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تعحمةانله 


الكتاب الخامس عثس في الب 
وهي قليك بلا عوض 0 . ٠.0.0‏ . 


الأصل: الوهب > .حذفت الواو وهيمكسورة وعوضت عنبا التاء و كسرت 
الهاء بكسرة الواو دلالة على الواو » ويسَطلككه' في الندو والصرف »> ويقال : 
وهب له » ولا يقال : وهيكه بالتعدية لاثنين » وحسكاه أبو مرو عن أعرابي » 
( وهي ) لغة : إيصال الشيء لأحد بما ينفعه مالا كان أو غير مال 4و شرعا: (تمليك 
بلا عوض. ) شامل غبة التوليج » وأما التمليك بعوض فَسَْع ولو كان أيضاً 
يسمى هية فى الصورة المساة هبة” الثواب من مث أنه لا يدرك التعويض ولا 
العوض ؟! يذ كران في البسع » ولو قال : بلا عوض. مذ كور لمي مالم يكن فيه 
عوض وما كأن فمه عوض غير مذ كور » والبيع لا بد من ذ كر العوض قبه؛وريا 
ذكر العوض في الحبة » بل قال بعضبم : مق لم يذ كر فلا ثواب > وأوره بعضبم 
على الحد ما لو هدى من لم الضبحبة أو الحدي أو العقيقة فإنه هبة ولا ليك فها 
وما لو وقف شيئا فإنه تملك بلاعوض وليس هبة > ويجاب عن الأول بأن فبه 


ل 
ولثواب الآخرة صدقة 5 5 5 8 2 4 ٠‏ 


قليكاً لكن ينع فيه من الببع وبأنه لانسم أنه ينع من ألببع ونحوه » وعن الثاني 
بأنه تملك منفعة وإطلاى التملمك إنما برإد به الأعبان والحبة» قال بعض : : شاملة 
للبدية والصدقة » فأما الهدية فبي تلك ما يبعث غالبا بلاعوض إكراما 
للسعوث إليه؛ ولا رجوع فى الدية إذا كانت لأجني قفإن كانت من الأب لولده 
فله الرجوع مال يحدث الود لأجلها شيئا كنتكاح » وهنها اهدي المنقول إلى الحرم 
ولا يطلقإمم المدية علىالأصول أ ل تقل»وقه أطلق إسوالهدية فيخم بريرة 
وهو يل حاضر على غير الغالب ؛ أو لأنه ينقل من موضمه إلى حسث هوق الدار 
أو دشير إلى أن تبعث به إلى منزله عَلِلث » ومن قال : علي أن أهدي هسهذ]ا 
الببت أو هذه الأرض مما لا ينقل بسم ونقل ثمته لفقراء الحرم » (ى ) إسم الغبة 
( ل ) أجل ( ثواب الآخرة صدقة ) وأما لثواب الدننا قببة ثواب © واطبة 
لثواب الآشرة يشملبا ألفاظ الحد” لأن المراد بقوله : إلى عوض أنبا! بلا عوض 
دشبوى فلبا إسمان : همة وصدقة ؛ لكن أراد أت يسميبا ياسمبا الخاص المعتاد 
شرعا فأشار إلى أن ما كان لقصد واب الآخرة سمى صدقة » وما كأن مبمل 
أو مقصودا فئه غرض غير ثواب الآنغرة وغير ثواب الدنما كالإعطاء جره رقة 
القلب أو للرئاء يسمى هبة » ودخل في همة الثواب ما وهب لشيء مقدم أو 
لأستجلاب شيء ما كان حلالا وما كان مراماً أو مكروهاً ماكان ذاتا أو 
ما كان معنى كال نى والغناء » قال بعض : الصدقة تليك بلا عوض [امح تاج 
لثواب الآخرة » والمة قليك بلا عرض خال مما ذكر في الصدقة 4 والصدقة 
جاب وقبول لفظأ مثل أن يقول : وهبت لك هذا » فتقول : قبلت »© ولا 
يشترطان في الحدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك» وكل 
من الصدقة واهدية هبة ولا عككس > فلو حلف لا .يب له قتصداكق عليه أوأهدى 
له حنث »> وإلإسى عند الإطلاق ينصرف إلى الأخير . 
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وتصحم في كل مماواك » وتجوز في طب نفس واهببا بلا خلف إن 
كانت لا لثواب 


( ونصح ) الحمة مطلقا ( في كل ) .شيء ( بملوك ) ولو معني كسائر المنافع 
إلا الدنانير والدراهم فلا تجوز هبتها الثواب لأنما ترجع للقسمة فتكون كالصرف 
بلااحضور ؛ فتككون ربا » إلا إن شرط الثواب غيرها كالمروض © ولا . تصح 
هبة في الحرام لأنه غير ماوك كلحم المبتة والمهصوب والعذرة * ( وتهوز بعليب 
نفس و اهبيا ) إذا كان بالفاً حرا عاقةٌ مالكا جائز التصرف » أو نائب من كان 
كذلك ( باد خلف ) أي بلاعوض » ويحجوز أن بريد يقوله:يلا خلف أنه بإجماع 
العلماء مخلاف هبة الثواب فإنه قد قمل ؛ لاتموز إذا حبلت وترد رداً بالقسمة 
لا لصحة العقد » وقبل : صح العقد وترد على حبة العقد ( إن كانت ) لغير ثواب 
( لا لشواب ) ؛ وبالخلف إن كانت لثواب قال مَك : دلا يحل مال امرىمر 
مسل إلا بطممة نفسه ع ''' وروي : إلا ببس عن ترأض, > و لفظ الرواية الأولى 
يشمل الطبة والبسع والشراء والإصداق والإجارة والرهن وغير ذلك لأن 
ذلك لا يصح في مال أحصد إلا برضاء فبجوز ابقاؤهما على هذا الميوم لقوة 
أدلته » ويجوز تأويلها بالحبة للرواية الأخرى » وائراه بالمسم الموتحد » وفيحكه 
الذمي ‏ ولا مانع من أن يراد به المذعن لأحكام الإمام غير الخارج عنه فإنالذمي 
كذلك أذعن الجزية وإجراء ها يحرى عليه » وأما من يبع الإمام أو نوه ماله 
لامتناعه من سق أو إفلاسه فلا برد علينا لآن ذلك بازلة ما ليس ملكا له وأما 
اللقطة فالممتير فببا من هي في يده » وإذا فسرن الحديث بالمبة م يشكل ذلك 
أصلا » وإذا دلت قرينة على عدم الرضىوطببالنفس ل بحز للموهوب لدأشذهاء 


, عتفق عليه‎ )١( 
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ولا تموز هبة الطفل لأنه لاعقد له » وفي المراهق قولان » وأجاز بعضهم همة 
لطفل إن كانت قلية > قال الصنف في « الاج ؛ : وحاز قدول هدية من عمد 
دسي حتى يع أنبا من عندهما > وقبل : لا موز إقرارعما بذلك» وقالالفضل: 
قد أهدينا إلى أهل الورع من النادم فقملوا وقد عرفوه لنا > فلت : والأظهر 
الجواز مع سكون القلب وظبور القرائن اه . 


وإن قال الواهب ؛ وهبت لك على سمال لا تهوز هيت » أو سمال لم يدخل في 
ملكي ؛ أو وأنا طفل أو مجئون أو عبد فالقول قول الموهوب له والهة كالحهدية» 
ولا تحوز همة العبد إلا الأذون له فى النجر ؛ قبل : ولا المسرح فيا أعطى من 
خدمته » ومن قال : إن السد يملك > أحاز له المسة ما ملك مثل أن متصدق إه 
أحد » ولا تصع هبة الجنون ولا الحسة من مال الغير إلا بالدلالة » ولاهمةالممحور 
عليه ولا اغبة من المال المرهوت ونحو ذلك » ولا من أساط الدين ماله » وقبل : 
جائزة مالم تقم إلبه الغرماء » وقبل : مالم محم عليه ؛ قال المصنفق#مصباحه» 
ومن وهس لت اوها وان عله دي فل + لانجوز فعله في ماله من إخراج 
ملك > وقبل : جوز مالم محم عليه » وقيل : مل برقع إلى سما ل[ » وظاهرمواوم 
تحط باله » وتهوز هدية الطفل مامه إِذا عم أنها مرسلة إلبه من كاقله ولو من 
مال الطفل 6 قال أبر سعيد وإذا )يعم أنه مذه سجاز على كل حال * و كذا غير 
لاقام يده ايسير من شحو فاكبة وعم أنه يفرح إِذا قيض منه» تجوز له 
أخذه عنه على اعتقاد أنه يكافئه عثله أو بأفضل, » وإن تراكه متنزهاً بلا إدغال 
ضرر عليه فبو أل » قال المصنف في « التاج »4 ولا يخفى أن المبة بع دأ نكانت 
بطمب قد لا تهوز كبية احور عليه والصى على قول > و كببة مات الموهوبةهي 
له قبل قبوها فإنها عند بعض لا تصم للوارث و نهو ذلك من العوارض ؛> ( وهل 


سس لي اسم 


تتصيح بلا قبول وقبض مطلفاً أو بها ؟ أو يبول فقط وهو 


تصح ) افبة لغير الثواب ( باذ قبول وقبض مطلقأ ) وهو مشهور المالكية ؟ 
وقالوا : تبطل إن لي يشضها الموهوب له حى وهببا الواهب لغيره وقضهاالثاني؛ 
وهر قول أشبب وحمد وان القامم » وعنه أنها للأول > قال مد : وليس بشيء 
والحائز أولى » وكذلك قال المرداوي من الحنابلة : تصح وثملك بمحرد العقد في 
غير الأب وفي الأب » وهذا قول داوود بن على كسائر الصدقات * ( أو ) تصع 
( ما ) أي بالقبول والقيض لا بدوتها أو بدون أحدهما وبه قال الككوقيوت 
وجمبور الأمة والشافعي ؟ وعليه فلا تصح همة النسمسة لآنه لا قبض فى ذلك إلا 
إن كات غير الموهوب للموهوب له مثل أن يرهب لمن له النصف الآغر > قبل : 
لآن أبا بككر رضي الله عنه وهب لعائشة رضي الله عنبا نخلا كان له المدينة فاما 
حضرته الوفاة جعله ميراثاً » فتكلمت فمه عائشة » فقال لها أبوها : يا ابنق إنك 
م تقبضيه وإنه الآن للوارث » ويبحث بأئه دليل خاص والمن”عى عام لآن هذه 
المية هبة أب لولد » والمدعى أن الحبة مطلقفا] لا تصح إلا بالقبض والقبول » 
ويجاب بأن المبرة بعموم التعليل في قوله : إنتك ل تقيضيه ؛ فإنه تعليل معنوي 
يفيد أن القبض شرط على الإطلاق » وعلى القول الأول لاحم الواهب فيب إلا 
إن ! يقبل ال موهوب له فمؤغر إلى قبوله أو رده » وعلى الثاني هي في حك الواهب 
إن رجم إليبا قبل القبول والقبض ؛ ولا حير ا موهوب له على القبض أو الرد 
ومؤنتبا وجنايتبا من مال الواهب إذا كان فى يده » وإنمات الموهوبدفورثته 
يقومون مقامه » وإن قبل بعض ورد بعض فحتى يقبلوا جسعاً أو يدقعوا جمبعاً ؛ 
وثدّم” ءن يقول بأخذ الذين قبلوا أنصياءم » قال حمنا مومى : وذلك فيا بينوم 
وبين الله لا في الك اه . وقيل : وفي الحكم أيضا » واختلف فقيل : يسأخل 
الموهرب له الكل أو يتركه » وقيل : له أن يأنخد بعضا ويترك بعضأ ؟ ( أو ) 
تصح ( بقبول فقط ) وهو قول على وان مسعود والرببع في غير الأب [ وشي 


لس اه الم 


النتار في غير الأب لولده ؟ 2 . 





الفتار ) كا أن البيع يصح بلا قبض 4 و كذا الرهن عند بعض © و كذا النكاح 
بلا حضور وغير ذلك ( في غير ) هبة ١‏ الأب لولده ) ذكرا أو أنثى > وأما ف 
همة الأب لولده فالختار اشتراط القيض لكلام أبي بكر السابق رضي الله عنه » 
كذا قبل بناء على أن كلامه مخصوص بالولد » وذ كر قومنا أن من أععطى ابنه أو 
بنته عند التزوج شيئا لى يحنج للقبض ؛ فإن مات ابنه أو بنته أشد مله وارثه 
لأنه لما انعقد علمه النكاح صار كالبيم» وقيل : لا تصح إلا بقبض »قال العاصمي : 
وتنحتكه لس له افتقار إلى الحيازة وذا الختار 

وعلى اشتراط القيض لا يصمم هبة الآب لولده اللسممة لعدم القبص فيها إلا إن 
كان الماقى الولد » واستدل محديث : « إنه لايحل لأحد الرجوع في هبته إلا 
للوله » ١١‏ على أنه لا جوز له الرجوع فيا وهبه لولده فحرمت على الواهب جرد 
القبول كذا قبل » قلت : بل الحديث يدل على أنها تحرم عليه بمجره الهبة ولول 
يكن قبول إلا إن ردها الموهرب له » قال بعض ؛ فإن قلت لم خصصم قول 
أبى بكر بالولد ول تحيلوه على العموم ؟ قلت : قال الشبخ : البة عقدة كالبيع » 
بل قالوا : تقوم مقام البسع » يعني تجوز في موضع محوز فبه وتبطل .حيث يبطل 
بل هي أسبل لأنها قربة » وإن قلت : لم نزكلت” الإجاع للقباس وهو مرجوح 
واتفقوا على العمل «الراجيج دود الم زتموح ؟ قلت" : لم يترك بل حمل بدليلين » 
والغتل” بالذلملين آولى > فبذا مر.جح » والمراد بالإجاع سككوت الصحابة في كلام 
أبي بكر » والمرجح الثاني قوله تمالى : © فإن طبن" لم عن شيء منه نفنساً 
فكاوه هنيئا مريئا ١١#‏ وقوله صلى الله عليه وسل « أو هبة عن طب نفس»”*' 

(ؤ) رياه أه داود , 

(؟) أللساء : 4 . 


م( تقدمع 3 كره , 


خلاف ؛ ولا تصم في شياع وما بذمة عند مشترطها 


والثالث :أن الهبة على الصغير غير الوالد لاتحتاج إلى قبض بل هي لازمة إن مات 
قبل الدلوخ قبي لوارثه “الرابم: أن هبة الؤوجين على الآشر كذلك؛ وفي «الأثر»: 
من نحل ها في بطن أمته فبو جائز وقد تعذر القبض ؛ الخامس:أنها عقدة شرعة 
وجميع العقد الشرعمة لا تحتاج إلى فبض ؛ قلت : تلك الدلائل قايلة القول : بأنه 
لا يشترط القبول ولا القبض لأنه لا ذكر للقبرل فيبا والصي لا قبول له ؟ 
( خلاف). 


وف « الديوان » : إن أنكر الحبة ولا سان فمليه الدمين » وإث قال : وهبست 
لك وم تقبل أو دفعت العطية أو قمت من مكانك بلا قبول فالقول قول الموهوب 
له أنه قبل » واختلف في القبض مع السككوت فقيل : تجوز ويعد فيضا وقدولة؛ 
وقمل: ليس بشيء ما لم ينطق بالقبول » وصح عند من / يشترط قبولاً ولا قبضاً»ء 
( ولا تصع في شياع ) أي في مال شركة ذي شياع يتوصل فبه إلى تحقيق سهامه 
وأهله أي ولافي ذي شياع جبلت فيه الأنصباء إذ قد تجوز فيه هبة الغلة ؛ 
ويحتمل أن يريد ما يشمل الشياعيئن » ( وما بذمة ) أي وما فيها من دين أر 
قرض أو غبرهما ( عدد مشترطها ) أي مشترط القبول والفبض لعدم القبض » 
وتصح عند من / يشترطه! وعند من اشترط القبول فقط © وذكر أبو زكرياء في 
ه الأسكام » ما يدل على أنه يصح هبة ما في الذمة إذ قال في أواخر باب الدعوى 

ف المعاملات مانصه : وإذدا كان لرجل على رجل دين أو كانت عنده وديعة 
تساك بد أ من الناس فادعى عليه إِنما كان لفلان ابن قلان بالسلف أو كان 
له عنده بالرديعة أو ما أشبه ذلك أنه له يالهبة من قبل الع ويأق هذا للمصنف إن 
شاء الله » واخختار صحتبا لغير الولد » وجه الجواز أنه قابل ملك فتحوز هبته 
كببعه مطلقا > وقالت الحلفية : تجوز فيا لا ينقسم كالعبذ والحتام والررحى ولا 


- ١4١ 


وتصم لثريك في مفلترك ودين لغريم ؛ 


تجوز فيا ينقسم إلا بعد القسمة لأن القبض في المبة منصوص عليه مطلقاً 
فبنصرف إلى الكامل » والقبض في المشاع ليس بكامل لأنه في حسّزه من وجه > 
وف حسّز الشريك منوحه ؛ وقامه محصل بالسامة فا كتفى بالقاصر حبث لم تكن ؛ 
قال المصنف : والوصية لا تحتاج لقبول » وقبل : هي كالمة في معانيها يخلاف 
الآرث فإنه لا حتاج إلى قبول ولا إنكار » وقمل فبه غير ذلك > وعن واسلان: 
يجوز لوارث أن يتبرأ إلى وارشمعه من نصه على أن يؤديه عنه لغرم الموروث 
سواء كان النصيب مثل ما ينوبه من الدين أو أقل أو أكثر » وكذ! شريك 
الأصل مع غائُب له توك نصيبه ولا زكاة عليه ولا ضمان وله الرجوع إلبه © وإذا 
زكى فقد قضى ماعليه ولا شيء لماي المال » وقبل : كالشريك فيه فإبما 
عزنا للفوائد » وقبل : إن عز ها لممين فتافت فلا علمه » وقبل : لا عليه ولو /م 
بنوها لمن لآن الشريك له أخد منابه من المشترك ولا يضمن الباقي منه . 


( وتصح لشريك في مشترك ) مثل أن يشترك اثنان في أصل أو عروض 
قنبب أحدحما سبمه للآخر إن م يشترك ثالث معها فصاعد] © وإلا لم تصمم لبقاء 
شريك آآخر أو شركاء لم تتميز سبامهم لشياعها » ولو ثميزت باللسمية فلا قيض 
حبنلذ > ( ودين لغريم ) أوجود القبض فيب! » وكذا كل ما بذمة يوهب لمن هو 
في ذهنه > وقصح عند من لم يشترط القبول والقبض بالأولى > لكن من ل يشترط 
القنض ولو مع الوالد ردوا علبه بكلام أبي بكر السابق 6 وبما ردي أنه وهب 
لعائشة جذاذ عشرين وسقا قرأ بالعالية فم تقبضبه حثى حضرته الوفاة » فقال ؛ 
إنك ) تقبضبه وهو اليوم للوارث > > وروي أنه قال : وددت لو قبضتيه ؛ ول 
ينككر عليه صحالبى فكان إجماعاً سكوتيا » وكل حم شالف الإجماع ساقط » 
ولككن مر البحث هل كلامه عام أو في الولد ؟ وعن بعضهم ؛ هبة المنتقل جائرة 


وجازت في كل ما جاز بعه بلا عكس 26 . 


التسسة أو غيرها إلا ما يكال أو يوزن فلا تحوز هبة النسسة منه » ولا تجوز 
هبة العروض من المسوان والأمتعة حتى يحضروا » و كذلك كل المنتقل » وقيل: 
جائز بيع الحروان»هيتها بينالشركاه إذا رأوها ما دوت سبعة أيام»وقيل: ثلاثة » 
ولا بد من الإشارة إلمها حال الهمة أو البيم » وقمل : تجوز هبة المجبول وهية 
الغائب طالت مدة الغيبة أو قصرت > وحضور الموهوب مع قبوله قبض لآأن 
التخلية قبض »© وقمض الأصل تخليته أيضاً » ويتا كد بعمل فبه كتأبير وصرم . 


( وجازت في كل ما جاز بيعه بلا عكس ) لجواز هبة المجبول عند كثير 
دون ببعه > وهبة الثواب كالبيع » واغبة أسهل عن البيع لأنها تقطع ما لا يقطم 
ابيع في وجوه الفرر » ولذلك يستعماونها في كل موضع لا يقطع فيه البيع » 
مثل بسع الماء وبسم الغلات وما أشبه ذلك » وقال ابن عبد العزيز : لا تجوز إلا 
في المعلوم » وعن بعضيم -جوازها في المعلوم بالوصف لا في الجوول من كل وجه »> 
قال الشيخ أحمد بن مد بن بكر رحميم الله : والحبة إنما تجوز للأحماء فقط 
والتبرئة والترك ونزع التباعات تحهوز وإن للأموات “ ومن جعل معلوماً للاجر 
كسحد أو مقبرة أو مصباح أو مصلى أو و ذلك جازكو كذا المساكينأو يثامى 
أو أرامل إن وشب حم غير معلوم » ومجوزت الهمة للثلاثة كالأحماء » ولاتحوز 
هبة يجهول ولا المجبول > وسجوزت في كل ذلك إذا تيبنت صفتها أو إسمها ولو 
كات الشيء يحبولاً » وجاز الصداق والوصة فيه » وقبل : بإبطال الصداق فيه 
كاشمة » وخازت 2 التسمنه والكل » وإن وهب له كذا و كذا من ماله » أو 
كذا وكذا ديناراً تخرج من غنمه > أو كذا من هذه الدنائير جاز» وكذ! الوصدة 
والصداق »> وإن وهب له كذا من غنمه أو دنائيره فله العدد لا الزيادة والنمو » 
وتلحق ها نقص من العدد ولا شيء عليه من الحقوق والزكاة * وقبل : له الؤبادة 


وصحم عواد وألد فيها لا كغيره ع . . : 


والناء بقدر عدده » وإن نقص لْقه النقص وكان شريكا وأزمه الحقوق * وإن 
وهب له بعضاً من هذا المعين لم مز» وجواز وكان له وما ينوبه في النسل والنمو» 
قال بعض : وف الغله مثل أن .بب له هذا العضو من الدابة . 

( وصمم تواد' والد فيها ) أي في الحبة “وذلك فيالم وعند الله إلا إنعنى 
التقرب إلى الله بإعطائه ولده فلا يجوز له الرجوع عند الل » وإن أسمدث الولد 
أمرا فيه لم يصم الرنجوم إلا إن رسجم » إلا إن مخرج من ملككه ثم رمم فلا 
رجوع للب فيه ( لا كفيره ) لحديث : ٠‏ لا يحل الرجوع في الحبة إلا لنوالد 
والرائجم فيبا كار !جم في القيء 2١6‏ وال جوع في القيء حرام» وفي رواية : 
«كذلك إن تقبأ ثم يعود فبه » » وعن عبد الله بن عباس رحمهما الله وأين عمر : 
لاممل لأحد أن .يبب هبة فبعود قببا إلا الوالد لوالده ؛ وثى رواية : و كالكلب 
الراجع في قبئه » وعليها يحصل رواية ه كالراجم في قبثتة » وأها قولحم 
والرجوع في القيء حرام “فسدارج في الحديث » و كذا قول أني داود ؛ ولا نعم 
اليه إلا حراما » وذلك إذا وهب طوعا بلا ثواب 6 وقال ابن عباد : يجوز 
الرجوع فيبا لغير الآب أيضا مطلقا » وقال أبن عبد العزيز : يجوز إن لم تزده 
خيرأ عند الموهوب له أب أو غيره مثل أن بربى أمة موهوبة له أو يصرف مالآ 
أو عناء في إصلاح الأرض الموهوبة له » ورد علمه! بالحديث المذ كور ورد على 
ابن عباد ره الله بأنه يقتضي أن يجوز له الرجوع فيا ولدت الأمة الموهوبة عند 
الموهوب له ؛ و كذا كل غلة من غلات الحبوان الموهوب وغير الحبوان » ولا يقال 
بذلك > وكان الربيم يقول : ئيس للواهب أن يرجع في هيته قامت بعيشها أو 
زادت أو نقصت إذ م يذكر ثراباً يرم وهبها و/ يعرض الها وكان بلا إكراه » 
وإذالم يذ كر توابا ولا عرض به فلا ثواب له > وكذا روي عن أبى عسدة ؛ 


قال أحمد بن محمد : الذي عليه الأكثر منا أن معنى قوله مَيلِفْعِ : الراجم في هبه 
كالكلب الراجع في قبئته » أنه لا يحل الرجوع فيبا 5 لا يجوز له الرجوع فى 
القيء » وقبل : الكلب غير مكلف إذا رجع في قيئه لم يضره » فكذا لا 
يضر الواهب الرجوع فيبها وهو قول أبي حنيفة » وإن كان الولد يالغأ فوهب له 
أبوه هبة وميزها له وهو في عبال الأب ول يقبض فقال الربسع وابن عبد العزيز: 
لاتموز وبه تأخذ > وقال ان عباد : جائزة » ولعله لا بد من القبضفي اطة 
للولد » ولككن القبض شرط صحة فلا تثبت إلا بقبض مقرو بها بعد قبول 
عند بعض »© وشرط تام عند بعض 4 فللواهب الرجوع قيبا مالم تقيض ولا 
يصح الرجوع فببا في عرضه أو مرض الولد إذا كان مرضاً ترجم ذبه الأفعال 
الكلث » لآن ذلك كره وارث الأب من الأب إن مرض الأب © وكر* الأب 
من وارث الابن إن مرض الن » وعن ابن الليث عن الداودي عن بعض 
المالكبة :جواز رجوع الآم أيضاً كالآب » قال : وهو قول أكثر الفقباء » إلا أن 
المالكية قرقوا بينهها » فأجازوا رجوعبا إن كان الأب حياً » وقيّدوا رجوع 
الأب أيضا بمال يحدث الان بهادينا أو نكاحاً أو حدثاً » وبه قال القرطبي > 
وقالوا : لا يصمح الرجوع في مرض أنمدهما » وهو سق عندي لأنه إن عرض 
الولد فكأنه أشذ من الوارث > وإن مرض الأب فكأئه أضذد وارثه » وقال 
بعض المالكية : لا برجم إن قصد الركحم > قلت : لأنه إبطال للعمل » و كذا 
إت قصد طاعة الله » وقال ؛ لا رجوع إن افتقر الولد » وقال بعض : لاارجوع 
فها وهب للبنت 4والإطلاق بردهوا مشبور وعلدالشافعي أن للب الرجوع مطلقاء 
وقال أحمد : لا رجوع لأحد ولو أب وبرده الحديث »> وقال الكوفيون : لا 
رجوع للب إن كان الأب صغيراً أو كان كبيراً وقمضبا » ويرده إطلاق المديث 
وهو حيجة الجهور » واحتجوا أيضا بأن الولد وماله لأببه فلس فى الحضيقة 


تم ب 


وإن علقت لغائب أو مجنون أو طفل فإلى قبولهم في وقت يصح 
منهم ولا نصح لطفل من أبيه إلا بخليفة أو تعلق لبلوغه » وقيل: 


لظ 1 
اصح أه من غسيره 


ر.جوعا > وعلى تقدير كونه رجوعاً فرما اقتنضته مصلحة التأديب ونحو ذلك » 
وجوز للجد من قبّل الأب أو من قبل الأم قريباً أو بعبدا أن برجع فيباءو كذا 
الجدات لأن لن” ولادة فالحديث يشملبم بلفظه أو بالقياس أشار إلى ذلك في 
« إرشادي الساري » 4 وجمبور الآمة على منم الرجوع في الهة لغير الوالد ولو 
هبة ثواب > وعندة وعند مالك يجوز له الرجوع في هبة الثواب إن أبى 
من إثابته ٠‏ 


( وإن عاقت لغائب أو مون أو طفل ‏ ) بي معلقة ( إلى قبوهم في وقت 
يصح ) القبول ( منهم ) وهو وقت القدوم والإفاقة والباوغ » وإن ماتوا قبل 
ذلك بطلت وتصح يخلائف لهم > وإن أشبد الغائب على قبولها وهو في غيبته 
جاز » والجلة نعت وقت »؛ والرابط محذوف» أي فبه » أو مضاف إليبا فيمتلع 
النثوين . 


( ولا تصح') الحة ( لطفل من أبيه إلا خليفة ) بقبل له أو يقبض » 
والمراد بالخليفة ها يشمل الوكالة ومطلق النيابة ( أو تعلق لبلوغه ) » ولا تصح 
له من غير أبيه إلا يخليفة أو أب أو بلوغ » ويأني في « كتاب النفقات » في أب 
العدالة ما نصه : ولا بد" من بول بالغ من أب ومن خليفة ل طفل وإلا لى نصح 
لهم عطبته » وجواز لصغير ومجنون مع بالغ بقبوله ما هر”اه ؛ يعني كا مر" في 
هذا امحل وك مر الإقتصار في بأب الإحازة إحازة الولد عن أيه على أنه يقل 
غيره ) ولا سياعن أبمه ولم يذكره لآنه يفهم بالأولى > وفي نسخة : وإت من أبنه 


و١‎ 


مولن ذلك ع ونثيت لَه بإخراز أب أو وعمي أو وكيل دن حا كم 
أو متسس ف اعاء 


ووجه المالغة به أنه قد رتوم متوهم أن الأب تصح منه هبة اولده بلا خليفة أو 
وكالة لأن أحكام أموال طفل راجعة إليه »؛ وعاض تطرفه فيها » ومع ذلك لا 
تحوز » ( يدون ذلك ) بناء على عدم اشتراط القبول في القبض > وجبه أن غير 
الاب بعيد» فصحث هيثه قلاف الأب » فكأنه وهب لنفسه إذ جازت أفعالهفي 
مال طفله ؛ ولللشليقة ردها » و كذا الأب على واهمها تلطفل ؛ وقيل: لا“وقبل: 
يجوز للخليفة لا الأب ( وتثبت له) أي للطفل في صورة غير هبة الأب (باحراز 
أب أو وصي أو وكهل من حاةم ) أو جماعة أو عشيرة ( أ ) بإحراز 
( حتسب ) أي قائم بأمور الله أو كافك مطلة؟ » قال المصنف في « التاج » : 
ولا تثبت العطمة إلا بالإحراز » وفي الأصول : أن يحيليا من بد عامل أو يصرمبا 
إن كان نخلاً أو سقسما أو يقيضها أو بمطيه أو يحدث فيبا موجب إزالة عن 
حانحا » ومن أعطى يتما أراً فلا إحراز عليه وتمت له إلى أن يلغ © فإن بلغ 
وم ترز له وصمه أو وكمله أو محتسب قبل بلوغه -جاز للمعطي أن برجم » وإن 
مات قمل بلوغه ثينت العطبة له ولا وجوع » وهذ! في عطبةه من أببه » وجازت 
له من غيره بلا إحراز > ومن أعطى صبما شيثاً وله أب أو و كيل ول يحرز له 
حت مات المعطي أو رجم فقال موسي : لا يجوز » ومن له على ولده حق فأبرأه 
مله وقبل ثم رجع في إبراثه فل رجعته فيه ؛ وكذ! لو أعطاه عطية وأحرزها » 
ومن أعطى صبيا وم يحرز أبوه أو هات المعطي والصي ّ يبلغ أو مات الصي فلا 
رجوع خلافا لمعض »؛ وإن ل يمث أحدهما و يرز المعطي الصي ولا ق_ائم به 
حق يلم فالمعطي الرجوع ؛ وإت / حرز بعد باوغه وم يرجع المعطي فقيل : له 
الرجوع * وقيل : لا » وثينت ما برجم قبل موته على التار » واختير أيضا 


لاا (ج؟١١-الشسل ‏ ؟ ) 


رجوعها لوارث المعطي إن مات قبل الرجوع وقبل بلوغ الصبي وإحراره ؛لأذه 
لآ إحراز للصي بعد هوت المعطي ؛ وإت أعطى صبيه عطية ول برجع قمبا حق 
بلغ فأحرزها قبل أن يرجم أبوه وعليه أو بعد عامه بإحرازها ول يغير علي؛ 
فقيل :ثيتت له بالإعطاء المتقدم مع ما ذكر » وقيل : لا إلا إن جده له الإعطاء 
بعد بلوغه © واختير أيضا > فإن مات قبل بلوم الصبي قبي له“فإن بلغ وم يحرز 
حقى مات أحدهما بطلت »6 وإن أعطى ولده البالغ ثبتت له إن أحرز قبل أن 
بر جسم عليه وإلا بطلت» و كذا غير ولده . 


وفي « الأثى » : ومن وهب لصي جارية ثم أعتقبا قبل باوغه فإن سك ببا 
بعده فبي له وإلا جاز العتق » ومن طاب إلى امرأته أن تعطي ولدها ماهسأ 
وهو ضقير جاز له إن أعطته ولا رجعة لا فيه إلا إن بلغ ول يحرز فلبا أن 
ترجم حمنئف © وإن انتزع عنه أبوه ما أعطته إياه جاز عند بعض» وإن قضاء 
أم الولد جاز قضاوه ها إياه . 


. دفي « الأثر » : وقال في عطية الأب لابنه الطفل : إنا لا توز إلا إن 
استخلف له خليفة فقبل عليه وإلا فبي معلقة إلى بلوغه» فإن بلغ وقبلها لزمته ؛ 
وإن دقعها فلا تازمه » وإن كانت من غير الأب فقمل: لآب أن يقملبالابنه “وله 
أن بردها» أي لأن مسال طفل كاله ؛ وطفله مثل نفسه 6ك أن له أن يقبل ما 
أعطاه أحد وأن برداء“وقمل : أؤهه أن يقيضباء أي لآن ألهمة الطفل منغير أببه 
كالصدقة المتقرب بها إلى الله لا تحتاج إلى القبول التي تحتاج إلبه سائر الهبات 
لأن ممل القبول وهو الموهوب له غير مككن هنا قبوله لأنه طقل لا يصمم قبوله» 
وتلك الجية قد انفصلت عن الواهب وصارت بنزلة الصدقة التي لا برجع فيها 


عورا ب 


وإن وشضب وأهب مأ بقسم كدار أو متاع لاثنين فقيضاه #يك 


جازت ؛ وإن لم يقسم ء وقبل ؛ حتى يقسمه لبا » وإن وهب شريك 
ويا لشربكه في كدار 


ل 


صاحبها لتقريه ببا إلى اش تعالى » فلا تترك ضائعة ؛ وتمل أن يكون هذا 
القول هبني على أنه لايشترط القبض ولا القبول » وقمل :تعلق إلى البلوغ فيقبل 
وهو قول مشترط القبول فقط > ومن اشترط القبض م تحز عنده لأنه لا يمكن 
القبض من الطفل ويبعد تأخير شئين جميعاً إل بلوغه وها ؛ القبول والقيض ». 
وهذا على أن الأب لا يقبض لد واللّ أعل . 

( وإن وهب واهب ما يقمنم كدار أو متاع ) مشل ثوب إذا كان قسمه لا 
بفسده ( لاثئين ) أو أكثر ( فقبضاه ) في قول شرظ القبض وهو بالتخلية أو 
بقبض بعض, وإجازة آخر ( مئه جازت ) هبته ( وإن لم يقسم ) أي والحال 
أنه وهبه وهو غير مقسوم ولا سما لو وهيه بعد قسمه بالفصل أو بأن يقول:من 
كذا إلى كذا! لفلان > ومن كذا إلى كذا لفلان» وذلك قول الرسم“( وقيل ): 
لاوز ( حتى يافسمه فيا ) أي لاتجوز إلا إن قسمه ثم وهبه ما » قبل : و كذا 
لو وهبد ثم قسمه أو قسباه وأجاز القسمة وأتم" الحبة بعد القسمة » وهو قول ابن 
عبد العزيز ؛ وني « الأثى » وهو اختار » واختار الشغع جوازها » قال ان 
بركة : من وهب ماله في غير مقسوم أي في غير ما تكن فيه القسمة لبعض 
شركائه جاز اتفاقا » وفى غيره قولان > قال أبو سعد : قمل إن الهمة تجوز فما 
يجوز فيه البيع ولا خلاف بين أصحابئنا في بيع النسمية ولو لغير شريك » ولا 
أعل علة في هبته غير تعذر الإحراز لأنه لقير الشريك لا يبلغه إلا إحراز خصتة 
بعينها فابعطه شريكه جيع حصته حق لا قبقى بينه| مقاسمة» وإى القولين 
أشار بقوله : ( وإن وهب شريك حصته لشريكه في كدار ) أي في مثل دار 


3 


لم تقسم فبل ذلك قبض وتجوز أو لاحتى تقسم ؟ قولان أيضأ ؛ 
والفتار الجواز فيبما وإن بلا قبض » وجازت هبة ما ببطن أمة 
أو شاة أو ناقة أو تحوها 


( ل تقسم فبل ذلك ) المذكور من الهبة أو ذلك الإعطاء ( قيش ) لأرد 
المشترك في قمضة كل من الشركاء لأن حصته منه غير متمسنة ( وتجوز ) هذا 
قول الربسم » أعني أنه بعد ذلك قبضاً ولكنه لا يشترط القيض »4 ومن اشترطه 
فيد ذلك تكفا أجازها ؛ أو لا ) يكون ذلك قبضا فلا تحوز ١‏ حتى تفسم ) 
فتتعين الأنصاء وتصلح للقبض ؟ وهو قول ان عبد العريز» بقول :لا تجوز أشهية 
حق تكون معلومة مقسومة مقبوضة» هذان ( قولان أيضأ ) كا في المسألة قبل 

؛ ( والختار الجواز فيهيا ) أي ف مسألة هبة الحصة الشريك ومسألة هدة 
مالم نقسو لمتعد . ؛والمتعدد ينزل منؤلة الواحد إذ سعل والحداً » كن استخلف 
أثنين على الوصبة أو بسع أو نحو ذلك ( وإن بلا قبض ) > أو قلدا : الشركة 
غير فبض وال أعلم . 


( وجاز ) ت ( هبة ) الأصل والعرض ما ظبر أو بطن عل كان موجودا 
أو غير موجود أو جبل على الصحيع ؛ وقيل : لا تحوز هية الجهول ولا تدوز 
جزما إن كانت هبة الثواب فببة امجبول الباطن مثلاً هة ( ها يبطن ) أي في 
بطن (أمة أو شاة أو اقة أو نحوها) كفرة ؛ ومثل هبة الجزر واللفت واليصل» 
ومن قال : وهمت” لزبد هله النتخلة , كانت ازيد بأرضها » ومن وهب رحلا 
مأ كلة قطعة تل فأكلما سنة ولبثت يبده سق حملت ثم مسات فليس للنعطي 
شيء ' والنخل ومرها للوارث لانقضاء الأمر الأول قبل إدراكها » إلا إر 
صارت عند موتة فضخأ ورطباً فبي للمعطي لأن الأكل لا يقم إلا على مدرك » 


ساءلآا ب 


. .  .  .  »ضيقلا إنمات قبل‎ 


وإن أعطاء قرا فأئرت فأبّرها قل موت ا معطي ققد أحرزها لوقوع الأسم 
علمها من حين الإثمار » وتحرز بالتأبير ونحوه ‏ ولا تجوز همة ما مضى وذهب إلا 
إن كات في رقبة أحد لأنه في ضرانه » وجوزت ؛ ويرجم في مكان من أعطاه > 
قال المصئف : وأما ها لم يبن أمره كتحمل وغيره قفيه خلاف »2 ولا تجوز فيا 
بأق »؛ وجوارت» فإذا أتى كان له كو كذا الوصية والصداق مثلغلةلم توجد أ ه 
والخلف في الدين فقمل : تصحهبته ولو لم بحل » وقيل : لا إلاإن أقر به من 
هو له وضمن به للدرهوب له » قال أبو سعمد : والأكثر على ملع هبة الأجل » 
وثبتت في العاجل إذا أحرزه * وإحرازه قمل : إقرار من هو علمه به » وقمل: 
ضمانه » وقمل : قبضه > وإن أقر له به إقراراً ثبت إذا صح الحق 6 واو غاب 
من لزمه أو كان آلجلاً » وقبل : لا ثبت في الأجل ؛ و كذا في الصداق إن أعطةه 
امرأة رجلا أو أقرت به » وعلى كل سال لا شض حق يحل الأجل وذلك 
الخلاف فى هيته لغير من هو في ذمته » وإئما جاز هبة ما في بطن لغير الولد ( لا 
للولد ) من الأب خلاف لبعض لأنه يشترط له القيض ولا قيض ا فى النطن ؛ 
( وإن مات واهب قبل قهول الموهوب له اغهبة ) مفعول لقبول ( فهي له ) أي 
لواهب هي ملك مات عنه » رقيل : هي الموهوب له إن حبي » ولوارثه إن 
مات ؛ بتاء على عدم اشتراط القبول والقبض ؛ ويصح حمل كلام المصئف عليه ؛ 
وقبل ؛ هي الواهب ولو قمل الموهوب له قدل موت الواهب ينام على اشتراط 
القبض » ( و ) هي ( لوارثه ) أي وارث الموهوب له ( إن مات) الموهوب له 
( قيل اللقبش ) و بعد القول ؛ وقمل : الواهب إن مات الموهوب له قيل 
الليض »> وقيل : لوارث الموهوب له ولو كان موته قبل القبول » وفي «الآثر»؛ 


#1١‏ م 


وإن وهب عبد لغائب ازمته صدقة فطره إن علم ,» 


ليلل ححا 





إن وهب مريض شيئاً ولم يقمضه المرهوب له حت مات من مرضه بطلت أشبة 
عند ان عبد العزيز » قبل : وبه الأخذ » وجازت من الثلث عند الربيع “(وإن 
وهب عبد لغائب لزمته ) أي الغائب ( صدقة فطره إن علم به ) وقبل» ويأزمه 
على ما مضى من حين الهبة إذا قبله » وإن لم يقبله ازمت الواهب ف ستدر كها 
على هما مضى ف محله > وقمل : تلزم الواهب حى يعم بقبول الموهوب له 6 و كذا 
مائر الحقوق كالزكاة فما اذا وهب ما تازم فمه الزكاة كالذهب والفضة والأنعام 
وكالعمد المقصود به التحجر “فقمل : بزى قدمته أو مُنه الواهب ححقى يعلم بقبول 
الموهوب 4 وشل ؛ لا حق برده الموهوب فمستدرك ما فات © وإن قبله التحر 
وكات في نيته أنه للتجر من حين وهب له ز كى على ما مضى . 


تنبيهات 


الأول : من وهب لرجل ماله كله وقبه المشترك وغيره جال فعله . تقطم 
الحية مالا يقطع البمع » وأما البيم فإن المشترك انتقض ببعه وغير المشترك 
جائز على ما مر » ومن وهب لوارثه شيئا في مرضه ثم مات فلا يصمح فعله لآنه 
كالوصية للوارث »© وي ج من الثلث إن كان لغير وا ث؛ وإن برىءمن مرضه 
فذلك كسار الباب يتخلخل بريد أن بقع فجده له مسمارا آنغى صق أوثقه ؛ 
أعني أن هبته جائزة ؛ وهن قال لرجل : أعطنى هذا الشيء ؛ فقال : حرام 
ثم قال : كذيت > فإن صدافه جاز له أخذه » وتركه أفضل “ ومن باع شا 
واسكنفع بئمنه في الشدة وقال بعدها : أعطيت ولدي أو وهبت له أو زوجي 
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فلا قول له > ومن وهمت صداقبا لغير زوجبا جازت * ولا يحم لاموهوب له 
بأخذه إلا بعد الطلاق أو النسري أو الموت ونحو ذلك من آجال الصداق “ومن 
سرقت سلعته قوهببا فللنوهوب له ممل ما للواهب من الممين وغيرهاء ومن قال 
لرجل : تركت لك هبني الذي عليك أو نصمي من المسراث الذي سني وبينك 
م يجز حق يقول : أعطيته © وقيل ؛ جائز لآن ذلك لغة جارية بين الناس في 
العطاء > ومن وهب ماله كل فأتكر فشبد الشهود على اهية فقط حازت شبادة 
أخرئ على تعدين ماله فببحدوه »2 وإن لم تحدوه فالعطية غير جائزة , 


الثاني : من وهب نصيمه من الإرث ول يعرف ما وهب ولا ؟ هو أثلث أو 
سدس مثلا م تحز هبته » وإن عل أثلث أوربع جازت * وإن جبل القلة والكثرة 
والعين » وقال أبو يوسف : لا تجوز في الحم > وال أعل؛ ولا ترد هبة غير الثواب 
العيب 4 ون أعطى ماله لاينه أو لأمه لأجل ديونه لم يشبد له بالفلاس إن فر 
من الدين .ومن مات وترك زوجة وصغارأ قأهدت الزوحة لأحد تينا أو عتيا أو 
غيره جاز للمعطى له أن يأكل 2 ومن وهب أصله فخرج فيه ما ليس له بلا 
شر ل حمر همه في الك » وجازت عند الله . 


الثالث : يستثنى في اشمة كالبيم ما أدرك من الثار ولو هبة دمنة أو تسمية 
منها 4 و كذا الصداق والرصية والرهن والعوض والقسمة » وما أشه ذلك ؛ 
ولا يلزم ذاكر الحدود في المقصود إله “بل يقواوت : يكل و كل ما قبه و مصاشلّه. 

الرايع : إذا أعطى رجل أرجل شيدئا ولم يقبل حت زاد أو نقص أو مات 
الواهب فجائز له القبول » والأمر معلق إليه هام ينكر إلا" هبة الطفل بإذن 
والده فله قبوللها مال يمت أبوه» وهمة المنتقل جائزة بالتسمية أو غيرها إلا" ما 
يكال أو يوزن فلا يجوز بدسمية منه إن كان معمناً مقصوداً إلبه “ أما أن شول 
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نصف الدينار أو نصف الصاع فسائز» ويأخذد الصرف>ولا وز هية غير الأدل 
إلاحاضر] » وقيل كما هر” يجحواز بم ماغاب من الحبوان أقل من سبعة » 
وفمل : من ثلاثة للشريك » وقمل : و لفيره . 


الخامس ؛ إذا رد الوالد في المرض الذي تكون فبه أفم اله من الثلث أو في 
حال ترجع فيه أفعاله إلى الكلث مال ولده الذي تلكه منه في الحم لككوله م 
يمره لم بصح ذلك الرد في الم “وقيل: يصح لآن ذلك الرده تنصل عن مال ابنةه. 


السادس: يجوز هية دم الرلد؛فالموهوب له القتل أو العفو أو الدية » وقيل : 


السابع: قال بعض نلايلزم فقاضة ونحوها ذ قر المصالح وهي دأخلة نام ذكر) 
وإن أعطىلأولاد.السبوت وجئّها ثم قال: أ كل تالميوت بالحاجة ول يذكر الجب 
ففمل الان ماض إلا إن ذكر الجب »© وهكذا المصالم » وذلك إذا علم منه أنه 
أراد أكل الكل وإذا انككر واهب فلا تجري إلا الشهادة » وكذا إن أنككر 
الورثة » وإن أقعد الماع المثتري في الشيء يخبر العدول ثم مات المدعي أو 
المدعى عليه فقد قعد فبه “ومن وهب لابنه شيئا فأحازه به ثم استحق فالإحازة 


الثامن : قال بعض : إذا قال الواهب : لا أعرف ما وهبت كديرا مكذا 
مثل أن نحسب ما وهب يسوى دينارا» فإذا هو عشرة أو مثل ذلك»وصداقه 
الموهوب له ؛ ل تجز الحبة » وإن شهد رجل بالإقرار بككذا والآنخر بهبة جاز ؛ 
وكذا في البيع والصداق وما أشبه هذ! من الشهادات 2 ولا ينفع تَبليِم 
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خير اهبة بعد الموت ولو ينككر الورثة » وححوز استثناء ما في بطن مأ وهب 
ولا يدرك إرضاعه على الموهوب له مطلقا إلا إن كان الموهوب أمة وم يحد من 
برضع ولدها سواها فإنها تر صدعه الأحرة > ووز الخبار فى الحسة ؛ وقل - ل 


الناسم ؛ إن وهب لوارث أو غيره في مرض موته فلا بد للشبود أن دذكروا 
المرض ؛ و إن أرصي لغير وارث ل دازمهم ذكر المرض ولا بشهدوا إن أوصى 
فى مرض موتهوارث» ويشبدوت اوارث وغيره قى صعة أو مرض غير موت) 
وقمل : يشبدون ولو لوارث أوصي له في مرض ا موت وغخيرون عا كن . 


العاشر : إن تخاصى رحلان فوجب الممين على أسدهما فادعى انها اشتركا 
الأصل لبزيحعن نفسه الممين»وقال خصمه ؛ كل ما اشتركت معه وهيته أزوجقٍ 
فالهية صحيحة والشركة ثأبتة حرث أثيتبا على نفسه حق يقطعبا أمر واضح » 
ولو أنكر الشركة لككانت المينة على من ادعى » ومن استمسك به شريكه مل 
القسمة ذوهب له حصةه لمقطع الخصومة قلا مشثغل به إلا إن كانت اشية قبل 
الخصومة ثابتة رجعت الخنصومة إلى الموهوب له . 


الحادي عشر : لا وز أن هب ماله من القمح مثلآ هكذا أو الشعير الذي 
له قي هذه القرفة وما أشه هذا » والصحمح الجواز , 

الثانى عشر : لا جوز لأحد أن يب لأحد من ماله حسفا عن الوارث أو 
هب لوارث دون آخر صيفا»فإن فمل صح »ولزمه فوا بينه وبينالل تعالىأن يبب 
مثله لغيره وقد أثم بدواه . 


الثالث عشر ؛ لا رجوع في الحبة بعد أشن العرض مطلقاً ٠‏ 
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وهي صدقة إن قصد با الثواب من الله كما مر , ٠‏ 


(و ) الحبة مطلقا ( هى صدقة إن قصد بها القواب من الله 5 مر ) أول 
هذا الكتاب : الخامس عشر » وهي عتدوب إلبها » قال الله تعالى : أنفقوا 
من طبباتما كسيم #ولالذين ينفقو نأموالهم'١'‏ الخ هل مثل الذين يتفقون "١#‏ 
الخ وقال 0 : ه تصداقوا ولو بشى قرة تككنون به وجوهم عن النار »'"أ 
وروي : ١‏ تصدةقوا ولو بضلف خرى »!2 وروي : « تصدقوا ولو يثمرة فإنها 
تسد من الجبائع وتطفىء الْنطمئة م يطفىء لماه النار !”© وروي : « إتقوا النار 
ولو بشطر تروإن إتحدوا فسكلمة طيبة 6 أوروي:« ما من عمد يتصدق بصدقة 
من كسب طبب ولا يقيل الله عز وجل إلا طبباً إلا كان الله عر وجل يأخذها 
فيربسها كا يربي أحدم فصيله وف رواية «مبره» حت تبلغ التمرة مث ل أحدع!"! 
وقاللأبي الدرداء:ه إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جير انك 
قأصبهم منه بممروف ع!؟! وقال أدضما : وها أمحسن عبد" الصدقة إلا سن الله 
عز وجل له الخلافة على تركته +اةا وقال : « الرجل في ظ ل صدقته وم القيامة 





(؛) البقر ع باهو . 
5 قر لكأدك. 
[*) زداه الترمدىي والنسائي ومسل . 
(؛) وداه ابن ن ماحة وابن ان . 

زه ) رراه الببيقى وأير داه . 

(5) رواء أحمد وأبر داود . 

ب رواء معل رالنسائي وأبر داوم , 
زه ) واه أن عبان , 
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#اريراه السببقي 


ل لك 


دق يقضى بين الناس » !١'‏ وقال : « صدقة السر تطفىء غضب الرب :7 
وقال : « الصدقة تسد تسعين بأبا من الشر '؟' وقال : « ما المعطي من سعة 
بأفضل أجرأ من الذي بقل من حاجة »!؟! وقال : « أفضل الصدقة أن تتصدق 
وأنت صحمح شحمح تأمل البقاء وتخشى الفاقة “ولا مهل حت إذا بلغت الحاقوم 
قلت ؛ لقلان كذا ؛ وافلان كذ! » وقد كن لفلان »'*! رقاأل ؛ « تصدقواء 
قبل ٠‏ عندي دمثار ؟ فال : لنفسك ؛ قبل : وآلغر ؟ قال : اثفقه على زو حتك» 
قبل : وآآخر ؟قال:علىولدك»قيل:وآخر ؟ قال : أنث أبصر به » 23 وقال : 
وردوا مذمة السائل ولو بمثل رأس الطائر من الطعام »'"؛ وقال : ١‏ لا تقطموا 
المسألة حتى تفرغ ثم ردرا بوقار ولين أو بيذل يسير أو يرد جميلفإنه قد يأتيم 
ملك ينظر كيف تسم فيا شو"لي الله .!* وقال : ٠‏ لو صدق السائل ما أفلح 
منرداه 5(6؛ وقال عتسى عليه السلام : من رد سائا خائيا لى تعش الملائكة برته 
الذي هو فيه سبعة أيام » وقيل:يوماً؛ وكات ثبيئا ملع يضم طهوره بالليل نبده 
وخمره ويناول المسكين وتأق الملائكة ليلا ويسألوت كان آدم فإذا صعدوا 
قالت الملائكة : كيف وجدتم ؟ فقولون : فلان سخي * فقولوت : اللهم اغفر 


. رواه التومذي‎ )1١ 
, (؟) رداء عسم وأحمد‎ 

(») روا أبو داود واين ماحه , 
(:) دماه ابن حبان , 

(ة ) رراآه الترهى , . 

(1) رياه احاتم , 

(9) دداء أبو يعلى , 

زغ8) رودأء أبو ذارة , 

(ة) رواه ابن اماق . 


ل “نأكو م 


له» اللهم ارزقه» اللبم بارك فبه وقتعه “ويقولون:فلان شحميم مشاع خش نالقول» 
فيقولوت : الليم اقعل فية كذا » وقال : « ليس المسكين من ترداء الثمرة 
والتمرئت واللقمة واللقمتان إمما المسكين المتعفف'١'4إقروو!‏ إ نشم لا سألون 
الناس إلحافاك''' وقال : « ما من مسلم يكندو مساءاً إلا كان في حفظ الله تعالى 
مادامت منه رقعة ه!"؟ وقال : : الصدقة تقي مصارع السوء وترقم ميئة 
السوء ع'*) وقال : د نفقة الرحل على أهله صدقة 06" وقال : ذ من أطعي مسلا 
مرة أطعمه الله من مار الجئة » ومن سقاه جرعة سقاه الله من الرحيق الخختومع”1' 
وقال ؛ ١‏ إثما المسكين الذي لا يجد غنى بفشيه » ولا يقطن فمتصدق عليه ولا 
يقوم فيسأل الناس »*"' وقال : « من أنفق زوجين لودي في الجنة : بأ عبد الل 
هذأ خير 4 وبدعى المنصدق من باب الصدقة والمصلى من بأب الصلاة والصائم عن 
أب الريات » ويدعى الواحد منيهيا جميعا » » ورجا 2 أن ذلى على أبو بكر 
رضي الله عنه منهها » « ومن تصداق خفية كان في ظل العرش يوم لا ظل إلا 
ظل »'*! ولما نزل ؛ 8 من ذا الذي يقرض الله قرضا سعسنا ها الخ قال أب 





(1) يداه سل , 
(؟) البقرة : +50 . 

6 رقاه علم . 

(:)رراءأحمد رأيو دارد, 

(ه) دداء أبو دارد والاسائي. 

)3 ررأه الترمذي والبيرةي . 

)9 روآه أبن ماسصة , 

(م) وواه السبقى رابن ماجة رأجد, 
(ة) الكرة : ه؛؟, 


ث3 عن 


لدسحداح : فداؤك أبي وأمي بارسول الله يستقرضنا الل وهو غني ؟ قال : نعم 
ريد أن يد شلك الجنة » قال : فإن أقرضت ربى بضمن ل الجنة؟ قال: نعم من 
تصد”" قبصدقة فلهمثلبا أي عوضبا في الجنة من ذلك الجنس » قال؛ وزوجتٍ أم 
السحداح معي ؟ قال : نمم قأل : وصميق السحداسة معي ؟ قال : نعم » 
قال : ناولني بدك » فناو له ؛فقال : إن لي حديقةتينإحداهما بالسافلة أي من نخيل 
المدينة» والأشرى بالعالمة»والش لا أملك غيرها جملتب) فرضا لله تعالى > فقال: 
إجعل إحداها لله عسز وجل والأخرى معرشة لك ولعيالك » قال : فأشبدك 
بارسول الله أي جعلت خيرهها لله تعالل»و موحائط فمه ست مائة تمل » قال : 
إذن يحزيك الل به النة ثم قال : 5 من عدق وداح ودار فياح في الجنة لأبي 
الدسحداح» قال الضحاك : من تصدق بدره لله تعالى قله سبع ماثة درم في الدنا 
وألف ألف درهم يوم القيامة » قال أبوهريرة : كنا نحسب ورمول الله يَليدُيٍ بين 
أظورنا نفقة الرحل على نفسه ورفقائه وظبره في الجباد ألفي ألف » وعن عروة 
ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنبا تصدقت يخمسين ألفا وأت درعبا ارقم ؛ 
وعن مجاهد في قوله تعالى # ويطعمون الطعام على حبه »# أي رم يشتهرنه » 
وعن عمر رضي الله عنه أنه كان بقول : اللبم اجعل الفضل عند شمارة لعلبم 
بمودون على أولى الحاجة منا » وقال بعض : الصدقة تبلفك نصف الطريق » 
والصوم يلفك اب الملك ؛ وقال بعض : الصدقة تفك سي سبعين شطانا ؛ 
وفضل سر”ها على علانيتها بسبعين ضعفاً » وعن ابن مسعود : أن رجلا عبد الل 
تعالى سعين سنة فأصاب فاحشة فأحيط حمله ومر” يمسكين فتصدق عليه برغيف 
قثفر الل عر وجل دئيه ورد عليه عمل السبعين سنة »؛ وقال لقبان لابنه : إذا 
أخطأت خطيئة فاعط صدقة » وقال بعض:لا أعرف سعبة تزن جبال الدنيا إلا 
الحبة من الصدقة » وقالو! : كتان الصدقة من كنوز الجنة » والنفقة على العسال 


فمن وهبها على تمليك لأحد على قصده ثم ردت إليه بككارثك قبل 
له أخذها ‏ . .ال ال ال .ل . 


صدقة » وكان ابن حمر يتصدق بالسكر اقوله تعالى : <# لن تنالوا البر سحنى ١7‏ 
الخ وبعض تصدق ببثر له لأجل الآية.و يشر الناس أجوع ما كانوا»فعن أطعم 
الله أشعه الله» ومن سقى سقاه 4 ولو شاء لأغنى الناس » ولكن أغنى وأفقسر 
ابتلاء » وعن الشعي : من لم بر نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى 
صدقته فقد أبطل صدقته وضرب بها وجبه > وقال الحسن لرجل مر" به ومعد 
جحارية ؛ أترضى ف نيا الدرم والدرهمين ؟ قال : لا » قال : قاذهب فإن أش 
عز وجل رضي في الور العين بالفلس والاقمة , 


( فمن وهيها على دليك لأحد) خرج بالتمليك ما لو وهبها بتوليج أو وهب 
الإتتفاع ,ها فقط فإنه يجوز له أن ترجع إليه وبردها من الموهوب له ( على 
قصده ) أي لقصد الثواب من الله عل وجل > أما على قصد الثواب من الموهوب 
له فتجوز أن ترجع إلبه وأن يردها إن 1 بعطه الثواب > وخرج أيضا ما إذا 
وهب بلا قصد ثواب من الله فله أن بردّها بنحو شراء أو إدث أو غير ذلك » 
( ثم ردت إليه بكإرث ) أي بنحو إرث أو شراء أو صدقة من وجوه الملك » 
( فيل له أخلها ) بدايل وله ررْيكُرٍ د الولاء لمن أعتق» والولاء طمة كلحمة 
النسب 6" فإن هذا الولاء لكونه أعثقه “ وبدلسل أن رحلا تصدق عل 
أمه حارية ثماتت أمه فأتى البي مُه يسأله فقال : « قد وقم أجرك على ان 





, 5لعران؛؟هة وام الآية تنفقرا ما تحبون‎ )١( 
, (؟)رواء مسلم وأحمد رأبو داود‎ 


سم ونا بد 


حَ 


ألا ؟ 


ورد عليك جاريتك ١١»‏ وأن رجلا من الأنصار تصدق على أمه بقطعة من نخل 
وأرض ثم ماتت فسأل النى مَللثوفقال : « قد وقم أجرك على الل ورد الله عليك 
قطمتتك ع'" بدليل أن ذلك ليس برجوع من الواهب» قال ابن عبد العزيز : كل 
صدقة ردها عليك كتاب الله فكلبا هنيئا مريثاً لا يخالجك فبا شك » ولا يكن 
في نفسك منبا شيء > فإنه لا إثم عليك فيها ولا عيب ولا جور ؛ لآن الله هو 
الذي ردها عليك و كثايه » وإن أنت أمضيتها في ذلك الوحه فحسن جمسل »؛ 
ومراده برد كناب لله إنأها إليك أن بردها بالميراث » ونجوز أت بريد ردهأ 
بذلك أو بنحو البسع والهبة مما أجازه الككتاب > وبمد»فإن الرد بالإرث نص 
من اللدديئين وأما بغيره فقياس عليه ؛ وابن عيد العزيز هذا وأبو المورج خالفا 
المساسين في أشاء وذكر أنها من النكار وأجازوا الأخذ بقوفما في مسافل 
الإجتهاد وليس يعمر بن عمد العزيز ( أو لا ) يجوز له أخذها بدليل أن حمر بن 
الخطاب رضي الله عنه تصداق بحصان فوجده “يباع في السوق »2 فأراد أنيشتريه 
فقال له بكر : « لا تعد في صدقتك 96 , 


وفي رواية : « حملت على فرس في سبمل الل فأضاعه صاحبه فظنت أنه 
بائعه برخص > فسألت رسول الل يل فقال : دلاتشمه وإن أعطاك 
بدرم 2606 4 والأصل في النبي التحري > لكن هذا الدليل أخص” من المد"عى 
لأنه في الشسراء » والمدعى تحريم الأخذد به أو بالإرث وغيرهما » وقد يجاب بأن 


(اارناه أبر دارد 5 
*) رراه الترمذي , 


: 
(*) رواه السبقي , 
) 


ه) رداه ابن سبان . 


أو 'مكره أو تجعل في مثل ذلك الوجه ؟ أقوال 2 . 





تحر الرد بالشراء دليل على تحرعة بنحو الهة والإرث » وذلك أن في الشسراء 
العوض © فكأنه / ردها»وهية الثواب كالبيع ؛ و كذا ردها بأحرةأو أرش أو 
نوها جامع العوض فحرم مع ذلك فشيف لا يحرم الرد بالغهمة بلا ثواب والورث 
ونحوهما ما لاعوض فيه ( أي ) يجوز ردها بالشراء حديث عمر وأيقاس عليه 
كل ماكات بفمل من الواهب كالاستحارة بها وقبوله مثل أن ييبيا له الموهوب له 
أو يوصي له يبا » فإن ذلك يحتاج إلى القبول فلا يجوز له قبونم! »2 لآن قبول 
اكتساب مئه لا » ومو رجوعبا إلبه نما تدخل بها ملككه بلا رفى ولا قبول 
كالإرث ؛ لأنه لا فعل له في دولا ملكه بالإرث وهو الصحسيح > وقد يت أنه 
يد قال لعمر : « لا تمد في صدقتك ١١6‏ مين أراد شراء ماوهب © وقأل 
لراهب أمة لأمه وماتت أمه : هي لك » أو ( يكره ) الرجوع فيها مطاهقف ا 
بعوض أو بغيرء » بفمل أو بدون فعل» لحديث تمر على أن النهي فيه للتنزي» 
ومرث ما في الاستدلال به » ( أو تجعل في مثل ذلك الوجه ) حتما وهو قول 
ألى عببدة والرببع بن حديب وحاتم بن منصور ؟ هذه ( أقوال ) لا احتالات ؛ 
وعندى ؛ أنه إذا ود إلبه موهوبه بالإرث أو وهب له بلا طلب منه قلا بأس 
تخلاف ما إذا كان له سيب فى الرجوع كشرائه وطلب هيته وقتل الموهوب له 
ليرثه “ فلا يجوز له الرجوع إلمه ؛ 


قال أبو سعيد الخدري : إن مر بن الطاب رفي الله عنه حل رحا عل 
فرس عتيق قي سبيل الله » فوجده بباع في السوق “فسأل الني ملدّرفقال له : ملا 
تبتعه ولا تعد في صدفتك ؛ فإن العائد في صدفته كالكلب العائد في قيئه » وإنما 


, تقدم ذكره‎ )١( 


سس إلا بت 


أظهن أبو سعيد عمل عمر ' والكتان أرجم ترجيسيا اتبليغ الحم الشرعي على 
أتم وجه > ولأآن حمر رضي الله عنه لا نشى العحب والرياء » ولأن عمر قد مات 
ولأن عمر قد أظبره ما في رواية عنأبي سعيد : سمعت عم بن الخطاب بقول : 
حملت على فرس الخ ؛ والعتيق الفائى من كل شيء ؛ وذلك الفرس امه الورد 
أهداه مم الداري إلى عمر > فوهمه لأنه ملكه إناه وباعه الموهوب له ؛ لأن عمر 
وهبه له هبة ليك » ولو حمل عليه حمل تجبيس ل جز له ببعه » ولو باعه جبلا أو 
تعمد النعصية | يجوز حمر بيعه حق أراد شراءه > وقبل : بلغ إلى حال لا يمكن 
أن ينتفع يه فيا حيس فيه وهر م مفثقر إلى شوت ذلك » ولو ثبت لقال : المائد 
في ححيسه أو وقفه لا في هبته » فلا حجة فيه لجيز بسع الأوقاف إذا بلغت غاية 
لا يتصور معبا الانتفاع بها فوا وقّفت له » فمدلك نبا من وقفبا أو وقّفت له ء 
ولا إشكال في جواز ببعها إذا بلغت هذه الغاية على أن يجعل متها قي ذلك الوه 
أو غيره من وجوه الأجر > لأن تركبا تبذير وتضيبع * ونهاه عن العود إلى هببنه 
ولو بالشراء » وقبل : سمى الشراء عوداً فيها لآن العادة جرت المسامحة من 
البائع في مثل ذلك للدشتري » فأطلق الرجوع على القدر الذي يسامح به » قال 
ان سجر ؛ حل الخبور هذا نمي في صورة الشراء على تيه » وحم قوم على 
التحرم » قال القرطي وغيره : التحرم فيه ظاهر »© والام-ي مخصوص ينحو 
الصورة المذ كورة لا ما إذا رده إلبه الميراث مثلاً » ويستثنى من عموم الحديث 
هبة الوالد لولده » فإن له الرجوع © وقيل : لا ولو طفلا لم يفيض له أسمد وال 
م تقيض > وقيل ؛ لا رجوع فيها كا مر" » قال أبو داود: لا أعلم القيء إلاحر اما 
والبخاري : ليس لنا مثل السوء الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في فيئه » 
وابن حجر : لا ينبغي لنا أن نتصف بصفة ذممة يشاببنا فها أخس الموانات 
في أخس” أحوالها ' وهذا أبلغ في الزجر وأدل على التحرم مما لو قال مثا : لا 


لإ ( ج ؟١؟‏ -الثيل ‏ 


و ستحسن أن أعتق رقيقاً وإن في دين أن لايتتفع به بوجه » وإن 
قصد ببا إنسان فإن لدينه حرمت إذ لايحل لأحد أن يأ كل بدينه 


تعودوا ق اششة 5 


( واستحسن لمن أعتق رقيقا وإن ) أعتفه ( في دين ) أي لدان مشل 
العتق القتل والظبار والحنث ( أن لا ينتفع به بوجه ) ولو بأجرة ولا سما إن 
كان الإعتاق لوجه الل رحمة للرقيق لطاعته مثلا أو فكا لأعضائه من الار 
بأعضاء الرقيق > أو كان الانتفاع بأجرة ؛ لأنه لو حلف أن لا ينفع رحلا فياع 
له أو اشترى منه أو استخدمه بأجرة أو خدم له بأجرة لحدث . 


قال أبو زياد : لا شرب من بده ولو ماء من قدسم > وذكر بعض” : أنه إن 
اتتفع به عن طيب نفس أو بأجرة عن رذى جاز ؛ وقيل ؛ لا ينتفع بالمعتق 
مطلقا » وقمل ؛ لا بأس إن كأن مصلحة للمعتق أو حمل له بلا أمره أو كان 
يعمل بأجر فحمل له كفيره ووافاه أجره > (وإن قصد بها ) أي باهية ( إنسان 
فإن ) قصد بها ( ل ) أجل ( دينه ) كصلاة وصوم وأذات وقراءة وإقسراء 
( حرمت ) عليه إن عم قصد الواهب وإن لم يققصد قصده ( إذ لا يحل لأ-مد أن 
يأكل بديئه ) قال ملق : « من أشراط الساعة - أي علاماتها بسم المي » 
أي الحم «الرشوة - وقطبعة الرحم » والاستخفاف بالدم » و كثرة الشرط » 
وأن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدم ليس بأقرهم ولا بأفضلهم إلا لبفئ 
به غناء » » وأمر بعض عماله أن لا يأذ على 7 ذانه أجراً » ومن الأ كل بالدين 
أن بظسن الناس أو يعلموا بإمارة منه أو بلا إمارة أنه لا يفتييم في أمرالطبارة 
أو الصلاة أو نحو ذلك أو بين الخصمين إلا بعطية » فإنه لا يحل له قبوها “ويات 
أبو جمد باسين في تمنككرت »© وخرج أهل المتذل وبقي هو وغريب كان معه فمداً 


500 


وإث لدتبأه جازت | إن علم ثوابها » ول إن حبل شقمته , , 5 


في القراءة وكاقت له نفمة حسنة فلما سمعوه جاؤوا بالطعام فأبى الأكل وقال 
الغردب المصاحب له : كثل* إن شنُت لو كأنرا بطعموة لل لأطميو أول»“وذلك 
بالقرائن ا نبي عن أحَذك ما أعطاك من أقرضت إذا دلت قريئة أنه أعطاك 
لفرضك إياه > وعن أخذك ما أعطيت لتقرض له لقرينة وع نأخذك ما يعطيك 
غريمك لقرينة أنه أعطاك مالك » إلا أن تحط له ما أعطاك أو كان بطب نفس 
من هؤلاء » وقبل : يحرم اخلك ما أعطاك إذ! حجنت لطلب حقك وذلك ريا ؛ 
وإن كآن يعطمه قبل أن بدايته » فقبل : له أن يقبل عنه ما أعطاه » وقمل : 
لا يقبل لإمكان أن يكون بعد المداثة إِنما يعطيه كاله . 
(وإث) قصده ببا ( ( لدنياه جازت إن عام ثوابها ) ) أي ها 'بمو”"ض عنبا بأن 
قال : وهبت لك كذا في مقابلة ما أعطيتني لأعطيك أو وهيته لك 
لتعطى و لفمل كذ أو لفملك أو لالك على » وتسمى هبة 
لثواب ور اق مانم حو أنه رق أ ا : وهمت لل هذ هالسلعة 
مثلاً بكنذا » وقمل : جوز وم يكن ببعأ ولا هبة » واختلفوا أيض؟ إت قال : 
خذها أو أعطني هذا ل يكن بيماءووجه الجواز في المسألتين إن دقع ابدل فل 
اغمان ؛ وأن اللقصوه امعاوضة وقد معصلت > ( وإن جهل ) تايبا ( 
ئزة أيضا لكن ( بقيمته ) أي بقيمة الثواب يرم الهبة على قدر 0 
ام ؛ وت كر واه ثوايا ول يثبه الموهوب له » ف_له الرجوع في 
المبة » ومن النجهول الطعام المصنوع للأعراس ونحوها © فإنه لا يدري على 
التحقيق مقادير مه وسمنه وغيرهما ؛ ولو حزر تحزيراً ولا يدري نوع ذلك » 
فإذا كان فىه بعض حبل فذلك الجبل برجع به إلى التقويم »© والقول قول من 
قال : ترد بالقممة » فإن اتفقا حال الرد أو لم يتشاحتًا جاز > قال المصنف فى 
د المصاح »:تحوز كلل هي ةلثواب الآآخرة واقق ما يثيب الله عليه أو يعاقية عليه 
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أو ل يوافق ؛ وقمل : بطلت إن وافق ما يعاقب عله أو ما لاثواب قبيهء 
وترجع وإت أعطى حالف بلا عم مخلافه هلكا وصار تباعة على المخالف > والحى 
أنه لا ملاك إلا في مثل الزكاة » فإن المعطي هالك > وأما الآهذ فإئما يبلك إن 
عل أنه لم بعل المعطي يخلافه » وأنه إنما أعطاءعلى أنه غير مغالف » وهكذا 
يبلك الآتخذ حبث أخذ ما عم أنه لم يعطيه إلا لظن أنه غير مخالف » وقبل : 
لا يبلك المعطي مطلقاً بناء على جواز الزكاة للموحد الفقر مطلقا » وإن أعطى 
خالف موافقا على عل بوفاقه جاز » وما أعطاه أحد لثواب الدنيا جاز ولزم » 
وكان كببع وشراء في الربا والتولية والإقالة » وغير ذلك كالره بعسب وأرش 
العيب والشفعة » وإن ف يذكر ثواباً وتعرض إلبه قله ما تمرض “ وإك لم يتعرض 
أيضا فل ثواب هبته ما لم يتيرأً منه وكان تباعة على الموهوب له كطعام الولائي > 
وقمل ؛ لايازم الوهوب له ما م يحدث مثل الذي جمل عليه #المومن ا “ وقمل : 
بجعل له ولو في غير ما جعل له عليه ولو كان التفاضل بين الفملين » وقمل : لا 
شيء عليه مالم يشترط الثواب عند الإعطاء ؛ ومن ا"دعى على أحد أنه وهب له 
ساوما على أن ييه استدددم الام جواب علي > فإن أقر أعطى ما عليه ؛ 
وإت أنكر كلف المدعي البيتة » فإن أتى ببا فذاك وإلا حلفه عله » وقيل : 
لا مين عليه » و كذا إن استمسك به في التعويض » ؛ وقيل : ستسك بد لبيله 
ولو/ شعرض للثواب > وقيل : لا يدرك في الحبة إلا إن شرط ترابها وما وهبه 
لله نحو الصدقات والحقوق أو أعطاه لأحد في اسشباط ماله أو اتتصاله أو مول 
فده من فساد أو فيا غصب أو سرق من ماله أو في متولد من فعلء كمين مما 
يضره به فلك كله كالإبراء من الثواب » ولا تجوز هبة الخليفة والوكيل ونموهها 
من مأل الغير إلا بعوض > وهبة خليفة الوصية جائزة فيا استخلف عليه وأئفذه 
ولا بأس عليه إن قال : دقمئه لك في كذا وكذا لل أو أنفقنه علسك» و كذا ما 
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إزمه خمانه من الأموال مث ينققه يبرأ منه © وإِئما تقصد الإبراء من ضمائنه. 
ويجوز لنحو الوكمل والخلمفة أن يمطي من مال غيره من يدفع ضرا أو يجلب 
نفما للدال ويعطي الصدقة من مال المتيم والممنون لأحدهما أو لفيرهما » وقبل:لا 
وقبل : يككتب كل لازم في المال حتى يبلغ أو يفيق ويعلٍ ما أزمه » وقبل : له 
أن يجمل المعروف مما استخلف عليه إن رآه أنفم له 5 إذا صرم تله أن يعطي 
مله كالناس ؛ و كذا في الحصاد وكل غلة » لأن في منعه سبباً لمضشرة المال ونزع 
البركة منه » وقبل : بعطي منه كل واحب فيه من حقوق جار ورحم وتموهما 
وقيل : له أن يشيف منه ويطعم على قدر ما رأى فيه من صلاح المال » وقيل : 
بعطي منه كل ما حجرث به العادة من ضيافة أو غيرها مما رآه الملحاء من أهل 
المزل على قدر ما رأوهلآدفى ترك ذلك اتحرار الضرة إلى المال ونؤع البركة منه > 
وقبل : يصب فى مال الغائب ذلك أيضاً ويعطيمما استخغلف أو وكلعليه »ومن 
الأمانة والوديعة ما وجب فببا من زكاة وغدم. ها » وقال واسلان : لا يعطي ؛ 
وإن أعطى ضمن ما أتلف ؛ ولا يعطي من مال طفله لازم في ماله هو “وقيل : 
له في مال طفله ما لَه في ما له » والمالغ كالأجنبي “ وقمل : مثل لفل “والتيرئة 
تموز الأماء والأموات » وكذا الترك ونزع الشباعات » ولا تحوز الهبمة إلا 
الأحساء ؛ وأجازها بعضبى للأموات والآجر ومسجد كقبرة وللساكين ونحو 
ذلك كالمتامى والأرامل ؛ لا إن وهب هم مر معلوم ؛ ومن أعطي على إجبار 
أو كره ورجع إلبه ما أعطى جاز له أخذه لا إن أعطى متطو"عا ولو ان لا 
له الخد . 


وكذا حقوق الله لا يأخذها إلا إن رجعت إلبه بإرث أو بوه َ وقمل : 
يجوز له أخذها من المعطى له إن لم يكن انفاق > وإن تبرأ وارث بنصييه من 


الإ 





ورث معه على أن يؤديه عنه لغري الميت كان له ذلك »كات قصيبه أمكقر م 
ينوبه من الدين أو أقل" » لقول بعض ؛ تتم المقدة بالضمبر دو نالنطق »> وبأ كثر 
ما يازمه » وتنفسخ هبة الثواب مما ينفسخ به الببع » و كذا إن اشترط فيالثواب 
يبول > وقمل : يأخذ ما يقع عليه الاسم » وقبل : الأوسط > وإن أعطاه هذا 
اثنيء على وجه الثواب ول سم" الثواب > فقيل : جائز وليس كالبيع» وقيل : 
لا إلا إن ماه » وكل من ولى أمر غيره كشليفة وو كيل ووالد طفل فأعطى 
يا لمن “ولي علمه على الثواب أهذه على اختلافهم في اجازة الإتتفاع يذلك 
كالاب ء فبازمه ثوابه لا من ولى عله » و كذا العشيرة والأولياء © وكل” جائز 
فعله قي ذلك 4 وأما من أعطى لواحد ممن ذكر عطية ثواب ول يبين له أهي له 
أو لمن 'ولشي علمه كأبى الطفل اذا بختن له والأم لأخه ادلي اولمّته فإنه إن 
أخذه لنفسه ول يلو تمن ولي أمره ازمه ثوابها » وأن أغذها ان 'ولتي عليه 
فبي له ويدرك عليه المعطي ثوابها وبرجع به هو على من أشذها له » وكذا إن 
أعطيت لمن ولي أمره فانتفع بها هو أعطى ثوابها من مال من وهيت له وضمن له 
ها انتفع به منبأ “ ويقبل قوله في ذلك مالم ترج الأمر من يده بنحو بلوغ 
فمازمه غرم الثواب أن ولي علمه ويقبل قوله » وقيل : لا بلزمه الثراب وإثما 
يدرك على من انتبث إلبه العطبة وأو خرج من أموره > وإن وهب له شيء على 
أذ يبه ان ولي عليه قليس له أن ينويه لنفسه » وإن وهب له ونواه لمن ولي 
أمره » فإن الحبة له وثوايها لازم له ولواء كعدمه » وقيل: كرون ان نراها لا, 
وقل أيضاً فبمن وهب لأحد همة على أ ن تكون لقيره فقبلبا لنفسه في 

وإن أعطيت له فأخذها لغيره كانت من أشذها له ؛ وقيل نت 
دخلت ملككه) وهذا عند من أجازها بلا قبول »6 و كذ! يتما ونان دل 


أهمره وما بين من ولي أمورم فها بينهم “ و كذا في السسع وجمسم العمقود ؛ 


سا را سب 


وهب ديثا لغبره على الثواب فإئه يدر كه عليه في حيته » رله أرى ترد الشيء 
بعينه فمه © وإؤإث قالله الواهب : لا الخله في ثوابى ولا امل فيه إلاها وهته 
لك فأبى أو قال له : لا أعطيك إلا ثوابه "قبل قول المستمسك به » وقبل في 
الواهب إذا تمسكُ بشدئه ؛ فإنه برجم إلمه > وذلك عند جاعل العقدة فيه كتام 
الفعل > و كذ! القسمة والبيع ونحوهما . 


وإن وهب له معلوما على الثواب وشرط عله أنه إذ! أسدث مثل ما جعل 
له عليه الشيء فانه يجمل له مثله وإلا فلا شيء عله فبيا على شرطها » وقمل : 
برسمعات إلى العادة في ذلك ولو م يشترط ثواباً ولا رجوع_] 2 وإن وهب له 
معلوماً بأقل من قممته منه أو بأكثر فأراد أن برد له الثيء في ثوابه هل برجم 
عليه الواهب عا زاد عليها أو الموهوب له يما بقي عليه من الثواب إن كان أقل 
من القسمة فإنها يترادان ذلك على قدر ما تشارطا من زيادة أو نقص > وإنعنى 
الواهب الزيادة على القيمة لم يحل له لقوله تعالى : 5 ولا تان تستذكشر ٠١#‏ وإن 
زاد له الموهوب له على ثوابه بلا شرط فلا بأس عليه فيه » ومن وهب ارجل 
شيئا على أن ينفق عليه كذا أنفق عليه ما شرط ولو شحو عين النخل أو القمح 
أو الاحم » وإلا فلْيَر" له ماله» ولا ترد الحبة بالعسب ولو هبة ثواب عندبعض 
إلا أمة مقعدة » قال بعض : أو مجذومة » وبعصي من أعطى ليثاب بأكثر أو 
أعطى ليمدحه الماغني » ويجوز أن يعطبه لسثر عرضه ؛ وقدل ؛ ترد هبة الثواب 
بالعسب لأنبها ببع ؛ وفي « لقط ؛ تمنا موسى : ما قصد به الولد فهو له ؛ وما 
قصد به الأب فبو للآب > وإن وهب واهب وشر طشرطأ فقيل : يبظ لالشرط 
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والهمة ؛ وقبل : جازا جمسما » وقمل : بطل الشرط وحدهك ووز اشتراط أ كثر 
من اهبة إن الختلف الجنس »2 ومن وهب لابن ابنه شيا فبلغ فل القيول» والقول 
قول الموهوب له : أن الهمة لله لا الثواب مع يبنه إن لم تكن بئئة للواهب أبها 
الثواب > ويجوز الخيار في الهبة » وقبل : لا ؛ وقيل في هبة الثواب أنه يرجع 
فمها المثل أو القدمة , 


وفى « الدوات » : إد قال : وهمت لك علي الثواب »> وقال الموهوب له ؛ بلا 
ثواب 4 فالقول قوله » إلا إت بن الواهب »> وكذا إن ادعى الواهب أكثر ميا 
أقر” به الموهوب له من الثواب » وإن اتفقا على الثواب فالقول قول من قال : م 
نسمله > وإن اتفقا على عدم تسميته واختلفا في قممة الشيء وقت اغبة فالقول 
قول الموهوب له ولو تلف الشيء أو زاد » وإت اختلفا في وقت الهية » فالقول 
قول الواهب » وإن قال : وهمته لك قبل هذا الوقت ؛ وقد نقصت قممتهء ؛ 
وقال الموهرب له : وهيته لي الساعة » فالقول قول الموهوب له » وإري قال 
قد عرضته لك الثواب > أو تعرضت أنت لى به » فأنكر الموهوب له فالقول 
قول الموهوب له > وإن قال الموهوب له : قد أعطيتك الثواب فمُتاع ؛ وإرل 
قال : وهبت لي هذا الكثير الثين هبة غير ثواب > ووهيت لى هذا القلمل الثمن 
لثواب وعكدس الواهب فالقول قول الموهوب له 


( و ) جازت هبة الثواب وهبة الأجر و ( إن كانت لغني أو فقير من 
مثلهها ) من غني لغني أو من فقير لفقير » ووجه هذه الغايد أنه قصد يتضل أن 
هبة الاجر لا يأخذها غني أو أن العني لا ابيب عي لواب وأت الفقير لا يأخد 
الحمة من فقير لأنه لا جد مكافأته أ و لعسر أو أنه لا شل هية الفقير لاحمتياج 


الفقير فدفع ذلك التخمل ودخل بتلك الغاية بالأولوية في الجواز هبة الغني لفقير 
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ولعل مراده بقوله : مثلها » ما بيعم هية الفقير لغني » وإلا! تدغل بالأولويةولا 
التصريح» ويجوز أن يعم هبة الغني لفقير فتدخل بالتصريح » وقبل : لا تجوز 
الحبة من الفقير للغني إلا على وجه همان البدل» وفقره دليل على أن المراد الموض 
ورد بأنه ل قبل هبة بريرة مولاة عائشة وهي فقيرة وهبت له جا دغل عليه 
تفور القدار به تصد”ف بدعليها عوضامن درام الركاة مثلآ أو شاة زكاة » فقال : 
د هو عليها صدقة ولنا من عندها هدية:ول ينتقل أنه ضمن لدالبدل» والصدقة 
تحرمة عليه رقع لقدره عل أن يككون لأحد عليه يد » وتعظينا لأخشره إذْ 
منعت عنه 4 وهو قلبل ألمال جائع مشتفل بأمر الرسالة » وقيل : يندب لغني 
أن يكافىء فقيراً لأنه لا يكاد ببدى إليه إلا التعرض لمكافأته إلا أن سبق يننا 
التعرف أو اطمأنت نفسه أنه لا بريد إلا الله » وبعض كره هديته لغني وألزهه 
مكافأته كا مر أو يورصي بها » وبعض كره قبولها ول يازمه المكافأة إلا ندباً ) 
ووز قبل : قموها مع المكافأة ولا بد4ويجوز ردها ؛ وقيل : لا بد من قبوها 
لثلا ينككسر قلبه من المكافأة » ومن وهب لبكافاً بأكثر لزمه رد الزيادة عد 
بعض » ومن وهب ماله كله بغير عوض ل يحل له ذلك » وإن للأجر لقوله 
تعالى : © ولا تبسطبا كل السط !"2 وإن فعل ققيل: هبة ماضية » وقبل : 
بإطلة » وقمل : يحوز ثلثبا » وقبل : إن بقى له من ماله شيء جازت ولا م 
علبه وقدره ما يفلس عليه اما 5 » وقبه خلاف ؛ ققيل : هو ما لا يستغنى عنه 
في الوفت ولا يجاوزه إلى غيره إذا م يسن ضرره ف الوقت » وقيل : بيترك 
له غداء وعشاء وما يحتاج إلبه من لماس 4 وقبل ضر ذلك فيا يوصله إلى هدة 
أو بلدة معلومة » واشتلف في المدة > فأهل الأسواق يترك لهم قوتهم في مقدار 
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ها يستفيدون قبه منها » والمسافرون ما يرصلهم إلى بلدة أرادوها » وأهل 
الأصل ما يوصلبم إلى غلاتهم على قدر اختلافها ؛ وأهل البادية على قدر ذلك + 
وقبل : ائما يصيب ف الطية مأ مصيب فى مرضه من حواز الفعل وعدمب اه ») 
واختلف فبه “فقيل : المرض كله سواء » وقبل : كل عرض تعقبه الصحة فهو فى 
حكبا وما لم تعقبة فهو في حم المرض * والأولى أن يقال : في مك الوصية ؛ 
وظاهر قرفم : ان من حنث ماله علمه عشرة فقط > وأن عن وهب ماله كل 
بازمه عشرة فقط» وأصحاب الديورن. قيل أصحاب الحبات © وقبسل : 
يتحأصصون معأ » وكل' مداع تلمكا وإن لم يثمين رأس المال فعلى الرئؤوس »2 
والصحبح الأول > وأصحاب الديون سواء شركاء » وقمل : السايق فالسابق » 
لأن فى المأل حدق السابق سابقا , 


لالع 


فصل 


وأيضأ د تهادوا عباد الله فإن البدية نثيت المودة وتذهب الشحناء » 


( فصل ) , 
في الهدية 


وهي ف الأحكام كالهمة » وهي ما قصد بها اسجالة القلب» والهبة أعب » 
وكثيرا ما يترادقان ؛ ( ندب التهادي بين قوم لفوله يه ) من طريق أبي 
شر برة : ه تمادوا فاب الحدية تذهب وحر الصدور » [ رواه الترمذي | ؛ 
وقال ؛: غريب ؛ وفي سئده أبو معشر وهو مضعف © وقاله 2 من طريق 
أبى هريرة أيضا: ( تهادوا ) أمر من التبسادي ( و ) لقوله (أيضأ : تجادوا ) 
(١‏ عباد الله فان ) أي لأن ( المحدية تثبت المودة) أي الحبة ( وتذهب 
الشددناء م ١‏ ) أي العداوة ؛ وععن أبى هردرة عله و : «لانساء 


. دياه الترمذي وأبو داره‎ )١( 
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وقد قبل : ثواب البدية كثواب الصدقة  ٠.  .  .‏ . 





المسامات لا تحقرنت جارة لخارتها ولو فرسن شاة ١١»‏ ونساء بالضم نككرة 
مقصودة قوصفت بالمعرفة وهي المسامات بالمضي على اللفظ أو بالنصب على امحل ؛ 
أو بنصب نساء مضافاً المسلمات أى نساء الطوائف المسامات > أو نساء النفوس 
المسامات ؛ أو با نساءهن المسامات “ وروي ويانساء المزمئات *» وروت عالشة: 
ديا نساء ااؤعنين تبادين ولو فرسن شاة فإنه يثبت المودة ويذهب الضغائن » 
أي فإن التبادي المفبوم من تهادين » أو قإن الفرسن فا بالك بعيره » والفرسن 
يكسر الفاء والسين وإسكان الراء بينها عظم قليل اللحم وهو للبعير موضسع 
الحافر من الفرس > وإطلاقه فى الشاة مجاز “واأراد القلة فإن العادة لم تحر بإهداء 
القرسن ؛ والقليل إذا تواصل كشر » وعن ألى هريرة عنه يلي : « لو دعيت إلى 
ذراع أو كراع لأأجمثت » ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت ع'؟! والذراع 
الساعد » وكان ملك يحب أكلء » والكتراع بالضم ما دون الركية من الساق » 
( وقد قيل: شراب الهدية كقواب الصدقة ) لأن الصدقة ولو كان أصلبا وهو 
الغالب أن تكوت من غني إلى من ساءت ماله وضاقت بالفقر فيكثر الثواب > 
لكن أصل إلهدية وهو الغالب أن تكون من كثير المال إلى رحم أو ذي شأت 
ذي مال أو فقير » فبحصلله بها سرور إذائيت المهدي بينها الإتصال» ويمصل 
بها تحديد المودة والصلة واستثناف أفعال الخير بينها » فسكون الإثفاق بعد ذلك 
والتعاون على البر والتقوى » والثواب على ذلك كثير » بل أكثر من ثواب 
الصدقة بذلك القصد ؛ وقال َو : « الحدية تحلب السمم والبصر »! وكان 


8 رداه وأبو دأود‎ )١( 
8 )؟) رواء الترممي‎ 


9 ددا" - 4 


44ب 


يقبلبا ولو من مشرك ويبدي إلى المشرك أيضا» وقد قبل هدية المقوقس ملك 
الإسكتدرية وقبل هدية غيره وأهدى إلى النحاشي اصمحتا فرجعت إلمه لأنه 
مات قبل أن تبلغه» وكان ملم أهداها إلنه وهو حي ثم مات وعل موته لوقه 
ورأى جنازته وصلى عله ثم جاء الخبر بموته لذلك الوقت 4 وإنما صلى علمه لآنه 
مات مساما على الصحييح » وقد قال يم لأصحابه استغفروا لأشسكء واطدية 
جائزة بين الناس البار" والفاجر والغني والفقير والأقرب والأجنب إلا الهدية في 
معصمة كالمعونة على الظلم والرشوة لبعطيه الحا م غير حقه » ويحوز له قبل ؛ أن 
يعطنه ليأخذ له ححقه » ولا تجوز للحا مطلقا ؛ ولا تحوز إلا بطب:افس»وازل: 
© وما آتيتم من ربا ليربواه ١١‏ الخ فيمن أهدى لبكافاً بأكثر » و تجوز للنقية 
ودشم الضرر » ووز بين الأب والإبن إلا ما يفضل به إبنا على لخر © ولا تثبت 
للطفل إلا بالإحراز » وقيل : تثبت بدوئه إن كان المعطي غير أبواو أماء وله 
الرجوع فيا أعطى ولو لبالغ . 


ولامعطي الرجوع مالم يكن إحراز ؛ ولا إحراز بين الزوحين بل القبول 
دكفي © وعن حاير : ومن أهدى إليك راجباً أن تنفعه فلا تقبل هديته إن م 
تستطع نفعه » وفي نوازل نفوسة : إذ! قال الأب : ها أعطبت لابني إلا عطبة 
النواحج فإن عطية التكاح حلال أخشذها وحرا م الرجوع فيها » وعن أهدى إليك 
واتهمته أنه أراد المكافأة بأكثر ومات فلا جب علمه المكافأة يأكثر إلا إن 
احتاط » ولايجب على الأب إذا رجم عن التكاج إلا رد" ما أعطي على شرط 
تزويج بلته » وإذا جعل الأخ الكمير الحدايا للناس من جملة المال ثم اقتنسم مع 


(5)الريمبهع., 


ثم ع ب 


ومن ذلك ماأيجعل الأب لابنته وإخوة لأختهم عثد إخراجها لزوجبا 
وهي صله وهنية لابدر كون علمبا يعد شيقاأ وإن انفصلات مر 
مبديها ومات قبل أن تصل البدي له ردت أوارثه 


إخوته وجعل الناس بردون له فذلك بينبم » وتجوز الهدية ليكافأ بمثلها » و كذا 
الحمة » ولا يحوز له “أن ,بدي لمكاقاً بأقل لآأنه تضيع “ومن أعطىو/ ينو ثواباً 
فليس مضيعا » والتضبيم مثل أن لا بقف على نفسه فيفين > ومعنى « امن 
سمح ف المسع والشراء » أن خط هن العمن بعد البيسع أو يزيد من الثمن 
وأن يزيد من الثمن إذا اشترى * وحرام على المشتري النقص من الثمن 
بعد وقوع الشراء » ومن أهدى إلى عامل فرد" عليه أفضل مما أهدى 
جاز له إن لم يككن ححراماً > ومن قمل الحدية ثم ظئبا لغيره فردها على 
المبدي فلا رجعة له فيها وهي لمبدى إلبه لقبوله وقبضه © ( ومن ذلك ) 
النبادي المندوب إلبه ( ما يجعله الأب لابدته ) أو إبنه للتدويج ( وإخوة 
لأختهم عند إخراجها لزوجيا ) وتسمى عطية النكاح » قال غير واحد : لا 
رجوع فبها ولو للأب » ( وهي ) أي ما يجعله الأب والاخوة والتأنيث نظر 
لعنى من وهو ابة » أو العطبة > أو نظر الخين ( صملة ) لأرحم ( وهدية لا 
يدركون ) أي الاخوة والآب ( عليها ) أي الأخت أى والبنتِ » فحصذف 
العطف > أو عليبا بمعنى على الحدية أي لأجلبا فتشمل الأب والإخوة ( بعد ) 
أي بعد الجمل ( شيئأ » وإن انفصلت ) هدية ( من مهدها ومات قبل أن تصل 
المبدى ) بضم الم وفتح الدال ( له ) اللام التمليك أو للقاية ( ردت لوارثه ) 
أي لوارث المبدي يكسر الدال»فالهدية ما إتصل المبدى إلبه هي في ملك المبدي > 


, رراء عسل‎ )١( 


4ك بم 


أو إليه إن مات المهدي له قبل قبضباء وقيل : لا ترد» وتتصدق امرأة 
تبب بإِذن زوجها وهما شريكان في الأجر 





قبل : وفى ضمان حامليا » والصحيح أنه لا ضيات على ساملبا إلا أن ضبع أد 
أخل الأجرة على حملبا» والفرق بين ما مر في الهبة وبين ما هنا في الطدية أن 
اللفصود في الحدية التعظبم ولم يقعد بها الا المبدي له تعظيما » ( أو ) التنويع 
أو ععنى الواو ( إليه ) أي أو ترد للمبدي ( إن مات المبدى له ) بفتتح الدال 
( قبل قيضبا ) 5 رد ما أهداه يلو الى النجاشي اليه يكير لموت النجاشي قبل 
قبضه فقبله مَل » وإن ماتا جميعا قبل قبض المبدى اليه ردت لوارث المبدي ؛ 
وذلك مذهب الجبور منا ومن قومنا لا تنتقل الهدية من ملك المبدي حدق يقبضبا 
المهدى البه أو و كله » ( وقيل : لا ترد ) وهو قول الحسن البصري > وظاهر 
كلامه بعض : أن الحدية في اشتراط القمول والقيض وعدم اشتراطها واشتراط 
القنول فقط كالهبة على الخلاف » وللآب الرجوع فيها ويختار أنها لا تثبت للابن 
من الأب إلا بقبول وفيض * وإن 1 يقبض اهدية الرسول فبي لامبدي > وقبول 
الو كمل وقمضه كافيان » وكذنك الخليفة وقائم اليثم ووصيه ونحنسبه وأبو 
الطفل وخليفة الجنون ووكيله 4 ومن أعطى لرجل صرة فقال ؛ اعط هله 
الدانير المشرة افلان » فأتى ببا إليه فوجدها أقل أو أكثر فليردها » وقيل : 
إن وجدها أكثر أعطى ما سماه ورد البقية » وإن وجدها أقل ردها ؛ وكذا 
إن قال له : اعط خسة لفلان ولخخسة افلان فوحد أقل أو أ كثر» وسواء كان 
الإعطاء هبة أو خلاصاً . 


( وتتصدق امرأة وتبب بإذن زوجها ) من مالة شخص » لها ما تتصدق 
به 4 جعل لما مقداراً خاصا أو مقداراً على العموم أو أطلق نما ( وهما شويكان 
في الجر ) أما هو فلأن المال له ولإذنه ورضاه أو أمره 2 وأمأ هي فلجحري 


ل[ ل 


اث قعلت يه . ا . د .ىا . 


الصدقة على يدها ولطاعة زوجبا أو تنسسهبا له طاعتهبا » ولو اعتقد كل 
واحد أن الأجر له وحده 6 وذلك قول أبي المورج وغيره > وقال ابن 
عبد العزيز : إتبا الأصل فى الأجر لأنبا الي باشرت الصدقة وقد 
أشركث زوجبا فمه إن جعل لحا الأجر وإلا فليا أجر الإنفاة وطاعتها 
له » وذلك ( إن فعلت به ) أي بالإذن » وإلا فله » وعليها الوزر 
وهة الثواب مطلتاً هي للزوج »4 ولو وهبت الإذن ؛ لكحن وز 
لموهوب له أن برد" ثوابها لازوجة لآنه تناولما منبا 2 وتبب وتتصدق 
من هالحا بلا إذن زوحبا »> وفى لقط أى عزيز : ولا برخصون لمرأة 
أن تهب لإخوتها شيئا ولو في حال تجوز فيه هبتها تق يحشر زوجها ؛ 
فإن فملت فحائر هستبا اه . وكذا همتبا لغير إخوتّها » وعن مرو ان 
شعيب عن أببه عر جده أن رسول مير قال هلا يسوز لامر 
عطية إلا بإذن زوجبا » وفي رواية : « لا يجوز للمرأة أمر في ماما 
إذا ملك زوجبا عصمتبا ) >[ رواه أحمد وأدو ماود والنسائي والترمذي 
وابن مابحة وصحده الحاكم | وقالت أسماء دشت أي بكر رضي الله 
عله : و قلت يارسول الله مالي مال إلا ما أدخل على الزبير 
أفأتصدق ؟ قال : تصداق ولا توعي فموعى علاك 0 ي لا تجمعي 

في الوعاء وتبخلى في النققة فتجازي بذلك » قبل ؛ هذا بدل" أن للمرأة 
أن تتصداق بغير إذن زوحها + , 





(:) دماه اين حبان . 


وجازت هية مَأَذُون له اشر ؛ واستحدن مكافأة مك ولو مات دن 


مبدى إليه 


( وجازت هبة ) العبد والآمة اللذين سرحا مما سرحا إلبه » وهبة عبد أي 
ثبنت للموهوب لهكوصم له قبوها ولكن إن خاصه السيد رد ( أذون له ) أي 
معطي له الإذن أي أذذت له سيده ( يتتجر ) وهية مأذون لها © وإن لم يكن 
إذن أو تسريح لم تحر هما صدقة من مال سيدهما إلا إن أمرهما 4 وإلا فله الأجر 
وعلسهما الوزر » ومن يثيت لما الملك مثل أن يوهب لمما أجاز هما أرن يتصدقا 
منه بلا إذن > ومنقال: كلما ببدها فيو لسسدها أو وهب فما مث فلا إلا بإذنه» 
وإنما قبل لت هدية سامان الفارسي رضي الله عنه وهو عبد لآن النخل في يده 
لعامه دم بأنه مأذون له كم ظبر من الأثر الذي ذكره الشبخ»لكن لبس إعطاءه 
لحلب مثل ما أعطى بل لبعل أنه ني > فلس كونه مأذونا في التحر يسسغ 
هديته » أو عم رسول الل يَِِقوٍ بأن سبده أمره بالصدقة على الإطلاق > أو لآن 
النفس تسمح مثل ما أهدى أو بخص عَِلِقَو يحل ذلك له أو لغيره أو له ولميره 
إذا جرى ذلك على يده ملع » وذلك أنه تصداق عليه برطب »؛ وقال : إنه 
زكاة » أو قال : صدقة ؛ فقال مَللن لأصحابه: كملوا » ويأ كلهو » لآن الزكاة 
حرمة علمه »> و كذا السدقة » ثم تصدق عليه برطب وقال : انه هدية فأخذها ؛ 
وأجيز قبرل ما أعطى العبد والطفل والراعي ما جمل في أيدهم مثل قار جنان 
ولين صوات . 1 
(و) تحب كا مر مكافأة المبدي إذا دلت قرينة على إرادة الثواب > وترك 
المكافأة حنئذ تطفيف 5 قال حابر بن زيد > والتطفيف كبيرة » وسمعى ترك 
المكافأة تطفيفاً تشديبا بإعطامء بعض الحق دون بعض بنقص الكيل تجامع مطلق 
عدم إيصال الحق © وقال غير واحد كا في غير واحد من الككتب ؛ أنه 
( استححسن مكافأة مهد ولو مات من مهدى إليه ) بككسر من متعلقة بمكافأة 
ةع ( ج١١‏ -الثيل - ؛ ) 


إن انهم أنه أهدى إليه ليكافته بأكثر لا بوجوب » ويراعى فيها 
العرف والعادة كإهداء بعض لبعض لمعونة 

( إن اتهم أنه أهدى إليه ليكافئه بأكثر ) مما أهدي إليه » وإنما يكافيه بمثل ما 
أهدى إليه لا بأكثر إن اثفق الجنس حذراً من الربا » وأجيزت المكافأة بأ كثر 
ولو من الجنس لأنه ل يكن اتفاق وعقد وتصريم بالأكثر ولبست عليه المكافأة 
واجبة لا مثل أو أقل أو أكثر » لأنه لى يشترط الثواب كا قال( لابوجوب) إلا 
إن احتاط لعل قد أهدى لامكافأةإذ مكنأ نلايقصد المكافأة وأن يقصدها وأن 
يقصبدالزيادة »وبأ كثر متعلق سكافئه م فى الأصل » ويجوز أن يتعلق بمكافأة لآنه 
مَل يكافىء بأكثر ‏ ويفيم بالأولى أنه لا تحب علبه إن كانت بأقل أو مساو . 


وعن عائشة رضي الل علبا : « كان رسول الله َلك يقبل اهدية ويشب 
عليها ١!»‏ » وعن ابن عباس رضي الله عنيما : ه وهب رجل لرسول الله مَيه 
اقة فأثأيه علمها » فقال : رضت ؟ قال : لا > فراده » فقال : رضت ؟ قال : 
لا “فزاده فقال : رضيت؟ فقال: نعم » قال:لقد ههممت أن لا أقبل المدية إلا من 
قرمي »'"2 وإن كان المبدي حنآ وقال: « إئا أهديت لك لتكافيني أ كثر 
أدرك المثل فقط » ؛ ولا تحب الزيادة إلا إن تبرع المبدى إلمه » وهذ! داخل فى 
كلام المصالف . 


( وراعى فيا ) أي في الهدية ( العرف والعادة ) في الرد ووقته وفيا برد 
(كإهداء بعض لبعض لمع ون ) يفتح الم وإسكان العين وفتم الواو أو يفم 


سال سس سس م سس سس ا يس سس يي يوت لع سم ورم سيم بع سم 0 تت 


, ردآه أبو داود والترمذدي والسبقي‎ )١( 
1 (؟) زرأه أو بعل‎ 


سد كم سيبس 


أو وليمة ليعاونه مرة أنخرى فيلزمه قبل قيمة ذلك الشيء وأو 
قام إن لم يكن اتفاق بنهما » ولا ترد قيمة البدية في الحم إلا 
إن شرط ثوابها معلوماً إذ لا حم على مجبول ؛ فإن عمل لعروس 
حفنة ملعا م فحملت إليها فعليها قيمتبا لا على والدها 


المم وضم العين وإسكان الواو (أو وليمة)هي طعام العرس»وقيل : كل طعام صايع 
لعرس أو خمتن أو موت أو نحو ذلك ( ليهاونه مرة أخرى فيازمه» قيل : 
قيمة ذلك الت ي ) إيقوم بقيمته يوم أهدي كا مرا > | ( ولو قام ) أي غلاعن 
قبدة بوم الإهداء ولا سما إن نقص إن ف يكن اتفاق بينبها ) مثل أن بتفقا على 
أن القيمة و مالقضاء لوم الإهداء » والحدية كالسع فتدرك القسمة ولو كاك . 
الذيء حاضراً » ويحتمل أن يكون هذا هو المراد بقوله : ولو قام > أي ولو 
كان موسودا حاصلاً بعيئه فإنه يدرك القبية لا الشيء » بل هذا هو المتبادر من 
الكلام فليحمل عليه ؛ وإت كان بينبها اثفاى على رد المثل أو على غير ذلك فعلى 
اتفائهما إن كان اتفاقاً حلالاً“وقيل : برد المثل ما أمكن وإلا فالقسمة » وقبل: 
لا يحب الرد إلا إن صر حأنه أهدى ليكافي “ومق طلب الرد ره له» وقبل : لا 
إلا إذا فمل مثل الذي فعل م نالعرس أو غيره أ و مات البدي (ولا ترد قيمة المهدية 

في الحم إلا إن شرط نابها ) ) حال كونه ( معلومأ ) فمعة أو غمر قبمة ( إذ لا 
حم على بجهول ) وقيل : حك له بالأوسط 4 وقيل : بالأدنى > وقيل : تصقبا 
المبدي إليه فيحلف وتقو”م ( فإن عمل لعروس ) يطلتى على الرجل والمرأة ما 
داما فى أعراسهما » والمراد هنا المرأة بدليل التأنيث بعد ذلك ( جفئة طعام ) 
أو قصعة أو صحفة طمام ( حملت إليها فعليها قيمتها ) أو مثلبا على ما مر ) 
( لاعلى والدها ) ولو/ تأ كل منها أو ! كلت يسيراً » والغالب أن تأكل ولذلك 
وقم السؤال في م الأثر » عما إذا أكلت يسيراً » وعذل بأن مشبا إلى الأ كل 


أ سه 


لأها على لسبيها . 


قبول » وإلا فالحم سواء أ كات أم لا “ووجه ذلك أن الحدية ملكت لها ولو 
كانت من أجل أبسها» وحاصلها أنها أفرحت بها لأجل أبيبا كن أعطى أجنب 
لسفرح أجنب آخر » وأيضا / تحمل إلى دار الأب ؛ ولا مخفى أنه م بره يسا 
الزوج “ وعلل بذلك قوله : ( لأنها عملت نسببها ) ولو عملت لحرمته أو 
حرمتبا وسحرمته لأن نفعبا عائد إليباءولامبدي أن يطالبه إن جرى على يديه ؛ 
وأن يطالبها فإذا كانت صغيرة فإمًا عبل ذلك لأسبا أو أمبا فعلى من عملت 
لسسه , 





( فوائسد) 


الأولي : قال مومى بن عامر : ومن فال لأسحد : أذنت لك أن تأ كل من مالى 
أبدا ؛ فقيل : يأ كل مال يرده أو يمت أحدههما » وقبل : يأكل هرة واحدة + 
وعن عطية المريض هل تجوز ؟ قال : لا » وقمل : تحوز إن كان يتنحي عن 
فراشه > وقبل : إن / يمت بمرضه > وقيل : ولو مات لككن من الثلث إن مات» 
قال في د المصماح » : قبل المرض كله سوام » وقيل : كل مرض تعقيه الصحة 
فبو في حكها وو م تعقبه فبو في حم المريض اه , 

الثانية : من وهب لأحد خوف أن يحم عليه بالجور أو يأخذ بتروك العم ! 
يمز له فعل ذلك > ول مز لاموهوب له أن يأخل »2 وكذا على أن يمك بالحق ؛ 


وقمل : له أن يب موف الجور ومترواد العم ولا بأن على الموهوب له إرنى 
أخذه لم يعلمى سيب الحبة » ومن وهب له شيء كا موز » وأشسده على نمة سوء 


د 9م لد 





مضت له السة وأثم بنواه » وقبل : يجوز أخذ ما أهدي على وحه الرثوة 
وتحموها من المحرمات »© وحم بالحق ©؛ وإن حم بالجور أو فعل محرما فالإثم عليه 
من حبة فعله وثيئه > وأما المال قلا يحب عليه رده لزه أهدي إلمه بتطوع 
ودخل في الخلاف ما يعطى لأحد لبصلى أو لمقرأً القرآن ونمو ذلك , 


الثالثة : من وهب لأحد ثيثا على أن بفعل به كذا مئل أن شطر بهأو 
يعطبه لذابئه أو لولده وقد عم أنه أعطاه له لكن العادةٌ أن قال + أعط أولدك 
ومثل أن يغسل به ثوبه وغمر ذلك من الشروط »> فقيل : لا بأخذه إلا أن عل 
على الشرط وإلا فتباعة » وقبل : بأخذه ويفعل فبه ما شاء »؛ ودخل فى ذلك 
ما لو قال : اقطر به على الريق أو من الصوم ووافق أنه قد أفطر قبل الريق أو 


الصوم أو أنه لم يدم . 


الرابعة : من قال : اسقني ماء وقوى لبن أو طعاما ‏ يجز له أذ الماء ولا 
اللين ولا الطعام ومو ذلك مما نوى »2 وقمل : له أشذ الماء ونحوه مما صرح به > 
وقبل : وز له أخذ كل ما أعطي له تطوعاً ولو كنى عنه بغيره » وأما إن 
طلب شيئًا ولم ينو غيره فإنه يجوز له أخذ كل ما أعطي له . 

الخامسة؛ إن كان لامرأة مثلاً مال في بلد ورثته منأببها فطليبا أخوها أن 
تعطبه منابها منه وزع أن لما الثلث من مائة تمل وسمى لا النخل فإذا هو 
مئتان فلا موز إلا مناببا » وإن أعطي مشرك لموحد شيا أو بالعكس جاز 
بالإحراز 2 أو بغيره على ما مر » قال في « الثتاج ‏ : إن أعطت امرأة بنتبا 
شيئا وم تعلم ولما عامت طليته وبينث على الإعطاء واحتج ممتج أنها م تقيض فقد 
حم الأزهر بها وقال : ل تعلٍ ببأ فتحرزها ولا يضرها إنكار الأم العطمة ؛ ومن 


 منالشا‎ 


طلب من رجحل ثوبا بصلى به فاحتج أنه أعطاه إنأه فيو لض وعليه رده © وزع 
في « التاج » : أن الرجوع في الهمة حرام بإجاع , 


السادسة : قال المصنف في « التاج » ؛ من طلب إلى رجل قورة شحر أو 
صرمة نخل فقال له : هي في كذا فخذها ثم مات السائل أو غاب وقد رجم 
المسؤول في عطيته فبي ما له وإ ماتالمسؤول أو غاب انتفالسائل بها حتى 
بعلم الرجوع ؛ وقيل : موت المعطي رجوع فعليه إن قال : لذ كذا ماله أده 
إلا في حياته » وقيل : له بعد الموت 2 وإن أخيره الثقة بالرجوع فال.حوط تركه 
ولا يحب في الم حتى يخبره ثقتان » وإن قال : جعلت للك في كل مالي العشر 
مثلاً جاز > وإن / يعم القائل م المال » وله الررجوع بالجبالة إن ادعاها مع يمينه » 
ومن ترك بعضا من ماله على أن يعطيه غرعه الباق ثم جاءه وقال : أعطني»فقال: 
إلى وقت كذا » فل أن يأخذكل ماله » وإن ترك البعض مطلتاً لا بقيد إعطاء 
الباقي فلا رجوع فيه على ما سبق ذكره > وإن أعطاه الباقي ورجم عليه الواهب 
في هبته مع أنه قد قال له مثلا: إن أعطيتني النصف يوم كذا فالباقي هية لك م 
يصح رجوعه © وقمل : يصح ويأثم بالحلف . 


السابعة : الختار في « الناج » صحة رد أحد الزوجين للآممر في المرض ما 
أعطاء الآخر ؟ وكذا الوالدان للولد » وقمل : لاره في المرض ' ؛ وقال : إن 
عطبة ما في الذمة لمن هو فى ذمته لا تحتاج لقبول إن كان فى الصدة ؛ وقال 
نمبان ؛ بح الرجوع ما قبل » رهذا إن كنت المية ولاك في الصحة ولا 
قبول على الزوجين ف أعطى أسمدهما الآخخر أو تركه له إلا في المرض ؛ وقبل ؛ 
لا حوز فى المرض . 


لاوج سم 


المامية ؛ من أعطى أحد أ عطية فأحرزها ثم ردها عليه قلا إحراز عليه ؟ 
قال أبو الخواري : ليس عليه إلا القبول عند بعض , 


التاسعة : قال في د التاج »من جعل معروفا لفلج فعلى أربابه الإحراز 
ويككفي إحراز البعض منهم » وإن كان الجعل كالعطبة ثيت بقدر نصيب المرز 
من الفلج » ومن أعطي زيدا وجمراً فأحرز شجمرو ثنت نصسه وحده على القول 
وجوب الإحراز » وإث أحرزها بتو كيل أو كان أبآ لزيد وهو صغيرأ ووصياً 
من أبيه أو وكبلا من حا أو جماعةثيت الكل “وقيل حصة حمرو » ومن جعل 
أرضاً لمقبرة فقبر فمبا واحدا فلا رجعة له » وقبل حتى يقبر فبها اثنان» وقيل : 
ثلائة » ولا إحراز على المقبرة والفقراء ونحوهم » وقيل: لا بد من الأإحراز ممن 
يقوم بذلك » وقيل : لا رجوع في المقبرة ولو / يقير واحد , 


باب 


إن وه الأب لبعض أولاده دون بعض فيل ترد في الحكنم 


ا مد مد دم 


باب 


في العدالة في عطلية الأو لاد 


وهي واءجبة على الصحمح ؛ وقبل غير واجمة ذكره في الطيقات ؛ ( إن 
وهب الأب لبعض أولاده دون بعض فهل ترد ) الهمة بعد موث الأب على أنها 
م تدخل ملك الولد » وأما في حساته قلا سبيل في الم للولد الذي لم يعط على 
الأب في الره ولا في أت يعطبه مثل ( في الحم ) كا عند الس لقوهم ؛ إن رجلا 
يسمى يشيرأ أتى بإبنه النعمان إلى رسول الله مثو فقال : ه يارسول الله إني 
ملت إبنى هذا غلاماً فقال : أكل* ولدك نحلت مثل هذا ؟ قال ؛ لا » قال صلى 
الله عليه وسلم : قاردده هأ قال الشخ : روي فأشبد غيري أه ؛ وروي : لا 


(1) دياه أبن مأنجه , 


 شالاس‎ 


تشبدنا إلا على الحتى دوي : 3 تشبدطي على جور “وروي: لا أشيد على -جور. 
وروي: فلا تشبدى إذا فإنى لا أ شهد على جور . وروي ؛ لا أَسْهد على حور 
لمشبد على هذا غيري ٠‏ وروي قأشبد على هذا غيري , ٠‏ ورروقي : قلسن يصح 
هذا وإني لا شد ل على حقى . وروي : لا أشبد إلا على الح لا أشهد ببذده , 
وروق : فكره ه أن يشبد له ٠‏ ردي : أنه عضب فقام * وروق) : من معاشر 
الأنسياء لا نشهد إلا على المق «فإذا كان لا يشبد على حور فأمته كذلك تبع له ؛ 
وإذاكانت الأنساء لا يشبدون عليه فأمبم كذلك ؛ ومن حالف نيه كفر قلا 
إشكال يبقى إلا الإشكال في الأمر بإشباد غيره » قلت : إن لفظه أمر بإشباد 
غيره وليس مراد » بل المراد لازمه » وهو أنه لا تجوز » وما لا موز لا حل 
لأحد أن يشبد عليه » فذلك كناية أريد لازم المعنى فيبا » وذ كروا في نفقات 
الديوات » بعض تلك الأقوال في باب العدالة » وروي ؛ : إعدلوا بين اولادم 

في التحل 5 تحبون ياوا بيع في الإد» وروي : « إت لبنيك عليك من 
الحق أن تعدل بينبم فلا تشهدثفي على جور أيسرك أت يكونوا إلمك في البر سواء 
قال: بلى > قال فلا إذن » وروي : « إن شم عليك من الحق أن تعدل بينهم 5 
إن لك من الح أن يبروك » وروي « سو بينهم » وروي : « فأرجعه » وقد 
روي ١‏ شرجع رد صديته » وروي و فرد 46 الصدقة » وعن المي ؛ خطب 
التعمان على ااثير بالككوفة فقال : إن والدي بثير بن سمد أ تى النبى صلى الل 

عليه وسلم فقال : ١‏ إن ممرة بنت رواحة تفست بغلام وإني سميته لمان وأنبسا 
أبنت أرن تربيه حتى حعلت له بحديقة من أفضل مالي > فقاات أشبد على ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وس : وقال : لا أسشبد على جور » وروي : أنه فال 
على المنبر : « أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى نشيد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأتاه فقال : إني أعطيت إبنى من حمرة عطبة 


أو تثبت وعصى الأب وهو الختار » قولان 4 , 5 
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فأمرتني أن أشبدك يارسول الله » فقال :أأعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال : 
لا » قال : فائقوا الله واعدلو! بن أولاه؟ فرجع فرد عطبته » فالعطية عيد أو 
حديقة روايتان فقيل : إنه يحمم بدنها بأن الحديقة عند ولادة النمات والغلام 
عند كيره » وببحث بأنه يبعد عن بشير أن ينسى الك في المسألة حتى يمود 
إلبه صلى الله عليه وسم فيستشهده على العطبة بعد أن قال له :لا أشهد على جور : 
وأجيب بأنه لا يبعد النسيان عن البشر 4 أو بأن بشيرا ظن نسخ الحم أو حمل 
كلامه على كراهة التنزيه > أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع 
في العسد لأن قنبا أكثر من كمنه غالبا » قبل : أو إنه لما امتنمت عمرة وهب له 
الحديقة تطبيبا لخاطرها ثم ردها لعدم القبض فعاودته مطلبا سنة أو سنتين 5 
في رواية » ثم طابت نفسه أن يعوضه الفلام قأرادت إسهاده صلى الله عليه وسَلٍ 
لثلا يرجع ؛ وبشير هو أبن سعد بن تعلبة بن الجلاس بضم الهم وتخفيف اللام 
الخررجي * صحابي جليل القدر شهد بدرا وغيرها ول يدرك الفئن » مات في 
خلافة أبي بككر سنة ثلاث عشرة » وقبل : فى خلافة عبر » وقمل :هو أول 
أنصاري بايع ( أو تشبت وعصى الأب ) على القولين (وهواففتار ؛ قولان) 
قالأبو عبد الله عن حجر ؛ تمسك من أوجب التسوية بين الأولاد بتلك الروايات؛ 
وبه صرح البخاري » وهو قول طاووس وأحمد وإسحاق وبعض المالكة ؛ 
والمشهور عن هؤلاء أنها باطلة » وعن أحمد أنها تصح وعليه أن يرجم “وعنه يجوز 
التفاضل إن كان لسبب كزمانة ودين ؛ وتحب إن قصد بالتفضل الإضرار » 5 
قال أبو يوسف »4 وذهب الجهور أعنى جمبور قومنا إلى أنبا مستحية فإن فضل 
بعضاً و كره واستحيث المبادرة إليها أو الر-جوع فحماو! الآمر على الندب والنهى 
على التنزيه ومن ححة من أوجببا أنها مقدمة الواجب لأن قطم الرحم والعقوق 
حرمان فا يؤدي إليها يككرن رما » والتفضيل يؤدي إلبها » وقد قال صلى 


اطرش 


الله عليه وسم : أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟فإذا كان ذلك بسره 
وحب أن يعدل ؛فقال همد بن الحسن و أحمد وإسحاى وبعض الشافسة والمالكية : 
التسوية والعدل أن تعطي الأنثى نصف الذكر 5 لو مات الواهب والمال في بده 
لقسم كذلك > وقبل : سواء للأمر التسوية السابق » ولقوله : « سوثوا بين 
أولادم في العطمة فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء 2١"‏ وأجاب من قال 
حمل الآمر على الندب بأن قوله أشيد على هذا غيري إذن بالإشباد وامتنم هو 
مله لآن عن شأن الإمام أن يحك لا أن يشبد 6 وبأن أبا بكر وجمر رضي أ 
عنهها لم يسويابضحل أبو بكر عائشة يا مر دون إخوتها؛و نحل عمر لعاصي كذلك» 
وأجبب يرضى الإشوة » واحتج حامل الأمر على الندب أيضاً حواز إعطساء 
الرجل كل هاله لغير ولده » فإذا سجاز له أن مخرج ميم ولده من ماله جاز له 
إخراج بعض وبرده عدم تسلم الإتفاق > وأنه قباس مم النص» وبقوله : أشبد 
غيري »2 فلو كان حراما ل يأمر بالإسياد عليه , 


وبعد » فالحق أن قوله : أسبد غبري ؛ تعريض بعدم الجواز وتبديد ا 
تشعر به الروايات السابقة » وفي الحديث الندب إلى التأليف بين الإخوة وترك 
ما يوقع بينهم الشحناء أو بورث العقوق للآياء » وأن عطبة الآب لابنه المغيسر 
في سحره لا تحتاج إلى القمض »؛ وأن الإشباد فبها يغني عنه > وفيه كراهة تحمل 
الشبادة قها لسن ماح وأن الإشباد في الحبة مشروع ولس بواجب © وفسه 
جواز اليل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض ؛4وإن وجيت التسوية بينبم 
في غبر ذلك » قبل : وفى الحديث أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشبادة إما 


(أ)ادداآه السبقتي وأبو داود . 


داج لب 


ولزمته العدالة ينيم 5.0 6.0 ٠‏ 


الست سمه - -_- 


عله عفد من يذه أد قا د 0 
كلام في مصاحة الولد والمبادرة إلى قبول الى أمر الماك والمفئي بتقوى الله 
فق كل حال » وإشارة إلى سوء عاقّة الحرص أن مرة لوأرضيت ما وهب 
نوج لودا اج فيه ون شد حرا في تبت ذلك أفدى إلى بطلاله ؛ 
قبل ؛ وقنه أن للإمام أن برد الهية والوصية ممن يعرف منه هروباً عن بعض 
الورثة (ولزمته العدالة بجنهم ) ) على الصحيح على قدر الإرث ؛ وقبل: لا > وقي 
لقط أبي عزيز : وسألته عمن وهب صساله لبعض أولاده دوت بعض »؛ 0 ورأرصى 
بأكثر من الثلث »> أو تصدق ماله وهو حي ل برد أن وترك للورثة شيئاً » قال : 
أجاز ذلك بعض العاماء ؛ وقبل : موز تفضيل الصالح منهم والمار به على قدر 
ره » قال أحمد ين حنيل في رواية : ووز التفضيل للسبب كزمانة وديانة ؛ 
ومن أعطى ماله كله لولده وتاب وأراد التسوية فقيل : برده أو بره ما يعدل به 
للآخو » وقبل : لا رد » ولكن يشبد شاهدين أن عليه لابنه الآنخر كذا و كذا 
وهو دين علسه © ومن تزوجج لابله فأهدى إلبه من ماله لا من مال الإبن فعليه 
العدالة » وقبل : لا 4 وفي نوازل نفوسة كتيتم مسألة أردتى جوابها » ذ كرتم أن 
أب سعيد مات وأفر لككل واحدة من بناته يخمسين دينارا للعدالة ولس له ابن 
حازه ولا أخرج واحدة من بناته » فقلتم : هل ممضسر لذلك الجواب ؟ ينغي 
ان حضر أثل ذلك أن يفش فى صحة ها محضر حتى لا تأخذ شهادته تبعة 
وأوثق الشهود أن بعاموا من أبن وجبت عليه العدالة » فإن حضروا وم يعاسوا 
فلس في ذلك ما جنعهم من الشجادة م يكن أ يكوث ابن 5 يمادون به فيمابء 
شئا تحب به عدالة غمره من أولاده أ و هات قبل هؤلاء ولا سما مثل أ لى سعيك 
الذي غاب عدم سئين فيا يدريك ماغاب عدم من أمره , 


بشذاو4ظ سم 


لا في نفقة وكسوة ومركب إن لم يحزهم » ولا بين أولاده وأولاد 
بنيه في وجوببا عليه بنبم إن لم يكن له ود سواهم قولان ؛ 
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( لافي نفقة وكسوة ) وسكنى وحمل سلام وكل عارية ( وسركب ) أي 
الاتتفاع بككسوة ومر كب ولو حازم » وقيل : تحب فسبن ( إن لم يحزهم) وإن 
حازم وجبت العدالة فيهن ؛ وأما أن يعطي نفس الكسوة والمركب على وجه 
التملمك فتحب فده العدالة ( ولا ) تحب ( بين أولاده وأولاد بنيه ) أو أولاد 
بناته ولو كان إسم الولد يطلق على ولد الوك ولا بين أولاد أولاده وأولاده 
أحماء ؛ ( وفي وجوم! ) أي المدالة ( عليه بيديم ) أي بين أولاد بنيه أو 
أولاد بناته ( إن لم يكن له ولد سوام ) أو كاث. ولع مراده بالود الإبن الوالد 
فؤلاء البنين » فإن الخلاف في هذا كا في « المصام » لا الإن بدون أن يكون 
والدأ ( قولان ) قبل : تحب لأنهم عنده بمنزلة ولآن إسم الولد يشملهم > وقيل : 
لا “و ذكروا في نفقأت « الديوان » في ياب العدالة القولين ول يذ كروا قيد قوله: 
إن لم يكن له ولد سواه » وكذا ل يذكره الشيخ » ولنا قول ثالث هو : أنه 
تحب العدالة بين أولاك بنيه إن ل يكن أبوم سا لا بين أولاد بئاته لأنيم ورثة 
هم كونهم أولاد! » وقول رايم هو : أنه تحب عليه بيليم إن كانو! صغاراً ؛ 
وبأق فى العدالة من كثاب النفقات إن شاء الله ما نصه:؛ ولا عدالة بين الإن وأن 
الإبن » ولا بين بني الإبن » وقبل : تحب بينهم مطلقاً “وقيل : إن كانوا صغار]ء 
ولا تجب العدالة عله بين أولاده وسائر الورثة إلا إن قصد اليف > ولا بين 
وارث غير ولد ووارث آخمر »؟ فإن أعطى وأراد اليف فلتب إلى الله تعالى 
ولبعط سائر الورثة ما ينويهم على قدر الإرث بالنظر إلى ما أعطى أولا لانم 
ورثة فلا يجوز قصد إزاحة الإرث عنب, كلا ولا بعضا » وإن مانوا قبل أن 


وإن كان له إين تأعطاه شيئاً ثم حدث له أولاد آخرون لزمه أن 
اتيب لبم كالأول 3 وقمل : ا 3 وانختار أنبم سمو أه 3 ولا تلن مه 


يعطيبم أعطى وارئهم » ( وإن كان له ابن ) أو بنت (فأعطاه شيئا ثم حدث له 
أولاد آخرون ) أو واحد أو اثنان ( لزمه أن هب نهم كالأول ) لككن للد قر 
مثل حظ الأنئيين لعموم إسم الوك بين السايق واللاحق “وموم وجوب العدالة ؛ 
ولآأنه لو شاء لتزع من الأول ماوهب له بالرجوع في الهبة ؛ ( وقيل :لا ) وهو 
الصحيم عندي لأن العدالة إنما هي بين اثنين فصاعد] ؛ وحن أعطى للآأول / 
بوجد معدثان تقوالعدالة بينها “ولا حيف في إعطائه الآول ولا جور ولا بنضرر 
قلب الثاني ولا بدعوه ذلك إلى العقوق 4 وفي لزوم ذلك تحرج ولو كان له تزع 
ما أعطى أو تزع سبم الحادث من السايق . ( و انختار ) عند غبري ( أنهم 
سواء ) » وينبغي أن يكون الخلاف فيا إذ! حدث الولد أو كان في البطن قبل 
موت الأول »> وأما بعد موئه فلا عدالة لآن الإعطاء قبل وجود الثاني وبعد 
استقلال ورثة الأول بما أعطي فلا يمد أبوه الرجوع بمد موه > وكذا الخلاف 
إن أعطى لإثنين فصاعد] موجودن ثم حدث آخر أو إثنات فصاعداً » أو أعطى 
واحداً أو اثنين أو أكثر ول بعط بعضاً ثم حدث غيرم ؛ والمنين في البطن 
كالولد شارجاً » فإذا أعطى ولد! وق بطن زورحه جنين ازمته العدالة باتفاق من 
وحب العدالة » وذلك إن ولد سسأ ولو كان لا يسمى ولداً حققة ما دام في 
البطن > يا دخل فى الإرث باعتبار ما إذا ولد مما > وإذا مات من له المدالة 
قل قيضبا أعطاها الأب ورثته ولا يأضذ الأب منبا لأنه لى ترج يده إلى 
مالكبا ( ولا تلزمه بين أولادء الموحدين والمشركين ) وتازمه بين ولده الموافق 
والتخالف » وبين ولده المشرك وولده الآآخر المشرك 6 وقمل : لا تازمه بين 


ا د 


أو والعييد ولو ولحدرا بعد ذلك أو عتقوا » وفي وجوها على 
الأم سن أولادها قولان ؛ ورهن حمس , بوص أولاده ظلم ذفدأه 
من ماله أو مرض فأعطى عليه 


مشرك ومشرك ( أو )لا تازمه بين أولاده الموحدين الأحرار ( و ) أولاده 
الموحدين ( العبيد ) ولا بسين المشر كين والموحدين العبيد » ولا بين عبيد ( ولو 
وحدوا بعد ذلك ) الإعطاء للموحدن ( أو عقوا ) لأنه لا إرث لمشرك في مال 
مسل > ولا إرث لعبد قلا تصب لمم في المال فلا عدالة لآنها شروج عن إزالة 
النصيب أو بعضه » ولا نصب لا > وذلك بأن يعطي ولده المشرك أو العيد 
أو يعطي المر أو المشرك فلا عدالة في ذلك » ( وفى وجوبا على الأم 
بين أولادها قولان ) ذكرهما فى العدالة من كثاب النفقات فيها » وفي المشرك 
أيضاً قبل : تحب قباسا على الأب ؛ وقيل : لا لآن الأمر بالتسوية ورد في الأب 
وأنه خلاف الأم في ذلك لقوله مقي : د أنت ومالك لآبيك '١'6‏ وليست الآم 
كذلك فببي قاصرة عن حك الأب » ويجوز تفضيل واد ها يليق يه 
كأن يكون له ولد تحضر الجاعات قيئاسيه اللماس الحسن “وود برعى قلا يبالي 
عالبس » فبذه عدالتبع » ولو كات يلك ما وهب له » ولا سها إن قلنا : لا يملك 
ماأ لبسه أبوه يا لا عِلك ما أركبه » وورجه ازوءالمشرك أنه على الصحيح تخاطب 
بالفروع » ووجه عدم ازومه أنه غير تخاطب بها . 


( ومن حبس بعش أولاده بظام ) ذلك الولد مظلوم ( قفداه من ماله ) أو 
ألقنت ظلامة ماله عليه ظلماً فأعطى عنه عن ماله ( أو مرض فأخطى عليه 
)١‏ تقدم ذكره , 


سي د 


أطبيب أو لعامه إ' ن كان يتعلم لم تلزمه عدالة فيه إن لم يكن 
للولد مأل » وتلزمه إن حبس في تعدية أو معاملة إن فعل من مأله , 
وإن وهب ولد لأببه هبه ثم ردها عليه بعد القبول ازمه إن 
لغيره مثلها ولا يضرهما يعين به بعض أولاده برأفة إرنا 


كثر عليه 


لطبيب ) شيا أو جن فأعطى راقيه أو صار ضرر فى حسده فأعطى طيننه 
كبرص وشوكة 3( أو ) أعطى ( ( لمعامه إن كان ينعام فى تازمه عدالةفيه ) ) لودوبه 

عليه ( إن لم يكن للود مال ) ) » وتحب إن كان له مال » إلا إن كان بعدما أعطى 
عنه أخذ من ماله فلا عدالة عله لأنه أُخذ ما أعطى © ( وتلزمه ) عدالة ( إن 
حبس ) بمض أولاد ( في تعدية ) أي لتعدية الولد فيمال أو بدن (أو معاملة) 
كدامن وفرض وعارية ورهن أو في كل حدق إذ ليس ف ذلك مظلوما ( إن فمل) 
أي فداه ( من ماله ) ) ولوم يكن للولد مال“ (وإن وهب ولدلأبيه هبة م ردّها ) 
أبوه ( عليه بعد القبول ) قبض أو م بنبض لآن هبة الولد للآب لا يشترط فبها 
لنبض على الصحيح بل القبول | ( لزمه أن يحطي لغيره ) عن الأولاد ( مثلبا ) 
رأ قبل ابول لاعداة عه لأ يدك نه من أن بال : أعطى لابله؛ 
وأوجبها من قال : قد ملك الهبة قبل القبول » ول برجبها حتى يقنضبا الأب هن 
بقول 4 غلئك اشية ستى تقيض © فإن شاء رد من ابن الهة التي ردها إلبه » 
أي أحني إى ابنه أو ره منا أنصباءهم فيعطبيا أو و بردها فيعطببم مثلها » وإن 
أعطوه قبل أ و عد قرخ إلنهوما أعطوماً يض فذلك عدالة لكن لايعدل في الرد ؛ 
١‏ ولا يضرء مه يعون به بعش أولاده برأفةالا بجيف وإضرار» » سواء أعطاه أو 
أعطى عباله ( إن كثر عياله ) أ و أقعده المرض أو ركبه الدن ونمو ذلك © ولا 


نسائه ف نال عبيذه » و تارق مع الديون في أن لا درك عليه مأ 


حبي » وأن لا تخاصص مع الغرماء قِ زر كته ص الراجطح 


يضره أن بعين بعضبم بأداة عمل أو خدمة عبد أو نحو ذلك من المعروف الجاري 
بين الناس أو مال ( وله أن يعطي لبعش أكثر ما أعطى لآخرين ) أو يعطي 
بعضيم فقط ( برشام ) كا عمل أبو سلبان لرجل شروسي أقَر لآولاده بالعدالة 
بأكثر ما له فضروا وأرسلوا الثقات للبنات فعوزن و كتب شبادتهم.( وتلزمه 
بين نسائه ى ) تازمه أيضا ( بين عبيده ) بين عبد وآخر وأمة وأخرى وعبد 
وأمة كا بسره أن يككونوا في البر سواء » إلا المتق والتديير والببع * فلا يازمه 
لواحد مافعل من ذلك لآآخر ؛ لآن ذلك تفويت 2 وإما يعدل بينهم ها داموا 


عبيداً . 


( وتفترق ) العدالة ( مع الديون في ) خمسة في ( أن لا تدر كعليه ) العدالة 
في الحم ( ما حيي) أي دوامه حياً » وتدرك عليه فها ببنهوبين الله » والدايئن 
يدرك مطلقاً ؛ ( و ) في ( أن لا تحاص مع الفرماء في تركته) وأصحاب الديون 
أولى ( على الراجمح ) فبقضي الديرن ؛ فإن بقي مال أنت منه العدالة 
إن أوصى بها » وإت كان ماله الباق بعد الديون أو لا دين علمه قدر المدالة 
أخذ فيها فلا يبقى لاوصية ولا للإرث شي > وإما قدم الدكيئن لآن الددن أقرى 
يدرك ولو في الك وأو / يوص به فبخاصص دين لخر » وقيل : تخاصص عم 
الغرماء » واقتصر أبو زكرياء والمصنف على الراجح في كتاب الأحكام في قوله : 
باب إن أقر بالغ عاقلالخ» و اقتصروا في «الديوان 4 في«بابالمعدم »على القول الثاني 
وقالوا : وإن كان الآب حيا فلا ينزل الولد بالعدالة» وقالوا في باب المحاصصة ؛ 


داج ل (ج ١١‏ -الشل هم ) 


ولا يدركبا وارث ولد عليه , ويسقطها إذا زكى ماله » ولا تدرك 
في ماله بعد موته إن لم يوص بها » وتارمه في النزع من مال أولاده 
إن احتاج » وله أن يأكل من مالم ما شاء وكيف شاء لا بنزع 
وأو له مال ولا عدالة فمه . 


وإن أوصى المت بالعدالة لأولاده فقيل : ينؤلون مع الغرهاء ؛ وقيل :لا أ ه 
عض اخمتصار ؛ وذكروا فى « الديوان » في النفقات فى باب العدالة وف الوصايا 
قولين في حاصتبا مم الغرماء مختارين المحاصة » (ى ) في أن (لا يدركها 
وارث ولد عليه) في الحم قبل موته » أعنى موت الأب » وأما بعده فقولان 
(و ) ف أن ( يسقطبا ) الأب ( إذا زكى ماله ) ولا يزكببا الولد لآنه لم يحم 
له بقيضبا » وقبل : بزكمها الولد ويسقطبا الأب إن أوصى بها » وذكر المصتف 
القولين في العدالة من كتاب الافقات » وإذا قال الأب لولده : إن شت فهخذ 
المدالة فإني أعطمكبا » أسقطبا الأب وزكاها الولد ( و ) في أن ( لا تدرك 
في مأله بعد موته إن ل بوص با ) وهي عليه تباعة » وقبل : تدرك > وهل 
تخرج من الكل أو الثلث ؟ قولان , 


( وثلزمه ) عدالة ( في الأزع من مال أولاده )م تلزمه في العطمة (أث 
احتاج ) وإلا فلا نزع » والإحتباج لأكل أو شرب لأزواجه الأربع أو لسرية 
واحدة أو لد,نعليه أو حب أو زكأة او نمو ذلك مما لزمه ولا وفاء له من المال ؛ 
وقيل : لا ينذع لدين الآخرة(وله أن يآكل من مالهم ما شاء وكيف شاء لا بنزع 
ولى ) كان ( له مال ولا عدالة فيه ) و كذا اللباس والر كوب والإنتفاع مطلقاً ؛ 
ونأتي في النفقات ما نصه : «باب» حاز لأب أكل ور كوب وسكنى واتتفاع 
والصدقة بمعروف عند بعض ولا نزع الأم فلا عدالة عليها » وقيل : لها النزع 


فا لم 


وعليها العدالة » وف ه المصباح » : لبس على الآم عدالة ولا تحيف ولا تازع 
وتدرك ما تحتاج إلبه ؛ وقمل : علمبا العدالة وا الناع » وروي انها تفعمل 
افعال الأب إذا قعدت على اولادها » وان الولى بعل ما يفعل الخليفة © والقعود 
ان تقول بعد انقضاء العدة : عدت ولا اتزوج عليهم » وقيل : تقعد ولو قبل 
الإنقضاء » ويزول قعودها إن تروجت * وإن استخفت علييم ثم احدئت رأي 
التزوج بطات شلاقتها عند واسلان » وقدل : لا تخرج بالتزوج عن الخلافة ولا 
القعود » وقيل : هي كالآب ولو / تقعد مسا / تخن » و كذلك الخلفاء والوكلاء 
مؤولون بالخمانة إلا خليقة الرصة فلا يزول بأتفاق اصحابنا ولو خمان > قلت : 
بل فيه خلاف كا في كل خليفة » ويمطي ويازع بالقيمة وقت العطية في اجناس 
او جنس © وشغي ان يعطيهم من واحد إلا إن اشثاروا قلبعط لكل و احد ما 
اراد بالقيمة ولا عدالة فما اخذ ابنه بالدالة ولا فما لم يدغل ملك أبنه من جميسمع 
الإنتتفاعات كالتفقة واللباس والر كوب والسكنى »© وذلك له او لعباله او لل اله 
ولافما عليه مما لا بازمه كالعطءة مامه أو للطبيب او لجائر وغير ذلك 6 وقبل: 
يعدل في نفقة عياله فبعطي لعبال الآخر او له إن لل يكن له عبال “ولا فيا سلف 
له او باع او قأرض » وشيغي ان يعرض على الآخر مثل ذلك4وإن ورث العطية 
عن ابنه قبل ان يعطي للآخر أو ردها له او نزعبا تحاحة لزمته العدالة » قال 
بعضيم : تازمه بين اولاد يشسيم إن مات ابره > وعليه فبجوز ان يازع منهم ) 
ولاعدالة في اخذ الأب إذا إخذ مال يدغل ملكه كأكل وشربوانتفاع © ولا 
عدالة إذا نزع لواحد في النزع ولا في المطبة ول ينذع للآخر لفقره وعدم المال 
له » وتازم العدالة في استخدامهم , 


فصل 


هل للأب أخن” وتملك من مأل وأده في حياته في إسار أو 
إعسار , 


( فصل ) 
فها للوالد من هال و لده 


تقدم انه قيل: مأل الولد كله لأوالدهكولم يذكره هنا لآن الأقوال المذكورة 
هنا هي انه يكون لوالده بأن يتملكه منه > والقول المتقدم هو اثه لأبيه ولو / 
بقصد ان يأشذه بل هو له بلا كسب منه لتملكه » بل هو له 5 ان له المعراث 
بلا تلك » فكل ها كسب الوك فكأن ايأه كسه ؛ ( هل للأب أخل و تملك ) 
بضم اللام ( من مال ولده في حياته ) اي حياة ولده ( في إيسار أو إعسار ) 
إيسار الآب وإعساره > وذلك كل قول واد » اي له ذلك مطلقاً » وه أو » 
التنوسع » او بمعنى الواو » والأولى ان يقول : وإعسار بالواو » ولو قال : واو 
فيإسار أو واوأيسر لكاناشد اختصار ]كو لعاداراه إيسار الأباو الإن “و إعسار 
الأبأو الاناي لدذلك ولو أيسر هو وأعسر الإن فم يتسكن ان يقول : ولو في 


أو يحم له بجوازه » أو لا يجوز إن أيسر » فإن أخذ شيا ضمنه 
أو ما يأخذ منه فبو اتراع ولا بصلم في ثيء قائم عينه , 
كدار ونخلة بنقله لملتكه , أو لا وز له منه غير نفقة أو كسوة 
بفرض حا كم إن أعسر وأيسر الإبن 


إسار او ولو ابسر لأثيلا يكون غابةلإعسار الإن “وذلكانللأبذلكواو اعسر 
لإن فيذهب يكنسب مالا » وإن ل بطق فنفقته على اببه ؛وللآاب ذلك في الحم 
وفيا بينه وبين الله جل وعلا > ( أو يحم ) في الظاهر لا فيا بينه وبين الله ( له 
بجوازه ) اي تجواز ما ذكر من الأخذ والتملك إلا إن احتاج فبدك له فوا بينه 
وبين الله وي المكم ( أو لا يجوز إن أيسر ) في الحكر » ولا فما بينه وبين الله ) 
( فان أل يتأ ) من مال ولمه وهو أعي الي مور ا شينه ) » وتلك 
الأقوال مطلقة في الأصل والعرض وقائم العين وفائتها عند الأب“ (أى ما يأخذه 
منه ق ) أخذه (هو انتزاع) ا ا 
(و ) الإنتزاع ( لا يصلح ) ) عند هذا القائل ( في ي, (قائم عينه) بالإضافة 
أو بالنصب تشبببا بالمفعول به » ومن أجاز 0 أجاز كونهقسزاً وذ 
ذكر قائم أو بالرفم على الفاعلية » فالتل كير لكون الفاعل مجازي التأنيث 
ظاهراً » أو على البدلية من ضمير قائم » وإذا خلطه ماله حتى لا يتميذ أو بمال 
غيره أو أخرجه من ملككه عد مال يقم عينه ولو كان قائا وعينا يضبط جسراً 
وسواء غني الأب أوافتقر فا دا قافا م يكن منزوعأً ( كدار ونخلة بنقله ) أي 
بنقل قائم العين ( ملكه ) والانتذاع إنما يككون عنده فيا أتلفه ( أو ) له ما فى 
يد ولك مما كسب الولد و في المم مطلقاً إن يمره أد ( لاوز ل متاغير 

قا أو كسوة بفرض حا] إن أعسر ) الآ با يسر الابن ) وعلى هذ! لاحد 


وهو اغختار الموافق للسنة ؟ أقوال ؛ والخلف بين من أجاز للأب 
أخذ مال ولده هل مللكه باتزاع وإشهاد أو الأخذ هو الانتزاع 





أن نقضي عال ولده ما عله من التماعات والديون واللطقوق الدنيوية والأخروية 
كج اللازم والزكاة إذا ززمه ذلك ول يجد مالا يقضيه به ؛ والواضح أنه يقضي 
ذلك من مال ولده > وسواء فى أقوال الباب الذكر والأثنى ؛ وجاء الوعند في 
للب إن أكل صداق بنتد ( وهو انختار الموافق للسئة ) قال مَلِنْمِ : ٠‏ كل" أحق 
ماله 2١7‏ حتى الول ووالده فلسى للابن الأ مال والده أل بإذنه » والآأب 
لأكل فى بطنه من مال ابنه ولو بلا إذنه عند بعض > قال عَلِهٍ : « إن أطبب 
ما تأكلون من كسمك وإن أولادك من كسبك فككلوا من كسبك 6''' وله الحمة هله 
ما جححف وتحمس على ثفقة أببه و كسوته وما احتاج إلبه بالمعروف على قدر 
معة مالالإن » وقال : أنت ومالك لأببك 2 فقيل : إن احتاج وهو الواقع في 
القصة كا بدل له حديث ؛ كل أمق عاله الم » فلا يعترض بأنالعيرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السيب عندنا > وتقدم كلام على الحديث هذه ( أقوال ) . 

وتقدم في بعض أبواب الشركة أن كسب الواد لأببه في الحم » ولا منافاة 
لإمكان أن يكون ما اختار هنا بالنظر إلى ما بينه وبين الله؛ ولإمكان أن يكون 
ما اختار هنا باعشمار مال ابنه الذي م يكسبه بل ورثه مثلا ؛ وما اختار 
هنالك إنا هو فالكسب» ولر كان الخلافهنا أيضاً فى مال ابندمطلقاً كسياً أو 
ٍ إرثاً أو غيرههما » ( والخاف بين من أجاز للأب أذ مال ولده هل بملكه بانقزاع 
وإشباد ) بأنه قد ملكه على ابنه وما أشد بلا إشباد فلا يئيت له 4 ( أو الأعول 

هو الاتنزاع كمكسه ) الأخل أن يا يقيضه بيده انفسه أو بق بقبض مفتاح الست مثلاً 





(1)رعاه الترمذي وابن سان 8 
(؟) متفق عليه , 


سس علا م 


بلا إشباد أو تنأوله هو تنقله لملكه وهو الانتراع فهذا يقول : 
لو أن رجلاً وطىء جارية ابنه جاز له وانتقلت به لملكه وهو 
انتراعبا » وقيل : لا تحل له حتى ينتزعبا ويتملكبا بالإشباد ؛ 


بنفسه ونمو ذلك » والإنتزاع أن يقول:قد نزعتها منك أو نزعته من ولدي 2 أو 
يقول اولده : إرفع عنه يدك » أو لا نقسر به هوب » أو نحو ذلك ؛ ومعنى 
العكس أن الإنتزاع هو الأخذ ( باد إشياد ) خالفه القول قبله بعدم شرط 
الإشباد» (أو تناوله ) أي انتفاعه به فبو غير مطلق الأخذ ( هو تثقله لملكه 
وهو الانتزاع ) أي قائم مقام الإنتزاع ( فولا ) هذا القائل بأن التناول تنقل 
ملك ( يقول ؛ لو ) ثبت ( أن رجلا وطىء جارية ابده جاز له وانتقلت به ) 
أي بوطئه (لملكه ) لأرن الوطء تناول ( وهو انتراعها ) وهو مشكل لآن 
شرط التسرئمحض|اللك قبله » وهذا ل يملكبا قبله» وإنما تملكبا بس ففي أول 
المى هي حرام عليه فككيف تحل له ؟ لا يقال الجواب إنه لبس الكلام على الحل 
بل على التملك فبي ملك له بذلك الوطء الحرم لث نقول قوله : جاز له وقوله 
وقبل : لا تحل له النم نص في أن الكلام أيضاً على الحل 4والأولى أن يسوى هذا 
اعترضا وإلزاما لا إجازة“(وقيل: لا تحل له حتى يدتزعها ويتملكها بالاشهاد) 
فلو وطثها بلا انتزاع وإشهاد كان زنى فتحرم عليه ويدرأ عنه الحد » و كذا أو 
مسبا ابنه أو فعل ما تحرم به عن أببه فلا تصح بالإنتزاع والإشهاد ولا بالوطء © . 
ولكن له انتزاعها والإشباد فيصح له تملكها ولو ل يحل له تسريها » ولا يحل 
الأب انتزاع مسال ولده في مرضه أو مرض ولده » المرض الذي لا يصح فيه 
الإعطاء لالوارث 2 وترجم فيه الهبة للثلث لآن نزعه في مرضه نزع أوارثه لا 
لنفسه » وق مرض الولد نزع عن وارث الإبن ؛ فاو صح المريض مضى ما قعل » 


وجاز له تصدق وإطعاء من مال ولده بلا إضرار وإجحاف به و 
له يأذن والده 


وقل: تحدد »وما ذ كره المصلف رحمه الله من الإشباد إما هو الم وصحت عند 
الله بلا إشباد . 


( وجاز له ) في قول ( تصدق وإعطاء من مال ولدم ) ولو بلا إذن ( بلا 
إضرار وإجحاف به ) أي استقصاء الإضرار أع من الإجحاف فلو كان اولده 
دأبة بزجر بيبأ أو عبد كذلك ونزعه منه فمقي زرعه أو شُجره بلا سقي لكان 
إضراراً لا إجحافاً » و كذا ما أشه ذلك > ( و ) جاز ( له ) أي للولد ذلك في 
مال والده ( باذن والده ) » أتى رجل إلى رسول الله يظْتم مبرم فقال : د هذا 
أبي متاح مالي » فسأل الشيخع فقال : يارسول الله ما هو إلا ما أنفق على وعلى 
عماته؛ وسكت هليبة » ثم هبط جبريل عليه السلام فقال:ا مد سل الشيخ عن 
أببات قالها فى نفسه > فسأله فأنشدها وقد مرت في حقوق الوالدين » فأعذد 
بتلابيب الإبن فقال: أنت ومالك لأبيك ١6‏ وعن الربيع : تببع الأم عن مال 
ولدها وتأكل معروف ولا تشمع ولو كان يتيما إن احتاجت ؛ وقمل : إن كانت 
مسكينة أكلث بمعروف 4 وقال أبو عبد الله بن بركة : للأم الإنقذاع والأكل 
كالأب وأن تخرج بولدها إلى كل يلد قبه أعمامه وأخواله “وله أن برسم على ولده 
للعساثر في هال ولده فداء لنفسه لا عونا للجائر ؛ وعن أبي المؤثر : لم أذ ما 
بأددي أولادم وعبيد؟ “ولو قالوا: حرام ؛ أو قالالصي: إنه لقطة مام يتبين » 
وإن كت وبلغ من العين » لا النمو الماولد عنهأ “وللام استخدام الولد والإنتفاع 
به كا يطيق »© وقيل : لا » وأجاز بعض بيع الوالد مال ابنه ويضمن الثمن 





)١(‏ تقدم ذكره. 


إن كان غندا > وأبطل بعض »> وله التزوج من ماله إن خاف العنت لا بإضرار به 
ومقامعة شركاء ابئه الطفل ولو في الأصول بالعدول لا بغيرهم ولا بالخمار » وإن 
احناج لخادم أو دابة أو كل ما لا بد منه اشتراهما مله » وإن أعطاه شيئاً ونزعه 
بلاحاجة ومات ورثوه وإن / يكن عطية منه لابنه رجم لابنه وله مثله إن 
تلف » وعن بءعض : يكره وطء جارية ابنه قبل الإنتزاع ويبرىء الناس من 
حتى الولد ؛ قال أب الحواري : إلا صداق بنته قبل البنوغ فلا بأخذه ولا يبرى, 
الزوج ‏ وقبل : يثيت إبراءه ويبرأ الزوج » والأكثر أنه لا يجوز له هبة صداق 
بتته » ومن لزمه ضمان لابن رجل فقير غير ثقة فله أن ينفقه على الصي بعدول » 
وإن استشار أبإه فحسن>وإن ل بأمره ورأى الضر على الصي أنفق عليه و كساه» 
وقبل : بعطيه لأبسه غير الثقة ويبرأ » ويجوز إبراء الأب من ارش الولد على قول 
جيز الإبراء من الآأرش » ونجوز إبراؤه من الإستخدام > وقمل : لا يككفي »و كذا 
الحقوق كلبا » ويبرىء نفسه من حى ولده إلا الأرش من فعل غيره كواحد من 
العاقلة فقولان , 


وإذا فيض الوالد حتى الولد ثم رده برىء الضامن لآنه أتلفه» وله أن يتلف 
مال ولده » ولا يصح إبراء نفسه من دبة ولده إن كان له إخوة بل حبس وتنجم 
عليه .» ولا ييرىء نفسه من حق ولده عند الموت أو المرض عند الأكشر لآنه صار 
ماله للورثة » وقبل يبرىء؛4ولا يصع إبراؤه إن حجر الحا م على ولده لديون عليه 
ولا تدفع وديعة الان لأببه » وإن وسدها فأخذها صح له» ولا يبرىء الذعي 
نفسه من حق ولده المسلم وإلا سجن وحلف إن أتكر > وذلك إن طلب ولده 
ذلك > ويضمن السد ما أشذ من مال ولده » وقبل : ولو كان في مال الإبن سق 
للأب ل يحز له وطء جاريته لأن المشتركة لا يجوز وطئها إجماعا » ولأنسه إن 


اتاج فعلى ولده نفقته » ولو كان ماله للأب ل تفرض له علمه» والق أنه قبل : 
ماله لأببه إذا أراده وعزم أنه له فجاريته لأبه فأن الشركة ؟ وله إعتاق عند 
ابنه وبيعه وقضائه وإ كراثه » وقبل : لاعتق حتى يشهد بقبضه » وإن كار 
له فيه حصة وأعتقه لم يضمن ابله ويسعى العيد له إن أعتق أبوه خصته دور 
حصة إبنه » وأجاز بعض”"تزويج الآأب. أمة ابنه ولو كبير! حاضييراًء 
واشتراط الصداق تنفسه » ولا يأخذ الإبن من مال الأبإلا إن غني الأب وافتقر 
الآن ومنعه حقه » ولا من مال أمه إلا بالإذن أو الحل أو الدلالة » وينفق على 
صغيره بن مال أبيه لا على عبيده لأنهم مال » وإن شاء باعهم » وإن قال الإن : 
وطئت جاريت أو مسست فربجبا » حرمت على الأب ؛ فإن وطببا بعد عله 
حدا > وقيل : لا لشببة «أنت ومالك لأبيك 26 ومن ورث أمة من زويته شو 
وابنه فأراد وطؤها فليرفع أمره للسامين حتى يشتري حصة ابنه أو توهب لد » 
ولا.بد منالاستبراء بعد النزع4ولا يصح النزع عند موت الولد حدذراً من الإرث » 
وقيل : له نزع ها صار لابله منه » لا ما كان له بإرث أو صئعة أو غيرهما » وله 
في مال ابنه الغائب أو المفقود ماله في مال الحاضر ما/ يحم بموته © وإن نزع 
ماله بإشباد وغاب فباعه الإبن ممح ببعه عند بعض >4 و كذ! إن قضاء لددينه لآنه 
مالم يخرجه الأب من ملكه فبو للولد » وإن انتزع وله مال وعليه دن فمات » 
رد أولده » وإت / يككن له مال استوفى الفرماه منه > وقبل : للولد ما يزه 
الأب من ملك نفسه وفي نزع ما في الذمرخلاف > ولا يصم له تزع ما أعطاء لآب 
النقير إن كان الأب غنيأ»و إن أمبد الأب عند الموت برد هما تزع من ابنه صحو لهنزع 
مأل ولد.» ممافة تضييم ولده له» ولا ينزع حتى يشقر ورلده »ومن تزع عن صغيره 
مأ تركت أمه ومات وله جدة فإن أتلقه قبل الموت صب > وإلا قله سدسه» وم 
باع مال ابنه وقف نه عند أمه مطلقة إن كان صغيراً إلا إن كانت ثقة فسده » 


وينفق منه 4 وإن ماتت أم ولدفماله في يد أبيه وإن غير ثقة إلا إن عسمم 
تضيعه » وإن طلب الإبن بن ما باع أبوه أدر كه إن ل يتلفه ويدرك الميسم عند 
المنتري إن شاء عند ابن على ولو وفع البسع عند الطفولية والطلب بعد الباوغ 
ومن باع مال ولده وله مال > قللحاك أت يأخذ عثله لولده ولا محدسه له قيه ؛ 
وإن هات قضى مثامنماله » وقيل : لا إن لم يطلمه فيالحباة»ويثيت» قبل :مال 
ابنه إن احتاج » وقبل : عطلقا » وقيل : إن كات فيه صلاح الإين » وقبل : 
يثت ويضمن الثمن إذا أيسر > وإن باع مال البالغ وم يفكر حتى مات أبوه 
فلا رجعة وكحوز دفع الثمن الآب إذا باع مال ولده » وأجمموا قبل : إنه لا 
بازم أن يعطي أباه إن استغنى إلا بإحسان » ودن مات امرأته عن أولاد منه 
وأشبد أنه أبرأ نفسه من مبرها صح عند موسى »> ولا ينزع إرثهم إلا في قضاء 
دين أو نفقة » وللابن أنهل ما له من الدين على أببه من التركة خفية إن ل تككن 
له شبادة ولا إيصاء » ويعم الورثة .خفية لعل هم ححة أو يعطوه وبأخسل من 
الجنس ؛ وقمل : مطلقا » ولا يأخذ إلا بعد اسليفاء الغرماء سواه » وقبل : 
يحاصصهم > والأكثر الأول » ولا يصم الإيصاء ولا الإقرار من مال الولد إلا إن 
عه في الجماة وكان فقيراً » ومن أعطى ولده غلامه بدين له عليه فأقام تعمل 
الأب ححتى احتضر فأوصى بعنائ أن يقفى منه دينه فيات الأب فقال الإإن : 
تخد عناء غلامي > وقال الوارث ؛ غلامك في يد أببك وقد أوصى بمنائه في 
دينه > فقال العلاء : إن تمل له في حماته فالعناء في دينه كما أوصى به > وإن 
مات قبل إدراك الثمرة فبو ارب الغلام والدين في مال الأب إن كانه مال و إلا 
فمن عناء الغلام , 


وروي أن أبا بككر نحل عائشة رضي الله عنما جذاد عشرين وسقا من ماله 


سانيا سس 


فليا احتضر -جلس فتشبد فقال : با بنيتي إن أحب الناس إل" غنى لآنت وأعز 
الناس إلى" فقراً بعدي لآنت »2 وإلى كنت نحلتك ذلك فقد وددت والله أنك 
أحرزته وأخذته » وإفا هو البوم للوارث وهو أخواك وأختاك أي ولك ؛ 
فقالت : وال لو كان ما بين كذا وكذا أرددته » ووز أن تعطىوصية الأقفرب 
الصي أباه » وقبل : إن كان ثقة وأقله أن يؤمن علمه » واختار أبو سعد أنه 
يجوز للوصي أن يصرفبا في نققة الي وكسوته على القول بوجوبهما في ماله لا 
على أببه ويصرفها في مصالحه إن كان غير مأمون ويقدم المسامون للصبي ام إذا 
كان له مال على أببه كالسلطان والحا م وقائي الأب قائم على الصي © ووز لمن 
عليه حق للصي سواء كان أبأه أو غيره أن يقم له وكيل ويدقعة إلبه “ولو وسمد 
حا ويأخذ السائل ما أتى به الصي أو العبد » وقيل : إن قال : أرسلنى إليك 
أبي أو أمي أو مولاي » ويجوز الأخد ما في يد العبد إذا عل أن مولاه لا يكره 
ذلك والل أعلم , 


باب 


لا تحل لموهوب له هبة بلا طيب نفس الواهب كببة | كراء ؛ 
وحل لمكره أن بدي نيه من عليوه إذا أسره ماله ولس ذلك 
عو يا إجماعاً : وكعطية المداواة ٠‏ كفعل بق مصعب 





( ياب ) 
في ألهبة من غير ليب نفس 
( لا تحل لموهوب له هبة بلا طيب نفس الواهب كببة إكراه) ولا تنبت له 
في الحم أيضا لقوله يِه : « لبس على مقبور عقد ولا عبد» ١‏ (و )لا 
حرج على الواهب لأنه ( حللمكره أن يفدي نفسه من عدوء إذا أسيره ماله ) 
إجماعا ( وليس ذلك ) الغداء ( بمعونة له ) أي لمدوه ( إجماعأ ) قال َلك : 
«عودوا الرضى وأطعموا الجائع وفكوا العانى ١6‏ أي الأسير ( وكعطية 
المداراة ) أي الدفم عن النفس أو العرض أو امال ١‏ كفعل بنى مصعب) م أهل 


لأنسابهم في بعض الأمور » وبظبر بالقرائن في زمائنا مدارأة على 
بناتهم » ولا تل لآخذها لقوله ا : « شر الناس من يكرم 
مخافة شره » وجاز لمسامين أن يداروا 





( نسعون )) وأهل وغاردايةهو أهل«مليكة 4و أهل «أبىنورة» وأهل «المعطف» نتسوا 
ارجل اسمه مصعب ولبس أب لكلبم بل لقليل منبم » فإنهم مجتمعون من بلاد 
وأنساب كتى ( لأنساهم في بعش الأعور ويظبر بالقرائن في زماندا مدارأة ) 
يمزة مفتوحة بصورة ألف ( على بناتهم ) مثل أن يغضب أهل زوج المرأة 
أو يخشنوا الكلام عليبا آو يعيروها بن تعطي أر يعطى عليها » وفاعل يظور 
عائد إلى فعل فى قوله : كفعل 4 ومداراةٌ مفعول لأحله » أو مداراته فاغعل ؛ 
والمداراة مصدر دار أي بالألف في آآخر كل منها منقلبا عن همزة أو هما بالحمزة 
إقاء على الأصل كا قال الله جل وعلا  :‏ فادرأتم فبها #'١'وقالجل‏ وعلا : 
ويدرأ عنها العذاب #''' وقوله يي :«إدرأوا الحدود بالشيات»؟'"! ( ولا 
تمل ) عطمة المداراة ( لآخلها ثقوله عِلِثر: « شر الداس من يكرمنخافة شر»ه») 
ببناء يكرم للفعول »ولفظ الحديث : «١‏ شر الناس من يكرمه الناس محمافة سر ه 
ولسانه»'4 قال الشخ: فعم مِللُرٍ وم بخص ؛ أعني كل شر يخاف أن بلحقه من 
قله » ( وجاز لامسامين ) وغيرهم ( أن يداروا ) عن افوا منه الظلم وم يقدروا 
علىهمشر كا أو تخالفاً أو موافقاً » وقد ذكرت ذلك في تفسير سورةالقثال ببمزة 


على أنفسهم وأمواهم وحم رهبم بأموالهم,ويجير أب ع ذلك اثفاق 
اهل الصلاح وأن يدفعوا ظم الجبابرة بما قدروا وإن بكبا ؛ 
وأستحسن لقائم يذلاك أن لا بتعرض من مال غائب أو شيم ون 
في محاربتهم ؛ وإن أخذ جبار مال بتي وله وصي أو وكيل 


قبل واو الجبع ولعله قلبها أافا فحذف الألف (على اتفسهو و أمو اليم وج رمهم) 
بضم الحاء والراء حمع حريم وهو من تقاتل عنه وتحسه > أو بضم الحاء وفتح 
الراء بمعنى ذلك > أو بمعنى النساءءو المراد الأول لأنه أم والله أعم ( بأموالهم ) 
أو أبدانه, أو بها ( ويدبر آب ) ملع من عطية المداراة ( على ذلك باذتاق أهل 
الصلدح 2 وأن يدفعوا ظم الجبابرة ) مشر كين أو خالفين أو موافقين ( يما 
قدروا ) علبه » ( وإن ) كأن الدفم ( بكلها ) أي بكل الأموال إن ل يقدروا 
على الدفم بالقتال وليس في ذلك إذلالى الدين > وإنفا إذلاله أن تعطي مشركا أو 
منافق؟ وأنت قادر على القتال أو لم يطلب منك قتالاً ولا مالاً وم تقصد بالإعطاء 
حلبهم إلى الدين أو غرض] جائزأ شرع ( واستسحسن لقائم بذلك ) المعلوم من 
جمع مال المداراة ( أن لا يتعرض ) اشيء ( من مال غائب أو يتيم) أو مجنون 
( وإن ) كان التعريض ( في حاربتهم ) في محاربة الجبابرة وأن تعرض داهم 
جاز بل وجب إذ لا بازم الإعطاء عنهم > ومن أين للفائب أن يوجب على الناس 
مال حب عليهم لآن ذلك مصلحصة لهم ولا يازم ألناس أن يعطوأ عنم من 
أموالحم ويجمعون ما يحتاجون إلبه في القتال وللقتال والذهاب إليه وكل ما 
أشكل عليهم سألوا عنه الجبار على من وضعته أعلى الرجال أو علييم وعلى 
النساء وعلى الأموال أو الأنفس ؟, 


( وإن أخل جبار مال يتيم ) أو غائب أومجنون ( وله وصي أو وكيل ) 


فاق أن بذهب الجبار به كله جاز له مصالحته سبعضه 2 


أو خليفة أي أراد أشذه أي أراد قلكه أو أغذه بيده بريد ذلك © والوصي 
من أقاهه الإنسات على ولده الطفل أو المحنون وأوصاه أن يقوم له بعد موته أو 
أراد أخذه ودبعة أو أمانة أو مال ما ممن كان فى يده أو أنهذه بيده بريد ذلك 
| فخاف ) الوصي أو من ذكر ( أن يذهب الجبار به ) أي بالمال (كله جاز له) 
أي للوصي أو نحوه ( مصالحته ) أي مصالخة الجبار (يبعضه) أي ببعض المال» 
وماز له أن متركه ولا قدرة له ل شان عليه إن ل اول أو ين » وكذا إن 
طلب الطبار جزءاً من المال أن يصالحه بأقل أو يما طلب إن / يقدر وكان إن لم 
يفعل أهشذ ذلك أو أكثر وحاز أن يتركه كذلك » وقبل ؛ تحب عليه المصالكحة 
فإن ل يصالحه فأخد الكل أو أكثر مما طلب أو مثل ما طلب ولو صالمه لخد 
أقل ضمن عافات بعدم صلحه » وإن كان الجبار طالب لأحد من المسامين فلا 
رتى لأحد من المساءين أن يعينه في وقت مطالبته على خراج يأخذه من الناس 
ولا بمال ولا بمقال ولا شيء مما يقوى به على محاربة المسامين » و كذا إن طلب 
ظم أحد واو منافقاً أو مشركا فلا يمان على الظم » وإن مشى في الطلب الظم 
وقال للسسامين : أعطوني وقد كان ما يمطونه يستمين به وإن لم يعطوه ضرهم 
جاز لحم الإعطاء على نية المداراة لا نبة الإعائة على الظلم » وزع بعضهم أن من 
أَخد من مال اليتم أو المجنون أو الفائب أو الكاره الذي ( تطب نفسه ما ينوبه 
أثم » والصحبح أنه لا إثم عليه لأن في ذلك تنجية نهم » وإن 1 يعطوا أذ 
الجبار أموالحم أو أموال فيدم وقد شار كر مصااح البك امن أن زم الناس 
الدفم عنبم وقد طلبيم البار في أمواهم أو أنفسهم أو ف أموالهم وأنفسهم بل 
إذا أثيت خراج الظال وم يقدر عليه سباز ان يجممه من أصحاب. الأموال كلهم 
إلاهن استثناه الظالم» وجاز أن يقول الإنسان لذلك الظالم : إفعل بهم كذا 
لبعطو! ما ليس قتلاآً ولا سلب » مثل أن يقول : امنعبم الرعي حق يعطوا ؛ إذا 


سد ةر د 


وما يعطى لامي أصلبم فعلى الأصل ؛ وما جمع لمنافع المتزل ومصالحه 
كضيافة فعلى الأمرال والخفارات على الأحال لا الخال إن لم يكن 


اتفاق على ذلك ؛ وإن إن أعطى من في منزل قوم معبم الصلة فله ما 
فم من رعي 


كان في امتناعهم مضرة لبلدا فعل بع رحمه الله » ويأق في الككتاب الأخير 
قْ باب المداهية والمداراةٌ أنه حور أن نعطوا المداراج م هن م لأف الملم 
والغائب والأرامل , 


.( وما يعطى لحامي ) مانم (أسا هم) وحافظه أو منافع أصليم () العطية 
فيه ( على كل صاحب أصل على قددر ( الأصل ) ومنافع الأصل ( وما جمع ) 
أي أريد ججممه المنافع المثزل ومصالحه كضيافة ف ) بر ( على الأموال ) 
يقوامون ميم أموا لهم الأصول والعروض ( والخفارات ) بضم الخاء المسحمة 
وفتحها و كسرها وتيف الفاء جمع خفارة بذلك الضبط وهي ما يمل للمجير 
والمانع من الظم ثلا » والخفارة بالتثليث أيضا الإجارة والمنم ( على الأحمال لا 
الجمال ) إن / يكن الحوف على الال أو ! يعلءوا الوف عليها وعاموه على 
الأمال ( إن م يكن إتفاق على ذلك ) أي على أن يعطوا على امال » لكن الذي 
عندى إن كان الخوف على امال فقط أعطوا على الال » وإن كان على الال 
والأحمال فعلى امال والأحمال » وإن كان على الأحمال فعلى الأحمال ؛ وإن كان 
الإتفاق على شيء فعلى اتفاقهم » ولا وز اتفاقهم على أمر في حى يتم أو غائب 
أو مجنون أو نموم إذا كان مضرة عليه »وقد حصل له التخفيف في غير اتفاغهم 
ما هو الم الظاهر , 

( وإن أعطى من في منزل قوم معهم الصلة فله ماهم من ) نحو (رعي ”' 


وم (ج؟؟ -النيل - > ) 


وسقي » ويمنع إن لم بعط ؛ ولا يفرح إن كانت ل دار أو أرض 


وسقي) مع أندغريب > نزلت السألة في زمان أي منصور في بلد من نفوسة مسمى 
ويفات فوجدوه قد أعطى معبم الصلة فلم يحدوا منعه ما لأهل المتزل > والصلة 
ها يصلون به الجائر مداراة لمتز هم ونفعاً له ( وبمئع ) من نحو الرعي والسقي 
(إن لم يعط) الصلة“نزلت في كراين وهو لم يعط الصلة قنع ولا يمنع إلا مما اختص 
به اليلد » وأما ما كان من الرعي والماء يستوي فيه الناس أهل المتزل وغيرهم 
كحشيش الصحاري البعيدة غير المنتسبة إليهم الخارجة عن العمران التي ليست 
في صبويرم وماء تلك الصحاري فلا يملع منبا » وإن كان من أهل الماذل ول 
بعط أجير على الإعطاء » وإن ظبر الصلاح في منعه حتق يعطي منع (ولا يخرج) 
من-المازل ( إن كانت له ) فبه ( دار أو أرض ) أو شجرة نخل > ويأني في 
خائمة كتاب الأحكام ما نصه : ولأهل منزل إخراج ساكن مشر أه فيقيد ذلك 
ها إذا لى بقع مه إعطاء الصلة وم بلك دار] أو أرضا كا هنا » وكالدار الببث 
ومواضع السكنى كالغار والمطمورة» وإذ! ترك أهل المنزل من يدل في منذهم 
أن يعطي مرة واحدة في صلتبي فلا يحدون بعد ذلك أن ينعوه من الرعي في 
خصببم والإستقاء من ماهم إلا إن أبى أن يعطي الصلة » وإن اتفق الناس أن 
بشتروا جملا أو شيئاً لبعطوه ف الجبية جاز لمن يبيعه لحم أن يببعه وأتغدل ما 
جمعوه للك إن كتوا خصائص ول يرهم أحد ؛ وقمل : ولو عامة أو أجيرم 
أميرمم أو نجوه وما أتفق عليه المسامون جر الحا ؟ عليه الناس » ولو من غاب 
ول يحضر الإتفاق » وجبرم أيضاً على إصلام ما فسد من المأزل والبثر والطريق 
ومن أمره أهل المثزل أن يقوام فار أشجارم فيعطوا عليه النائبة لل يجز له 
التقوم فهما قال سغيان بن ماطوس ؛ وقبل :موز إن كانوا بالغين وهر الصحمم » 
ومن / يطلبه أمل المنزل أو الرفققة أن يعطي الناثية الجارية بين الناس 
وما يؤدون على الأموال وما تلقي السلاطين على العامة والمغارم والمظال والممونات 


وإن كانت له في غير منزله أرض فلا يستديه عليها أهل منزله إن 
كن يؤدي عليبا في ذلك المندل » ويلرمه فيه إن لم يتركوه وهذا في 
الخفارات » وتدرك عليه الضيافة في منزل سكنه » ويصلي فيه 


التي يجعلبا الناس على أنفسهم وما يحدثون فى المد من سور أو شندى فلا يازمه 
الإعطاء أو الخدمة » وكدا من حرر عن ذلك ومسائل العامة إما تحري على 
المساحة والمناعة على قممة الأموال“فمن زاد ماله زادت عطيته » ومن نقص ماله 
نقصت عطيبته >وإن كانوا يؤدون على سهامهم في النبر مثلاً واحد له لملة وواحد 
له للنان وواحد له أقل أو أكثر»وإن استفاد أحده مالاً غير الماء وما بسقى 
منه فلمقومو! الأموال إلا إنخشي أن ينفتى من ذلك ما لا تدرك غايته أن 
يتمسلك غيرهم إلىذلك»قاله الشيخ4و أصله في ديوان عمنا يحسى وفي نوازل نفوسة» 
والعطبة على ثلاث درجات مسب الأموال: أعلى وأوسط وأدنى» كلا دققوا 
نحسب الأموال وأكثروا الدرجات كان أولى » وفعات الاشاخ ذلك , 


( وإن كانت لعفي غير منزله أرض ) أو غيرها من الأصول ( قلا يستديه ) 
الممروف أن يقال يستأديه أى لا يطله أن يؤدي ( عليها أمل منزله إن كان 
يودي عليها في ذلك المنزل ) الذي هو فبه وإلا أدى عليها حيث هو انهم 
بردون عنه الظل » وإن كان لا يخاف علبها أعطى أو ل يمط فلا يطالب عليها 
لأنها لا تؤخذد عنه ( ويلزمه ) أن يؤدي علمبا ( فيه ) أي في ذلك المنزل الذي 
هي فبه ( إن ل يثركوء ) أي إن ل يتركه أهل ذلك المنزل التي هي فيه > وإن 
تر كوه أي فى يطلبوه للإعطاء / يازمه كا مر ( وهذا في الخفارات ) لجوازها في 
الأصول ؛ ( و ) أما فى الضيافة فإنه ( تسرك عليه الشيافة في منزل سكنه 
ويصلي فيه ) تماما أو قصرا» ولبست الصلاة قنداً وإِمما ذكرها لأن الكثير أن 


وبر عى ويسفي ويدرك أهل المنزل على من له أصل في منزطهم مانابه 
من الثار »٠ولا‏ تؤكل فضلة طعام جممع لمداراة الجبائرة ولو تهاللوا! 
بصلي حبدن سكن ( ويرعى ويسقي ) فيه لا في منزل كان له فيه أرض أو 

غيرها ولم يسكنه , 
( ويدرك أهل المنزل على من له أصل في منزهم ما نابه من الثمار ) أي 
ما نابه من الأجرة على الماية بسبب الثار إذا كانت الماية عليبا لأن ما يعطى 
لحامي أصلبم هو على ما عليه الحاية كسائر الإجارات» وأما الضيافة نمن منافع 
المنزل فوي على أهلاء ؛ قال الشيخ أحمد بن مد بن بكر رحمهم الله ؛: وإن 
استأجروم للقصر مكذ! فإفا يمطي تلك الأجرة على قيمة ما لكل واحد منهم 
من القصر وببوته وحيطانه وأبوابه لا على الأموال إن ل يخافوا إلا على القصر ؛ 
وإن ل يخافوا إلا لأنفسهم فلمعطوه الأجرة على رؤوسهم سواء فى هذا الذكر 
والأثثى والحر والعبد والموحد والمشرك والبالغ والطفل» وإ نخافوا لللقصر وما 
فبه من المال فإنهم يعطون الأجرة على قيمة ما لكل واحد في القصر والمال » 
وإن خافرا للقصر والمال والأنفس فلمعطوا الأحرة على قبمة ما لهم في القصر 
والمال ودية الأحرار وقدمة العبيد » وهنهم من يقول : إنما يعطون الأجرة على 
ما اثفقوا عله من المال والقصر والأنفس فيتكونون في ذلك سواء الغائب منهم 
والحاضر واليقم والجذون > ومن له البيت الكبير والصغير » وإن نخافوا لبعض 
القصر دون بعض قليمطوا الأجرة على ما تاب ذلك البعض 5 يعطونيبا على 
الكل > وإن كان فى هذا المنزل من أ يكن ل" في القصر شيء فحرسو! قصرهم 
غافة مأ يخرجوم من منزهم فليعطوا أجرة أصحاب القصر على قصرم ويدخل 
معبم أهل المنزل اد “ وإن خافواعلى رؤوسهم كلهم وحاسيوا أهل 

القمر يقبمة قصرم أ 

( ولا تؤكل فضلة ملعم ) أو غيره ( 'جمع لمداراة الجبابرة ولو تحاللوا ) 
لس 


ومنيا هبة المرأة | أذوجها إن أدعت مار ' وإن وهبت له أو 


ولا طعام جمع فم ولا بأكلوا منه لا يأكل ذلك أهله ولو جعل بعضبم بعضاً في 
حل ولو تساووا في سبامهم هنه ول تتفاضل لأنه جمع للخوف إلا إن توصل كل 
إلى ماله بعينه وإلا أعطوه الفقراء الذين لبن م قبه ثصيب ول مجمعوه ولا 
بأكل الأغنباء ولو أعطام أهله إياه وتحالل أهله ويحوز لهم أن يدخروه لل 
تلك المداراة » وهم أن يببعوه ويحرزوا كنه لمنفعة أهل المنزل » وقبل : يأ كا 
فقراؤهم لآن قبه تصييهم فبم أولى “ وقيل : جوز أن بأكله الأغناء والفقراء 
إذ! تحاللوا رأن بأكله أغنياء غيرم وفقراء غيرهم أيضا إذا تحاللوا » أعني أهله , 


ورخص أبو يحيى الفرسطائي لأهل المنزل الذين يقفوا على الأضاف أن 
يأ كلوا الباق واد ) محر عضر أهل المنزل مني إذاجمع على العدل بين الأ#وال 
المخوف علمها أى ببن ما خمف عليه لا إن كان طعام أهل دار واحدة أو دارين 
أو ثلاثئة فصاعداً مما هو خصائص لا عامة » ( ومنها ) أي من اللسة التي م تكن 
من طببة نفس وقوله بعد : ومنها هبة الاطبانية يدل على أن الضمير للببة مطلقاً 
( هبة المرأة لزوجها ) والأنسب أن يقول : وكببة المرأة عطفاً على قوله : 
كعطية المداراة أو على قوله : كببة | كراه» ولكن عّر بذلك للبعد والله أعل؛ 
( إن ادعت مدارأة ) أو لم تداع وقد فبمت المدارأة بقريئة فلا ح#ل للزوج 
أخذها فإن شاءت إن أرادت أن تمطبه مداراة أشبدت ولو غسة عله أنها 
تعطبة كذا و كذا مداراة له فكون الإشباد بيئة ها على المداراة » وها تقدم 
في المداراة بلا | كراه» وأما الإكراه ففي قوله : ولو قالت حين وهمت له : إلى 
وهبت لك بطيب نفسي إذا قالت بعد دلك إن قولى بطيب نفسي مداراة 
( وإن وهبت ل أو تصدقت عليه أو أبراته من ميرها فادعت ) عليه ( إكراها 


شاش سد 


وينّنته قبل وبطل صنعا على الختار » وقيل : مضى ولا يقبل ببائها ؛ 


تسمه 


وبينته قبل ) مداعاها لبيائها (وبطل صنعيا) وهو هينبا أو تصدقباأو إنراؤها 
( على امختار ) لقوله : َلك « لدس على مكره عقد ولا عبد » '' وهو مذهب 
الرببع > ( وقيل : مضى ولا يقبل بيائها ) » لأن ها حسّتها لو أرادت متعه 
الجد” » وإذا ل تقى يحستتبا فتمنعه ممى صنعبا مختارة له » ولو هددها بالطلاق ؛ 
لأن له أن يطتقبا فلتفد نفسها من الطلاق > فإذا خافت الطلاق ووهمت فقد 
رجحت جانب عدم الطلاق ووهدت إبقاء لازوجية فقد طاب نفسها لدلك 
قال تعالى : ظ فإن طبن لم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئاً 4 ' وعن 
الزهري فيمن قال لامرأته : هبي لي دعض صداقك أو كله وم دليث إلا سير أ 
حيّ طلدّقها ثم رمجعت فيه أنه برد إلببا إن خلببا » وإن كانت أعطته عن طب 
نفس لبس قي شيء من أمره خديعة جاز » قال الله تعالى : < فإن طبن لم عن 
شيء منه نفسا فكلوه هنيثاً مريئاً 4 . 


وفي « الديران » : إن قال الراهب : أعطمتك بز كراه منك أو من غمر لك 
ونفى الموهوب له الإكراه » فالقول قول الموهوب له » وإن ادعت المرأة أنها 
أعطت زوسحبا مالآ أو صداقيا بإكراه أو على أن لا يتزوج عليها او لا شسرىي 
أولا يطلقبا وقد تزوج أو تسرى أو طلق وأنكر الإكراه والشرط فالقول 
قوله ؛ وقبل : قوها في الإ كراه » وإن أعطت اوليّبا وقالت : أعطتك على أن 
تزوجني لفلان » أو أعطت رجلا وقالت : أعطيتك على أن تتزو ج في ؛ أو 
أعطى وليها رجلا وقال : أعطيتك لتتزوج ولتي أو أمقي » أو أعطاها وللتبا 


[؟) تقدم ذكره, 
[؟) النساء 


ورد قوطا إن لم تبين ومضى صنعرا »وقبل ؛ بطل » وقبل 2 . 





أي أو غيره وقال : أعطيتك على أن تروجنى ولمّتك أو أمتك » فالقول قول 
من أنكر الشرط في ذلك » وإنما يقبل بمانها لو غصه متبا بيده مثلآ أو تحابد 
معبا فمه أو فعل مثل ذلك أو هددها بالضرب أو القتل أو بالمبتان أو نحو ذلك 
ما لا نور > وهو قول ان عبد العزيز » وظاهر ذلك أنه يشتغل به ولس 
شخغل به بين م ذلك قا ال وقد ا ؟ لشفل سر 0 
يشتغل به ثم ببنت مم ذلك فكان الحم » وقد يقال ؛ الشغل به لم يبطل الم 
( ورد قوفا إن تبن وسشى صدعها ) وهو مذهب ابن عدار بل 

( وقيل * بطل ) صنعبا بلا ببان ( وقتبل ) ةولها وهو مذهب الرببع > وقال 
عمنا مومى : وهمة الْنازة لا تحوز إذا أعطتها لإخوتها كا مات أبوهم أو تمسير 
ذلك » و كذلك إن كاذت عروساً فلا تجوز همتها » وكذلك إن أعطتها الزوج 
وهي تداريه فلا تحوز أيضاً لأنهم يقولون : لا تحوز هية المرأة لزوجها إلا إبنف 
كانت إذ! قال لحا : أعطني مالك * قالت له هي : أعط_ بي أنت * فإذا كاذت 
هككذا جازت »2 وإذا عرف الشبود أنها ل تداره فإنهم يشبدون له » وذكر عن 
ي محمد الكباوي أنه قال : إِذا اداعت المرأة أنها أعطت مداراة فإن المينة 
على الزوج » ولا جدها أي يبين أنبا لى تدار بل طابت نفسبا » لأن الأصل أنها 
خائفة تداري ؛ ولا يدرك أيضاً البدين » و كذلك همتها إذا كانت عند إخوجا ) 
وجواز البيم إذا باع أخوها لماجته » وجوزت فلايحوز ذلك عليها إن قامت 
إلى المثتري ؛ وفي نوازل نفوسة ما معناه : وقال الشبخ ؛ إن" ما أعطته المرأة 
زوجبا أو الأخت إشوتها وهي تحتهم حلال لهم فها ببنهم وبين لله تعالى إذا عل 
أنهها أعطما بطسب نفسها » ولا حل فا الرجوع وإنما في الحم فلا بتم هم شيء 
من ذلك إذا ادعت المداراة » وفى لقط ألى عند العزيز : لا تحموز هبة الجارية 
ان كانت تنه من قرابتها ما دامث لم تخرج 4 وإذا رجت ل تمر همنيا ما دأمث 


ل ل ل 





ع اص 1 ؛ وم جملوا لذلك حدة! » ولا يرخصون لمرأة أن تبب الإخوتها شيئا 
حال ور به هيتها سق يحضم زوجها » فإن فوا فجائز هته ١ه‏ . 


ومن أعطت زوجب مالا على أن لا يتزوج فإن مات زوجبا على ذلك فلا 
رجعة لها فيه » وإن رجعت قبل موتها فلبا » و كذا إن أعطته على أن لا بتذوج 
فلائة وتركبا حتى مانت فلا رمعة إن ل ترجع قبل الموت © وإث أعطته لطليه 
عن طبب نفس فلا رجعة عند ابن برة » وفي « التاج »: إن اداعت الخوف الما 
طلميا قشل قويها مع ينها ولا رجمة إن أعطت لله اتفاقا اه , 


وإن أقركت انما راضة عند الطلب والعطاء وأتها الآن راجعة لأنجل السؤال 
فلمله قمل : بإجازة الرسوع لا إن أعطئه بدونه ) ومن أعطته زوحته نصف 
مالحا ثم ماتت فاشتلف هو وورثتها في العطبة فلا برى أبن علي المنداق من المال 
حق يسساه عند الشبادة » والطلي والكسوة داخلان في العطبة إلا ما على ظبرها 
وكذا الخالف بالصدقة » وإن طلب أن تعطمه بيتبا يدبعه ويعطبها بيئه تسكنه 
حساتبافإن ماتت قبل فله ييند»وإن مات قمليا فبو لحاءففعلت»وبطل الشرط إن 
رحعت عليه أو على وارثه » وإلا حتى ماتت قفي الرجوع فه لوارثهبا قرلان ؛ 
وإن وعدها بشيء يعطيه إياها حين أراد وطئها فلا يؤخذ بهفي الحكم » ولا 
بلبغي له أن برجم إن قنضته “ وإن وهبت له كل مانا ثم رحجءت فإن قبضه فلا 
رجوع إلا إن طلئقبا وأساء إلببا عند محبوب وهائم > وإن طلب أن 
تحمّه من هاها أو يحسمبا وتعطمه إياه وتدعله صداقبا وما تعطبه أكثر من اللو زة 
فجائز عند ابن علي إن ل يكن إسراف ولا خوف من تغيتره عليها » ورف 
أعطته صداقبا لطلبه ورجعت بعد موته لأنه طلبها فلها واوارئها! الرجوع ؛ 
وقمل ؛ لا 4 قال ابن المسيم : لا يمين له عليها » بل لما عليه بمينما طليبا وتحلف 





ما أعطته إلا لطلبه » ومن أراد الدخول بامرأته فمنمته إلا أن يعطيها شيا / 
تكن عطيّة عند > قاله مومبى » ومن طلب الحل من نفقنها فأحلته ثم رجعت 
قليس بإيراء عند بعض لها“قيل : إذا طلب إليها اها فأبرته منه فلها أن ترنجم 
فبه ؛ وقيل : ذلك في الصداق لا في غيره من الحقوق > وإن قاات : إن متة فى 
سفرك فأنت بريء مما عليك » برىء إن عات > وان ماتت فليس له إلا ميراثها 
وإن أعطته نصف ماها ثم عاشا نحو عشرن سنة فياتت فقال ورثتها : استفادت 
مالا بعد العطيّة ونفى الزوج ذلك وأراد أخذ النصف من كل ما تركت وأبوا 
فعليهم ببان دعوام » و كذا! إن ادّعوا أنها رجءت > وإن أعطته مالها وقيل 
ره إليها على أن لا تتزوج بعده أو لا تخرجه من ملكها » فله أن يرجم ؛ وإت 
غضبت إلى أهلها فقالوا : هم أو هي لا ترجم حتى تعطبنا شيا فلانيء ففا » 
ومن أعطى زوته حاصصت غرماءه » وقبل ؛ لا رجوع في ذلك ولا في صدقة 
أو هية ها , 

ومن جابر : من أعطى امرأته عشيرة شياه من عنم له فليعامون فها فإنبن 
هأ من غنمه» و إن / يبق منها غيرهن ولا شيء ها > إن ذهبت كلبا » ول تقفبض » 
وها ما ولدن إنعلّمبنلا وإ نأعطتدامر أةماها أو بعضدفقمل واحرز ثرتزوحبا 
ثم رجعت قبل أن حرز فأجاز لما « ع زان » الرجوع > وإن قال لها لما تروسحها 
قبلت ما أعطيتنيه © فقالت : رجعت الساعة فلا رجمة لما يعد قبواه 
النكاح > وقبل : لها ما لم يحرز عليها إلا إن أعطتهد وهي زويته © 
ومن قال ؛: تزواجت امرأة وتركثت لي صداقبا أو أحب الى تخلصت 
من حقلت أو صداق علي" أو أني في غم مله أو أخضاف ألى أموت 
وحقك على" ولا أدري كيف أحتال حقى أخلص منه » راجا أن تترك له -حقبا 
فتركت فلا يبرأ إن رحعت لقولهم ؛: ليس له أرن يعرض لا فيه ؛ والتعرئض 
كالطلب > و كذا إن ادأّعى ربه في محضرها فتركت له لذلك فكالطلب » وإن لم 

- 


ولا يشتغل حاك بريد إكل صداق ابنته يحاجة ».2 . 


توسجم حمق مات أحمدهما برىء منه 6 وأحاز بعص أن يطليها وأن ترحجم ء 
وأجاز بعض أن ترجع ولو مات ما بقي ماله إن كارى يطلب »4 ولا 
رحعة لورثتبا علمه: » ولا على وارثه »© قبل : اتفاقاً ©» ومن الناس 
من يطلب الخلاص هنه بالصدق على جيد مله »4 ومليم من يطلب 
بالنخويف والتبديد والظطم والوعيد » فبذا لا يبرأ منه » و كذا الزوجات فى 'ترك 
مالمن » قنئين الراغية في خلاص زوجبا إذا عات صدقه بطبب نفسبا» 
وهنين الكارهة لتركه فلا يرأ فتنظر لنفسها وزوجيا > فإت كاري ذا ورع 
وإخلاض ورغبة في خلاص ولول تبره لأوصى لها مملته فبذا ترجى له البراءة » 
وإن ل يكن كذلك فلا يبال أتخلص منبا أم لا » وإنما أبرأته بلسانها وف أن 
سيء إلببا فقد غر"ته وأثمت مخلفها ولا -عقبا مم يمينها » وإن تركت له صداقماأ 
في هرض فى غير حق له علبها لم مز > وإن قالت ؛: وهب اده لك مالى عليك 
وهي صبصحة ثبلت ؛ وقبل ؛ لا وهو الختار » لأنه تعالى لا يب حقو الناس ؛ 
فلت إِما المراد أنبا وهمت له4 وهسة الل لازمة لهستبا لأنبا إذا تركت حقها 
تركه الل » وعن أي عبيدة والربيع وغيرهما في واهبة مبرها ازوسجها ثم يطلقها 
قبل أن يدخل بها فلا ثبيء عليه “»وإن قال حتضراً : أعطبت ابني أو غيره 
كذا من مالي وقد أحرزه ل يجز للوارث وجاز لغيره » ويدغل الورثة على الولد 
فا أعطاه أبوه في مرضه لا فيا أعطاه في صحته وأحرزه إن بلغ » ويدخل ما 
م يعطهم في الصحة ولا في المرض بقدر حصتبم على من أعطاه في عرضه , 

( ولا يشتغل حاء بمريد أكل صداق ابنته محاجة ) ولا تلصب الاصومة 
بسنهما » وقبل : له أخذه محاجة إن بلغت > وقيل : مطلقاً » وقبل ؛ إنهلا 
يدرك عليه ما فوته من هال أولاده وأنه كالسسم في التفويت و كألهم 
خصوا الصداق لضعف المرأة مم أنه أجرة فرجها ولأنه لس كسما" محضة فإن 


سا هه لد 


وبمداع إعطاء زوجته له صداقها إن إدّعت إكراهاً » وبوارش 
ادعى أن مورثه لق اعرأته في حياته وقد تركها بمنزل طاعته 
ولا قرينة على طلاقه » وائهم باضرار وياخخوة اودّعوا أن أختبي 
أعطت طم ماطا ما دامك تستحيي 20.0.0 0.20 . 
فبه طرفا” من مكارم الأخلاق > وإنما للوالد كسب ولده لا ما أعطيه عطاء لككن 
الكلام هنا في الاشياج > والوالد ينزع مال ولده بالحاحة ولو كان لولده بالإرث 
أو بالحبة أو نموها » وأبضا ورد حديث في وعبد من يأ كل صداق ابنته بإر اده 
ذلك مم أن له أهذها النفقة إن احتاج > ( و )لا ( مداع إعطاء زروجته 
صداقها ) ولا مين له عليها ( إن اذاعت إكراها ) كا مر" في مذهب الرسم ؛ 
ولككن إذا ببنث اشتفل بها أو بين هو اشتغل بهما سواء كان المسال يندها أو 
ببده (و ) لا( بوارث ادّعى أن مورثه طلق امرأته في حياته ) وقسّد 
قوله : ولا بمدع » بقوله : ( وقد تركها ) مورثه ( بمنزل) أي في منزل (طاعته) 
أي في منزل هي قبه بإذنه ولو كان لغيره لا آبقة إليه ( ولا قريئة على طلاقه 
واتهم ) الوارث ( بإضوار ) في دعواه ولا يمين عليها فإن ببّن حم بببانه» وإن 
كاذت امارة كككونها في منزل غير طاعته و كوبا تطالبه أن يطلقبا أو كانت 
تسأل عن عداتها أو / بتبم بإضرار اشتغل به » وإن قال المريض : طلقت 
زوجت مند سنة أو أكثر أو أقل” منبا مما لو مات بعده ل ترثه فإنه يصددق 
ار طلقبا حينئذ طلاقا تفوت به كالطلاق الثالث أو طلاقاة رجعبا” ودام في 
المرض حت قت عدة هذه الرجعي ورثته إن أن أنه طلاق إضرار » وتقدمالكلام 
على ذلك في النكاح ؛ ( و )لا (يإخوة ادعوا أن أختهم أعطت غم مالا ما 
دامت تسشحي ) > في نوازل نفوسة : لا تجوز عطية أسندت لإخوتا حتى تخرج 





ولا يحم أو يشبد بهبة أخت لإخوتهبا عند موت أبيبا إن ادعت 
حياء ومداراة » وإن باعوا من الأصل بعد الهبة ضر شهادتهع مأ 


م يحك بها الحا م » ومنها هبة الإطانية وتسعى ٠‏ ولت دني 
معلقة لما علقت إله 


وتقعد حول أو تلد ( ولا يحم أو يشهد ) ببنائهما لامفعول متنازعين في قوله : 
( بببة ) كل يطلب نائبا” عن الفاعل ( أخت لاخونها عند موث أبيها إن أدعت 
حياه ومداراة ) زتسمى هة الجنازة > وإنا حتاج الزوج إلى شبادتهم لآن فيها 
بان لشيء لم يفده إقرارها “وإن أنكرت شهبدوا عليها » وظاهر تيرم بكاف 
التقريب حمث قالوا : لا تصح هيتبا يا همات أبوها أنها أو وهدت بعده بكثير 
لصحت »> والتحقيق أن هيتبا عند مرضه الذي مات فيه وبعد موته لا تجوز ما 
دامت في الفجعة » وما دامت تستحي 4 ومثل هوت أبهاكل أمر يفحعبا 5 
بل 4 لا وازل قوسا وسواء فيلك هيت ال يدايا تيده ( أن 
باعوا من الأصل ) ولا سما إت لم يببعوا ( بعد أغهبة ضر ) ماذكر من وقوع 
الحية هند موت أبيبا ( شها دتهم اما يديه شيم ف من خبط لايع 
با الحام ) ) > أها لو ينين له أنها وقمت عند الموت فع بكبوما ثم شيد الشبوة 
أنها عند الموت ل ا موت وبحك بها لظيور أنها بطيب النفس فحكه 
صصيم لارتجوع قيه . 

( ومنها ) أي من الحبة ( هبة الاطهانية وتسمى التوليج ) وهمة التوليج 
الإطمانية السكون إلى الشيء“وفنه حذف نوت وتعويض باء عنيا وإيدال الألف 
اء والأصل. الإطمئئان ؛ وأصل همزه أن. يكتب باء وهو أفعال وأصوله طيأن 
كد حرج 2 والتوليج جعل الشيء و الا" أي داخلا” ( وهي معلقة يما علقت إليه) 


ويحوز تعليقها إلى يجبول المقدار مما إذا وقم ظبر أو ما إذا وقع أمكن ظهوره 
إلا ما يقم حبله في الزنى أو نحوه مثل أن يب له أمة هبة التولمج لنسراها إلى 
كذ! نما يقم ولا بعلم به » وفي كثاب عمنا حى » إن أقرت باشية وادعت أنبا 
هبة الإطمانية فعليها بيان ذلك » وإذا علم أن الإخوة باعوا المال لدين يازمهم ثم 
وإخوتهم أو لما تحتاج إلبه من التزوج جاز ببعبم » وإذا بأعوا وطالت المدة ثم 
عارضت بعد ذلك وقالت : ل أجوز الميع أو أكرهت وقد اتهمت تحلفت»ومن 
ذلك أن بسعوا وهي تحتيم ثم تتزوج وبموت الزوج وتتزوج أخر ثم تعارض »© 
ولا ينفع كلام زوجبا 2 وإنما تتكل هي > وإن مات الزوج ولامرأته وله مال 
فقال أبوه : المال لي وما أعطيت ولدي إلا عطية النكام وقد كان أندرتما 
ومعصرتهما ومنشرهما واحد أعني الزوجين أعمنت حق يأخذمبرهاوميراثها وما 
ينوب أصلبا مما استفاد زوجياأ من الغلة الت اشتركوها » وعطية النكاح هي ما 
بعطي الأب أو غيره الولد مثا ليرى أنه ذو مال 4 فإنه لا يحل لامعطي الرجوع 
فبه ولو أبا” لأنه قل تزوج عليه » ودغلت زويته عليه > ( و ) هية التولبيح 
تضر الموهوب له في أنه تازمه الزكاة بها في ماله إن تم النصاب في ماله بها وتازمه 
زكاتها مع ماله » وإن لم يكن له مال لزمته زكاتها إن تم فيبا النصاب > ولا 
بدرك النفقة ميا وتدرك عليه ولو لم يكن له إلا هي “وإذا! حنث عاله لزدمه 
عشرها » وإن تزوج امرأة على تسممة من ماله كتصف عدت في ماله وهكذا ما 
أشه ذلك »> والحاصل أنبا تحسب مالا له كسائر ماله وبردها كاملة إذا ردها 
لصاحمه > وإن تلفت بآت من قبل الله أو من قبل مخلوق ضمنهأ ويازمه أن مخبر 
ورثثه عا عنده من هبة التولميم عند احتضاره لثلا عسكوه وتدركعلىورثنه ولو 
دتامى ويدر كبا ورثة الواهب وأو يتامى » وقبل : لا تضر الموهوب له في شيء 
فلا يز كيبا ولا بزى ماله بكاله بها في النصاب ولا يازمه عشرها ولا صداقبا ولا 


تفع الواهب في ثلاثة إذا أراد أن يزوج ولده فأعطاه ماله توليجاً ثم 
أعطى ولده بعد ذلك وأصدق ما أعطاه فليس لامرأة يء 2 أو 


أغطاه أبوه شدأ وله مال من غير أيه فياف مئه أن يفده ؛ تأعطاء 


تدرك عليه النفقة بها » والحاصل أنبا لست مالا له لآنها على صفة وشرط ولا 
تنفعه أيضا” إلا عا يستغل منبا من غلة أو تمر أو استخدام و ( تنفع الواهب في 
ثلاثة ) مشبورة وفي كل ما تضر فمه الموهوب له الأول أنه ( إذا أرأد ) الأب 
[ أن يزوج ولده فأعطى ماله ) لغير ولده كله ( توليجأ ثم أعطى ) الأب ابنه 
من المال الذي وههمه من بعد الرد ( لولدم بعد ذلك ) التزوج بالصداق الملعمين 
( وأصدق ) الولد أي أشرج الصداق الذي عقده على نفسه قبل ( مما أعطاه له ) 
أو من غير ما أعطاه أبوه (فليس لامرأة شيء ) في الذي أعطاه أبوه لحدوثه بعد 
عقد الصداق ولو قبل إشراحه مثل أن يقول لا مثلا” :لك نصف ما عندي فلا 
تدخل فى نصفه ما حدث بعد ذلك © ولو أعطاه له قبل الإصداق لدخلت فيه 
النصف » ولو ل يبه لطمعوا في كثرة الصداق > و كذا لو كان امال لولده قمهبه 
الولد تولمجيا” ويتزوج ثم رده أو يببه الأب» ومر ما في هبة الأب مال ولده 
الطفل أو البالغ وما ذكرته في بان كلام المصنف لا يخفى أن فه تكلقا” “لعل 
أراد أعطى الأب ماله كله لغير ولده تولجا ثم أعطاه لإبنه كله أو بعضه فتزويج 
به أو بتسسسة منه فلس لزوعته منه شيء لآنه قد وهبه لغير ولده فلامرأة مثا 
على ابنه » ولا تجوز هذه المسألة الأولى عند الل لأنها عبث , الثانى: ما أشار إلمه 
بقوله : ( أو أعصاه أيوه شيئأ و له مال من غير أبيه ) أو م يكن ( فخاف 
هنه ) أي من الآب ( أن يفسده ) أي بالنزع أو بالرجوع فيا وهب أو بالإعتاق 
أو بأ لمة أو ماخر احه من مهللكتٌ ولده نوسجه أو 2 يعطه سيم" أو أعطاه وخاف 
أن يفسد ماله بالنزع أو بالإعتاق أو نحوه مما ذكر “والآب يفسد مال ولده سواء 


لظ 11 الك 


لأسيل توليجاً فلا يضره ما فعل أبوه بعد من ماله كبييع أو إصداق 
أو إعتاق: أو أراد صاحب المأل تبديل وقت أزكاته فأعطاه توليجاً 
أووَت أراده 


كان منه أو من غيره ( فأعطاه لأحد توليجا قلا يشرء ما فعل أبوء بيد ) أي 
بعد هبة التوليج ( من ماله كبيع أو إصداق أو إعتاق ) أو أخذ ولك ونزع 
أو هبة . نزلت مسألة في تمنكرت : رجل وهب لابئه خادما" فخاف أن ينزعبا 
منه أو يعتقبا فوهسها تولبسا”ثم أعتقبا الأب © فذكر الشيخ فيا عن الشبخ 
الألوتي قولين » منهم من يقول : هبة التوليج صحيحة ليست بشيء معنى أنها لا 
تدخل ملك الموهوب له أبد بل ينتفع لدإلىيما وقف»وقيل : لم تككن هبتان ولا 
بسعتان > فإذا باع الرجل ماله أو وهبه فقد مضى ولبس التوليج بشيء أي لا 
يتفم الوأهب » بل دلت ملك الموهوب له للأبد »© وعلبه الشيخ الألوتي 
المذ كور » ويقال له : أبو ز كرياء » وروى هو أيضا القولين عن أبي عبد الله بن 
جلداسن » قال الشخم المذكور : أولاً إن المأخوذ به عندي أنه لا تمق تلك 
لخادم » وفي لقط عمنا موسى ؛ لا محوزوتهيةالتوليس وهو المأخوذ به واختلقوا 
أيضا في إعتاق الأب مماليك ولده الغا أو غيره > ققبل : ماض > وقيل : لبس 
بشيء > والثالث : ما أشار إليه بقوله : ( أو أراد صاحب امال تبديل وقت 
لزكاته ) كششديل وقت مفضول بوقت فاضل أو العككس أو مساو لمساو كصفر 
مادى الثانية لغرض صحيح ما من الأغراض دلسوي أو أخروي كتيل فضل 
رمضان وجمع زكاة ماله لوقت واحمد بعد أن كان لمتعدد غير اروب من 
الزكأة أو النقص منبا ( فأعطاء ) أي أعطلى ماله إنسانة ( توليجأ ) أي 
إعطاء توليج أو وله تولمجا" ( لوقت ) إلى وقت ( أراده ) وفتا" لز كاته 


م على ب 


فيرده الموهوب له فبه » وهبة التولسج في غيرها ماضية » وهذا هو 
المراد بقولم : تضر ولا تنفع .وما علق إلى شرط أو سبب فإلى 
ما علق إليه 





( فبرده الموهوب له فيه ) أي في الوقت الذي أراده فنكون وقتا” له ولا برق 
فى مين رده بل في مثله من قابل » وغلته ونتاجه وريحه كله للموهوب له ويز كبه 
ا موهوب له كله وماخرج منه لأته كدين لم يمل أجله وبرد المال كاملا > ولا 
زكاة على ما مضى من السئة على الواهب للتولمج إن / برد فرارأ من الزكاة على 
الصحسم ( وهية التوليج ) عند بعض العاماء ( في غيرها ) أي في غير الثلاثة 
( ماضية ) لا يملك الواهب رجوعبا فتحصل أنه ترجع هبة التوليج مطلقا” على 
ما علقت إلمه » وأنه قبل : لا ترمجع مطلقا” بل هي ملك لاموهوب له مسمر »؛ 
وأنه قبل : ترجع في الثلاثة وتستمر في غبرهن ( وهذا ) أي الرابع الخارج 
عن الثلاثة ( هو المراد بقوهم ) : هبة التولمج ( تعصر ) الواهب لأنه لا ترجع 
إلمه ( ولا تنقء ) + إلا ف الثلاثة “فاو وهب عب اله لثلا يقع عليه الحنث لمضى 
وملكه الموهوب له ولو ذ كر الوليبع » وعلى الثاني تضير الواهب ولا تنفعه 
مطلقا” »وعلى الأول قد تضر وقد لنفع » وقد لا نضر ولا تنفع » ( وما علق إلى 
شرط أو سبب ) أو وقث السب مثل أن يسن للفوهوب له توليجا إلى وهيائه 
لك لككذا أو لككذا من الثلاثة المذكورة ويشبد على ذلك أو يشبد في الغسب إنى 
وهيئه كذا تولبجا”ين أجل كذا كتديل وقت الزكاة وهو أسصد الثلاثة 
والوقت "أن يقول له : وهبته لك إلى عام أو عامين مما قل أو كثر» وإن / يبين 
ذلك فللموهوب له أن لا برده له > ( 3 ) مو ( إلى ما علق إليه ) كببة التوليج 
إلى وّت كذا » ومثل أن يعطبك شيثا” لتفطر به فلا تأكله إلا إفطار” به و إلا 
فاردده » ومرء الخلاف فيه؛ روى أبو سفيان أن واثلا والمعشير بن عمارة وجماعة 


ذهبوا إلى الريبع فسألوه أن خرج إلى الموسم فقال : لا أقدر وما عندي ما 
أتحملبه ؛ فمشوا إلى النضر بن ممون رحمه الل و كان موسراً » وكان من تجار 
الصين > فأعطاه أريمين ديتاراً وقا لهج بها ول يقملبا» وكان من خاصته فجاءه 
وائلوالمعتمر فقالا: سمحانال با أن جمرو تعلم حاجة الناس إلبك و كنت اعثالت 
بأنك لا تجد ما تتحمل به4>ولما جاءك الله بما تنسم فيه أيبت أن تقب ؟ قال :إنه 
قال لى : خذها على أن تتحج بها ولست أقبلها على شرط» فأتوا اأنضر قأعاموه ا 
كره من قوله فاعتذر وقال ؛ والله ما عامت أنه يكره ذلك والآن خذوها أنتم 
وأدفعوها إلبه>» فأبى أن يقبلبا بعد ذلك » أي خوف أن يكون شيء في قلب 
النضر من جبة الإعطاء بلا شرط الحج أو ب وفا من إعلامه إياه با كره حتى 
ردوها له ما أنمب فافبم وتقدم من كلام الشيخ أحمد قول محواز ممالفة الموهرب 
له ما شرط عليه , 


وق «الديوان»:إن قال: إعاوهته لك على أن لا تببعدولا تببا تداع » أي فلو 
بيتن لكان على الشرط ولا بأس بذلك» ويحتمل أنه لو بين لبطلت آلفبة » وهو 
قول ؛ وقيل: صحت وبطل الشرط؛وهذالثالث لا تحتماء كلام « الديران »؛وإن 
قال : إنما وهبته للك في الحقوق وقد خرجت عبداً أو مشر كا” وقال الموهوب 
له : ل تذكر الحقوق فالواهب مداع > وإن قال : إنما وهبت لك على أن ترده لي 
إذا أردت أو على أن تحرزه لى فالقول قول الموهوب له , 


( تدبيبات ) 


الأول : من وهب شيثاً وشرط أن يفعل له كذ! ول يفعل له حتى مات هو 
أو الموهوب له بطلت الحبة» وله أن برجعما فى يفعل له الشرط»؛وقد مر الخلاف 


لاو - (ج؟١‏ النيل - ؟ ) 


في المة والشرط 4 وقد أعطت امرأة ولدها مالا على أن يكفر عنها عبن فقال 
عمد : إن ل يكفتر حتى مانت بطلت الطهبة » ومن أعطى رمجلا مالا على أن لا 
يخرج من قرية فأحرزه ثم رجع فالحبة ماضية إن م يخرج » وقيل : له الرجوع 
قبل موت الموهوب له» وإن مات الواهب فلا رجوع لوارثه » وقبل:له © ومن 
أعطى غفلة على أن لا يخرحبا من ملكه بطلت العطبة » وقيل : الشرط 4 وقبل ؛ 
ثبتا. [قال |أبو الحسن :إت طلبت صببة إلى امرأة أن تمطيها منزلها وضنت لما 
أمبا أن تصوم عنبا كفارة أو تطعم جازت العطية لما في الصحة لا في المرض 
وعلى الأم ما خمنت به فإن كانت لها فيه بشرط أن تصوم وحمنت بذلك الحال 
م تلبت العطبة لها فئه » ولا على الأم ما “منت به إلا إن كانت وصمة لا فتييم 
من مال الموصية إليها فتنفذ عنبا وإلا لم يازمها إلا إن ثبتت علييا الوصبة في 
الم فتكون من مال المالكة / 


الثاني : لايجوز في غضب ترك ولا محل ولا همة ولا جعل ولا صدقة ولا 
عطية » فن أعطى فيه وصح” بطلت ولو أحرزت »* قإن ‏ يصح فيه جاز له 
الرجوع فيها قبل الإحراز لا بعده»ومن أعطاها فيه ول يحرزها المعطى له حتى 
زال الغضب ثم أحرزها بعد الرضمى جازت . 


الثالث من دخ ل إلى جماعةبقربةماء أو طعامفيكون أ كلهم وشرابهم في ذلك 
مختلفا * فقمل ؛ إن أدخاء إلبهم على وبجه التمليك لهم فعليهم العدل فيه وان 
كان على الإياسحة فمن اتاج منهم إلى شيء انتفع به » ومن أتى إلييم بالدراهم فإن 
كان على التمليك فتكذلك » وإن كان على الإنتفاع والإباحة فا رصح فساد شيء 
من ذلك أوغاب أمره عن المبتلى به فلا عليه في انتفاع به على ما يظبر من الإباحة 
أو التمليكها ل تع حرمته “ومن اشترى قبل : من امرأة رأ فدفعت إلمه ظرفا 





شاقا وسمعل قمة ولم بعلم أهو عارية أو عطية ولا أين تقوجبت وضاع الظرف ول 
يعرف كيف ضاع فلا يازمه ضانه لما سح يمل أنها دفمئه إلبه على وجبه . 


الرابع : [قال ] ابن محبوب : جوز عتق الرجل عبد ولده ولو لم ينزعه لآن 
الحرية عند الشبية أولى » وقال أبو المؤثر : لاحوز إلا إن نزعه > وقمل ؛ لا ولو 
ززعه لآن نزعه لا بزيله من ملك حتى يتلفه » وقبل لاإلا في لازم على الأب ولا 
يقدر عليه إلا من ولده » وعلمه ابن على وجوز إت لم برد إضراره ويؤير بإعطاء 
نه لولده إن كات له مال وإلا سعى العند له به » ومن أعطى ابئة عنداً يحتى 
واستلنى خدمته -حتقى عوت فاما احتضر أعتقه فلا عتق عند أبي على إلا إن كان 
حمق > واحتاج إليه » وإن عتى عبد ولد ابنه م يجز اتفاقا » ومن قال : إن 
غلامه لابنه ما شاء فإذ! مات فهو حر ولما مات ظن أنه حر فتزوج حرة » قال 
جابر : هو حر لوارث الان وأمرأته بالخبار في الذهاب والملك , 


الخامس : لاتموز أن يوصي لابنه بالأصل ويخرج بلته بالمتاع » وقبل : جائز 
واث أعل , 

السادس: إن قال: أعطيتك أن أو غيري قبل أن أعتقك ؛ وقال العبد :بعد 
أن أعتقني فالقول للعبد فما ببده . 


السابع : وإن قال : وهب فى فيصحته؛وقال الوارث:وهب للك في مرضه ؛ 
أو قال : قبل أن يموت 4 وقال الوارث : أعطاه لك لا بعد ثلاثة أيام من موته 
وصار وصية فالقول قول الموهوب له 4وإن كانت الهمية فى المرض فقال الوارث: 
م يسعه ألثلث فالقول للوارث » وإن قال وارث : وهب فى ف العدالة » وقال 
الورثة : في غير المدالة فالقول قوهم والل أعل . 


باب 
هبة المنافع إما مؤجلة وتسمى عارية ومنحة ونحوها 


( باب ) 
في هبة المنافع 


كببة الشاة لإنسان يحلببا والشاة على ملك صاحيها » وكببة شحرة لبأ كل 
ثارها وهي ملك لصاحببا » وكالعارية وقد أفردها يباب ,. 


والعمرى( هب ةالمنافع إما مؤجلة ) إلى بعض من حمر متحقق أو مات قبله ولذلك 
قاباه العمر: أجل معلوما أو يجبولاً أو أحلا مسكوثاً عنه مفوضاً إلى الموهوب 
له أو إلى تام سماسجته لكن لست له إلى موثه أو أبد] “( وتسمى عارية ومنحة 
ونحوها ) يعنى نحو لفظة منئحة > وذلك مثل النحلة والعطبة » يقال : منسة 
ونحله وأعطاه بمنى > لكن يطلقن على هبة الشيء من حيث الذات وعلى هبته 
من حيث المنفعة » فالعارية ولو لم يذكر فيبا الأجل لككنبا في من التأجيل 
المفوض إلى الموهوب له»ويحتمل أن يريد بالتأجبل مطلق التأخير على جموم المجاز 
استعالاً لللقبد فيالمطلق » والأولى إمقاط ذلك بأن يقول : هبة المنافع إمأ عارية 


سمه ١‏ السو 








وانسمى ملحة وتحوها » وإما تمرى ‏ والعارية بتشديد الماء وهي باء النسب 
وآخر الأصول الراء “ إلا أن النسب هنا منسي غير ملاحفل» فكأن لفظ العارية 
لفظ موضوع بياء مشددة » وهي امم لا يعار مأخوذ من عار إذا ذهب وجاء ؛ 
ومنه فيل الغلام الحفيف ؛ عبار لكثرة ذهابه ومجيئه 4 أو منسوب إلى العار 
مصدر عار يعير بعنى ذهب وجاء 4 كالقال مصدر قال » وشل : من التماور 
وهو التناوب > وهو فعل الشيء أو الفعل به ما هو المناسب هنا على النوبات أي 
الدكول “ يقال : تعاوروا الشيء أي أخذوه وأعطوه ؛ يتعاورون من الجيران 
يأخذون ويمطون “ وقال الجوهري في الصحام ؛ كأنها منسوبة إلى العار » 
أن طلبها عار وعيب » وقد تخقف الباء اختصاراً والمعنى ما ذكر] »؛ ويحتمل 
أن يككون الحفف امم فاعل عراه الثيء بعنى تحدث علره بأبسا حدثت على 
المستعير أو من عراه بمعنى أزال عنه اللباس بأنها زالت عن الممير » وترول عن 
ا معار إلى الممير »؛ وعرى يتعدى ويازم فيا قبل والمحفوظ لزومه“ويتعدى بالهمزة 
والتشديد جعلت كأتها تعري المعير ثمالمعارأو بولغ في زواها حتى كأنها شيء كان» 
مستورآ ثم انتكشف ؛ أو على التتجوز الإسنادي أو تقدير مضاف لأن العاري 
صاحبها أو آتهذها “ وقد يقال على التخفيف أيضا أن اللفظ مقاوب من المائر: 
أي الجمائية الذاهية والذاهية الخائية قلبت الحمزة إلى أمان الراء قلب) مكاننا ؛ 
وقليث باء قلبا صرقياً رد"آ لأصلبها » ويقال أيضا : عارة دقف من عارية محيذف 
الباء وهي ف الشرع إباحة الإنتفاع با يحل الاتتفاع به مع بقاء عمنه “ والعارية 
معنى المصدر قليك منفعة مؤفتة لا بعوض »؛ فبخرج بقولك : منفعة تليك 
الذوات مع أن املك الحقبقي في الذوات ئيس إلا لخالقبا ولكن القصد كال 
التعريف المطلق » ويخرج بالمنفعة ليك الانتفاع » لآن” العارية قمها ملك المتفعة 
وهو أخص” من الإنتفاع » لأن له أن يعير اثله بخلاف الإثتفاء ؛ وريج بقولك : 


0 


ومنبا مأ شرط فبها ما حبي الموهوب له : وتسمى العمرى » كأن 


شرل شخصض 0 . ءام ءءء امد اء 


مؤقتة تملك المنفعة المطلقة » كا إذا ملك العبد ملفعة نفسه ووهببا إياه » فإنه 
يصدق عليه » وليس بعارية » وتخرج الإجارة بقولك : لا بعوض > لأنها بعوض 
ذكر ذلك ابن عاصم © وما ذكره من أن لامعار أن يعير الف لا عندنا » ففي 
« الديران ؛ : لا موز أن يكري ذلك الي ء 4 ولا أن نميره لغيروهاه. 
والأصل فبها قبل الإجماع قوله تعالى : 98 وعنعون الماعون © ١”‏ قسيره الشهور 
ما يستعيره الخيران يعضهم من بعض ذمهم الله جل" وعلا على متعباءثم الأحاديث 
الواردة فمبا ا تأقي إن شاء اشتعالىثم الإجماع 4 (وهنها) أي من همة المنافموهو 
مقابل لقوله : إها مؤجلة أي وإما ( ها شرط فيبا ما حيي ألموهوب له ) فإن 
هذه لس فببا قطع بعض العمر أجلاً بل عمره كله فكأنه ل يؤجل له قلذلك 5 
مر" قابل به المؤجلة » و « مأ » مصدرية ؛ والمصدر نائب فاعل شرط ( وتسهى 
العلمئرى ) بهم العين المبملة وسكون المم مم القصر © وح ضيها معا © ونحكي 
بفتم العين وإسكان المي وهو لفظ مأخوذ من العمر» وذلك لأنها هبة للإنسان مدة 
جمره» أي زمان ات المستقبل كله ؛يقال؛ أعمرتكالدار »أي أمحتبالكهدة مرك ؛ 
وتسمى أيضاً: الرقبى بوزن العمرى “مأخوذة من المراقة» لأنالواهب برقب موت 
الموهوب لهلثرجع إلمه “و كذا ورثةالواهب؛وأما ا موهوب لدفير اقب هوومن ينتفع 
معه موثه أعني موث الموهوب له مراقبة خوف وتوقتم لا مراقبة حب © أو هي 
من الرتقبة > لأنها مباحة هدة بقأء رقبة الموهوب له > أي ما م تقطع علقه يموت 
وأعني بقطع عتقه بالموت ذهابه بالمورت © أو لآن الواهب ينتظر انقطاعه 
بالموت وذلك في الجاهلية » وقرره الشرع على خلاف ( كأن يقول شيخص 


)١(‏ الاعرن ؛ ؟, 


سملا ء إ 


لآخر ؛ أعمرتك هذه الدار حياتك , أو هي لك عمرى؛ أو لك 
' أو سكتى , فالأ كثر على أن من عمر شيا نهو له 


ولوارثه من لعده » 5 .2 * 3 2 0 3 


لآخر :+ أعمرتك هذه الدار ) أو هذه النخلة أو هذا السد أو نحو ذلك 
( حياتك أو ه ي لك شعرى أو ) هي ( لك رقجى ) أي في حياة رفبتك ( أو 
سكتى ) | ذا كأن ما بسكن الدار, أو غير ذللك من الألفاظ التي تؤدي المراد ؛ 
وإذا تحققت ذلك ( ) اعم أنه نه ( الأكثر ) أكثر أصحابنا وأكثر قومنا ( على 
أن من عمر ) بالناء امفعول والتشديد > ويقال أيضاً : أعمر باليتاء للمفعول 
والحمز ( شيئأ فهو له ) مدة حباته وله ببعها ( ولوآرثه من بعده ) > عن أب 
عبيدة عن جابر بن زيد بلاغا عن جابر بن عبد الله وعن جابر بن زيد عن ابن 
عباس : من عمْر شيثا فبو له ولورثته من بعده » وعن رسول هه لا : دأما 
رجل عمّر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها أبدا » ''' وفيه حذف > أي ممر 
عرى له أو عر عمرى له ولعقبه» أو الواو بممنى أو أي أو اعقبه معه لأحاديث 
جابر بن عبد الله وأبي هريرة وأبن عباس > ومن يقول برجوعبا للواهب حمل 
الحديث على ظاهره من التقسد بقول الواهب : ولعقبك وحمل عليه إطلاق 
أحاديث إثياتها للأبد » مثل حديث :دمن عر شيثاً فهو له ولورثته من بعدهم» » 
أي إن قال : هي للك وثوارثئك » فالجبور كا عامث أن العمرى إذ! وقعت كانت 
ملكا للآخذ ولا ترجم إلى الأول * إلا إن صرح باشتراط ذلك » وزعمت جماعة 
داود الظاهرية إلى أنبها لا تصح > وقد أثيتها ان حزم شيخ الظاهرية والجهور 


, رماء البيبقي‎ )١( 


لك 


على أنه بتوجه التملك إلى ذات الشيء كسائر المنات حق لروكان المعمر عبداً 
فأعتقه الموهوب له نفذ عتقه مخلاف الواهب » وقمل : يتوجه إلى المنفعة > فلا 
يعتق بإعتاق الموهوب له » وهو قول ماللك والشاقعي في القدم » وهل يسلكبه 
مسللكٌ العارية أو الوقف ؟ روايتان عند المالكية »> وعن الطنفية : التعلتك في 
العمرى يتوجه إلى ذات الشيء > وفي الرقبى إلى المنفعة »؛ وروي عن الحنفية 
أنما باطلة » ولفظ الحديث عن طريق أني نعم عن شيبان بن عبد أل حمسن تسن 
يحبى بن أبي كثير عن أبي ساهة بن عبد الرحمن بن عوف عن جاير بن عبد الل ؛ 
د قفى النى يَلِكَ بالعمرى أنها لمن وهبت له ١76‏ > وزاد الزهري في رواية أبى 
سامة : دلا ترجع إلى الذي أعطاها لإنه أعطىعطاء وقعت فيه المواريث)» وعن 
الزهريعنه عَيْيتَهِ :دأعا رجل عر عمرى له ولعقبدفإنها لذي أعطيهاء”"'لا تربجم 
إلى الذي أعطاها لآنه أعطىعطاءوقعت فيهالمواريث “ومن طريق معمر إِما العمرى 
التي أجاز رسول الل يقت أن يقول : هي للك ولعقبك » فأما إذا قال : هي 
لك ما عشت فإتها ترجم إلى صاحيها » وعن اللمث عن الزهري عن ألي سامة 
فقد قطع قوله فيها حقه وهي إن أعمر ولعقبه فلو قال ؛ إن مت عادإلي"» أو إلى 
ورثق إن مت صحكت الحبة ولفى الشرط »> لأنه فاسد » ولإطلاق اللمديث ؛ 
وعن أبي هريرة عن الني عيدو : ه العمرى حجائزة +" ع أي أنبا ثأبتة للمعمر 
بفتح المهالثائية ولورثته بعدءلا حق" للمعمّر يكس رالممرفيبا» وعن عطاء عن جاير 
ابن عبد الله عنه علي : م العمرى ميراث لأهلبا وكا 





, رداء الترمذي راين ماسه‎ )١( 
, ؟) تقدم وصخره‎ 

[*) روآه أبو ذاود , 

4غ زرآء الترمدي رأو دأرد . 


مع و 


قالت الشافعية : العمرى ثلاثة أحوال : أحدها : أن يقول : أعمرتك هذه 
الدار » فإذا مت" فبي لورثتك أو لعقبك فتصح بلا خلاف ويملك رقبة الدار ؛ 
وهي هبة 2 قإذا مات فالدار لورئته وإلا قلبيت المال > ولا قعود إلى الواهب 
حال ؛ ثانيبا: أن يقتصر على قوله : جعلتبا لك عمرى ولا يتعرض لا سواه ففي 
صحته للشافعي قولان أصحهما وهو اللبديد صبحته ونسب للجمبور » وتدل له 
رواية حاير : جعل الأنصار يعمرون المباجرئ »2 والحديث يأتي قريبا إن شاء 
الله . ثالثبا : أن يزيد عله بأن يقول : فإن مثة عادت إلى" ولورثق إن مت" 
صح ولغى الشرط > رجسحته جماعة من الشافعية وبسنته رواية الزهري ونسب 


وعن أحمد : تصسٌ الممرى المطلقة دون المؤقتة » وعن مالك : الععمرى في 
جميع الأحوال ليك لمنافع الدار مثلا ولا ملك فيها وق: حال » ومذهب أي 
حشيفة كالشافسة » والعمرى والرقى متحدتان معنى عند الجمهور , 


وقد روى النسائي يسند صحبح عنده عن ابن عباس موقوفا:العمرىوالرقبى 
سواء ؛ » ومئع مالك وأبو حشيفة وجحمد وأبو يوسف الرفبى » وف رواية : لا 
ترقبوا ولا تعمروا نمن أرقب ميث أو أحمر شيثا فبو لورئته > وللنسائي من 
طريق إسراثيل عن الكريم عن عطاء: نهى رسول اش عنعن الممرىو الرقبى » 
قلت : وما الرقبى ؟ قال : يقول الرجل لارجل ؛ هي لك حياتك فؤن فعلم 
فيو جائز > أخرجة مرسلاً وأشخرجه من طريق ابن نمريج عن غطاء عن جيب 
ابن أبي ثأيت عن أبن حمر موقوفا :«لا عمرى ولا رقبى من أعمر سيا أوأرقبه ذبو 
له صاته وماته ؛ ورجاله ثقات عندم» لكن اختلف في سماع حبيب له عن ابن 
حمر فصرح به النسائي في طريق ونفاه في طريق © وأجبب بأن معنساء : لا 


لج باه 


والأقل لا تحير ذلك ولا برأه لواوثه إلا إن قال ؛ شي لك 
ولعقيك ٠. 6.  .  .  ,.‏ 


مرى بالشروط الفاسدة على ما كانوا يفملونه في الجاهلية من الرجوع © قليس 
لهم العمرى الممروقة عندهم المتتضية للرجوع > فأسساديث النبي همولة على الإر شاد 
وعن جابر ين عبد الله : جعل الأنصار يعمرون المباجرين > فقال الني مي : 
أعسكوا علنك أموالك ولا تفسدوها ؛ فإله من أعمر ععرى قبي للذي أععرها 
حي ومسّنا ولعقبه ؛ فتحصّلت الأحوال الثلاثة المذ كورة عن الشافعية » وسأل 
سليان بن هشام بن عبد الملك الفقباء حممّن قال : أعمرتكها وأطلق > فذكر له 
قتادة عن الحسن وغيره أنا جائزة > فقال الزهري : إنا العمرى أي الجائزة إذا 
أحمر له ولعقبه من بعده » فإذا ل يممل حقه من بعده كان للذي يجمل شرطه » 
قالبعض الحذاق: إجازة العمرى والرقبى بعيدة عنقاس الأصول لكن الحديث 
مقدام » وعن ابن عباس عنه يَلِكَمْ : « العمرى إن أعمره_ا والرقبى لمن 
أرقمها والعائد في هبته كالعائد في قبثه +207 » فجعل الرجوع المقارن للعقد مثل 
الرجوع الطارىء بعده » فنبى عن ذلك وأمر أن مبقبها مطلقاً أو يخرجبا مطلقاً 
فإذا أخرجبا على خلاف ذلك بطل الشرط وصم العقد مرائمة له وهو نحو إيطال 
شرط الولاء ما فيقصة بريرة» والخلاف في الرجوع فى الممرىو اارقبى قبل الموت 
كالخلاف في الرجوع في الحبة ؛ ويجوز للآأب 4 "و الخلاف فى شرط القمول والقبض 
كالخلاف فببا » وقول ألى عسيدة وغيره من أصحابنا موافق لا عليه الجمبور من 
ثبوت العمرى والرقبى لاموهوب له ولعقبه ولو بقل : ولعقبه » وشالفهم ابن 
عبد العزيز ومن وافقه كا قال » (والأقللا يجيز ذلكولا براه لوارثه إلا إن قال: 
هي لك ولعقيك ) > أي من تخلفه من الأولاد ولا يسعبا هو ولا أولاده من بعداه 


, وراه أبو دأركه‎ )١( 


ام لأسب 


بل هي راجعة للواهب بوت الموهوب له » . .ا ء 


على قول الجمرور مطلقا » وعلى هذا القول أيضاً بل هي حبس “فإن انقطعوا ففي 
بيت المال » على أن الممرى تحري ممرى الحبس 4 وإن م يككن ببت المال 
فالفقراء ؛ ومن قال : عارية » قال : ترجم لصاحمها الواهب أو لوارثه» وقبل: 
إدا ثيت لوارث الموهوب له فبي لورثثه من بعده كلهم لا أولاده فقط ؛ قرت 
شاؤوا باعوها » ولو قال : ولعقيه من بعده » أو قال : ولأولاده من بعده ( يل 
هي راجعة للواهب ) أو وارثه ( بموت الموهوب له ) إذا / يقل : ولعقيك 
أو وارثك , 


وف « المدونة » : قلت : فأخبرني عن العمرى والرقبى والسكنى © قال 
ابن عبد العزيز : إن كان معنى الرقبى على معنى العمرى أن يقول: قد أعمرتك 
هذه الدار حماتك فبي لك عمرى > أو لك رقبى > أو لك سكنى على أنبا اك » 
فقد قال أبر عبيدة إنه رفم ذاك إلى حابر بن زيد وإلى ابن عباس أنه : من عمر 
شيثاً فبو له ولورثنه من بعده , 


قال ابن عبد العزيز ؛: وكان غيره من الفقباء لا يجيز ذلك ولا براه أللورثة هن 
والمجيزون أكثر , 


وف المدونة » : وكأن إبراهم -- أي النخعي - من يقول : العمرى إذا 
مات الذي أعمرها فهي راجعة إلا أن يقول : هي لك ولعقبك » وقول إبراهم 
أعدل عندي »> قلت له : رأيتك تأخذ بقوله كثيرأ وتختار فوله على قول من هو 
أكبر منه وأفضل عندنا » قال : ومن هو : قلت : أبو عبيدة ‏ قال : الإنصاف 
والمتى قول الحق ممن جاءك به والآمر القوي الذي لا دسغل فبه ولا .خلل ليس 


مايا . أ 


كغمره نما يدخل فيه الوهن والضعف > قلت : وأي قوة أقوى من قول لي 
عيدة وشيره من أصحابنا حنث قالوا : إنه من عمر أرضاً فبي له ولعشه من 
بعده ؟ قال : وأي قوة في هذه ؟ قلت : لأن سبيل العمرى سبيل المواريث © 
قال : ليس لك في هذا من القوة فيء إلا أن تقول هكذا » وأما القباس فلا 
تكلم فيه أهله فبسخرون منك ويتبين سم ضعف عقالتك اه ؛ قلت : 
لس في هذا ضعف » لآت الموهوب له ما دام حناً لا مد الوأهب الرجوع في 
الرقبى ولا فسخه بين الموت والإرث توصل إلى النزع فبعوته تدخل ملك الوارث 
فلو ساء الواهب إثبات الرجوع فيها بحيث لا ينازعه أحد فيها » فليقل : إنه 
حت تبقى ظة وتاك أو ساعة أو يدم أ جمعة أو شهر أو عام أو نمو ذلك 
ماهو أقل أ و أكثر » فإذا مات رجع لاواهب وردات إليه غلة ذلك العام أو 
ها رداه ها وقنّت »> وقد تقدم في آخر الحديث أنه أعطى عطاء وفعت قبسه 
المواريث > أما أن يككون من الحديث أو مدرجاً فيه فلا خلل في كلا أبي عبيدة 
ولا ضعف » لككن في ححديث : إنما العمرى التى أسجاز رسول الل مدر أن يقول: 
هي لك ولعقبك » فآمأ إذا قال : هي لك ما عشت فإتها ترجم إلى صاحيها. 


وف « المدونة » : قلت : فكف يكون هذا ضعفاً ووهناً وقد قال رسول 
الله ميته : من سر شيئاً فبو له حماته وبعد مماته ؟ قال لي : با عاجر لو اتفق 
الناس على هذا الحديث لم جاوزه أحد من الققباء بالقباس فيه ولا الرغية عله + 
لأنه كل ماكان من رسول الله للم فلا ينيغي لأسحد أن يخالف قبه أه © بتسحه 
فيه بأنه ليس من شرط العمل بالحديث أن يكون متفقاً عليه » » بل حب العمل 
عا وره من طريق العدولو إن كنوا اماد إلا أن رواية الآحاد توجب العمل وإن 


ره 1 


كانت لا ترجب العم » قالواجب على ابن عبد المزيز قبول ما ورد عن ألى عبيدة 
وغيره من المسامين»لآن من حفظفبوححة على من لم محفظ > ولا يعارضهم بالقياس 
لأنه لا حظء للنظر مع جود الأثر » وقد روى هذا الحديث الموافقور:. 
واتخالفون > فالواجب المصير إلبه » وتجاب عندي بأنه لم برد ابن عبد العزيز 
أنه لا يعمل إلا بالحديث المتفق عليه » بل أراد ‏ والله أعلم ‏ أن هذا اطّديث 
م يقتصر -حفظبى عليه » بل طم .حديث آأخر يقنّدهفدعمل بقبده كا تقدمت رواية: 
من تسر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها أبدأ فقيّدها بقول الواهب ولعقبه ؛ 
فالأحاديث التي ل( يذكر فيها العقب تقد بهذا فتحمل على أن الواهب ذحكر 
العغب » قلت : لكن تأويل الكثير غير سحسن والأحاديث التي لم يذكر فيها 
العقب كثيرة والذي ذكر فببا قليل فيأول هذا الحديث بتقدير محمذوف 15 مر" 
بعد قول المصنف : ولوارثه من بعده » وانظر قول أبن عاس : قبو له ولوارثه 
فكف تحمل للوارث مطلقا لو كانث مقمدة بالعقب والعقب الولد في الظاهمر 
المشادر ؛ وتفسيره عطاق من خلف من الورثة خلاف الظاهر , 


وف « المدونة » : فلت : وأي قول أعجبك من قول إبراهم إذا كان رأياً 
يكن أ أ مجتمعاً عليه ؟ قال : أعبميني أنه يقول : إِنما أعطيتها لارجل.حماثه 
وم أجعلبا لعقبه من بعده فكيف يكون لمم ما م حمل لهم إليه السبيل بعطاء > 
وإفا أعطبهعلى حجبة العارية؛والدليل على قولي إنها عارية استثنائي أنها لدحياتدو! 
أجعلبا له بعد ماته “فكيف يكون هذا عدلاً عنداك أنجحعلياله .حماته فسموت فلا 
تنفمم تلك العطية ولا ترجع إلى ورثته بلا إعطاء من صاحبها الذي أسمرها ولا 
هبة » هذا مالا جوز ولا يمكن أن يكون هذا ما وصفث إلا أن يكورن فيه 
أثر عن الني يلقع فبازم الأثى فلا نقيس عليه أي لا تقدم القياس عليه © أو لا 


# هذ ب 


وإن قال + أوصيت للك سكنى هذه الدار حتى أموت » سكنها 
أوصيت لك » وقيل : هي أوارثه من بعده » و إن 


نمدت القباأس مع وجوده © » أو نقنتصر علمه ولا نقبس عله ما أشسببه ؟ قال : 
وأما إن كان من الفقباء فالاختار في قول إبراهم ! ه . قِلث : نقد م الواب أنها 
بوت الموهوب له تسخل ملك الوارث ولا قوة لثراهب على ردها قبل موته . 


وف « المدونة » قلت : وكذلك السكنى والرقبى ؟ قال ؛ نعم إذا كارن 
معنأها معنى العمرى »© قلت : إن هؤلاء يشرقوت بدنها فرقاً يعني الخالفين ولا 
مجعلون الرقنى والسكتى كالعمرى » قال ؛ ما أراه إلا وانحداً إلا أن يكور 
لم تفسير يصلحوله ويوضحونه على غير معلى العمرى والله أعلم , 


( وان قال ؛ أوصيث لك يسكنى هذه الدار حتتى أمو. نت ) أو قال له : 
أسكنها حق أموت ( سكنها ) ذلك الموهوب له ( حتى يموت ) الواهب 
( فتقرجع ) إلى ورثة الواهب . 


( وكذا إن قال له : اسكنبا حتى تموت بلا ) ذكر ( أوصيت لك ) فإدا 
مات الموهوب له وجعت للواهب أو. لوارث الواهب» لآن المؤمنين على شروطهم 
( وقيل + هي لوارثه ) أي وارث الموهوب له ( من بعده ) لدخولها ملك 
الوارث جرد موت الوهرب لو » ولا يد الواهب تزعبا قبل موت الموهوب لهء 
وإن قال : أوصبت لك أن تسككن من اليوم ححقى توت » فإذا مات دجمت إلى 
المي أ دارثه » إن قال : هي لك إلى ما قبل موتك بشبر أو يوم أو أقل 
أو أكثر م تكن لوارث الموهوب له بعد موته إجماعا ؛ ( وإن ) قالله : أسكن 
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مأت هأذون له قبل موت صاحببا لم يجد وارثه سكناما حتى 
يموت صاحبيا . 





هذه الدار حق أموت و ( ماس ) ذلك الذي هو ( مأفون له ) أي من أذن له 
في السكنى حقى بوت المالك ( قبل موت صاحبيا 4 يجد وارثه سكناها حتى 
موت صاحبياأ ) حى متعلقة يسكناها » و كأنه قال : لا يصب وارئه أرن 
يقول : إن لى سكتاها إلى هوت صاحببا © قَإِذًا مات رددتها لوارئه ؛ 
وال أعل . 


واه 


مع جواز العارية 5 + د 


( فصل ) 
في العارية 


( سن جواز العارية ) لقول أنس : « كان فزع” بالمدينة فاستعار الني ملام 
فرسأً من أبى طلحة يقال له المندوب فر كبه فقال:ما رأينا من شيء وإن وجدناء 
لبحراً ١١»‏ وأراد بالفزع اللنوف من العدو »و أبو طاحة هو زوج أم أنس والفرس 
المندوب هو الذي خلقه الله بطيء المشي أو المطلوب إذ يجمل رهئاً في السباق ؛ 
أو سمي لندب كان في جسده وهو أثر الجر “أو لقب أو اسي ل يعتين فيه وه 
التسمبة » وفي رواية : يقال له : الادوب كان يقطف أو كان فبه قطاف بالشك 
من ألراوي > وفي رواية : فر كبه ثم خرج بر كض وححده فر كب الناس بر كضون 
خلفه ؛ ومعنى قوله: ما رأينا من شيء ها رأينا من شيء» يوجب الفزع» ومعنى 
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قوله : وإن وحدناه لحرا ' إنا وحدنا الفرس وأسع الجري »2 أو ما وتجدناء إلا 
واسع الجري » وسمي البحر حرا لسعته » وتبحّر فلان في العم إذا اتسم قبه » 
أو شببه بالبحر لآن جريه لا ينفد 5م البحر > وف رواية : وإن وجدنا لبحر 
ملف الاء على تقديرها » وإن / تقدار كان المعنى وجدنا البحر وهو ذلك 
الفرس » وق رواية : استق الني مَلِثم على فوس عري ما علبه سرج وق علقه 
سيف > وفي رواية : فزع أهل المديئة لبلة فتلقاهم الني وقد سقبم إلى الصوت 
وهو على فرس بغير سرج ؛ ولقول عمد الوااحد ن أن ؛ -حدثني أبي قال: دخلت 
على عائشة رضي الله عنبا وعلمها درع قطر مُن خمسة درام فقالت: إرقع بصرك 
إلى جاريق أنظر إلمبا فإنها تزهى أن تلبسه في الببتوقد كان إلي منين درع على 
عبد رسول الل علدو » فا كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إل تستعيره » 
الدرع تميص المرأة والفطر يكسر فسكون برد من برود الدمن فبه خسونة > 
أضاف إله درعاً » وفي رواية : درع قطن » وعُن بدل درع “أو نعته لأنه يمعنى 
مثمن » أو هو بمعنى عوض أضافه لخجسة » أو منصوب أي بين خمسة درام أو 
من مبتدأ أي مُنه خسة درام » وروي : تن بالتشديد والبئاء للمفعول ونصب 
خمسة أي قوام مخسة درام »“وتزهى بالبثاء للمفعول بمعنى المبني للفاعل أي تتكبر 
و شذت روايته يفتح الثاء واشاء في منبن للدروع وتقين بالتشديد والمناء تلمفعول 
تزين » أو تصلح أو تزف على زوسيها » وكانرا يستعيرون ذلك الدرع ولو م يكن 
عظم الثمن لضيتى الحال فكانوا برو:ها عظيا” » ولقول أبي هريرة ؛ إن رسول الله 
ع قال 8 عم المنبحة اللغيمة الصفي أ منحة و الماح الصفي تغدو بإنأء 
وتروح بإناء » المنبحة الناقة المعطاة واللفحة بكسر اللام وإسكان الفاء ذات اللين 


. رداه الترمذي‎ )١( 


-11- ( ج١٠‏ - اليل -م ) 


القريبة العبد باللبن » والصفي الكثيرة اللين » وروي : الصفمة “وف رواية :نعم 
الصدقة ؛ ولقول أنس : لا قدم المباجرون المدينة وليسبأيدهم_أي ليس شيء 
بأيدييم وكافت الأنصمار أهل الأرضوالعقار قاحمهم الأنصار علىأن يعطوثم مار 
أموالهم أي نصفبا كل عام ويكفونبهم العمل والمؤونة “ولقول الزهري عن أنس: 
إن أم أنس أعطت رسول الله يلي عذافا فأعطاهن الني وَفِثي أم أمن مولاته 
أم أسامة بن زيد > والعذاق بكسر العين المبملة بعدها ذال معجمة جمع عذق 
بفتح فإسكان وهو النخلة مطلقا أو إذا كان عليبا الثمر أدرك أو لم يدرك “يعني 
أعطته يأكل ارهن فقط ؛ قال أنس : إن الني ميت لما فرغ من قتال أهل خببر 
فانصرف إلى المدينة رد المباجرون إلى الأنصار مناتحبم التي كانوا منحوهم من 
مارم فرد الني مَل إلى أم أنس عذاقباءوذلك لاستغناهم بفتم خيبر » وأعطى 
رسول الله ملع أم أيمن مكانهن من حائطه » وروي : من خالصه أي غالص 
ماله » وعن أنس : إن الني مم كان الرجل بعطبه النخلات من أرضه نحتى 
فتحت علبه قريظة والنضير فجعل بره عليه ها أعطاه » قال أنس ؛: وإت أهل 
أمروثي أن في الني متو فأسأله ماكات أهلء أعطوه أى بعضهكوكانني اش قار 
قد أعطاء أ م أيمن فأتيت الني عل فأعطانيين > فحادت أم أعن فيحعلت الثوبي 
في علقي فقالت : وال لا أعطيكين وقد أعطانيين > فقال ني الل مَك ياأم 
أيمن أتركبه ولك كذا و كذا » وتقول : كلا وال الذي لا إله إلامو > فجمل 
قول : كذا وكذا حق أعطاها عشرة أمثاله أو قرسا من عشرة أمثاله » وإنما 
فعلت ذلك ظنت أنبها همة مؤبدة وتلنك لأصل الرقبة » فأراد ملك استطابة 
قلببا في استرداد ذلك فها زال بزدها في السصوض حق رضت تبرعا منه علا 
وإ كراماً لها من حق الحضانة » زادها الله شرف وتكرياً » قال عبد الل بن مرو 
ابن العاص : قال رسول الله لتم : م أربعرن خصلة أعلاهن منبحة العاز ما من 
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عامل يعمل مخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدسنهل الله بها الجنة»؟؟) 
قال سحسان بن عطية : فع ددن ما دون مشمحة العئز من رد السلام > وتشمست 
الماطس »4 وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه أي مما وردت به الأحاديث فا 
استطعت أرن نبلغ خمسة عشر خصلة , والحكة في إببامبا خشية أن يكون 
الترغبب والتعيين مزهداً في غيرها من أبواب الخير»وأن لا يحثقر شيء من أبراب 
البر وإن قل" . 


قال جاير بن عمد الله : كانت لرجال منا فضول أرضين فقالوا : تؤاحرها 
بالثلث والربع والنصف » فقال يَف : « من كاذت له أرض فليزرعها أو لبمنحبا 
أخاه فإن أبى فليسك أرضه »'"! وعن أبي سعيد الخدري : « جاء أعرابي إلى 
الني لل فسأله عن الشحرة فقال : ويحك إن المحرة ثأنها شديد؛ فقال ؛ هل 
لك من إبل ؟ قال : نعم » قال : فتمطي صدقنها ؟ قال ؛ نعم » قال : فيل 
تنم منها شيئأ ؟ قال : نعم » قال ؛ فتعملهها دم وردها ؟ قال : نعم > قال : 
فاهعمل من وراء النجمار قإن الله لن يترك من حملك شيئا »'"' والمحار القرى 
والمدث » وروي: عن وراء التتحار » وعلب الناقة يوم وردها أوفق لها وأرفق 
للمحتاجين» بايعه على الإقامة بالمدينة ولدس من أهل المدينة الذين وجيت علمهم 
امحرة قل فنم مكة » وعن ابن عباس رضي الله عنها : « خرج رسول الله 
ييه إلى أرص تبتن زرعا فقال : لمن هذه ؟ فقالوا : اكتراها فلان » فقال : أما 





1 زداء النرمذي ران ماأجه 1 
(؟) وداه الترمذي , 
[*) روأه أبن حبان والمبيقي , 


نذا 


لقوله جَكدع ؛: « عاربة مردودة » 2 وفي رواية : « مضمونة 
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إنه لو منحها إياه كان خيرآ له من أن يأنخذ عليها أجرا معلوما»'١'‏ وتقدم الكلام 
على المزارعة و ( لفو لدعا ) | لصفوان بن أمبة لما أل صفوان أن يعبر له سلاحا 
فأبى صفوان ( عارية مردوده > وفي رواية : مضمونة مؤداة ) . 


وف « الديوان » : « روي عن رسول اشْعَئاق أنه استعار من صفوان بن أممة 
مائة درع وأداتها وما حمل عليه مين خرج إلى هوازن غزوة خسر فقال له حين 
طلبها إلبه : أغصب يا عمد أم عارية ؟ ففال له : عارية مؤداة !"2 وسجاء عنه 
مَل أنه قال : د العارية مؤداة والمنحة مردودة » و الدين مقضي »2 والزّعيم 
غارم »'"! وقد ذم الله تعالى في كتابه فقال : # فويل لامصلين الذين هم عن 
صلاتهم ساهون الذين ثم براءون وعنعون الماعون 4# ؛ قبل : الزكاة » وقبل : 
هو الماعون مثل الفأس والمسح وآنية البيت ؛ وقال أيضا : © ولا يحسين الذين 
ماوت عا ناه الله من فضمله هو للد الم بل هو كر كم مبعوقون ما ناوا به 
بوم القيامة #!*؛ وذلك الفضل الزكاة > وذكر في الككناب أنها نزلت فسمن نحل 

على القرابة ينضل ماله » وقال بعضيم : العارية مؤداة + وهي سنة الني مر 
جارية بين الناس » وقبسل : ثلاثة تنفذ أصواتهم السماء السابعة » صوت شاة 

يعيرها رجل ان حلبها ابتغاء وجه ال » وصوت مظاو. والأمانة إذا جعلت 





, رداء ابن ماسه‎ )١( 
(؟) دداه مسل‎ 

أ ؟) ربا سل : 
(ع) اماعرن : ؟ , 
() آل حسمران : 
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فيا اليد على الخيانة ؛ وروي عن رسول الله عِلِتْعِ أنه قال: «مرّرت لبلة أسري 
بي على رجال تأكلبى النار مثل الخشب فقلت : من م يا جبريل ؟ فقال : ر.جال 
بأ كلون أمائات بأبديم للد 8 


والعارية معروف يصل بين القرابة والجيران وغيرم من الناس ولا يلبغي 
منعبا عمن ااحتاج إليها » وقبل : المعير أفضل من المستغير » وقيل أيضاً : طلب 
دات البدت عند الناس يورث الفقىر » والعارية جائزة بين الناس المالغين العقلاء 
الموحدين والمشر كين الرجال والنساء » وجائز لؤلاء أن يعيروا وأن يستعيروا 
للأطفال والمجانين والعسيد إلا ما لا يجوز من تضييم المال ولا يجوز لأحد أن يعير 
ماله لمن يضيعدلأن الني مله :ىعن تضيبعالمال>ولا يجوز لمنيستعير من الأطفال 
والمجاتين والعبيد إلا بإذن ساداتهم وأولداء الأطفال والمجانين ولا يستعار العسد 
للفشر كين ولا المصاحف ولاكل ما كتب فيه القرآن أو اسم الل أه , 


وكانت العارية أول الإسلامواجمة لقوله تعالى : ول فويل لامصلين 5'"' الغ 
ثم نسكم وجوبها فصارت مستحبة أصالة » وقد حب لمارض كإعارة الثوب لدفع 
حر أو بره وإعارة الخيل لإنقاذ غريق والسكن لديم حسوان ترم يخشى موته 
وقد تحرم كإعارة الصيد من الحرم » وقد تككره كإعارة المد المسلم من الكافر > 
وقيل : حرم وبشترط في المعير أن يككون يلك المنفعة » قبل : فتصم الإعارة 
من المستأجر لا من المستعير لآنه غير مالك لما » وإنما أببح له الإنتفاع لكن 
لاستعيسر اسشيفاء المتقعة بنفسه وبو كمله كأن بر كب الدابة المستعارة و كمله في 

9 رواء عمسم والسشغاري وأو داود والسبقي . 

(؟) تقدم ذمكرها , 


-/ا 1و 


فقيل : ليس فيه موجب همان ' لأنها كأمانة » وازم مستعيرها 
حفظها وردها أربها » ويضمنبا إن تلفت بلا تضبيع أو تعد , 


حاجته أو زوجته أو خادمه لأن الإنتفاع راجم إليه بواسطة المباشر » وحم 
العارية إذا تلفت قمل فى يد المستعير بآفة سعاوية أو أتلفيا هو أو غيره ولو بلا 
تقصير الضان حديث «العارية مضموئة ورواه أبر داود وغيره » ولأما مال حب 
رده لمالكه فيضمن عند تلفه كالمأخوذ تحبة السوم فإن تلفت باستعيال مأذون فمه 
كاللبس والر كوب المعتادين لم يضمن لحصول التلف يسبب مأذون فيه والصحيح 
أن لا ضمان على المستعير بآت من قبل الله “ويا لا طاقة عليه منه ولا تضييع فنه 
فمؤول إلمه -حديث أي داود وغيره 6 أول حديث الإستعارة من صفوات على 
خلاف 5 قال المصنف ( فقيل : ليس فيه ) أي فى الحديث بالرواية الأشيرة 
وهي مضمونة مؤداة ولا سها الأولى > أو فى قوله : مضمونة مؤداة ( موجب 
ضبان لأنها كأمانة و ) معنى كونها مضمونة مؤداة أنه (لزم مستعيرها حفظها) 
لدخوها يده فلا ييملها كا همل غيره نما لم يدخل يده نحت أنه إن لم يحفظبا أزمه 
غرمبا فبذا معنى كونها مضمونة (وردها لربها) لا يتملكبا ولا يحبسها عنه ولا 
يتلفها فبذا معنى كونها مؤداة » وأصل العبارة ازمه حفظبا ورداها لربها أعنىي 
البي عَيدُوٍ * لأن الكلام على الحديث والمستعير فبه هو الني َلنَهِ » ولكنه عبر 
المستعير لبعم كل مستعير ولؤذت بعلية الاستعاوة لوجوب الحفظ والرد” ؛ 
والمعتى أن امال الذي طليته منك يا صفوان هو عارية جارية على سسلبا من 
حفظ ورد لا أضيعبا ولا أحيسها أو أثلفبا عنك , ١‏ 

(ى ) إذا كان سبيل العارية الحفظ والرد فلا ( يضمنها ) مستميرها ( إن 
تلفت باد تضييع أو تعد" ) ويحتمل أن يكون عارية ميتدأ خيره مضمونة 
والمسموع للابتداء بالنكرة العموم على أن المعنى كل عارية أو عارية ما أو عارية 
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وقيل : معناه أنا لها ضامن” حتى أؤديها لك + والختار أن المستعير 
متى شرط الرد أو شرط عليه أو تعدى فيبا همنها إن تلفت وهو 
الموافق السنة , 


أي كانت فيشمل عارية صفوات فيسكون هذا الككلام كإثبات الحفظ والرد 
لصفوان ببرهان كأنه قال : أردها لك »؛ لأن كل عارية تحفظ وترد أي سيلبا 
الره والحفظ ولا يشكل العموم للنككرة في الإثبات » لأنه هنا يدل إذ ليس على 
طريقة قولك:العواري مضمونة » بل على طريقة قولك : أا عاربة فرضت فبي 
مضوونة “ ( وقيل ؛ ) إنه مَقُِعْ ألزم نفسه في الاستعارة من صغوان عا لا يازم 
المستعير لبعيره » و ( معنأه ) أي معنى قوله : مضموئة مؤداة أو معنى الحديث 
بهذه الرواية ( أنا نحا ضامن حتى أؤديها لك ) حقى إنها لو ضاعت بلا تضميع 
ولو بما جاء من قبل الله أغرمها لك فيكون معنى كونها مضمونة أنها تدخل 
غرامتي فنقول : ازمه الفمان » لأنه شرطه على نفسه لا مطلقاً ؛ ( وانختار ) 
وهو التفسير الثاني في قوله : وقمل معناه الخ ( أن المستعير منى شرط ) هو على 
نفسه ( الرد أو ششرط عليه ) بالبناء لمفعول أي شرطه عليه المعير ( أو تعدى 
فيها ) شرط على نفسه الفمان أو شرطه المستعير أو قصر في حفظبا ويحشل 
دخوله في التعدي ( ضهنها إن تلفت وهو الموافق للسنئة ) من أن اللؤمنين على 
شروطبى » و أنه لا ضان في الأمانة إلا بتعد” والعارية من باب الآمانة » وزادت 
قوة على الأمائة من -حبث أنه بأخذها لانتفاع » فكان يازمه غرمبا إذا شرط 
الره أو شرطه المستعير ؛ ولا يضمن الأمانة ولو شرط علبه غمانبا إلا بتعد أو 
تضييسم 4 وقبل : يضمنها » و كذا الخلاف في كل ما لا يازم ضانه في السرع إذا 
شرط الهمان وبالعحكس ١‏ مر فبه البحث فى كتاب الرهن » ومقابل الختار 
عدم مان العارية إن ل يتعد ولم بيقع 4 ولو كان الفمان مشروطاً ينها أى 
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شرط الرد بمنها وهو قول بناء على أن أصلبا غير الفمان » وها أصلء غير الضمان 
لا وجب اشتراط الغمان فه ضماته » كا أن أصل ما كان مضموناً لا ببطل ضمانه 
الشرط 5 مر" في البحث » والأ كثر أنه إذا امترط الضمان من » ويقابل الحتار 
أيضا فول آخر أنه يازم غمان العارية ولو لم يشترط ضمانها ول يتعد وم يضيم؛ 
واستدل على هذا بقوله ملل : « كل بد ترد" ما أخذت » ١!‏ > ويقال في الجواب 
المعنى لا جوز لما أن تخنون أو تحمسه > وحديث الاب ؛ أعني قوله علج :عارية 
مضمونة مؤداة > على أن المعنى أن المال المطلوب متنك يأ صفوات هو عاردة على 
طريقها المشروع فببا منغرمها إن ضاعت وبلا تضبيع © ومحتمل أن يكون 
هذا القول هو مراد المصلئف كالشيخ بقوله : وقبل : إن معناه أئا لما ضامن حق 
أؤديها لك أي كا هو سن ف العارية ؛ كا يدل علبه قول الشيخ ؛ ولو لم تككن 
مضمونة بهذا القول كان فيه تغرير اه ؛ لككن إذا حملناه على أنه ألزم نفسه ما 
لا يازم لم يحكن فيه تغرير كا فسرت به كلام المصنف > وذكروا الاستدلال 
الحديثين في « الديوان » : وقالوا ؛ وسسحة من لا يضمتها قوله مَلِ : دلاخل 
مال امرىء مسل إلا بطبية نفسه "١‏ والشيء المستعار إنما ينتفع به المستعير 
بطبية نفس صاحية » وإث قال له صاحيه : رده أو أحرزه أو إياك أن تضيعه 
أو أنت ضامن أو قال ذلك كل المستمير فتلف فهو ضامن ؛ وعنبم من يقول :لا 
يضمن إلا إن كان السبب من قبله » وإن قال له ذلك غير صاحب الشيء بمحضره 
فليس في قول غيره ما يوجب عليه ضماناً أه , 





(إ)أرياه أو دأارة , 
(؟) متفق عليه , 
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ومن استعار دابة ليحمل علبها عشر حثيات برأ مثلاً فحمل خمس 
عشرة فهل يضمن للثبا فقط أو كبا ؟ قولان , 





واعلم أن تلف بعض العارية مضمون على الخلاف المذكور كتلف الكل »وفي 
تلفبا ما استعير ت له أو تلف بعضبا بما استعيرت له بلا تعد ولا تضببيع إن شرط 
انها به خلاف » ولا ضان إن لى يشترط , 


وي د الديران » ما نقص ذلك الشيء في ذاته فلا ضمان عليه : وإت انكسر 
بذلك العمل فهو ضامن» وقبل : لا مانعليه ما ل يحمليين ذلك مالا يطيق أد؛ 

وروي عن شريح ؛ ليس على المستعير غير المفل 4 ولا على المستودع غير 
مغل غمان * قال الأعمعي وغيره : الإغلال الخمانة » والمفل الخائن > فلا برى 
ضاتها إلا بتضسم , 


( ومن استتعار ) شيئاً لمعمل شئا فعمل به أكثر أو أسْد مثل أن يستمير 
( دابة ليحبل عليها عشر حثيات برأ مثلا ) الحثية فى عرفنا اثنا عشر مدا 
( فحمل خمس عشرة ) حثيه » أو استعارها ليحمل عشرة نحاتم فحمل عليها 
خمسة عشى محتوماً وهو الصاع > أو استمارها لحمل عليها عشر حثيات شعيراً 
فحمل عشر حشيات قمحا وهو أثقل من الشعيرء أو استعارها لبحمل عليها إلى 
موضع كذا فحمل الى موضع مثله لكن فيه وعرأ وخشونة فتلفت هي أو بعضبا 
( فهل يضمن ) هنبا ما ينوب ما خالف به فقط مثل أن يضمن ( ثلشها فقط ) 
في مثال المصنف وما أشببه لأنه لما زاد حمسا كان المجموع خمس عشرة » واللس 
ثلثها ( أو ) يضمن ما حدث في عخالفته كل مثل أن يضمن الدابة ( كلها ) في 
مثاله ونحوه ؟ (قولان) فى فسادها كلبا أو فساد بعضباء وجه الأول أن الضيان 
للمخمالفة فيعتبر مقدارها في الفساه4ووجه الثانى أنه متعد ما أمر به وهو المأخرد 


- آنه 


ولا ضمان إن حمل أقل مما سمى أو لبلد أقرب مما عّن على انختار 
وإن جاوز في حله عليبا بلدا ماه فبل يلزمه قيمتها لا كراؤها 


به لأنه لما جمع ما استعار لأجله مع غيره صار فعله كله تعدية حت ما أمر به لأنه 
م فأمر به مع ما شالف به ( ولا شمان إن حمل أقل ما سمى أو ) حمل ( لبلد 
أقوب ما عين ) أو حمل أخف أو عمل ما استعار أقل أو أخف سواء أكان على 
طريق البإد الأول أم إلى جبة أخرى 5 يدل له قوله فحمل لامدينة مم يضمن (على 
امختار ) لآن في عخالفته نفع وإبقاء على ما استعاره من دابة أو غيرها » وقبل : 
يضمن لآن الأموال لا تحل إلا بإذن والمعير لم يأذن له في ذلك الذي شالف إلبه» 
فلو خالف إلى عاثل لكان ضامناً لآن فيه المخالفة إلى مال يؤذن له قبه مع عدم 
إبقاء أو نفع جد بالخالفة » والذي عندي أنه يضمن إذا شالف ما أعار له عليه 
صاحب الدابة ولو حمل أشف من غير ذلك الجنس الذي استعار عليه أو حمل إلى 
أقرب غير طريق الأول » وأنه لايضمن إن حمل من الجنس الذي عليه الإعارة 
أقل ما أعير عله وضمن إن كان الموضوع الأقرب أوعر ولو كان امل أقل » 
( وإن جاوز في حمله عليها بلدا سماه ) أو وقتاسماه أو جاوز ما استعاره مأ 
حد له أو فمل ذلك با اكتراه ( فيل يلزمه قيمتها ) أي قدمة الدابة » و كذا 
قممة غيرها » وفيه أنه قد يكون الزائد أقل من الكراء وقد يلتزم القائل ذلك 
( لاكراوها إن اكتراهأ ) ولا كراء غيره إن اكتراه ولا ها يقدر لها أو له من 
العناء في امجاوزة لأن قسبة ذلك المعار تأتي على ذلك لأنها عوض امار ولا جتمع 
العوض والمعوض فلا جتمع الكراء والقددة » ( ولا يجبر عليهما ) على القبمة 
والكراء إن اكترى الشيء اكتراء “ولكن الككراء إلى حمث الاثفاق 5 عقداه : 
وأما الزيادة فنقدر لحا عناء على الصحيح لا على حساب الأول وحمير على القبمة 


يف - 


وبه تأخذ ؟ قولان » وإن استعارها لحل مسمى : فربطبا في داره 
فأتى آخر فحمله عليها بعينه فبلكت ضفن المتعدي ؛ ومن أرسل 
رجلاً إلى آخخر ليعير له دابته لحمل عليبا طعاماً من مكة لامديئة 
فقال له الرسول: من مكة لمصر 2 


وقبمة عناء امجاوزة إن استعاره استمارة ( وبه نأخل ) وهو قول ألى عبيدة 
رحمه اللهكووجبه أن ملك صاحب الشيء باق عليه فلا يضيع عنه انتفاع المنئف 
به زيادة على ما أذن له فبه ولا تصرفه فبه تصر قا غير مأذون فيه “وو بلا تف ؛ 
وتقدم اكلام على ذلك في الكر اء “ولا نسم أن في ذلك اجمّاع العوض والمموض 
أن الكراء على المل والقسمة على القتل (قولان ؛ وإن استعارها لل مسمى) 
أو استعار شيئا لعمل مسمى ( فربطها في داره ) أو / بربطها فيبا (فاتى آخر 
فحمل عليها بعينه ) أو حمل بذلك الشيء المستعار ما استعير له ( فهلكث ) هي 
أو بعضبا أو هلك الشيء ( ضمن المتعدي ) سماه متعديا لأنه حمل أو عمل بلا 
إذن الممير ولا المستعير © بل لو أذن له المعير وسمده لم مز لككن لا يسمى متعديا” 
في حق الدابة أو الشيء ولو كان متعديا في تق المحمول أو المعمول > وإن أذن 
له المستعير فلس متعديا لأن لفستعير أن يستخدم العارية بنفسه وبغيره»وقيل: 
عليه الضمان إن تمل غيره ولو بإذنه إلا إن قال: أعمل أثا أو غبري أو كان مما 
يعلم المعر أن المستعير لا يعمل بنفسه » وإذا استعير شيء للعمل فأشخذه بعض 
العملة لبعمل له ضهن إذ أخذه بلا إذن من استعاره , 

( ومن أرسل رجلا إلى آخر ليعير له دابته ليحمل علييا ) المرسل كمسر 
السين ( طعاما ) أو غيره ( من مكة ) مثلا ( لامديئة ) مثا (فقال له الرسول)؛ 
أرسلني إلبك فلان لتعيره دابتك يحمل علمبا طعاماً أو غيره ( من مكة لمصر ) 


ا 2 


تأعارها إياه فحمل لامديئة لم يضمنها إن هلكت ومن الرسول إن 
حل لمصر لا وب الطعام 


وتحو ذلك مما هو أكث مما قال المرسل بكسر السين ( فأعارها إياه قحمل ) 
المرسل بككسر السين ( لامديدة ) مثلا أو غيرها مما ذكره لرسوله ( لم يضمنها ) 
ذلك الرسول ولا مرسله ( إن هلكت ) لأنه على وفق ما ذكره له المرسل > ولأنه 
حمل إلى أقرب مما أمره المرسل ( وضمد ) با ( الرسول إن حمل )المرسل يككسر 
السين ( لمسير ) وهلكت لأنه واو أذن له رب الداية لمصر لكنه على لاف ما 
ذكره مرسله واجل للمرسل والأآمر له ؛ وإنما ذلك رسول خالف الرسالة وم 
ستقل بأمره بل تفرع على أمر المرسل فاستعارته له على غير وجه الق فكان 
الممان عليه » ولو كان المرسل يكسر السين قابل لا اسثمار له إلنه وهو مصر 
لأث قوله ماء بعد فساد كلا م الرسول في الاستعارة ( لا رب الطعام ) أو غير 
الطعام وهو الذي أرسله » وما إزم الرسول الشبان في امل إلى فصر مع إدن 
صاحب الداية له لآنه إِنما أذن له على ثية أن مرسله يطلبا إلى مصر كا قال 
الرسول وئيس كذلك بل طلبها إلى المدينة و كذب الرسول فتراه في صورة حمله 
لمدينة غير ضامن لوافقة ما قال لرسوله : ولككوئها أقرب من مصر ولو مالف 
ما ذ كر الرسول لصاحمها من امل لمصر والظاهر أنه لو طاليه فى عناء الخمسل 
الزاقد من المدينة لمصر لأدركه » وإن حمل الرسول ضمن حيث من المرسل . 


وف « الديوات » : وإن أرسل رسولا إلى رجل لبعير له دابة فجليها إليه 
الرسول على خلاف ما أرسله وم بعلم فاستعملها على ما أرسلء فتلفت ضمن ورجم 
على الرسول » وقيل : لا يرجع عليه » وإن استعمل على ما جليها إلبه الرسول 
فلا يضمن > وهكذا في الم الذي ذكرم المصنف وما ذ كرته كل ما الف فيه 
الرسول مرسله وزاد وذكر الزيادة لصاحب العارية على لسان مرسله كاذياً كانت 
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ومن | كترى داب ومعيأ ولدها فأُفسد مالا أو أفسدته صمنه رما 0 
وش العارية مستعيرها إن م يهقإله: رد ولدها ووقع مله ,: 





العارية دابة أو غيرها » والظاهر أنه لا يضمن إذا وافى ما أمره به مرسله 
بشسرط أن يككون على طريق ما أذن له فبه صاحب العارية»5 أن المدينة على 
طريى مصر 4 فلو م يكن كذلك تمن أن يكون أمره أن يستعير إلى جدة 
وطلبها إلى مصر وحمل إلى الطائف » و كذا الخخالفة في غير الطريق كالزمان وها 


لبس فبه مشي وحمل . 
0 أو 5 لغفير 
المستعير أو له ( أو أفسدته ) تلك الدابة أو نفساً كذلك ١‏ أو النفس 


( رما ) لا مكترها إلا إن شرط عليه الفمان لآن ربا قد اعد عي الأحرة 
أو عقد عليها الأجرة والولد تبسع لما ولو م يقل المكتري رده إلى مأ أفسدث 
بتضيبع المكتري فإنه يضمنه المكتري » وقال أبو سبل رحمه الله : الفمان على 
المكتري مطلقاً لأنها في يده ؛ ولا ضان على صاحببا ولا على المكثري 
إذا غلبت المكثري أو أوثقبابا يرثت مثلها (ى) يضمن عند أبى 
سبل وغيره ( في ) إقساد ( العارية ) في نفس أو مال ( مستعيرها ) وف إفساد 
ولدها إلا إن شرط على اللممير مان إفسادها ( إن لم يقل له ) أ 
اميرها ( رد ولدها ووقع ) ) الإفساد ( منه ) أي من الواد » لأنه تام لأمه 
فإذا ل بأ بأمره تر ده أزعة مئعه عن الإفساد وكانت غغرامة ما أفسد لازمة لأنه 
حمنئك بنزلة أمه في يده فكا يضمن إفساد أمه التق استعارها يضمن إفساد 
ولدها » وإن أمره بالرد فل برده فعليه ضمان ما أفسدت أمه لاما أفسد » وإنما 
ضمن في العارية المستعير لآنها في يده بلا أجرة لربها؛ و أصل المسألة أن كل موضع 
يكون فمه الإنسان ضامنا للدابة إن ملكت يكون فمه ضامئا لُنايتها » وكل 
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وحم برد عأرية إن طلبها ربها ولو قبل المدة » وبنافق بالرجوع , 


موضم لا يضمنها فئه لا يضمن جنايتبا » ففي العارية يضمنها مطلقاً على قول أو 
إن شرط الرد أو الضيان على قول فتازمه جنايتها » ومن قال : لا يضمن العارية 
مستعيرها قال : لا يضمن -جنايتها» وتقدم خلاف في الكراء»وإن أفسد المكتري 
أو المستعير أو ضيع ضمن . 


وفي « الدبوان » : على المستعير ضمان ما أفسد الحيوان في الأنفس والأموال 
تضيبع ولا برجم على صاحها بذلك ؟ وما أفسدت بغير تضيبع فبو ضامن له 
فيرجع به على صاحبه »2 وقبل : لا ضمان عله بل على صاحه © وإن هرب عنه 
ووق طاقته ول بتبعه يصبح فلا ضمان عليه ولا على صاحيه »> وإن ل يضسع من 
صاحبا مثل أن تفسد بذنبها في مال أو نفس . 


( ومن أعار أحداً عارية لوقت معين حرم عليه أخلها قبله ديانة ) أي 
فما بينه وبين الله » وأراد بالوقت المعين الحد المعين زماناً كان أو مكانا كاخمل إلى 
موضع كذا أو فعل كتخباطة الجبة بإبرة عارية » ( و ) أمافي الح فإنه (يحم 
برد عارية إن طلبها رما ولو قبل المدة ) أو الحد فحذف الحد > وأراد بالمدة ما 
بشماه استعمالاً للحد المقيّد بالزمان في مطلق الحد » ويجوز أن يريه بالوقت 
وألمدة والزمان ويؤذ حك غيره بالقياس عليه » ( وينافق بالرجوع ) فيا 
لوجوب الوفاء بالعبد > قال الله جل" وعلا : 8 يا أيها الذين آمنوا أوفوا 
العقرد # ١١‏ »> وقال جل وعلا : هه يا أيها الذين آمنوا 0 تقولون ما لا تفعلون 


(؟) الائد: ‏ ى, 


#9 اسم 


واستظبر لحا م وجوب الحم عليه بالوفاء لمستعير وإن مات المعير 
وعاء خل وترك أولاداً فبهم يتامى ثم طلبوه من مستعيره وله 
فيه تمل ) 


كير مقتآ عند الل أن تقولوا مأ لا تفماون 21 , 


| واستظير لحام وجوب الحم عليه ) أي على المسر ( بالوقاء لمستعير ) 
كا وجب عليه فيا ببنه وبين الل » لآن في الحم بالره” قبل الحد إعانة على ثقض 
العقد » ونقضه معصية > ومستظهر ذلك هو الشمخ > وقال بعض قومنا » إلا إن 
كات الممسر طلب الرد من حيث يفسد يه مال المستعير أو مال ينده أو نفسه أو 
نفس غيره فلا رد حق يصل ما يأمن فبه ذلك كا يأتِي في قوله: ومن استعار دابة 
إلخ » وقبل : لا يجب شيء بالوعد ولو دمل فيه 5 هو المناسب نيز الرجوع 
ف اشة > وعلى ذلك كول « الديران » إذ قالوا فيه : ومحوز الرجوع فها سسنه 
وبين الله وفي الحم وقتت له أو ل يوقت إلا ما لا ينيغي من إخلاف الوعد . 


( وإن مات المعير وعاء ) بالنصب على المفعولية لمعير » ولو كان بمعنى الماضمي 
لأنه صلة أل كأنه قال : وإن مات الذي أعار وعاء ( خل ) وغير الخل كاذل ؛ 
وغير الوعاء كالوعاء ( وترك أولادأ فييم يتامى ) أو مجانين أو غاب أو بكم 
أو ورثة كذلك » أو مموع ذلك أو بعضه والبالغ العاقل الحاضر كاليتم من بأب 
أولى > لآنه إذا جاز الترك فبه والوارت يتم »فأولى أننحوز لدوهوغير ينم ونحوه 
فذلك كالوصية بالإبقاء » ( حم طلبوء من مستعيرء ) طلبه البِلم العقلاء الحضر > 
أو لم يطلبوه أو كنرا كلهم كذلك ( وله فيه خل ) يفسد بنزعه بأن تزول 


)١(‏ الصف ؛ ؟. 


ابا 


فإن طبخه فيه يحأة المعير فلا يرده لهم حتى يفرغ خمله , ولا 
يزيد فيه بعد موته ولا يحتال في بقائه فيه » بل يحرص في فراغه 
ولا يدفعه بلا حضور وكيل اليتيي ؛ 


موضته مث أو لا يفسد ولاس إن م تم مدة عمل اخل ' إ: مد النزع إن 
دخشلته الحوضة أو مضت ثلاثة أيام أو له فيه ما يفسد بالنزع أو لا( فإن طبخه) 
أي الخل إن عماه بالطبخ أو صنعه فيه بلا طبخ ؛ ويحتمل أشيريد بالطبع مطاق 
الصنم استعالاً للمقيد في المطلق كان بالطبخ أو بدونه »> كأنه قال ؛ فإت صنعه 
( فيه بحياة المعير ) أو -جعل فمه حاة المعير ما يفسد بالتزع ولو خلا عمل في 
وعاء آخر ثم نقله إلبه ( فلا برده لهم حاتى يفرغ خلته ) أو ذلك الثشيء الذي 
فيه مما يفسد بالتزع أو لا يفسد » ولا سيا إن كانوا كليم بلغا حضراً عقشلا 
سالمين » ووجه عدم النزع أن الأصل في ذلك أن يترك حتى يفرغ > وإذا كارن 
ذلك مع الموت والدتامى فأولى مع غير ذلك > ( ولا يزيد فيه بعد موته ولا 
محتال في يقانه فيه ) مثل أن يتمتد تقليل الكل منه أ بأكل من خل آخر 
مثلآ عنده أو يشتري خلا من غيره أو يثراك أ كله ( بل يحرص في فراغه ) ؛ 
وإث احتال أو زاد ضمن الكراء من حينه لما بعد كله بلا نقص ما خرج عن 
للحثيال والزيادة لل ما قبل ذلك | ولا يدفعه ) الأولاد أو لادرثة (بله حضور 
وكيل اليتيم ) ) ٌ ا و الغائب أ و الأب أو : خلمفئه > فإن تعددوا فحسىق 
يحضر وكلاقم كليم أ و خلافهم » فإن م حكن خليفة أو و كيل فعلى العشيرة 
أو من يقوم بذلك أن يستخلف أو يوكل لبقبض > وقيل : له دفعه لمن كان من 
الورثة حاضر] بالنا عاقلا سالا مأمونا » وقبل : يدقعة له ولو غير مأمور. . 
ويشهد عليه إن لم يجد مأمونا 4 والقول قول المستعير إن أدعى أنه جعل قنه 
وقت كان الممير حأ > ولا كين عليه عندي لأنه في يده مأمون فيه . 


اخ ؟ لد 


ومن استعار دابة لنحمل علببا أو ثوبأ للبسه أو زقاً ل كزيته 
فيه فأمعيره أخذ متاعه إن لم بضره كأن يلقاه بصحراء لا يجد ما 
اسار به أو تجمل عليه أو فيه لأك غير متعن 1 





( ومن استعار دابة ) أو سفيئة ( ليحمل عليها أو ثوبأ ليلبسه ) هو أو 
غيره بأن استعار» اطلتى اللبس أو لمس غيره ( أو زقأ حمل كزيته ) أو كربت 
عيبر ه بأن استعاره لنحو زيته أو لمطاق حو الزيت ولو لغيره أو لنحو زربت غيره 
( فيه فامعيرء أسؤل متاعه إن لم يضراء ) أي إن كان لا بوقع عليه بالأخذ ضرا 
( كأن ) ببمزة مفتوحة ونون ساكنة (يلقاء) أي محد المعير المستعير (يصحر أء) 
أو غيرها حيث يضره ( لا يجد ) فيها المستعير ( مأ يستر به ) بالبنام للمفسول 
أي ما يستر نفسه لو أخذه ‏ أو جد لكن يضره الحر أو البرد أو للفاعل وفتح 
السين وتشددد التاء متكسورة على أن الأصل يستتر فنقلت فتحة الأولى للسين 
فأدغمث ف الثانية أو الفاعل من الثلاثئى لازم لتضمنه معنى اختفى أو تقسدير 
المفعول أي ما يستر به نفسه ( أو ) لا يد فيها ما ( يحمل عليه ) لو أخذد دابنه 
أو في تمر لا يجد فبه سفيلة يحمل فببا ( أو ) لا يعد فيا ما يحمل ( فيه ) فإن 
كان الأخذ ضائراً بالمستعير م فى هذه الأمثلة ونحوها فلس لامعبر أذ العارية 
بل عبله سحت يعد ما يكتفي به من عارية أو أخرى أو شراء أو بسم لذلك إن 
أراد البسم أو ما أشبه ذلك ( لأنه ) أي المستعير ( غير متعد ) بل استعمل 
العارية في ذلل بإذت صاحببا فالنزع في ذلك ضرر لا حل »فلو تعدى فبا ولو 
بعد إذن لكان للمسمر أخذها ولو كان يضره به مثل أن يستسر للحمل لموضم 
كذا فجاوزه > و كذا كل عارية دشل فببا ثم أراد صاصيها نزعا محالة بضره 
ززعها لا يحد النزع إلا إن تعدى على حد اللثال المذكور ولزمه كراء استعماله 
بعد منعه وأو في محل لا يجد فيه النزع » وقيل : لا كراء عليه حيث لا بحد , 


- 117 (ج؟١؟‏ -الشسل - و) 


ومن سرق منه ثوب فله نرّعه من سارقه ولو ركه عر تأفى ملا 


وكذا سارق وق أو خابة مة بأخذه منه ربه وإن 00 وأن 
عل لأسأ أو وعاء 0 # + 3 « 4 


( ومن 'سرق منه ثوب ) أو غصب ( فله نزعه من سارقه ) أو غاصبه إن 

علمه ( ولو يتركه ) بالنزع (عريانا في ماذ) أو موت بالجر أو البرد (وكذا 
سارق زق أو خابية ) أو غاصب ذلك ( يأخذه منه ربه وإن بأهراق, ما فيه ) 
ولا يازمه أن ينتظره لبأتي ما يفرغ فيه ولو من قريب > وكذا دابة سرقبا أو 
غصببا » أو سفيئة كذلك > فحمل عليبا فلصاحمه إلقاء ما فيبا في موضمه وهو 
لبد أو بحر » وكذا كل سرت أو نغصب والممل بلا إذد ولا إدلال ولا غلط 
كالغصب والسرقة » ( وإن ياعه ) أو أعاره أو أكراه والضمير لثنيء المطلق 
المدلول علمه بالتمشل بالثوب والزق والخابية أو أمد الثلائنة » ويقاس علمرن 
غيره كا يدل له قوله بعد قبل أن محد لباء؟ أو وعاء» وعلى الاحتال الأول يكون 
التقدير قمل أن مد لاسا أو وعاء مثلا مثلا ( سارقه ) أو غاصه أو عسدها من لا 
إذن له فبه بالببع ولو كان بيده بوجه شرعي كاستعارة وا كتراء فماعه ( الأأحيل 
على وجه أبيح له ) الضمير في أبيح لوجه ؛ وق له لأحد » ووجه إباحئه له أنه 
م يعم أن الشيء مغصوب أو مسروق أو غير مملوك لبائمه ولا مأذون له في ببعه 
شرعا (لم ينزعه مئه صاحبه قبل أن يتجد لباسأ أو وعاء ). 

وكذا إذا وهبه أو أصدقه أو أعاره أو أكراء أو أعطاه في دن أو أرش 
أو غير ذلك بحيث لا يعم من أخذه منه أنه ممروق. أو همغصوب * أو لم يدن 
له فبه » فإذا فعل من انتقل إلمه شيئا يفسد باللزع أو حمل عليه أو دشل بعمله 
به لم عد صأنحبه لزعه حيث يقد ماله أو نفسه ,لزاع 05 مستعمله معسدور 
لعدم عامه ما لا يدرك بالعم حق يحد ما يكتفى به عله فتزعه صاحصه ؛ 

اك 


ولمسحتبد ىُْ تحصينه . وأزمه كراء مأ استحمله تعد استحقاقه , 
( وليجدبد في تخصينه ولزمه كراء ما استعمله بعد استحقاقه ) في الك ؛ 
وأها فما بدنه وبين الله فازمه أيضا ما قبل الاستحقاق , 


وق « الديوان » : وإن استعار له دابة لتجيل عليها أو لبر كمبا إلى بلدة 
معلومة فحمل عليها إلى بعض الطريق فححر عليه » وإت كان فى الرفقة فلاميل 
علبها بعد ذلك > أي إن وجد ما حمل عليه وإن كان وحده وساف على تفسة 
التلف أو على ماله فلا يشتفل به ويعطيه عناء دابته من حين بج رغليه » و كذلك 
إن طردة العدو علييا فحح, عليه صاحبيا أن لا بر كيبا ويعطيه عناءها و كذلك 
السفينة إن أعارها له فحجر عليه في وسط اللحر قلا يشتغلية ويعطيه كراءها, 


وكذلك الأكسية والأوعية إن أعارها له وحجر علبه أن لا يستنفم بها » 
فإنه يحتبد فيا يلبس أو يحمل فيه ماله » فإن ل يمد فلا يشتغلبه ويعطبه كراءها 
بعد المحر اه. قلت:ما ذ كرومف الديوان فى هذه المسائلإِنا يناسب القو لبأ ت [لممير 
أن برجع قبل الوفاء في الحم » وأما فما بينه وبين الله » وفي القول الآتغر الذي 
استظبره الشخ أنه لسن له الرجوع في المك © ولا فما بينه وبين الله > فلا يدراه 
العناء بعد لمر > ولو في حال السعة > قككيف عمال الضرورة؟ إلا أن" أصحاب 
و الديوان ؛ أجازوا له الرجوع فيا يمنه وبين الله “وني المك م مر > فلذلك 
قالوا : بأنه يدرك العناء بعد الححر , 


وف « الديران » : لا تككون العارية في الأصول | ه . ولعلبم أراقوا أرنى 
لفظ العارية لا يطل عليبا » ولو كان معناها حاصلاً جائزاً أن لا إشكال فى 
إعطاء دار أو أرض أو شجر ان ينتفع به وبرد كا أثبتوا في « الديران: » بالبي' 
الإمساك والإذن > بل قد وردت تسميثها عارية » و كأنهم رأعوا الفمات الوارد 
في الحديث » ولا ضمان فى الأصول على من كانت بنده إلا إن أفسدهماهو أو 


ل 


عبده أو سحيو انه أو يجئونه أو طفلة»وقد أثبتها الشبخ في الأصول إذ قالما -حاصله: 
العارية تككون في الأرضين والدور والمبوان والمتاع وكل مالا يعرف لعيسمةه 


وأنسحت منقعمة , 


وإت أذث أن يسني ويسكن لأجل > فأخهرجه قبل تام الأحجل ؛ قله عناوه 
وقدمة نقض من نخاوج » لأنه م يتم له شرطه » والنقض تبع الأرض © وإنتف 
ألخرحه بعد الأجل فقيل : له أجر عنائه » وقبل : لا ؛ ولمس له قسمة النقض من 
خارج » وإن ل يحل فل عتاوه وقنمة النقض من خارج , 


وفي « الآثر » : إن أعار أرضاً لم يكن له إخراجه حقى يعطيه قبمة النقض ؛ 
وإن أجل ل يكن له إمراجه قبل الأجل ويقول له : أنقض بناءك فاليناء 
لاستعير على هذا وعليه تقل إلا إن اتققا » وعلى القول الأول النناء لامعير 
للاحل > وإن غرس الودى بإذن لبأكل إلى أجل ويكون بعد لصااحب الآرض 
فعلى اتفاقها » وإن لى يتفقا فالردي لصاحبها في الأرض بلا قمية للأرض لآنه 
غرس بأمر صاحبها > وإن غرس غير الودي فل عناؤه وقممة غرسهإذا أسرجه؛ 
وإن أجل وأخرحه بعد الأحل فلا ثيء له » وإن أخربجه قبل الأجل قله 
عناوٌه وقبمة ها أدخل من خارج ؛ والفرق أن الودي معين لصاحمه لآن لمدعروقا 
فبو لصاحبه إذا أخرجه صاحب الأرض والغروس غير معينة لأنبا منتقلة على 
على حتالها الأول > لأنبا تسمى مخلاف الاسم الأول فبي تابعة للأرض » وإن أذن 
أن يجوز الطروى فلا بمنعه وقد ثبت علمه , 


و كذا النبر والساقبة إن جوز الماء بإذنه » لأن هذا تفع للمأذون له والأرض 
لصاحبها » و كذا إن حرث بإذنه فلا بمنعه حت يحصد » لأن ذلك ضرر » وكل 


بال 


منفهة كذلك وكل منفعة إلى غاية لا تقطم قبل الغابة يفساد » وتسمى 
عارية الأصول إمسا كا واستمساكا » ولا تكون الامتعارة فما ينتفع بإتلافه 
كالدنانير والدرام والمأكول والمشروب بل ذلك قرض © ومحوز أرنل 
يعير مال ابنه الطفل » ولا جوز له أن يمير مال من ولي أمره من يثم أو يجتون 
أو غائب » وما كان في يده بالأمانة من أموال الناس المساجد والقابر والأجر 
ولا بغر إذن الشسربك ولا يغمر إذن صاحب مال القراض » ولا للمأذرن في 
التتحر » لأن هذا معروف لا تمر » وفي أحد العقدين قولان » وجه الملع أرق 
ذلك معروف فضين إن فعل . 


وقدل : وز لليفة التم والجنون والغائب ولقارض وللعسد الأذون له 
في التحارة أن يبروا مما في يديم من مال هؤلاء لم نأعار هم قبل ذلك انافم ذلك 
الملل » وإن أعاروا له لانافعه فلا يعبر هم من ذلك » وقبل: يجوز له أن يبتدىء 
الإعارة من ذلك المال لصالح المال مثل أن حر له مثل ذلك أو أفضل منه ولا 
ضيان عليه » ويحوز أن يعبر ماهم مداراة عنه » وأما أن يعبر منه مداراة عن 
نفسه أو عن ماله ولا ينتفع ماهم أكثر ما يفعل له ولا يستعملمالبعض لبعض» 
وقدل : جوز بحسب نظر المصاحة > وجائر عارية الواحد الجياعة والماعة 
للواءحد > وعارية الشريك لشريكه ما اشتركا » ولا تجوز عارية التسمة من 
الشيء ولا عارية الشيء إلا تسمية منه > قلدّت أو أكثر ‏ ولا بستعير الرجل من 
الرجل مال غبره 4 وقبل : تجوز إن لم يستربه أنه أعاره بغير إذن صاحيه ؛ 
وإن استعمل العارية فى غير ها تستعمل فيه بلا إذن ضمنبا إن فسدت أو نقصت 
وازمه الكراء ولو تفسد ولم تنقص ؛ ويناول العارية لككل من يعمل له كعبده 
وطفله وأجيره © وهم أغذها بلا إذن من المستعبر ولا ضبان » وقيل : لا » فإن 


ا 
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أخذوها بلا إذن لزم الضيان من أفسدها من الأحراء ونحوهم ) ولا ينتفع بفاة 
العارية إلا بإذن مثل لين الناقةوما حمل العبد من الشخص ولا يكريبا ولا يعمرها 
وإن فعل ضمن ولزمه الكراء » وقيل : ضمتاه إن عل الأجير أنه عارية 2 
وقمل : لا يلزم الأجمر ضبان إن كان الأول ثقة » وكذا إن أكرى غلاتهسا» 
وجائز ان استعير له أن ينتفم به » و كذا العارية تفسبا عسى أنه جوزه المالك 
إلى ذلك , 


وذكر في الكتاب أثهلا ينتفع بذلك إلاإنكانالمعسر أمينآ ذكر ذلكفي العارية 
والظاهر أن الغلة كذلك »> قبل : تحوز استعارة العارية ؛ وقبل : لا » وقبل : 
تجوز إن كانت ببد ثقة > وإذا عمل بها لم يضمنها عند المميز ويطالب صاحيبا 
الأول » وقمل : عن شام وهو قول المألع ؛ ومن الزمه ضيانها ألزمه الرد إلى 
صأحببها ؛ و إن ساءت ردها إلى منشاء ولا يستعبر لأصصحاب الحرام والربا والردسة 
ولا يستعير مهم ' وتجوز عارية المكروه من الميوان ن وغمره والمدر 4 واستعارة 
ذي يحرم بالنسب أو الرضاع إلا أنه قبح للإنسان أن يستخدم أباه أو أمه أو 
أخاه الكبير من النسب أو نحو ذلك , 


ولا تحموز العارية في الفروج “ ولا الإذن فنبا؛ وإت فعلا هلكا 2 و نيحد" 
الزافي ولا يشدت نسه » 0 ٠‏ فقال عومى بن علي بخن 
صاحبها من المشتري ويرجع المشتري على البائم وأتم أبو لحر اسع > لأرت 
المستم مر آمند فيأخد منه اكثل ولا سبيل لد علي المشتري : 


وقال أبو عبيدة والربيم : على المعمر أن يكن مه المشتري فيحا كمه ثم له 
أن يأخذ متاعة وير جع المشتري على المستعبر 6 وقال الشبخ عؤان ؛: إرف قدر 


0 


المعبر على أخذ متاعه من مشتريه فلا يمد حى ممع بينه وبين البائع فبختص] 
فيأغذه حينئذ » وقيل : يفديه إن شاء » وإلا فلايخذه إلا إن جمع بينها “ومن 
استمار شا أو غيرها ولدت أو تلد فلا يحلب إلا لين الولادة التي هي فيبا »2 
وإن ”حمل له أحل سلب ألبات الأجل كلبا » وإن أجل سئةٌ -عسب من حينه 
إلى مثله من المستقيل > وإن قال : أحلببا هذه السنة حليها بقئة السئة ولا يضر 
بولدها » وإن ماث ولدها فلا يجيرها على ولد غيرها إلا إن كات يصلح ذلك 
لصاحسها » وإن أذن له في الإنتفاع بالغلة فقمل ؛ لا ينتفم بالنتاج ولا بالصوف 
لأنها ليسامن الغلة » وقيل : ينتفع وها منبا » وإن أذن له أن ينتفع بها وما 
قام عنبا انتفع ذلك وغيره وعليه حفظ غلتها وهي كأصلبا وعليه الرعايبة 
والسقي ولا مخاطر في موضع الوف > ولا يستعمل بعضا لمعض ولا عنعها فيا 
بينها » وإن حمل بعضاً على بعض فيلكت بذلك ضمن » ولا يستممل فحل 
العارية لاله ولا لمال غيره »> وإن فعل ضمن النقص , 


وليس عى المستمير تحفظ العارية ومؤونتها إن حضفي المعير > وإلا حفظها 
وأنفق عليها ورجع على صاحببا بمؤونتها قات : لا يرجم عليه حضر أو غاب» 
كذا ظهر لى ثم رأيت في جامم ألى العباس : لا يرجم عليه إلا إن شرط الرجوع 
وإن تتالمدةأو قفى حاحته فعلهردها إلى صاحبباءوإث ضيّع ضمن ولا يدفعها 
لغبر صاسيها من عيده وولده وزوحتة وألجبره 4 ولا بربطها في رياطبا 2 وإث 
فعل ضمن إن ثلفت قبل أن تصل صاحببها » و كذلك لا برسلبا مع من ذكرنا 
إلا باذن صا-حب المال » فإن فمل فبو ضامن إن تلفت قبل أن تصل »© وجائز له 
أن برسلها مع أمين 6 وإن قال لاصاحبها : أرسلها مع من يجميء أو مع من سنت 
من الناس أو ممتي له أحداً من قدلة معلوء.ة أو منزل معلوم فجائز » وقبل : لا 


وم 


يفعل حق يبين له رجلا معلوما » وذكر في الكتاب أنه عائز أن يدفعها لعيال 
صاحب امال مثل عنده أو ولده أو أجيره أو امرأته أو بربطبا في موضم 
رباطها وأن برسلبا مع واحد من عماله ولا فمان عليه » وقيل : يضمن ولو 
أرسلها مع أمين إن أحسدث فيا الآمين » وإن أعار له دابة لبر كبها إلى موضع 
فل أن حمل علببا زاده طعاماً وشراباً ورحله وسلاحه إلا ما فحش من ذلك > 
وحمل علفبا ولا سك علمها مال غيره ولو قلملاً وإلا ضمن > ولا بقسدها إلى 
دابة غره ويقسّدها إلى دابته ولا يقاتل عليبا إلا إن أذن له صاحببا» ولا 
هرب عليها لبنجي نفسه » وقيل غير ذلك ؛ وأما لننجيتها فجائز » ولا يجريها 
فإن فعل ضمن » وله الأكل عليها والشرب ؛ ولا يضم عليها الطعام والشسراب 
فى حمنه ذلك ويقرأ عليها القرآن ولا يرقد علمها » وله أن يقعد عليها وهسي 
واقفة إذا كان ينظر صأحسها ويدعو عند المصلى > وإن وقم له في الطريق شيء 
فلا يركبها لرجوعه »© ولكن يقودها أو يسوقبا فيأخذ ما وقم له فيرجم إلى 
ذلك الموضم الذي رجع مئه ثمير كبها » ومنهم من برخص؛ ولا يجوز لهأتيسوق 
بها حنوائه » وقبل غير ذلك ؛ ولا يطليها علمبا إن تلفت ولكن بنزل عنببا 
حى برجم إلى الطريق , 


ويجوز له أن عل لما ما يصلم أر كوبها ما لا يضر بها عثل الرسن والابجام 
والسرج والبردعة والقنئب؛فإن نيامصاحمها أن يجعل ها الجباز فحمل علبباذلك 
فمطدت قلا همان > وله أن بجعله لا ولو نهاه ولا همان عليه ولا يركب علمها 
غيره » وإن أعار له دابة لبحرث علببا فلا يقرنها مع غيرها من الدواب ليحرث 
بها إلا إن أذن له صاحببا أو كانت سيرة الملد كذلك © وجائز له أن يسعلبا في 
الممين والشمال » وإن استعار له أداة الحرث كلبا هم الدواب فلا بره له أداة 


ا 


بعض الدواب إلى بعض ؟ ومنيم من يقول : إن رأى ذلك أصلح قليفعل ؛ 
وكذلك إن استعار له دوابه لحمل علبيا أجالاً معاومة معدّنة لكل واحدة 
فلا حمل حمل بعض على بعض » وقيل : بحوز بنظر منه “وإن كان أرجلفرد حمل 
بعض على بعض ضمن »2 وإن استعار دراب لبدرس عليها فيقدر نظره ويضربها 
سير أ » لا يضرها » وإن جر حها ضمن 4 ولا يريط أقواهبا ولا ألستتها » 
وحاز جعل رو وسها في الغالي ونحوها » وإن أعار دابة لحمل عليها شئسا 
فتغر عن حاله» قلا حمل كالستيل قدرسها والحبوب فطحنباوالصوف والكتان 
والقطن فعملبا ثياباً » وإن فعل ضمن » و كذا الإيجارات كلبا وسائر المواري , 


وإن استعار دابة فلا مخرج بها الأسال إلا إن أذن له مقبميئن أو مسافريئن 
أو أسحدها مقم و الآخر مسافر ؛ إلا إن كانا في السفر فأعار له دابة يبحمل 
عليها أو في الحضر تأعار له همل عليها في سفره وم يوقت فإلى البلد الذي توجه 
إلنه » وإت استعارها لمحمل علببا إلى الحي فومد اللي قد انتقل من ان فلا 
حمل عليها حت يدركه 4 وإن ردها وعليها رسن أو سرج أو مجهاز أو بردعة 
أو قتب أو قيد فلصاءسبها الانتفاع بذلك ما / : يطليه ريه ولا ينتفع هأ لم يكنمن 
حبازها كالبردعة دمل والقتب لأحار » و كذا سائر العارية كسيف بعل له 
تمد أو ثوب رقعه أو صيغه . ولا برد الرقعة والصغة وبرد” الغمد ولا ينثفم با 
لا يناسب ذلك الشيء إذا جمل له , 


وتحوز إعارة الآبق والشارد والمغصوب لغاصه الذي هو قي دده وغيره إن ثأب 
وتبرئة الغاصب تحصل بالقيض »2 وإن تعدى المستعير ف العارية فلا ينتفع بها » 
وشبل | يسلقم ؟ وإذالم تسم المدة إنتفم المستعير شار مااستعار عليه » وإن 
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استعار شيثا إلى موضع فلا ينتفع به في رحوعه كليس ثوب ور كوب دابة إلا إن 
عم صاحبه أو فوى ف نفسه » وإن نوى خشلاف ما أعاره صاحبه عليه من ما 
خالف إليه ولاضمان إن نوى الخلاف ول مخااف »وإن استعار ثوباً ليصلي به صلى 
به الفرض واتنفل »© وإن قصد إلى صلاة فلا صل به غيرها ؛ وإن انتقضت عليه 
الصلاة الي نواها فإنه يعبد ويعطي كراءه في الت انتقضت عليه. 


وإن استعار ثوياً لبليسه فلا يستنجى فيه ولا يتوضاً ولا يطلع إلبه إذا استحم » 
وهلهم من يقول : ما خف من ذلك قلا بأس به » ولا حمل فنه شيثا ولا يتزر به 
وله أن برقد فبه ولا يتوسدمولا يتمبده» وإن فعل حمن الانتفاع وما أقسد فيه» 
وإن استماره لبوسده فإئه يغطيه وعيده؛و كذا إن استعاره لتميده قإته يغطيةء 
وإن استماره للباس فلا يصل به ولا يفسل إن أصابه نجس وترقعه وخضسطه إن 
إن قطع فيه شيء4“ويحجوز له أن يستعمل ما دام جد فبه ما يلس إلا إن استعاره 
إلى هدة معاومة فلا جاوزها » وإن استعارثياباً ليزين بها نفسه أو ماله أو يضر 
بها السوق أو العرمن أو مو ذللك جاز » و يتتفم بيبا لغير ذلك > وكذا اللي , 


وجازت استعارة السلاح للتزين أو للقثئال»وإن استعاره لسسكه فلا يقاتل 
به » وإن فعل ضمن مافسد » وقمل ؛ وز أن يقاتلبه» وإن أعار له كتاباً أو 
مصحفاً قرأ فبه ولا ينسخ إلا بإذن وذكر في الكتاب أنه ينسخع ولوهاه ولا 
بدطه غيره » ومن أعار وعاء وم يخبر بكسره أو بقطعه أو نحسه ممن ما فسد 
به إلا إن ل يذ كر المسئعير أنه حمل فيه شيئاً “ومن شالف ما يفعل فما استعاره 
ضمن مثل أن يستعير بخصاً فبقد فيه الثار فسسحترق 4 ومجوز فعل صاحب العارية 
كل من رهلبا وسعبا وهملها وإصداقبا واحارتها وإعارتها وثدبيرها وعتقما 
وتزويجبا والطلاق والفداء والرحعة واللسري . 


ا 


وإن أذن شخص لقوم أن يينوا بأرضه قصرأ فبنوا قليلاً ثم منعهم 
فقيل : إن بنوا قدر بست بنوا ما شاؤوا في العلو ملا يشتغلون 


لد 
ييه » وجون وإن : 1 


وإن أعطى المستعير العارية من يعمل له بها لم يضمن إن أعطاما .ان يحسن 
العمل » وقبل : يضمن إلا إن عل صاحمها أنه من لا يعمل بيده » وإن شرط 
المعير شيا إن / بردها فله ولو أكثر من قبعتبا » وقبل : قيمنها » وإن استعار 
ملاس فضرب به العدو فاتكسر فلا ضان » و إن ضرب به غرضا أو صيدا أو 
ما عرض له غير العدو ضمن إلا إن أذن له » وإن اسثعارت ليا فجعلئه لينثها 
فذهب وقالت:استعرته ها وأنكروا خمنته إن ل تبين و.حلفتهم“وإن استعارت 
وعلقت على غيرها ضمنت > وإن قالت ؛ أعلى على بنق ل تضمن إلا إن كانت 
خضمفة مضربة تدخل مداخل السوء ول يعم بذلك صاحب الحملى * فإن الآم 
ضامنة » وقمل ؛ لا يستعمل العارية إلا إن سمي العمل لاحقال أن يعيره ولا 
يعمل »* فإن عمل ضمن ؛ وإن سبياها أماثة ضمنبا إلا بإذن ريها » ومن اسئعار 
لعبد وحيس للغد ضمن ؛ وقبل : لا ضهان على المستعير حبس العارية إلا إرن 
طليها المعير تقئعه , ظ 


(وإن أذن شخص لقوم أن يبنو| بأرضه قصراأ فبئوا قَليادٌ ثم منعهم 
ثقيل : إن بنوا قدر بيت ) أي بنوا أله وكان في بنائبم المشتمل على ببوت 
مقدار بست وسعاً وعلواً » والحاصل أنهم بنوا بيوته وتم' بناؤها ولو لم تسقف 
( بدوا ها شاؤوا في العلو ولا يشتغلون بنهيه ) كأن النقض من شارج أو داخل 
( وجوآز ) أي وز أبو الربيع لهم أن يبنوا ما شاووا ولو منعهم > ( وأن 
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نوا قلملاً إن كان النقض من خارج ء وله إخراجهم إن كان من 
داخل » ولو أتموه م وهم عناومم وقيمة ما أدخلوه من خارج . 


بنوا ) قبل المنم ( قلياذ ) فقط > وإن ل يبنوا بينا تامأ ( إن كات التقض من 
خارج ) > وإن بنوا بعض ببوت ومنعيم أن يزيدو! ببوتا آخر أمتنعوا ( وله 
إخراجيم إن كان ) النقض كله أو بعضه ( من داخل ) ذلك القصر أو من سائر 
تلك الأرض التي أباح لهم البناء فبها ( ولى أتموء ) أي القصر كله ( وهم عنائمم 
وقيمة ما أدخلوء من خارج ) إن بنوه كله أو بعضه من ارج © ويموز 
إمساك الأصل للإتتفاع به لأجل أو بلا أجل وينتفع به وبغلته مادام صاحمه 
حدا إلا إن نزعه أو بلغ الأجل إن أجل > وإن مات أو جِن" فلا ينتفع بذلك 
ورخص ؛ ولا ينلفم به ورثته إلا أولاده» فعلى أنصبائي لا على الروُوس و تنتضع 
به بئته ولو تؤو”حت وحجلبت وينتفم به ولد الاءن قدر أببه فقط » ولو تعداد ولو 
أنئى لا ولد البتت ولا خلمفة المستسك »© ورختص الخليفة . 


ولايبني الممسك ولا يغرس إلا بإذن ولا عناء له إن فعل » وله قيمة ما 
أسغل من خارج > وزكاة الشجر على صاحب الأرض » وجوز له كراء البيوت ؛ 
وأما صاحب الأرض فل كل فعل من إخراج الملك وغيره وتزعبا © ولا تثبث 
المضرةعلى المسلك ولا بإذته وبدرك هو وصاحببا نزعبا » وإن أذن له أن حعرث 
نصف الأرض بجاز له إن كات يصل إلى ذلك © وإن باعبا أو رهئيا لم ممع 
الأذون له حق يستوعب تلك الغلة ويدرك المشتري نقصان الأرض وإذا تم" 
الأجل قبل إدراك الزوع ل مخرج حق يدرك وعليه نقصان الأرض من حين تم » 
ووز للرجل الإذت في أرض ينه الطفل » وعليه نقصب الا في أرض من ولي 
أمره إلا إن رأى ذلك أصلم » وإن رآه أصلح فحرثها لنفسه جاز وعليه النتقص 
ولا تحرث المشتركة إلا بإذن الشركاء ؛ وإن حرثها بإذت بعض فالزرع بينه وبين 


اه ةذ 


الشركاء وبردون له مانايهم من البذر » ولا يحرثيا الشريك إلا بإذنهم » ورخص 
إن كان شريكه غائباً أن يحرئها بالمطر لا بالماء الجاري > وإذا عيّن له زرعا فلا 
يحرث غيره > وإن أذن لدعلى ماء فلا يحرث بغيرءإلاإنكان لا يضرمهاك وإذا أذن 
له في الحرث بالمسحاة فلا يفعل وبالسكة »2 و كذا العككس» وإذا أذن له فيحرث 
فصل فله حروث الفصل كلبا » وإذا أذن فلا محرث ما سسقى سئة أو سنتين 
كالفوة » وإن -حرث وحصد أو أ كله السلابة أو الحدوان وئبت في المقبلة 
فلصاحمها حرثها » وإن أدرك فلالأذون له » وقيل لهكوإن ل ينبت للبردفنيت في 
المقبلة فلا بقلمهصاحبها وهو لصاحب البذر ما لم حصدولومكث ستتينويعد ذلك 
لصاحببا . 


وإت أذن أن تحرث عائه فلا عنعه عن الماء بعد إأقاء المذر وله قمله ولو سقاها 
وإن أخرج الماء من ملكه فلا ينمه من انتقل إلبه حتى يدرك ©» وذلك عب في 
الشيراء » وإن مات صاحب الماء أو المأذون له أو غاب أو 'حن” سقى حسقق 
يدرك » وإن أشرج زرعه من ملكه فلصاحب الماء صرف مائه » وإن استحق 
الأء لم يدركه الزارع على مستحقه » وقيل : لصاحب الماء صرف مائه حبث 
شاء » وإن أذن أن بحرث على مائه فله كل حرث 4 وإن أذن أن يسقي إلى 
وقت فله منعه إذا تم الأجل ولو لم يدرك؛ وإن أذن له أن يغرس على مائه ول 
بوقت ففغرس قلا يحد منعه حق نوت الفروس غُمَدٌ أو شحرأ » وإن يقبت وديا 
تهز أو غصون ل يجد المنع » ولا يمنع يموت أحدهما أو جنوته أو كليها » وإرف 
استحقت 4 أو أخرجبا من ملكه هي أو الماء جاز المنم » وإتن أخرج الماء من 
ملكه » فكا في الزرع ولا يمنم سما حبي ولو مات بعض ) وقيل: له صرف ماثه 
ولو حيين كلبن وقدّت أو بوقّت » وللان أن يصرف ما أذن أبوه قب إذا بلغ 


بغ ؤسسم 


وإن أذن لمن يبي أو يغرس > فلا يمني ما اندم بعضه ©» ولا يفرس في موضع 
التة الى لها خلف »4 بل ينتفع بالباقي » وقبل : له ذلك من عنسه أو أخف »؛ 
ولا يخلف الوعد من أذن قال اشجل” جلاله : ا واذكر في الكثاب إسماعيل إنه 
كان صادق الرعد وكان رسولاً نبب 26١4‏ وقال علج : « ثلاثة لا يجتمعن إلا في 
منافق ؛ الكذب إذا حداث » والخلف إذا وعد والخانة إذا اومن »''' وإذا 
أذث له في الغرس أو المناء فأخرحه ؛ فلا عناء له ولا قسمة إذا كان ذلك من 
الأرض »> وقيل : ينظر إلى ما اتتفع به منها وإلى عنائه » فإن لم يتم عناءه في 
انتفاعه أمَه له من هاله » وإن زاد نفعه رد الزائد لصاحب الأرض * قلت : لا 
برداه له وإن كان ذلك من خارج أعطاه قممئه وقت الغرس والبناء » وقيل : 
وقت الإخراج وورثة كل وخليفته عقاءه . ولمن إنتقلت إلبه الأرض إخراجحه 
والعناء على الأول 4 و إن كان ذلك لللأذون له فلصاحب الأرض أن ينيم أرضه 
وتبقى الاشجار والبناء لللأذون له » وإن أخرجه من انتقلت إليه > فالأمر بينه 
وبين الأذونله 4 يا بين المأذوث له وصاحيا الأول “ وإذا أراد أن يييم أرضه 
وما فيها * فلا يعطي فيمة ذلك » وإن قعل لم يصح” » وإث اتفقا أن النقض 
والشحر لد جاز » ولا قلمة عليه , 


وإن ملك المأذون له الأرض »؛ فلا يدرك على صاحببا شيئا إلا في الوجه 
والغروص بيعبا “ وإت استدقت الأرض وكات النتقض والغروس منبا فعناؤه على 


(1) مريم: غهة, 
(؟) متفق عليه , 
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على من أذنله » وإن كانت منه فكذلك4و أدرك قمة الغروس مقلوعة على مستحق 
الأرض »> وإن استحقبا الأذون له لنفسه 6 أو لمن ولي أمره ل يدرك شيئًاً ومن 
ولي أبره ما لغيره في ذلك وإن استحق الغروس والنقض صاحب الأرض أو 
غيره فلامأذون له العناء وبحسب النتفاعه من عنائه إن استحقبا صاحب الأرض 
وإن استحقبا غيره > فعناؤه على من أذن له إن لم ينتفع وإن اذتفع فكذلك عند 
من قال : الاستحقاق من الأول » وأما على فول من لم يجعل الاستحقاق للأول 
فليس على من أذن له شيء ويعطي صاحب الأرض قيمة النتقض والغروس 
للمستحق وخروج ملك النسمية واستحقاقبا على ها ذكرة في الكل >2 وإذا 
وقّت صاحب الأرض للاتتفاع 2 فإذا أخررجه أعطاه قممة البناء والغرس؟ في 
الحال ولا عناء » وقبل : يدركه » وقيل : له القممة أولاً ولاعناء » وإرف 
أخرحه قبل الوقت والنقض والغروس منبا حسب نفعه © وأتم له ما نقض » 
وقيل : إن انتفم ولو قلملاً فلا يدرك عناء ؛ وإن كان ذلك منه وأخرجه قبل 
الوقت فله العناء ولو استغل > وقيل : لا بحد إغراجه قبل المدة 4 وإن أذن 
لمن يأكل من ماله إلى وقت أو ما دون كذا جاز أن يأ كل ولو مما استفاد » وإن 
مات أو سحن أو نباه فلا يأكل ؛ وإن تشاحرا فله البقاء على الأكل » وقبل : لا 
وإن جعل له القدمة ول سعد الطعام من ماله فلا يأخذ مأ يشتريه به » وإن أذن 
له في الأكل فلا يطعم عياله أو غيرم ولا ينتفع بغير الأكل إلا إن أذن 
له وكل ما حد له فلا يجاوزه > وإن زاه فبا أذن له شئا أو غيرء عن حاله فلا 
بأكل > وإن أسخرجه من ملكه فلا يأ كل ولو رجع إلبه إلا إن باعهبيع انفساخ» 
ولا يأكل إذا فمل فيه فعلا موقوفا كببع الخيار وكالرهن > وإن أوصى به فل 
الأكل مالم يستحقه الموصى له » وإن أذث أت يأكل من ماله شيئا ولم يجمل له 
لقممة فلا يأكل ؛ وقبل : بأ كل درة » وقمل ؛ ثلاث مرات ؛ وقبل : ما / ينهه 


0 


ولوغاب »> وقيل : إن غاب فلا يآ كل » وإنقال :' كل من هذا الطعام أو من ههدذ! 
الجنات أكل حاحته لأ كله » وقبل : لا يأكل منه » إلا إن جعل له القيعمة أو 
سمى قدر ها يأ كل»وإن قال : 'كل منه قليلا أو اشربمنه قليلآً فلا يفمل إن م 
يتبّن 1 القليل المراد » وقيل ؛: يفعل .حاجته » لآن الدنيا كلها قليلة » وقد فمل 
شيخ » وفيه نظر لتبادر الامارة أن صاحيه ل يبيحه كله ولا نصفه » وإ قال : 
دق أو حر”ب فلا يفعل » وقمل : يفعل قلملاً » وإن أرسل معه الطعام الموضع 
وقال : “كل منه حت تلغه أكل عالم يجاوز أكثر ظنه فيا أذن له » والخحوطة 
الترك , 


وكذا إن قال : اشترلىي وكل منه -تى قوصله إلى > وإن قال : إن ملكته 
فكل منه فلا يأكل » وقبل ؛ يأكل 4 وإت قال : إفعل فيه ما شئت فلا يفعل 
إلا إن عدن له مقداراً » وقمل : يفعل ما شاء له أو لغيره كا إذا قال له:كل هنه 
وأطعم كل وقت أردت »4 فإنه يأ كل ويطعم من إراد , 


ويجوز إذن من ترجع أفعاله إلى الثلث ويككون من الثلث » وقيل : لا ؛ ولو 
صح عقله » وإن قال : إر كب هذه عقباً » فالعقب مقدار التقصير 6 وإن قال 
له : إر كبها حتى تستريح أو قليلآ فلا حنى يبين له مقدارا » وقيل : ير كيبا 
حق يستريح > وإن قال : إركب مرحلة فلا يركب حى يسمي له » وقيل : 
يركب منبل المسافرين > وإن قال : إر كب -حق تبلغ الرفقة » فله ذلك » وإن 
قال: إر كبها ركب حتىيقولله:إنزل» إلا أنه لا يحسوله أن يثقل على الناس»قال 
لكر : « الؤمن همسن لمن شفيف ‏ (35, 


(:) ررأه مم وأو دأود وأحمد . 
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وإذا أذت له في الإنتفاع انتفع إن لم يعرفه لغيره ولو غير أمين » وإن قال : 
أذن لي صاحبه أن آذن فيه فلا ينتفم ولو أميناً » وقيل : ينتفم إن كان أمينا ؛ 
وقمل : ولو غير أمين إن صلاقه » وإنأرسل طفله أو عيده أو غيره ليرى له ما 
ينتفم به فلا يشتغل به » وقيل : إن سحكن قلبه فله » وإن أذن له فظبر أنه 


- ل 


غير ملكه أو انتفم حين لا يجوز مثل : إن حِن” أو مات أو حيث لا يصح إذنه 
ضمن» و إن أذن له فغضب أو كان فى دده غيرهبالمانئة أكل حيث لا يحعل لنفسه 
سلا » قلت ؛ لا يأ كل إذا كان بد غيره أمائة » وإن أذن له أن يز ساقية 
فأجازها جازت نحت ين الوقت أو ينهاه » وإن قامت علببا الأشمار فلا يمنعه 
بعد ) وقبل : عنمه 4 وإن أذن له أن يحفر في أرضه مطمورة ثم دقعه أعطاه 
عناءه » وإن انتفع -حسب النفع » وقبل : إن انتفمع فلا عناء » و كذا سائر 
المنافع والمطمورة ونحخوها لصاحب الأرض واس أعم , 
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باب 


وجب على مسلم حفظ مال أخيه إن قدر » وضمن إن ضيّعه 
على ما مر , 


( باب ) 
في حفظ مال المسم 


( وجب على مسام حفظ مال أخيه ) في التوحيد متولى أو غير متولى ( إن 
قدر > وضمن ) عند الله لافي الحم ( إن ضيّعه على ما من" )في كاب الحقوق 
و كذا على غبر المسم للخلف » هل خوطب بفروع الشرع ؟ لكن الصحدح أنه 
مخاطب بها فلم يذكره > لأنه لا ينتفع يخطاب المسئف وغيره غالبا وعادة ؛ 
ومعلوم أنه ما لزم الموحد لزم المشرك » إلا أن" المشرك يأبى فلم يذكره العم 
بذكر المؤمن ولو أراد ذكره بامتصار لقال ؛ وجب حفظ مال المسم » ورخص 
بعض أن لا يازم إلا حفظ مال المتولى > وقيل : لا يازم حفظ مال إلا إن كان 
ببده كأمانة » وتقدم كلام على ذلك في « كتاب الحقوق » . 
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وروي عن داود بن أبى بوسف رحمه الله أنه أفى مان مسائل ؛ من قال عل 
عق رقة أو لزمتني » أو قال : حومت هذا الشيء » أو هو علي” حرام © أنه 
قال : لبس عليه شيء ولو حنث حتى يقول : لله . 


والخنامسة : قال : النوافل من الصدقة والصوم وصلاة التطوعتجزي للإنسان 


والسادسة : قال : زكاة الحبوب إذا أراد أن يعطيها مط" ما عليه 


والسابعة : من كانت علبه تباعة من قبل التعدية أو من قبل الممعاملة فكل 
من قال له : نؤعتها أو أعطمتبا عنك فإنه يجزيه ولو كان غير أمين . 


والثامنة :إن كانت عندهأمانة أو ودبعةلإنسات فغاب وقدعرف موضعه ولا 
يقدر إلى الوصول إلبه » ولا برجو رجوعه أن ينفقها على الفقراء ولبس علب .ه 
غاب ذلك اه ., 


ومن قدر على تنحدة ماله أو مال في بده بأمانة فماله أولى بالتنحمة ولا همان 
عليه إلا إن قدر على تنجية الكل ؛ وإن م يقدر على تنجمة الأمانات كلها قصد 
واسعدة بالحفظ أو ما قدر عليه » ولا فيان عليه في الباقي » وإن / يحفظ بعضا 
وقدر على حفظه وتلف الكل > ضن الكل » وقمل : ذلك البعض © ويشتغل 
بالإصلاح ثم يصلى وإلا ضمن إلا إن ضاق الوقت » فليصل" أولاً » وإن أغد في 
صلاة فرض أو نفل أو غسل فلا في عليه , 


-لا 14 


واللقطة وهي مال محصوم عرض ضياع وأو فرساً أو مرا ؛ 





( و ) حفظ ١‏ اللقطة ) ولو لمشرك إن كان معاهدا إذا التقطبا أو على القول 
بوجوب لقطبا بضم اللام وفتح القاف على المشيور عند أهل اللغة والجد"ثين » 
قال عياض : لا يجوز غير ذلك إسكان القاف » قلت : لأن الفاعل فعله بهم 
فقثم » والمفعول بشم فإسكان ؛ واللقطة مفعول بها اللقط فبي لشيء الملقوط لغة 
مالآ أو غير مال » وتخصيص بعضبم بالمال جرى على الغالب »© فالضحكة بهم 
الضاد وإسكان الحاء المضشحوك عليه » وبفتحبا الكثير الضحك © وقد جزم 
الجليل بإسكان القاف وهو المشبور فى الألسنة ألستة العامة» ووجه الفتيم المالغة 
في التقاطها » لآن كل من يراها يميل إليها ويلتقطبا حتى كأنها ملتقطة بكسر 
القاف فسميت بأسم ملتقطبا وهو اللقطة بفتح القاف كالهمزة والامزة . 


قال الخليل ؛ واللقطة بالفتح اللاقط > قال الأزهرى ؛ ما قاله الخلمل هو 
القياس > لكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتتح وفيها 
لغتان أيضاً : لقاطة بضم اللام » كقلامة وظلامة > ولقط بفشحبا بلا هاء . 


( وهي ) شرعاً ( مال معصوم عرض للشياع ولى ) كلب أو ( فرسا أو 
حمارأ ) ذكر الفرس والجار الخلاف فيها » وهل يلتقطبا ؟ والمشبور التقاطما ؛ 
و كذا سائر الحبوان غير البعير » وأشار بذ كرهها إلى أن المقرة أيضاً تلقط إذ لا 
فرق ببنها وبمنها في ألقوة على صغار السباع » وقيل : كل ما يقوى على السباع 
الصغار > فلا يلقط » وأشار بها أيضا إلى أن" اللقطة يكون في الحبوان وغيره 
من العروض »> وأنه تجوز تسميته لقطة من حيث أنه يؤخك ؛ ولككن ازا ؛ 
واسم اليوان الذي عرض للضباع ضالة والمال المباح لكل أنحد كالصيد سير 
المماوك و شحر البراري والمئروك ونمو ذلك > ومعنى كونه معصوماً أنه ممنوع 
من أن يأخذه إنسان على التملك من أول مر”ة > وبا معرض للضياع من المال الذي 


م ا 


فمن مر عليها ضائعة زمه انخذها من موضعبها وحفظبا على ربا 
احتساياً , 


+ لي .- ل . 


ببد حافظ > وعرض هو بتشديد الراء مقتوحة بالبناء للفاعل > واسم الفاعل 
معر"ض بمعنى معترض للضباع أو عرض نفسه مجازاً » ويجوز البناء للنفعول أي 
عرضه صاحمه للضباع بغفلته مثلآ عنه حتى سقط أو التشديد لاسالغة » وب 

التخقيف والناء للفاعل والمفعول 2 والكلب إنا يكئون لقطة عل, القول بأنه 
مال ملوك » وقد ثبت له تمن مككروه > وفيا إذا كان مكلباً أو ازرع أو اضرع , 


قبل : اللقطة ما وجد من حمق ضائع محترم غير حرز ولا ممتنع بقوته ولا 
بعرف الواحد مستتحقه > وهذا على أن ها عرف واجدة صاحمه لا يسمي لقطة» 
وعلى أن البقرة و نوها ممالا يأكله الذئب لا يلقط لقوته » فلو شمف عليبا من 
نحو أسد لوجب لقطبا > وقبل : تحب مطلقا لأنه لس معبا ستاؤها كالبل »ولو 
خف على البعبر لضعفه لوجب لقطه ‏ وفي الالثقاط معنى الأمئة والولاية من 
حمث أن الملتقط أمين فيا التقطه » والشرع ولا" سفظه كالول في مال الطفل » 
وفبه معنى الاكتساب من حيث أن له الثملك بعد التعريف > ( فهن مر” ) حال 
كونه حرأ بالق عاقلا قادرا ( عليها ) حال كونما ( ضائعة تزمه أخلها من 
موضعها وحفظيا على ربا ) أي أرببا ( احتسابأ ) » وقيل : لا يازمه أهذها 
وحفظبا > وعن ابن عباس : لا ترفعبا من الأرض > وكات مبريم ير" بالدراهم فيها 
ويدعبا > وأاح الشافعي أخذها » قال : فمن التقطبا فبلكت منه بلا تعد" فلا 
يضمترا ؛ والقول قوله فها عم يمينه ؛ وروي : من وجدها فليُشهد عليبا ولا 
يكتمها ولا يغيّرها ولا يشيعبا » فإن عاء صاحببا » وإلا فاستبقوها ؛ وف خبر 
فاسمع بها » فإن جاء وإلا فبو رزق ساقه الله إلبك ؛ أي إن كأن فقيرا ؛ وقمل : 
مطلقاً » قال الربيع : يككرهون أشذ كل لقطة . 
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وني د الآث » : الختلف في موجود ضائم “ قبل : تركه أفضل > وقبل : 
أخذه » وقمل : واحب إن قدر »2 فلو تركه ضمن وصحح ؛ وقيل : لا إلا إن 
رفعه وتركه أو أحد النظر إلنه » فأبصره غيره فأغذه إلا إن فكقه آخذه أو 
وصله لصاحيه أو كان ثقة ثقة فلا ضان > وإن مسه ول برفعه / يضمنه > وللآب كل 
ما بيد ابنه الطقل ما م يعم أقه تحرام ا و لقطة ولا يقبل قوله أنه لقطة أو غيرها 
وإذا بلغ وقد تولك منه مالا يلزمه شمان ما لقط > وأما ما تولتد ولو بتبجر أبن 
قبل بلوغه أو يتجره هو بعده > وقال أبو عبد الله : برده ورم فإن م يعرف 
أهله تصداق به وله فى الربح عناؤه » وإن أخذته أمه فهو أمانة عندها إلى بلوغه 
ومن أثاه عبده بدينار» فقال له لقطة ل يازمه تصديقه وهو لهأعنى للسيد»وقيل: 
إذ! وجدت لقطة بيد صي أخذها الإمام منه ودفعبا إلى ثقة دعرافيا » فإن وبحد 

ما ربا رإلا فالصي أولى ها إن كان فقي » أو كره للعيد أن يأخدْ لقطة 
لأنه متىرفمبا فقدتملةى فيها لأنه لو رسجع إليها ريها وقد أتلفها لزمته في رقبته » 
وا يازمه فيها إلا النايات لأنه ليس أهل للتملياك » هذا قول 4 وقبل تدم 
سيده ويؤخذ بها لو أتلفها أعني العبد ففي أخذه إياها مضرة على سيده ؛ 
وكذا إذا ظهر الإمام على معروف بالتمدي على أموال الناس والخيانة وييده 
لقطة > فإنه يأشذها منه وجعلبا بد ثقة ثقة بعر'قبا “ فإذا ل ند لها ريا رحاها إلنه 
إن كان فقير] وإلا تصداق بها الإمام , 


واحتج من كره أخذ اللقطة محديث : «ضالة المسلم حراق النار ١١.‏ بفتم 
الحاء وإسكان الراء » أي تودي إلى النار إن أخذها لنتملكها ؛ ويروى : دضالة 


- > سس سمه ا ع امسا سوست و وروت وص ووووووو إ اشيم هلب*سصش-لرلة مم 


, وواء مسم وأحمد‎ )١( 


لاوخ أ 


الؤمن » وحدديث : « لا يأوي الضالة إلا ضال )١١»‏ ومذهب الشافعية استحمايا 
لا حين وثق بنفسه © وتكره لفاسق تدعوه نفسه إلى النيانة ولا تجب > وإن 
غلب على ظنه ضماع اللقطة وأمانة نفسه كا لا جب قبول الوديعة > واطديث 
مول على من لا يعرافها لحديث : « من آوى الضالة فبو ضال هام يعرتفبا » '"" ؛ 
أو علىضالة الإبل أو على من يلتقطبا لنفسهء و أيضاً ذلكفي المسوان للتعمير بالضالة 
ما هو مذهب الحبور أن الضالة مختص الحموان »> أما غيره فمقال فنه : لقطة » 
وسوى الطحاوي بينبها فسسمّي كل واحد لقطة وضالة » ويدل لذلك أنه ملا 
م نكر عن أب" وغيره التقاطبم » فدل” على جوازه بلا كراهة » وأنه مصلحة 
إذا أمرم بالتعريف » وررجح بعضبم أن التقاطبا مختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال ؛ تمق رجحم أخذها وجب أو استحب © ومن ررحم تر كها حرم أو 
كره وإلا فهو جائز » وعن ابن عباس رضي الله عتيما : ه سئل رسول وَيُع عن 
ضالة الغنم فقال : خذها هي لك أو لأخبك أو للزئب » قيل له ؛ ما تقول في 
ضالة اليل ؟ فاحمر وسبه وغضب فقال : مالك ولما ؛ معبا حذاؤها وسقاؤّها 
ترد الماء وتأ كل الشحر حتى جدها رما :'" , 

وعن ابن عباس رضي الله عنبم : أنه تع سأله أعرابي عن لقطة التقطبا 
فقال : عرفبا سنة > فإن جاءك مداعها يصف عناصبا ووكاءها فبي له وإلا 
فانتفع بها » © » وعنه أيضا : « أن" زيد بن ثابت © وقيل ألي بن كعب التقط 





. روماه أو دارد وان سان والبيبني‎ )١( 
. (؟) دماء الترمذي وأبو داود‎ 

(") رداه الثرمدي والنسائي , 

) ررأه سم وأو دأرد . 


لاتق 1ك 


صرة فببا مائة ديئار فحاء إلى النى عَيْية فقال : عرافبا سنة فمن جاءك بالعلامة 
فادفعبا له » فجاء عند تام السنة فقال : عرافتها يا رسول الله سنةٌ >4 فقال له ؛: 
عر”فها سنة ألغرى »© فساءه عند اثقضاء السنة الثانية فأخبره أنه عر”فبا سنة 
أخرى ؛ فقال : هو مال الله يؤشه من يشاء » ١‏ , 


قال الرببع : حذاؤها أشفافبا وستاؤها بطنها» شبّه شفها بنمل الإنسان » 
عشي به ويقبه من الفاء » وهو بإعحام الذال وبالك تقوى بأخفافبا على السير 
وقطع البلاد البعيدة وورود المناه البعيدة وشبه بطنها بالسقاء بالمد مثل القربة من 
حيث أئها شعربت هأ يكفبها حتى ترد ماء آخر » وقبل : سقاؤها عنقبا » أي 
ترد الماء وتسرب من غير ساق . 


قال ابن دقيق العند : ما كانتت مسشغاسة عن المافظ والمتعيد وعن الثفقة 
عليها بما ركب في طباعبا من الجلادة على العطش» أى وتناول المأكول بغير تعب 
لطول عنقبا ؛ عبر عن ذلك بالحذاء والسقاء مجازاً » والمفاص يككسر المين 
المبملة وتخفيف الفاء الوعاء الذي تكون فيه من العفص وهو الثني لثني الوعاء 
على مأ فبه جلدا أو غيره » والمفاص أيضاً الجلد الذي على رأس القارورة > وأما 
الذي يدخل فها فالميام بالكسر فحيث ذكر المفاص مع الوعاء فالمراد الثاني » 
وحمث يذاكر مم الوكاء فالمراد الأول» والوكاء ما يريط به فم الكيس أو نموها 
أو يشد" به على رأس الصرة وهو يككسر الواو وبالمد"» وعن زيد بن خالد الجهمي 
المدني : د جاء أعرابي إلى النى عَظِت فسأله عما يلتقطه فقال ؛ عرافبا سنة ثم 
احفظ عفاصبا ووكاءها > فإن ساء أحد يخبرك مها وإلا فاستنفقبا > قال ؛ نا 


40 زيأه المسبقي والترميلي * 


لاق أسس 


رسول الله فضالة الفم ؟ قال : لك أو لأخمك أو للذئب » قال : ضالة الإبسل 
55 وجه ألني ين فقال : ما لك ولا ؛ معبا حذاؤها وسقاؤهاء ') . 


وي رواية عن زيد : « ثم أعرف بدل قوله: ثم احفظ » وثم في الروايتين 
على الواو أو للترتيب الذكري لان حفظ ذلك «تقدم على التمريف الأول ؛ 
ففي رواية أغرى عنه : اعرف عفاصبا ووكاءها ثم عردفها سنة إن ل تعترف 
استنفق,يا صاحبهاو كاذت وديعةعندهوتعترف#البناء لللفعول »وروي : تمر ف المناء 
له وإسقاط التاء الثائية > والمراه بصاحبا ملتقطبا » ويحوز أن تكور:. معنى 


قوله : ثم اسفظ ذلك زه ذلك سفظا بالكتابة مثلآ » أو الإشياد أو “دم عليه 
فتكون ثم على ظاهرها » كذا ظبر لي هذه التأويلات 4 ثم رأينبا كذلك 


واختلف فى هذه المعرفة فقسل : وجب تحفيق الممرفة تأنياً حين أراد 
التصرف فنبها لعله تخرج صاحببا » وقبل : يستحب »> وقيل؛ مب عند الالتقاط 
وستحب بعده > وقد استحب جماعة من الشافسة تقسدها بالكتابة خوفا , من 
النسيان » وأنه التقطبا من موضع كذا وقت كدا » والظاهر أن الأمر حفظ 
العلامة دين الالتقاط وبعده للوسحوب >4 وبه قال الرافعي من الشافعية وهسىو 
المذهب » والأصل في الأمر الوجوب » وقال الأدرعي : للندب »2 وفي روايةعنه 
كيف ترى فق خبالة الإبل ؟ فقال : دعبا فإن معيا نحذاءها وسقأءها ترد الماء ؛ 
وتأكل الشجر حت بحدها ربها » والتمسّر بالعين المبملة التغبير » وروي : إحمن 





(؟) تقدم دحكره , 


لج ب 


وجبه وغضب 4 وروي ؛ فغضب حق |حمرت وجنثاه » وق رواية : اتشدها 
ولا تكلم ولا تغيب : وقوله : وكانت وديعة عنده » من الحديث لا من كلام زيد 
بدليل رواية مسل » فإن م تعرف فاستنفقها أو لتككن وديعة عندك © ومعنى 
قوله : فضالكة الغم » ضالة الغنم ما حكبا » و كذا قوله : ضالنة الإبل © وفي 
رواية : حق يلقاها ربها » وف روآية : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عراقها سنة 
فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها » أي فالزم شأنك بها » أي تصرف فيبا . 


قال ان يشكوال : الأعرالي السائل هو بلال » وعورض بأنه لا يقال له 
أعرالي لأنه حضري »> وبحاب بأنه سأله حين بجاء من المدو فسمي اسم البدوي 
البغوي بسند جيد عندهم أنه قال : سألت رسول الله ملي عن االقطة قال س 
وتعقتبه العسني بأنه لا يازم من كون سويد من رهط زيد أن يكون حديئهيم)ا 
واحد حسب الصورة ؛ وإن كنا في المعنى من باب وأحد » وقال سويد بن غفلة : 
لقت أبى بن كعب فقال : أخذت » وروي ؛: وجدت »2 وروي ؛ أصبث صر ة 
مائة دينار فأتيت النبي يلل فقال : عرافبا حولاً فعرفتبا حوها فلم أجه من 
يعرفها ثم أتبته يلت فقال : عر"فها حولاً » فعرفتبا فلم أجد » ثم أتيته ثلاثاً 
فقال : احفظ وعاءها وعددها ووكاءها 4 قإن جاء صاأحمها و إلا فاستمتم بها 
فاستميتعت . وماية مخفوض عل الإضافة أو منصوب على الإبسدال من مائة أو 
مرفوع خبر نمذوف كا روي : وجحدت صرة قبا مائة دينار » وجواب أن 
محمذوف أي فإن جاء صاحببا فأداها إلنه , 


وعن أب هريرة عن رسول الله يل : « أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أن 


عأخ ؤس 


فإن عرفه دفعها له وإلا عرفا سئة أو قدر ما بظن وجوده 





سأل رجلاً من بني إسرائيل أن يسلف له ألف ديار ؛ وقال : إثتنى بالشبداء 
أشبدم > فقال ؛ كفى بالل شهبدا » قال : ائتني الكقيل > قال : كفى بالل 
كفيلاً > قال : صدقت» فدفعها إليه إلى أجل مسسّى > فشرج في البحر فلم يجد 
مركب فأشذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف ديثار » قرمى بها في البحر فخرج 
أيصاحب المال ينظر لعل مر كبا جاء ماله » فأخذها لأهزه حطباً » فاما نثرها 
وجد المال » قيل : صاحب الال النجاشي فتراه أذ اللقطة وهي الاشية و 
يتركها تضيع ولو طمع في وجود صاحبها لحفظها له»وشرع منقبلنا شرع لنا ما 
م يأت في شرعنا ما مخالفه ولا سما إذا ورد بصورة الثنام على فاعالء ؛ شمكده 
الأحاديث كلبا تدل على بطلان كراهة من يكره التقاط المال الذي يحد الضياع 
على الحفظل لصاحه وعلى الإثفاق إن لم بجده 6 والله أعل. 


( فان عرقه ) بتخضشسف ألراء ( دفعها له ) سواء حصلت له المعرفة مشاهدين 
أو بإخبار أهل الجلة أو بعلم منه أنها ملكه مثل أن يعامها قبل أن يلتقطها ناس 
أنها له ثم ينذ كر وإن عل حين الالتقاط » فقيل : تسمى باسم اللقطة » وقيل : لا 
و كلام المصلف محتمل القولين ومثل أن لا يعم لمن هي ثم مع إتساناً يقول : 
ضاع مني شيء صفته كذا و كذا فسجده 5 وصف ( وإلا ) يعرفه (ضرافيا) 
بتشديد الراء مسئورة وقال : كذا من يأقي بأمارته ولا يظبرها ؛ فإن أظيرها 
م بجزه لأنه من رآها عرف صفاتها وذكرها فبتوثم أنها له » وف إظبارها مخالفة 
للحديث »> سحديث الوكاء والعفاص © ( سنة ) عربية (أو قدر ما يظن وجوده) 
قلتت أو كثرت ؛ ولا يظبرها حبث نراها الناس لكلا يأخذوا صفتها فينمتوها 
له » وإن أظبرها كذ لك ل يجره إلا أن يأقي مداعيها بشاهدين > وإن أظبرها 
و أعطاها من رآها ضمنبا للفقراء إن ل ببجحد بباناً ولصاحمبا إن وجده » وكذا 


مدقن 1١‏ ل 


إن أعطاها من ل برتها لإمكان أن يصفبا له من رآها ويرجع على من أعطاهما هو 
إياه إن أظبرها وفيبا ما بطن فإنه يعطيها من أتى بصفتبا الباطنة » وإنما يعرفما 
في مواضع اجيّاع الناس كالسوق وأبواب المساحد من خارج » والعرس © ونحو 
حسب ما يلبق » فإذا كان العرس إتما يحتمع فيه النساء لم يلق أن يعرف فيه مأ 
لبس للنساء كالسلاح » ولكن إذ! أتى الرجل بصفة ما هو للنساء أخذه إرف 
أداعاه وبالعكس > وقول فى التعريف : من سقط عنه سي ء فلأت بعلامته © 
قال في « ارشاد الساري » : انه يناد من ضاع له شيء فليطليه عنتدي ؛ 
ويكون فى الأسواق ويجامم الناس وأبواب المساجد عند روجبم من الماعات 
ونحوها » لآأن ذلك أقرب إلى وجود صاحببا لا في المساجد  »‏ لا تطلب اللقطة 
فيبا» نعم يجوز تعريفها في المسجد الحرام اعتباراً بالعرف © ولأنه جمع الناس 
وقضية التعليل أن مسجد المدينة والأقصى كذلك © وقضية كلام النووي في 
« الروضة » حرم التعريف في بقية المساجد , 





قال في « الممات » : ولسن كذلك فالمتقول الكراهة » وقد .جزم به فى 
شرح المجذب > قال الأدرعي وغيره : بل المنقول والصواب التحرم للأحاديث 
الظاهرة فمه 4 وبه صر حالمارودي وغيره » ولع لالنووي برد بإطلاق الكرأهة 
كراهة التنزيه » ويجب أن يككون نعل التحريم أو الكراهة إذا وقع ذلك برفع 
الصوت > 5 أشارت إلمه الأحاديث ؛ أما لو سأل الماعة في المسحد بدون ذلك 
فلا تحريم ولا كراهة » واستدل بعض على جواز تعريفبا في المسجد الحرام بقوله 
يي : « لا تحل لقطثبا إلا للنشدها "١6‏ ويجب التعريف في مل اللقطة وأو 


, رواه النسائي وابن حبان‎ )١( 


١ ساام‎ 


التقطت فى الصحراء وهناك قافلة تبعها وعرف فببا » وإلا ففي بلك يقصده 
قرب أو بعد » ويحب التعريف حولاً كاملا إن أخذها تملك بعد التعريف » 
وتكون أمانة ولو بعد السئة حتق يتملكبا » والمملى فى كون التمريف سنة أنها 
لا تتأخر فمبا القوافل وتمذي ببا الأزمنة الأربعة , 


ولو النقط اثنان لقطة عرف كل منبما سنة » قال ابن الرفعة ؛: وهو الأشه ؛ 
لأنه في النصف كلتقط وإحد > وقال السبي : بل الأشبه أن يعرفها كل وأحد 
نصف سسنة لأتها لقطة واحدة والتعريف من كل منها لكلبا لا لنصفبا » وإها 
تقسم ببنبما عند التملك ولا يشترط الفور للنمريف »2 بل المعتبر تعريفا سنة هي 
كات ولا الموالاة » فلى فرق السنة كان عرف شهرين وترك شبرن “ وهكذا -جاز 
لأنه عرف سنة ؛ ولا يحب الاسلمعاب للسنة » بل بعر”ف على العادة فينادي في 
كل وم مرتين طرفيه في الابتداء » ثم في كل يوم مرة » ثم في كل أسبوع مرتين أو 
مرة > ثم في كل شين أأه , 


فلو التقطبا ثلائة أو أكثر فقمل يفرقون السنة ويتعاقبون على التعريف > 
وقبل : بعر”فبا كل واحد سنة كاملة سواء السئة الواحدة أو سئة بعد أخرى » 
قبل : ولم يقل أحد أن اللقطة تعر“ف ثلاثة أحوال 4 والمعروف عندنا في حديث 
الصر: التعريف حولين؟ا روى الربسع وروى مسم عن طريق الأحمشوالثوري 
وزيد ين أي أنيسة كلهم عن سابة بن كبيل »© قالوا ف جد يليم جميعاً تلاعئعة 
أحوال إلا حاد بن سلمة » فإن في -حديثه عامين أو ثلاثة » وجمم بعضهم بين 
حديث الصرة هذا وعديث زيد بن لالد المل كورين حمل حدديث الصرة على.زيد 
التورّع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنبأ ؛ وحديث زدد على ما 


عاياخ اهس 


لابد منه أو لاحتماج الأعرابى واستغناء أَبي الذي التقط الصرة » ولكن الذي 
عندنا أن" أبن إنما ملكبا لأنه حينثل فقير » فلذلك أعطاه رسول الله مَك إياها 
وقومنا ميزون لملتقطبا أخذها ولو غنيا إذا عر"فبا ول يمد صاحبها » وإنه من 
عر”فبا سنة متفرقة لم يجزه مثل أن يعر”ف في كل سنة شبرا» ولا يجب أنيعر”قبا 
بنفسه>بل يجوز أن يو كثل أمينا » قال بعض: أو من يصدقه لا مزلا يصدقه إلا 
إن كان يعر"ف محضرته ويقول : فلطلببا عند فلان بامم ملتقطبا ©؛ فإن قصد 
التنملك ولو بعد التقاطه الحفظ أو مطلقاً ثمؤونة التعريف الواقع بعد قصبده عليه 
تملك أولاً » لأن التعريف سبب التملك + ولأن الحفظ له » وإن قصد الحفظ ولو 
بعد التقاطه للتملك أو مطلقاً ثمؤونة التعريف على ببت المال » إن كان قبه سعة؛ 
قبل : وإلا فعلى المالك بأن يقترض عليه الحا 5 منه أو من غيره أو يأمره بصرفبا 
لبرجع كا في هرب المال » وإنما م تجب على الملتقط » لآن الحظ لامالك فقط ؛ 
كذا قل ؟ والذي عندي أن مؤونة التعريف من اللقطة > وقبل : هن عفسسلك 
المتقط »> لآن التعريف واحب , 


وفى « الأثر » : أو الحسن اختلف فيبا فروي : عرافبا سنئة »4 خإن سماءك 
مد عببا يوصف عفاصيا ووكاءها قبي له 4 وإلا فاتتفع بها . 


وعن عمر في مدة التعريف روايات فقيل : سنة » وقبل : ثلاثة أشهر » 
وقيل : ثلاثة أيام وأكثرها سنة أه ؛ وليس كذلك » بل قمل ؛ ستتان » وقال 
شاذ من الفقباء : ثلاث سنين > ول يقل أحد من أن الفنوى فيه قيل وسمككي 
عن عمر مع الروابات المذ كورة عنه وينبغي حمل ذلك على حقارة اللقطة وعظهبا 
وقبل في حديث أبي : يحتمل أنه يليه عرف أن أبيا عر"فبا على وجه لا بيجزي 


ارج أ م 


فأمره بإعادتها سئة أخرى »4 فالواجب سنة واحدة وهو بعبد عن مثل أب من 
فقباء الصحابة وفضلاممم 1 


وذكر بعض الحنيفة رواية عندهم : أن الأمر ف التعريف مفوض لأمر الملتقط 
فعليه أن يعر”فبا إلى أن يغلب على ظنه أن ربها لا يطليها بعد » وقييل : ما 
فسمته ثلاثة درام فصاعدا سنة والدرهمان سهر بن 8 والدرهم شهرأ 3 وقبل : 
سنة » وقبل : ثلاثة أيام وإن كثرت 4 وقبل : سنة إن ل خف فسادا » أو يوماً 
أو بومين إن خافه » وقبل : يعر”ف الكثير سنة والقليل أباما > وحد القليل 
ما لا يوجب القطع وهو ما دون العشرة > وقبل : الأصح عند الشافعية أنه لا 
فرق في ذلك ولا فى وجه لا بحب فيه التعريف أصلاً > وقيل : عراف هرم 6 
وقيل : ثلاثة أيام » وقيل ؛ زماناً يظن أن فاقده أعرض عنه»وأما مالا قبية له 
كالمبة اثواحدة © فلك الاستبداد به على الأصح . 


وف حديث أنس عن اللي ملم : « مر" بثمرة في الطريق فقال : اولا في 
أخاف أن تكون من الصدقة لآ كلتبا 20١+‏ » ححة لذلك فلم يتركبا إلا نورعاً 
خشة أن تكون من الصدقة وهي عليه محرمة > فاو/ يخش ذلك لأكلبا بلا 
تعريف > لكن هل يقال : لقطة رخص فى نرك تعريفبا وهو المشبور أو لا ؟ لآن 
اللقطة ما من ثأنه أن يتملّك دون مالا قممة له . 


وهثل حدنث أنْس حديث أبي هريرة عنه عَكلَِرٍ قال : د إفيلاتقلب إلى أهلي 
)١(‏ رواه ابعاجد , 


لقم 


فإن لم بيحده أقغا 1 ٠‏ . . . . 


فأحد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآ كلها ثم حشى أن تكون صدقة 
فألقبا 1١1,‏ , 


وعند الحنفية ؛ أن كل ثيء يعل أن صاحيه لا يطليه كالنواة جاز أده 
والاتنفاع به من غير تعريف ؛ إلا أنه باق على ملك صاحبه * وعند المالكرة 
كذلك » إلا أنه زول ملكه عنه » فإن كان له قدر ومنفعة وجب تعريفه ؛ 
واختلفوا في مدته > فإن كان مما يسرع فساده حاز أكله ولا يضمن في قول 
صححه بعضبم 6 وقبل : إن رجا لها طالب بعد السنة فلا يعجل في تغريقها » 
وقد عرفها أبو نوح ثلاث سنين حتى جاء صاحمها » وندب للللتقط أن يجتهد 
فيأ يوصله إلى معرفئها » وكان حمر يشلاه عليه في أمرها ويأمره أن يواقي المواسم 
في تعريفبا » وابن عباس ومالك والشافعمي بأمرون به على أبواب المساجد وفىي 
الأسواق وفى العامة . 


ومن التفط مالا يبقى مدة التعريف فعلى الحا ؟ النظر لصاحيه » وأن يفعل 
لاص ل ؛ واكذا على الإمم » قلت : الطامر أن ييه أد بأمرء ببيصح 
اام أو وه وبحرز ثنه ويعرف با “ فإذ! جاء صاحبها أعطاه ُنبا » و 
يدبن فداقه أو أخذه كا دخل في سموم قوله : ( فانم يجده أتفقها ) ا 
أو بثمنها » فإنه يجوز إنفاقها بنفسبا لاا قبل : إنه لا بد من ببعبا كا مر" » 
وجرى عليه » وإما البسع ليعرف م يضمن إن اختارها صاحببا لا توابيا 
والانفاق على الفقراء > فقراء الموحدين » متولين أو غير متولاين أو ممالفين 





, رءاه النسائي والترمذدي وان ماحه‎ )١( 
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وأخذ منها إن كان فقيرآ أو كبا ولا ينتصع ما غني إن مر بها أو 
أعطت َه 


فقراء الموضع أو غيره » وإذا أنفقها على فقراء الموضع أنفقها ولو على فقراء أهل 
الذمة » ويجوز إنفاقها على فقير أو فقيرين أو ثلاثة قصاعداً > وإنفاقها علىالمتول 
أفضل > والفقير هو من يأخذ الركاة على الخلاف المتقدم فمه > وينفقها بنفسها أو 
ببعيا وينفق منها» وهو أولى عندم ليعرف ما يضمن لصاحيها إن تبين بعد ؛ 
وغرمه إباها » فإن غرمه وقد أنفقبا قوامت له عل وصفه إنأها لا وصقاصاحميا 
وأشد القممة » وإن أمكن المثل أخذ المثل “وإن شاء أخذ المثل ولو سعت وأئفق 
ُنبا أو لم ينفى ؛ والمشهور أنا لا تنفق بنفسها بل تباع وينفق ثمنها. 


وفي « الآثر » : أكثر ما قبل : إثها تباع بالنداء ونتصداى بثمنيا ع فون م 
يكن علة سمت في الجامع » وأجاز بعضبم الصدقة بها يعينها وم يحزه بعض ؛ 
ومن التقطبا من بين القرى فإبها تعرف في الأقرب إلببا وأقرب 
الأسعياء ؛و أنجاز بعضهم للتقطبا أن يزيد فوا على نسة أن بردها وأنبو كلمن يشتر.با 
له وأن تقوم له فيأخذها بالسعر ( وأخل منها إن كان فقيراً أو ) أخذها (كلها) 
أ و أعطاه وإده لفل أر زوجته أ وده شر طافقر في كل بن حدما فد 
ات ب دق ان ذا وجد ماس أفقبا ما أ مر سملتو سائق اهدي أن 
ر كيه لما رآه عمتاجا للركوب > ( أو أعطيت له ) . 


ورخص بعض في قدر درم أن يأخذه غني لنفسه إذا التقطه وعرفه ول 
بحد صاحبه » ورخص كذلك في درم ونصف »> وقبل : نصف درم ثمأ دوثه 


وأجيز ذلك أيضاللفني والفقير بلا تعريف “وقيل: بجوز لكل من التتفط اقطة ول 
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معد صاحببا أن يأخذها أو يأخذ منبا قلتت أو كثرت غنيا كان أو فقيرأ 
بدلمل حديث الصرة المتقدم إذ قال : للتقطها هو مال الله وؤثيه من دشاء > أو 


قال قومنا : ومشهبور المذهب أن الغنى لا يأخذها لنفسه > ولا يأخدذ منبا 
للأثر المشبور العالى : « كل مال لا يعرف له رب فسبله الفقراء © > وبه قال أبو 
حنيقة » قال : إن تناول مال الغير بغير إذنه غير جائز بلا ضرورة بإطلاق 
النصوص ؛ وإذا أعطبث فقيرا أو أعطى منبا غنسا او كلحّبا جازت له , 


ففي « الأثر » : اللقطة على قسمين : أحدهما ما يجب أخذها »2 فإن تركيا 
فقال بعض أمبحابنا : يضمنهاء وهي ها سوى الإبل وتمر”"ف سئة إن لم يخف 
فسادها ويوما أو يومين إن خيف » فإن ل يوجد صاحبها تصدق بها أى كلها إن 
كات محتاجاً » وقد قيل : لا بأس بتمليك البسير منها كالنعل والعصا والكشية 
والحبل والخبط والخرقة والسنبلة والتمرة ما لا برجم صاحيه إلبه » فإن رجع 
فهو أحق ولو كان مسواكاً» وقيل:إذا عرف صاحه لا جوز لدقلكه , الثانى: ما 
لا يجوز أخذما » فإن أخذها ضمن وذلك ضالة الإبلخاصة اه.و الذي عندي أن 
االقطة تحل للغنيوالفقير إذا (حد صاحبها لحديث :الصرة»وللأحعاديث المتقدمة ؛ 
لأن فمها الأمر بالتمئع بها من غير تمبيز الففير » فإذا كان كذلك فملتقطبا أرنى 
يصدقها بعد التعريف على الفقير » وهذه الأحاديث لخصوصبا أق بالعمل من 
حديث : « المال الذي لا يعرف له صاحب فسبيه الفقراء » ('! لإطلاقه » وفى 


, رفاه أنو داود رالنساني‎ )١( 
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بعض الآثار : لا يحوز للغني أن بأخذها لنفسه بعد التعريف ولا أن يعطبها غننًا 
إجماعا » والإجماع إنا هو مشهور في المذهب 6 والذي عندي أن لممتقطبا أخذها 
بعد التعريف بلا لزوم تلفظ | كتفاء بقصده في الخال ونينه أو بقصده حث 
الالتقاط أنه إن م ينبن صاحبها أخذتها وهو وجه للشافعي » فلو انتفع با بلا 
قصد تملك من ما انتفم به » وقيل : الكل » وقبل : لا تدغل ملك إلا 
بالتلفظ بإدخاله إياهاملكه كسائر العقود وهو وجه آخر للشافمي مثل أن يقول : 
تلكنبا » وهو الذي استظبروه له وشبروه > وتكفي إشارة الأخرس و كذا 
الكتابة مع النبة » وقيل : علككبا بمضى الخول أو مدة تعريفها والتصرف وهو 
وجه آآخر له والصحيح الأول » لأته لا خمم له ستئد ولا معاقد وهو ظاهر 
الأحاديث الذكورة » وإذا خالف الشرط في أحد القولين؛ فانتفم بها ضمن الافع 
وقبل : الكل »> وإذا تبين صاحبها غرمها له إن لل يقبل الأجر » ولمل" أصحاب 
القولين الآاخرين ممن يقول : لا يغرمها لصاحبها إذا أ كلها بعد التعريف » وقبل ؛ 
إله لا ينفقها ولا يأخذها ولكن مجعلا في بيت المال > قلت : وحبه إن حعلبا 
في بيت المال هو عين الاثفاق 2 لأن الإمام ينفقها منه في مصالم الإسلام أو 
مصالم دنيا المسامين أو يعطيبا من يظبر له ولا خالف ذلك أحاديث الأمر بالتمئع 
بها » لأنها لما عرضت على متولي أمر بيت المال وهو الني مقر أمره بأمره فها 
فكأنه قمضبا منه وجعليا في ببث المال . 


واتفقوا أن الآمر بالتمتع بها إباحة لا وجوب ولا ندب » فبجوز إجماعاً أن 
ينفقها > فإذا أنفقها أو تمع بها أو تصرف فيبها ثم جاء صاحها »> فالجبور أنه 
مخيره بين الأجر والغرم “فإن كانت العين قائمة وقد ملّكها أو تصرف فبها ردها 
بسنا وإلا فالمثل إن أمكن المثل وإلا فالقدمة »وزعم الكرابيسي وداوه بن علي 


1 


إمام الظاهرية أنه لابرد ولا يغرم إلا إن شاء » ويرده رواية أبي داود : فإن 
جاء باغيبا فأد”ها إليه قبل الإذن في أ كلبا أو بعده » وقال النووي : إنحاء 
صاحبها قبل أن بتملكبا ملتقطبا أخذها بزوائدها المنصاة بها والمنفصلة عنبا ؛ 
وأما بعد التملك فإن / نحىء صاحبها فبي لمن وجدها ولا مطالبة عليه في 
الآخرة » وإن جاء صاحمبافإن وجد عيلبا استحقبا بزوائدها 
المتصلة » ومتى تلف هنبا شيء ازم الملتقط غرامته لامالكوهو قول الجمبور» وقال 
بعض السلف : لا يأزمه وهو ظاهر اخشار البخاري ؛ واختلقوا هسل يعطببها 
ملتقطبأ من جاءه بعلامتها بلا بينة أو لا يعطبها إاه إلا بشاهدين » لأنها مال 
ملوك؟ والصحيح الأول » رخص الشارع في ذلك أن يقوم الإتيات بعلامتها مقام 
الشاهدين ا هو ظاهر من الحديث إذ قال فيه ما حاصله : إذ! جاءك صاحببا 
بعلامتيا فادها إلبه » وتقدم نص الحديث » وفي الحديث المتقد, عن سلمة بن 
كيبل : فإن جاءك أحد يخبرك بعددها روعائها ووكائها فأعطبا إياء على الوصف 
من غير بينة “وبه تقول تحن والمالكية والخنابلة “وقال بع ضأصحابنا:لا تدفم إلا 
ببيئة بل بمحرد الصفة إلا لثقة » والصحيح دفعها لكل آت بصفتها مالم يرب . 


وقالت الحنفية والشافعية : يجوز دفعها إلبه على الوصف © ولا سير على 
الدفع لأنه يدتعي مالاً في يد غيره » فيحتاج إلى السينة لعموم قوله بَن : الممئة 
على المدعي) “فبحمل الأر بالدفع في الحديث على الإباحة جمعاً بين الحديثين > فإن 
أقام شاهدينبها وجب الدفع وإلالم يجب؛ولو أقام مع الوصف شاهدا ببافإنقال 
له:يازمكتسليمها إليفله إذا لم يعمإصدقهالحلف أندلا بازمه ذلك4 ولو قال: تعمأها 
ملكي فله الحلف أنه لا يعم » لأن الوصف لا يفيد العم > واستحب الشافعي الدفع 
إلبه إن ظن صدقه في وصفه لها حملا بظنه » ولا يحب عنده» لأنهمد”ع > فيحتاج 
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إلى ببينة > فإن لم يظن صدقه ل * حر ذلك > وجب الدفع | إلمه إن عم صدقهويازمه 
الفمان لا إت ألزمه يتسليمها!ليهيالوصف سا كويرى ذلك كنحا كومنا أو منالمالكمة أو 
الحنابلة فلا تازمه العبدة لعدم تقصيرهفي التسلم » وإن سامبا إلى الواصفباخشياره 
من غير إازام حما ؟ له ثم تلفت عند الواصف وأئيت بها آآخر ححة وغرمبا 
المتقط رجع لملتقط بما خرم على الواصف إن سل الاقطة له ولم يقر له الملتقط 
بالملك لحصول التلف عنده » ولأن الملتقط سمبا بناء على ظاهر وله © وقد بان 
خلافه > فإن أق,“ له بالملك لم يرجع إليه مؤاخذة له بإقراره » والصحيم وجوب 
الدفع إذا لم بريه لآن الأمر للوحوب فتككون أحاديث الدفم تخصيعياً من حورم 
أحاديث البينة على المدعي ؛ والاقثداء بأمر الرسول أولى من تأويل من لا دمن 
عليه الفلط > وإن دفعها من أتى بعلامتها ثم أتى لخر بعلامتها قبي الذي دفعها 
إلنه أول > وإن حاء بعلامتيا اثنان قصاعدا مها أو راسد بعد واحد فقسلل 
الدفم ؛ فقمل : تقسم نيم “ وقبل ؛ توقف للسان»وقبل: هي للأول إن جَاوُو! 
واححداً بعد واحدأ بعد واحد > لأن فى الحديث استحقاقها بالوصف > وهذا مد 
وصفبا واستسقبا بالوصف ولو لم يقمضها ول تدفع إلمه ول ينعم له بها » وليس كا 
في « التاج » أنهم أجمعوا على أنها توقف إلى المينة للشببة > ولعله أراه جاع 
أصحابنا » ولا تختص العلامة بالوكاء والعفاص »> بل العلامة مطلقا تحزي فالتتحق 
بذلك حفظ الحلس والصفة والقدر والككمل والوزت والذرع »؛ ويكفي المحيء 


سعض الصقفات عيك بعص 1 
وقال ابن القاسم وأين اصبمغ من المالكية : لا بد من ذكر جميعباء كن قال 


: لا يشترط معرقة العدد ؛ قال ابن حبص من الشافعية : قول ابن قاسم 
1 لوت العدد فى بعض الروابات وزيادة الحافظ ححة , 
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وإن مضى عنبا قادر على أخذها وتر كبا ضمنبا وقبل ؛ حتى يرفعما 
واختير الاول» وإن أحد إلبا نظرأ حتى أيصرها غيره فأخذها أو 
عرانها غيره فأخذها أو رفعها من موضعبا ضمنها 


وف « الآثر » : في كون الوزن علامة قولان ؛ وقيل : حمق تجمع مع العدد 
والعلامات وهو أبعد من الردب . 


( وإن معضى عنها قادر على أخذها وثركها ضمنيا ) بناء على وحوب 
التقاطها على القادر عليه » وقيل ؛ لا يحب قلا يفيمن > ( وقيل : ) لا يضينها 
( حتى يرفعها ) >2 فإذا رفعبا خمن ولو ردّها في موضم فى حمنبا » وكذا إن 
رفع جائبا دون عانب وهي شيء واحد ضنبا كلبا » وقمل ؛ لا يضمن إن 
ردّها في موضعها قبل أن يغيب ويختلف إليها ربها ( واختيي الأول ) وهو 
الفمان ولو م يعرفبا » ومعنى خمانها دخوها فى كفالته وذمته » فإن ضاعت ولو 
بلا تضبيع غرعبا » فلو وصلت يد صاحبيا أو رفعبا أمين مطلقاً أو غير أمان 
فوصلا أو عرفها فأنفقها أو أكلبابعد التعريف فلا غرم عليه “( وإن أحد إليها 
لظرأ ) وعم أن أحداً براه يحدة إليها أو لم يعم أنه براه ثم عل ( حنتى أبصرهأ 
غيره ) أو رفعبا من موضعها أو جانيا منها ولو ردّها( فا ينها أو عرفبها غيره) 
بنشديد راء عرف ونصب غير أي أخبر ملتقطها ريها ( فأخذها أو رفعها) ذلك 
الغير ( من موضهها ) أو رفع جاتب ( ضمئها ) ولو ردها , 

وفي د الديوان » : ورخص إن أحدة فيها نظراً وم يفعل غير ذلك » وقيل ؛ 
لا ضان عليه يرفع غيره إن ره" على حد ما مرث نفاً © وإن أحد” إليه نظراً ول 
بدر أن أحدأ ينظره وكان إنسان ينظره فالفمان على حد ما ذكره المصنف 


- 1151 ل 


إلا إن عم أنا صارت لربا أو أنفقبا أخذها؛ ومن أخحذها لنفسه 
على تعدية أو سبو سلمبا إلى ربأ وبرىء إن عرفه وإلا ضمئها ؛ 


وذكرته لآن ذلك خطا فى الأعوال » والخطأ فيبا على الصحيم لا يزيل الفمان ؛ 
( إلا إن عم) بسبان الشبوه أو بتصديقه إن كان مصدقا في قول : (أنها صارت ) 
مولت [ لربها ) أي إلى ربها ( أو أثفقها آسخذها ) بعد التعريف © وعدم وجود 
صاحبها أو أ كلبا بعد التعريف وعدم وجود صاحبها » وإن أحد نظرأ إلبيا 
عق أبصرها متولاه أو عرفه إناها فأخذها فلا قيء عليه ( لكونه متولى 
فيو أعين ؛ ولو كانت بده قأعطاها متوللى برىء أيضاً ( ومن أذذها لنفسه على 
تعدية ) أي أخذها على نبة أن ملكها بلا تعريف أو بتعريف أقل من مسدة 
التعريف ساهلاً أو مع عل بتحرم ذلك ( أو سهو ) أي أخذها على نية أنها له 
ذاهلاً عن كوتها لقطة أو عن حك اللقطة ( سامبا إلى ربها وبرىه إن عرفه ) من 
قمل أو بعد ببسان أو مشاهدة قبل » وهذا الشرط متعلق بقوله : سلتمها إلى 
ريا ( وآلا ) يعرفه ( سمنها ) ول يجحزه أن يعطبها عن أتاه بعلامتها © لأنه 
التقطبا بنة الخمانة أو بسبو عن نة اللقطة وأخذها لنفسه فبي في ضانه حت لو 
ضاعت بلا تضيبسع أو با جاء من قبل الله فعليه غرمها » يخلاف اللقطة على الحد 
الجائر » فإنه لا يضمنها إلا إن ضبم أو تعدتى فيا » قبل ؛ إجماعآ »2 ولعل 
المراد إحماع أصحابنا » وإلا فقيل : يضمنيا ولو ل يتعد" أى يضيم . 

وف « الديوان » ؛ إن رفم اللقطة على أن يأكلبا فتلفت خمنها ولو 
انقلب نواه هلى الحفظ وإن رفعها على الحفظ فائقلب نواه للا كل 
فتلفت »© ففي ضمانها قولان > وإن رفعبا لبأكل بعضها طمنها أي على قول 
وَإِنما يضمن قدمثها يوم رفعبا وما تلف من نسل الضالة بما جاء من قبل الله لم 
يضمنه » وكل ما تداول الرجل مم غيره من الأموال التي كانت في بده بغير إذن 
أصحايبا فتلف ضنبا ورخص إن رجعت في يده بعد ذلك ول تتلف من أجل 


اوس 


وبوصي بهافي مأله أربها إن عرف » فإن جاء بعد ما أنفقبا خسّر في 
فيمتها أو مثلبا وفي أجرها 6اااء | 


ذلك » وكل ها وضع صاحبه بنفسه من الآمانة فلا ضمان على الزن فنه إلا رت 
حملبا » وإن أغذها من صاحيبا على الأكل فتلفت ضمنبا » وقيل لاع هال 
يتلفها ؛ وإن وضعبا صاحبها فتركبا المؤتمنحق أ كلبا السوس إيضمنها » وقيل : 
يضمنها » وإن تركها -حكى أكلبسا غيره أو أفسدها غيره ضعنها » وإن أغذها 
على نية السلف أو الكل بالخيانة ضمنها » وقبل ؛ لا يضمن إلا ما أتلف منبا ؛ 
وإن ردذلك بعينه لم يضمن إلا إن قَمْى به حاجته » وكذا إن أذها كلبا 
فرداها بعينها ( ويوصي بها في ماله ) قائلا : ( لربها إن عرف ) فأعطوه إباها 
وضمير الجر في قوله : وبرصي ببا ملك اللقطة المأشوذة على التعدية أو السبو وله 
أن ينفقها في حياته » وأنينفقها وارثه أو من بعد وارئه » وإن لم يعرف صاحيها 
أوصى يها » وقيل : إذ! أيس تصداق بها ( فإن ) أنفقها أو قيمتها إن باعبا أو 
قومها للغير أو لنفسه هو أو وارثه أو من بعدء و ( بجاه ) صاحيبا ( بعد ها 
أنفقها ) هو أو وارثه من بعده ( خيتّر في قيمتها ) إن م يكن لها مثل © أو 
كان ها وتراضى معه أو مع الوارث أو من بعده على القمة ( أو مثليا ) إن كان 
ها مثل ( ( وف أجرها ) ؛ يجوز أن بعود ضمير الجر فى قوله ١‏ ويوصي بها إلى 
مطلى اللقطة الشاملة للقطة التعدي أ و السبو واللقطة المسروعة » وإذا رددنا 
للقطة التعدي والسهو قبس عليها غيرها » وذلك أنه يجوز للإنسان حرزها 
والوصية بها إذا لم تثم مدة الحيازة » وقبل : مطلقاً » و كل من اللقطة والتعدية 
والسوو يكون التصدق فيه بنمة الأحر لعياحب الشيم والملمادر في ذلك الضعير 
عوده إلى لقطة التعدية أو السبو » وفي قوله : بعدما أنفقها أطلق اللقطة »2 


خا 


وتعثير قممة اللقطة وقت إنفاقبا أو أكلبا بعد التعريف لأنبا دشلت ضمانه 
حمنئذ وأما لقطة التعدية والسبو فقيمة يوم الأخذ إلا إن زادت بعد ولصاحب 
اللقطة في تلك الوجوه فسخ البيم إن ببعت 4 وقيل: لا4لآن الخبار إنا يستحقه 
العاقد لأن شرط شار لامشترى و.حده » وإن و-جدت وقد نقصت بعد التملك 
أو البيع نحيث لزمة رد الأرش . 


وفى 5 الديوان » : إذا أيس من صاصبا فباعها فرجعت بسب بعد إثفاق 
الثمن ففرمه من هاله ثم باعبا فأنفق الثمن ثم جام صاحبها فلبخيره بين الثمن 
الأخير وبين الجر > ( ولا بأس في التقاط ما لا يرجع إليه ريه ) على طريق 
النملك بلا تعريف ومع معرفة ربه » (ى ) ذلك إذا كان ربه ( لا تتحرج به 
نفسه ) ولبس مقبوراً عن ذلك أو عن ماله الذي ذلك منه أو من بلده الذي هو 
ذلك فيه وإلالم يجز واو أقل قليل » وإن كان لابرسجع إليه ولككن ضاقت 
نفسه به أو كان يرجم قلا يوذ وقمل : لا يأخدْ عل التملك ما عرف ربه ولو 
قل > وإن أخذه كان فى غمانه “ولا يوذ ما وجد فى المسحد على طريق اللقطة 
إلا أنه إذ! أبس من صاحيه رفع وأعطى الفقراء أو قبيته ولا يأخذه لنفسه ولا 
منه ولو لغني » وف جامم الشيع أحمد بن جمد بن كر رحمهم الله؛ ولا يؤْخذ من 
المتروك واللقطة إلاما تركه صاصه على حمد مله من غير إكراه ولا ضرورة ؛ 
وقمل : يأسخد ما سقط لصاحبه من غير عل فإذا عل به فلا يشتغل بالرجوع إلمه 
ولا يكترث به في القرب كات أو المعد ما كان له قدمة وما ل تكن > ولا يأخذ 
لقطة الحرام ولا متروكه و كذا الريبة سواء فيه الفني والفقير والجر والعبد 
واللرأة والطفل > فإن استمسك بذلك صاحسه بعد فلا ينمه منه سواء ما قامث 
عيله أو ما بجر" من ثنه ومائه !١ه‏ , 


17س 


و نبي عن لقطة الحاج » وروي عن تمر وان عياس وعائشة وان المسديب 
وان حثبل في لقطة مكة:هي كغيرها ؛ وقبل:لا تحل البئة ولا نباية لإنشادها» 
واغتلف في قوله يلق : إلا للنشدها > فقيل : إلا لمسمع يبا يأخذها لبردهما 
لصاحببا ولا يحل له أن بأخذها لبعرفها على أنه إن لم بحد صاصها أخذها؛ هذا 
قول اجمهور بل يعرفبا على الدوام وإلا فسائر البلاد كذلك فلا تظهر فاسدة 
التخصيص » قالت الشافمية : يازم الملتقط بها أن يقم للتمريف أو أن يدفعيا 
إلى الحاى » و إما اختصت بذلك عندم لإمكان إيصاها إلى ربها لأنها إن كانت 
نكي فظاهر > وإن كانت لآفاقي فلا خلو أفى غالياً من وارد الها فإذا عر”قها 
واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة ريبا“وقالت أكثر المالكية وبعض 
الشافعية : هي كغيرها من البلاد وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف» واحتج 
ابن المنير جد الدمامسني بظاهر الاستثناء لآنه نفى الحل واستثنى الإنشاد فدل 
على أن الحل ايت للمنشد لآت الإستثناء من اللفي إثبات والصحيم الأول ؛ وقد 
استحب أبن إسحاق الحضرمي رحه الل ترك لقطة الحرم إلا أن يعرف مالكها 
لأن الملتقط لا يقدر أن يعم الخلائق في ذلك الموقف يتعريفها » ولعل صاحبها 
دجم إلبها من ساعته فلا بجدها ؛ووافتى ابن العربي والباجي من المالكية جمهور 
الشافصة سكا حديث : إلا لمنشدها » قال ان عرفة » منتصراً لمشهور مذهب 
المالكة : والإنفصال عن التنمسك به على قاعدة مالك فى تقدعه المسل على 
الحديث الصحم بريد ابن انير بثبوت الحل لامنشد ثبوته بعد قيامه بوظيفة 
التعريف > وائما بزيد على هذا أن مكة وغيرها بهذا الإعتبار في تحرم اللقطة 
قبل التعريف وتحليلها بعد التعريف ولعد » والسياق يقتضي اختصاصيا عن 
غيرها » والجواب أن الذي أشكل على غير مالك إنما هو تعطييل المهوم ؛ إذ 
مغهوم اختصاص مكة محل اللقطة بعد التحرم وتحريئها قمل؛أن غير مككة لبس 


ساو نيا امب 
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كذلك بل تحل لقطته مطلقاً وتحرم مطلقاً وهذا لاقائل به » فإذا آل الأهمر 
إلى هذا فالخطب سهل سير » وذلك أنا اتفقنا على أن التخصيص إذا خرج مخرج 
الغالب فلا مفهوم له » وكذلك نقول هنا : إن لقطة مكة يأيس ملتقطهبا من 
صاحبها للفرق املق عنها إلى الآفاق البعيدة » فريا داخله الطمم فيها من أول 
وهلة فاستحبها قبل التعريف فخصها الشارع بالنهي عن استحلال لقطتيا قبل 
التعريف لاختصاصيها بما ذكرنا » فقد ظبر للتخصيص قائدة سوى المنهوم » 
فسقط الاحتحاج به وانتظم الإختصاص حينٌذ وتناسب السباق > وذلك أن 
المأبوس من معرفة صاحبه لا يعرف كالموجود بالسواحل لككن مككة تختص بأن 
تعر“ف لقطتبا ؛ وقد نص بعض أن لقطة العسككر بدار الحر ب إذا تفرقالعسكر 
لا تعر"ف سنة لأنها إما لكافر فبي مباحة» وإما لأهلالعسكر فلا معنى لتعريقا 
في غيرهم » فظبر حينئد اختصاص مكة بالتعريف © وإن تفرق أهل الموسم > 
مع أن الغالب كوتهم لها وأنهم لا يرجعون لأجلبا فكأنه عليه الصلاة والسلام 
قال ؛ ولا تحل لقطتبا إلا بعد الإنشاد والتعريف سنة » فتكون اللام للنوقست 
أي إلا لإنشاد منشدهاء أي إلا عند حصول إنشادهسنةمثلا أو للتعليل أي لأجل 
إنشاد المنقد مخلاف ما هو من حنسيا تمُحيئعات العساكر ونموها » فإن تلك 
تحل بنفس افتراق العسكر ويكون المأهب علئد أقعد بظامسر الحديث من 
مذهب الخالف » لأنبم يحتاجون إلى تأويل اللام وإخراجبا عنالتملكو يجملون 
المراه: ولا تحل لقطتبا إلا لمنشد > فصل له إنشادها لا أخذها فبخالفون ظاهر 
اللام وظاهر الاسلثناء » ويحقق ما قلناه من أن الغالب على مكة أن لقطتها لا 
يعود إلمها صاحبها أنا ل نسمع أحد! ضاعت له ذفيقة'١'مكة‏ #فرجع اليها ليطلبها 
ولابعث فى ذلك > بل بأس منبا بنفس التفرق ؛ ولا تلممق لقطة حرم المدينة 
الشريفة بلقطة مكئة » وقبل : حرمها كحرم مكة م في حرمة الصيد لحديث 


(1) كذافي الاصل , 
-91ة- 


وإن التقط مأ لا علامة 1" ولا أمارة كدنائير ودراهم منثورة تصدق 
ه في حينه على أهله ١‏ . 


أبو داود فى حديث المدينة : ولا تلتقط لقطتها لمن أشاد بها وهو بالشين المعحمة 
والدال المبملة أي رفم صوته . 


( وإن التقصط ما لا علامة له ولا أمارة ) عطف مرادف ( كدنائير ودراهم 
منثورة) واكصرة منصوغ أو سبيكة ْ تصدق به في حيدمعلى أهله) وهم الفقراء 
الواحد قصاعدا وله أخذها لنفسه من أول مرة أو بعد ذلك »2 وله أن يأخد 
بعضبا لنفسه أولاً أو بعد والبعض الآنغر لغيره واو كأن غنياً عند غيرة وقلسل 
منأ:و كذا يعطببا غناو المشهوو أنبا للفقراء»و فيتلفظه بالثملك الخلاف السابق » 
وسواء في ذلك كله قل" أو كثر » والتصدق فى سحمنه مأخوذ من الحديث لوروده 
الحفظ. والتعريف فها له علامة » فأما ما لا علامة له فإنه لا يقبل فيه كول آت 
يقول : انه لي فالظاهر أنه لو أمككنه التصدق به في حمنه فلم يفعل وضاعت ولو 
بلا تضبع غرمها ويجوز عود الضمير في : على أهله > إلى مالك ذلك المال أي 
يتصدق به والأجر لأهله أي ينوي أن الأجر لهم » وإن طلبه من صدقه ولا 
علامة أعطاه إياه على القول بالتصديق »© وقبل : لا يكون التصديق حجة بل 


أميئان > وقل : أمين , 


وف د الآثر » : اختلف في الدراه » فقيل « إن كانت في خرقة دفمت إلى 
آت بعلامتها » وكذ! سائر أوعيتها وما جعلت فيه والا وجاء طالبها بما تعرف 
به مثل سسكة كذا مكتوب فيها أو:قل هو الله أحدء أو نحو ذلك أو ببا شي" 
في كذا » فقيل : إن ذلك علامة » وقمل : لا» وإن قال:فباخضطأحمر أو أسود 
أو نحو ذلك أو خرقة صفتها كذا وكذا نمو المنرقة دفعت إلمه إن وافقت . 
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وف كون الورت علامة قولان ؛ وقمل : حق تجمع مع العدد والعلامات وهو 
أبعد من الريب > واختلف في مثل المدية والسيف اذا كان فبه ما يعرف به كثم 
في كذا > أو كتابة أو نحوهما فقمل : علامة » وقبل : لا 4 إلا الوعاء والوكاء » 


وقمل : إذا جاء بعلامة تكون فنةسرأ مث ل أنه لا بقدر على وصفه أو لا يعامه 
إلا مالكه وليس شاهراً فيه فيعامه الكل فقيل : إذا بحاء ,بذا كان علامة 
وإن أبصرت جماعة لَوْلوة ونحوها ما لا يعرف أو يعرف قفسيق إلبه أصدم 
فأخذه فل في الحال أو بعد التعريف على مد ما تقرر » وإن استووا إلى ذلك 
فبيئهم كذلك ولا يازم السابق تشريكهم فيه إلا إن خرجوا على اشتراك 
فما أصابوا » ومن لقط ثوب مهدب أو مصصبوغا أو قال طألبه : فيه كذا » 
فكان كذلك فخذلك علامة له »> وات قال : فيه خرق فى كذا » وكال. 
كذلك اختير أنه علامة إذا لم يستربه من هو بيده . ومن لقط لؤلرة فيها 
حمة ذهب أو مرجان أو نحوهما فذلك علامة ويقم التعريف على العبيد والثباب 
لاختلاف ألوائها وكل مختلف باون أو صفة أو وزث أو ذرع وأدركت معرفته 
جاز تعريفه »> وإذا ظفر الإمام بلقطة بيد من لا يؤٌمن عليها فله نزعها منه كا مر » 
ومن ازمه ثمات أموال الناس لا يمرفهم من تحر أربى فيه أو معاملة حرمة ولو 
بل وتاب فعلمه عند وائل أن يتصدق با » ولا مان عليه بعده © والصدقة 
باللقطة أيسر من هذا في العذر » إلا إن ص رب أحدهما فله إها الأجر أو المثل 
قال : ويدل لذلك ما فعله الخضرمي لما ظبر على اليمن واستولى على خزائن 
السلطان الثى -جباها على وجه الخراج واختلطت ونم يعرف أربابها » فتصدق بها » 
ول بازم نفسه همانها ولو اعتقده ما قصد إلى إتلاف أموال الناس على أن يلزم 
نفسه الضمان , 


يا 1س 


وما روي عن علي لما هزم طاحة والزبير قصد إلى ما جبياه من أهل البصرة 
على وجه الخراج وفرقه على أصحابه وهم اثنا عشر ألفا فحصل لكل خمس'١ماية‏ 
درم » فلا يمكن أن يكون مم عامه يفرقها عليهم وهو يعم أنه يتعلق عليه 
ضمائها » فلها حعل ذلك فى عز الدولة كالوكاة » عامنا جوازه فى اللقطة ومن بيده 
عدد من الدرام مثلاً » قسقطت فلقطبا فوجد فيبا زائدأ » فإن علٍ أنه لبس من 
دراهمه فلقطة » وإن غلب على ظله أنه منها وأنه غلط في العدد قبل فله » وإذا 
كان لبس منبا ضته إذ خلط في دراهمه ول يتعبّز » وإن ضاع قرط لامرأة فظهر 
بسد رجل مثلاً وقال : التقطته من سماد في قطمة كذا فلبا أغذه إذا لم تشتبه 
عليا » وها دشل يدك من لاقطه قبل التعريف مما يعرف ازملك غمانه وأو رددته 
إلنه إلا إن كان ثقة أو عامت أنه أوصله ببد ربه أو أنفقه بعد التعريف لا إن 
تلكة بعد . 


ومن اشترى لقطة من غني غير ثقة فلا يدفع إليه الثمن ويضمنبها » ولا يجوز 
له أت يفر”قها والبائع حي » وقيل ؛ يرفعه إلى الحا 5 حق يأغذ الآخر وششقة 
معه ثم يأمره بالتسلم إليه ويأمر الآخر بالتفريق » ومن أتى بشيء يقر أنه لقطه 
وأنه عرفه > فم يعرفه أأحد جاز شراده مله » وقيل ؛ لا > وقيل : إذا باعه 
بعد أن عر”فه فلا تلكون أجرة المائع منه لآنه لو أنفقه يعينه أجزاه » وإن سار 
متولمان فصاعدا فرأيا شيئاً » فقال أحدههما : هو لي وقال أبو جمد : م أحفظ 
فبا شيئا » وقال غيره : أحاز ذلك بعض وكرهه بعض »4 وحاز للاقط أكل 
اللقطة بعد التعريف إن كان فقيراً على ما مر » ولوارثه كذلك © ولمن يدفم 
اللقطة أن يشترط الرد إن بان ريها » فإن ثلفت فالقممة أو المثل » وإن تعذر الرد 
لإغسار أو غيبة أو موت غمنهاء وإذ! بان صاحب اللقطة فل النمسك يمن هي في 


١/4‏ ما 


وعراف ماله ذلك به وهو وعاؤه وو كاوه 





يده وممن أنفقها » واللقطة يأخذها بعد التعريف ملتقطبا أو الفقير ولو كثرت 
الإطلاى في الحديث © ولحديث الصرة » وقيل : لا يأخد منيا إلا الفقير ؛ 
ولا يأخذ إلا قدر مالا يستغني به كالزكاة » وهو أقل من النصاب © إلا إن 
أعطي ابتداء أكثر وتدفع تربها إن بان من مال ملتقطها » ومن دفعت إلمه لقطة 
ففعل فبها ما رآه العاماء » فاستعملها بلا اعتقاد لنفسه لفقره ضمن ما استعملبا لا 
إن اعثقدها كذلك 4 وقبل ؛ يضمنها . 


ومن وضع عند أأحد شيئا وقال : إنه لقطة أو سرقة > فإن صدقه أو 
صدقه » فقال أيو الحسن : إِما أن برهه أو يتتخلص منه لرية ورمة إلنه إن 
كان لقطة وأمره بما يلزم فيها أو استأذنه في إنفاقها. واختلف فى الإيصاء باللقطة 
بعد إنفاقها ؛ فقيل : لازم ولو لم تحكن له علامة » وقبل : إن كانت له “وقمل : 
إن انتفع بها أوصى بها » وق أتحاديث أمر الملتقط بالانتفاع يها بعد التعريف رد 
على من زعم أنه لاحوز له الانتفاع ولو كان فقير؟ أو أنه يحب إنفاقها على 
الفقراء . 


( وحراف ) بلشديد الراء (ها له ذلك ) المذ كور من العلامة ( به ) أي بذلك 
الم كور من العلامة أي عرفه بسبيه أو عرفه حال كونه عارقاً لذلك المذ كور 
من العلامة أو استعمل التمريف حال كونه مختيراً مدعي معرفته بئلك العلامة 
هل يذدكرها ( وهو ) أي المذكور من العلامة هو ( وعاؤه ووكاه ) على 
حذف مضاف ؛ أي مثل وعائه ووكاثه أي على حذف العطف أي وهو وعاؤه 
ووكاؤه و تحوها » ويحوز تخفيف رأء عرف » أي يحكون معروفاً معرفة 
تفتضي تسلممه الى مدعي معرفته بواسطة تلك العلامة اذا ذ كرهاءو الأولى إسقاط 


هللا 


فإن جام طاليها به د فعت إلمه عع سكون النفس ولا يقبل أت 
تلك العلامة تعنم وإن أدعاها بأ انان 


قوله ؛ وهو وعاؤها ووكاؤها ؛ لأن العلامة أعم من الوكاء والوعاء» و كأنه ذ كره 
اشارة إلى الحديث المذ كور فيه وكاؤها وعفاصها المشار مها في الحديث إلى غيرههما 
أيضا » أو المستعملين هما فمه في المعنى العام من العلامة استعال الخاص في العام » 
ومن العلامة أن يوجد تحت حصير أو مدفوناً فقول : وحدته مدفوناً في موضع 
كذا أو تحت حصير فى موضع كذا > فن جاء بعلامته كعود وغسيره من 
الأوصاف أعطيت . 


( فإن جاء طالبها ) أي طالب اللقطة ( به ) بالمذ كور من العلامة ( 'دففت 
إليه مع سكون النفس ) وجوباً بلا ببنة على الصحيح > وقبل ؛ يجوز له أن لا 
يدفعها حتى يأ يبينة كا مر" » وإن اراب في طالبها لم يجز له دقعها إلبه ( ولا 
يقبل قول أت بتلك العلامة ) أو بعلامة أخرئ هي فبه ( يعده ) أي بعد 
الطالب الآتي بعلامة أو بعد الدفم» والأول أولى لشموله ما إذ! طلب ثان بعد 
طلب الأول وقبل الدفع » وما إذا طلب ثن بعد الدفم “وتقبل بمّنة من أقى بها 
بعد دفعها بعلامة » فيضمن الدافم » قبل : ومن ثم ضعف القول بأا لا تدفع 
إلا ببينة .ووجه ما ذكره المصلف أنه عر على الدفع إلىالإتيان بالعلامة “تمن 
أتى بها أولاً فهي له ولو 0 تدفم المه حق أتى غيره . 

( وإن ادعاها ) أي اللقطة ( بها ) أي بتلك العلامة ( اثنان ) فصاعداً مرة 
أو واحد] بعد واسمد قبل أن يعطبيا » ومثل ذلك ما إذا امعاها بعض بعلامة 
وبعض بعلامة أخرى والكل فبها » ولو رددنا الضمير لمطلتى العلامة على نحو 


”يه 1 سد 


وقفت حتى ينضح أمرها أو يتفقا عليها ؛ 


الاستخدام ليعم” ذلك كله لجاز ( وقفت ) للشببة ( حتى يتضح أمرها ) بأن 
يأتي أحدها بشبود أو يقر" أحدهها أنمها للآخر أو يق بسان أجما لغيرهما أو أنبا 
هما (أو يتفقا عليوا ) أن يقسماها سواء أو بتفاوت» أو يزيد أحدها علامة عممز 
عنها الآتغر ؛ ولا تعطى غيرهما إن أتى بعلاية بعد شاك و ليس ما ذ كره جمماعليه فيا 
ذكرهفي « التاج » > إلا إن أراد اجتاع الأصحاب » ققد قبل : إذا ادعاها متعدد 
قسمت بينهم كذلك مأل يحم بها الا 5 ولو تعددوا واحداً بعد واحد» وقوله ؛ 
عرف ماله ذلك به شامل للقطة الجبوان كالشاة والبقرة والفرس إلا 
البعير ذكراً أو أنثى ©» وتقدمت أحاديث ذلك © وكنت الإيل فى 
أيام عمر مؤتلفة تتناتج لا بمسبا أحد إلى أيام عثؤان © فأمر ببيعبا 
بعد تعريفباء وحنكة النبي عن التقاط الإبل مذكورة في الحديث» وهي أنها 
مقارنة لهذاء وسقاء وترعى وترد الماء» والأسهد لحفظ العين أو القسمة والإبسل 
حفوظة ما فبها من القوة والمنعة » وما يسر لحا من الكل والشرب »© ويبنى على 
هذه المنكة أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها من تطليه لمافى 
ر حال الناس » والملمع عن التقاطبا مذهب انيور وهو مذهيئاأ رمذهب بعض 
المالكية ومذهب الحنابلة وهو ظاهر الحديث ؛ إذ تفغئر وجبمه لله رقال : 
ما لك وها ؟ وقمل ؛ ما التحق بالإبل في الامتناع بقوته من صغار السباع © فبو 
كالإبل في امتناع لقطه أو بسرعة سعيه كالآأرنب والظي أو بطيرائه امام فلا 
يحل قبل : التقاط ذلك عفازة لأنه مصون بالامتنئاع عن أكثر السياع مسئفن 
الرعي إلى أن يحده مالكه إذا كآن التقاطه له التملك »6 ووز الحفظ صيانة له 
عن الخونة 6 أما إذا وجده فى العمارة فبحوز له التقاطه للتملك بعد التعريف» ا 
يجوز الحفظ»وقيل :لا بحوز كالمفازة؛ وفرق الأول بأنه في العيارة بضبعبامتداد 
المنانة إليه يخلاف المفازة فإن" طروءالناس ببالايعم”ولو وجدفيزمان :هب جا زالتقاطه 
التملك والحفظقطعاً فى المفازة وغيرهاءولو التقط الممتدممن صغار الساعفي مفازة 


سالا !د (ج؟١‏ - اليل ؟١)‏ 


آملة غمنه 2 ولا يبرأ برد"ه إلى مكانه > فإت سمه إلى الجا م بوىء > ا قيلى 
ف الغصب . 


وروي : أن صحابياً أمر ببقرة لحقت ببقرة في الرعي أن تطرده عنه » 
ومن أشذ بعيراً جوز له أخذه أو سّاة أو نوها » فعلدّق ذلك فله عناوه وتفقته 
على ربه إذا بان »وقيل : لا » فبعد" متطوعاً لآنه لم يؤمر ول بو كّل» ولهالانتفاع 
بلين الضالة ومعنها في مقابلة علفه وعنائه » و كذ! ما أخذه وقد عم صاحبه 
ورآه شرف على التلف والضباع ؛ وأما الولد والصوف والشعر فلصاحمها > فإن 
م يعرفه فللفقراء على ما مر » وقبل : ليس له إن كان فنياً إلا قدر ما أنفق 
وتعنتّى وضضن الفضل اربه ؛ وإذا لم يشتر منه أحد فبو له واللين إذا لم يحلب 
من السأة برها . 


ومن وجد دابة فر كبها ثم تركبا ازمه مائها وكراء ركوبها » وقيل : لا 
كراء عليه ؛ وإن رداها لحل فعليه الكراء > لآن الدواب تختلف ؛ ومن أخسد 
دابة تعدية » فإذا خرج صاءحببا أعطاه ما أنفق , 


وف « المنباج » : يدفم الضالة بالبيئة لا بالعلامة كاللقطة إذا تراجما إلى 
الحا م وال أعم ٠:‏ 

وإن أخذ الحيران حيث برجع إلى ربه أو في البلى سرحه إذا أصبح ليرسجع 
اربه إذ لا يحيسه حيث يقدر عليه ربه» وزعمت الحنفية والشافعيةويعضالمالكية 
أن الأولى أن تلتفط الإبل > وأن النبي عن التقاطها التملك لا لالحفظ. ؛ فسمجوز 
للحفظ؟و إذا ضعفاليعير أو كانتميثلا برد الماعولا برع ىالشجر جاز التقاطه ولا 


م1 


ضمان عليه » وله الأجر للحفظ على ربه لوجود علة جواز التقاط الشاة وهمسي 
الضعف وعدم العلة التي منع من أله لها » فإن الشأة م في الحديث ضعيفة غير 
مستقلة معرضة للبلاك مترددة بين أن تأخذها أا الملتقط أو أخوك الشامل 
لصاحبها وملتق-ك آخر أو الذثبالمقسى بدسائر السباعالقويةعليهاأو المطلق علىكل 
مايأ كلبا من السباع» وفي الحديث حث على أل الشاة ؛ لأنه إذا تر كبا لي ينيقن 
بأن صانصيا تحدها ولا معنى لآن بتر كبا من يلتقطبا غير هذا الملتقط » إذ هما 
سواء ؛ فلا معنى لترك الساوق واستسقاق المسبوق » ولعلبا تموت وثر كبا لزنب 
تضميع فلبلتقطبا لتكون له بعد التعريف إذا ل يجده أو لينفقبا على غيره أو 
لمنالها مماحبها إن أتى بعلامتبا » وني الحديث التصريح بالأخد ففيه دلبل على 
رد إحدى الروايتين عن أحمد في قوله : بترك التقاط الشاة » وتسّك به مالك 
في أنه يملكها بالآخذ 4 ولا يثزمه غرم ولو جاء صاحببا واحتج بالنسوية بين 
الذئب والملتقط ها والذئب لا غراعة عليه » فكذلك اللتقط »> وأجيب بأرن 
اللام ليست للتمليك ؛ لأن الذئب لا علك » وَإِنما يأ كلبا الملتقط على شعرط غمامها 
وقد أجمعوا أنه لو جاء صاحببا قبل أن يأ كلبا لأخذها » فدل" على أنما باقئة على 
ملك صاحمبا » ولا فرق بين قوله في الثأة : هي لك أو لأخمك أو للذئب ربين 
قوله فى اللقطة : ثأنك بها أو أخذها > بل هذا أشه بالتمليك > لأنه لم يشرك 
معه ذئباً ولاغيره »> ومم ذلك قالوا في اللقطة يغرمبا إذا تصرف فبها ثم جاه 
صاصها » قال الجبور : يأ كلبا بعد التعريف إن شاء وغرم لصاحبها إذا ظبر ؛ 
وقال الشافمي : لا حب تعريفها إذا وجدت في الفلاة »؛ ويحب في القربة على 
أصح القولين عته , 


وفي « الجامع » : وأما الضالتة فإنه قبل : لا يأويها إلا الال © وممنى 
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قبل : من وجد في منزل قوم دراهم دفيئة فلقطة ان ل يأث أربابه 
بعلامة واضحة من وعاء أو و ء أو صفة وقيل : هي لآخخر 
ساكن فيه » وما وجد على أرض قوم فلقطة لا لم 


ذلك إذا أواها لأ كليا » وإن رقعها على سبيل المع على صاحبها قلا بأنس عليه > 
فإن أبس منه فلنفقها » وإن تلف الشيء من يده بما جاء من قبل الله فلا 
ضمان عليه , 

( قيل : من وجد في منزل قوم ) ولو جناناً ينزاونه مرة بمهد أخرى 
( درأهم دفيدة ) أو دتالير دفينة أو غير ذلك ؛ أو وجد ذلك أو غيره غير 
دفين وكان ساكناً في المنذل بكراء أو عارية » أو يغير ذلك كدلالة ( فلقملة ) 
ليست لأهل المزل » بل تصداكق أو يأخذها أو يأضشل بعضا ويصدق 
بعضاً في حمنه أو بمده إن لم تكن علامة » وإن كانت فبعد التعريف ( إن لم 
يأت أريابه ) أي أرياب المنزل ( بعلامة واشحة من وعاء أو وكاء أو صفة ) ؛ 
وقد مر" النمشل لبعض الصفات 4 ومنها أن يقول : أمارته أنه مدفوت فيموضمع 
كذا من البيت فموضع الدفن كالرعاء > فإن مجاء بها أرباب المنزل فبي مال م لا 
يسمى لقطة شرعية لأنه ماهم في منزهم أو يسمى لقطة قد عرف أرباهيا وم 
أصحاب امازل > ( وقيل : هي لآخخر ساكن ) نازل ( فيه )»فإن اثتفي منبا 
فامن قبله وهكذا * ولا ينككرر هذا مع قوله بعد : وإن وجد مفتش على دينار 
ضاع الع » لأن هذا عام في التفتيش وغيره » ولآنه في مازل غيره وما يأقي هو في 
التفتيش وفي غير منزل أحد »© وأيضا هذا من غير « الدبوان » » وما يأى هو 7 
ه الديوان » لما صار في اختصار ذلك امحل منه فلم يبال با يرهم تكريرا ؛ 
ولأن ما هنالم يضم له شيء فيه » وما هنالك ضاع له فبه » وقس على ذلك , 


( وما وجد على أرض قوم فلقطة ) سبيلبا سبيل اللقطة ( لا ) مال ( نهم 
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إن لم يعرف ؛» وكذا إن وجد فيبا دفيتاً أو وجد في فلاة ولواجده 
جاهليا بعلامتهم من صليب أو نحوه بفلاة أو أرض قوم وعليه 
خمية لأهله . 


إن م يعرف ) مالا هم ( وكلأ إن وجد ) امال ( فيها دفينأ أو وجد في 
فلاة ) غير مملوكة دفيناً هو لقطة إن ل يعرف لأصحاب الآأرض أو غيرم (و ) 
هو ( لوأجده جاهليأ بعلامتهم ) أي علامة الجاهلية المدثول عليبسم بقوله : 
جاهلياً ولو وجده فع دار أحد ( من صليب ) جسم عوداً أو عدنك أ أو غيرهما 

مع آخر يتعرض أحدهها على الآخر بثل النصارى به صورة عيسى عليه السلام 
مصلوبة » و كثيرا ما يدفنونه مع أموالهم تبركا به ( أو نحوه) أي نمو الصلسب 
من علامات الشسرك > ولبس مع ذلك شي من حلامة ادن © لا تخد مأ 
وجد مع صلبب مدفوناً وغلب الظن أنه من المشر كين الخالطين لأهل الإسلام 
( بفلاة ) غير مماوكة ( أ أرض قوم وعليه خمسه لأهله ) وهم أهل الزكاة وتقدم 
الكلام عليه في كتاب الزكاة . 


وأها إن لقط من منزل قوم شيا فبو لهم إن كانوا فيه إلا إن أنكروه أو 
عم أنبا مما لا يملكونه فلقطة 6 ومن له مسكن تداوله السكان» فوءجد هو قبدشيئاً 
فلآخر ساكن قمه > أو اوارثه لا له » وقبل : لقطة » وإن ورث مهنزلاً ووجد 
فبه دفيناً فلآخر ساكن فيه > والأكثر أنه لهان صح أنه وإلا فلقطة © ومن وسجد 
بمنزله درام لا يعرف أنها له فكلقطة إلا إن وجدها على نو حصير مما يمككن أن 
يكون سقطت ع'ه عند الوزن > ولمست له إن كثرت إلا إن عرف أنبا له دشل 
المتزل بإرث أو شراء أو غيرهمأ من وجوه الملك * وهن وحجد دينارا فوق بيته 
فلقطة إلا إن كان لا يطلعه إلا بنوه » ومن سكن بيت فوجد فبه ما يلك مشل 


1١م1‎ 


فقبل :له مالم يرتب فبه > وقيل : لقطة محقى يصح له » وإن وجد دثائير فيجنانه 
فلقطة © لأنه لبس حلا للفظ دراهمه © ويقف فمه غيره وتقم منه فمه أيضاً > 
وكذا في طوي وبستات ؛ ومن قال لرجل : في هذا الموضع مائة دينار أو مال 
لك فحفره > فوجد فنه ذلك ؛ فلا حل له أخذه إلا بالصحة أنه له » أو كاث بيد 
القائل » وأقن له به » وإلا م يقبل قوله > و كذا إن كان في منؤله وقد سسكنه 
فإنه يقبل قوله » وإن كان في أرضه فلست كلمتزل إذا أبسيحت للناس »4 ومن 
وحد كاز في ببته أو جنائه فلقطة . قال أبو عبد الله : إن وجدت في أرض 
قوم درام و هي ف أيدييم واداعاها عمييرثم فبي لمن كانت الأرض 2 
أبدهم إلا إن بيّن أن الأرض كنت له > وقيل : إن كانت مياحة لي 
تسكن لما وحد فها فلقطة كشتر أرضاً وجد فيبا دفيئاً أو لقطة من 
فلاة أو من أرض قوم أو منزلحى إلا أن أتوا بعلامة » وقبل : هو 
لآخر ساكن البيت © وقيل : لآخر ساكن فيه 4 وما وجد في ببت 
جرفه السبل قصار أرضا لا يعرف له حد ول يعرف الممل أن هو ؛ 
فقيل : إذا وجده ظاهراً فيها وهي خراب »© فلقطة أيضاً » وإن ثبت 
أله دفين فيبا » فقيل : لقطة » وقيل : لآخر ساكن يلك مثله إرف 
أببح الدخول في ببت والقعود فيه فكلقطة » وإن ل تبح إلا للرافمين 
أو الساكنين كان كالملقوط من مسكون وقد مر © والل أعم 


سا مه 


باب 


لبس في مال موحد مترولة ,ولا يحل إلا يإذنه » وجوز أنخذ 


مأ و حك هنك متروكا ؛ ولو ونكت دنا نر أو دراهم 


( باب ) 
في المتروك وما يحل أحدذه 


( ليسفيمال موحد) أو ذمّي أو معاهد(منتروك» ولا يحل إلا بإذنه ) ولو 
رؤي نبذه مدا مالم يصرح بأنه من شاءه » فكنا لا يدخل المال ملك أحد بنحو 
البيع والهية إلا بالنطق أو الكثابة والإشارة الهيومة على عا مسرة كذلك لا 
خررجه من ملتكه إلا بالنطق » وما ذكر ( وجواز أخل مأ وجد منه متروكا ) 
رؤي صاحبه تار كا له أم لا » لكن النفس تطمئن أنه لا برجع إليه وإن نفسه 


«ريحت له. 
( ولو وجد دنانير أو دراهم ) أو نوع من السكة ولو كان فبها عدة «تائير 


“0 


مكشوفة لا في وعاء أخذ قبل : بغقدر ما عليه من دين وؤبادة 
واحد أو ضعفه ويقاسم الفقراء في ثالث » وقيل ؛ له الكل ولو 
كثر » ومنع غير العَيدْنَين وجواز تبر لا متاع أو حيوان » وجوذ 
مأ دون شرهم . ءءء اناده اله أء 


سكة واحدة ( مكشوفة ) أو مدفونة ( لا في وعاء ) ولا موصولاً بها خبط أو 
نحوه ما هو علامة ( أسخل» قول : بقدر ما عليه من دين ) ) دنيوي أو أخروي” 
كزكاة وحمج و كفارة أو كلسها “ ١‏ وؤيادة ) دينار أو درم أو شرد من أفراد 
تلك السكة ( واحد أى ضعفه ) إذا لل بحد ما يقضي دينه به ولو كانت له أصول 
( ويقامم الفقراء ) النصف لهبعد ما أخذ ما ذكر والنصف للفقراء أن الاصل 
في المقاسمة عند الإطلاق المناصفة ( في ) ثان إن زاد واحد »2 وني ( ثالث ) إن 
زاه ضعفه فصاعدا > ولكن اقتصر على ثالث تصويراً بأنه/ يجد إلا ذلك 
( وقيل : له الكل ولو كثر ) إن كان فقيرا > وقمل : يأخذ ما يككون به غنياًء 
وقبل ؛ له أخذ الكل ولو كش وكان غنيا ( ومنع غير العينين ) أي : ومئعوا 
الذهب والفضة غير المسكتكين » وليس هذا قولاً بل تصريم مفهوم قوله : دتانير 
أو درام » فإن مشبومه المساوي أن سائر السكة مثل ؛ الدناذير والدرام»ومفهومه 
الخالف أن ما لبس ذهباً أو فضة أو كان ذهب أو فضةغير مسكك ليس لدأخذه 


لنفسه ولا أشِد بعضه 5 


( وجوز تبر ) أي وجوز بعضبم تبر؟ أن بأخهذه كلهأو قدر دينه وزيادة 
متقال أو ضعفه ( لا متاع أو حيوان ( أو ذهب غير تبر وغير مسكك أو فضة 
غير مسكدكة» ولا لخلاف فى جواز أل تبر من معدن لحديث اشتراك النأس في 
المعدن > ( وجوز ما دون درهم)2 أي جوز بعضبم ما دون درم سواء كان من 


مام 


وحوم ما في وعاء أو ببت إلا لمأ مر » ورخخص لواجد في ببته 


أو وعائه إن لم بأذن لجاعل فيه وظن الجعل فيه له 2٠.‏ . 


فضة أو ذهب أو سائر الأموال أي ما قممته دون درم يأخذه الغني والفقير بلا 
تعريف ولو كانت له علامة » وجوتز درم » وجوز درم ونصف 4 وأما ما فوق 
ذلك ما لا علاءة له فإنه بنفقه في حمنه أو دا خذه أو يأ خد مته »و أما ما فوقه مما له 
علامة ؛ فإنه بعر”فه ودنفقه أو بأخذه او يأخذ منه وقد مر ذلك > ول يذ كر في 
هذا الاب بعض ما فى الباب قبله وهو قوله : وقيل له الكل + لآن هذا الباب 
إلى كاب الوصايا اختصره من ١‏ الديوات » , والباب قبله من غغسير ١‏ الديران» 


فلم يشتفل أن يلفق ومجمع الكلامين ني حل واحد . 


( وحرم ) أي لا يجوز ( ما ) وجد ( في وعاء أو بيت ) وعاءءه أو ببنه 
أو وعاء غيره أو بيت غيره ولو من الببوت ألتي يجوز دخوها بلا إذن ( إلا 
لاه ) في الباب قبل من التعريف »© فإن” له أن يأخذه ويعرفه إن انتفى مله 
صاحب البسث أو الوعام » فإن لم جد أنفقه أو أخذه أو أخل منه . 


( ورخص لواجد في بيته ) ولو كثيرأ ( أو وعانه إن لم يأذن ) في الجمل 
( لجاعل فيه ) وم يجعله فيه أححدا إدلالآ عليه وم يظن ذلك ( وظن الجعل فيه 
له ) كمسألة التلاميذ الذبن يحدون الدرام معلقة إلى ألواحهم وف أوعبة كثبهم 
ولا مات الششخ كنوس انقطع ذلك فظنره منه » وغير الوعاء كالوعاء » مثل أن 
جد شيئا في لوح أو رخامة » وجوز أن بريد بالوعاء ما يشمل ذلك كا يسمى وعاء 
باصطلاح التنحو » وقيل : له * ولو لم يظله له » كن لم يظن أنه لغيره ” بل 
استوى الأمرات » وأما إن أذن لجاعل فنه.» فإنه يحفظه ولا يفرغه مله » وإن 
فرغه كان في ضمانه ؛ وإن ل شرغه ل يضمنه إن م يتعد" أو يضسع مثل أن يارك 


قم أ 


وكذا إن كأن ما ذكر سده بكراء أو عارية أو أمانة » وأن وجد 
مستعير وعاء شيثاً فيه من مأل مجبره فلا بأنعذه ؛ وجوز القلمل 6 


كباق زيت في خايية ,. ...ا لاء 


الناب مفتوسا » وكذا إن جمل إدلالاً فبه » أو ظن أنه جعله قبه إدلالآً وذلك 
مفبوم من قوله : وظن الجعل فيه له » وإن لم يظن الجمل له » ولا إدلالاً لم جز 
له أده وجاز له طريحه شارج داره ولا ضمان عليه » وجاز له حفظه إلى أرت 


( و ) رخص (كذا إن كان ما ذكر) من الوعاءوالبيت (بيده) في يده ( بكراء 
أو عارية أو أسائة ) أو رهن أو بوحه ما من الوجوه 4 فوحد فيه شئا » وقوله: 
أمانة يتصور ف الوعاء وغيره من العروض »> وأما الأصل فلا يقال إنه أمانة » 
ولكن معنى الأمانة جائز فنه مثل أن تجعله ببده ويأمره يحفظه له “وأماما كان 
عنده من وعاء أو بدت أو غيره بغصب أو سرقة أو تعدية فوجد فمه شيئاً فلا 


يحل له أخذه » وقمل : إن اطبأنت نفسه أنه جعل له فيه فله أخذه . 


( وإن وجد مستمير وعاء ) بالإضافة أو بنصب وعاء به بناء على جواز 
مل اسم الفاعل بعنى الماضي ( شيئأ ) منصوب بوجد ( فيه ) أي في الوعاء 
( من مال معيرء فل يأخلء ) بل يحفظه له ولو قليلآ ( وجوز القليل) أي وجوز 
بعضبم أن أذ القليل ولو في حينة » وسواء كات ذلك القليل من جنس ما 
استعار له أم لا ( كباق زيت ) أو لبن ( في خابية ) أو زق أو حب" أو نجوه 
في جولق بتنوين باق > وإسقاط الداء في نسخة المصنف على أن" لفظ زيت بدل 
هنة » أو بعدم تلوين باق على الإضافة وحلف الياء تخفيفا والأولى إثباها ؛ 


م !مب 


وجاز لربه إذا رد إليه من مستعيره أخمذ ما فيه إن لم يريط في 
طرفه » وجوز مطلقاً » وكذا معير قرقأ إن وجد فيه لفافاً » أو 
خرقة بعد الود يأخيذ ذلك ء ومنع أخذ اللفاف ء ويأخذ الرقعة 
إن زادها فبأ ستعيرها » وإن زاد لسكين مقيضأ أو غصداً 
سيف لفافا أو أرهمم زجأ أو عوداً أنذ ذلك ربه إن لم يطابه 
جاعله : 


( وجاز لربه ) أي لرب الوعاء ( إذا رد إليه من مستعيره أخل ما فيه إن م 
يربط في طرفه ) » وإن ربط في طرفه ل يمز له أخذه لأن ريطه حفظ لدلتقس 
كقفل على شيء 6 والريط في الوسط كالربط في الطرف »> كا هو أأفيوم المساوي» 
أو أراه بالطرف جزء! منه طرفاً أو وسطأً > ( وجواز ) أن يأشذه ( مطلقا ) 
م يربط أو ربط لإمكان أن الربط حفظ له لبصل إلى مالك النيء © ( وكذا 
معير قرقا ) لماس القدم إلى نصف الساق » وقد مر في كتاب الركاة يذكتر 
ويؤنتث ( إن وجد فيها لفافا ) شيئا دلفه فى داخاه معتاد فى اللف سواء ومده 
ملفوفا أم لا » أو وجده ملقوفاً ولس ممتاها في اللف > ( أو خرقة ) أع” من 
اللقاقة ( بعد الرد يأل ذلك ) إذا اطمأنت نفسه . 

( وستع أذ اللفاف ) أي ومنع بعضبم أخذه لنحو النعل ( ويأخل الرقعة 
إن زادها فييها مستعيرها ) وغير القرق منلماس القدم وغير القدم» وغير اللماس 
في حك القرق في حواز أخذ مزيد فبه وعدم الجواز على القولن وألخذ الرقعة » 
( وإن زاد لسكين مقبضأ أو غمدأ لسيف ) مقبضاً أو نمدأ أو ( لفافا أو لرمح 
'زجها ) بغم الزاي وهو حديدة تكون أسفل الرمح ( أو عودأ) يركز فبه عود 
الرمح ( أخد ذلك ربه ) أي رب الرمح ( إن لم يطلبه جاعله ) وله الاتتفاع به 


ا 1 


وأن ردت لي داته من كراء أو عارية فوجد برأمبا وسنا ‏ أ 
في عنقبا قلادة ؛ أو في رجلا قبدأ أخحذه : لا سرجأ إن وجده 
عليبا » أو بردعة أو لجاماً أو جبازاً » وجوذ إن لم يطلب عنده 


في تلك الأداة وغيرها » وإن طلبه وهو يفسد المناع بنزعه تركه وأد قدمته » 
وقبل : لا يأخذ ذلك ولا ينتفع به حتى يقول له ربه : إني أعطيتكه . 


( وإن ردت إليه دابته من كراء أو عارية ) أو أمانة أو من وجه من 
الوجوه (فوجد برأسها رسنا)هوما في الرأس(أو فيعدقيا قلددة) أي شيئامملقاني 
عنقها أيمعلقاً كخيطو سيل وحجاب (أو في رجلها قيدا أخذه)عند بعض» وإن 
طلية صاحية رةه إليه [ لا سرجاً إنوجده علييا أو بردعة أو لجامأ )هو ما في 
الفم ( أو جيازا ) أي سحوية » والفرق أن هذه الأشاء عارضة المعل لا على 
اللزوم الدائم أى الأكثري 4 وأما الرسن والقلادة فعلى الازوم الدائم والقيد ولو 
كان بنزع فأصله على الشوت لأا تقيد كلما كانت في غير مل إلا إن كانت في 
المرعوىء كثير ما تقبد في المرعى 2 وإذا انقضى العمل قبدت» وإذا حط” عنبا 
في السفر قّدت إن ل تطلق لارعي 4 وقد تقبّد في المرعى . 


( وجوز ) أغد ذلك أيضاً ( إن لم يطلب ) )| حال تون عنده ) وهو 
حال لازهة ؛ لأن معنى كونه عنده أنه قد دخل بده أ 09 متعلق يطلب 
لأنه إذا طلب ولو في كتاب » فقد وقم الطلب في حضرته * وإذا قلنا : إنه لا 
يأخذه أو طلب قلا ضمان عليه إن ضاع ولو نزعه منه » لآئه لم يأذث له بإرساله 
إلنه وقبه ذلك إلا إن تعدى أو ضسم © و كذ! كل ما ترسل في الثيء © وإرف 
وعد على الشيء غير ما يجعل علبه كسرج على حمار وحوية على فرس» فلا يأخذه 


اعم - 


إن لم يربه أو يعليه حراماً ؛ على ما مر" في الوفاق واللاف , 
وزماه هتاك 5 رابه في الوفت 2 وكذ! مأ وجده ني وعاله أو 


بيه أو خصه ؛ 





( وإن أطلقبا في المرعى ) أي جعابا فيه ولو مقيدة » فليس المراه بالإطلاى 
عدم التقسد( أو غصبت هته ) أو سرقت أو غلط فبها أو خرجت من بده بعقد 
أو بلاعقد كبروب ( فرجعت إليه بذلك ) أو بغيره بن المال ( أله إن لم 
بريه ) ولو بككونها هريت منه ‏ لآنه إذا هربت ممن هي في يده / يحل له أده 
( أو يعامه حر اما على ما مر في الوفاق والخلاف ) فبأخذ رسن وقلادة وقمداً 
د لسمرج واللجام والإبدعة وابخهاز خلافً لبعض » ولا مالا حمل على ذلك 
الجنس» وظاهره أن الرمن والقلادة والقيد متفق على أخذهن » ولس كذلك ؛ 
و كأنه أراد بالوفاق الكثرة + أو أراد به عد م ذ كره قولاً لش ١ف‏ فسبن ( ورهاهء 
ناك أو ارشع الذي ده أرق اوضع لذي ع ران درا 
أ و عه سعرام؟ ( في الوقت ) أي وقث ريبه أو عايه ؛ ولا ضمان عليه إلا إر. 
تعدى قنه أو ذه يبا بأن تقل مضت بع عل بأنه حرام > وقيل : لا 
حمان إن نقله لبحفظه لربه © ما على المحسنين من سيبل © . 


| وكذا ما وجده في وعائه أو بيته أو -خصه ) أو غير ذلك من ماله ولو 
أرضا » فإنه إن رابه أو عله حرام أخرجه في حينه من ماله » ولاممان عليه : 
إن لم مخرحه إلا إن تعدى فيه أو نقله » وقبل : لا يضمنه إن نقله ليم كنف 
يفعل فبه ويرمي إن شاء ما سمل في وعائه أو بيته أو عل دايته أو فى ماله 
مطلقاً ولو عامه حلالاً وعلم صاحبه إن لم يأذن لجاعاه أو تجمله فبةإدلالاً » وإرن 


-945- 


وأن عه إلنه آبقه أو مخصوبه. يمال خعباه أولاد فقفال : لي 
ذلك ٠‏ فقيل لا يغربه 


انتقلت به دابته فلا برءه » لأنه قد تصرفت قبه دابته » فإن رمام ضمنه » وقد 
يقال : إنه لا مان عليه بانتقالها » لأن صاحببا هو الذي تعرض لاتتقالا به إذ 
جعاء عليها إلا إن ثر كبا تنتقل به بعد تفطنه أنه عليبا » ومن وضع في ببنه أو 
وعائه حرام أو في ماله لم يضمئه إن ل يقبضه » وإن دخلت في غنمه شاة فلا 
يضيمتها إلا إن رداها فيه بعد روجا أو دلت يسيبه ‏ ومن كان بيده صال 
بظنه حلالاً كفم برعاها ثم ظبر له أنه حرام فبو في فمانه حق يرصل لريه »؛ 
وقيل ؛ يتركه في موضع ظبر له فبه ذلك » ورخص أن بردها لن كانت بده 
وإن رعاها مثلا بعد عامه بأنها حرام » ضمن إجماعا فيا قبل > قلت : قبل : لا 
يضمن إن رعاها على ننة المع بصاحبها . 


ومن أجبر على أن يسوق الحرام أو إمساك الحرام كفرس أو سلام مغصوب 
مثل أن يقال له:إمسكه لأركب * أو امسكه حتى أرجم ؛ ضمنه إن فمل» ولا 
يفعل ولو أنه يموت إن / يقمل » ورخص له أن يفعل فبضمن © وضمن مصاد 
الزرع الحرام وامل على الدابة الحرام » ولا يفمل ذلك ولا تباعة علبه إن أجبر 
على علفها أو رعبها أو سقيها أو حط امل عنبا » وإن أجبره على ريبة لى يضمن 
إن فعل . 


وأن رجع إليه آبقه ) الإنسان الآبق منه ذكرأ أو أثثى وهو عيده أو 
مته [ أو مقصويه ) أو مسروقه والقاوط فيه ( جما معة معد ) ولو لباساً (أى 
أولاد ) أو يمال وأولاد دعي أنهم أولاده أو أنه نه ملككيم تو جه( فقال: : إيذلك ) 
فسكون لك » لأن” مال العيد لسيده ( فقيل : لا يقربه ) أي لا قرب ذلك 
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مطلقاً ٠‏ وقبل ؛ يتركه ببده إن ل يربه » وجوز له أخذه وترك 
ما معه من الأولاد إن كان أمة ول تنب عنه قدرأ يمككن أرف 


٠ . ٠ . . فر جعرت‎ 


الذي أتى به ( مطلقا)كاثنا ما كان» أي" قرب كان» فلا يستخدم ذلك ولا ينتفع 
به ولا كسب » ويأمر عبده بطرم ذلك © يتركه يسده أو ينزعه وحفظه حصى 
بسأس فنفقه أو بوصي به > ولا يحم على أولاده بالعبودية » ولا يبد عيوولا علكيم 
أحد ؛ لأنه لا يدري لعلبم غير أولاه لعبده مان كذ أولاه فل أي سر 
فيكونون أحرارأ » وإن كانت أمة فهم عبيد لسيدها » ولا يصدق إن قال 
شر طت على سيدها أن يكونواغير عبيد له > ( وقيل:يتركه ) أي ذلك من المذ كور 
من المال و الأولاد ( بيده إن لم يربه»وجوز له أخله) أي أخدذ ما ذكر من مال 
وأولاه إن / يربه لحكن لا يملك الأولاد إن قال : مم أولادي» لأن ولد العبد من 
الخرة حر ومن الآمة عبد لسيدها ( وترتك ) بفتح التاء والراء والكاف ( هأ 
معه ) أي ما مع ذلك الإنسان الآبق ونحو الآبق ( من الأولاد إن كان ) ذلك 
إفسان ( أمة وم تغب عده قدرأ حكن أن تلدهم فيه ) مل أن تغب أقل من 
ستة أشبر أو تغيب ستة أشبر أو أكثر » لككن ذلك الولد أكبر من أن بولد ما 
بعد المشة إلى وقنها ( وتصدق في مكن ) ) على القول الآخير إن لم بربها فيككونون 
عببداً له 6 لأن أولاد الأمة ولو من الزنى عبيد لسيدها وعلى الذي قبله يتركبم 
ببدها ولا يستخدمبم ولا يتملكب ؛ وعلى الأول لا يتركبي معبا » وإذا خاف 
موتهم مع عبد أو أمة قلا يتر كيم . 

( وإن غصبت بهيمة ) أو سرةت أو غلط فيبا » ( أو لتك فرجعت 


-199- 


أولاد تابعة لحا » فاربها رضيعها وقت الرجوع لا غيره » وجواز 
إن أمكن ولادته في غببتها » وكذا كل من بده ذلك عخلاقة ,2 
يأف ستبقفا 


بأولاد تابعة نا ) » وإن وجد في نسخة لامصنف تابعين فبناء على قول الكوفيين 
يحواز جمع صفة غير العاقل جم ع المذكر السام ( فلريها رضيعبها ) أي الذي 
بتبعها ويرضعبا ( وق الرجوع لا غيره ) أي لا غير الرضيع ؛ فإنه يتركه 
سواء أ كان في أوان الرضاع ولا يرضعبا أم خرج عنه » لآن التبع مع الرضاع 
منبا هو القوي في أنها أمه دون التبع وحده » فإن استئناس الحيوات بالحيوان 
واتباعه له أمر مشاهد على الإطلاق ولو م يكنم أحدها للآخر ( وجوز )أن 
يككون له غير الرضيع كالرضبع لآنهوجد يتابعبا متابعةتامة مستمرة (إن أمكن 
ولادته) أي ولادتها غير الرضيع ( في غيبتها ) سواء أ كادفي غير أوان الرضاع 
أم كان فبه ولا برضعبا » وهذا الشرط مشروط أيضا في الذي برضعبا وم يذ كره 
لظبوره > ومن الجائز أن ترد الضمير فى ولادته إلى مطلق الولد رضيعاً أو غير 
رضيع » فيكون الشرط عائداً لما » ( وكذا كل من بيده ذلك ) المذ كور من 
قوله : وإن وجد مستعير وعاء إلى هذا الحل ( بخلافة ) أو وكالة أو أمر لحاضر 
أو غائب أو مجنون أو طفل وما جر المال قبو لصاحيه دون الذي بيده »> من 
أعار أو أكرى مال اليثم أو نجوه تمارد معه فبو لليلم مثلاً وتفعه له حبوانا 
أو غيره » وكذا ماماء به عبده أو أمثه أو حيوانه على الخلاف السابق فى 
ذلك كله » وهذا العموم أولى منأن تقول الإشارة إلى ما في المسألة الآأخيرة 
وحدها » وإن رد معه شيء وقال صاحبه : هو لك لا لصاعب امال > فإن عل 
أنه أعطاه له من أجل ذلك المال فبو لصاحب المال > وإن أخذه فلميحاسب نفسه 
له ( ويأسخل مستيقظ ) من نومكو كذا كل من لمس في نوم “ومص النائم المستيةظ 
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ما بيئه وبين ثيابه » أو فيها مصروراً , ولا بأس عليه إن ثرك وسادة 
وجدها تحت رأمه أو قطبنة تحته هناك , 


لأند الممكن بسبولة أن يحمل فى ثبايه المال حال نومه ولا يتفطن (ما بيئه وبا 
ثياهه ) أو بين ثيابه ( أو ) وسحد ( فيها ) فى شابه أو بدنه ( مصرورأً ) من 
خم وخبز وداثبر وخر اهم وغير ذلك من الأموال مطلقاأ والإضافة في شنأبه 
الحقيقة فيصدق بالثوب الواحد فصاعدا وذلك أن قليه يسكن إلى أنه أعطنه 

فبو قريب ما جعل في حجره أو بده أو ثوبه أو نمو ذلك وهو يقظان ينظر أو 
كان أحمى ول ينطق له بنئحو مذ وإذا وجد أيضاً فوق ثيابهغير مصرور فله 
أخذه لآنه وجد في ماله إن اطمأن لذلك سواء كان الثوب له أ لغيره » وإذا 
وحده بين أجزاء واحد كالذي يوجد فى كسسة البرنوص والذى بوجد فيا تخاط 
الحبة والقميص ويكون لحمل فيه فبو كالذي بين ثوبسه © ( ولا يأس عليه ) 
لا ضرر عليه من ضبان ولا إثم (إن ترك ) المسشيقظ ( وسادة وجدها تحت رأسه 
أو قطيفه تمته ) دي مأ اعشد الفرش أو وحد تحته مفرو شأ ولو لى يعتد لافرش 
( هناك ) متعلق بترك » والإشارة إلى مكان النوم المدلول عليه بالإستيقاظ 4و إنما 
م يكن عليه الحفظ ولا الثم ولا الضان لأنه لم يأخف ذلك بل أدمغله مدغل تمت 
رأسة أو مجسده ؛ وهو ث حال لا تكليف فيا فلم يصم عليه إسم القيض حق 
أنه لو أفسده في نومه أو نجسه وهو غير عاقل بالنوم لم يغرمه لأنه لم يقيضه 
ومدشله هو الذي تعرض لإفساده » فإذا استيقظ لم يكن استبقاظه فيضا ور 
أطال المكث عليه بعد اليقظة فلا ضران عليه ولا إن جره الترك » ولد طن أن 
صااحمه أراد مله أن برفعه وأن لايتركه إذا امشقظ إذ لا يازم الإنسان ما أريد 
منه بلا عقد منه ولا رضى ولس بلقطة لآأن صاحصه تركه عمداً» وقد 
المستبقظ بعمده فلو تعدى فيه أو أخبر به من ل بره أو أُسّار به إلبه أو أدام 
النظر إلبه حت رآه ول يككن ثقة ثمتركه ازمه إلا إن غلم أنه عمل فيه بالشرع 


8 (ج ؟؟ -الثيل -ثمى) 


وقبل غير ذلك . 


ووز له أن برفعه على ندة الحفظ لصاحصه وأن محده أوصى به أو عمل به ما 
بعمل باللقطة ( وقيل غير ذلك ) أن يازمه حفظه بناء على وجوب حفظ مال 
المسلم وجعلا له كاللقطة سملا بوجوده بعد البقظة من النوم كوجود الماشي أو غير 
الماشي شيثاً فيعمل به ما يعمل باللقطة أو يوصي بدولا يأخذ الإنسان ها وجد في 
وعاء كبابه أو معلةا إلى لوحه الا إن اطمأنت نفسه أنه جمل له في ذلك 


والله أعل , 
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باب 


لا يرفع شيء أو يؤكل من ببت الغير بلا إذنه ولو حبة 


ساكاز *- َه ا 1 4 ا +« ل هِ م 


(باب أخو) 
فيا يحل أخله 


( لايرفع شيء ) للتملك لنفس الرافع أو غيره ولا للإنتفاع (أو يؤكل ) أو 
بشرب (من بيث ألغير باذ إذنه ولو حبة شعير) ولو من أرض في تراب متعرضة 
للتلف » فإن فعل ضمن لصاحبه » وذكروا أن رحلا رئي في المنام فقيل له : مأ 
فمل الله بكوفقال : حاسبن على أني قعدت عند صاحب ل في حانوته فكسرت 
سمة عنطة من مأله ورددتا في حنطه وكان الحساب على ما نقص الككسر وغفر 
ل > ولا يتباون الإنسان بال غيره ولو قل" فإنه ماسب به لككن حساب ما قل 
ما تطمئن النفس إلمه أنه برضى به صاحيه ولا يتتحرج يه لا بيلك به إن شاء الله 
مثل أن يلتقط سحية من تراب في ببت غيره أو حبات » وقد مر أنه قبل : لا 


ع4 - 


ويأخذ ذو -حانوت ما وجده هن دراهم فيا رد محل وزنه داتعلا 
إلى ما رد خارجاً » ولينفقه إن أخذه » وجوز فيها إن سكن قابه 
أنه له » ولترك مشتبباً : 





متروك فى مال موحد > وقمل : حل ها ترك كحبات مختلطات في تراب فى 
الأرض ما يعم أن صاحببا لا يلتقطهن * ( ويأخد ذو حانوت ) أو بحل يديع 
ومشترى فيه بالوزن أو بغير الوزن ( ما وجده من دراهم) أو دتائير أو ريالات 
غير ذلك من الككات وغير ذلك ما يجمل نا كالنوى فنا البقول ( فيا رد حل 
وزنه ) أو كبله للآمان أو للمثمنات الى يقبض من الناس بالشراء أو حل قيضنه 
( داخاذ إلى ما رد) حل ذلك ( خارجا ) إلى باب البيت أو إلى آمر امحل 
وهو فى ذلك كله لغيره مع أنه في داخل حانوته لآن ذلك امحل يدخل الناس 
فلمل لهم > ( ولينفقه ) ) كاللقطة بلا تعريف إن لم تكن به علامة وبعد التعرديف 
إن كانت نه ( إن أخذه ) » وله أن يتملكه أو بعضه > فإن بانتصاحيه مله كل 
ما أكل إن ل يتر كه له » وخسّره بين الأجر والغرم فها أنفق 


( وجواز ) أخذه ( فيهما ) فيا رد امحل داخلاً وفيا رد إلى الباب أو تحوه 
( إن سكن قلبه أنه له ) 5 ورد في الحديث إثبات امتفتاء النفس أي العقل المميز 
بين الح والباطل المستصحب في ميزه الآيات و الأحاديث والآ ثآر(وليترك مشكبهأ) 
لى يسحكن قلبه أنه لهء فمن شأن المسلم الحوطة » قال الله تعالى : 8 ولا تقف ما 
لسن به علم 4١١؟‏ > وقال عز وعلا في ذم الميل بالخهل : «9 قل هل يستوي الذين 
يعامون والذين لا يعامون # *'! وقال مُه : « من ترك الشبهات استيرأ لدينه 
)١(‏ الإسراء : 9 
(ع) الزمر : و . 
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وبأخذ الفقير ما وجده بطريق عاءة من تمر أو حب وقت صرأم 
أو حصاد ؛ لا ما يحده في ساقية أو طريق شقت غابهُ وما مله 


+ + 


وعرضه 6" ( ويأخذ الفقيى ما وجده بطريق عامة من ثمر أى حب 
وقث سرام أو حخصاد ) وفي غير وقتها وغير الثمر والحب © وقد مر” حد 
العامة في كتاب القسمة »> وكذا ما وده تحت النخل والشجر © وفي الجذوع 
والأغصان وي الجرائد في النخلة بعد القطم بما جرت العادة بتركه » وأسجميز 
ذلك كله لغنىي إذا صار حد المتروك أو يحد اللقطة على حد ما مر فى اللقطة » 
وأما طريق الخاصة فلا يأهذ ما فيه الفقير ولا الغني إلا إن استقصى أهاء فانتفوا 
مله فالفقير أوآله وللغني محمد المتروك أو مد اللقطة ( لا ما يعدم في ساقية ) 
شقث غابة » ( أو طريق شافت غابة ) لعله من الغابة الى شثقت إذا كانت مارها 
تسقط فيها > فلو عل أنه من غيرها » بل وقعت فبه من مارج أو بعدت النخل 
والشحر عن الطريق والساقية حيث لا سقط ذلك فنها أو صار محمد التلف» ولا 
يميز لصاحمه > ولا تعلق نفسه به 4 جاز للفقير فقط »© أو له وللغنى على ها مر" . 


( وما مله واد ما نسب لناس . ) “ورخص أن يأخذه من حث أن كل ما لا 
'بعرف ربه قبو للفقراء » وفي أنه قلبل لا يتملق به قلب ربه » وومه التشديد 
أن الماء مثل الغاصب»وذلك كثار شحر العنب والرمان والتين والزيتونوالنخل» 
وأبقول الأ-حشة وفوا كبها وزروعبا وششب ذلك وأوراقه وأخصانه والريد؛ 
فإن أخذه عرف قإن ل جمد له ربا أنفقه أو تملكه» وإن أخذه غني” عرتف»ه 


(1) رياه مسل . 


0 


وجاز ما وجد بحل مسافرين بعد ارتحال مما لا يرجع إلبه ربه » أو من 
طعام أو لحم بفرن بعد فتتح ونزع 


وأنفقه أو تملشكة على حد ها مر" من السحث في اللقطة ومسا لا علاءة له أنفقه 
آخذه بلا تعريف > أو تملتكه » وهكذا الحم إن ألقاه السيل في أرضه» فإنه لا 
يملكه بإلقائه في أرضه ؛ بل يعرفه وينفقه > أو يأخذه ويفعل بلا تعريف إن 
م تكن له علاءة » وأما مالا ينسب للناس كشجر البراري وثارها وحطبها » 
فإله موز لكل من بأخذم ع غننا أو فتيرأً » وما ألقاه السبل من ذلك فى أرض 
إنسان 4 فقيل : هو أولى به > وقيل : يجوز لغيره أخذه إلا إن حجر على من 
يدشلها » م يجوز .حشيش السيل وأو من أرض غيره ما لم يحجر عليه الدخول » 
والمراد بقوله ؛ ناس ؛ قطعة من بني آدم » لآن كل ما في العمران » فإنه ينسب 
لناس من الناس © أو أراد بئاس الجنس على القلة لأنه في سماق الإثبات »© والأولى 
أن يقول : ما ينسب للناس بالتعريف الجنسي »> ولا ينافي مفهوم كلامه هنا ما 
بأني قريباً من قوله : ولا ما يلقئه فبها سبل » لآن ما هنا أن يأخذ من الوادي » 
وما هئالك من أرض الناس . ١‏ 


(وجاز ما وجد محل مسافرن بعد ارتمال ما لا برجم إليه ربه) كحطب 
وأعواد ونعال وإير » وغير ذلك وما يعظى » فإنه إن كاذت له علامة أحرزه 
حق يصلهم خبره أو يرجعوا» فإن ل جد ربهأو لم يقدر على ذلك أنفقه أو تفلك 
على حد ما مر في الفقير والغني » وما لا علامة له أثفقه أو نلكه بلا تمريف » 
وسواء ف ذلك الذي لا يرجع إليه أنه يحكون من غير طعا أد من طعام) 
مطموخ أو غير مطبوخ كلحم مشوي في سفود مقلى © وسشيز ( أو لح ) ؛ 
أخذه كله ( بفرن بعد فشح ) فتح أهاه له » أو جبل عن فته ول برب 0 


باه 1 


لا من مغلق عليه أو مدفون » ورخمص ء وجاز من موضوع على 
حجر أومن مرشوق على عود طريق ومتروك من ثمر وحشفف ونبق 
وحطب ولو جموعاً ؛ وعريش وجمل منجور 


تزعهم منه قلملاً أو كثيراً > فأشذ الفقراء الماقي ولو كثيرا © وفى الغني 
خلاف . 


( لا من مغلق عليه أو مدفون > ورخص ) أن يأخذ في محل مسافرين وأو 
من مفتوح بلا نزع أو من مغلق أو مدفون » وكذا ما وجد في قدر أو مقلاة 
بحل مسافرين لا يؤخذ > ورخص ( وجاز ) الأخذ ( من ) طمام ( موضشوع 
على سجر ) أو على فشار متروك أو غير ذللك مما ترك » وعلة إباحته أن وضعه 
بحل نظيف حفظ له هريد أخذه سواء لحم أو غيره أو مال في محل المسافرين 
أو غيره كطريق وأخذه كله إذا كان لا برجع إلنه على حدما مر “أو غنى أو فقر 
( أو من ) طعام أو مال ( مرشوق على عود ) أو حديد متروك أو غيرهما مما 
ترك ( بطريق) أو غمرها > وجاز أنخد الككل > وفى الغني ما مر 4 و كذا مسا 
يوضم في المقابر على القبور أو غيرها يوضع لمن بزور القبور » أو لمن مر علمه؛ 
( ومتروك من كر وححشف ولبق ) وتين وعنب ونحو ذلك > ووجد أبو الؤثر 
طعاما في طريق بهلاء في غير وعاء » فأ كل مله حتى شبع وذلكفي أيام القرامطة 
فندم » وسأل ابن حبوب فقال له؛ من وجدءمطروحا لا فيوعاءفل أ كله خيزأ كان 
أو مرا ( وحطب ولو ) كان ذلك ( جموعا ) على ترخيص 5 يأتي في قوله : 
إبعجاز اصطلاء ( وعويش ) أراد به بيتا من أعواه وعشب بني للاتفاع به 
وقت الإقامة ولا برجع إلبه بناه راع أو غيره ( وجمل منجور ) أو مذبوح أو 
مذ كى بورجه 5 إذا شرد ورعي ومات الرمية ول يدر كوا صاته إذا عم ذلك ؛ 


4 سم 


أو ذبيحة إن رفع منه » وجاز مطلقاً إن وجد بطريق حج أو 
ركب ونوهأ و نك علاءة إناحة أكله مما مر في اشدي ظَ ورء]داص 


بدونها » ولا بيؤذ م غير مطبوخ إن وجد بفحص» ورخص »؛ 





( أو ) دابة ( ذبيحة ) “أو نحيرة أو مذكاة ولو برمي أو مجارحة صيد إذا عم 
ذلك ( إن رفع ممه ) أي من واسمد مما ذكر من امل وغيرهأي من مه أو رفع 
من جد أو رفع -جلده وإن وجد تام فلا يأهذه > ولا يأخد منه لآأن رفع المعض 
عنه ور إيقاء الباق علاءة على إباحته ( وجاز ) أخذه والأخذ منه ( مطلقا ) رفع 
منه أو لم برقع منه ( إن وجد بطريق حج أو ركب وتموها ) من الموع العظام 
( وبه علامة إباحة أكله بما مر في اهدي ) من « كتاب الحج » مثل أن يؤخذد 
خف ويغطس في الدم أو نعل الإنسان أو علاءة يعرف يها فيصبغ بها على كتف 
الجل الأمن » وذلك لما كان علامة الهدي فى طريق اسم » صم أن ممعل علاية 
في غيره ويؤخد به > ( ورخص ) أن يؤكل منه أو يؤخد كله ( بدونها) بدون 
علاءة » لأنه لا برجم إلمه في العادة » وكل مالا يؤهذ على التملك في حينه بما 
مر أو يأ > بحوز أو حب أشذه إذا رؤي مد التلف > فبحفظ على مد اللقطة 
في أسكامبا أو على حد المال المطلق الذي لا يعرف له رب 24 وما يود بعضه 
يوغل كل , 

( ولا يؤخل لحم غير مطبويخ إن وجد بفحص ) لأنه لا علاءة تذكية فيه 
فلعله ميتة افترسها سبع» فلو وجد فيه تفصيليختص بالآدمي لاز أغذه بطريق 
اللقطة أو بطريق المتروك إن كان على مد المتروك حملا على أنه مذ كى ؛ وأما 
المطبوخ فالطبع علاءة أنه مذبوح » لأن التذكية الأصل فى الإسلام . 

( ورخص ) أن يؤخذ مطلقاً إن ل يربه بأنه ميتة » لأن الأصل في أرض 


7 و 


ولا حميوان ترك بعياء أو هزال أو مخوف أو بثقل وإن غير 
حبوان ؛ ولا بأس بأخذ ما تركه رب جنان به بعد صرم غلته 
وأو قرا في جريد لا شصاً أو نجوه , 


الإسلام الطبارة والتذكية 4 فإن كن في أرض الشرك أو أرض اختلط فييبا 
المرحدون والمشر كون سواء ‏ أو كان امسر كون أكثر حرم أخذه إلا إن تبن 
أثر تذكية الموحد > ( ولا ) يؤخذ ( حيوان ثرك بعياء أو هزال أو بخوف ) 
من عدو أو سبع أو سيل أو غير ذلك خيف > فعجل عنه وترك فلا يؤخذ للمم 
بأن صاحمه تركه ضرورة لا سعة ( أو ) لا يؤخذ ماترك ؛ وم يشتغل يسوقه 
أو بالبحث عنه أبن هو ( بثقل وإن غير حيوان ) ولاسها حبوان » ففير 
الحبوان مثل أن يحمل إنسان أو حيوان مالآ فيثقل عليه فبتركه أو بعضه لثقله 
أو لحب العسجل لأمر طرأ كعدو » قلمل صاحبه يجيء بما يقوى به على مله » وأمأ 
الحسوان فثل أن يكون بطيء المشي جوع أو عطش أو مرض أو بالطبع فعجل 
عنه ولو بلا شوف من نحو عدو » وإِئما جمل الحوان غاية »لآن الرغبة في الحبوان 
أكثر في الجملة » ولآن الحموان إذا رجع إلبه أو رفعه أحد لصاحيه يني بلا 
جل صوات إناه ؛ ويجوز أخذ ذلك كله على نية الجع بصاحبه إن لم يظن أرك. 
صاحيه مختلف إلمه فلا ده بعده قبو بعد ذلك كللقطة (ولا باس بأخل ها 
تركه رب جنئان يه ) أي فه أي في الجنان (بعد صر مغلته ولو تمرأ في جريد) 
ولاسمافي الجذع أو تحت النخل أو البلح أو البسر أو ما دون التمر من الثار > 
لأند حد الضماع بالطير والبرايسم والزمان » فبجوز له التقاطه من الأرض © أو 
الدع أو طلوع النشلة ليلقطه من الجذع أو من الجرائد ( لاشميصا ) التمر الذي 
م يصلح مر تخل أو غيره ( أو نحوه ) مثل ما أخطأه المنجل وما تأخرت 


كلال 0 


وجوز إن كان لا يرجم إليه , لا إن لم يفرغ من الكل » أو 
كان مدوراً عليه بحائط مزرب مغلق عليه » ورخص في ساقط 
تمر أو شيص على فا كبة بعد فراغ , 





ولادته » فكان غير صااح » لأن ذلك متصل غير مقطوع » وشيساً معطوف على 
ما في قوله بأخذ ما تركه * أي لا أخذه شيصاً » ففيه البأس , 


( وجوز ) أهذه ( إن كان لا برجع إليه )» وما ذكرنا من جواز أخذ ما 
تركه رب الجنان وتجويز أخدذ الشيص ونحوه إما يئدت إن فرغ رب انان من 
صرم جنانه كله أو رب النخلمن نخله في انان إنشوركفي الجنان والشجر كالنخل 
( لا إن م يفرغ من الكل ) » ولو فرغ من بعض النخل مثلاً دون بعض > وإن 
فرغ من جئان أو مما له فبه ؛ جاز الأخذ ولو ! يفرغ من الجدان الآخر ( أو كان 
مدورا عليه بمائط مزرب مغلق عليه ) أو مدور عليه بشوك بلا بناء“ورخص 
أن ياخذ ذلك كله ولولم يفرغ لكن لا يأخذ من شجرة أو تخلة صرم منها. وما 
يفرغ منها إلا إن كان الباق سبما لغيره » فيجوز أخذ ما ترك من مار أو شيص 
من سبمه » وإن دور عليه حائط مزرب وله بأب غير مغلى -حاز أيضاً > وإن 
دوار عليه حائط غير مزرب 4 وله ياب مغلق أو غير عغلقى » لكن 
وصل الجانب الآخر ل يحل له دفع الماب > فإن كان الحائط كالقامة أو أكثر ل 
بحر » وإن كان دونها جاز في رخصة * وقبل : محوز إن كان يمكن تخطيه ؛ 
وقبل : ان كان دون الركبة » وقيل : لا تجوز ولو دور بقليل , 

( ورخس في ساقط تمر أو شيص على فاكهة ) أو نوع من أنواع اليقول كلها 
أو على النبات ( بعد فراغ ) من الكل أو منسيمه“فيدخل ذلك كله فبلقط منه 
ولايضر ذلك ويغرم الضرر إن ضره ويحرمعليهدخولذلك|ت بانله أنه لا يمكن 

سس الل 


وفي بأق من غلة أرض وإن لم يقلع أو كان مدفوناً إن عل 
بعرف تركه والمنع قْ غير ظاهر مقلوع أأص م ٠‏ ولفقير لقط 
سنبل 


اللقط إلا بالضر » ( ( وفي باق من غلة أرش وإن لم يتقلع ) لككنه متبين بأوراقه 
أو غصونه ( أو كان مداقوقا ) غير مقا م إلا أنه لا يان بورق أ غصون بأن 
قطمت أرراقه وغصوئه » أو لا ورق ولاغصن كأرض إنسان أو سبق إلمها 
وأصلحبا وكانت فببا أ كبو وذلك ؛ ولا يقال : أراد ما دفن ريم » لآن الردح 
كالغاصب وما يدعي أنه دفنته » الرجل لا يدري لعل دافنه الريح © ولو عم 
أنه دفنته الرحل “ فلعل صاحيه م يدفته بعمد مثل ما يخطئه متسل ما ممصا 
كالبر والشعير وما تخطئه البد مما يقلع كالجزر واللفت © فسقى غير محصود ولا 
مدع » ودثل ما يرق مدفون بد قلع أوراقه مام عند الرجوع إليه كالبل 
والثوم والجزر واللفت تقطم أوراق ذلك وأغصانه فبّرك أ و يعالج قلعه فتنقطع 
أوراقه وأغصانه في بده » فمتر كه دون أن حفر علمه ؛ و إنما رخص فى ذلك 
( إن عام بعرف نوكه ) برفع ترك على أنه نائب فاع لعل >( ( والمتعغير في ظاهر 
مقلوع أصح ) وغير ذلك هو الظاهر على وج ه الأرض المتصل والباطن في 
الأرض على أصل خلته فيا ؛ فالأصسمنعم| لاتصالما فالجائر هو الظاهر المنفصل 
ويجحوز الباطن بالمني عليه » أو بدفن الريح أو غيرها لا بدفنه على جبة الحرز » 
قلا يأخد بطلخاً وعد مدفونا » لأن دقله حرز “ والجواز في ذلك كله اتير 
والغني » لآن ذلك من باب المتروك > فلو كان المرف أنه ترك لافقراء لاختصوا 
به ؛ ( ولفقير لتقل سلبل ) من الطرق ومواضع الحرث بعد رقع صاحيه رفعاً 
لذ جع بعده رقع وما لقنت مله , وكذا شر الستبل » وقبل : لا يأخد مسا 
وقع في الطرق > وأجيز أيضا لغني أن يأخذ ذلك إن كان يمد المتروك ويأخذ 


ماله لأسب 


وموجود حول مطمورة أو بقاعبا أو 2 أندار مخلوطاً بتراب بعد 
رفع لا ما في تبن » ورخص إن ل تحمله ريح وفيا بجحر قولان؛ 
ولا بأخذ تأبنت حول مطمورة أو أندار أو دمنة لخاص 


من موضع لا برجع إلبه ولو بقي موضع آنغر ل برفع منه ( و )للفقبر (موجود) 
من حب وستيل وغيرهما ( حول مطبورة ) من جميم ما يجعل فيهمنالثار( أو 
بقاعها ) » الباء ظرفية أي في قاعبا أي داخلبا » فالفقير أخذ ما بقي فيها قليلا 
متروكا » ( أو في أندار عخاوطأ بتراب ) » أو قليلا متفرقا فبها أو في جوانبها 
( بعد رفع ) لا برجم بعده للرقع ( لا ) لقط ( ها في تين ) تبنه أو أورافه 
وسوقه أو حطب غلافه الخلوط فيه كالغلاف الجتمع على فولات أو فولتين أو 
فولة > لأن ما في التبن ونحو التين آقرب إلى فبم أن يرجع إليه صاحبه فيصفيه 
منه أو برفعه مع التين أو نحو التين . 


( ورخص ) أن يأخد ما في تين ونحوه ( إن لم تحمله ريح ) » لآن ما 
حملته الريح كالمسلوب من صاحمه > وكالضالة عنه رما لم يشعر به»فليس مترو كا 
قلو يانث أمارة أنه رآه وتر كه لجاز أشذه أيضا > ( وقها سير ) جحر البربوع 
أو الفأر أو النمل أو غيرها > ومأرى الأرائب والثعالب وغيرخما( قولان) قيل: 
بأخذه لآنه تمد الضماع > ولأن صاحمه لسن عازما أتيحفر إلنه ويتتبعه » وقيل ؛ 
لا بأخذه ؛ لأنه / يتركه بطيب نفسه » وهم قول ثالث : أن يؤشذ إن م يكن 
مالك معلرم ولا يؤخذ إن كان لمعلوم ( ولا يأخل نابت حول مطبورة أو ) 
حول ( أندار أو ) حول ( دمنة ) > وقوله : ( لخاسى) عائد للأندار والمطمورة 
وهي مأوى الدابة تعلف فيه فيقم الحب يحوانبها فينبت 6 و كذا نابت فييا » 
وذلك على فض دمئة ولو نصب على اللرفية » فنعطف على حول لكات المراد 


+4 


وجاز أنخذ نابت في دمن راحلين أو بطريق أو مصلى أو مسيجد 
إن ل يسترب ء ولا يأخذ شيأ من حصون2) 20.0.0 . 


ما ليت فيها فبحمل عليه ما ذبت حوها » وإنما جاز نصبه على الظرفية » لآنه 
ولو كان ينتهي لكن لا ينتبي في حد مخصوص كان مبهماً 4 وأما نابت حول 
دمنة عاءة أو في دمئة عاءة أو حول أندار عاءة فله أخذه » وقد عر مقدار 
العاءة في « كتاب القسمة » وللفقراء وغبره أخذ كل ما ترك في كل موضع اجتمع 
فيه طعام أو مال وكات محد ما لا برجع إليه . 


( وجاز أخل نابت في دمن راحلين ) خاصة أو عاءة داخل الأمبال أو 
خارجبا سواء كانوا رفقة مسافرئ أو مستوطئين فهالمدو أو غير ذلك كالعسكر 
لأنهم لا برجعون إلى أشذه ولا يمتادون ولايئوون أن يرجعوا إلى تلك الدمن 
سواء دمنة واحد ودمنة اثنين فصاعداً » ولكن إن رمعوا إلى أخذه فلبم إن 
عرف كل واحد موضم دابته وإلا تراضوا أو أوقفوه إلى أن يمعل الله سسلاً 
( أو بطريق ) نافد للعاءة أو للخاصة » لكنه لا يمنع عنه أحمد > وأما زقاق غير 
افذ قما فيه من نات لأهله الا إن انتفوا منه © ( أو مصلى أو مسجد إن م 
يسترب ) أن له صاحيا برجع إلبه » أو أنه مربوب لانسجد أو غيره » أو أنه 
حرام » وقمل : إن ما ثبت في المنجد أو مصلاه أو حريمه أو سقفه يكور 
للمسحد ف بئائه وسققه ومصالحه وجماره , 


وف ١‏ الدبوان » : ما نيت فى المسحد يجعل للسحد » وقبل ؛ للفقراء » وما 
ذيت على المسسجد أى في المصلى فللفقراء ( ولا يأخل شيئأ ) من مال نباتاً كان أو 
غير بات ( من حمصون ) دارا أو جناناً أو أرضا أو غير ذلك »والحصن يكون 
بإ حاطة الجدار والزرب وغلق الباب أو رده حق لا سانى مسلك 7 يغلى على 


ات ع سس 


ولا ساد من أرض وإن ألقته فيبا دابة ولا ما يلقيه فيه سيل ؛ 


حد ما مر في قوله: أو كان هدور] علمه » وحل ما خالف ذلك مما عليه علاءة 
الترك والزرب وحده المانع بلا بناء كاف كإحاطة بأغصان السدر أو شوكه 
اللنشور » لآن الحصن عليه منعميه حتى يدل دليل على الإبائحة (ولا سماد) أي زيل 
الدابة ( من أرش و إن ألقتدفيهادابة ) لأنتركه بلا حملولا إساطة لس تر كا له 
لريده » بل يخلى كذلك » ولو كان صاحبه في تيته الرجوع إليه » ولا سيا رد 
كانت دابته تأوي إلبه » لأن كونها تأوي إلمه كالقيض له © وإن تسنت أهارة 
صاحيه راغب عنه » أو اعتيد أن من لا يحرث لا يتعلق باله جاز أنهذه من حبث 
ألقنه دابته في أرضه أو غيرها ( ولا ما يلقيه فيه سيل ) من مماه أو حطب 
البراري وأوراقها ونحو ذلك من الغثاء لأن المنام هال السيل والماء الذي لسن ماء 
غثاء » وفي ذلك وردالحديث لا ماجاء به السيل فإنه لمن لدالأرضالتق ألقاهالسيل 
قيبا » وقي كتاب المصنف ؛ لا يؤخذ سماد من أموال الئاس مما تلقنه الدواب ولا 
ما يطرحه السيل لأنه فا يصلم الأرض ولا يطب نفس صاحب الأرض وهو 
مما تحسنه الأرض ١ه‏ , 


وقيل : يوز لغير صاحبها من غني وفقير كاء السيل » وما ثبت بالمطر مام 
سر صاأحب الأرض من دول أرضه : 


( ومن وجد عيئأ في بيث غيره ) أو غاره أو مطمورئه إذا دعضغل ذلك 
وصاحبه ساكن فيه أو لبس ساكناً قنه هو ولا غيره ( أعساها له » فان التفى 
متها أتفقهأ ) على الفقراء بلا تعريف إن إ تكن له علامة » وإن كانت فلممر”"ف 


سن , للم 


وقبل ؛ يعطببا له مطلقاً » فإن كان مكتر يتآ أو دارا يزن فيبا 
عينأ قبل أن يحد فيها أخذها ولو في إنام إن اطمأن قلبه بها , 
ويعرطها واجدهافي ببت يتيم أو مجنون أو غائب على خليفته 
وفي بيت طفل على أببه » فإن انتفيا منها أمسكها لبلوغ أو إفاقة 


أو قدوم 4 فإن 


وينفق > وإن سكن فيها غيره أعطاء الفقير » ( وقيل ٠‏ يمطيها له مطلقأ ) / 
يتتف منبها أو انتفى > وإن أبى من قبضبا وضعبا في يده أو حجره أو أماءه 
قريباً منه -حبث لا مانع له عنبا “ و كذ غير العين (فإن كان مكتر بيتأ أو دارأ ) 
أو غيرها ( يزن ) أو يكبل أو يعامل ( فيها ) أو فيه ( عيينأ قبل أن يجد ) 
عيناً ( فيها ) أو فيه ووجدها ( أخذها ولى ) وجدها ( في إناء) » وجه المبالغة 
بالإناء أنه أدعى إلى التعريف لما فه » لآنه من باب العفاص والوكاء ( إن اعطبأن 
قلبه بها ) أنها له > وكذ! غير العين من كل ما يعامل بوزن أو كيل أو غيرههما » 
وإن لم بطمئن قلمه عرض ذلك على ساكن قبل وهككذ! © وإن / يسككن قبل 
أحد عرضه على صاحب الملك وم غير المكتري ممن كان ذلك البيث أو نحوه 
ببده كساكن بطريق العارية ومرتين دخل الرهن لحاجة الرهن أو ليبيمه أو 
سكنه جبلا أو عمد » ومن دخل ذلك حم المكتري ( ويعرضها ) أي العين 
وكذلك يمرض غيرها ( واجدها ) وواجد غيرها ( في بيت يتيم أو بجنون 
أو غائب ) أو أي لا يفبم أو دار أسحدم أو غاره أو مطمورته ( على خليفته) 
أو قائمه ( وفي بيت طفل على أبيه ) » و كذا الطفلة » وقبل : يعرض ها وبجد 
في ببت مجنون أو الأبك على أببه مطلقاً » وقيل : إن كان الجنوث أو البكم من 
الطفولية ( فإن انتفيا ) أي الآب والخليفة ( متها ) وقالا : لبس ذلك أن تولينا 
عليه » أو قالا : لم ندر ( أمسكبا لبلوغ أو إفاقة أو قدوم ) وتكلم > ( فإن 


باثيا هو آلب 


وقع نفي أيضأ بعده أنققها ؛ وف يدت شركاء ه عليبم » فإن انتفو| 
وهم بلّخْ عقلاء أنفق » وإن اختلفوا أعطى لمن لم ينتف » ومن 
وجد زائئاً على ما جعل في وعاء أو بست أو صرة أخذه إن كان 
لا يغفارقه مفتاحه 


وقع ) من آليئم أو من بعده ( نفي أيسأ ) أو توقف ( بعده ) أي بعد أحد ما 
ذكر من البلوغ وما بعده ( أنفقها ) على الفقراء بعد البيع أو بدونه أو على 
صاحب البيت أو نحوه إن كان فقيرا بلا تعريف إن ل تكن علامة وبه إن كانت 
على حد ما مر في اللقطة » و كذا إن اتتفوا منبا بعد البلوغ وما بعده برسالة أو 
كتابة ( و)عرضباءواجدها(في بيتشركاء) »أو دارم أو نحوها (عليهم) أي على 
شركاء ‏ ومن غاب أو ين أو كان يتيم] أو أي » فعلى خليفته أو فاه أو مغر 
أو على أ فى انون أو الطفل على ما سبق 1 نا » ( إن انتفوا ) و ققالو! : لا 
ندري وهم بلغ عقادم فق ) بكفة إنفاق 0 عر عقلاء 
أو كانوا بتأمى أو نحوم انتظر -خروجهم من تلك الصفة بعد انتقاء نائبيم أو 
توقفه » فإن اتتفو! أو توقفوا أنفق ( وإن اختلقوا ) م أو نائيوه أو بعضهم أو 
ناب بعضبم قبولاً وانتفاء وقبولاً وتوقفاً ( أعطى أن لم يدتف ) ذلك كله إن ل 
يشتر كوا مالاً » وإن اشتر كوا أعطاه ما ينوبه و أنفق الباق » فإن كان أه_لا 
للمال الذي لا يعرف له رب أو بنينا على جواز اللقطة للغنى وكان غنياً جاز أن 
بعطيكله وأن يبعطي سبمه » وإن اتفقوا توقفاً وانتفاء أنفق » وبجاز الاتفاق على 
صاحب البست ونحوه إن كان فقير] . 


( ومن وجد زائدا على ما جعل في وعاء أو بيت أو صرة ) أو غمر ذلك 
من كل ما يغلق بعقد أو قفل أو غطاء يدور أو غيره كاللى ( أخذه إن كان 
لا يفارقه مفتاحه ) أي ما يتوصلبه إلى فتحه منمفتاح ببت أو صندوق ونحوهما 


سر م لإ 


وإن وجد شلافه تر كه ؛ 


ومن عقدة ومن ل وندوير فإنهن مفاتم من حيث أنه ينتسم الملغلق يحلين ؛ 
ومعنى كراهن لا يقارقنه أنه لا يلي فتحبن أنحد سواه لككون الوعاء أى الصرة 
أو الصندوق أو وهن في موضع غلق عليبن »© ومفتاح الموضم بيده ) أو 
لكو نه لا شارقبن :قعد عندهن أو ي#ملبن حمث ذهب > أو جعل علمون رقيياً 
حافظا » أو لا يعرف فتحبن سواه 4 وذلك ارححاتن جانب أنه هو الجاعل أو 
نسي أو غلط في آمية ما -جعل في ذلك أو بركة من الله » وإن كان لا يفارقه 
مفتاحه فلا يأخذه بل بطرحه خشارج ببته إن شاء » ولا ضهان عليه أو ينفقه بعد 
تعريف إن كانت علامة » وإلافمدونه إلا إن ظن أن إنساناً جعل عليه إدلالاً 
ويرجم إلبه > وقبل : له أخذه ولو يفارق المفتاح ما ل يظن ذلك »> وسواء فيا 
جعل وما زيد عليه الدثانير والدرام والشعير والقمح والزيث وغير ذلك من 
العروض ٠‏ 


( وإن وجد خلافه ) معه أو وحده ( تركه ) > وعمارة « الديوان » : وإن 
كان المت بين البالغ والطفل عرضه على البالغ وتخليفة الطفل أو أبيه “ فإن ل 
ينتف البالغ فلا يدفعه له » وإن انتفى فليسكه حتى يبلغ الطفل » فإن انتفى 
أنفقه على الفقراء » وإذا جعل فى مطمورة كبلاً معلوما » فوجد فيا أكثر مما 
حعل > فإنه ينفق تلك الؤبادة » وقول آآخر : يمسكها لنفسه * و كذا البيت على 
هذا الحال » إذا كان لا بغارق مفتاحه » وإن جمل في بيته أو مطمورته شعيراً 
فود فببا قمبحاً أو غير ذلك من الخلاق فلمتركه ولا شيء عليه © وإن دخل 
ذلك يده فليسأل عن صاحبه » فإن أيس فلينفقه » وقيل : يمسكه لنفسه على 
سكون القلب أنه حمل له ذلك , 


سإ 1 (ج ؟؟- اليل -؛١)‏ 


وقيل : يأخذ إن سكن قلبه أنه جعل فيهله » وإ وجد مفتش 
على دينار ضاع له آخر ؛ ٠ : ١ ١‏ . .اه 


وكذا صرة الدنائير وخابية الزيت وما أشبه ذلك من الأوعية إن وجد 
الزيادة أنفقها »> وقبل : عسكها لنفسه > وإن كانت الزيادة من الثلاف أنفقبا | ه 
مثل أن يجعل درام فبجد ديناراً أو نحو ذللك ماهو أقل أو أكثر أو مساويا 
ول يمد ما جعل 4 فإنه يطرح ما خالف خارج ببته إن شاء ولا همان عليه » أو 
بنفقه بعد تعريف إن كانت علامة » وبدونه إن ل تكن» (وقيل:يأخله إنسكن 
قليه أنه جعافيه له ) » هذا قول في الخلاف كا هو ظاهر العسارة وهو غير ما في 
« الديوان » 4 فإن فيه أن هذا القول في الوفاق > وذكروا في هذا قولاً واسمدأ 
وهو القول الأول الذي قبل هذا » ويحتمل أن بريد الممنف أن هذا القول عائد 
إلى الوفاق > فموافق « الديران » > لكنه خلاف المتسادر من العبارة , 


وف « الديوات » : إن أشذ صاحب الميت الدنائير والدرام من بيته » فإنه 
ينفقي| إذا ل بزن فيه قبل ذلك ولم يضم لغيره شيئاً فبه » وإن سكن غيره في 
بيته > ( وإن وجد مفتش على دينار ) أو درهم أو ريالة أو غير ذلك من كل ها 
لاعلاءة له ولو غير ذهب أو فضة أو غير مسكلك ( ضاع له ) هذه املد ثعث 
دينار دينارأ ( آخر ) أو درهماً أو غير ذلك من كل ما واقفق -جنس ما ضاع له 
ولا علاءة قيزه له » والأولى أن يقول : وإن وجد مفتش علىدينار ضاع لهديناراً 
لأن قوله ؛ آخر 4 لص في أن الدينار الذي وجده غير الذي ضاع له ولس هذا 
مراد! في المسألة » بل المراد أنه ضاع له ديئار فوجد ديناراً يحتمل أنه ديئاره 
أو غيره > ولعل, نزل مغايرة الصفةمنزلةمغايرةالذات#فالدينار الذى وجده صفته 
لوجود سواء كان الذي ضاع أم غيره» والذي ضاع صفته العدم » ولا يقال :إن 


.ولو 


لو قال : ديناراً مكان قوله : آخ ركان نكرة بعد نكرة فمكوث غيرها قطعاً 
والفرض الاستال لأنّا نقول : لو قال : ديناراً مكان قوله : آتخر » لاحتمل أنه 
غير الأول » وأنه الأول » وكون النكرة غير الأولى غالا أيضاً لا لازم يخلاف 
قوله : هر 4 فإنه ظاهر في أنه غير الأول » مع أن الكلام في احهال أنه هو 
أو غيره > ( فيه قولان إن ل يتيقن أنه ديناره ) أو درهه أو شيئه »> قيل : 
يأخذه علي أنه له وأنه الذي ضاع له لقوة مظنة ذلك » لأن ضاع ديناره مثلا 
هناك ولا منازع له مثل قائل : إن الذي وحدت هوي ضاع لي » وقيل : لا 
بأخذه » لأنه لايدري أنه ماله » ولعله مأل غيره » ومال الغير حرام » ولا يجوز 
الوقوع فى الشببة واو تبقن أنه ديناره أو عل أنه ديئاره بعلاءة فليأهذه »> وإن 
عم أنه غيره / جز له أخذه على نبة أنه هو الذي ضاع له » وإن أتى أحد ببيان 
أنه ضاع له هو أيضاً مثل ذلك في ذلك الموضم ولا علامة لأحدهما » فقبل : 
بقسمانه » وقمل : ينفقائه » فعلى القول الذي ذكره المصنف أنه لا يأخذه > يجوز 
له أن بأخذه بطريق اللقطة »© فيلفقه أو أده لنفسه فقيراً أو غنماً 
على هاعر 4 وكذا إذا تبقكن أنه غير ديناره أو عل أنه غيره »4 ولو 
احتمل أن لغيره مشل ذلك ومثل تلك الملاءة » لأنه يلت اكتفى 
بعلاءة في التعريف > ولو كان مثلها ممكناً لغيره في مثل ذلك الشيء 
( لا إن كان يفتعش على غيره ) أي على غمر دينار » فوحد ديناراً سواء كان 
بفتش لحاحة أو لعباً فإنه لا يأخذه ولو ضاع له دينارا إلا بعلاءة » لآأن الوحود 
عقب التقتيش عليه أقوى من الوجود بلا تفتيش أصلاً أو بتفتيش على غبره » 
وفمه قول ل يذكره وهو أنه يأخذه على أنه ديناره » وإذا قلنا : إنه لا بأخده 


-841آ - 


وإن سفطت له عين فتام من له فوجد عيئاً فكذلك ويرد 
مشتر شأة و وها أو موهوب له ما بيطنها من عين ولو مصرورة لبائعبا 
أو واهببا 5 5 8 5 


فله أخذه على نية اللقطة » فله إنفاقه وله مملكه يا بتملك اللقطة كا يتملكها إذا 


( وإن سقطت له عين ) أو غيرها مما لا علاءة له بأن أحس أنها سقطت منه 
وهو قاعداً وظن أنه سقطت قبل قعوده ( ققام من ععلوفوجد عيداً ) أو غدرها 
ظن ذلك أنه له » فكذلك فبه قولان > إن لم يتيقن أنه شيئه , 


وثي د الديوان » : سئل عما يغربل الرجل قي الأزقة © فيجد فيه الدثاثير 
والدراهم قال : لا يأخذ من ذلك شيئاً » وقيل : يأخذه إن كان مسكينا » وإن 
وقع دينار لرجل فجعل يفئش وراءه حق أصاب ديناراً » فإن م يتيقن أنه 
ديناره » فلا يأخذه » وقول آخر : أنه يأخذه » وكذلك من يبحث فى التراب 
لحاجته حتى أصاب الدينار أنه لا يأخذه » والدرام إن وقمت لرجل فيا سنه 
وبين شابه فقام فأصاب الدراهم موضوعة في الأرض فلا يأهذ من ذلك شيئا ؛ 
وقيل : بأخذها ( ويرد مشتر شاة ونحوها ) من الحيوان ( أو موهوب له ) أو 
مصدق لما أو مأجوراً وكل من دخلت هي أو غبرها ملككه 
ونائب موهوب هو اتمرور بعده ( ما ) مفعول برد أي برد ما وجد ( ببطديا 
هن عين ) وذهب وقضة وجوهرة وَلوَلوٌ أو غمر ذلك من كل ما يعتبر ( ولو 
مصرورة ) أو مثقوبة أو كانت في ثيء ولا سها إن كانت غير مصرورة ولا في 
شيء ووجه كون صرها غاية إن أصرها أدعى إلى توهم وجوب التعريف مع أن 
الم هم التمريف بل الرد ( ليائعها أو واهبها )أو منخرجت من ملكه مطاة) 


؟ ]سه 


إن ذما في حينه ويأخذ ما ل يصر إن مكثك عنده قدراً تبلءه 
فيه في مرعى أو غيره على رخص » والياقوت والخرز المثقوب كالمصرورة 
هرف ام ءءء لم ام م اه 


أو منيده ولول يكن مالكا لما ( إن ذيحها في حينه ) أو نحرها أو ذكاها بوحه 
شرعي إلا إن انتفى من ذلك بائعبا أو من كانت ببده فتعرض أيضاً على من كانت 
قبله وهكذا » وإت ل يرجد عرف إن كانت له علاءة وإلا أتفقه وله أخله »2 
وفيل : تعطى لمن كانت عنده ملكا له أو غير ملك ولو انتفى > ( وياخذ مالم 
يصر ) وم يكن في ثيء ( إن مكثت عنده قدرأ تبلعه فيه ) حال كونبها ( في 
مرعى أو غيره ) ولو كان غنيا ( على رخص ) وأما على غير الرخص فيره 
لبائعهب! أو واهيها ‏ والرخص هو قول الجيز لملتقط أن بأد اللقطة 
لنفسه من أول الأمر إن لم تكن علامة وبعد التمريف إن كانت » وذلك أن 
تلك الشاة مثلاً التقطت له ذلك فى بطنبا * فاو كانت له علاءة لوجب تعريفه » 
فإن ل يحد صاحمه تملك ذلك أو أنفقه » وإنما ممتى ذلك رشسمة بالنظر إل أثر 
كل مال لم يعرف له رب فسبياء الفقراء » أو سمى أخد اللملتقطة رخصة إِذَالم 
تكن لما علامة وبعد التعريف إن كانت بالنظر إلى أن الأصل أن لا بتملكبا 
اللتقط »2 لأنها مال شغلت ذمته بكونه في يده » لككن رخص الشار ع له , 


( والياقوت ) المثقوب ( والخرز الثقوب ) »> وكذا كل ماله علامة ) 
والخرز بفتح الخاء والراء الموهسر وما يتفم (5) المين ( المصرورة برد) 
أحد ذلك من باع الشاة أو نحوها أو خرجت من يده » لأن ثقبه علامة وهكذا 
كل ما له علامة ولو مسكدكا وفنه البحث والخلاف المذ كوران آنفاً في العين ؛ 
وقد دخلت في كلامه يما يشمل ذلك وغيره , 


و 


ولوطال مكف إن وجده بسمك إن لم يصده بنفسه : وكذا ما 
وجد مصرورا على ظبر نعم » ووخخص فيا رمأه البحر غير مصرور 


ولافي وعاء ولم يعل من كسير أو غربق أو من ملقى لثقل أو خوف 


وف الديوان » : و كذلك كل خرزة أو باقوتة وجدها إن وجدهما على 
ساحل البحر 4 فإنه يأخذها > وإن كانت مثقوبة فلا بأخذهأ » وهنهم منبررخص 
ويرد ( ولو طال مكث إن وجده بسمك إن لم يصده بنفسه) لنفسه > بل اشتراه 
أو دخل يده من غيره بوجه أو صاده بنفسه على أنه ملك لغيره ؛ ثم دخل ملك 
لآن ثقبه علامة على أنه مربوب » وإذا رده لمن كان السمك منه عرفه بيان ( يحد 
ربه أنفقه وله أخذه إلا إن رده حماً إلى قعر البحر في نحو شبكة فأليثه قدر ما 
يبلعه » فل أن لا برده بل يعرفه هو »© فإن لم جد صاحمه أنفقه أو أخذه » وإن 
لم يككن مثقوباً رده لمن كآن في يده > وقبل يأشذه ولو اشترى السمك شراء »فلو 
رده لقعر البحر وألبثه قدر بلعه » لكان -جزما إن م تكن علاءة » ويحتمل أنه 
فرض الباقوت والخرز في السك فقط لأنيها من البخر © وليسا مخصوصار:. 
بالسمك بل الشاة ونحوها كذلك »> والصحيم أن ما فى ممكة لبائعبا لا لمشتريها 
ولو بأد علامة , 


( وكذا ما وجد مصوورأ على ظبر نعم ) أو غيره من البوان المملوك ) 
وغير المماوك أو في بطن ذلك من خارج أو عجزه أو أذته أو غير ذلك أو فى 
صوفه أو شعره أو وبره أو ريشه » نما كان مصروراً أو في شيء برده لمن دلت 
منه » وإن اتتفى فامن قبله » وهكذ! ؛ وإن ل حد صانحبه أنفقه أو أخذه وإن 
م يكن مصروراً ولا في ثيء ولا علاءة له أنفقه أو ألخذه وإن 
كانت فكذلك بعد التعريف ؛ ( ورخص فيا رماه البحر غير مصرور ولا في 
وعاء وم يعام من كسير أو غريق أو من ملقى لثقل أو خوف ) من غرف أو 
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وو ملك العثير 1 1 


عدو أو سلطات نظبير على ما أخفوه ولو كان مما هو .ربوب لاحتال أت يكور 
ملقى لذلك لا من كسير أو غريق بناء على جواز أغذه ولاحقال أن يكون 
ساقط فه بلا كسر ولاغرق ولا إلقاء » فكون لقطة يتملكه لاقطه بلا 
تمريف أو ينفقه » وإن كانت له علاءة فبمد التعريف » ورخص أي داء عم 
من كسير أو غريق أو ملقى لذلك فيكون كاللقطة » وإن عملم صاحبه / مز 

تنجيته إلا له »وقيل : إن قال لحم مالكه : من أشذ شيا فل ثبت لكل أحد ما 


أخل . 


( ويؤخل العدير ) هو مشموم تخرج من قعر البحر يأ كله بعض دوأبسب»ه 
لدسومته > فمقذفه رجيعاً فبوجد كالجارة الكبار » فبطفو على ال#اء فتلقبه 
الريح إلى السااحل 4 وأجودهالأشبب ثم الأزرق ثم الأصفر ثم الأسود وعنه أخضر 
وأبسض ؛ و كثيراً ما يوجد في جوف السمك الذي يأكله ويموت بأ كله 6 قبل : 
يقذفه محر الزئج كجمحمة الإنسان» وأكبرها وزنه ألف مثقال * والدابة التي 
تأكله تسمى العندر , 


قال الشافعي : ممعت من قال : رأيت العنبر نابت في البحر ملتويا مثل عنق 
الشاة » قبل : أصله نابت ف البحر وله رائحة ذكية © وفي البحر دوبية تقصده 
لذكاء رائحته وهو سمك تا كله فتموت به ويلفظبا البحر قيشرج المثبر من بطنها 
قال الشافمي : حدثني بعضيم أنه ر كب البحر 4 فوقع إلى عزيرة فنظر إلى 
شحرة فإذًا تمرها عنير » والشجر كمنق الشاة » قال : فت كناه حتى يكبر ثم 
نأغذه » فببت الريح > فألقته في البحر ودواب البحر تبلعه أول ما يقع منه 
لأنه لمن » فإذا بلعته فقاما بسل منها إلا قتلبا لفرط الحرارة » وقيل : يبرز 


اك 


وفير المثقوب من الساحل وحوت بوسط آخخر وبيض وجك بيرية 
و شبد من جباسم نحل إن لم توجد به علامة إنسان : ورخص ولو 
وجدت إن دل على تركه ؛ ويؤخذ مأ بوكر 


العنير من عدون في البحر > يطقو على الماء وبسقط علبه الطير فتأ كله فتموث » 
وقبل : روث دابة > وقبل : من غثاء السحر وجمع بأنه بلقيه البحر تارة وتأ كله 
السمكة وتخرحه روثا . 


( وغيى المثفوب ) من الساقوت ونحوه ( من الساحل ) وكل هالا علامة 
جريان ملك أحد عليه وما ثقب أو كأن له علامة ذلكفلا يبأهذه إلا على التعريف 
فمنفقه أو بأخذه بعده وما له علامة أو كات مما لسس من السبحر ولا علامة له أنققه 
فسكه مك اللقطة , 


زو ) بؤخذ ( حوت بوسط ) حوت ( أخر ) ولا يازم رده لمن دخله من 
بده > لأنه ءن مأ كوله فبو كالفرث فى الكرش ( وبيض ) لنعامة أو طائر أو 
غيرهما ( وجد ببرية ) إن ل توجد عليه علاءة الناس ( وشيد ) بعتم الشين 
وكسرها وسكون الحاء ( من جباح تمل ) جمع جيم بتثليث الم وإسكارن. 
الموحدة وهو ببوت النحل © وقياس جمح بفتح فسكون أجبح وغيره أجباح 5 
وردا ( إن لم توجد به علامة إنسان ) وإن وجدت فلا يأخد > وإن أخد عر"ف 
ذلك كاللقطة ويحفظه الممل » وصفة الجباح ؛ ( ورخص ) أن يؤخذ ( ولق 
وجددى ) به علامة الإنسان ( إن دل ) البناء لمفمول أو للفاعل أي إن دل 
دلبل ( على تركاه ويؤخذ ما ب وكر ) وكر طائر غير إنسي واو في ببت الناس 
وها معش ولو في سجر الناس وما في أرض الناس من فرش أو بيض أو طائر أو 
طعام بني آدم أو الدراب أو شيء ما يملكه الناس مما لاعلاءة له » وإن كانت 


سب ]5 1 الم 


إن لم سبق إليه . 


فبعد التعريف بأخذ أو ينفق ( إن لم يسبق إليه ) » فإن سبق إليه بأن رأى 
إنساناً يأخذه أو مبد ما يأخذه بد وجمله في فم الوكر أو سد الوكر عليه أو 
أخبره هو أو الشبود أنه قد اختار ذلك لنفسه وتملكه مثل أن يطلع عليه فيراه 
فمتركه حق يكير أو بتفرخ الميض فلا يأخذه » وأما الطائر الإفسي المربوب فنا 
بو كره إنا هو لالكه بأخفه أو دلفقه , 


وفى « الآثر » : وكذلك صيد البحر إن وجده في الساحل حباً أو ميتاً 
فليأخذه إلا ما اتهم أئد سبقة إليه غيره » و كذلك صيد الير كله إذا صاده وم 
تمد فمه علامة الأدسين فلأغذه » ؛ وأما ما ود فنه علامة الآدمبين فلا شربه 
وما أوهنه الجراح فلا بأخذه إن اتهم أن ذلك من قبل الأدسين » وإن سكن 
أنه من قبل غيرم فله أخذه “ ولا يحل ما فى شكة غيره أو متداف غبره أو 
المطمورة الت تحفر الصيد أو الحديد الذي ينصب لمر الوحش 


وإن صاد مال غيره كالفرس أو الرمم أو المنداف أو نحوهن فلا يأخذ ؛ 
وقبل : يأخذ وبعطي كراءكولا يأخذ ما وجد من الصيد في ببت غبره أو غاره 
أو مطمورته أو فى ما أعده للصد » وإن دخل الصيد بست غيره فجعل يمرك 
بابه محق أغلقه على نفسه فلا يأخذه > وقمل : بأخذه »إن ركز رمحهفقتل صبد! 
أو أوهن جمله أو ثوره أو غيره من دوايه صيداً فهو لمن .مق إلبه » وقيل : أه » 
وإن ركزه لذلك أو جعل دابته هناك لذلك أو أمرها فله . 


ومن نصب حديداً فأخل حمار وحش أو غبره أو صاده به نمضى به فمقر مه 
مار آخر فذلك لصاحب الحديد > وقبل : كن سبق إلنه» ومن أوهن صيدآ 
بالطرد أو انفلت منه فقيل : له ؛ وقمل : لمن يأخذه» وإن أومعنه بالجرح أو 
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كسره فله 6 ومن ربى صيداً فبرب منه قهو وما ولد له » وقيسل : لمن يأخل 
ذلك إن توحش بعد اروب . 

وللإلسات الطلوع على شجر غيره أو تخل غيره أو جدار غيره ليأخذد ما قيه 
من فرائم أو بيض أو نحو ذلك بلا إذن منه إن لم تكن مضرة لذلك مأ :1 عه 
صاحب الشجر أو النخل أو الجدار كأ يدخل مالم عنم منه لسقي أو نبات خرج 
المطر والله أعل . 


78س 


بأب 


لا بأس في أخذ فول أو بر أو نحوهما إن نبت بمرج بلا 


حرث ؛ وفي محروث فيه إن لم يعرف لأحد » قولان : 


( باب آخر ) 
فيا يؤ ذل 


(لا بأس ) على المسني والفقير ( في أخد فول أو بر أو نحوهها ) كشمير 
وعدس وغير ذلك ( إن نبت بمرج ) هوما فيه نبات وماء ( بلا حرث ) لآنه 
بذره متروك»وأما ا محروث فلا يقرب إلا إن ترك أو أبس من صاحمبه ( وفي 
عروث فيه ) عل أنه حروث أو كان على صورة الحروث ( إن م يعرف لأحد 
قولان ) ؛ فقيل : لا حوز أخله لأنه مربوب كسائر الحرث حمق يؤيس من 
صاحبه أو يكون متروكا > وقيل : يجوز الفقير أخذه فبو كاللقطة لكلا يضيع 
ولأنه يمكن أن يكون محروثا من يأخذه من الفقراء » ولأنه موضسع يششركه 


_ #14 


ورخص في كتين وعنب وزبتون إن وجد في أعلى جبل أو بطن 
وأد و يعرف ريه »2 وفي بجعول الاجر ولو لغنى بقول أمين ؛ 


وجوز غير الأمين إنصدق ‏ . 0 . ا . .6 ٠‏ 





الناس وبردونه » فمترجمم أنه حرث لهم > ولذلك قد يقال أيضاً للغنى > والثانى 


رصا , 


( ورخص في كتين وعدب وزيتون إن وجد ) في شجرةأو نحته في موضع 
لا يمتاد فبه الغرس ( في أعلى جبل ) أو وسطه إن ل يعتد الغرس وسطه ( أو 
بن واد ) أو غير ذلك 6 مما لم بظن أنه ربوب كصحراء حيث لاحمارة ولو 
في ظاهر واد إذا لم يظن ذلك ( وم يعرف ربه ) تؤكل مار ذلك وتؤخذ هي 
وأوراقه وحطبه وأغصانه لتغرس ولا يفسد فيه » وذلك لأنه في مظنة عدم 
كوته مربويا » ومع ذلك يصير الضياع إن / يوْخدْ أي ترجح عنده أنه غير 
ملوك » وقوله بعد : ولا ينزع من حشيش فيا يخاف قلكه وذلكُ تر خيص ) 
والأصل القول بعدم الجواز » لأن ذلك ليس من شجر الإداري فبو مربوب يتك 
لمل ربه برجم إلبه » ورخص أن يوخذ ذلك ولو عرف أنه مربوب إذا ارتحلوا 
عن تلك العمارة وتركوا حمارتها وصارت تضسع , 


(ى ) رخص ( في ) كل مال مأكول أو مشروب أو غيرها شجر أو غيره 
( مجعول للأجر ولو لغنئي بقول ) إنسان حر ( أمين ) يقول أنه للأجر مطلقاً 
أو الفقراء . 

( وجوز غير الأمين ) ولو أمنة أو عبد أو أمة ( إن سدق ) في قوله : 


ل 


والمتروك بمسجد أو سوق أو جمع نأس كتروك بفحص »2 وفي 
طعام أو شراب وجد 


أنه للأجر مطلتقا أو للفقراء ؛ لأن التصديق ححة ولو امرأة » والأصل القول 
ذلك تق أنه مال لت » فو ع شح بشي ناد أنه الأجر ؛ 
وإذا ثبت أنه للأجر بقول أمين أو أمينين » ول يمينوا أنه لأغنياء والفقراء أو 
الفقراء » فقيل : الفقراء فقط » للحوطة إذ هم أست بالصدقة » وقيل : 

وللفقراء » لآن الصدقة مشروعة هه جميعاً والثواب علييما كذلك »© وكلام 
المصنف تمل للقولين» ولما فسرت به كلامه » فإنه يحتمل أن يتلق لغني بمجهول 
أي وررخص فيا جعل» ولو جعل لغني أن يؤكل ولو بقول أمين وا-مد» ويحتمل أن 
يتمئى برخص » أي ورخص واو لفني فيا جعل للأجر بقول أمين أو مصدق أن 
للأجر ولول يكن ف قوله : أنه للفقراء دم وللأغناء » وهذا هو الظاهر 
وكلام ١‏ « الديران » مفروض في الشجر في أئه هل يصدق قائل أنه للآجر > ثم 
ذكروأ كونه الفقراء والغني على سحدة ثم ذكروا الماء ونصه : وأما الأشحار الني 
جعلت للأجر أو للمساكين » فالمساكين يأكلون منبا إن قبين لحم أنها -جعلت 
لذلك بقول الأمين » ومنهم من يرخص في غير الآمين إن صدقه »> ومنهم عن 
يقول في التي -جعلت للأسجر أن يأ كلها الغني والفقير جميعا » وكذلك اناء الذي 
جعل للأجر سواء فيه الغني والفقير ( والمتروك بمسجد ) أو مصلل أو صحن 
مسجد أو محضرة(أوسوقأو جمعئاس) أي موضع معتاد لاجتاع مطلقاً( تروك 
بقيحس ) نحوز أشذه الفقير » وقبل للغني والفقير لأنه متروك» وأما لقطة تلك 
المواضع فلا تؤخذ لأ:ها معتاد الرجوع إليها » فلعل صاحبها يرجع إلبها» وقيل : 
تم خذ على التعريف إن كانت لها علامة فمعمل بها ما يعمل باللقطة وإلا تصدق به 
أو ملكه ( وفي طمام أو شعراب ) ماء أو غيره ( وجد) بباب البيت أو 


١‏ لأس 


يعاريق مكتوب عليه : كلوا واشربوا »منع » وجوزء وسقى با 


وجل في فم بثر ' 





( بطريق ) أو غيره ما جاز للناس دخوله أو الجواز عليه ظاهرأ بلا إدن 
| مكتوب عليه : كلوا واشربوا منع ) لكل أحد حتى يشهد عليه أمينان أو 
ندري الخطاب لمن هو للعيوم أو لخصوص الفقراء أو خصوص قوم منهم أو من 
الأغنباء أو للغرياء » ولآنه لا يدري من كتبه » فلو كتب عليه : كلوا أيها الناس 


( وجوز ) لكل أحد لظهور لواو في العموم الشدولي فتشمل الفقراء 
والأغتماء والغرباء وأهل البلد » وجواز للفقراء دون غيرثم , 


وفي « الديران » : وأماما وجد في كوة المسحد أو في الصومعة أو مطويا 
في حصير أو كان في حرز فلا يأخذ من ذلك شيئا » وأها ما وجده من الماء في 
المسحد أو في الزقاق أو في القلال أو في المكان الذي يمعل فيه للأجر فلا بأس 
أن يشرب منه الغني والفقير » و كذا الماء الذي يكون في الطرق في الخوابي لمن 
يشرب منه للأجر ؛ فلا بأس على من يشسرب منه > وكذلك ما يككون في الِب 
من الماء على هذا الخال 6 وإن كان صاحبه معروفا إلا إن كان الجب مغلقاً لا يفتح 
إلا بفساده » وأما ها وجده في المسحد بن الحطب أو وجد بطة زيث عند 
المصباح في المكان الذي يكون فيه ذلك » فإنه بوقد النار بذلك الحطب ويبوقد 
المصباح من ذلك الزيت * و كذا الفتائل » ( ويسقى ) لسرب الناس والدواب 
والطعام وللوضوء والغسل والاغتسال وغسل الثوب ( مما جد في فم بشر ) معن 
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وإن سانية أو فيبا » ويترك بمحله » والمنع بسانية أ كثر 


دلو وحمل والمككرة العليا والسفلى والخشبات العلا والسفل »© وكل آلات السقي 
غير الدابة » وأراد بفمبا ما يشعل جوانسا . 


( وإن ) كان الموجود في فم ( سانية ) أصل السانية البعير الذي يستقي عليه 
لماه من البثر > فأطلق على البثر الني يستقىمنبا عليه لاجوار6وإنابالغ بالسانيةلآن 
الأ كثر علىالمنم منهاء ولأنها عليها يتبادر أنه لممل أه ل السانية لا موضوع ينتفع 
به إذا كان ما يعمل به فيها ( أي ) وجد ( فيها ) أي داخل البئر منكل ما 
يكون داخلها من آلات السقي كالبل والدثو ( ويثرك ) الموحود شمها أو 
داخلها ( بمحله ) من فمها أو داشلها وسواء فى ذلك من كان غتياً أو فقيراً » فإن 
رده ف موضعه فلا دان عليه لقوة فبم أن صاحيه أراد إبقائه هنالك » وقيل : 
يضمنه حت يصل يد صاحبه أو يد نائيه » لآن المكان لا يكون قبضا إلا إن صم 
أنه يجمول لآن يجعل في ذلك المكان الذي وجد فيه » وفي الذي جعل فه ء 
وأما ؟ لات الزجر الذي ستقي ببا صاحبها لازرع وغيره» كدو الزجر وغمرها 
والسائية فلا يتنفع ببن؛ ورخص أن يستقي.بن لمع ما ذ كرتهيعد قوله ؛ ويسقى 
وأشار إلى ذلك بقوله : ( والمشم بسانية ) بالنون والباء الإلصاق الجازي أو 
معنى في أو من ( أكشر ) أي أصحابالمنع من رفعالماءبما وجد على السانية أكثر من 
أصحاب الإحازة . 


وفى « كتاب المصنف » : إن ورد رحلان إلى مسر فأراد كل عنها السقي 
بداو كان علمها أولاً اثلا تفوته القافلة تقارعا » وإن سيق أأحدهما سقى داواً 


ب 


وبماء من دلو عليبا » ومن عين وإن لدوابه » أو ينتقص ماؤها , 
أو يذهب كله » لا لغروس أو زرخ 2 وجور » وجاز لبناء أو 
طين أو لسقاء وإن بجعل إن لم يضر أهل النوب »© ويسقى من 
علاج أو ساقبة ولو لدواب » إن لم يمنع : 


واحداً » لآن للآخر أيضا حقا » وهو يحتاج للباء كا يحتاج هو إليه » ولعسل” 
دوابه شديدة العطش 4 ولمل الماء يفرع اه . ونموز إطلاق الماء من المي نلإطفاء 
الحريق بغرم الثمن > ( و ) يسقى لما ذكر كله ( بماء من دلو عليها ) أي على 
البثر ( ومن عين ) أو بر ( وإن لدوابه أو ) كان ( ينتقص ماؤها أو يذهب 
كله ) بالسقي للشرب أو لغسل أو نجس أو وضوء أو اغتسال أو إزالة وسخ > 
( لا لغروس أو زرع ) أو بقول أو بسع لتبادر أن النفوس لا تسمح بذلك . 

( وجوز ) السقي مسم ذلك حتى الغرس والزرع والمقول » لككن لالغرس 
والزرع والقول بدلو نفسه وآلآثه . 

( وجاز ) السقي بدلو نفسه وآلاته( لبناء ) يمس أو مص أو غيرهما ( أو 
طين ) لبناء أو تسقيقف أو تطيين أرض أو لعل فشاراً أو فرمدا أو آلجراً ( أو 
لسقاه ) بفتح السين وتشديد القاف وهو الذي يكثر السقي على عسده أو 
عبيده أو دابة لنفسه أو لغيره ( وإن ) كان يسقي لغيره ( بعل ) أي بأجرة 
يجعل له ( إن لم يضر أهل الدوب ) > وقبل : لا ولو ! يضر (ويسفى من ) ماء 
( علاج أو ساقية ) بااقاف أو سانية بالنون»وعطف ذلك بعد ذكر علاج عطف 
خاص على عام » لأن مراده بالساقية ساقبة الزجر ويفهم بالأولى ساقية غسير 
الزجر ( ولو لدواب إن ل يمع ) » وعبارة « الديران » : وأما العلاج كله شه 
السائية والساقبة وغيرها فلا بأس أن يسثقي منه وسرح إلبه دابته لتشرب منه 
ويدلي وعاءه إلى الدلو في الحين الذي يصب منه صاحه إلى الموض © وإت 'أه 

إل 


ومن جب مطر وإن لغسل ثوب » وينتفع برمة حبل » وخخرق 
. جُ 

دأو من حول بر وإن رفعبا ؛ ورخخص بسقي بداو أخفيت حوطا 

وترد لمكنها . 


صاحب السانية في هذا كله فلينته أه » وقيل : يشر ب عند الجر وإن متعوه 
فاتلبم ( و ) يسقي ( من جب مطر ) أو جب عين ( وأ لافسل ثوب ) من 
و سيم أو نجس ولا سيا لغسل نجس أو وست من حسد أو لوضوء أو اغتسال أو 
شرب نفسه أو دابته أو عباله مطلقا » وقيل : إن وسحده مفتوحاً وإن عتمم 
امتنع » ( وينتفع برمة حبل ) أي قطعة منه قديمة مفتئة ( وخرق دأو من 
حول بشر ) بسقي هنالك ويتر كها » (ى ) جاز الانتفاع بها و ( إن ) بتملكى 
و (رفعبا » ورخص بسفي ) الشرب وغيره ( بدلو ) أو حمل أو غير ذلك 
( أخفيت حوها ) حول بثر » و كذا حول عين وغيرها » ( ونود) يردمسا 
خضة لا بحضرة أحد أو مرآه لثلا يسرقها » ووجه -جواز السقي اطمئثنان النفس 
إلى أن إشفاءها حفظ لا لا مئم من استقائما (لمكائها) وإنمنعصاحيهاأو صاحب 
الشيء أو ظن أنه كره ذلك لي يحز والله أعل . 


لع ا سس ( ج ؟1- النيل- )١٠5‏ 


بأب 


جاز أصطلاء بنأر الغير وانتفاع بلببها » لا بأخذ قبس أو 
جمر بلا إذنه ؛ 





باب أخى 
فا يجوز الانتفاع به من مال الناس 


( جاز اسطلاء بنار الغير ) أي القرب منبا لإزالة البرد (وانتفاع بليبها) 
من مصباح أو غيره وجمرها كمطالعة الكنب وقراءة الاوح والمصحف والكتابة 
وتقريب ما ابئل إليها ليدبس كلوح مغسول وخياطة ونظر إلى نجس في ثوبه أو 
غيره وحث عحما ضاع وحمل صنعة وقي لحم وحرق فول بلا ثقل من الموضع © 
و(لا بأخل قبس ) هوعوه أو جريدة أو حطب في طرقه تار ( أى ) بأخذد 
( جمر بلا إذنه ) > وجاز اقتباس بعود او جريدة أو حطب أو فتيلة من عنده 
بلا إذن حقى يمنم » وإن منعه من قراءة أو نوع من أنواع العمل أو حث و كتابةم 
يجب عليه الكف إلا إن حجر عليه موضعه الذي هو فيه إن كان ملكا له » وله 
أن يحمل حائٌ بين ضوئه وبين ذلك المريد للانتفاع »2 وقيل : لا تجوز له 
الاقتباس إلا بإذنه ولو بحطب أو عوه أو جريدة أو فتبلة من عنده » لآن ذلك 


ا 


ويثار مسحل فيه » ورخص وإن بخروجه ؛ ولا يؤخذ جوع 


حطب أو حجر شحص ؛ ورخص 5 مر , 


أخذ من مال الغير » وكلام المصنف حمل هذا القول » وإِذا كان الجر مترو؟] 
لا يحتاج صاحيه إلبه > ولا يعود إلبه حسب النظر © ولا ينتفع برصاده جاز 
أخذه بلا إذن حت ينع » و كذا الاقتاس من لهب متروك . 


(ي ) جاز اصطلاء ( بنار مسجد فيه ) جمراً أو لبآ واتتفاع به كل نوع 
من أنواع الانتفاع إلا ما يشر المسحد أو غيره » ( ورخص ) أن بصطلى وينتفع 
بنار مسجد ثار مصباح أو وقيد » وإِمًا يصح هذا الترخيص لعار المسجد وهو 
ظاهر > لأنه المتبادر من ذكر معاملة المسجد © ( وإن بخروجه ) أي مخروج 
الصلى بها أو مخروج المسجد أي الخروج بها منالمسحد أو رفعه منمكانه واقتباس 
بعود أو حريدة أو سحطب أو فتملة من عنده لا من مال المسحد > وكذاكل نار 
لسبسل الجر » كتار تسخين الماء حول المسحد , 


ولا ينتفع بضوء نار حرام أو ضوء نار وقيد نجس بالذات كالوقيد المصنوع من 
مبتة » ولا بضوء ريبة > ( ولا يؤخل #موع حطب أو حجر ) ثلاث خطبات 
أو ثلاث سححرات فصاعداً ( بفحس ؛ ورخس ) أن يؤخذ جمرع حطب أو 
أو حجر في الفحص ( 5 مر ) أنه يجوز أن يؤخل جموع حطب في قوله : بإب 
لا يرفع شيء أو يؤكل البح . 

وفي « الديوان » : لا يستنسي بحجارة جموعة » ولا يستنفع بها؛ وركذا 
الأعواد » ورخص في الححارة إذا ل تكن له خطة وعلامة الآدميين » والظاهر 
أن مترك قوله: كا مر" » لأن ما تقدم في المتروك وما هنا قي المسيم أمره. 
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وجاز عريش راع ركه » وأخذ من معدن بفحص أو كأن يؤخذ 
منه بلا منع » وإن بأرض الغير » ومن متروك به »2 ونع 
حشيش بري ولو من جنان الغير إن لم يضر ولم يملس 02. 


( وجاز عريش راع تركه ) وعريش غير الراعي إذا تركه » ويأخذ ذلك 
ورفعه أو يتملكه في موضعه ويقره فيه » ( وأسل من معدن بفخحص) أو جبل 
أو في غير ملوك ولو فيعمران ( أو كان يؤل منه بل مئع» و إن ) كان (بأرض 
الفير ) وجملة : كان يؤشذ منه معطوفة على النمت ثبت بفحص أو على ثبت 
يفحص ؛ وسواء معدن الملح » ومعدن الحجارة أو غير ما » ونحمل قوله يلل 
د لا ينع معدن على معدت في صحراء 6 صيء إلسه أحد فممئع منه غيره زمه 
أنه أحياه أو لقربه من أرضه أو نحو ذلك يل يأخذد ما بريد ويتركه لغبره ( و) 
جاز أخذ ( من متروك به ) أي في المعدن أو حوله بأن نزع منه إنسان ورفم 
وبقي شيء مما نزع زائدا عن سحاجته أو نزع وبدا له أن يثرك © وأما الممدرنى 
الذي لا بصل إلمهأحد إلا بإذن صاحبالأرضفلا يأخدذ منه إلا بإذن > (و) جاز 
( نرع حشيش بري ) ولو بابسا حطبا ( ولو من جدان الغير إن ل يضر ) نزعه 
الزرع أو بالأرض وبالبناء أو بالشجر ( ولم يمدع ) سواء نبت بالمطر أو الزجر أو 
بالندى “وقيل : لا يؤخل إلا ما بغير الزحر وغير تدى الؤجر» وإذا ملعة صانحبه 
أو جرت العادة با مدع أو ل يطمن قلبه أمتنم » وقبل : تجوز وأو متعه إِذْا كان 
من مطر إلا إن سجر عليه دخول أرضه » وأما ما تمش من حشيش اطئان:.. 
اتمتص بالجئان كالبقول والزروع كأغصان القرع وأوراقه فلا يؤخذ إلا إن ترك 
ولو نيت بالمطر وم يككن البذر من صاحب الأرض > بل جاء به السيل أو ترك 
هنا » وقيل : كل ما نبت بالمطر ولو من جنس الزرع والبقول © فإنه يد إن 
م يككن البذر من صاحب الأرض »6 حق يعاد الملع أو ينم صاحبه أو يراب . 


ل ار 


لا عود منه ولو بابسأ أو مطروحاً » ورخص فبه إن واجد خارجه 
وكذا الجريد ورخص في عذق قطع بحديد وإن منه إن لم 
بحتج لإذن في دخوله » ورخص في يسير مطلقا كنزع شوكة باسة 
لنزع دابة وإن من نخلة 


و ( لا) يحوز(عودمنه) أيلا يجوز أخذ عود منجنانالغرأو أرض الغير من 
أعواده شحر الآجِنّة كالتين والعنب4ولا ورقة (ولو يابسا) أو بإبسة (أو)مقلوعا 
( مطروحا ) أو مطروحا ( ورخص فيه ) أي في أخذه أي في أذ البابس 
أو المطروح ( إن وجد خارجه ) أي خارج الجنان أى خارج الموضع الحصون 
بل يجوز أشد ما وجد خارجه ولو ل يككن بابسا » ( وكذا الجريد ) لا يوخذ 
ولو وجد مطروحاً أو ابس » ورخص في أخذه إن وحد لخمارج الجنان أو 
المحصون »> ولو ل يككن بابسا » ( ووخص في ) أخل ( علدق ) هو العررجون وما 
ينصل به من الشماريخ ( قطع يحديد ) أي أريد قطعه حديد أي رخص في أخل 
عذق أريد قطعه يحديد فقطم به ( وإن منه ) أي من جنات ( إن يمسج لاذنفي 
دسخوله ) ولا يجوز له قطعه يككسر أو قلع » قفاو فعل طلب الل من صاحبه ولا 
بأغذه » لأنه أخذه بكيفية لا تموز » وقبل يأخذه ويطلب الحل » وما ذكرته 
صبحيم ثابت »> وحثمل كلام المصلف ورجما آخر وهو أن بريد أن ما قطعه 
صاحيه حديد وطر.حه يوز أخذه من يريد وما وجد مطرحاً لبس فيه علامة 
قطع الحديد فلا يأخذه لعله وقع بريح أو طائر أو غير ذلكسواء كان مقلوعا أو 
مككسوراً » وماعل أن صاحبه قطعه أو كسره وألقاه جاز أخذه كا قطع يحددد 
وإِذا جرث العادة بمنم من جريد أو عرجون أو منع صاحبه أو لم يطمئن القلب 
م يحز أخذه ( ورخص في ) أخذ ( يسير ) منشجر أو تل (مطلقا ) بابسا أو 
رطب (كنزع شوكة يابسة ) أو رطبة ( لنزع دابة وإن من نخلة ) وقبل : لا 


سا يه لا ل 


قبل : ولو عذقاً بابسا أو غلافه ‏ ويندع من بدية لا يستغلبا ربا 
جريد يابس وعذق وغلافه إن صلم لا »ولا يؤخذ كبلح , . . 


يؤخذ إلا اليابسة © ( قيل : ولو ) كان البسير ( عنقا يابسأ أو غلافه ) وهو 
وعاء الطلع وغمًا بالعذق والغلاف لأنها شيء كثير بالنسية إلى نمو الشوك » 
( وينزع من ) نخلة ( بدية ) أي صحراوية ( لا يستغليا ربها ) أي لايعتد 
بغلتها كُرها وحطبها أو سحطببا » ولا تراقببا لهذ (جريد يايس وعلق وغلافه 
إن صلح ) بفتح الحمزة » أي لآن ضلح وإن كسر » فالمراد بالصلاح عدم الضر 
لها ) نزع ذلك > ويجوز أخد غلتها إذا تركت »© و كذا كل ما تركهاريها ولو في 
العمرات » وأما شجر التين والزيتون فلا يازع منها شيء إذ لا يشرحهما بقاء ما 
مات منها » ولأن خشبها وعبدانها يعتني بها صاحمها إلاها وضم خلف انان 
من أوراقها ونحوها فله أخذه » وقيل : لا 2 ولا تحوز أل الطب هن مال 
الناى > ومحوز أخذ ما ترك من ورقها ؛ وقبل : بالرخصة فها تأخشد الجزمة من 
الريك وغيرها أن يأخذه من الجئان > وأما الليف فلا بأخذه وهو شلة ؛ 
وإن اعتيد منع الجريد فهو على المنع » ( ولا يؤخل كبلح ) بفتح الباء واللاووهو 
تمر النخل سمال اخضراره ؛ لا يؤخد ولو صغيرا واقما تحت النخل أو بابسا إلا 
إن ترك ودخل بالكاف البسر » فلا يؤخذ ذلك فضلاً عن الرطب والكتمر , 

وأما الزدتون ففي « الآثر » ؛ لا يؤخذ الزيتون ولو بقي فى الصف فى بعض 
الزياتين » لا يلتقطه أحد 4 و كذا الثين » ولا يهنم حطب أو حشيش أو حلفاء 
من أرض حدام بلد ناس ليست لأحد 6 و كذا الجبل 2 ولا بأس بورق التين إذا 
كات في الفدان وم يكن تحت الشجرة . 
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وجاز النوى إن ل © يجمع وإن في جنان » ولا ينزع من ؟ نين 
رية شوء ولو ووقاً » أو جوز ساقط مننها إن لم تكن في جنان ؛ 
ومنع غني من شرب مأ بنادى به في سوق أو طريق لشرب لله ؛ 


سس يئر 


الضياع » وكذ! ما -حد فى النبر عن الثار » وما سقط من الثمر بفير ريح إذا كان 
يضيع ولبس في محصون »© وقبل : ولو بريح إن ل تكن حارباً وهي التي 
أسقطت سبع قرات » وقمل : ثلاث » وقيل : ما لا تسميم به النفس © واختير 
حواز ما سقط بلا حارب واختلفوا فما أسقط الطير , 


وحاز الحطب واللدف والجريد والكرب إن م نكن النغل حاطأ وكان 
أهل الملد مدز ذلك , وذكر المصتف قبل الخائمة ما نصه: وفيورق زيئون لكانسه 


من شحرة غيره » أي ورخص في ورق زيتون . 


( وجاز النوى ) أي أخذه ( إن لم يجمع وإن في جئان ) ولا سيا خارجه 
أو في طريق أو غبرهأ الأرض 4 وإن كانت ثلاث نوبات جموعات فصاعداً 
فلا » إلا إن سكن القلب أنها متروة أو تسمح نفسه بها ؛ ( ولا ينزع من كدين 
برية شيء ولو ) كان ما أريد نزعه ( ورقا أو جوز ) ورف تمر ( ساقط سنها 
أن تكن في جنا ) إن كنت في بي أو في غيه حصون ‏ دقر : إن م تكن 
في جنات بغني عله ما قله » لأن الضمير في منها للبرية أ و لككئين برية » والبرية 
لست ف جتان »> ولع رد الضمير لكتين بلا قيد برية استخداماً بديعيأفنكون 
أعم فائدة . 


( ومنع غلي هن شرب ما يدادى به في سوق أو طريق لشرب له ) > لآن 


ا 


وجاز لداخل على مريض بإذن الطلوع إلسه وإن على فراش أو 
سرير بلا إذن» ومنسع ء وكذا الضيف إن لم يلبس قرقاً أو 


الممتاه النداء بذلك للفقراء 6 لأنهم الحتاجون وم الأول بالصدقة » فلبسئط الفني 
عنه حت يقال ؛ الفقير والغني أو لكل أمد » وقبل ؛ يجوز للغنى والفقير لحسوق 
يقال : للفقراء لأن الصدقة تجوز على الغني والفقير » وإن نودي بذدلك فى سفر 
جاز لكل »' لأن الغني والفقير جبيما متاجون فيه إلى الماء » و كذا غير الماء ولو 
في سوق أو طريق يجوز لكل . 


وجاز لداخل على مريض بإذن') منه » أو من موز إذنه ( الطلوع إليه 
وإن ) كن ( على فراش أو سرير بلا إذن ) > لآن الدخول قد أذن به إليه » 
فيجوز إليه حبث كان >ولا سيأ إن كانبدعاء منالمريض أو ممن في البيت لبأتيه ؛ 
ولآن تمامالعيادة مسه » فبقول له بعد المس : لا بأس طبور إن شاء الله» (ومنع ) 
الطلوع إلبه في فراش أو سرير سحتى يأذن في الطلوع لإمكان قضاء الحاجة ولو 
بتكلم أو عبادته بدون الطلوع قلا يوطأ فراشه إلا بإذلة »؛ وكذا غير المريض 
في القولين . ظ 

وإن دخل على بريض بلا إذن 5 إذا اضطره عدو أو غسيره وظير له أن 
يعوده ؛ وك تجوز لحاجة المريض إذا لم جد من يأذن فلا يجوز الطلوع على 
ذلك إلا لجاحة المريض إن كانت تتم بالطصلوع > ( وكذا الضيف / لا 
يطلع على فراش أو ممرير في بدت مضيفه إلا بإذنه ؛ وأجيز لآن ذلك من التملع 
امعناد في البيت » وألضيف قد أدخل للاستراحة والتمّع > ( إن لم يلس )داخل 
على مربض أو غيره أو الضيف ( قرقا ) مخيط) على النمل ( أو فا ) أو نم 


الإ لإ سه 


ورخمص في طاهرة غير مرقعة » وجوزت أيضاً ؛ وجذز المي 
والقعود على مرش بحانوت أو دكن أو سوق أو ذقاق 
مشي عليه : 1 * * 0 ٠ ٠‏ + واه 


لنئزه الفراش والسرير عن الوسخ والأنجاس ودهن إن كات في فرق أو عبرهوتراب 
في ذلك وها مماوكان ومالكها يكره الوطء علمه) بذلك وبعده إهانة »وإفما حاز 
به في المسحد » لأنه لباس > فيشترط له أن لا يؤثر نحساً فمه فقط؟والمسحد ملك 
تعالى » والله تعالى لم ينينا عن الدسخول بذلك ؛ بل نجاء الأثر يدول المسحد 
بذلك ؛ ( ورخصي في ) طلوع الفراش والسرير بقرق أو خف أى نعل'( طاهرة 
غير مرقعة ) » لأنها من جملة لاس الإنسان > وقد جازت الصلاة بها » وملعت 
المرقعة » لآنها أثقل و أخشن وأقرب لل الوسخ أو النجس وأبعد عن التطهر 
لشي > ( وجوزت أيضأ ) أي المرقعة من ذلك بشرط أن لاتؤثر نمسا أو 
وسخا ولا تخرق أو تضر شيئًا» (وجاز المشي والقعود) والوقوف( على مفرش 
بحانوت ) أصله بيت الخر » وأطلقه على ببث متاع التحر ما هو عرف العامة فهو 
حقمقة عرقية أو مجاز لعلاقة الإطلاق والتقييد أو علاقتبما » ( أو دكان ) أصلء 
ببت متاع النحر > لأنه يركن فمه المناع » أي يركب > وأطلقه هنا على ما يبنى 
في الأرض القمود أمام المبت المذكور مثلاً مجازا لعلاقة الجوار أو حقيقة عرفية 
فإنه في عرف بعض العامة إسم لذلك البناء » وَإِبما لم أحمله على ببت ماع التجر» 
لأن هذا يغني عنه ذكر الحانوث » ولا مانع من أن بريد بأحدها مطلق الببت ؛ 
وبالتغر بيت التحر أو بالحانوت مطلق البيت وبالدكان ما يبنى قدام البيت © 
| أو ) على ما فرش » يعني وضع ولو مما لبس نوعا من الفرش ( بسوق أو زقاق) 
افذ أو غير نافذ أو في غير ذلك كالجاود المفرشة في الطرق ( لمشي عليه ) أو 


|70 مل 


وعل سنبل فيه » أو في طريق لتدرس أرجل أو دواب » فمن 


فرش فيه إن يراه وإن بلا إذنه » ورخص مطاقاً ؛ 





قعود فيه أو وقوف > فالقعود على ما فرش في لوت لكان وهبله الوقوف 
والمنى على نحو جاود لبؤثر فيا الدباغ أ و لبزول منبا شيء أو لوحه مأ من 


الوجوه , 


(و ) جاز ااشي ( على سنبل ) ونموه يوضع ( فيه ) الضمير لازقاق وهو 
الطريق بين الدور أو بين الأجنة أو بين الدور والأمنة أو بين العمارات مطلقا ؛ 
( أى فيطريق ) غير طريق بينالعمارات» ولفظ الطريق أعم من الزقاق (تتدرس 
بأرجل ) أرجل بني آدم ( أو ) أرحل ( هواب > فمن أفسد ) في المفرش أو في 
نمو السنبل المذكور عمد؟ أو بتضييع هو أو دابته أو عبده أو أمته ( غرم ) 
ما أفسد فمه يغير المثبى كأ كل دابة لا ما بالت عليه دابئه وهو ماش علييبا ؛ 
وبؤجرها »؛ ولا ضمان علله فيا فسد بإلثى دون تعمد إفساد أو تضييع » لأثنه 
جعل للشي » ولأنه مجعول في الطريق » وحق الطريق المثي لا جعل ذلك فيه 
فاو منعه أهل الطريق لازمه رفعه ويضمن ما ضاع برجله من ابوب مشلا 
وانتشر فى الثتراب أو ممعه بلا تراب , 


( وجاز لأشياف ) وغيرم ( أدخلهم رب بيث فيه ) أي في البيت 
مخصوصة سوا م كان منفردا أو كان من الدار ( أن يطلعوا ها فرش فيه إن عمه 
وإن بلا إذنه ) في الطلوع عليه وعدم طبه ؛ لآت إدشاله إيام فبه وهو مسو 
بالفراش >الإذن في طلوعه » ( ورخص ) في طلوعه بلا إذن ( ممطلقا ) عم أو 


ا 


وفي طلوع عليه بدونه إن فرش لحم بفحص قولان ؛ والدار قبل 
كالبيت 4 ول كالفحص 1 


/ بعم > لآن إدخاله إياهم البيت إباحة للتمتع بالجلوس فيه كله إلا الضضرر » فإ لا 
يحل > ولآن الضيف مأمور بإكرامه في الحديث » والتفريش إكرام » فلبم أن 
يظنوه لهم » ومثل الضيف الزائر ولو لحاسته 4 فإن الإحسان مأموريه مع 
إباسة دخول المبت على إطلاقه إلا إن كآن الفراشى مقدار فراش إنسان واحد 
والداخل اثنان فصاعداً فإنبم يجتنبونه لعله فراشه أو استراحته ولا سه إن 
كانت وسادة دم م مايا لو 0 أي بدون الإذن 
[ إن فرش فم ) في تيم رعليم ١‏ بحس ) أي في غير بست ونحوه 
قو“ ) ؛ قبل : يطلعوذه ٠‏ لا إذن» لأن ظنهم أن فرش فمواطمانت أتقسب 
إلبه » أو لأنبم عاموا فلا ينتظرون الإذن » وقيل ؛ لا إلا بإذن ولو عاموا لأنهم 
ل يعلون أى رقت بريد أن يطلعوه كا لا يأ كاون طعاما صنعه لمر على علم منبع 
حتى يأذن هم > ( والدار ) إذا أدخلبم إياها ( قيل : كالبيث ) لا يطلعون على 
ما فرش في بعضه ولو كان البعض بيت مفروشا كله » لأنه لم يدخلهم خصوص 
المدت بل مطلق الدار إلا بإذن » ورخص بلا إدن > وإن فرشت كلبا أو فرش 
ما لابد لي من الشي عله طلعوه بلا إذن > ( وقيل : كالفحس ) لا يطلعونه 
إلا بإذت » وقل : مطلعونه بلا إذن » ولو فرت كلها لجاز طلوعه جزماً وذ كر 
قولان تضمناً أربعة أقوال » لأن في البست قولين » وفي الفحص قولين عنى أن 
بعضا حك في الدار قولين كقولي الببت وبعضا قولين كفولي الفحص » والفرق 
أن قول الست أحد هما أرجح من بعض 4 فإن الإجازة قبه ترخيص © ويحتيل 


خم _ 


أن بريد المصنف كأصل أن بعضا قال : الدار كالبيت ولى يذكره اه » أي قائل 
من صاحبي قولي البيت » وبعضاً قال : إنها كالفحص »© وم يبن أي قائل من 
صاحي قولي الفحص © وإذا قلنا بعدم جواز الطلوع في مسألة من تلك المسائل 
فامريد الدخول أن يطويه من حمث يقعد إن لم يكن يفسده بالطي والله أعل , 


ب 


باب 


لا يغطى ضيف بما أعطاه مضيفه لفراش كفكسه , 
ولا بوسد ما أعطيه لغيره كعتكدسه » ورخص في الكل , ااه 


( باب ) 
فها يباح وما لا يباح في الانتفاع 


( لا يغطي شيف ) نفسه ؛ وأراد بالضيف كل من آواه صاحب املك ولو 
من أهل بلده » و كذا في جميم مسائل الباب أو أراد الضيف الخاص > قبلحق 
به غيره إلحاق مساواة ( بما أعطاء مضيفه لفراش كعكسه ) » أي م لا بفرش ما 
أعطاه لتقغطية ( ولا بوسد ها أعطيه لقيرء ) أي لير توسيد ( كعكنيه ) أي 3 
لا يفعل غير التوسيد مما أعطبه التوسيد » والحاصل أنه لا يفعل به غير ها أعطيه 
له سواء كان أعظم منه أم أحقر أم سواء ( ورخص في الكل ) سق يعزم عليهم 
جزماً بأن يقول ؛ افعلوا به كذا لاغيره » أو لا تفعلوا به إلا كذا » أو نحو 
ذلك لأنه ما ل يقل كذلك يحتمل كلامه الإرشاد لمصلحة » وما كان بطريق 


ناه 


وإن أقعده شحص فأتاه حطب فأوقد له ناراً جاز له كل فعل منه 
نيبا » لا إن أوقدها له في يبته ويرد إليبا ما لم تأكله , ويرد مأ 
في هصباح من زيت لفدلته » ولا بعل له من وعاء ولو أعله أ 


الإرشاد للمصلحة الدنبوية لا جما / يود خلافه إلى حرام كا يأمر الني مظئر بسيء 
فيسياسة الحرب أو غيرها » فبقولون له: الرأي كذا إذا لم يكزما أمر به وحيا» 
فإذا قال له اللضمف : تغط ,بذا فظن أنه قال ذلك لظنه أن اللائق بقسفدالتفطي 
به » وكان اللائق به غيره جاز له فعل غير التغطي > وإذا ظن أنه يكره خلاف 
ذلك فلا مخلف > والأولى أن لا يفعل ما هو أعظم »> وغير الضيف كالضيف فيا 
مر" من مسائل الباب وما يق منبا . 


( وإن أقعده بفحص فأتاه طب فأوقد له نارأ ) أو أوقد فى فحاء 
بحطب آخر ( جاز له كل فعل مده ) من الحخطب ( فيها ) في النار من إيقاد 
قلبل أو كثير بلا إسراف وإيقاد غليظ من الحطب أو رقيقه وطبخ وشي ونحو 
ذلك واصطلام » لأن الفخص وهو خلاف البسث ونحجوه ليس محلا ممم الحطب 
وحرزه فبه © فكل ها أتى به من الحطب إليه وأوقد فله أن بزيد منه في النار ؛ 
إلا إن أوقدها له في بيته) أو داره أو تحوها “أو بيت غيره أو نحوه لأن البسث 
ونحوه محل جمع الحطب وحرزه قبه قلا بزيد بلا إذث لإمكان أت بريد أنه الذي يزيد 
فيهاءلا الضيف “وجاز أن يزيد إن اطمأنت نفسه ( ويرد إليها ) إلى النار ( مالم 
تأكله) وقد أقدعه |لميا صأءحمه اشتعل طرفه أو لم يشتعل» ( ويرد ما في مصباح 
من زيت لفتيلته ) ويجبد الفتيلة أيضا ( ولا يجعل له من وعاء ولو أعدء له )ان 
للمصبااح ولا يجمل فيه فتية لم يجعلها فيه صاحبها يا تدل عليه مسألة الخطب “فاو 
أناه بوعاء زيت لفحص وفتائل وأوقد » جاز له جعل الزيت من الوعاء وسجعل 


110 


ولا يضره في أكله ساقط من يله أو من فضلة شرابه 6ه 


الفتبلة فيه » وعندي أنه إن سكن قلمه أنه ترضى بالزيادة » وأنه أحضر الزيت 
والفشيلو الخطب لحعل حاز له فيالميت وغيره » و كذا إن جرت العادة يذلك» 
وكذا إن أدل" عليه » فإنالإدلال والعادةٌ الجارية قاعدتان؛ولا مختص الإدلال بمن 
تتولاه على الصحيح > وقيل : يختص به > لكن إذا أدللت عليه وغاب عنكوهو 
متولى ولو غاب حتى مات » فالأصل أنه على موجب الولاية ويعطيكإنسانخيز! 
أو قرا أو دينارأ أو درهما أو غير ذلكقل” أو كثر وهو ساكت فيطمئن قلي كآنه 
لك فسحل لك » وتشتري من العطار شيثاً » فسطبكه في ورق وشبوط قحل 
لك > وتشتري ما ربط نحملة فتأخذها إن ! ترب أنه يجب ردها » وقيل : لبس 
لسن لك هذا إلا بإذن التاجر , 


وكان أبو المنذر مجلس على دكاكين الدور والآسرة الث في الطريق م وأنواب 
الدور لسكون النفس » ويقول نجواز ذلك » وكذا المناه في الطريى وأبواب 
الدور وما يسح به البد أو تغسل به ما يتقرب به إلى الله » جوز الغني والفقير 
ذكر في كتاب المصنف » ول يذكر الغني والفقير بل أطلق فعمها وم مز لقط 
قبراط فضة لنفسه من مال الناس 4 لأنه ل تحر العادة بالرضى بأ خذ البعض وجرت 
هن يده ) حين برفع الطعام إلى فبه أو بعده أو من قبه ( أو من فس ششيرابه ) 
ماء كان أو غير ماء مثل أن يشرب فيبقى قليل © فيتهاون به حت هريقه في 
الأرض بلا عمد أو بيقى كثير فببريق منه قلملاً في الأرض تباونا بلا عمد » وكذا 
أو أسقط الباق في الأرض عمد لما فيه من الطعام لآأته مستقذر * ويجتيل أرد. 
بريد بفضلة شرابه ما يسقط من جوائب ففه حين الشيرب »© وعماه فضلة لأنه 
فضلة بالنسبة إلى ما يدخل مه » وعبارة « الديوان » أظبر إذ قالوا : وأما إن 


ور 


ويضمن فاسداً بفراش من قاطر يده فبه بعد غسلبا عليه ؛ وجاز 
له بعد الشروع في الأكل أن يعطي من فضلة ماء طلبه لشرب 


عنه لصاحبه إن لم يقف رب البيت به 


أخذ الأضياف في الأكل » فوقم لرجل منبم شيء من ذلك الطعام أو الزبت 
يسير فلا بأس عليه فبه > وكذلك ما يقطر من الماء إذ! كان شرب 1ه . وأمسا 
الكثير فبازمه غرمه إن ل برقعه ويأ كله أو يضعه في الإثاء ولا فضعه فيه إر 
كان يفسده أو بقذره ؛ وإما ل يضمن القليل » لأن النفس تسمح به © ولأن 
الآكل والشارب لا يخاو من سقوط قليل عنه » فلو تعمّد غرم ولو قليلآ » لأركف 
النفس لا تسمح بالتضبيع إلا لآمر ما . 


( ويضمن فاسدأ بفراش ) أي على الفراش » ووز أنيكون الضمير للطعام 
وعليه فعلى للتعلمل » ويفبم كون الغسل واقعاً على الفراش من السياق لقوله : 
قاطر يده فبه بل يقطع النظر عن ذلك فيكون الضمان على العموم » سواء غسل 
على الفراش أوعلىغيره كالقصعة والأرضوقطر عله (منقاطر يده فيه بعد غسلها) 
بعد شروعه في غسل ( عليه ) ويباح له الفسل خارج الفراش أو فى نحو قصعة لا 
في فراش إلا أن يكون صاحبه أمره بالفسل قي موضعهع أو صب الماءهو »6 
و كذا ها فسد بوقوع طعام أو شراب عليه إذا جعل للطعام فراش آنخر قوق 
ذلك الفراش »6 وإذا سكنت النفس إلى ذلك فلا ضمان “( وجاز له بعد الشروع 
في الأكل ) وقبل الفراغ أو بعد الفراغ » و كذا قبل الشروع » واقتصر على ما 
بعد الشروع » لآن المعتاد الشرب بعد الشروع ( أن يعطى من فضلة ماء ) أو 
لبن ( طلبه لششرب ) هذه اجلة نعت لاء ( عثه ) متعلق بفضلة ( لصاحبه ) 
متعلق بيعطي > وعداه باللام لتضمن معتى المتاولة وأراد بصاحية مصاسيه 
في الأكل ( إن لم يقف رب البيت ) أو غيره من يجوز له ( به ) أي بالماء “و كذا 

سا الا 


عليهم ومشع ؛ وجاز ز أن يعطي من لحم لقاعد معهم لا لغيره , 3 + .م 





اللين ( عليهم ) وإنا فده بهذا القبد لأنه لو وقف عليهم ؛ به لم يكين الخلانفي 
جواز مناولة بعض لمعض كأنه قال : وحاز عاد بعض بدلملالقول الآخر امير 
بنع فكأنه قال ؛ التقبيد بالبعض إنما هو إن لم يقف به عليهم » وذلك ترخيص » 
لذ رين تابح الما وليف وفحوه» و اليه ممند مثل اا اليف وتحوم > 
فجاز للكل ولو طلبه منطليهمنهم لنفسه “وقيل 4لا يعطي إلا بإذن أو يكون قد 
لنب السموم ٠‏ تموس نمه جا قال : ( ومدع ) إلا بإذن » أو يكون الطلب 
للمسوم » أو بقول فائل : من أراد الشراب فليطلب »> فإنه سنئذ يجوز الطئب 
عن القائل > ومن الطالب لنفسه أيضاً > والأولى أن نقد بقدم قوله: ومنمعلىقوله : إن 
م يتقف الع ؛ وحاصل عبارة د الديران » : إن طالب 00 لا يعطي غبره ؛ 
ورمخص أت يعطية وأنء إن وقف واقف بالماء أو الشراب أعطى من تثاول هله 
لفسيره ؛ و كذا يعطي بعض لبعض » والمراد بالوقوف لمئه هناك ممسكا الماء 
بسده واثفاً أو قاعد! أو عل أي سالفتراه سجعلوا مسألة الوقوفمسألة مستأنفة لا 
فيد المسألة طلب الماء وهو ظاهس » وأما ما أحضره صاحبه بلا طلب قلهم تناول 


( وجاز ) لبعضيم ( ( أن يعي ) . شيئا ( من لحم لفاعد ) منيم ( معوم ) 
أي مم ذلك البعض المعطيى وساثر أصحابه بعد الذي يعطى له» ف #ماعمى , الإعطاء 
له أث يعطبي له قبل القسمة إذا أراد الذهاب قبلها أو عندها بأن يشرب له بسب 
معهم أو بعد ذلك من سيمه > ومعنى كون ذلك جائزا أنه لا يتوقف على إذن 
صأسعب اللحم » ويجوز أن يكون المراد بالقاعد معبم من قمد معهم ولبس منهم 
لى معاء صاحب السام قبلهم أو بعدم» فيموه الضمير في قوة مم ام ل 
ظاهره ( لا لفيره ) ) أي لا لغير القاعد منهم > لآنه ولو كان منهم لككنه لم يقعد 


1س (ج ١١‏ - الثيل -؟ؤ) 


ورخص إن كان لواحد ولا يعطي منه لعبال رب البيت > وإن 
يكلب أو قط ء ورخخحص » وإن قسم لم اللحم زنا الطمعام أو 
أمر قاسماً لمم فعل كل في سبمه ماشاء ‏ ولايحمله إلا يإذنه إن 


سوه أنفسبم 3 


معيم إلا إن مئعه زحام ول يكن له سهم محرز له > (ورخص ) أن يعطي بعض 
البعض الذي ل يقمد معهم ( إن كآن ) الطعام موضوعاً ( ( لواحد )البأكله أو 
يأكل منه لو أ كله لاستقصاء » وإن كان موضوعا لاثنين فصاعداً 4 قلا يعطي 

من ل يقعد معبم إلا إن أدل المعطي عليهم أو كان تسم النفوس بما يعطي أو 
أذنوا له أن يعطي > وقيل : يعطى لحضوره الطعام . 


وكذا الخلاف في غير اللحى مما بقسم كاليض ( ولا يعطي ) كليم ولا بعضهم 
ولو اتفقوا ( مئه ) أي من اللحم » وو كذا ما يقمم ( لعيال رب البيث > وإن 
لكلب أو قط ) أو بعير أو دابة أو عبد وإما غناه بذلك » لأنه الذي يسهل 
الإعطاء له لقموله القليل وغيره كالصي كذلك . 


( ورخص ) أن يعطي لعباله المذكورين وغير المذكورين كولده البالغ 
وزوجته ويتم كان في ححره وول يفقه ولا يعطي مائة ؛ ؛ وأما ما وضع فم 
للأ كل لا للقسمة فلا يعطوت منه ولو للسال جزماً > وذلك قمل القسمة وأما 
بعدها ففيه تفصيل ذ كره بقوله : ( وإن قسم لهم اللحم رب الطمام ) أى قسم 
لم غير اللبحم ( أن أمر قاسا غم فمل كل في سهمه هاشاء ) من أكله ورفعه 
وإعطائه من شاء من العيال وغيره وأكل بعض وإبقاء بعض 0 شاؤوا قألوا 
له دم لنا أو مر قاسما وار منا يفوا ما شاؤوا في سبامهم ., ( ولا ميل ) 
أي لا حمل واحد سبمه ( إلا باذنه إن قسيوء بأتفسيم ) أو بعضيم وهو داخل 


- ل 


ورخص في قدر ما بأكله مطلقاً » وقيل : يحمل متايه ليأكله , لا 
لبيعطي منه؛ وجوز وإن أناهم طعام بفحص فعلوا فيه ما شاؤوا , 
وإن لم يقعد معبم هناك أت بهء وإلا فليس لم إلا ما يأكلون , 
وجاز لكل رد بده فيه بعد رفعها منه ولو وفع الكل مال يرفعه ربه 


في قوله : قسموه ؛ لآن قوله: قسموه كل لا كلبة بل يأ كلون ويتركوت مأ يمقى > 
وذلكني عرف من يأ كلون من للحم ويبقون؛وأما في عرف من دقسمون فلب امل . 


( ورخص في ) رفم ( قدر ما يأكله مسللقأ ) يرفعه لنفسه أو يعطيه لغيره 
قسموه هم أو صاحه أو مأموره ويترك ما زاد على ذلك 4 ( وقيل : يحمل منابه 
ليأكله ) قل" أو كثر ولو كان أكثر مايأ كل (لا ليعطي منه) غيره ‏ ( وجوز ) 
رفع منابه ولو كان أ كثر مما يأ كل وأو يعطيه غيره ولو قسموه بأتفسبم > ( وإن 
أتأهم طعام بفحص فعلوا فيه مأ شائوو| ) من قسمه كله وأكل وإعطاء ورفع > 
( وإن لم يقعد معهم هناك آت به ) > لأن امحل لس محل حرز وردوا إلبه 
القصعة أو نحوها والمنديل ونحوه » ( وإلا ) يكن م يقعد هناك » بل قعد 
( فليس م إلا ما يأكلون ) ولا يرفمون شيئا » لأن قعوده أمارة أنه يريد أن 
يأ كلوا وبرجع بالباقي » وإن كان فيه لحم فقسموه فملى الخلاف السابق آنفا في 
اللحم » و إذا أحفر الطمام أو الشراب الضيف أو غيره في البست ونحوه أو فى 
الفحص قلبم أ كله أو ششربه كله » إلا إن جرت العادة بترك قليل فليتركوا قلما 
لقمة أو -جرعة فصاعد] , 


( وجاز لكل ) واحد ( رد يده فيه ) في الطعام ( بعد رفعها مده) “و كذا 
الشراب ( ولو رفع الكل ) أبديهم سواء ( مالم يرفعه ربه ) أو نائبه أو يأمر 


1 


وأو رفعوه من ببنهم » ولا يردها في عرمة أو شجرة بعد رفع 
إن ناداهم للأأكل منبا . 


بالرفع ( ولو رفعوه من بيدهم » ولا يردها في عرمة أو شجرة ) كنخلة ونحو 
دلك مما لبس وعاء برفع ( بعد رفع إن اداهم للأكل منها ) أمن رفع هنهم يده 
فلا يردها ‏ لآن ذلك ل يكن الخد فيه رفمه » بل حده رقم اليد لترك الكل . 
قالوا في « الديوان » : ومنبم عن يرخص . 

وفي « الأثر » : إذا أكل الناس عند أحد فتولى رجل قسمة اللصم بينهم 
وفضّل بعضاً على بعض فلمن فضله الأه د » لاحجال أن صاحب الطعام أمره 
يذلك ؛ ومن يأ كل مع الناس فوجد بضعة للحم فله أ كلباالل رزقه ذلك » وليس 
علبه طلب الحل وإن وضعت قدام قوم قصعة علبها اللحم والبيض والعدسوقال 
هم صاحبيا : كوا انيز > أنهم يأ كلون ما عليها كله » ومن علق إبربقه إلى 
زيتونة أو توضأ على النبر وعليه زيتون فوقعت حمة زيتئون في إبريقه أو يدهفإنه 
يضعبا نحت الزيتون اه ؛ ولا بقل بعض لبعض؛ *كل أو زد الأكل » وإءًا يقول 
ذلك رب الطعام والله أعل , 


خ 4 اسل 


فصل 


جاز لحم مسم بد وفم بمنديل » فإن كأن على قصعة منديل 


وجا مسحو أ لله 





( فصل ) 


( جاز لحم مسح يد ) أو معلاق ( وفم بمنديل ) من طعام أو شراب أكلوه 
أو شربوه ومعه منديل » وقبل : إن مسح الفم بالمنديل يورث الفقر منديله أو 
منديل غيره فيمسم نمه ببده والبد بمنديل » وذكروا أن مثديل المسم بطن قدمه 
ولعله إن كان عشي أو يفسلبا بعد » وإلا فقد صح النبي عن أن يديت الإنسان., 
وق يده ريم تمر » والررجل كاليد » لآن الملة كون الشبطان مساسا لحاس 6 في 
الحديث 4 فالأ ولى غسلبا أو مسحبا بعد اللمق » وقد جاء الأثر في غسلبا قبل 
العطعام وبعده > وليس هذا حل الكلام على ذلك وإِما له آداب الطعام > ( فإن 
كان على قصعة منديل وجلد ) أو تحتبا ( مسحوا به ) أي بالك مراعاة 
لمصلحة صاحمه > لآنه يقوى بالدسم كاللحم والشحم والزيت »2 ويلين بمسلاف 
المنديل “ فإنه يضعف بذلك والغسل » ولآن الأحب إلى صاحبه أن لا يتس 


لاج ذل 


وقبل ؛ بمنديل » وقيل بموالي الطعام » ولا يضعوا أبديهسم في 
أخرى إن وضعت لمم هد دئع عن ادك لقع شم إن لم 
تكونا لواحد ورخص » ولا بمسحون بمنديل الأولى إلا إن أكلوا 
خا آخرأ » وإن لم 





( وقيل ٠‏ بمدديل ) » لأنه الممتاد لمسم » ولآن اشتقاقه من الندل وهو الوسخخم 
ولآنه ألمق بسح لأنه أشد إزالة فنكون أدخل ف إ كرام الضيف أو الزائر أو 
“ ( وقيل : بموالي الطعام ) أي ,الذي يوالي الطعام لأته أقرب للطعام 
0 يناب مسح بفية لطماء بد ادق ( وذ يضعوا أبعم 
أو معاليقهم ( في ( أخرى ' إن وضعت نهم بعد رفع من ) القصعة 
ا كو كوه أو يمسحوها أو يغسلوها ( إن ل تكونا لواحد ) لثلا 
يخلطوا طعام إذسان بطعام إنسان آثغر » ( ورخص ) أن يضعوها في أخرى 
لأنبها مما للأكل وما يخلط من اليد بالثانية يؤكلولا دبقى >بللو بقي فهو ني ءيسير 
جد تسمح به النفس ( ولا ممسحون ) أيديهم أو أفواههم ( بمتديل الأولى ) 
أو الوسطى أو جإدها ( إلا إن أكلو! لميا آخرأ ) » ولا يمسحون أيضاً من طعام 
واحدة أو لحا يمنديل الأخرى أو جادها ؛ بل بمسحون من طعام كل واحدة أو 
لها عمنديلها أو جلدها لا بمنديل أخرى أو جلدها > لآن صاحبيا إنا ينبح المسح 
حادها أو منديلها مما أكل منبا فقط © وقى نسخة إسقاط إلا معنى لا مسحور:. 
تنديل الأولى من لحبا إن أكلوه آآخراً أو وجببا أن في أيدهم دسما من التي 
أكلوا آلغراً أيضاً غير لحم الأولى مثلا “والذيفي الدسيران »: إثبات إلا > ووجبه 
أ نهم قد يلعقون أبديهم عن الآلخرة أو يمسحونبا ثم يقسمون لحم الأولى مثلا » فإنه 
هو الآدب اثلا بخلط طعاماً في بده من لحم من غير صاحب ذلك الطعام ( و إن ل 


- 4 


كن عليها فبمنديل الأخيرة » وقسم سكين بيد » ثم لبد 


بمنديل » ورخص بها 





يكن عليبا ) اق 3) لسمسحوا ( بينديل الأخيرة ) أو جلها » و كذا إن كان 
عليبا لحم وقد أكلوه قل الآخرة أو مسوه قبلبا أ ف ام » وإنما حاز ذلك 
مع أنه قد يكون دسم التي قبلها فويده»لآنه قدبيّن لك الآدب أنك لا تضع يداد 

في الأخرى »> إلا بعد لعقها من التي قملبا وهكذا م غير الأولى مع الأخرى / 
والأولى مم الوسطى > وبعض الوسط مع بعض » وإذا كان عليين حم أو غيره 
وأكلوه الغراً أو قسموه أو مسوه لخر مسحوا فى مناديلهن أو جلودهن ولا 
عسحوا على متديل التى ل يكن عليبا لحم أو نحوه ولا جلدم > وإن كان على 
واحدة لحم أو نحوه لا منديل ولا جك ل يمسحوا ما ينوبها في جلد غيرها أو 
منديل غيرها وإذا تفاون كثرة وقل مسحوا بكل على قدره هذا قلنه بطريق 
الحوطة والورع » وإلافلهم المسم فبين مطلقاً بلا حساب إذا ظنوا أن أصحابين 


ب صوت 0 


( وتمسح سكين ) قطع بها نحو اللحم ( بيد ثم ) مسح ( اليد بمنديل ) أو 

جا اثلا تتطم السكين ذلك ولثلا بسح به داه , 3 يبح صاحب ذلك 

مسم مأ كان من طعامه ولبس الصدأ منه » ولس يلتعى الصدأ باليد التصاقسه 

بالمنديل ونحوه » بل شيء يسير يساميح به » ومسح البد والعلاق لآن بها الأكل ؛ 

وأما القسمة فَإمًا هي من وظيفتبم فلبقسموا يلا سكين أو بسكين لا يمسحوبا 
أو ممسحوبها بغير ماله . 


( ورخص ) ف مسح ال منديل أو الجلد ( بها ) أي بالسكين واليد » ومط 
الترخيص السكين » لآن منم مسح اليد المنديل أو الجد يجوز بلا إذن > و كذا 


ل 


ولواجد فتات للم أو شحم أكلبا دون أصحابه » ويا كلون إن 
وضع لهم الطعام وندع عليه الغطاء ووقف وإن مضى وأو أبطأ , 
ورخص مطلتاً ولو لم ينع » وإن وضع هسم أأواناأ فقال : 
كلوا ء أكلوا مما شاؤوا 


الفم مذهبا لبعضبم > لكن م يذكره هنا » ولعل وجه المنع أن النفس قد تقذر 
فم الغبر وما يقرب من الأنف وريح الأنف والفم © وفي كلام المصنف قلب > 
والأصل ؛ ورخص في مسحهما به » أي مسح البد والسكين بالمنديل > أو لما 
كات كل من الشيثين الواقع المسم بينهما ممسوحاً > وممسوحا به عبر بذلك > ومعنى 
الترخيص فى مسحبما إباحة أن يمسم السكين به مما التصق بها من القطع واليد مما 
النصى ها من الأكل ومناولة الطعام . 


( ولواجد فتات لحم أو شحم ) أو غيرهما ( أكلها دون أصحابه ) >2 وإن 
أعطاها غيره منهم أو قسمها جاز » وقيل : يأكلها أو يقسمها ( ويأكلون إن 
وضع ) الإنسان ( لهم الطعام ونزع عليه أنفطاء ووقف ) ولو ل يقل لهم كلوا 
وكذا الشراب » ( وإن مضى ) لأنه يمككن أن يكون قد مفى في أمر ويرجم 
هم ويأمرم بالأكل ( ولو أبطأ ) فإنهم لا يأ كلون أو يسربون حينئك ولو نزع 
الغطاء إلا إن قال : كلوا أو اشربوا » ( ورخص مطلقاأ ولق ) / يقفف ولو 
مضى وأبطأ أو ( لم ينزع ) غطاء > وإذا نزع غطاء أو أغطية وبقي غطاء فكن 
م يتزع > ( وإن وضع هم ألوانا ) أي أصنافاً ولو اتفق لونها وسماها ألواناءلأت 
غالب الأصئاف اختلاف الألوان » ( فقال : كلوا » أكلوا مما شاؤوا ) أو منبا 
جيعا أو عن متعدد أو أكلوها كلبا أو كل" بعض» وبعض بعض »و كذ! إن وضم 


ب لم 


وإن عين لهم صنف كذا , أكلوه لا غيره » وإن سمى لم 
الأكثر أكلوا الكل ؛ لا إن سمى الأقل » ورخص مطلقاً » وفى 


ودق زبتون لكانسه من شجرة غيره , 





ألوانا من شراب > فقال : اشربوا » ( وإن عيئن نهم صدف كذا ) أو صنفين أو 
أكثر فكل* ما سمى ( أكلوه ) أو بعضه » أو شربوه أو بعضه ( لا غيره ) فإن 
وضع لهم طعاما وشراباً فقال : كلوا فلا يشربوا » وإن وضعبما فقال : اشربوا 
قلايا كلوا » وإن وضع طعاماً فقال : اشربوا أو شراباً فقال : كلوا » فلسكفرا 
وهم أن يستأذنره في مناولة مالم يسم > ( وإن سمى لهم الأكثر أكلوا الكل ) » 
أو من الكل ما سمى وما لم يسم سواء كان ذلك في وعاء أو أوعة ( لا إن سمى 
الأقل ) أو النصف فإنهم لا يأكلون إلاما سمى أو هنه > أما الأقل فواضم » 
وأما المساوي فلانه لا مرجم لأسحد المتساويين هنا > وظاهر العمارة أنه تعثير 
الكثرة والقلة بالنصف لا بالكدية » ومثلها المساواة » والأليق عندي اعتمار ذلك 
بالكية »( ورخص ) في أكل الكل والأ كل من الكل ( مطلفا ) سمى فم 
شيئا أو م سم" » سمى الأكثر أو الأقل أو المساوي » لأن الكل قد أحفر 
عندهم » وجرت العادة بالاختصار بأن لا يذ كروا كل واحد؛والنفس تسكن إلى 
ذلك » وذلك واقم في الجلة > فإذا لم تعرف عادة القوم أو المحلل حملت على 
عادة أ كل الكل أو منه مطلقاً في هذا التدخيص » وسواء كان ذلك في وعاء 


(ى ) رخص (في ورق زيتون ) أو تين أو غير ذلك ولو غير بأيس 
( لكانسه من ) تحث ( شجرة غيره ) ولا سما من الفدان منتشراً ولو كان 


وش قطع نابت من أصل شجرة الغير » وفي دفن مس حول أرض 


مقبرة إن فرعت لاع الم امه ام ااه 


حصونا إذا دل كا مموز ( وفي قطع نابت من أصل شجرة الغير ) قي أرض 
ذلك الغير أو في أرض القاطع كغصن صغير ما تسمم به النفس إذا كان منعروق 
الشجرة وبسنهها بعض أرض أو نايتا من مارهأ أو نواها مثلآً؛ويقطع ذلك لمغرسه 
أو للدابة أو غير ذلك » و كذلك رخص بعضبى أن تأخذ ما ندت في أرضك من 
أرض الغير ولو قبل الإمار في أرضك ؛ وكلام المصنف يحتمل هذا على بعد » 
رواحه البعد أنه لل يذكر أرضك أيها الذي يأخد > وأنه ذكر القطم » فلو كان 
هذا الاحمال مراداً له لقال : وى أخذ نابت » أو قال : وفي تملك نابت لمشعل 
القطع والإبقاء » والمشبور أن ذلك اصاحب الشحرة . 


قال الشييع أحمد بن همد بن بكر رحمهم الله : إن قامت شحرة من المروق 
أدرك صاحب الأرض نزعبا ولو ثيلثت عليه العروق ولا حرم غير -حريم أصلها 
إذا شنت »> وإمما تثبت بالغلة » وقدل : بالإدراك ' دإن قال صاحب الأرض : 
هذه الشجرة حدثت على ولم تكث مقدار تنبت » فإن أتى يبيا خط : 
ساب المروق بزعها إل إن بين أن ماحب الأرض قد أبرأه في يما و أنها 
شقت أو أنها قد استقلت » وإن أدعى صاحب الأرص أنها عدثت ولا بيات له 
على ذلك ؛ ولا لصاحب الأرض على الشوت > حلف صاحب العروق أنها ثبتت» 
وإن نكل نزعبا» وإن ادعى صاحب الشحرة شوبها “ولا ببان له“حلف صاحب 
الأرض أنها 4 تنبت » وإن نكل ثبقت وإن أقر" أن الشجرة من أول كانتعلى 
أن لا يتزع ما نبت من عروقها . 


( وف دفن ميت -دول أرش مقبرة إن فرغت ) ؛ لآن ذلك ولو كان ملكا 


لاق لإ 


رفي إجزاء حالف استثناء غيرهله » وني حالف على فمل وله 
ستئن إذا أراد فعل ما حلف عليه أن يقول في حينه : إن شاء 
الله وينفعه » وفي إجزاء صوم شبر عن مغلظة لم تجب بظبار أو 
قتل » وفي شبادة لشهود با في بطافة 


لإنسان > لكنه حرم لمقبرة » ولا حرم هذا القبر إلا للصلاة ونحوها ؛ ( وفي 
إجزاء حااف استشناء غيره له ) بأرن محلف إنسان ويقول غمره : إن شاء 
الله أو إن أراد الل أو نحو ذلكمن كل ما بعد استثناء أو إلا إن كان كذاءأو إلا 
إن م يكن كذا أو نحو ذلك سواء اتفق معه أن يستثني له أم ل يتفق سواء مم 
استثناءه أم ل يسمع » حضر أو / يحضر » اتصل استثناؤه بالحلف أم م يتصل » 
وذلك بعيد جد 4 وإنما يسهل الأمر لو علٍ بأنه قد استثنى له ورغي في قلسه 
فسكون تمن استثنى فى قله وفيه خلاف , 

(و ) رخص ( في حالف ) أي لحالف أو في شأن حالف ( على فعل ) أن 
لا يفعل ( ولم يستثن إذا أراد فمل ما حلف عليه أن يقول في حينه : إن شاء 
الله ) > أو إن أراد الله أو سسحان الله أو نحو ذلك ما بعد استثناء ( وينفعه ) 
ذلك الاستثناء أو يستثني له غبره إذا أراه الفمل , 

( وفي إجزاء صوم شير عن ) كل ( مغلظة م تجب يظبار أو قتل ) 
ككفارةالكسرة إذا قلنابإشاتها وبأنها مغلظة و ككنارة الحنث إذا كانت مغاظة 
وغبر ذلك من كل كفارة مغلظة سوى كفارة الظبار والقتل فإنا لا محزي فيها 
صوم شهر واحد بل شهرين كا ذكر اللهعز وجل > وما ذكره إنما هو لمن يحزيه 
الصوم في الكفارة > وقد مر" في سحله الحد الذي يحوز به للإنسان الصوم » 
( وفي شهادة الشهود ببا في بطاقة ) أنه من إقرار فلان > وأن هذه البطاقة قد 


ال 


إن مات من كانت عثده وورثه أمين » وف صرف بلا وزن ٠.‏ 





شبدنا على عمنبا أنه كتب فيها إقراره أو إقرار غيره ولو ل يعاموا بعين ما فيا 
( إن مات من كانت عنده وورثه أمين ) » فوجدت في يده » لأنه لا يظن فبه 
أنه زاد أو نقص أو بدل » وكذا إن ورثئه غير الأمين ووجدت عند امين ( وفي 
صرف بلا وزن ) وتقدم أنه لا بد من الوزن > وذلك أنه إذا كانبلا وزن كان 

سم الذهب مثلاٌ جزافاً » بل كات بسع حاف © ولدس الجراف عين شأن 
الذهب والفضة والل أعم . 


ل لالد 


لم 


و حب أخيذ ضالة غنم وحفظها ربها من تلف إن وحجلدت 
بحيث لا يرجع إليها قبله بأكل سبع أو عطش » ويؤديها آخذها ربا 
إن عرفه » وإلا حفظها حتى بجيء أو تموت عل انختار : 


( خاتة ) 


( وجب ) عل قادر بالغ عاقل حر عند المبور وهو القول الصحيح © وهو 
قول أصحابنا رحمبم الله ( أسخل ضالة غدم ) ضأنا أو معز ( وحفظها لربها من 
تلف ) متعلق حفظ ليضمته معنى المنع » ويموز كون من بعنى عن (أنوجدت 
حبيث لا يرجع إليها قبله ) أي قبل التلف ‏ ( بأكل سبع أو عطش ) أو جوع 
أو سرقة » والماء متعلقة بتلف » ويضمنبها أريها إن عرفه > وللفقراء إن ل يعرفه 
إذا ل بأخذها » لأن حفظبا واجب عليه * ( ويؤديها آخذها ثربها إن عرفه وإلا 
حفظبا ) وعرفبا وكانت عنده أمانة يا هي فى حين أمذها أمانة ( ععقى يدي * 
أو تموت على الختار ) عند بعض »> فإن مات أوصى بها » هذا هو الأحوط » 


اق لاعس 


وقبل ؛ يأخذها لنفسه » فإن تعنى عليبا بعلف أو برعي جاز له 
شرب لبنها وأكل خارج منه » وكذا شعرها وصوفها في الأظبر 
فإن وجدها ليلا ببلد أو حيث يرجع إليها ربا سرحا إذا أصبح 


ولا يضمتها إن مانت بلا تعمد منه ولا تضيسعكوله ثواب الواجي على ذلك وبيعها 
وإنفاق تنبا أو إنفاقها هي ترخيص وتسبيل عليه » فإن بأن صاحببا خثّره بين 
الثواب والغرم » فليس هذا القول الختار منافيا لقوله : هي لكأو لأخيك ونحوه 
من الأحعاديث » لآن إثياتها واجدها بعد التعريف ليس إتحابا»يل إباة بالإجماع 
ثم إنه إن رآها تموت بنحو مرض فلبذحمها ويحفظ لها وجلدما > وإتن شاف 
فسادا باعبيا وحفظ متها أربها . 

( وقيل : يأخلها لئفسه ) بلا تعريف »© وهو ضعسيف لورود الحديث بوجوب 
التعريف » فإن ل يحد صاحبها فله أخذها بعد م مر فلا حجة له في إطلاق قوله: 
هي لك ( فإن تعشى عليها بعلف ) مثل أن يفي إلى شجرة فبخبط عليبيبا 
أوراقها أو حيء بالأوراق أو بالحشيش إلبها أو يفعل ذلك بأولاده أو عنيده 
أو غيرمم ( أو ) تعنتى عليها ( برعي ) أو سقي أو أنفق عليها مالا في علفها أو 
شريها أو رعبها أو مداواتبا » أو على جز”ها أو على حفظبا أو يربطبا ( جاز 
له شرب لبديا وأكل خارج هنه ) كزيد وسمن وجين وأقط ( وكذا شعرها 
وصوفهافي الأظبر ) لا ولدها وغلة ولدها إلا ولدها في نفسه © فإنه يمتبره في 
ذلك مثلبا » وذلك واره في الآثر العالي » ولو كانت غلتبا أكثر مما تعتتى أو مما 
أنفق » وعندي أن له من ذلك مثل ما تعتى أو أنفق فقط ؛ وضالة المقر 
والحبوان كله كذلك في تلك الأحكام على ما مر" » ( فان وجدها لياذ بيك أو 
حيث يرجع إليبأ ربها ) في العمران ( سر”حها إذا أصبيح لترجع إليه ) “ر كذا 


ل 


حرم عليه حبسها حيث يقدر عليها ربها فيه » وهي حرق نار 
ذلك 


6-6 


كل حبوان يعتاد الرجوع إلى البيت > ( وحرم عليه حبسها ) هارا ليأخذها 
أو يخون فمبا أو تباوناً أو تعطبلاً عن صاحمبا أو غير ذلك » لآن الواجب عليه 
أن يرسلبا صباحا إذا أخذها ليلا ( حيث يقدر عليها ربها فيه ) أي في النهار 
أو في الصباح المدلول علمه بقوله : أصبح > وهذا أولى من إعادة الضمير إلى 
محبث لشذود عود الضمير إلمبا من اججملة المضافة هي إلمبا » واحترز بقوله : 
حمث أل ؛ عما إذا لا يقدر عليبا ربها هارا > فإنه حينثد يمسكها إلى أن يجيء 
صاحبيها أو يقدر عليه » وإن وجدها بارا في البلد أو غيره وعم أنها ضلت وأنها 
لا ترجم > لزمه أيضاً حفظبا ؛ ثم إن حديث أغذ الضالة يدل على أن حفظ مال 
الموحد واحب ولو غير متولى »2 ولا يحل أخذ شاة أو غيرها إذا تركها ربها في 
موضعبا ليرجم إليها وعم بذلك ( وهي حرق نار ) أي موجب حرق نار أو 
سبب -حرقبا ( في ذلك ) أي لذلك المذكور من حبسبا عن ربها نار “ وتقدم 
في الحديث أنها حرق نار لككن لمس الحديث في خصوص الموجودة ليل النى تبس 
إلى النهار » ثم تطلق إذا لم يطلقبا » بل في كل ضالة رفعها واجدها تلكا لا على 
نية التعريف أو رفعبا على وجه خيانة وكأنه ل برد حكاية لفظ الحديث © بل 
اختصر كلامآ من معناه في خصوص ذلك لعموم الحديث ذلك وغيره » ويحتمل 
أن بريد نفس الحديث > فيشير بقوله في ذلك إلى جميع ما تقدم صريحا كحيسها 
نهار أو ماوحا إلبه كتضيبع حفظبا » وكأشذها أولاً لنقسه و كإعطاما غير 
ريها بطريق الخانة ونيتها لا بطريق الششرع » أو أشار إلى السألة الآخرة 
والواجبات قبلها » أي حرق نار في الواجمات من الحفظ وما بعده إن م يوف 
ببن وفي المحرم إن أتى به » وف : للتعليل كا عامت * أو ظرفية أي في شأرن 
ذلك © وهي متعلقة بنسبة الكلام ؛ وبقوي أنه لبس مراده لفظ الحديث قوله : 


ولا يتعرض لضالة إبل أو قر إذ هي حرق نار مطلقأ ٠‏ وحمنها 
أن تعرض لها لقوله مكلت : لا بأوي ضالة الوبل إلا ضال » وفي 
ضالة لعي : د هي لك 

( ولا يتعرض لضالة إبل أو بقر إذ هي حرق نار مطلقا ) لآنه لسس في الحديث 


أت ضالة المقر حرق نار » ولا أن ضالة الإبل حرق نار » بل فيه عموم أن ضاله 
المؤمن حرق نار هكذ! عموماً » وتقدمت روايات أي حرق النار مطلقاً إذكانت 





بعيرا أو بقمد نية الخيائة أو التملك بلا تعريف إن كانت غيره © وهذا الكلاممن 
المصئف يقوي أن المراد بالإشارة إلى ما تقدم كله أي ضيالة الغم حرق نار في 
عدم امعافلة على عد من -حدودها ؛ وضاله الإبل واليقر حرق النار مطلقاً من 
حمث أنه لا يجوز أخذها ولو على تبة الحفظ لصاحببا » لكن لا نسل ذلك في 
ضالة البقر » وقد اخمتلف فبها العاماء » ( وشعمنها إن تعرض ها ) أي أضالة 
الإبل » ( لقوله يلت : « لا يأوي ضالة الابل إلا ضال » ''؛ ) وقيس علببا 
ضالة البقر » لأنها لا تأ كلبا السباع الصغار ا تتعرض للشساءٌ فقال في الشاة : «هي 
لك أو لأخمك أو للذئب » '؟! ولو / يقسها بعض على ضالة الإبل * لآن العلة في 
ضالة الإيل كونها يحذائها وسقائها » ولا سقاء لليقرة ؛ حتى أن البعير لو كان 
ضعفاً لجاز رفعه بنمة التعريف وذكر الإبل في هذا الحديث لم أسفظه » لكن 
زيادة الثقة مقبولة » ومن عفظ محة > وأما من -حمث المعلى فله من الأسعاديث 
ما يقري إرادة الإبل ؛ لأنه أمر بأخذ ضالة الغثم ونهى عن ضالة الإيل فبيحيل 
حديث الوعيد علميا . 


(و ) قوله ( في ضالة الفا : هي لك ) أيبا الذي رآها بعد التعريفه بهبأ 


(21؟) تقدم زكرهيا . 


اق أ سس 


أو لأخسك أو لاذئب . 


وعدم وجود صاحببا » ولا معنى لأن تتركبا فلعلك إن تركتبا أخذها من لا 
يعرفبا » ( أى لأخيك ) صاحببا بأن تعر”فها فتجد صاحببا ( أو للذئب ) إن م 
تأخذها » وهذا تضميع > وأراد بالذئب مطلق السبع يجازاً من إطلاق المقبه 
على المطلق أو أراد التمشل »© وحكة ذكر الذئب أنه المشهور الممتاد فى أكل 
الشاة » وأراد بالأنم ما يشمل غيرك أييا الآخذ من يكن أن براها وصانحبها ولا 
معنى لآن تتر كبا لمن بأخذها » وأنت رأيتبا فتعلق بك حفظها مع أن غيراه 
لعل لا حدها أو تفوته بموت أو مخون » فسارع إلى مال أشبك تحفظه له » ولك 
الثواب 4 وإن ل تحده فبي لك مال وتركبا للذئب تضييع والله أعلٍ , 


لبون ل (ج ١١‏ -الشيل -؟١‏ ) 


الكتاس السار س شر 
( في الوصايا ) 


( في الوسايا ) 


الإيصاء وهو فعل الموصي أو مصدر من وصى يوصي » كوعى يعي © بتخقيف 
الصاد > يقال : وصى شْئاً يصيه أي وصله > وسمبت وصبة لأنها وصل مبث هأ 
كات في حاته بعد موته » ويطلى لفظ الوصية على مأ يرصى به من مال وغيره من 
عبد ونحوه » وهي فِع هذا الإطلاق بعنى اسم المفعول » وسسست أيضا فنه أخذا 
من وصاه يصيه بعلى وصله > ويطلق أيضاً على ما كتبت فيه من ورقة أو جلدأو 
غيره » ويقال أيضاً : وصاة » قال الأعشى : 


0 


أجدك لم تسمم وصاءٌ مد نيء الإله حين أوصى وأشبدا 


وتطلق شرعاً أيضاً على ما يقم به الزجر عن المنبيات والحث على المأمورات »> 
وإن شدت فالوصة تبرع حمق مضاف لما بعد الموت لمس بتدبير ولا تعليق 


٠ كدو‎ 


ا ل 


باب 


ل 


زم كل مكلف حراً إن ترك مالا إيصاء لأقربه 


( باب ) 


في وجوب الايصاء 


(لزم كل مكلف ) ومو بالغ العاقل ذكرا كان أو أثى ١‏ حرا إن ترك مال 
إيصاء لأقربه ) لا بآن يقول : لأقربي أو لأقاربي أو للأقرب إلي أو مني أو 
للأقارب مني أو إل" أو نحو ذلك مما هو نص في نسبة القرابة إلبه » وإن قال : 
للأخرب أو للأقارب أو للأقربين جاز عندي للعل بأن عراده قرابته ممعل أل 
العيد الذهني | أو يملا ذئبة عن يا الشكلم أو يجعلا لببنس على تقدير مني أ 
إل أو للعبد » فقدر مع ذلك مني أو إلي" لزيادة السان > وذكر الشيخ أندقال: 
الأقربيت » فمند بمض أنبا ضعيفة ول يضعفوه في « الديوات » . 


وذكر عن و الأثر » ما بوافق ماقلته والحد لله » إذ قال : وفي «الأثر » : 
و نما بوصي الموصي للأقربين هكذا ؛ ويطلق الوصمة عله ويأخذهما الأقرب 


1 


الذي كان قريباً في مين الوصية » ومن حدث بعد ذلك > وإما قلنا؛ يرصي 
للأقرب هكذا لثلا بومي لرجل معروف ويقصده بالوصية وهو يظن أنه أقربي 
فإذا هو لمس بأقربه وغيره هو الأقرب أو يموث ذلك الرجل فبصير أقربه غيره 
فعله أن يستأنف الوصية للأقرب إذا مات الأقرب الأول الذي قصده بالوصية 
أو ارئد أو حدث من هو أقربي دونه . 

وفي ‏ الناج » : وأجاز.بعضهم إخراءجها لهم “يمني إخراج الوصية للأقربينفي 
حماته » والختار منعه > وإن مات وم يعم شيئاً من هذا أو / يتعمد لتبديل 
الوصمة » يعنى التمديل المل كور في قوله تعالى  :‏ فمن بداله بعدها ممعه  ١'‏ 
الآية , فى أن لا يكون عليه بأس © وإن أوصى للأقرب بشيء معلوم © فإذا 
لس له فيه شيء » أو أوصى بشيء معلوم فتلف ولم يعم بهذا كله عق مات أو 
ما أشبه هذا لبس عليه شيه لقوله م : «رفم عن أمني الخطأ 
والنسبان وما م يستطيعوا ما أكرهو! عليه » '"' قال : من أوصى لبعض أقاربه 
دوت بعض فلا يجزيه لقوله عز وجل" : «9 والأقربين # > وقبل كمه ؛ بأنه لا 
تكون مثل من ل يوص به » وكذا إن قصده بالوصية على أنه ليس بأقرب قصم” 
أنه الأقرب 2 أو قضده ول بعل أنه أقرب أو غير أقرب على هذا المعنى » والذي 
يحب علنه أن يقصد بوصيته قرابته هككذا » لأنه فرض 4 والقرض لا بصم إلا 
بالقصد ودخل بالمكلف من هو مشرك »فإت المشرك: تازمه وصية الأقرب © 
والوصة باوازمه > لأنه على المحم مكلف بفروع الشريعة كأصلبا »: وإت 
قلت : الوصية شرعت زبادة في العمل الصالخ»* أو تداركا ».والكافر لا تدارك 


)١(‏ المرة ؛ 1ما. 
(؟) متفق عليه بلفظ آخبر , 


ا 


له ولا عمل صالح » فكيف يدخل في جموم وسجوب وصية الأقرب وجموموجوب 
الإيصاء عطلقا عند من أثبت وجوب الإيصاء أيضا مطلقاً لحديث : «١‏ لانحق 
لامرىء دمن بالله ورسوله أن ببست لملة أو لملتين إلا ووصيته مكتوبة عند 
رأسه ١*6»‏ إذ قالو!: التقسسد بالإمان حجري على الغالب ؟ قلت : الوصية كالإعتاق 
وهو صحمح من المشسرك » وأيضا من الوصية ما هو إيصاء حمق لازم » لككن 
المذهب ومذهب المالكية والشافصة والخحنابلة والحلضة أنه لا تجب الوصمة إلا 
حدق لازم لل أو لخلوق أو بوصية الأقرب على خلاف لهم في وصية الأقرب » وأما 
الإيصاء بغير حتى لازم نمندوب » ولا دليل في قوله َيل » ولا سما في رواية 
بريد أت يوصي فمه » فعلق بالإرادة والتحقيق أنه يدل على الوجوب »2 ولا سما في 
روآية : لا يحل > وهي ولى كانت ساذة لكن قد صحت من طريى العدل جابر 
ان زيد » ولكن دل" دليل على أن ليس المراد الوجوب إذ لا واجب في المال 
غير الزكاة ووصية الأقرب والوصية بالولجب » ودل” قوله تعالى : 9 من يمد 
وصبة # !"© بتنكير الوصية 5 نكر الددين » بل رخص بعض بأن لا تجب الوصية 
نح يسير جرت العادة برده مم القرب » وقد يقال : المراد فى الآبة © من بعك 
وصبة ## ما من الوصايا يؤدي يبا الوصية الواجبة » وسحديث :لا يحل» أو لا يمن 
لأححد يؤمن بالله الخ » يشمل وصة الأقرب وغيره » وقيد الإهان المسمى عند 
الميائين بالتببمج > أي الذي عتثل أمر الله وتجتنب تواهيه هو المسلم » وفبه إشعار 
بنفي الإسلام عن تارك ذلك , ط! 


وقال الشافعي : معنى حديث : ماالخزم والاحتباط لمسم إلا أن تكون 


, زراه عل وأو دارد‎ )١( 
(؟) السام ىوج"‎ 


او 


وهو من أو لم يكن وارث قبله لورث » وختمّ بمعصية من مات 
بلا [يصاء له ولو : ٠ 8 ٠‏ : : : 


وصيته مككنوبة عنده وما المعروف في الأخلاق إلا مذا ء ولس المراد أن 
هذا فرض » وقال الشافعي في القدم بوجوب الوصية > وهو قول إسحاق وداود 
وعطاء وان مصرف والزهري وأبو عوانة وان جرير » قال ان عبد الير : هو 
مع عليه لا شاذ » قال : ويدل أنه لو لم يوص لقسم الورثة مأله ولم مب عليهم 
إخراج ما ينوب الوصة » ويجاب بأن الحقوق كذلك لايجب إخراجبا 
عليهم إن ل يوص بها » وأكثر الموجبين أوجبوا في اجلة » وأخرج ابن جرير عن 
طاووس وقتادة والحسن وجابر بن زيد أنها تحب للقرابة الذين لا يورثون > ول 
يذكر الشيتم قمد الحرية لخروج العبد يقيد ترك المال لأن العبد لا علك عنده وهو 
المشهور > ثمن قال : يملك » ألزمه الإيصاء للاقرب إن ملك مالا »2 وعن ابن 
عباس : لا يوصي العبد إلا بإذن أهله > أي سيده » والأقرب اسم تفضيل ؛ 
والمراد من هو أقرب من غيره بعد الوارث 2 وإلا فالوارث أقرب ولا وصية له ؛ 
فلو قال : لأقرب الناس إل" لجاز وكات المراد أقربهم بعد الوارث » ولو قال ؛ 
لقربي أو لقرابق لجاز » وحمل على من بعد الوارث ؛ فإن ل يكن له مال أو 
قريب | يازمه الإيصاء إلا أن يحناط لعل" له مالا أو أقرب من حيث لا يمل أو 
يحدث له مال أو أقرب بعد ( وهو من لو م يكن وارث قبله لورث ) . 


وى ١‏ الديران » : الأقرب لا يكون إلا من العصبة وهو الذي ترث المست 
إذا لم يككن هذا الوارث ورث الال كله أو بعضه » ولا يرث الأب من النساء إلا 


( وحختم ببعصية من مات بلا ايصاء له ) أي للأقرب ( ولو ) كان الأقرب 
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فئيأ » ولا جز به عنه مأ يرده عن أجني ولا مأ بأسعذه مما يرجع إلبه 
إن لم يعرف لله مصرف »؛ وإن قصده بوجوه زمه بيئه وبين ربه 


على الأصم , : ' . . . : : . 


( غنيأ ) . روي عن أبن عباس موقوفاً : « من مأت ولم يوص وصية الأقربفقد 
ختم عمل بمعصية 2١١6‏ , وفي « الآثر » : لا يقال : ختم عمله بمعصية إلا فيمن مات 
على كبيرة ؛ لأنه دشل الآخرة بعصية غير تائب منها » والإصرار كبيرة ولى عنى 
صغيرة » وإن دان بوصة الأقرب والتباعات وفاجأه الموت فقد قبل : إنه 
لا بعصي . 


( ولا يجزيه عنه ) أي عن الإيصاء للأقرب ( ما يردء ) ذلك الأقرب ( عن 
أجدي ) أوصي له » ول بوص للأقرب على القول بأنه برد ثلثي ما أوصى به 
الأجنب مما لسس حقة للأجنب ؛ وثلثي كل ها مخرج من الثلث على ها يأني إن 
شاء الله تعالى ( ولا سا يأخذه مما برجع إليه إن 1 يعرف له مصرف ) أي محل 
تصرف فمه من ابن آدم أو غيره على القول بأن كل وصية لم يتبين سبيلبا تكور:.. 
للأقرب > ( وإن قصده ) به ( بوجوه ) أى على وجه من وجوه ( تلزمه بيه 
وبين ربه ) كزكاة و كفارة وانتصال عن مال الناس وغير ذلك مما لا خصم له فيه 
( تعلى الأصح ا( » وقول آخر : تجزيه ما رده عن الأجني وما يأخذه من وصة 
يتبينه مصرفها » وها أخذه ما أوصى به عن نحو زكاء أو كفارة أو انتصال ولا 
سما ما يأخذه مما أوصى به صدقة غير واجبة » ولا سها إن قصده يهأ فإنه تمزيه 
ولو م ينو بها أداء الفرض وهو رخصة كا في « الديران » * والصحميم أنها لا تجزيه 


ز[ 0 ل)_) سا 


. رماه أبن سمبان والسبتي‎ )١( 


لاخ "أده 


لوجوما له , لقوله تعالى : 8 كتب علي » الآبة ؛ ولء 





إلا إت نوى با أداء فرض وصمة الآقرب ؟ وذلك أنه ل ينوه أو نواه ول ينو أداء 
الفرض > ولا أنه أعطاه لأنه أقرب » وقد قال مَلِعُمٍ : « إنما الأعمال بالنيات 
1١ ..‏ > والمنع وهو هذا القول الصحيح وجبه أن الفرض إما يؤدى ,النية » 
وأن وصمة الأقرب غير معقولة المعنى وانتفاع القريب لقربه شيء تابع لا علة » 
ومن قال : يمريه ذلك يقول : إنها معقولة بالمعنى وهو نفع القريب ؛ وقد حصل 
فلم يحتج لنية » لكن لا ثواب له > وأن حديث :ما الأعمال بالنيات»إنما هو في 
شوت الثواب لا في الصحة » وأما الصحة فقد حصلت وزال اللاك » والصحييح 
المدم وعدم الصحة » لأن وصية الأقرب فرض ؛ ومثل الزكاة فرض آخخر فلا 
يحزي حمل عن فرضين » وذكر الشيخ أمد في « الجامع » أنه إن أودى للأقرب 
بكفارة أو انتصال مال الناس أو بلا احتباط أجزاه لوصية الأقرب إن / يكن 
ذلك علمه فما ببنه وبين الله » و كذا إن أوصى للأقرب بانتصال ذلك الأقرب أو 
الاحتياط ول يازمه ذلك فيا ببنه وبين الله ( لوجوبا ) أي الرصية المنهوءة من 
نفظ الإيصاء ( له ) أي للأقرب * ( لقوله تعالى ٠‏ كتب علي # »“ الآية ) 
فالمزي الإبصاء بها لا إعطاعا في الحماة » حت أنه لو أبرأه الأقرئون وهو حي 
فلا يجزيه يا في د الديوان » » ولو وافق أنهم الأقربون بعد موقه » وال جمبور 
قوهنا ؛: نسخ وجوب وصبة الأقرب الذين لا برثون كنستم وصمة الأقرب الوارث 
وبقي ندببها على من ترك مالا كثير! » واللام في قوله : اوجويها تعليل لقوله : لا 
يجزيه > أي لا جزيه لوجوببا علمه وهو لم يفعل ما وجب عليه وهو الإيصاء حق 
مات ؛ والواجب عليه هو الإيصاء لا الأداء » وَإِنما الأداء على الوارث 4 وهو 


, متفق عليه‎ )١( 


الإ 





مات ول يوص فلم يكف عنه إعطاءه من وصيته » ولكون الواجب الإيصاء فم 
يجزه إنفاذ وصمة الأقرب فى حماته ولو وافق بعد الموت أنه الأقرب © ولأنه مم 
ددر أن يكون هو الأقرب بعد الموت © وأعلٍ أنه ليس الاحتضار قيد لإنشاء 
الوصية له » بل وز تقدم الإيصاء على الاحتضار ؛ لأنه إذا احتضر وهو موص 
قبل ذلك صدق أن يقال : انه ذو وصمة حال الاحتضار بل تقدبه أوى كلا 
يفاجئه الموت قبل الإيصاء أو ينسى »6 وإن أبرأ الأقرب الورثة بعد موت الموصي 
م يبدءوا حق يدفعوا إليه » ورخص أن يبرءوا قبل الدفم » وإث دقموا له غير 
ما أوصى به جاز إن رضي . 


ومن قال بنسع وجوب وصية الأقرب الذين لا يرثون أيضا : الحجازور:. 
والبصريون والكوفيون » وهو مذهب جمهور الصحابة والآمة “ وعن ابن عباس 
رضي الله عنهها» والحسن وهسروق وطاووس وقنادة ومسل وابن يسار والضحاك 
أن وصية من لا يرث من الوالدين والأقريين باقية الرجوب ؛ ووصيةمن يرث منهم 
منسوخة الوجوب *؛ لأآن النسخ بآية الإرث ‏ فمن لا يرث وجيت له > آفن ترك 
والداً مشركا أو أما مشركة أو أقرب مشر كا أخذ وصة الأقرب » لأن المشرك 
لا يرث المسلم 2 وقبل : لا تثبت الوصة سرك وقد اختلف في القتل 
هل يبطل الوصية إن كانت وييطل وجوبها على من كار ممتضرا به ؟ 
فقيل : نمم كالإرث » وقيل : لا © وركذا الوالك العبن والأم الأمة 
والأقرب الرق » والصحيح عندي أن الوارث لا يأخد الأقرب ؛ ولو ملع من 
الإزث بمانم غير ححب أو فراغ.المال شرك »2 لأن حقه الإرث لاغيره بعد 
نسم وصنة الأقرب الوارث فق أبطله ل ببق له شيء. وكانت الجاهلية يوصور:. 
للأبعدين طلا للفخر والشرف والرياء ويتركون الأقربين فقراء © فأوجبٍ الل 
تعالى الوصية للآقربين ثم نسخت بآية المواريث ؛ وبما روي عن سمرو بن لخارجة 





لله أعطى كل ذي حتى حقه > فلا وصية لوارث » [ رواه الربسمع نسنده عن 
ان عباس رهم الله بلفظ ؛ لا وصمة لوارث | ء 


واختلفوا إفى نسح القرآن بالحديث ؛ صحم بعض أنه ينسخ به وإن ل يتواتر» 
واخشار الؤمخشري والقاضي أنه لا ينسخ بالحديث إلا إن توائر»إلا أن الزعخشري 
فال : نسخت وصصة الأقرب بالمواريث وبالحديث المذ كور » لآثه ولو كان للآحاد 
لكن تلفتي الآمة له بالقبول يلحقه بالمنواتر » لأنهم لا يتلقون بالقبول إلا الثبت 
الذي صسمّت روايته > وقال القاضي : تلقبه بالقبول لا يلحقه بالمتواتر » ولا 
تنسخ الآية به » وقال : إن آية المواويث لا تعارض آبة وصية الأقرب > بل 
تكدها لدلالتها على تقدم الوصية مطلقا » إِذ قال : طمن بعد وصية # 4 وقال 
الشافعي : هذا الحديث متواتر » قال : وجدنا أهل الفثيا ومن حفظنا علهم من 
أهل العم با ئغازي من قريش وغبرم لا يختلفون عن الني مَِنهِ قال عام الفننح: 
ولا وصمة لوارث » ويائرونه عمن سفظوه عنه من أقوه من أهل العم » وكان نقل 
كافة عن كافة هو أقوى من نقل واحد » والمشبور أن هذا الحديث غير متواتر 
وعلمه الفخر » ومشهور الشافمي أن القرآن لا ينسخ بالسنة > وقال ابن حجر ؛ 
الححة في ذلك هي الإجماع على مقتضى هذا الحديث كا صرح به الشافعي وغيره 
فقد تقرر أن هذه الآية منسوخة بآية الإرث عند بعض © وبها مع الحديث 
المث كور عند بعض »> قلت : هذا مذهب « الدبوات » »© إذ قالوا فيه : نسحت 
الوصية للوارث بآية النساء مع سنة ر. ول الله عَِكوء لأنه قال: «لاوصية لوارث» 
وبالحديث المذكور عند بعض وعا دل عليه الإجماع عند بعض »6 وإن م يتعين له 
دلمله » وذكر الشبخ عند بعض قال : وهو الآقل فيا أحسب ليست وصبة 
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إن ترك خيرا » أي مالا كثيراً عند بعض , وهل حده ألف 
درم فأكثر , أو سبعائة » أو خميائة ؛ 


الأقرب بفرض > ففحيما شاء المت جعلبا في الأقرب أو في فقير » وقيل : إف 
آدة وصمة الأقرب غير منسوخة » وأنهم كانوا مكلفين بالوصية في هذه الآية لمن 
ذكر في آية المواريث عفدار الفريضة التي عل الل قبل أن ينزل آبة المواريث » 
وبهذا قال ابن شريح » وهو قول غريب * وأنكر عله إمام الحرمين إنكارا 
شديداً لله » وقبل : هذه الآبة متأخرة عن آنة المواريث وأنها نفسها في المعنى 
لا نسخ فيها » والمعنى : كتنب عليم ما أوصى به الله من توريث الوالديئ والأقربين 
من قوله : ؤ يوصبك الله في أولادم 2١١4‏ أو كتب على الحتضر أن يوصي للوالدين 
والأقربين بتوفير ما أوصى الل به لم ؛ وأن لا يمنقتص من أنصمائهم © وزعم 
بعضيم أيضا أنبالم تنسخ > وأن الوارث بجمع له بين الوصبة والإرث تك الآنني 
وبرده حديث : لااوصية لوارث ؛ اللهم إلا أن يقال : ال معنى لا وصية لوارث 
ع ل » وينع ءا عن اليياث > بل اث مع يوصى له به » ( أن ترك خييا؛ 
أي أفر” إن ترك خيراً ( أي مالا كثيرأ عند بيعش )وهو جمبور قومنا والصحابة 
والتابعين ؛ ومقابة القول بأن الخير امال ولو قليلاً ؛ فإنه يوصي بثلئه أو أقل 
للأقرب إذا كات مقدار ما ممرىء للأقرب وهو المذهب > قال أنو ستة : وهو 
أحوط . 


( وهل حده ألف درهم فأكثر > أو سبعاثة ) فأكثر © ( أو خمسانة ) 
فأكثر ؟ كل ذلك دراه > أو سئون دينارا فأكثر أو أربعاثة درم أو مائئا درهم 
6 التماء و 1١١‏ . 


ب 10 


أو الكثير الفاضل عن العيال ؟ لا حتكي عن عائشة في قوهها 
لسائلبا عن ذلك : م مالك ؟ فقال : ثلاثون ألف حرم » وم 
عالك ؟ فقال : أربعة » فقّالت : هذا يسير ٠‏ أتركه لعبالك ع 
وإما قال : إن ترك شيراً وهو المال الكثير » خلاف ؛ 


أو مس دوائققماساً علىالغددمة أو أربعة دراه أو خسماثةدينار (أو الكثير الفاشل 
عن العيال ) عن مؤنتب, سنة لأنه لا يدري » أحي بعدها فالسنة من الخدود 
في أمور كثيرة ( لما حكي عن عائشة ) رضي الله عنها ( في قولها لسائلها عن 
ذلك ) أي عما تحب فيه الوصبة للأقرب > أو تشرع فبه ( 5 مالك ؟ ) قالت 
ذلك ( فقال : ) مالي ( ثلاثون ألف درهم ) فقالت : ( وم عيالك ؟ ) عبالى 
نفر > ( فقال + أربعة » ففالت : هذ! ) أي هذا المال الذي هو ثلاثون ألف درم 
مال ( يسير ) قلبل لبس باخير المذ كور في الآية ( أتركه لعيالك » وإما قال ) فى 
إتجاب أو مشروعية الوصية للأقرب : ( إن ترك خيرا وهو امال الكثير ) دفي 
رواية : أراد رجل أن يوصي » فسألته عائشة : ؟ مالك ؟ فقال : ثلاثة آلاف 
يعني درشا ومحتمل ديثارا » فموافق روابة المصنف على حساب عشرة درام 
للدينار » فبمكن اتحاد القصة وتعددها “فقالت رضي الله عنبا : م عبالك »> 
فقال : أربعة » فقالت رضي الله عنها : نما قال الله تعالى : إن ترك خيرأ #4 
وإن هذا الشيء بسير فاتر كد لسالك » وأراد آخر الوصصة وله عمال وأربعاثة 
دينار » فقالت : ما أرى فيه فضلا . 00 

وروي أن علياً كان له عبد أعتقه وأراد أن يوصي وله سبعرائة درم » قنمه 
وقال : قال الله تعالى : © إن ترك خيراً # والخير هو المال الكثير ( خلاف ) ؟ 
ولا قائل بأقل من خمسة دوائق ولا بأكثر من ألف درم وقبمة تلك الحدود في 
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وعندنا مالا مطلقاً + * 





تلك الأقوال كلما تككفي 4 ثم قبل : إن ذلك بعد أن يكون له خادم ومتزل » 
( و ) معنى إن ترك شير ( عندنا ) إن ترك ( مالا مطلقا ) ولو قلية كا هر" ؛ 
ولعل المراد عنديعضنا لا كلنا م يدل له ما ذكره الشيخع عن « الأثر » عن أبى 
المؤثر : إذا ترك اميت مالا » أكثر ما يقول المسامون أن الوصية فبه واجبة ثم 
بوص لقرابته عمد فأهون ما أفقمل معه أن لا أتولاه » فتراه قال : أكثر ما 
بقول المسامون » أي قرك مالا » وكان مقدر القول الذي اشترط صاحمه الكثير 
ولم يكن فوفه قول في الكثرة أي مقدار لا يقول أححد من المسامين لا تجب فنه 
وصية الأقرب »6 فدل أن للمسامين فمه اختلافاً لا يقطع عذره حق لا يعذر ف 
قول ما » إلا إن أراد بالمسفين الموحدن عموماً » ومعلى قوله : أت لا أتولاء ؛ 
أن أترك ولابنه وأتبرأ منه » لأنه فعل كمهرة > وذلك إن كان متولى ؛ وأن 
أدوم على الوقوف فمه ‏ ولا أتوالاه ولو كثرت أشمار الوفاء عنه يعد موته » ولا 
بنافي الاحتال الأول قوله : أهون » لأت العرب قد تقول : أهون ما أفعل © أو 
ما أقول كذا و كذا » مم أن كذا و كذا هو غاية الفمل أو القول © كأنه يشير 
إلى أن نفسه تريد فمه أكثر من ذلك ولو كائت لا تحده . 

وفي « الآثر » : من ضيّعها ذاكراً لها بعد أن ازمته في غوف ومات على غير 
ذلك غير تاب منه متم بعصيان ‏ و كذا إن أراد ححا أو جهاداً أو سفراً مموفاً 
وتحب لحكل مسلم أن يوصي بها إذا ترك النصاب بعد دينه وإنقاذ لازم كزكة 
وسحج ويمبن ؛ ولا تترك ولاية ميت تركبا عند مونه حت نعم أنه خلف من امال 
أقصى ما قل به من الكثرة » وإن وجدنا له موجب عذر فلا ندعبا حي لا نعم 
له مخرجاً > فالأهون فبه الوقوف » وإن دان ببا وغلبه الآمر ومات قلا تدعا 
أنهي ما احتمل له عذر » وإن فرق عنه ورثته ولا يتم فيهم ونحوه ولاغائب 
فقد أحسنوا . 


طإوام# _ 


ولا بحل تبديل عما أوصى به هالك اولي أو نخليفة وإن في قسمة 
حقوق ؛ أو كاتب بتغبير كتابة أو شاهد في شبادة أو كتمبا , 
ولزمه الإيصاء بزكاة أو حي أو صوم أو عنق إن ازمه؛ وبكفارات 
وانتصال 


( ولا يحل تبديل ) أي تغيير( عما أوسى به هالك ) > أي مبت ( لولي ) 
متعلق ببحل ( أو خليفة ) أو وارث أو غيره ( وإنفي قسمة حقوق ) مثل أن 
بوصي لفلان بكذا وكذا من الزكاة أو من الكفارات ومثل الحقوق الموصى نهم 
( أو ) !( كاتب ) أو غيره ( بتغيير كثابة ) حال الإملاء عليه أو بعده قبل 
الموت أو بعده ( أو شاهد في شيادة ) بالزيادة فبها أو النقص أو التبديل لا 
كلها أو لبعضبا ( أو ) ب ( كتمها ) أو كم بعضبا » قال الله تعالى : ف فمن بده 
بعدمأ سمعه فَإْئما مه على الذين يبدلوته # أي يعدمأ تحققه وعامه عن الله أو عن 
الموصي أو عن الشبود أو عن الككتابة أي إثم التبديل » فيشمل التبديل تبديل 
ا موصي يترك مَك الله وهو الإيصاء للأقرب »> فإن الترك تبديل لحك الله يلم 
الشيطان ؛ و كذا الإيصاء با لا يمزي * ( ولزمه الايصاء بزكاة )إلا زكاةكار على 
الشحر أو النشل أو مار الحرث قائمة على الأرض غير محصورة فإنها في نفسبا 
علاءة على وجوب زكاتها عليهم له وأما غيرها فلا يحب علبهم زكاته له ولو عاموا 
أنه لم بزولى أقر' أنه لم يزك إلا إن أحبوا » وقبل : إذا أقر” لهم أنه لل بزاك” فإنه 
أعر لهم بالتذكية , 

( أى خحج ) إن ازمه ( أو صوم ) إن ازءه ( أو عندق إن لزمه وبكفارات ) 
أي با لزمه من أنواعبا مغلظة وعغففة بالحلف »© وبفعل كبيرة أو غير ذلك »> ومن 
أنواعها دينار الفراش »> ( وانتصال ) من مال لا يعرف ربه أو أبس منه أو 


كت 


واحتياط وبكل تباعة » وإن جعاملة لم يشبد عليها أو يخلافة عن 


وصبة أو واجب عل مورث وإن معدماً إذ هو توبة وقرض » 


عرفه فيوصي به له > ( واحتياط ) لزكاة أو غيرها ( وبكل تباعة) لله أو تاوق 
متمين أو للأجر > ( وإن بمعاملة لم يشهد عليها ) لم يشهد شبود ذو الى فيها ولا 
من هي عليه » أو لم بعلم من هي عليه > هل أشيد ذو التق فيها ولا لم يشبد » فإن 
من هي عليه يازءه الإيصاء إن ل يشبد » وإن أشيد هو أو ذو اق لم يازيه 
الإيصاء * ( أو بخلافة عن وصية ) أو بإرث الموصي ولم ينفد أو أتفذ م لا يجوز 
( أو ) مخلافة على ( واججب على مورت ) ورثه ول ينفذهوقد ترك دلك المورث 
ما ينفذ به » ( وإث ) كان المكلف الذي أبرناه بالإيصاء بتلك الحقوق والتباعات 
( معدمأ ) بهم الم و كسر الدال أي لا مال له لعل أحداً ينفذ عنه ( إذ هو ) 
أي الإيصاء بما ازمه ( توبة ) فبا كان معصية , 


( وفرض ) فيه وفيا لم يكن أصله معصية » لككن إن ترك الوصية بالزكاة أو 
الحج أو التعدية أو وصية الأقرب هلك ولو ناسياً » ولا يازم الورئة ذلك إن م 
برص به ولو عموا به إلا إن بقي الشيء الذي تعدى عليه فأخذه وعرفوه أو 
بقيت قبيته متعينة أو أتى صاحبه بببان عين الذيء أو قيمته مع ببان التمدي » 
فإن أسحما الدحوة في حاته وين فها ؛ أو أحما فيا وبيّن بعدها > فإن له 
الثنيه أو قبمته من مال المبث » وإذا عم بإشهاد صاحب الحق على التعدية دعل 
إحبائا إ يازمه الإشهاد > وقبل : يازءه لآنه تعدى > ولعل بينة للنعدي علمه 
تمطل بوحه »> وأنواع الأمانة كلبا كالوديعة والرهن والعاربة وأنواع المعاملات لا 
بعصي إن لى برص بها إذا كانت الشبادة علء علمبا وعل بها > وإن / تكن أو ل يعلم هل 
كانت > فقبل : بيلك لآن ترك الوصبة سمدآ بمنزئة الجحود ا عليه » وقد قالعلا 
« ال مدعي لا ليس له والمذكر لا عليه كافران » » وقبل : لا يحم عليه ,الم لاك 


ا ( ج ؟١‏ - التبل م )١‏ 


« . «* 0 ف ل ب ل لل 


وأمره إلى الله » لأنه أخذ ذلك بطيب نفس صاحبه فلا هلك ما ل يجحد » لأن 
صاحبه يدر كه على الوارث ف مال الموراث وول يوص به إذا أتى يبيلة ولو ل 
يحما الدعوة » وإن لى يرص يحقوق الله التي هي مثل الكفارات والعتق وأموال 
الأجر أو المسكنة الى لا تنسب إلى أنحد عمى ربه » لآن ذلك حى في ذمته »> 
والذي عند على ما يناسب الأصول أنه هالك » لآن أداء ذلك قريضة علمه » 
ويناسب قول « الديوان » : عن يحلف ينث © ومن يحنث بأ كل أموال المساكين 
ومن يأكل أمهوال المساكين يدرك ببا النار » أو ها يقرب من همذا 
اللفظ كا يأتى إن شاء اله في الخاتة وكا من" وقيل : لا مححكم عليه 
بالعصصات وإن نسي عذر »© وأما نسبات التعدية والمعاملات فلا يعذر 
فبه © وكذا الزكاة والحج »؛ والأقرب لأآنه ركب محلورا فى التمدية 
وسواف التوبة حق نسي وأمّر الآداء فى المعاملة والزكة والحج عق نسي أو جن 
فإنه ولو كان موسعاً له في غير التعدية » لكنه مال يؤده تأخيره إلى موت أو 
نموه من نسبان أو جنون » قال الله جل وعلا : 8 ثم يتوبون من قريب # ١7‏ 1 
فلا يعذر ولو تاب من جميم ذنوبه إجمالاً . 

وكذا قبل في نحو الكفارات » وقيل : يعمذر التناسي في جميع الحقوق 
حقوق الله وحقوق العباد التعدية وغيرها لقوله تعالى : ف و يصروا على ما 
فعلوا وهم يعامون "١#‏ : قذمبم مع الإصرار مع العل لا النسان » وقال جل 
وعلا : 8 لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4!؟ » وقال ملم : « رفم عن أمني 
الخطأ والنسان »© ) , 

. 19 : النساء‎ )١( 

(؟) آل عران ب ه١١‏ , 

(ع) المقرة : 5م؟ . 

[4) تقدم ذحكره , 


4 لال سل 


وق « الضياء ؛ : أرجو أني سمعت مد بن الحسن النذوي يقول 1 أحب أن 
أنسى ذنوبي ؛ وكان فقبيا زاهداً وكان يقول : التاثئب من جمسم ذنوبه وعليه 
ذنب لا يعرف أنه أذئبه لا إثم عليه حتى بعل أن عليه ذنبا ثم لا يتوب منه ؛ 
ومعنى «إيئوبون من قريب #كيتوبون قبلغرغرة الموت كافسره رمو لاله علا ؛ 
فككل تاب مقيول ألتوبة ولو عن ذنب لا يعرفه إذا تأب من جميم الذثوب © إذا 
كان اعتقاده أنه إن عل تنصل منه وقد تقرر مشبورأ أن من تعتقد كمه مسيم 
وفع ثم استغفر من جمع ذنوبه جموما أجزاه > ومن حلل حراماً يتأويل الخطأ 
م قاب لم تقبل توبته جموما » بل تقبل إذا عبن ذلك الحرام وتاب من تحليله إياه 
ولى كان من فسي ذنما لم يدمل في حموم توبته من الذنوب ف ينج أحد إلا من شاء 
الله عز وجل > لآن الإنسان مطبوع على الدسمان * قال الله جل وعلا : 88 ولقد 
عبد إلى بي آدم من قبل فنسي ول تمد له عزما # '١؟‏ لككن يزجر المكلفعن 
التسويف » وتقدم كلام على بعض ذلك في قضاء الديون » ومن ( يككن له مال فلم 
بوص بما عليه من تعدية وتباعة وقد اب فلا يككون مثل من له مال وعليه ذنك 


فلم وص . 


ومن لا مال له فلا تحب علمه الإيصاء للأقرب ولا يضيق عليه » وإن أوعى 
فحسن لعل يحد من يتفذ وصيته عنه » وجب على الإنسان أن يمير ورئته ماله من 
مال خفي كلدفين * فإذ! أوصى به دفيناً » فإن كان بحيث يسكن فحكه له ؛ 
وإلا فلا يتعرض له > ولو قال له : علامته كذا ووجدها » ومن المتقسي الداين 
الذي لا يعرفه الوارث » وإنما قلت بالوجود لأن تضيبع الال حرام © فعنه 


زناطه: وال, 00007" 


سج ابت 


قيل : ولا يصح له أن يأمر أو يستخلف من يوصيله . 


لد : « نهاني ربي -ن القل والقال وإضاعة المال وعن ملاحة الرجال » ,'٠7‏ 


( قيل : ولا يصح له أن يأمر ) أو يوكل ( أو يسشخلف من يوصي له ) ولا 
يشبد الشبود بذلك ولا يحم به ولا تنفذ ولا إذا أوصى عنه بلا أمر منه ولا 
تو كبل ولا استيخلاف كا تفعل بعض العامة عن -حديثي العبد باليلوغ من أولادهم 
ومن اتغدرات »> ومعنى الأمر أو التوكمل أو الاستخلاف فى ذلك أن يقول له : 
استخافتك أن تشبد الناس أو تكتب ما ظهر لك من مثل ما يكتب الناس في 
وصاياهم أو ما بدا لك » أو أمرتك في أمر كذا » أو وكدثلتك في نوع كذا أو 
نحو ذلك ؛ ولا محوز للكاتب ولا يشت شيء من ذلك ولا محسن تعمده > ولا 
يجوز > ولككن إن وقع ثم قرأه أو قرىء عليه أو كي له فأسجازه ثبت ؛ وإنما 
الطريق أن محضر الصغير أو الصغيرة فيقولا » ويجوز أن يعلّ) ما يقولار:. 
ويعلما ما يازم من فعل كذا > فيقولا : أكتب كذا » أو يقولا للشهود : إشبدوا 
بكذا وكذا ؛ أو قولوا للكاتب يككتب على كذا و كذا وصية والله أعلم . 





كأ رفاه أو داود والترمذي , 


0 


فسل 


إذا أراه الرجل أن يوصي ابتدأ الكتابة بالبسملة والصلاة والسلام وقال : 
هذا ما أوصى به فلان بن فلان الفلا في صحة من عقاه وجواز من أمره أوصى 
وهو ممن يشبد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له وأن حمدأ عيده ورسوله ؛ 
وما جاء به همد مَل هو الحق من عند الله وأوصي بالأس بالمعروف والنهي عن 
المتككر وبر الوالدين أيراراً كانوا أو فجّاراً » وصلة الرحموحق الجار وما ملكت 
البمين والقمام بالق » وأن بطاع الله ولا ينسى » وأن يذ كر ولا ينسى . 

وإن كان مريضاً كتب وهو مريض ولا نمم في عقا نقصائاً » وقال بعضيم ؛ 
يقول وهو مقر بالجة ودائن جمسم ما يازمه في ماله وبدنه لله ولساده » وثائب 
من كل كير وصغير > ومعتقد أنه لا ينقض تربته إلى أن يموث »6 وإن -حدث له 
ذنب بعدها فبو تأئسمنه ودينهدين أهل الاستقامةوقوله قو لهم ووليه وليبم وعدوه 


ا ا 7 


عدوم » أتولى من تولاه ادل ورسوله والمؤمئون 6 وأتيرأ من تبراً الله ورسوله 
والمؤمنوت منه ؛ من ابتداء الدئيا إلى انقضائها » وبهذا أوصي أهلى وأولادي 
وإخواني وكل من بلغه كتابى من المؤمنين وأن لا يدوا إلا الله مخلصين له الدين 
ولا بيشركوا به شيئاً » وأن يأخذوا من الفانية زاداً للباقية » وله أن يوصي يمن 
يصلح للإمامة أو للإمارة أو ولاية أمر من أمور المسامين كا أوصى أبو كر 
بالخلافة إلى عمر وجعلبا شورى بين سئة » ويكتب امه وأسماء الشبود والخليفة 
ويحث على إنفاذها ويجعلها في يد أمين أو حيث لا يخاف تلفبا » ذكره الشيخ 
وأصحاب د الديوان » ؛ ومعنى قوم : كنب !سمه وأساء الشبود والخليفة أنه 
بأمر بكتابة ذلك وإلا فكتابته هو لا تفيد شيا ولو كتب ألف شبهود إلا إرف 
وجدوها عنده أو شبد الشبود على عبن الورقة أو الجلدة المككتوب فيهاأ» نعم 
دنفع أن يفكروم أنهم قد كتبوا فيفتكروا فسحمل كلامم على عموم انجاز فبعم 
ذلك كله أي يحصل تلك الككتابة بنفسه على ذلك الشرعط أو بغيره » وندب أن 
يكتها محضر الأمثاء ويشهدوا , 


ويستخلف الأمين أميناً أو غيره وإن / يجد فخير من وجد » وإن م جد 
أعل ورئته بها » وإت م يجدم أشبد عليبا خير من وجد كتببا أو ل يكتبها > 
وإن م يحضره ألعد كتبها ووضعبا عند رأسه > وإن لم يجد ما يككتب فيه 
فلينقشها في حجر أو عود أو غيره » وإن ل يجد ففي جدار » وإن لم يجد ففي 
الأرض ١ه‏ . 


وقبل ؛ إذا / يجد من يوصي إليه فليتكلم يما يسمعه الملكان 4 وقمبل : 
يعتقدهاءوقد اعتنى رسول الله مَل بأمر الدأين بحين احتضر دق النساء والعندد 
وأن لا يبقى دينان في جزيرة العرب وأن تحاز الوفود با كان يجيزها به وبغير 


خط - 


ذلك > قال طلحة بن مصرف : سألت عمد الله بن أبي أوفى > هل كان الني ملت 
أوصى ؟ فقال : لا » أي ل يوص بالمال بل بدين الله » قال : فقلت : كيف كتنب 
على الناس الوصية ؟ يعني في قوله تعالى : # كتب عليك © أو أمروا بالوصية ؛ 
قال : أوصى بكتاب الله أي بتلاوته وحفظه والعبل به إذ فيه كل شيء © إمأ 
بالنص أو بالاستنباط . 


والوصة بالاسان أو بالكتابة » وتحوز بإعاء من لا يتكلم ولو لمرض إن / 
بحسن الكنابة أو لم يقدر عليها » عن أنس : « أن بودي رض" رأس -جارية من 
الأنصار بين -صّحرين > فقيل لما : من فعل بك أفلان أفلان ؟ حسكّ سملي 
المبودي ؛ فأومأت برأسها فحيء به » فل يزل حت اعترف »© فأمر رسول الله 
يِل فرض رأسه بالحجارة » » وروي بين حجرين» وم يككتفوا بهذا الإيماء منبا 
لأنه ادعاء على الغير » ويبدأون من ماله بالكفن ثم الديون ثم الوصية ثم الميراث 
ذكره الشخ وأصحاب « الديوان » » وتقدم للشيخ في أحكام القسمة عن 
« الأثر » أت الورثة إن قالوا : لا نقضي الديون إلا من مال الموردث > فلبم 
ذلك فلا يدرك أصحاب الديون علبهم إلا إذا قسم » وأختار هذا ؛ وإن مات 
وم بوص شيء » فلا شيء على الورثة إلا ما عاموا به من تباعات الناس ؛ يعني 
بالتباعات أنواع الديون وأنواع الأمانات وما غصبه أو ما سرقه أو غلط فيه 
وقد تبين فى ماله أو أحما عليه صاحبه الدعوة ولو ل يتين إن كانت له ببنة ولا 
شيء علبم إلا إن تبرعوا ؛ وبأ كلون ماله هنيثاً مريئاً . 


وإن فاجأه الموت وهو ممن يدين بالوصية ومن أهل الصلاح » فإنه ينغي أن 


(1) تقدم ذكرها , 


-“10- 


ينفقوا شيئاً مزماله؛وعنبعض عامائنا فيامرأة ماتت وم توص وكانت تدين هالوصية 
أنه اقتطم لما وصية > وعن عابر بن زيد رضي الله عنه عن عائشة رضي الله 
عنبا : و جاء وجل إلى رسول الله عقيو فقال : يا رسول الله إن أمي أفلتت 
نفّسبا وأراها لو تكلمت تصد"قت أفأتصدق عنبا ؟ ققال عار : تصداق 
عنها » ١‏ فدل هذ! من قولهم أن الذي يدين بالتوبة تاثب وينفعه ذلك © وفي 
رواية عنبا : « أن رجلا أتى الني عَلِاَمٍ فقال : بأرسول الله إت أمي أفلتت 
نفسها ول توص وأظنبا لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصداقت عنبا ؟ قال : 
نعم » 9 و كذلك لو أوصى ولم يترك مالآ فلا يازمهم إنفاذ ما أوصى به إلا أن 
يتبرعوا إن شاوٌوا » وإن ترك حراماً فليس عليبم إنفاذ الوصبة بالحرام بل لا 
يجوز > وإن أرصى أن بردوا الحرام لأهله فعلييم أن يردّوه ولا يازمهم حمل 
ومنه ولكن يدعون أصحابه إلمه » وقبل : ترك حلالاً لا برثونه لزمبم إيصاله 
وإن ترك الريبة أنفذوا بها والله أعل . 


, رراء الببيقي رأير داود‎ )١( 


(؟أا زفاه أنو ماود , 


ار 


فسل 


قال رسول عَيلِك : « ما يحتى لامرىء أن يؤمن بالله والبوم الآخر أن ببيت 
لملتين إلا ووصمته مككتوبة عند رأسه 2١١)‏ » وعن ابن عمر عن رسول الك عيش 
أنه قال : دما حق اعرىء مسللهشيء بريد أن يوصيفبه يبيت للتين إلا ووصيته 
مكتوبة عنده »!" » فإذا وجدث عند رأمه ثبلت ولو كتبها بيده أو كتيبا 
غيره بلا شبود أو بشاهد واسحد أو بشبود لا تموز يدئيل قوله : عند رأسه » 
والرأس تثبل ومواضع الببت الذي هو فيه سواء » وتجرى الوصمة باللسان إلا 
أن الكتاب أوثق » والظاهر أن قوله : ليلثين قثيل تمثلهها اللدلة ا صرح بها في 
رواية : وما دوت اللملة ؛ ثم رأيت في 5 الديران » ما يرافقه والمد لله > إذ قالوا 
فبه : ولا تجوز اسل يؤمن بالله والموم الآخر أن يقصّر في وصبة ما مجحب عليه 





. تقدم ذكره‎ )١( 
, (؟) رراه الترمذي‎ 


يلم 


أن يوصي به ولو ساعة واحدة » وينيقي أن يوصببها في حماته إلا وصية الأقرب 
رنحوها > فإن درهما فى صاته خير من عشرة بعد موته »2 وقبل : أربعنين ؛ 
وقمل : سيعين » وقمل : درم في حساته خير من بعد موته > فرواية : لملة أو 
لملتين » ورواية : ثلاث ليال تقردب لا تحديد ؛ هذا ما قلته في مجاراة كلام 
الشخ . 

وأما الذي عندي فعنى الحديث إلا ووصيته محكتوبة كتابة متدأ با بأ 
علمها على غيره فبشيد عليها كاتبها وغيره من تجوز 0 أو بكتيما ب : 
وبريها لورثته ويقول : هذه وصبني أو ما فيبا أنا الذي أوصيت به أو 5 
الشبوه ويشبدوا عليها وعلى ما فببا ويقول : هذا مأ أوصيت به ولا تكلف فى 
ذلك » فإن الغالب إنما يكنب العدول ويشبد العدول ؛ قال الله تعالى : إشبادة 
بنك إذا حضر أححد؟ الموت ١7‏ الآبة ا أكثر الناس لا بحسن الكتابة 
فلا دلالة في الحديث على اعتاد. الخط > وذكر أبو الوليد الماجي من المالككية أنه 
إذا وجدت وصية فى تركة المت مخطه ولا شبادة فمبا وقال عدلان : إن هذا 
خطه أنه لا تثبت لآنه قد يكتب ولا يعزم والله أعلم . 


(؟) الاأئدة ‏ حمى, 


سا را سد 


باب 


صح إيصاء مراهق كبالغ وإن عبداً بإذن ربه » أو مشركاً 
أو سكراناً إذا عفل » وفي مرض اتفاقاً 


( باب ) 


من تجوز وسيته ومن لا تجوز 


( صح إيصاء مراهق ) أي مقارب للباوغ ( كبالغ وإن ) كارن الموصي 
المراهق أو البالغ ( عبد ) إن كان إيصاره ( باذن ربه أو مشركا أو سكرانا 
إذا عقل ) أي إذا بقي من عقله ما يعقل به ( وفي مرض ) بقي له معه التميز 
( اتفاقأ ) » الذي -حفظته أنبو اختلفوا في أفعال المراهق: هل تثبت ؟ فقيل : 
تثبت > وقبل ؛ لا 4 ففن أجاز أفماله أجاز إيصاءه » وإن بلغ وم ينقضه صح” 
جزها » ومن منعه أبطل إيصاءه إلا إن بلغ ول ينقضها 4 ثم رأيت في كلام الشيخ 
ما نصه : ووصمة الطفل والمجنون لا تجوز ؟ لا تجوز أفعاهم » وقيل في وصمة 
المراهق : أنها جائزة ؛ فالمشادر دخول اللمراهق في الطفل فى كلامه فسطل 
إيصاؤه > ثم إنه حكى قولاً بجوازه وهذا لتمادره ومناسبتهلاختلافبم في أفعاله 


مس 


بل دخوله في اختلافهم أولى من أن يقال : معنى قوله » وقيل : الخ أنهم ذكروا 
في المراهق الجوار » ولعل المصنف رد الاتفاق إلى قوله : أو في مرض © ووجه 
بطلات وصية العبد بلا إذن أنه لا بص عقد المبد والوصية عقد إلا إن أجازء 
سنده > وكذا الصى ومن لا ميز نون أو غيره لزوال الفرض عنه © والوسائل 
أولى أن لا تازمه إلا إن أتمها الوارث 4 وقال الشيخ : وجبه أنه لاملك شيئا 
وهو مماوك لسيده فلا تصح إلا بإذن سيده4و أصل الوصية الحبة » فكل من تصح 
هبنه تصح وصيته © اه ؛ من أجاز هبة الصبي في الشيء البسير أجساز وصبته 
بالبسير ‏ ومن قال : العبد يملك أجاز وصيته بلا إذن على توجيه الشيخ > وقد 
أجاز بعضهم وصية يتم عاقل إن م يلقن لا عطيته » وأجاز بعضهم وصية صغير 
بمعروف إلى خمس ماله لوجه بر أو لأحد إن ل يلقن > وقيل : إلى ربعه » وقيل: 
إلى ثلثه » وأجاز حمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وصية بنثت سيمع وابن 
عشر > وقال أبو عبد الل : إذا عقل الصبي وعدل في وصيته جازت إلى الثلث 
قال : والعدل عندنا في الحج الفقراء وابن السبيل والأقربين » وقال غيره ؛ لا 
تموز إلى أكثر من الس ولو عدل فيها » وإن أقر الصي بالباوغ عند موته وهو 
يحده جاز إقراره وإيصاوره » ومن قال لصبى : أوصي لفلان بككذا » فإن كان 
يحد من يفبم > فليس بتلقين وجازت وصيته > وإنما التلقين أن يقال له : أوص 
بكذا أو كذا فيقرل : كيف أقول ؟ فبقال له : قل كذا وكذا » ويملتم كيف 
يلفظ » وإن قال : أريد أن أوصي بكذا و كذا فكيف أقول للشبود ؟ فبقال 
له : قل : كذا و كذا > فلس بتلقين » وهذا جائز الوصصة لأنه علقيبا وأراد 
ممرفة ما تبت به > ورمما فعله كثير من المالغين » وليس كل” حسن ما تثبت به 
ولا بأس بتلقين المرادق » وإن أوصى الغلام يحقوق ولأحد بقيامه به » فلا تجوز 
علبه الحقوق إلا بالصحة » وقيل ؛ لا تجوز وصيته حق عليه ولا بقيام به » وإما 


لإ 


تجوز في بر ؛ وقبل : إن أعتقى غلامه عند احتضاره وهو يعقل ويصل / يعتق ؛ 
وعن جابر وغيره في صبية أوصت عند موتها بثلث مالها أن امار لوارثها في 
الإمضاء أو الرد» والممتوه كانجنون إذا كان حيئاً يعقل وحمئا لا يعقل جاز ما 
أوصى به حين أفاق إلى الثلث © فإ أوصى حج أو زكة أو نحوهما من الاوازم 
جاز في جميم أبواب الير في الحقوى ‏ وقال أبو عبد الله : إن أوصى يجنون يثلث 
ماله للاقربين > فقيل : يشت كالصحيح » وقيل ؛ إلى اجس » وقبل : لا تجوز 
وصيته كالصبي » لأتها إتلاف لأموالما . 


وإن اعتحم لسان المريض فدعا بقرطاس فكتب : على من الاين كذا 
وللأقربين كذا وصمة مني فاشبد'يا فلان ويا فلان علي" ميل | » فقد أمسلك على 
لساني وأنا أعقل وأعرف ما أكتب جاز ؛ وإن قال : اشبدوا على" عا في هذا 
الذي كتبت بيدي فإنه وصبت جاز ولو ل يقرؤه إن كان يكتب > وإلا فلا »إلا 
إن قرأه عليه وأقر" بفبعه » ويشهدهم بذلك » ويكون في أيديهم وبعرفون ما 
فبه » و إن أومأ برأسه أو أشار بده لما بربده في وصبته أن يوصي به لم جز ولو 
استدل على مراده » لأن الحك لا بقم إلا على صحة العقل وإلا يعلمراده بإرشاده 
إلا بالظن وهو لا يغني » لأنتا لا نعم ثبوت عقله إلا بلسانه . 


ولا وصمة لمملوك في ولده ولا ماله ولا أبر له في ذلك ولا قي مال سيده إلا 
فما أذن له فمه من التصرف فيه » وإن أوصى بقضاء ديله مما بيده من التجارة 
جاز ذلك لجواز فعله عليه فيه » وإن أخرجه من معني التجارة م تجز وصيته 
فبها ولا إقراره؛وما أنفذه من مال مولاه على وجه الحق جاز عليه » لا إن كان 
على غيره » فإن أدرك امال يعينه رجم إلى سيده وضمن الوصي لمشئري مأ 
قبض منه فى الحم » وبررجم على الغرماء إن قدر عليبم © وإلا أو غابر! أو ماتوا 


تار" عه 


وهل منح المريض من غير ما قال الله ؛ طمن بعد وصية يوصى 
بها أو ديت 4 » فإن باع أو وهب فلوارثه أن يتم أو بنقض ويرد 
الثمن إن قبضه أو قيمة ما فضاه بحق لازم 


فلا شيءله وضمن لامشتري إلا إن قال الوصي : أبسع هذا المال ولا عل لي به» وإن 
استحق ل ترجم على" > وإن ل يدرك المال بعينه وصح على من أتلفه كان عليه ضمان 
شرو أه أو قسمته بالعدول إن عدم : 


( وهل مدع المريض من غير ما قال الله ) تبارك وتعالى ( «ؤمن بعد وصية 
يوصى بها أو دين 4 ١١)‏ أي لا يموز له إلا أن يوصي أو يقضي ما عليه من 
الدين ( فان باع أو وهب ) مما عنده لإنسان » أو ما في ذمة الإنسان للإنسان ؛ 
أو ما في ذمة إنسان آلغر له » أو جعل أحد! في حل من ححق مفى ؛ أو استقبل 
أو أصدق أو استأجر أو أعطى قراضاً أو أخذه أو ارتمن أو اشترى أو عقد 
عقداً ها من العقود ولا إقام عقد وقع في الصحة > ( فلوارثه أن يتم ) فعله ( أو 
بنفض ) + ( ويرد الثمن إن قبضه ) من ببع ( أو قيمة ما قضاه يحق لازم ) إن 
كان عليه سق فتشى فيه لصاحيه شيئا > فإن الوارث برد الشيء وبعطي قبمته 
لمن قضاه ألمنث له » ولو كانت أكثر نما قفى فيه » ورد إلبه تن ها اشثرى وبرد ' 
المرأة إلى صداق المثل فترد ما زاد إن وصلبا » ووجه هذا القول : أن المريض 
ايحور عليه فى غير الوصية وإلداين > لقول أبى بكر رضي الله عنه لعائشة ما 
حضرته الوفاة : إنك أن تقبضمه وهو الموم مال الوارث “ وقدهر ؛ ومحاب 
بأن كلام أبي بكر فبمن هو وارث » والآية فيمن همات وترك دينا أو وصمة لا 


(0) تقدم ذكرها , 


ا 


أو كل ما أخرجه من ماله لا بعوض كببة أو إبراه من تباعة له 
على أحد وصدقة إن مات في مرض أوصى فيه ء فمن الثلث إن 
كان لا لوارث » وجاز فعله فيه مطلقاً إن برىء منه ؛ 


فيمن مرض > لككن يقوي هذا القول قوله ملكو لا بعد قول سعد أفأتصدق مالي 
وفوله : بثلثيه » وقوله : بشطره إن كان مريضاً على معنى أنه يتصدق في مرضه 
حا » لكن لا يتعدّن لجواز أن بريد التصدق بعد الموت » ويدل له روأية ؛ 
أفأوصي ؟ فتحمل رواية التصدق على الإبصاء بالتصدق جما بين الروايتين » 
( أو كل ما أشريجه من ماله لا بعوض ) وأما بعوض فيشيت لوارث وغضيره 
بإرخاص أو إغلاء ( كببة أو إبراء من تباعة له على أحد وصدقة ) وإدصاء 
( أن صاث في مرض أوصى فيه ) تحقبقاً أو فعل فبه ها هو بمنزلة الوصية كاهية 
والإبراء ( ف ) إنه يخرج ( من الثلث إن كان ) لغير وارث ( لا لوارث ) فإنه 
لايحوز لوارث ولو قلمل إلا إن أحازوا » ومن قال لاميت : روبعماله؛ 
فال جوع عنده لاربع في مسائل الرجوع إل الثلث » ومن قال : له اس 
فالرجوع عنده إلى الخخس * ومن قال ؛ النصف» فإلى النصف > وذلكفي مسائل 
الوصايا كلبا . 


(وجاز فعلدفيه مطلقاً) كاثناً ما كان الفعل ثلثاً كان أو أكثر أو أقل مما لبس 
وصمة وكائنا لغير وارث أو لوارث ١!‏ إن برىه* هنه ) ؛ لأن ما ضعف بالمرض 
صح بالصحة كسامير الباب تتحرك ثم أحكت ؛ ووجه هذا القول قوله مَل : 
دجمل الله لك في ثلث أموالك زيادة في أعمالم » [ رواه في د الإيضاح » ]| ؛ 
وعن معاذ بن جيل و أَبي الدرداء وأبي هريرة عنه ملل : « إن الله تصدق علي 
بثلث أموالك عند وفاتك زيادة في حسناتك » وما أخرجه بعوض ثبت ما كان 


امم 


وإن أعطى ماله لأجني فيه , فله رد ما رده الوارث والأقرب بعد 
بر ذه والئلثين إن أعطاه للأقرب > ويرد الل إن كن لوأارث 


على السعر وردت إله الزيادة على السعر وحدها سواء أشرحه إلى غير وارث أو 
لوارث , 
بي 


( وإن أعطى ماله لأجنبي ) هو من لبس وارثا ولا اذأ لوصية الأقرب 
ولوكان قريباً ( فيه ) أي في المرض ( فله رد ما رده الوارث والأقرب ) أي 
فللأجني أن برد لنفسه أي يأشذ أو يسك لنفسه من مال المعطي ثلثين وهما ما 
برده الوارث ممن أوصى له بلمال وما برده الأقرب من الوصايا إذا ل يرص له وبرد 
إلى المعطي ثلثاً ينل منذلة الوارث والمريض ازلة لورث ( ب به ) متعلق 
باستقرار وله : أو برد من قوله :فله رد > وإطلاقالرد تعنى الأخذ أو الإمساك 
جماز مر سل لغلاقة الإطلاق والتقسد أو أسمدها أو السيسة » فإث الرد إمساك 
وأغد بقبد الربع بعد الإنصراف وسيب للأخذ والإمساك . 


(و ) برد الأقرب المعطي ( الثلقين ) ويمسك لنفسه ثلث ( وإن أعطاه ) 
المال في مرضه وبرىء ( للأقرب ) > لأن الأقرب قد تقرر في القرآن وصية » 
ومعلوم أن الوصية من الثلث فلا يجاوز الثلث »2 ولأنه يقربه من الإرث يبعد من 
الوصية © فلم بأخذ ما أخذ الأجنب» (ويرد)الوارث إلى المعطي (الكل ان كان ) 
الإعطاء ( لوارث ) ولا عسك لنفسه سينا » وإن أعطى بعض ماله الأجنب 
فبرىء أمسك ثلث البعض إن كان فوق الثلث » وإن أعطاه للأقرب أمسكُ 
ثلششه أو للوارث رده كله » وإن مات في مرضه رد الوارث للإرث ما أعطاه قل" 
أو كثر » ورد الأقرب والأجنب للارث ما فوق الثلث , 


وف : الأثر » : من أوصى فى مرض فبرىء ثبتث وصااه إلا إن أبطليا أو 


رخؤم 


خلاف . وما تحمل به في مرضه ؛ فبسل من الكل أو من الثلث ؟ 
فولان » وإن تحمل لوارث أو عليه ذ 


قال : إن مت في مرضي و كذا السفر » وتثبت الحقوق لأهلبا مطلقاً » وقيل : 
تبطل وصانياه بأنواع البر حتى يجددها يمد برء إن برىء > وما أرصى به تاثيه 
بإذئه مثله » وعلى القول بأئها لا تصح في مرضه بوحه بر إلا إن جددها بعد برء 
إن قال : المومي قد برىء ثم مات »> وقال الموصى له: لم يبرأ» حلف الموصىله مأ 
علم ذلك » ومن أعتق عيده ففي الك أنه في صحة حقى يعلم أنه في عرض 
لحدوثه , 


وكذ! سائر الوصاياء الأصل أنبا في حال تجوز ( سغلاف ) ثم ظبر أن الضمير 
فى قوله : فله رد مأ برداه الوارث والأقرب عائد إلى المريض» أي فلامريض أن 
برد من الأ-جنب ما برد”ه الوارث وهو ما زاد على الثلث » وما برده الأقرب وهو 
ثلثان مما أومى به الأجنب ول بوص للأقرب وكان ما وصى الأجنب ثلث الال 
فأقل أو كان أكثر » وأحاز الوارث الأكثر » وإن كان المريض قد أعطى 
للأقرب رد منه المريض ثلثي ما أعطاه للأقرب * وإت كان أعطى للوارث رد 
منه جميع ما أعطاه ( وما تحمل به في مرشه قهل من الكل ) لأنه من جنى 
حناية في مرضه في مال أو بدن ( أو من الثلث ؟ ) » لأن التحمل معروف » 
والمعروف من الثلث كالصدقة »> لأن التحمل لبس شيا مرتبا في ذمئه لازماً حمق 
بل شيء أحدثه وأازمه نفسه تبرعاً كمن تنفل بعطبة ( قولان »2 وإن تحمل ) في 
مرضه ( لوارث ) ما لاوارث على غيره ( أو عليه ) أي تحمل عنه هاعليه 
لغيره ( ف )ضسه ثلاثة أقوال : أوها : حواز تحمل للوارث وتحماه على الوارث بأت 
ذلك لسن إيصاء لأنه يدرك على من تحمل عنه , 


ا 7 (ج؟؟ -النيل )١5-‏ 


الثبا جاز إن للا إن عليه؛ وإن أذن لمنتفع في مرض أو أنفذ من 
وصاباه أو أعطى عل نفسه للفقراء » وكل ما أذهب منه في آخرته 


وثانسبا : بطلائها على الوارث وللوارث » لآن ذلك نفع للوارث بالإعطاء له 
أو عنه » فبو كالوصية للوارث4ويحث فيه بأن المتحمل يدرك على من تحمل عنهء 
وامل هذا على قول من قال : لا يدرك على من تحمل عنه إلا إن شرط الإدراك » 
رتقدم قولان في باب الجمالة إذا تحمل عن إنسان بلا إذن منه هل يدرك عليه ما 
أعطى عنه » واختار الشخ جوازها للوارث وعنه في المرض > واقتصر عليه في 
أب الخالة , 


و (ثالشها : ) أنه ( جاز ) التحمل ( إن ) كان ( له ) أي للوارث ( لا إن ) 
كات ( عليه ) أي على الوارث وهو ضعيف » لأن التحمل له إعطاء له » والوصية 
لاتصح له » ثم لا فرق بين التحمل له أو عنه » لآن التحمل دفع للغرامة عنه فبو 
كالإعطاء » فكيف هنم التحمل عنه ويجوز التحمل له ؟ والظاهر متعها معا أو 
إجازتها معا » وإن كان لا بد من التفضيل > فإجازة التحمل عنه ومنم التحمل له 
أظبر ؛ لأن ف التحمل له إعطاء له » و كأنه أراد صاحب هذا القول أن التحمل 
عنه إعطاء له » فكأئه أعطاه وإعطى هو صاحب الح والتسمل له إعطاء 
لصاحب الحى مكأنه أعطاه من عليه الحق ثم أعطى من عليه الحسق 
الوارث , 


( وإن أذن لمنتفع في مرض ) مات فيه ( أو أنفل من وصاياه ) سينا أو 
أنفذ وصاياه كلبا » ( أو أعطى على نفسه للفقراء ) الكفارات بأنواعها أو 
الاحتاط أو الاتتصال أو صدفة واحمة أو غير وانجبة وجواب إن محذوف 
تقديره جاز ؛ ( وكل ما أذهب مئه فى آخرته ) من واحب أو نفل أغطاء فقيراً 


ا 


جاز 0 قول 3 ول ينظر إلى اثلث ؛ولا يتم » وله مبايعة وقضاء 
دين له أو عليه إنلم يستغل أو يسترخص ء وإن كان ذلك بأحدههما 
وهات منع إن كان 





أو غنيا أجزأه أو ! يجزه ( جاز على قول ) أي لا برد كله ولا بعضه من آذه 
وأجزاه إن وافق الأمر الشرعي » وهذه الجلة خبر المبتدأ الذي هو كل » ووز 
أن يككون « جاز » جواب « إن ؛ “وكل معطرف على طريق التو كأنه توم أنه 
قال: وما أذنفيه انتفع في مرضوها أَنقدْ منوصاياهأو ما أعطاهعلى نفسه الفقراء؛ 
ووز أن مكو كل بالنصب محذوف أي : وأذهب هأ أذهب هنه 5 تقول 
أكرمت من أكرمت وومات ما فعات ؛ود حاز ه حواب و إن : على هذا 
( ولا يدظر إلى الثلث ) بل يفي كله ( ولا يتهم ) بإضرار الوارث لظهور 
تعره ي) أخرويا لا ةلا فسا > “وم يأخذ عرضا > فلو أعطى في 

معصمة أدر كوا رده » وقبل : برد إلى الثلث في الإذن بالانتفاع »فإن كان لوارث 
ره النفع كله , 

وعن أبي عبيدة : الموسي في رصيته كالناشي في قضيته © 09 أصدق ما 
يكون المرء عند موه : هه إن الله بأمرم أن تودوا الأمانات 7 الآية . 
وصسحث بأن ذلك ليس أمانة » ( ول مبايعة وقضاء دي له أو عليه | .له أو 

عليه أ و بالقيعة أو بعرض أ و أصل وأن يعقدكل عقد شرعي ( أن لم يستغل ) 
فيا جر" انه انفسه بالعقد ( أ يسترخص ) فها أخرج من ملك بل فعل بالسعر > 
( وإن كان ذلك ) المذ كور من المايعة والقضاء ؛ و كذا ما أثبهها | ١‏ بأحدهما ) 
الاستغلاء أو الاسترخاص ( ومات ) في مرضه ( مع ) كله ١‏ إن كن ) قد فعل 


() السام مه , 


841 


4 


أوارث + وجاز ثلث فا دون إن كان لغيره ؛ ويرد » وغير مكيل 
وهوزون بقيمة وأصل بتسمية » وإن ذهب من يد مشتر أو بائع 
من ما فوق الثلث » وقبل : برد على الوارث ما زاد عليه بتقويم 


( لوارث ) لآنه حينئذ كالميت > والميت لا يختص أحد ورثته بشيء من ماله 
بعوض ولا بدون عوض ؛ إلا إن رضي الورثة . 

( وجاز ثلث فما دون ) أي دونه ( إن كان لغيرء ؛ وبرد ) للوارث المكبل 
والموزون بالكيل والوزن ( وغير مكيل وموزرن ) بالمثل إن أمككن المثل » 
وإلاه ( مافيمة ) 4؛ وقيل : بها ولو أمكن > » أفاد أن غير المكبل والموزور 
ب ا وأصل بتسمية ) وهي ما زاد منه على الثلث »© وذلك أرنحى 
الاسترخاص والاستغلام منه وصدة » ولا وصمة لوارث ؛ ولو دون الثلث > ولا 
لغيره فما زاد على الثلث . 


( وإن ذهب من يد مشتر أو بائع ) أو عاقد عقدة غير بسع وشراء ما دخل 
يده من المريض الدي مات في عرضه ( ضمن ها فوق الثلك ) ولا يتزع شيء من 
يد معامل المروض أو أل منه شيثاً حتى يموت لإمكان أن بحا 6 إلا إن تين أنه 
لا يعقل حينئذ » وإن كان وارثا ضمن كل ما زاه على القسمة أو نقص 4 ( وقيل : 
برد على ألوارث ) أي بره من عقد اميت عقدة لوارث ايت (ما (ها زاد عليه ) »> 
أي بره من استرخص له المريض أو استغلى له ( بتقويم و أن لم يذهب ) 
وذلك إبقاء للعقد غخسير ملسو كن يقوام فيرد للوارثف مأ زاد 
بالاسترخاص أو الاستغلاء برد له القممة أو المثل إن أمكن > فالإبقاء على العقد 
لوقوعه من صحيح عقل مكلف غير حجور علمه » ووقوعه فى ملكء والتقويم رد 


لا نامس 


وجوازت مبابعته مطلقأ أوارث أو غيره والخجائز فعله من الثلث 
من زم الغراشس وبعاذ. ‏ . , . . , 1 


إلى العدل » وقيل : إن فمل ذلك للوارث ره البقمة من نفس الشيء > وإن فعل 
لغير وارث رد ما قوق الثلث بالقبية وأمسك الثيء كله ( وجوزت مبايعته ) 
بلارد الثلث » ولا تقويم عدول ( مطاقا لوارث أو غيره )بالسعر أو بالاستغلاء 
أو بالاسترخاص بالثلث وما دونه وما فوقه » لأن ذلك لمس سمى وصة فضلة 
عن أن يقال ؛ لا تجوز لوارث »> وفضلا عن أن برد فمبا غير الوارث إلى الثلث » 
ولآن المريض في ذلك صحيح العقل غير ممجور عليه » ولعل أصحاب هذا القول 
لا يفسيخون به يبع الرهن . 


وف « الأثر 4 : بسع المريض ماض ولو باع أصلاً إذا باع لقضي حقا لل 
للعمد أو النققة » وقمل : إن شاء وارثه رده بثمنه وإن شاء تراك ؛ وقل : إن 
باع العدل مضى ولا خيار للوارث © وقيل : بيمه'مردود مطلقا ولو م يفير 
الوارث حي مات هوراثه » وقمل : ببعه لنوارث مردود ولي بأ كثر من الثمن : 
وبحله لغرعه » قبل وصية له فبحكّه سم الوصية » وقبل : إتلاف ماله فلا 
يرجم للثلث » وقبل ؛ حله باطل ولو قل 2 لأنه لسس قضاء دين ولاوصية ؟ والله 
يقول : طمن بعد وصية © الآية .. 


. ( والجائز فمله من الثلث من لزم الفراش ) ولا يخرج من الدار التي هو 
9 أى من البيت الذي هو فيه إن لم يكن في الدار » ولو كان مخرج وحده من 

شه إلى قضاء حاجة الإنسان في الدار أو البيت أو إلىالظل أو الشمي نأو نموها 
ف ا الست ( ويعاد ) أو لا بعادذكر السادة» لأنها الأمر الغالب و احترازاً 
عن صورة ما ل.تشرع فيه العيادة كوجم المين والضرس » ثمن لزم الفراش 


ب 


ورجعت حوائجه إلى غيره » وكذا كل حال شيف منبا موت 
كحامل ضريها طلق ومحدود تله م الضرب وغاز عند طيران 
ايوش 0 ورا كب سفيئة دخلها عطب 4 


انحوها لا ترجم أفعاله إلى الثلث حق يحدث فى جسمه ولو بنحوها ما يخاف 
علبه يه ؛ وفيها وقي نحوها بحث محثه في شامل الآأصل والفرع © ( ورجعت 
حوانجه إلى غيره ) وكان لا تخرج إليها . 


وقال سمنا موسى بن عامر : وإن الجائز فعله هو من ينزل عن الفراش ولو 
كان يخرج ما كان يعاد » ( وكذا ) أي كلزوم الفراش ( كل حال خيف منبها 
موت كحامل شربا طلق ) أي كحال حامل ضريها الطلق» وحانها هو ضرب 
الطلق إياها وهو وجع الولادة قبلبا » ومثله في الخوف على الموت وحعها يعدها » 
ووجع السقط قبله أو بعده » ( وععدود ثاله ألم الضوب ) بأن ابتدىء في راج 
الحد أو ألم القطم بأن ابتدىء في القطم كقطع يد السارق » وسواء في الحد 
التعزير والنكال وما فوقها والرجم > ومثل الحد القطع أو الجرح قصاص) وسائر 
أنواع القصاص إذا خيف الموت منه وشرع فبه . 

( وغاز عند طيران الجيوش ) أي وحال غاز عند طيران الجبوش وحاله 
هو طيرانها عليه وكل من جاء إلبه من يقاتاء ولو واحدا سواء الغزو وغيره ولو 
قبل أن بتضار) أو يشرب أحدها الآنغر » لأن القئال يؤدي إلى القتل ولبسفي 
القئلتدريجمثل تدريج الحلاك بالضرب» ومعنى طيرانالجبوشز مفها ونبوضبا ؛ 
وسماه طيراناً تشبيها بطيران الطائر محامم الانتقال . 


( و ) حال ( راكب سفينة دخلها عطب ) هلاكبانكسارء ويحالدهو دخول 


88, 


ومازوم بقُود عند حضور أمر القتل » قبل : والحبلى إذا ثبين حملا 
واستبل شبرها » وصاحب السفينة مطلقاً ؛ وذي جر-ميتوهم منه موت؛ 


العطب إباها وهو فيها ‏ و كذا لو دخلها عطب وركيها بعد ثم عم بالعطب ثم 
فعل في ماله فعلآ » أما لو فعله قبل عامه فلا برجم فله إلى الثلث © وكالعطب 
في ذلك كله قيام البحر وغرزها في الأرض . 

( ومازوم بقود عند حضور أمر الفتل ) وهو القائل وآلة القتل واكنفى 
بالحضور لآن القتل لا يعتاد فبه التدريج » ومثله القتل ظاما أو غاطأ أو للارتداد 
( قيل + والحبلى إذا تبين حملبا أو استهل شبر ) ولادة ( با ) »2 هذان قولان 
مكاهما معا بقبل أسعدها أن أفعاها ترجم إلى الثلث إذا تبين حملها وعامت به؛ 
والآخر : أنها ترجع إلى الثلث إذا استبل شبر ولادتها ولو لم يضريبها الطلق إن 
عامت بدخوله وشبر ولادتها ما اعتادته أو اعتادته أمها إن ل تعتد هي © أو 
التاسع إن دخلته وم تعد هي ولا أمبا قبلدكفلو اعتادتها ولو في السابم فحال 
شوف ترجع أفعاها إلى الثلث وشرط ذلك أن تعلم > فلو بم تعل بالمل أو بدخول 
شبر الولادة فقعلت لم ترجع إلى الثلث »> و كذا كل من كان في سمال يرجع قبهيا 
الأفعال إلى الثلث وم يعلم بها » ( وصاحب السفينة ) أي داخلبا ( مطلقا ) 
ولو تعطب » و كنا ولو ل تغرز وم يقم البحر ؛ وهذا قول آلر سحكاه بقيل 
المتقدم » وحم السفيئة حم الزورق 6 و. واء سفيئة الريحو سفيئة الثار وغيرهما. 

| وذي جرح ) عطف على حامل أو على مازوم يقود لأنه لبس من 
خصوصيات القول الثاتي » والجرح بالفتح مصدر وهو قعل الجارح والكم أسم 
للأثر الذي أثردقبه الجارح وكلاهما جائز هنا » والثاني أولى» و إنما جاز الأول لأن 
الإضافة تسوغ بأدنى ملابسة وكلاهما يصح أن يقال : إنه ( يتوهم منه هوت ) 
وأعا الذي لا يتوه منه فلا ترجع به إلى الثلث . 


سا ة 1 ب 


ومن طرده مريد قتله أو حمله سبع أو سيل أو أحاط به حريق 
أو ماه أو تردى في هوة أو من عال وعطشان وجائح ومبرود نصيف 
كلفه 3 ١|‏ مر دش ؤزهن فلوس و مشعط_ دل 


( ومن طرده هريد قتله ) أو مريد ضربه ضرباً يوهم قتله أو مريد ضرب 
يوم قتله ( أو حمله سبع أو سيل ) أو تبعه ( أو أحاط به حريق أو ماء )خاف 
منه غرق أو هدم ( أو تردى ) سقط ( في هوة ) كبثر وقال في حاله قولاً حال 
هويه قبل وصول قعرها ‏ إن تصور ذلك أو كان هوى ولا بد لككن بتدريج 
أو قال بعد وصوله خائفا أن لانخرج متها با أو لا يخرج أو بعد وصول الاء 
خائفاً الغرق ( أو من عال ) كجدار وجيل وتلة قال حال هويه أو بعد وصوله 
إذا خاف الموت »> وفي معنى ذلاب من انطيق عليه غار دخل لأغد من معدن 
طين أو رحى أو نمو غير ذلك ( وعطشان وجائع وميرود ) مصاب بالبرد 
ضد الخرارة ( خيف تلفه ) بالبرد » و كذا المحرور إذ! خدف تلفه بالحرارة ول 
يذكره لأنه ل يعبد الموت بالحرارة بل للمطش اللازم منها إلا ما. شد أو رق 
عادة في كثرة الحرارة » فأفعال هؤلاء من الثلث © ( لا مريش زمن ) عطف 
بلا على من لزم الفراش وبعاد لما ببنها من المغايرة » لآن المريض الزمن لا بشمله من 
َم الفراش © ويعاد لأنه لا يازم الفراش ولا يعاد وهو رج لدوائجحه 
لأنه الذي ازمنه علة أضعفته وهو يشي بها ( تمفلوج ) أي مصاب 
بالفالج وهو استرخاء أحب شتتي البدن لاتصباب خلط بلغمي تنسد 
مله مسالك الروح © ويجوز أن يكون مفلوج عن الألفاظ. التى لفظها 
مفعول ومعناها فاعل أي الذي استرخى أحد شقي بدنه الخ > ( ومقعد) 


ب 


وهرم ومبطون ومجذوم ومساولء ففعل هؤلاء من الكل ما صحد. 





أي ممنوع عن القيام لقطع رجليه أو لعلة فها أو لخلقة » ( وهرم ومبطون ) » 
امصاب يبوجم البطن عادة فيه »؛ وأمسا المصاب بالطاعون فأفماله من الثلث 
( وجلوم ) تقدم في اللكاح »2 ( ومسلول ) من مخرسم عن بطنه رطوبات بلا 
إرادة منه © أو في رئته فرحة تعقبه ذات الجنب »> أو ذات الرئة » أو زكام أو 
وازل أو سعال طويل وتازمه حمى هادئة ( ففعل هؤلاء من الكل ) لغير الوارث 
وللوارث »> ( ما صحت عقوم ) أي مدة صحة عقوهم > ومق زالت عقوطهم 
بطلت أفعاطهم للوارث وغيره » ومق صح بعضبا وميز ما يقول جاز الكل > 
رعق حددث شم مرض يصيرون به حد من زم الفراش وبعاه ورجعت نحوائجه 
لغيره » فأفءالهم من الثلث لغير الوارث باطلة للوارث أو صحيحة له أيضاً وبرد 


الزيادة على السعر أو القئمة على مد" ما مر . 


وفي « الأثر » : لا ترك عند الموت ولا عطية ولا ببع ولا شراء إلا إن باع 
في عرضه لما يختاج إلبه » وإن لؤونة عياله ؟ وكذا من في الحرب أو البحر 
ويعرض له ما يخاف به غرقاً ؛ وجاز فعل امجذوم والمفلوج والمسلول ونحوهم من 
بحي ء ويذهب إذا لم يقصدوا إضراراً بالوارث » وقبل : حد من يمر بالوصية 
ويح عله في وصاباه وعطاباه حم المريض هو من مخاف من مرضه هوته واولاه 
ما تصدق ولا أوصى 4 ونديت الوصمة في عرض وعند روج لسفر والتحميز 
لخرب وهي في الصحة أحزرم وأفضل وكان يأمر بها كل جمعة » وقال بعض:وهي 
واجبة في كل مرض مخوف وعند ركوب البحر > وقيل : السقم الذي طال 


8 ا 


ا يي ساس 


سئمة كالمفاوج والجدوم والمحبوب والمسلول والمموم و نحوهم مم ترحجى صحية ب 
فكالصحيح والمبرسم والممطون ووها لا تحوز 5 مر عطيتهم ولا مبايعةبم إلا 
فمالا بد منه . 


وف « الديوات ؛ : إنما يوصى بالثلث وأقل » وقبل : بالربع * وقسل : 
الهس > وقيل : بالنصف »> وقيل : غير ذلك 4 والمريض الذي ترسجع أفعاله إلى 
الثلث هو صاحب الفراش الذي لا بخرج بنفسه » وقدل : من يخاف عليه الموت 
و بخرج بنفسه وصاحب السفينة أفعاله من الككل ما لم يقم البحر وإذا قام نمن 
الثلث > وقمل ؛ هن الثلث من حين دل البحر وأفعال من كان في العسكر من 
الككل مال تلتق الجبوش »> وإن التقوا قفن الثلث » وقيل : إذا تراءت الجبوش 
فمن الثلث » ومن حمل السيل أو السبم أو غيره عن الحوام ومن بلعته الأرض 
فأفعاله من الثلث “ ومن طرده من أراد قتله أو المصلوب أو من تسا للفتل أو 
للساط أو الجائع أو الذي غلب عله البرد إذا بلغ الحد الذي يخاف فيه التلف 
على نفسه فأفعاله من الثلث 6 وقال بعضبم : من الكل © وأفض ل الإيصاء 
التخلص فى الحماة . 


قال أبو هريرة : د قال رجل للني ملت : يا رسول الله: أي الصدقة أفضل ؟ 
قال : أن تتصدق وأنث صحميح حريص تأمل الغنى وتخشى المقر ولا بل سكو 
إذا بلغت اللقوم » قلت : لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان ١»‏ »2 وقي 
رواية : وأنت صحييم تحبح > ومعنى قد كان لفلان أن ما أوصى به قد صار 


* روآأه الترمدىي‎ )١( 


-8ة7- 


الوارث ف بده إن شاء أعطى مثلء أو فسمته » وإن شاء أبطل ما زاد على الثلث » 
وإن شاء أبطاه كله إن كانت الوصية للوارث * ومحتمل أن بريد موصى له ثلثاً 
وأدخل كان إشارة إلى تقدير القدر له » وي الحديث دلالة أنالتصدق في الصحة 
أفضل مئنه في المرض أو بعد الموت . 

وعن أبي الدرداء عنه يلع : « مثل الذي يعت ويتصدق عند موته مثل 
الذي يبدي إذا شم ٠١6‏ > قال بعض السلف في بعض أهل الترقه : يعصور: . 
لله قي أموالهم مرتين » يبخلون بها وهي في أبديهم يمني في الحياة ويسوفون فيها 
إدا خرجت من أبديهم يعني بعد ال موت . 


1 رراه أن ماعه 8 


ا 


باب 


اتفقوا على جواز الوصية برقاب الأموال وهى إما معلومة أو 
مبولة ' فالمعلومة ما معان أ “لا ' فالمتعين كايصاء دان معان 


ل عع لايجا 


( باب ) 


فما وز به الوصية 


( اتفقوا على جواز الوصية برقاب الأموال ) أي بأنفسها ( وهي ) أي 
الوصية ولبس المراد ركاب الأموال بدليل قوله : كإيصاء فدان ( إما معلومة 
أو مجبولة » فالمعاومة إما ) إنصاء ( متعين أو لا > فالمتعين كايصاء بفدان معين) 
أو بشيء ما من الأشاء يعمنه من ماله » و كذا شيئان معمنانفصاعداً أو بنسسة 
من ذلك ( أن يخرج منه ) أو منها أو منبا ( كذا ) كالكفارات والزكاة 
والحج مثل أن يقرل ؛ نصف فداني للكقارات » قبباع نصفه بإلدثانير أى الدراهم 


ساح و الم 


أو بتصدق به أو بسمله أو مكيل أو موؤزون أو بدار أو وب 
أو دابة إن عل بمشاهدة أو صفة وغير المعين كالإيصاء بكذا عيناً 
أو مكبلا أو موؤوناً 1 0 . : 


فشتري ما ينفد به ما سمى من عدد الكفارات أو أن نفد كله كثارات أو 
بباع با يعطى ف الكفارات كالير والشعير والعبيد واللكسوة © أو يقول ؛ 
بخرج منه كذا و كذا درها أو ديناراً أو غيرها ينفد به كذا وكذا من 
كفارات أو غيرها فيفعل ما يحوز ويكفي > ( أو يتصدق يه) أي بالفدان » أو 
بتسسة ( أو بثمئه ) 4 فبباع بالدنانير أو الدرام فيتصدق بها © وأجيز يقير 
الدثائير والدراهم ومكذ! غير الفدان ما لسن مكيلا أو موزوناً إن أوصى أن 
يخرج منه أو يتصدق به © أو-بثمنه »-وأجيز أن يتصدق به نفسه ولو أصلا إذا 
أوصى أن يتصدق به (أو) كإيصاء (بمكيل أو موزون ) أو بنسمية أن بتصدق 
به » أو يخرج منه كذا فنتفد به كذ| أو نمو ذلك كشميري الذي في غرفتي 
أن يعطى كفتارات أو يخرجعنه كذا وكذا وسقاً أو نحوه يعطىفي الكفتارات 
أو يعطى فيزكاة ازمنه منشعير أو يباع بكذا وتنفد القبمة في كذا»( أو ) كإيصاء 
(؛ )نمو(دار أى ثوب أو دابةإن علم بمشاهدةأو صفة ) كدار لي بالشامأو ممدينة 
رسول الله مَل مما هو في وقت الوصية غائب موسود © هذا ما يتعلق بتابعة 
كلام المصف رحمه الله 4 وهو كلام صحبح في نفسه وهو مخالف لكلام الشبخ 
رحمه الله بالظاهر متتحد معه بالماصدق » واختصار كلام الشبخ هكذا فا مين 
كإيصاء بقدان معروف أن يخرج منه كذا أو بكذا يتصدق بثمنه مما لا يكال 
أو يوزن كدار ودابة وثوب > أو بكذا يتصدق به إن مكيلا أو موزوتا 
والتعدين بالمشاهدة أو بالصفة أو ما يؤدي هذا المملى بعبارة مساوية هذه أو 
شديدة الإختصار > ( وغير المدين كالايصاء بكذا عيئأ أو مكيلا أو موزونا ) 
وذلك كديئار أو درهم أو ديثارين أو درخمين أو أكثر كثلاثة وأردعة من كل 
عدد يبنه ود" أو مدين وأكثر و كرطل ورطلين وأكثر و كأوقمة فصاعداً أن 
1و 





و بدين له على أحد والجهول ما لا بشاهد ولا يعر بصفة وهو 
إما منفصل أو متصل » فالمنفصل كإيصائه بشأة من غنمه أو جمل 
من إبله أو بنخلة من نخيله ونمو ذلك » 


يخرج ذلك من ماله أو من كذا من ماله لكذا » ( أو بدين ) أو تباعة (له على 
أحد) أو بنسسة من ذلك ؛ وإن قلت" : كيف تككون العين معلومة وهي غير 
معيلة و كدًا المكمل والموزون و كذا الدين ؟ قات” : هي معلومة المقدار ولو كان 
بجزي أن يعطي أي درم أو أي ديثار أراد أو يكيل بأى مكبال أو بورلا 
بأي ميزان أراد أو يعطي الفريم من أي ماله أراد ( و ) الإيصاء ( المجيول ) 
والأولى أن يقال : والمجبولة : أي والوصية الجبولة لمناسبة ما تقدم له ( هالا 
يشاهد ولا يعام بصفة وهو إمامتنفصل أو متصل ؛ ةالمتفصل كإيصائه)بعبد من 
عبيده 4 أو ( يشاة من غنمه أو جمل من إبله ) * أو بقرة من بقره أو بغل من 
بغاله أو محلين دابة أو أمة معينة » فإن الجنين يجبول منفصل عن أمه في بطنه ؛ 
( أو بنخلة من نخيله ) أو بزيتونة من زيتوئاته ( ونمو ذلك ) كسيف ورمح 
و كقصعة وفلة وخشية وسلساة وباب وسحر ومتعده من ذلك تعده ذوع أو 
تعدد فرد وتسسة . 

وفي : التاج » : من أوصى بنخلة للسبيل أو باعها أو وهيبا ولم يقل بما 
تستسق وها مسقى وطريق وصلاح من الأرض فهو تبعم لهااه . 

والوصية كذلك لآنها هبة كا قال الشيخ: إنها هية » وإن قات: ما الفرق بين 
نحو إيصائه بثاة من غنمه ونحو إيصائه بدينار من ماله ؟ قات ؛ 
إن هذا القسم المسمى بجهولاً كشاة من غلمه غير مضبوط المقدار ؛ 
ألاترى أن الشاة تصدى على الكبرى والصغرى والهزية والسعينةوغير ذلك من 


با + اس 


فل للموصى له الأوسط 


الصفات والديئار ونحوه من القسم الذي معاه معلوها غير معين مشبوط المقدار » 
فلو اختلف نوع الدينار أو المكبال والميزان ول يكن أحدها شاذأ في الاستمال 
مثل أن تكثر المعاملة برطل تونس ورطل الجزائر ورطل الروملكان من المجهول 
كالشاةٌ من غنمه » وقبل : تبطل الوصمة بالجبول » ومثل الشيم أيضاً كالشيخ 
أحمد بن عمد بن يككر رحمهم الله لسسيول النفصل بالقمح والشعير إد قالا : ومن 
الحب مثل القمح والشعير يعّنان» سواءذ كر مكالاً أو ميزاناً معلوما لا يختلف 
لككن ل يعسن نوع القمحوالثعير وعتده نوهان أو أكثر أو لم يكونا عندهأو ذ كر 
مكمالاً أو ميزاناً عثملا أو إناء مختلفا كقفة شمير أو قصعة بر أو نحو ذلك ؛ 
فإن القصعة والقفة منها الصغيرة والكميرة والمتوسطة > وقال أبو ستة : قوله 
مثل الفمح أي كله أو كمبل منه وفيه نظر » لآن كلام الشمنع في غير المتمين وقحه 
كله إذا أوصى به كان ممدودا لا بناسبه قوله بعد ذلك (فيل لاموصى له ) الشيء 
( الأوسط ) عدلا بين الوارث والموصى له © فنكوت كالصلح يبنهما لا يمد 
الموصى له الأعلى ولا على الوارث الأدتى والحكة لكل منها فى الأوسط © ولو 
كانت نفس الوارث قبل للآدتى والموصى له للأعلى لقوله مَلَِهِ: « خير الأمور 
أوسطبا»'١‏ وقد قال تعالى : ولا فارض” ولا بككر #'"' “وقال:8 وكان بنذلاك 
قواما 04" 2 ولأنه لا بينة للوارث على الأدئى ولا الموصى له على الأعلى فأخد 
الدابة الوسطىوالثوبالأوسطوالمكالالأوسط واليزان الأوسط والح بالأوسط 
ونمو ذلك وما علا القصعة الوسطىعن الشعير الأوسط و تكو ذلك وما علا القصعة 
الوسطىمن الشعير الأوسطإذا كانعندهأنواع أو نوعانءن ذلك أو ليكن أصلاً»وإن 


ا ا 


أو ما يا عبسب شاه أو ما يبشع عليه الاسم ؟ خلاف ؛ والمتصل 
كإيصائه برأس من كشاة معيئة أو رجلبا 


كان واحد قنه ؛ ( أو مالا عيب فيه ) ولو كان أدنى © لآت العيب يرد في 
المقود المقصود بها المعأوضة فقس مالا معاوضة فيه وهو الوصية إذا كانت 
المشاجرة بين الوارث والموصى له ولو كآن ما لا معاوضة فيه لا يرد بعيب بإن 
معطيه وآغذه فبعطونه شاة صغيرة السن وشميرا غير غليظ وهككذا ولو كره 
لامّاة مقلوعة الأمئان أو شعيراً أفسده ماء إلا إن كان عنده المعبيب فقط » 
قإن ال موصى له يأخذ منه » و كذ! إن كان ذلك الشيء ممسباً في البلد كله أو في 
ذلك الزمان وقت الموت »> فإنه يعطي منه إن ل يكن عنده أصلاً أو م يكن 
عنده إلا ا معسب © ( أو ما يقع عليه الاسم ) ) ولو كان معبياً وأدنى لإطلاى 
الموصي الاسم ( خلاف ) ) والصحيح الآول ؟ وقيل : له الإفضل بتاء على أن 
الفرد إِذا أطلق انصرف للأ كل . 


وف « الأثر » : إن أوصى نحاردة من جواريه فلء أفضلون * وقيل : أوسطبن 
وقمل : أدناهن » وقد اقتصر الشرخ على القول الأول يعد هذا إذ قال في باب 
وصية الأقرب بعد كلام مانصه : لآأن هذه وصمة بجبولة غير معينة وقد ث كرنأ 
جوازها فيا تقدم ؛ وعل الورثة ال وسط فببا الخ » فبذا يدل على اختيار قول 
أخذ الأوسط » وقيل : إذا أوصى بمحبول فله قسمة الآ وسط » وإن أوصى بعدد 
من شباهه وتنجن بعده أعطى من أوسطبا بنتاجبا » وإن نتج بعضبا أعطى 
عشراً من أوسطها بنتاجبا إن نتحت »2 وإن أوصى محل أو بعير » فقيل : 
هذان الاسمان يشملات الذكر والأنثى ؛ وقيل : الذكر © والذى عندي أرف 
البعير يطلى علمها واخمل على الذكر وغبر هذا الإطلاق مجاز 8# والمتسل 
كايصائه ) بغصن من شجرة أو ( برأس منكشاة معينة أى رجلها) أو رجليها أو 


دع ب “واسيب 


أو جلدها ل يحز قبل انقصاله 


ثلاثة أر-جلبا أو أرجلبا كلها ( أو جلدها ) أو من رأسها إلى وسطبها أو منةنببا 
إلى وسطها أو نحو ذلك ( لم يجر قيل انفصاله ) لأن في ذلك جبلاً لعدم انفصاله 
إ3 3 يتحطنى م أبن يكون القطع ؛ ويخشتلفان مق تذكى وهل تذكى وما 
يثوبالر أسأو الجلد أو الر جل أو غير ذلكمن ولدها أو صوقها أو لمنها أو نمو 
ذلك ؟. 


وف «الأثر »:أصول الوصايا خمسة : مببم » ومعلوم » ومودع » ومضاف »2 
ومفصول ؛ فالمبيم كالإيساء بألف درم أو بثوب أو عبد أو نمو ذلك ما يعرف 
بالصفة » والمعلوم كالإيصاء بنخلة معيئة أو عبد أو نحوه » كذلك فإن تلف فلا 
ثيء لموصى له وإن تلف امال سواه فله ثلثه زاد أو تقض ؛ وإنث خرج عن 
الثلث فله كله وما نقص فعلمه ؛ والمضاف كلإيصاء بعيد من عبيده أو بنخلة من 
ماه أو ثوب من شابه فله الأوسط * وإن اختلفت أجناسه أخذ بالقممة وكان له 
جزء منها بقدر ما يقع له؛والمودع كالإيصاء بألف درم في داره أو تخلته هذه أو 
ثوب أو عبد فيها أو بعشرة دراه في عبده هذا أو بلخة في أرضه همده فلا 
تشبت الوصية ,هذا إلا في المعئن » وان تلقت بطلت ؟ والمفصول كالإيصاء له 
يثلث أو ربع أو عثسر ماله أو يمسمى منه؛ والموصي به قسما أحدها ها صرح 
به والآخر ما ودخشل قبعاً كإيصاء بالنخلة أ و الشحرة» فإن شسريها يتبعبا » و كذا 
ما تستحقه من أرض ريم وسقي . 

وق د التاج » : إن أوصى له يشخلة من أَرضه فاستلقها ثم وفعت خل أرب 
بغرسمكانها » ومن ذلك ما يتسم من الأغصان والفسل > فإن كان يمن" صالح 
للفسل أو الفرس, حال الموت. ل يلبع وإلا تبع » وإن قال الموصله: حدث بعد 
الموت أو صلح لذلك. بعد فالقول قوله إن أمكن وإن ل يظير .حلف الرارث 
أنه حال الموت غير صالح لذلك * ومثل ذلك في الببع > وإن. أنكر المقر" 


سخ لاس (ج ؟١١‏ النمل -ء.؟) 


دذوأب وغرس وبتاء بأرض ؛ فم أوصى لأحيدل بثار جنانه عشر 


تسا 


الأرض ومثله وارث الموصي قلبا ثلاثة أذرع إلا إن كانت مم النخل فتقاسم 
الأرض مع ما يليبا إلا إن كان يصلح لها أكار من ستة عششر فترجع لثلاثة » وإذا 
أوصى نان تبعه ششربه أيضا» واية في ذلك كالوصية »© وإن أوصى بئخلة أو 
بشحرة أو أرض وفيها َل لى تدرك قلاموصى له والمدركة للورثة وكذ! فى الحمة 
والنظر إلى الإدراك يوم الموت 4 واختار أبو سصد أَتبا للموصى له ولو أدركت . 

( واختلقوا في ) الإيصاء ب ( المنافع كفلة شجر وسكتى دور ) وحرث 
أراض ( وخدعة عبيد أ دواب ) يستخدمهها عنده أو يخدمان غيره فيأخذ 
الأجرة وذمة العبد وهي ما أوصى به له أو وهب له على قول إن العبد يملك مالآ 
( وغرس ) في أرض ( وبناء بأرش ) أي في أرض ونجارة بقادوم وخياطة 
بإيرة ونحو ذلك » قبل : موز مطلقاً » لأن المنفمة كتقس المال بل هي 
المتصودة بإلذات من نفس المال وهي ولو ل تونجد لككن تعلقت الوصية لوجودها 
وهي أولى من بيع وشرط مع أث الصحيح في النبع والشرط القواز إذا حل 
غلك اللسرطءوعل وجواز الوصية المنفعة هو الصحيح عندي* وأحاديث العبرى 
والرقمى نص فيه > وقمل : لا يجوز مطلقاً لأن المنفعة معدومة » والمعدوم غير 
ملوك » فإذ! أوصى بها فقد أوصى با ل يملك » و كأنه أوصى بال الغير » وبرده 
أحاديث العدرى والرقبى » وكمل ؛ إن أَسّل جاز وإلا فلا » والمنفعة لصاحب 
الأرض > والشجر واليناء لصاحبها » ولايحد صاحبها أن يقلعها ريهاء لككن إن 
زالال جد أن بجددها وإن أجل له قلعها عند الأسل » وقبل ؛ لا يقلع الشجر 
ولكن له قببة الأرض »2 (.فمن أوصى لأحد بثار جئانه عشير سنين ) أو أقل 


يطاس 


أو سكنى داره فيات ٠‏ فلا يحم له بذلك ٠‏ وأزء الوارث عند 
الله » وجواز أن وسعه الثلث وبأخذه في السنين التالة موه : 
وإن عدمت ثاره فيبا أو في بعضبا أو ترك الخدمة 


أو أكثر ( أو سكثى داره ) عشراً أو أقل أو أكثر أو بغير ذلك بتأجبيل 
( فمات ) الموصي ( فلا يحم له ) أي لأحد وهو الموصى له ( بذلك ) أجل أو 
م يؤجل ( ولزم الوارث ) كله ( عند الله > وجوز ) أي وأجاز بعضهم الحم 
له بذلك كله أنضاً 4 كا جاز لمعند اكوهذا القول ل يذ كرهالشيخ في هذا المقام» 
ولكن دل عليه قوله : وأما الوصة المنافم فقد اختلفوا فيا » وذ كره الشيخ 
بعد بقوله : وف « الأثر » : وإن أؤصى رجل بسكنى هذه الدار أو البست أو 
جميع ما يسكن فيه سمى الأجل أولم يسم » فذلك لا يجوز ( إن وسعه الثلث) 
فمدل لقوله : جوز» ولقوله:لزمالوارث ث لأنه إن ل يسمه الثلث ل ياذم الوارث كله 
عند ألله كوم بجزه ه ذلك المعض كله» بل بازمه بعضه فما بمنه وبين الله ومحيز ذلك 
البعض بعضه فقط > وقيد الثلث مراه في قول الشخ : وفي « الآثر» ؛ وإرف 
أوصى رحل يسكنى هذه الدار ( وياخله ) أي بأخذ ها ذكر من الثار 
والسكنى » و كذا غبيها ( في ادن اثالية لراك ) إفعي الوسي أب بس 
موته باتصال أو ل يعين بعين أتها بعده باتصال أو انقصال ول يبين أنبا بده كا يشاء؛ 
وإن عّن فعلى مأ عين » و كذا كل مدةٌ أقل من السنة , 


( وإن عدمت ثاره ) أي مار الفدان » و كذا غير الثار من كل منفعة أوصي 
بها ( ( فيبا ) أي فى عثشر السنين » وكذ! غيرها من الأجال ( أو في بعضبا ) ) أي 
بعض العشر » وككذ! بعض سائر المدد ( أو توك الخدمة ) ؛ الخدمة بالعبد الذي 
أوصى له مخدمته أو الخدمة بالذابة الى أوصى له بالخدمة بها أو تخدمتهم| عد 


لول 


محلها والسكنى فيبا أو أخذ مئه أو منعا لا بالوارشفيها أو في 
بعضبأ لم يكن له بعد العشرة شيء » وقيل : إن لم يعين التالية 
لموته فله فيا بعدها »ولا خلاف إن عين» وإن.أوصى با ذكرنا لا 
بتأجيل ؛ منع » وجوز بالنظر إلى الثث والنزول فيه مع الوصايا إن 
كان » وكذا إن أجل وأحاط ما ظ 


غيره » فيأخذ الأجرة | 0 و المناء أد لغرس أو يد ذلك ما 
ومحل 0 العيد والدابة والسفينة ونحو ذلك كالآلات > سواء كان الذي 5 
ذلك جائراً أو غالطا أو مدعيا أنه له أو غير ذلك » وكذا في قوله : (أى 
منها ) إن كات الل أ أو المنع بغير الوارث ( ( لا بالوارث فييا ) تنازعه أخذ 
ومنعا ( أو في بعضيا لم يكن له بعد ) الأعوام ( العشرة ) أو أراد بعد لسنين 
الفصر) وقرنه بالتاء لتضمن معنى الأعوا أو على لد تأذبث حدد انث مطلثا 

ذا حذف المعدود ( شيء ) ) ولو ملعه الوارث أ و أغذه لزيه أن مجدد له ما 
فات ( وقيل : إن لم يعين التالية لموته ) بل أطلقى ( قله ) عدده ( فيا يعدها ) 
إذا خيّره بين التعقسب والتأخير > أو أوصى له على التأخير ( ولا خلاف إن 
عيّن ) الثالية في أنه لا شيء له يعدها > ( وإن أوصى بما ذكرنا ) ونحوه من 
المنافم » ( لا بتأجيل منع.) أي منعه بعض ( وجوز ) أي. أجازه بمعض بلا 
تأجيل ك يجيزم إذا أجل ( بالنظر إلى الثلث ) أي باعتباره (.والنزول فيه ) 
بالمماصة وينزل في المال . بالثلث ( مع الوصايا إن كانت ).> وإن لم تكن نل 
بالثلث في الثلث »2 لآنه إن طالت المدة فرغ الثلث » ( وكذ! إن أجل وأحاط ها 


ا لو 


أوصى به بماله لا يجاوز الثلث وينزل فيه معها .2 . 


أوصى يه ) من اإنافع أو رقاب الأموال ( ماله ) فإنه ( لا يجاوز الثلث ويتزل 
فيه ) أي في الثلث بالثلث ( معها ) أي مع الوصايا » وإن لم تكن الوصابا نزلفي 
الثلث بالثلث » انظى / ينزل إذا أوصى له بغلّةمدة» فإنه لا يدري ؟ تثمر تلك 
النخاة أو الشجزة في المدة فمتزل له به فى الثلث “فلعاه يعتبر 'لهالأوسط أو الآدنى 
أو الأفضل على الخلاف الضرورة » إلا أنه قد ينكئف الال بعد ذلك أنبا 
أكرت أقل” أو أكثر ما قدر ‏ واعلبم يقدرون ثارها سب حالما وعادهسا 
للضرورة فمنزل ببا ولوكان قد ينكشف خلافه » فإن معنى النزول في الثلث أن 
يقوم الموصى بالاتتفاع منه وجميم ها للموصي من الأصول والعروض؟وتغمالقسمة 
إلى ماله من الدنائير والدراهم فينظر 5 ثلث ذلك كله > قتحخاصص الموصى له 
بالانتفاع مع أصحاب الثلث فيذلك المقدار الذي كان ثلثاً » نما نابه انتفع هاأرصي 
له بالانتفاع به على مقداره مثل أن ينوبه من الثلثعشرة دنائير فيسكن فيالدار 
مدة يكون كراءها عشرة دنائير أو يستتخدم عند الناس حتى يأخذ من أجرته 
عشرة أو ستخدمه عنده ها يكون من أجره عشرة أو يستفل من النخلة أو 
الشحرة أو الأرض ما قممته عشرة وهكذا » وإن كانث المدة الى أوصى له بها 
تأتى على الثلث كله أو تزيد نزل في الثلث بالثلث وحاصص » وكذا إن 0 يؤجل 
له فإنه ينزل في الثلث «الثلث ويحاصص وينتفم مقدار ما ابه عند مجيز الإيصاء 
بالمنفعة ولو /دؤجل » وإذا كان ينزل بالثلثولا وصصة تحاصصه انتفم بقدر الثلث , 


قال الشخ أحمد في الوصية بالخدمة والغلة ونمو ذلك : ما كان من ذلك 
معلوم فليجمعوا منه مقدار الثلث فليعطوه الموصى له إذا ل تككن الوصايا غيره 
ولا يكون ذلك منبم تضسعاً > وإن كانت الوصايا غيره نزل اللوصى له في قبمة 
ذلك في الثلث باللحاصة على قدر الوصاياء و يحاصص الموصى لدما أوصى به الموصي 
سواء في ذلك مقدار الثلث أو أقل منه أو أكثر »كانت الديون أو 2 تكن فيا بني 


١#‏ اق ال مس 


من الثلث بعد الديون وجميع ما يخرج من الككل ‏ وإن أجازوا ما زاد على 
الثلث لا يدرك على كل واحد منبم إلا ما نابه من الميراث , 


وفي « الأثر » : إن أوصى بغلامه تقلان يخدمه ستةقلأيد! ولهبيعه والتصرف 
فبه » وقوله : يخدمه سئة حشو »2 وإن أوصى مخدمته سنة كانت له فقط » 
ومن قال : خدمة عبدى هذا لفلان وصية مني له وهو أيضا لفلان وصبة مني له 
خدم الأول حتق يموت ومؤئته عليه » ثم هو ملك للأخخير * وهر م يترك إلا 
ل أعد فأعتق فى مرضه أحدم وأوصى بالآخرين وقفاً على امرأة يخدماتا 
حماتها » فإن أجاز الورثة ولا نمو يتم أو غائب فيبم از وإلا فالمتق والوقف 
من ثلثبم > فإن ترك سوام ضرب لذات الخدمة بسهم وللمعتق بسهم هن ثلث 
متروكه » قبا أصابب بسنها وبين الوارث تحاصُوا فى خدمتبا »وتكونحصة ذاث 
الخدمة بكراء في كل يوم أو شهر على قدرها إلى أن تستوفيمنايها فيرد إلى الممتق 
إلى أنيلحقهالورثة بشيء نما فضل مما ود إلبهم مما أصاب صاحيته رد إليهم 6 وها 
أصابمتاب المعتق هنثلث ما خلف يستسعمه الورئةبالباقيمن قممته لا إذا أجازوا 
العتق لا الخدمةوكان الماقي أنتستك ل عنايها منالخدمة مردود إلى الورثة »> فقبل: 
بدغل الأقربونفيا أوصى لمابه من الخدمة قلبا ثلثها وم الثلثان» وقبل: ينظرقي 
قبمئبم * فإن استوفت كان للمعتق ثلث قبمته ويسعى للورثة بالثلثين ولا يدخل 
على الموصى لما بالخدمة » فإذا هماتت رجم العبدان إليهى » فإث كان المعتق أ كثر 
قبمة هنهم نظر ك قبمته من قيمته| » فإن كانت ألنا وقيمتبا ألف فيضرب له 
سيعينا ولشرأة سم 4 فإذا ماقت رد إليهم “ومن ترك ألفين وغلاماً يسوى ألفساً 
وأوصى لرجل بثلث ماله ولاخر مخدمته سماته ولآخر بنفقنه ولآخر بسكنى 
داره حماته » فإن أجاز ذلك الورئة دفم لذي الثلث ثلث ماله ولذي السكن 


إل 


سكناها » فإذا مات رع إليبم ولذي الخدية خدمته.فإذا! ما تأيضارجم إلبهم 
والباقي من امال لهم » وإن م مجيزوا ذلك ضرب لذي الثلث فيه بسهم من ثلث 
ما لف » وكذ! لذي الخدمة ولذي السكن ) لأن كل منيم كالموصى له 
بالثلث» و إنها يضرب له بثلث كامل في مال المت مم أصحاب الوصايا ؛ وقسد 
استوى الموصى لمم في الوصية والحاصة » فضربنا لكل في ثلث الموصي وهو 
ألف ثم نظرنا ما أصاب كلا من سباميم وهو مائئان وخمسون ويدف ع لذي 
الثلث منايه ويرقف مئاب ذي النفقة وتمري عليه » فإن مات قل أن لستشرقه 
رد الباق على أصحاب الوصايا بالحصة 2 وأما ذو السكن فإري كانت الدار 
نسوى منابه وهو ماثتان وخمسون سامت إليه يسكنها بأجر معروف كل شهر 
إلى أن يتم منابه ثم ترد إلى الورثة » وإن مات قبل أن يستفرغه رد الفضل على 
أصحاب الوصايا إلى أن يستوفوا » فإن فضل ثيء بعد ذلك سم إلى الورثة » 
فبذا إن كانت قبمة الدار أكثر مما أصاب منابه » كان سكئه بالحصة يحاصصه 
في ذلك الورئة»فإن كانتقيمتها خسماثة كان مسكنها شهراً معروف إلى أنيستوقي 
ماأصاب منابه من الثلث 2 و كذا تجحري خدية الغلام مجرى الدار» وقبل يضرب 
لذي الثلث ولذي النفقة ولذي الخدمة بقيمة ها أصاب كلا منبيا من الثلث ثم 
يدفم لذي الثلث ما استحقه في حمنه » ويوقف لذي النفقة بقدر متابه من الأل » 
ولذي السكن قدر مأ استحى من الثلث ما ضرب له » و كذ! لذي الخدمة , 

ومن أومى تخدمة عبده سنة ولا مال له سواه فإنه يخدمه نوما والوارث 
يومين حق تتم » وكذا إن قال : يسكن داري سنة سكن ثلثبا بمشاهرة أو 
صاوعة » وقبل : يسكن ثلثبا سنة . 

وإن أصى يغلة عبده أو داره ستة فل ثلث غلة ذلك سنته » وإن قال بغلة 
مده وسكن داره قليس له أن يؤاجرهما » لأن الأحرة لا بوجحمد قنهأ حق 


وس 


للدوصى له به » وليس له إخراج العبد من مصره إلا إن "كان أهل الموصى له في 
غيره » واختير أن بخرج من خدمئه» وسكن الدار معنى الخلافف أن يؤاجره 
ويشدمه غيره أو يؤاجر سككتاها ويسكنبا غيره » فإن أوصى أن يستخشدمه أو 
يسكنها / يكن له إلا ذلك » وبين قوله : سكناها وأن يسكلنها فرق > وقيل: 
له أت يؤاحرها إذا أرصى له يسكناها وخدمته والأجرة له » وإن أوصى له 
بخدمة غلامه وللآخر برقبته وهو يخرج من الثلث جاز لكل منها ما أوصى له 
به يا لو أوصى لراجل بأهة وللآخر تحنينبا » أو لرجل بغرارة وللآغر بتمرها 
كان كا قال , 0 


وإن أوصى لزيد بخدمة عبده ولعمرو بغلتته دم زيدا هرأ وطعامه علبه 
فنه » ويغل من عمرو شهراً ومؤنته علمبما » وكذا جنايته » وإن أبيا أن يقدياه 
ففداه الورثة بطلت وصمتها > وقبل: الخمار لبها » فإن فدياه كان الهو الأخير 
الوارث في فداثه وتركهقإن تر كه» فلا عليه » وإن فداه رجع إلبه “فإن تقدمت 
الجنأية جع باق الغلة إلبه وإلا فهى محانها » ومن أقن" أن عليه لرجل خدمته 
حق عوت فليس بشيء أو أن عليه نفقته أو شدمته شيراً فضعيف حبق بعين 
الشبر أو السنين . 

وإن أوصى لرجل مخدمة عبده ولآخر برقبته “قوآمتا فيالثلث ثم يتحاصصان 
فبه » فبأخذ كل واحد قبمة ماله منه كسائر الوصايا » وكذا إن ل يككن له إلا 
واحد فأوصى مخدمته ملنة قوامت وكانت منه أيضاً » فإت لم يبوص للأقرب فل 
تلثاها , 
| وف « الآثر » : إن أوصى لرجل بعبد ولآخر بخدمته ضرب لكل ماله في 


لج 011 لد 


الثلث والعبد الأول والْخدمة لصاحبها » فإن مات قبل العبد رجم. لصاحيه ) 
وإن مات قبل صاحببا فعلله موّنته إن كان لا غاية لها » وإذا أوصى أن لزيد 
خدمة عبدي خدم وارث زيد إن مات اتفاقاً ؛ وإن أوصى أن يخدمه فلا 
يخدم وارئه اتفاقا . 


وفي « الآثر » : إن أوصى أزيد بالعبد وبخدمته لعمرو » وقبلا ؛ فؤنته على 
ريد “ وقمل ؛ على عمرو 4 و كذا فطرته » وإن حدث الخدمة فالخلف واحد ؛ 
ومن أوصى بغلة نخلته فإن كاذت فببا مرة فل التمرة » وإلا قله مَرئها نا دامث 
وكذا في الأرض ولا ثىء له » قبل من غير التمرة كحطب © وإن أقر له بغلة 
ثلث ماله ولا زراعة فمه في الوقت . 


فأما الإيصاء بثمرة النخلة فقد قالوا : إن كانت فسها فلسى له. إلا الحاضرة 
حتى يقول : كل ثمرة لها » وإلا فله رتها ما كاذت »> قال الشيخم خميس : و كألى 
أرى هذا خلاف ذاك » وأن له ثلث غلة ماله في المستقبل أيضاً مم ثلث الحاضر 
وإن أرصى له بثعرة نخلته ومات قبل إدراكبا قبي أوارثه » وإن أوصى له بها 
ولآخر بأصلبا ولاغرة فمبا حمنئذ فاذي التمرة ثرتها أبد! ولذي الأصل غخلته » 
وإن ماة معاً أو ذو الثمرة فقط فبي لوارثه » وقيل : ترجم لذي الأصل > وإن 
اختلفا فى عمازته قمل لذي الثمرة إن شنت فاعمره وهي لك وإلا قام به ربه وله 
عليك فبها بقدر ما جمره بالعدول > وهذ! إن كاذت الوصية بالثمرة مببمة »© وإن 
كانت محدودة فقبل-: إن عمارته على ربه » وقيل : إن ذلك عليه لا على صاحب 
الأصل © واخثار لش خمبس أن شال لصاحب النخلة : إن سنت فاسقبا أو 
دعبا »ولصاحب الشمرة: اسقبا لتثمر أو دعها؛وإنأوضصى بأرض,با زرع فإنأدرك 


١]‏ سس 


ب ل . سٍِِ ل فو اه . ل . 





يوم موته فهو لوارثه إلا إن قال الموصي: إنه تاب لها » وقال أبو سعيد:هو تابع 
لها ولو أدرك ولو لم يقل إنه تابع إلا إن استثناه » وإن / بدرأك قبو تابع »6 
وإرت أوصدى مريض بثمرة نفل ول بزل مريضاً حى قطعت ثم مسات 
فلك ما فيبا يوم الإيصاءإلا إن رجع © وإن مات وقد !كل أكثرها فالباقي لأموصي 
وإن لم تكن فيبا تقرة يومئد ول يمت إلا وقد أفرت وأ كلبا أو بعضها ثم مات 
فالوصة فما تثمر في مستقبل »© وإن كانت فببا مدركة كانت له هي وغيرها فيا 
قبل » وإن أوضى لد أ كلة ماله فله ما أثمرت من جمبعه » وإن أوصى له يسككن 
بدته وغلة ماله ما حسى أو إلى أن يموت جاز » وإن أوصى له بغلة ل أبدأ 
فصلاحبا عليه لآن نفعبا له » فإن كانت لا تحمل عاما فالتفقة لصلاحها عليه 
فإن ل يفعل وأنفق صاحب التخلة حق حملت استوفى نفقته منحملها والباقيلرب 
الغلة > و كذا إِذَ! فعل حا م قيل : وإن أوصى بالفلة سنين مميئة فالتفقة على 
صاحب النخلة » وإن كانت بلا غاية فعلى ذي الغلة » وقبل : هي بالنظر إلى 
موجب صلاح الغلة.يلا مرة ففي أيام ذلك يود رب النخلة بها ؛ وإذا وقلع 
منفعتها معاً فعليه| وعلى رب الثمرة إن كان لها وحدهما ع ومن أوصى لأسحد 
بشمرة أرضه عشر سنين ولا ثرة فيها / يجز عند بعض وأجاز بعضهم فتدفع إليه 
يستغلبا عر سنين 4 قبل : إن أوصى ارجل بعينة ولآخر بثمرتها فالنخلة لدي 
كُرتها » فإذا مات كانت لصاحمها ولوارئه بعده ولو ! تككنقيها تمرة برم الإيصاء 
إلا إن قال : أوصمت له يثمرجا فتكون كل منها لصاحبها » فإن ملكت الثمرة 
قبل هوت الموصي فلا شيء لصاحببا والنخلة لصاحببا » وذلك إذا خرجت 
الوصمة من الثلث > وقمل : لبس لني الثمرة إلا تلك إن كانت فيها وإلاف له 
مرجها ما دامت > وإن قال بثمرة هذه النخلة وكانت فيبا يوم الوصية ثم أدر كت 
وصرمبها الموصي. ثم مات فلاموصى له يها أن يستغلها في مستقبل ماحبي» و الوص 
البابس والشقراف والككرب ونحو ذلك تابع للثمرة , 
ْ 44" ب 


وعن هاشم في موصى أرجل بثلاث نخلات وعليها مدر إن حدث به حدث 
نمات من مرضه أنهها له 4 وقال غيره : إن أدركت يوم الإيصاء فبي لوارثه وإلا 
تبعت النخلات ووافق بءض هاثماً وقال : ليست الوصمة كالم » وقبل : إن 
عين النخلة فحم الثمرة يوم موت الموصي وإلا فموم القبض »> وقيل : إن كانت 
مببمة فوم القبض » وإن كانت معلة فيوم الموت 4 وإن أوصى لمبثيرة بستان 
له يأ كلها عر سنين فأ كابا نصف منة مات > فقيل : ترجم إلى الأوصي أو 
وارثه > ولعل بعضا يقول : هي لوارث الموصى له بها حتى يتم المدة » وإرف 
أوصى له بمعيتة وعلمبا مدركة > فقبل : المدركة وغيرها له » وقمل : المدر# 
للموصي »وف الهبة والببع للواهب والبائم اتفاقاً » وإن أوصى له بثمرة ماله أو 
نخاته المسنة ولم يسم المدة فقبل : هيله ولوارثه » وقدل : له فقط > وإن قال يأ 
كلة ماله هذا فل في حماته اتفاقاً » وإن أوصى أن يأ كل مرة ماله هذا فكذلك» 
وإن قال : بغلكة داره أو غلامه فل ولوارثه, 


قال الشيخ خيس : ولعله يحري فيه الخلاف مال تحد” » ومن أوصى أرجل 
بما بره من أبيه ثم هات أبوه ولم برجع ول يجدد فلا تثيت تلك الوصية لأتبا 
أسست على مالا يملك » ومن ورث هو وأخوه وأمه مالا منأييه ثمماتتفورثاها 
ثم ورث أخاء ثم أقر ارجل بما ورث من أببه ويظن أن جميع المال ورثه منه ثم 
أراد أن يسك هما ورث من أمه وأخيه ويسم إرثه من أببه وعلى 
ذلك أقر وبه لفظ نيته على الكل فلا يازمه أن يسم له ما ورث من أمه وأضه 
إذا لم يعم أن له فيه قا » وإن عل سمه إلبه ولو/ يقر له به ه وعند الله إذا 
عل أنه أقر” ما ليس له فله إمساكد» وجاز عليه إقراره في الحم إن أقن" بإرثه 
من أبيه وفيه شرك فِي مال بين قوم ولا يدري ؟ سبمه منه جاز » فامن أقر" ل 


وام 


ولا بصح لتأورك وارث إيصاء بأ كثر منه إن 0 ره إجماع أ 


ما ورث من الأب في كل شيم 5 


ومن أيرأ رجلا عن موته مما كان يطالمه » فذلك وصمة من الثلث إلا إن 
أظبر أن المراد أنه قد استوفى 4 وإن احتضر وعليه حبط: بماله » وقال ؛ مالي 
لفلان ولا حق لي فيه » فإن اتهم كذب وإن أبرأ بشيء من ماله لأولاده من 
أمة تروجبا » فإن كان مثل ما يشترون به دفع في تمنهم > وإن ذهبوا مماليك 
رجع إرثا لوارثه » وقمل : إن الإيراء لا يثيث إلا بالإحراز . 


ومن أعطى رحلا مالا يتصدق به فرجم إلمه يطلبه أن برفاه فلل في اشع 
وإت بأعه رد إليه مله “ وإن اتاعى أنه فرقه فالقول قوله » ومن قال : : أعر أت 
إلنك ما علبك لى فلس بإبراء » وإن قال : أبرأتك منه وقبله كان إبراء» وإن 
كانت منازعة فقال : أبرأتك منه ل يثبت لأنه ل يصح له فضل عن أن يمطيه ؛ 
وإث قال : أبرأت إليك ثبت الإبراء واشتعالى أعلم . 


( ولا يصح لنارك وارث ) فصاعدأ ( إيصاء بأكثر منه ) أي من البلك 
( إن لم يجرءه ) أي إن ل جز الوارث فصاعد الأكثر ( إجماعا ) » وأما قول 
بمضمم : إنه يصمح له الإيصاء بالنصف » وقول بمضهم : إنه نصح الإيصاه بأ كار 
من النصف فلشدة ضعفها وغرابتها أسقطها وم يمد بها وأثيت الإجماع 4 زإلا 
فقد ذ كرو هما في « الديران » 6 الأول بتصريح » والثاني ؤشارة 4 قاو وقمل 
غير ذلك » وحم الإسلام يحم على المسر كين . 


قال الحسن البصري :لا يجوز للذمي وصبة إلا الثلث ». قال إلله تعالى : 


لاس 


والحلف فيا دونه » فقيل : بالربيع » وقيل : بالخمس ٠‏ والمأخوة 
له القلث ١‏ . 0 , ا . ال الى الى الى . 





ف وأن احكم يمنهم بما أنزل الله '١'#‏ ومن / يكن له وارث ولو رحما قلا عليه 
أن يوصي يحممم ماله إذا أراه به وجه الله » ومن أوصى لرجل بثلث ماله فل 
أيضأً ثلث ديته إن قتل عمدأ أو خطأ » وقبل : لا يأخذ من الدية عدا أو خطأء 
وإن لم يأخذ الورثة دية العمد ول يصالحوا القاتل بل قتاوه أو تركوا القتل والدية 
قلا شيء للفوصى له في الدية » و كذا الخطأء وللمورصى له بالثلث الثلث بوم مات 
الموصي »> وقآل الشيخ حسيح من المشارقة ؛ إنما له ثلث ماله يوم الإيصاء (والخلف 
فها دونه ففيل : بالوربع ) ولا يصح بالثلث إلا إن أجاز الورثة © ( وقيل : 
بالخمس ) ولا يصح بالربع إلا إن أجاز الررثة ( والمأخوذ به الثلث ) لحديث : 
د جمل الله للم ثلث أموالك عند موتك زيادة في أعمالك » ؛ ومن طريق 
معاذ بن جبل رضي الل عنه ؛ عنه عَلِثَوٍ : « إن الله تصدق عليم بثلث أموالم 
عند وفائتم زيادة في حسناتم م م مر ؛ وللخديث جاير بن زيد بلاغ عن 
سعد بن أبي وقاص قال : « قد جاءني رسول الله ملَِرٍ بمودني عام سحجة الوداع 
من وجع اشتد” بي فقلمت : يارسول الله قد بلغ بي عن الوجم ما ترى وأئا ذو مال 
ولا ترثني إلا ابنة لي » أفأتصدق بثلى مالى ؟ فقال : لا »فقلت : فبالشطر ؟ 
قال : لا ثم قال لي : الثلث » والثلث كثير » إنك إن تذر ورثتك أغشاء 
خير من أن تذرم عالة يتكففرن الناس ». 


, الائدة : كع‎ )١( 


ااا 


وفي رواية عن سعد بن أي وقاص : «قلت يا رسول الله أنا ذو هال ولا برثي 
إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلى مالي ؟ قال : لا » قلت : أفأتصدق بشطره ؟ 
قال ؛ لا » قلت : أفاتصدق بثلثه ؟ قال : الثلث 4 والثلث كثير إنك إن تذر 
ورثتك أغنماء شير من أن تذرهم عالة يتكففون النأس »2 وروي : فالثلث؛ 
وفي رواية : « قلت : بأ رسول الله أوصي مالي كله ؟ قال :لا“ قلت : فبالشطر؟ 
قال : لا ؛ قلت : الثلث ؟ وفي رواية : فالثلث » قال : فالثلث» وفي رواية 
قال : الثلث بإسقاط الفاء » قال : والثلث كثير إلى آآخر ما مر" » وفي روأاية : 
فبالثلثين ؟ قال : لا » وذلك بعد ذكر الكل > وفي رواية : الثلث كبير بالموحدة 
والشطر بالرفع » أي : أفيجوز الشطر أو بالنصف أي أعمّن الشطر أو أسمتي 
النصف » وعليه الزغشري ؛ قبل : أو بالجر عطفا أي فبالشطر أي فأوصي 
بالشطر > و كذا في قوله : قلت : الثلث 4 وأما قوله يئر : فالثلث > فبالنصب 
على الإغراء أي فالزم الثلث > أو بالرفع فيكقيك الثلث أو الكاني الثلث > أو 
الثلث كاف » قيل : والجر أي فأوص بالثلث » وإنك بالكسر على التعليل املى 
أو بالفتح على تقدير اللام أي لأنك » وإن تدع بفتم الهمزة والعين وذلك فى 
تأويل مصدر مبتدأ والخبر هو قوله : خير أي تركك ورثتك أغنماء خير » وقد 
ورد المصدر من لفظ دع ويدع وهو الودع 2 أو بكسر الحيزة على الشرط وجزم 
تدع > والجواب فبو خير » حذفت الفاء تدعا للستدأ ودف الفاء من المواب © 
ورد ف الشعر كثيراً وفي النثر قليلآً » فكان مقمسا كقوله : 


« من يفمل الحستات الله يشكرها » . 


وه 


وحديث وإلا استمع بها بصيغة الأمر ؛ رقوله في حديث اللعان : المدنة 
وإلا حد فى ظبرك ؛ قال : ابن هالك ؛ من مص عافبا بالمرورة حصن عن 
التحقيق وضدّق حث لا تضبق »؛ ومعلى يتكنفون الناس يسألرتهم بأكفيم ؛ 
أو يسألوهم ما يككف عنهم الجوع » أو سأل كفافاً من الطعام . 


وبنت سعد المذ كورة قبل : اسمبا عائشة » ووههه بعض فقال : إنهاأم 
الح الكيرى » وأما عائئة فأصغر أولاده فعاشت إلى أن أدركبا مالك 
وروى عنبا » وقد كان 5 وقاص عدة أولاه : حمر وإبراهم ومحبى وإسحاق 
وعبد الله وعبد ال رحمن وجمراتن وصالح وعثان 4 ومن المناث اثنئا عشر» وقبل: 
لا برثنى من الولد أو من عواص الورثة أو من النساء إلا ابئة لي وإلا فقد كان 
لسعد عصبات لأنه من بني زهرة وكانوا كثيراً » وقبل : معنأهة لا رثني من 
أصحاب الفروض »> أو ها بالذكر على تقدير لا برثئني ممن أشاف علمه الضماع 
والعجز إلا هي » أو ظن أنبا ترث جميع المال » أو استككثر لما نصف. التركة ؛ 
والتحقق ما تقدم أن له بنات وأكبرهن أم الك أمبا هي بنتشهاب بن عبدالله 
ابن الحمارث بن زهرة » وسائر بناته أمباتبن متأخرات التزوج والإسلام بعد 
موته رسول الله يلد . 


قال ابن المنير جد الدماميني : إنما قال : أن تدع ورثتك ول يقل : بنتيك 
أنه / يكن يومئذ إلا بنت واحدة » لكن الرارث يرمئذ / يتحقق لأن سمدأ 
َل ذلك بناء على موقه في ذلك امرض » ومن الجائز أن قوت قبل فترثه عصبات 
كثيرة أو تكار أولاده فأجاب يجواب كلي مطابق و( مخص بننا؛ وقال 
غيره : اطتّلم مل على أنه سبعيش وتكور: . له أولاد فأق”ه على أمر الوصية 
حرا لنها ولمعا > وما مات إلا سلة حمس ومين أو سسنة مان وخحسين 


ات 


وهو المشبور » ومعلى قوله: الثلث كثير ببان أن الثلث جائز وأن الأولى أن 
ينقص عنه وهو المثمادر “ وبه قال ابن عباس » أو أن الثلث هو الأ كل فى 
التصدق أي كثير أجره أو معناه كثير غير قليل » قال الشافمي : وهذا أولى 
معانبه يعني أن الكثرة أمر دسي والله أعل . 


وأفاد قوله : لتارك وارث » أن من ل يترك وارثا تجوز لدالوصية ا شاء ولو 
ماله كله ما بشير إلبه قوله يَظِتُيٍ : إنك إن تذر ورئتك > :وهمذا هو مذهينا 
ومذهب الخنفية وإسحاق وشريلك وأحمد في روابة عنه » وهو قول على وان 
مسعود > وادتحوا بأن الوضية مطلقة فى الآبة فتسّدتها السنة يمه إذا كان له 
وارث » ومنع الزيادة على الثلث-جمهؤر قومنا'ولو / يكن وارث »> وعدم 
الوارث. يتصور بأن يكون ورثة الإنسان كلهم هشر كين وبموتهم كلم وبقير 
ذلك ككونهم عبيد أو مجمتمعين على قثله » قبل : ويكون المورث مولى » قلت : 
إن ! تقل أنه برثه معتقه أو عصبته أو جنسه المسامون دغل فبمن ورثته مثلا 
مشر كون » واختلقواءهل'يعتبر ثلث المال حال الوصمة أو سال الموت؟ قولان؛ 
وهما وسميان الشافمية أصحما الثاني “ وقال بالأول همالك وأكثر الكوفيين 
والبصريين وهو قول النشعي وعمر بن عبد العزيز » وققال بالثانى أبو حشفة وأحمد 
والباقون » وهو قول علي وجماعة من التابمين ؛ وقسك الأولون بأرن 
الوصبة عقد والفقود تعتبر بأوهها » ولآنه لو ندر أن يتصدق بثلث ماله اعتير 
حالة النذر اتفاقا » وأجيب بِأن الوصية لست قدا من كل جبة ؛ » ولذلك لا 
يمتبر فيها القور ولا القبول وبالفرق بين النذر والوصية بأنها يصح الرجوع منها 
ولايصح منه » وثمرة هذا الخلاف تظهر فيا لو حدث بعد الوصة ©» ولا شك 
غندي أن مذهب أصحابتاً هو الثاني وبه جرت الفتوى » © واخمتلفوا | أيضاً: : مل 


مساب “ا اس 


يحسب الثلث من جميع امال أو يتقيد بما عامه الموصي دوت ها خفي عنه أو تعدد 
له وم دعام به ؟ وبالأول قال المبور وأصحايئا » وبالثاني قال «هالك ؛ > وسحة 
الخبور أنه لا مشترط أن يستحضر مقدار المال سحالة الوصية اتقاقاً ولو كان عالاً 
ولو كان العم به شرطأً لما جاز ذلك , 


وف « المنباج » : من أوصى بثلث ماله ثم حدث له مأل ل يعم به من قبسسل 
إرث أو غيره 4 فقيل ؛ الثلث في جميع امال » وقيل ؛ إنما للموصي له بالثلث 
ثلث ما عل به حين أوصى > ولعله رأي ابن على » ثم إن ظاهر كلام المصنف 
والشتح و١‏ الدنوان + ثبوت قول بأنه لا يصح الإيصباء إلا بالريع وما دونه إلا 
إن أجاز الورثة » وقوله : بأنه لا يصح إلا بالخس كذلك وقول يشي عليبسم 
بالنصف وما دونه وهو مشككل لحديث سعد » وحديث ؛ إن الله حمل لك ثلث 
أموالت الخ > والأولى أن حمكوا تلك الأقوال في الأولى لاموصي على طريق 
الإرشاد » هل الأصلح له الإيصاء بالرمع فقط ؟ ولو جاز إلى الثلث أو بالمس » 
ولوجاز إلى الثلث ولو منعه الورثة ذلك أو بالنصف إن ل يمنعوا » ويشير إلى 
ذلك قول النووي : إن كات الورثة أغنياء فلا يستحب النقص عن الثلث » وإن 
كانوا فقراء استحب النقص وهو قول الشافسة , 


قال ان الصباغ : في هذه الحالة يوصي بالربع نما دونه © وقال أبو الطيب 
القاضي : إن كان ورثته لا يفضل ماله عن غنام فالأفضل أن لا يرصي > وأطلق 
الرافمي النقص عن الثلث بر سعد أن الثلث كثير » وعن على : لأن أوصي 
بالحس أحب إلى من أن أوصي بالربع ‏ وبالريع أحب إل" من الثلث »2 وعن 
ابن عباس رضي الله عنها : لو غض الناس إلى الرسع في الوصية كان أولى » لأن 


بت إن ا (ج؟١١-الشيل‏ - ١؟)‏ 


وهل تصم إجازة الوارث لمورثه أيضأ بأكثر منه ولا رد بعد 


رسول الل ملِتمٍ قال : الثلث والثلث كثير أو كبير » وفي رواية عن سفبان : 
كان أحب إل » وفي رواية : كان أحب إلى رسول ار ؛ وق جممعها زيادة 
لأن رسول الله مَملَِهِ قال : الثلث والثلث كثير أو كمير» وهذا الحديث استحب 
بعضهم النقص عن الثلث إلى الربع أو الخمس »© وقال أصحابنا : إذا لم يكن له 
ولد ولا والده ولا والد ولا إخوة أوصى بالثلث > وإن كان له وارث منبم 
فالس أو السدس »> فالخس كثير وإث كثر المال » وقبلل : إن كان له ولد 
استحب له الإيصاء مخمس ماله » خمس الخفس قِي الفقراء والباقي في الأقربين وإلا 
فبالريع للفقراء والماق للأقرب» وقبل : الوصة في ستائة فصاعدا . 


( وهل تصصح إجازة الوارث لمورثه أيضأ بأكثر مئه ولا رد" ) إلى الثلث 
( يعد موته ) لوجوب الوفاء بالعهود والعقود » ومن أازم سيئاً ألزمناه له » وقد 
ألزموا أنفسهم إباحة الوصية بالأكثر فجرى الموصي على إباحتهم > قلس لهم 
نقض ما عقده معبم وأثيتوه له ؟ قبل : ولأن ذلك حق له » وقيه أنه لبس حقاً 
لدقبل الموت ( أو لا ) تصم إجازته له » فاو فعلوا لكان لمم ألرد إلى الثلث بعد 
موت الموصيلأنهم جوزوا فيحياته مالم يملككوء لأم إنما بملكونبالإرث (قولان؟) 
الصحيح عندي الأول 4لأن الإيصاء من فمل الموصي» وقد أجازوه له فعلى الأول 
نضى الأمر على جوازها رضوا بعد الموت أو سككتوا أو أتكروا أو ردوا “وعلى 
الثاني فقبل ؛ لا تجوز إلا إن صرحوا بإجازتها بعد الموت » وقبل : إن سكتوا 
بعده حق أتفذت ل مجدوا الرجوع » وقبل : حق شرعوا في انعقادها > وعن 
الرمسع رحمه الله : إذا سأل وارئه أن يورصي بأكثر منه وبِيّن الزيادة عليه فاجاز 
له فلا رجوع له بعد ا موت > وإن ل يدنها جاز له إن أسرف » وقبل : له أن 


الإ 





يرجع ولو بين ا هر إطلاق المينف كالشيخ » وإن أتم" بعد موته فلا رسوع ©“ 
وقال أبو سعد : له أن برجم إذال يعرف ما أتم له » وإن أجاز بعض الورثة 
دوث بعض فالخلاف فى رجوع من أجاز كذلك > وسمذكر المصنف القولين قي 
قوله : « فصل » ترد شهادة الرجل > من كتاب الوصايا » ومن أتم وصبة منتقضة 
فلا تقض إلا إن أت" على حبل أو شرط ل يثبت فله ذلك »> وفي إقام شيء على 
الجيل به خلاف »© هل جوز نقضه ؟ والله أعلم 


ام 


فصل 


جاز الإيصاء موحد لا وارث أو عبده ولا قائل أو عبده 
ولا لعبد الموصي 


فسل 
في من تجوز له الوصية ومن لا تجوز له 


( جاز الايساء لموحد ) ولو تخالا غير وارث ( لا وارث أو عيدم ولا 
قاتل أو عبده ولا لعبد الموسي ) أما الوارث فلقوله مَرِتَوٍ : «لا وصبة 
لوارث » ١١‏ من رواية الربييم بن حبيب » وفي « المنباج » : « ألالا وصمة 
لوارث » رواه حديثا بزيادة آلا للتأ كيد » وعن أبي أ مة الناهلى : « سمعث 
رسول الل مَك يقول : إت الل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » 
| رواه ان عباس رضي الله عنها ]| » وزاد في ره إلا أن يشاء الورثة »* فإذا 
أوصى لوارث ولو بدون الثلث م تثبت له إلا إن أجاز الورثة » كرا قال : إلا 


(1) متفق عليه , 


#7 الإ 


أن تشاء الورثة ؛ هذا مذهبنا وهو الصحيح > ووجه أن ذلك حق للورثة» فإذ! 
أجازوه جاز » وهو مذهب جمهور الآمة» ومنعها المزيوداود») ولو أسجاز الورثة 
وقواه السبى » وقالوا : حديث ألباب متواتر ما قال الشاقعي» ولو ازعه الفخر 
في تواتره » وكذا قال أصحابنا ؛ إنه متوائر ولس فمه إلا أن يشاء الورئة ؛ 
أو إلا أن تيز » إلا من طريق عطاء عن أبن عباس » وعطاء ضعيف» قعلى القول 
عوازها إدا أجازوها بعد موته يجوز له أن يرصي للوارث © ومجوز للشيود أن 
يشبدو! وللكائب أن يتكتب لتوقفها على إجازتهم ومنعهم بعد الإيصاء والشهادة 
والكتابة » ويدل له قوله: إلا أن يشاء الورثة » وعلى القول بعدم جوازها ولو 
أحازوا بعد اموت فإنه لا جوز له الإيصاء ولا يجوز لسُبود أن دشبدوا ولا 
للكاتب أن يمكتب 


وأما الوصة للوارث يحقه فواجبة لا ترد » والأولى التخلص منه في الحياة 
لئلا ينازعوه شكا منبم في اميل إلبه إلاما تبن » فلو أوصى بالعدالة لولده 
قاد ء 00 و تخرج العدالة من الكل وتحاصص الغرماء “وقيل : 
ديوث الناس أول وبز كيبا الأبويحطبا الابن“وقيل: بالمككس؟ وإن م يوص الأب 
با امم » ولا بأخذهاال ولد منمالأببه بعد موته أو في صساته غفضة ؛وقيل : : أخذها 
خفية » وقمل: يدو كبا في الك»والعملعق الأول4 ومنالوصة للورثةالوقفعليهم 
فلا يثبت لحديث ؛ لا وصبة لوارث > ولحديث : لبس ما وقع عليه سهام كناب 
الله حيس > هذا مذهب أصحابنا وأسازه بعضيم إذا أجراه على الفقراه بعد 
الورثة لنعلق حقبى فبه بالوصية > وللورثة التصرف فبه سوى الببع © والرقبى 
علمهم لا تثيت أيضا » ومن جعل ماله وقفاً على وارثه ووارث وارثه ثمن فمل 
قومتا» وجاز إن زجع إل وجدمن وجوه البر في إيصائه كالفقراء والمسجد» وإد 


ا 


أوصى ببعض ماله لإتسات لقيامه عليه حاز ورد إلى العدل © وقال هموسى 
ابن علي : من أوصى لبعض ورثته يبعض ماله بقيامه عليه جاز له ولو كثر » 
قبل : إن قال : أوص لفلان نمن الثلث > وإن قال ؛ بقباءه علي ثبت ؟؛ ومن 
أوصى أوارث ول بجع وام يمت حت صار غير وارث * فقيل : له الوصية » لآنا 
لا مانع له حال الموت ؛ وقبل : لا ؛ لبطلاتها من أصلها © ولا يرث في عكسه 
اتقافآ » ولا إن أوصى له وارثاً ثم صار غير وارث ثم صار وارثاً وماتوهو غير 
وارث ؛ فإن أوصى لغير وارث ثم صار وارثا ثم كات غيره ومات مازت له 
اتفاقاً » وحازت الوصية لوارث الوارث إن كان عال موت الموصي غير وارث. 


وفى ‏ الديران » : وإث أوصى إن لا تجوز له الوصية ول يمت إلا وقد جازت 
له الوصمة فبي له جائزة » وإت أوصى لن تجوز له الوصية ول بمت إلا وهو ممن 
لا تموز له الوصبة فلا وصية له » وإنما ينظر إلى الوصية يوم مات المومي » ومن 
أوصى لولده بنيخلة فأ كلبا على إخوته وثم سكوت لا جيزون ولا منكرون حت 
مات أو ماتوا فطلب ورثنهم فإنهم يدر كون لبطلان الأول وأثم الأب ف فملِه » 
وعلى الأكل ره الغلة لإخوته بالحصص » قلت ؛ لا يدر كون شيئاً في الحم وثبت 
الإيصاء لوارث بحقه » قبل ؛ من قال ؛ منزلي لزوجتى ويئق إلا إرى أحدثت 
حدثا فلا شدت إلا إن سماه فها ‏ تحدث فكا قال : وتقسمانه على الرؤؤوس لا على 
الإرث » فلت ؛ لا يشبت ليا وصية بل إرثا فتقسمانه على الإرث > قبل : من 
أراد أن يحسن إلى زوجته وأبى أن يعطيها شيئاً في حياته وأراد أن يكافئها به 
بإحسانها إله أسبد أنه إذا حدث به موت أو متّى حدث به أو إن حدث به أو 
إذا مات أو إن مات أو مق مات وضع كذا من ماله لها أنه يرج كالوصية قلا 
يثبت لها وهو الصحيح عندي »> وقيل : يقوم مقام الإقرار ويثئبت لها » وأما 


77ب 


عبد الوارث فلا تجوز له الوصمة إلا إن أمازها الورثة 4 لآأن ماله برجم لسمده 
فالوصية له وصية لسبده » وقد صم أنه لا وصية لوارث إلا على قول من قال : 
إن العبد يملك ما أوصي له به وما وهب له ولا يأخذه عله سسده فتئبت الوصبة 
له ولو كان عبدا للوارث » وأما القائل فلم تصح له الوصية لأن قنه للومي .ر» 
بعد" استعحالاً للوصة > والمستعجل بشيء قمل أوانه يعاقب يحرمانه » وحم 
بذلك في قتل الخطأ خوفاً للاستعجال أو سد"! للذريعة » وقد قال عَللثي : لا 
برث القاتل قتبل ١١»‏ عمدأ كان القتل أو مغطأ » وقاست العاماء الوصية للقاتل 
على المدراث > وسواء كافت الوصمة قبل الجرح أو كانت بعده ومات بعد ذلك 
بالجرح لعموم الخبر في حرمان القاتل من الإرث فيعم الحم في المقبس على ذلك 
وهو الوصة للقاتل » وعندي أنه إن سشرحه قبل الوصية لاتبطل لآأنه لم 
يستمحل بها وقد تعسّدها الموصى له وهو مجروح له » وأما عبد القائل فم تصح 
له لآت مال العيد لسده 2 فالوصصة لعبد القاتل وصمة للقائل » والقاتل لا 
تثبت له الوصمة » ومن قال : العبد يلك ما وهب له أو أوصي له به أثيتها لعبد 
القاتل ولا يأ خذها منه القاتل » وأما عبد المومي فلم تصح له لأنبا ترجسم إلى 
الورثة » ولا وصمة لوارث إلا على قول من يقول : ملك العبد ما أوصي له به أو 
وهب » فإنه ثبت للميد ولا تزعها من الورئة ولا من بصيد في مك ل 
أو غيرها » وبأقي في أواشر العتق أنه قبل : لا نصح الوصية لعبده » وقبل ؛ 
تصح ويتحرر بها » وذلك كله في غير الى الثابت في الذمة للموصى له » وأما 

الحق للثابت في الذمة للموصى له فإنه بيصم له ولو وارثا أو قاتلا , 


. وراء مل والترمذي رأبر دأود‎ )١( 


لفان 


وفي جوازها لوالدبه إن لم يراه أو لبعض ورثته إن أجازما له 
اقيم في حياته وردها بعد موته أو لمشرك قولان ؛ 


وفى « الديران » : وإن أوصى لفلان وفلان نات أحدهما قبل موت الموصي 
فإن الباق يأخذ نصف الوصية » وقيل غير ذلك » أي قبل : يأخذها كلبا ؟ 
وكذلك إن أوصى لفلان ولاست أو لقلان الأجلب والوارث »وإن أوصى 
لرجلين فتله أحدها فلا شيء للقاتل والنصف لمن ل يقتل ١‏ ه . و أذ إلى كلها إذا 
كان الآلغر حب حين الإيصاء ضعيف »> ومعنى قوله : جاز الإيصاء الود الثم » 
مشى الإيصاء لموحد إجماعا » وأما لمشرك فيشلاف » ولس المراد أنه موز له 
أن يوصي بل المراد أنه يمي إيصاءه ولا يرد » ( وفي جوازها لوالديه إن م 
برثاه ) » أو وارث من ورثنه إذا متم من الإرث وذلك بالشرك أو السودية إذا 
كان عمد! لغير وارث > ( أو لبعضش ورثته إن أجازها له باقيهم في حياته 
ورداها ) ذلك الباقي (بعد موتهأو لمش ركقولان )سمذ كرهها في قوله: فصل ترد 
شبادة الرجل 6 من كتاب الوصايا » و كذا إن أحاز بعض الورثة دون بعض » 
فقيل : تثبت لأبيه أو أمه أو وارئه » لأن المانم له من الوصية الإرث > وقد 
زال الإرث المانم فتثبت ؛ واقتصروا عليه فى « الديوان » إذ قالوا: وإن أوصى 
لأولاده الذين لا برثون مثل ابنه العبد أو المشرك فجائز اه . رقبل : لاتثدت » 
لأن -سكالوارث الإرثلا الوصبة إذ نسختالوصية للوارث فبطلت الوصية للنسخ 
والمبراث لامانع “وأما إجازةٌ الورثة للموصي أن يوصي لبعضببثم برجعوا بعد موت 
الموصي أو قباه» فقيل : تثبت لا يصمم رجوعبي لوجوب الوفاء بالمهد والعقد »)ومن 
أازم شيثا لنفسه ألزمتاه له » وقد ألزموا أنفسهم إباحة الوصية للوارث فجرى 
الماوصي على إباحتبم فلس فى نقض ما أثيتوه وعقدوه معه ولو كان أكش من 
الثلث 4 وهو الصحيح عندي » لآن الإيصاء من فعل الموصي وقد أجازوه له » 


سار ا 


ولا مانع من أن يدغل ذلك في قوله مَلنم: لا وصيةلوارث إلا أنيشاءأو إلا أن 
يحيز الورثة »فإن ساؤوا أو أجازوا في حماته أو بعد موته مفىو/ يصج الرجوع 

اذ كرته » قبل قبل : ولآن ذلك سق هم أجازوه » وقبل : لهم الرجوع بعد موته 
وقبلهلأنهم أجازوا ما ثم يملككوه لانم يملكون بعد الموت بالإرث ‏ فبحين أجازوه 
لسن حقاً لهم وهذا مذهب الههور 6 فاو سكتوا بعد الموث ونم برجعوا على هذا 
القول حق أنفذها أجازوا أو بعضه ل يحدوا الرجوع » وقبل : لا تجوز حبق 
يميزوها بعد لوت ولا يككفي سكوتهم بعده مع إجازتهم قبله . 


ففي « الديوان » : إن أوصى لوارث فجوزها الورثة في حساته فلا تموز إلا 
إن بجوزها بعد موته » فبذا متار « الديوان » 4 قالو! : وعنهم من بقول : إن 


وفصل المالكية فى الحاة بين مرض الموت وغيره فألحقوا مزض الموت بما 
بمده > واستثنى بعضهم ما إذا كان الجيز في عائلة ونشي من امتناعه انقطاع 
معروفه عنه ولو عاش » فإن لل هذا الرجوع >2 وقال الزهري ورييعة : لسن 
لهم الرجموع , 


وفي « الأثر » : من أوصى في مرضه لبعض ورثته فأقروا به ورضوا لي 
حماته » قال الربيع : جازت غلمهم بعد موته 4 وقال أبو مروان : إذا أحرز 
ذلك ف سساته وأمشاء له شوق ثم طالبؤه بعده 3 الدشول قنه معه فلبم ذلك 
عليه ولا يضرهم إحرازه عليهم ولا إمضام للورثيم إلا إن أحرز عليهيم في 
صحته » وقبل : إذا نوى أن برصي له بشيء وعرفهم إباه فأوصى له به ثيت له 
ومن قالت في صحتبا : يوم أموت فلاخي من أعي ثلث مالي وأشبدت على ذلك 


ب ل 


يوم ماقت وقد ولدت فقال له ورثتها : أشهدت للك وأنت وارث 4 وقال هو : 
استحلقته بعدها 4 فله- قبل - ثلثه » وقال : لا من برأه وصية » ومن أوصى 
لوارث فأمفى له غبره وم دعرقوا مأ أوصي له به فقال هاشم وهسيح: لارجوع 
لم » وأجازه لهم أزهر وسليان “ وإن أوصى له يح أو ضمان أزمه له جاز له 
وخممّر غيره في إقاءه وفي إعطائه القبمة إن أوصى في مرض لا إن قال فيه مق 
لس بوفاء له » وإن أوصى له بقباءه عليه ثبت » وإن قال : أوصيت أن موضع 
كذا من ماله لفلات كان إقرارأ » وقيل : لا محوز له اه . 


وأما الوصمة لمسرك فقيل : لا نثبت له قباس على الميراث المنفي بقوله ميم : 
لانتوارث أهل ملتتين () وقبل : تثبت لأنها تفضثل وعطية > وذلك جائز 
في الحياة لموحد والمشرك قرسا أو بعبدأ فلتجز بعد ال موت » وإن كان قرييس] 
فصلة الرحى مشروعة ولو مشر كا » وليست كالميراث » لآن منع المشرك مننسه 
تعمد » وذلك الخلاف فى الوصمة لمسرك أو مشر كين أو مشر كين جماعة معدودة 
مقصودين بأعباتبم » وأما إن قال : أوصيت للش ركين بكذا أو أنفقوا عليهم 
كذا أو نحو ذلك فلا يندت ؛ وفمه قول نادر أن يثبت ذلك وتثيت وصية 
مشرك لمشرك ومشرك سم وتلمت لمشرك من مسا مق له على مس . 

وف ١‏ التاج »: من أوصىبتفريق مالعل الضعفاء فهمالفقراء كمكسه »وقيل: 


بالوقف لأنهم قد يكونون ضعاف الأبدان » ومن قال : على المساكين » فقيل : 
بغر ينبم لآن الفقراء المفتقرون بعد الغناء والمساكين الناشئون على المسكنة ؛ 


١ 
8 أ ندأه أو دأوت وأحد‎ 


0 


ولا لو صي وارثه موق كانتصال واحشاط وؤكة وكفارات 03 


وحخون ») 


وقيل : سواء » وجاز أت يدفم ما للفقير للوارث إن كان فقيرا ؛ وقيل ؛ لاء 
وكذا الأمور بالتفريق له أن يأخد إن كان فقيراً » وقبل : لا » وإن قال : هذه 
الدراهم للفقراء فله الأخذ منبا إن م يقل : أعطبا إاهم » وإن أحماز الموصي 
للخلمفة أن يأخذ لنفسه أو لأبويه أو ولده أو زوحته فله أذ ذلك بنفسه» و كذا 
إن أوصى له حق أو تطوع , 


قال الشيخ أحمد ؛ ولا يأخذ الوارث مما للفقراء ولو جوز له الميت > وإر: 
أوصى بكذا من مج وحج الوارث قلا بأخذه » وقيل : يأخذ قبل الج أو 
بعده ؛ ( ولا بوصي لوارثه بحقوق ) لست للوارث الموصى له ( كانتصال 
واحعتياط ) احتباط زكاة أو غيرها ( وزكاة وكفارات ) بأنواعب! ولقطة 
ومال لا بعرف له رب » لقوله مركن : « لا وصمة لوارث ؛ ووصة نكرة في 
سباق النفي تعم كل وصية تبادراً حبث لا تحمل على غير العموم إلا بدليل > أو 
نص قولان ؛ ولو كان مجرورة بمن الزائدة بعد اللفي كانت نصاً إجماعا > 
( وجموز ) بناء على أن المراه بالوصية في فوله مَلثّوٍ : « لا وصبة لوارث » ؛ 
الوصية التي لم تجب عليه في حباته كوصية الأقرب » فإن وجوبها للا بعد الموت » 
ولايجزي إنفادها في الحياة » و كوصية التطوع فإئها / تجب أصلاً » ووصية 
الحقوق مثل الانتصال تحب عليه » ويصم له إنفادها في الوارث وغيره في الحماة 
فكذ! بعد الموت كالوصية بتباعة الوارث له تازم في سياته فجازت فيها وبعد 
موته والصمحمح القول الآول وهو ا نع لعموم ؛ لا وصية لوارث 5 مر > وعليه 
فانظر إن أحازها الورثة أتجوز أم لا ؟ قلت : تجوز لقوله ملك : لا وصبة 
لوارث إلا أن يشاء الورثة » فإن إنفاد الوصبة دى لهم » فإن شاووا أبطاوا 


ولا تصح لقائل ولو خطأ » أو طفلاً أو يجنوناً كارث تقشدمفت 
جرح الفتيل أو تأخرت إن مأت به قتله وحده أو أعان علبه 
غيره وإن سبعاً أو ما يتأتى منه قتل أو أمر به عبده أو طفله , 


تسينه للموصى له الوارث وأنفذو! الحقوق في غيره من يتأهل >2 وإن شاؤوا 
أجازوا تعمين الوارث وأتفدوها قبه » ؟ أن ما يتطوع به لوارث حتقى طم إن 
ثاؤوا أبطلوا وورثوه » وإن أوصى بتطوع أن يأخذه الوارث أو أن يأخد منه 
فلا يصح له ولو أجازوا » وقبل : يصح له ولو مذعوا » وقيل : يضح له إرف 
أجازوا وإن أخرج شيثاً من ملكه في حماته وقفاً في سبيل الآجر جاز للوارث 
الانتفاع به قبل موته وبعده أوصى به له أو لم يوص > ويأتي في باب الحبس أنه 
إن أذن الموصي للوارث أن ينتفع الس جاز له ولا يوصي لعيد الوارث 
بالائتصال و موه ولا بالتطوع على القول ب.جوع وصية العبد لسيده » ومن قال : 
لاترجم أجاز » وقيل : يجوز مطلقاً ٠‏ 


( ولا تصح تفاتل ولو خطأ ) أي ولو كان القتل قتل خطأ * ( أو ) كان 
القاتل ١‏ سلفلا أو مدو نا كإرث ) عنعه قثل العمد واطقطأ ولو كان القاتل طفلاً 
أو جنونا ( تقدمث ) تلك الوصمة للقاتل ( جرح القتيل) أو ما نسب للبوت 
غير المرح ( أو تأخرت ) > وجه ذلك مع أنه لا ينهم لتقدم سبب الموت سد 
الذريعة » وحديث : « من قئل موصيا له أبطل وصيته ١١6‏ » ( إن مات به قتله 
وحده أو أغان عليه غيرء وإن سبعأ أو ما يتأتى منه قتل ) معطوف على سسمم 
وكذا كالعقرب والحبة > فإن القتل يتأتى منها والإعانة لها أن يوقعه عليها أو 
يوقمهها عليه ( أو أمر به عبده أو طفله ) أو يجمتونه » وفي طفل عبد غيره 


, وداه اللساتي‎ )١( 


أو رآه مشرفاً على هلاك فتركه وهو يقدر عل خلاصه , وقل : 
الخمأ والمباءم قتله القاتل ٠‏ كقاتل ولبه والباغي والطاعن والمرتد 
ونحوهم لا يبطل إيصاء له ؛ 


وطفل غيره وبجلون غيره ودابته ودابة غيره قولان » أو كات سلطاناً فأمر أسمداً 
من رعيته أو مستوليا فأمر من لا خرج عن أمره أو حم بقتله أو شهد بما يقتل يه 
أو زكى شاهدأ أو كان له دخل فى قثله بوجه ما ولو قتله حمق كقتال المشر كين 
وقتل المرتد وقتل قاتل وليه والرجم والقطع والجلد إن مات بها * هذا قول ؛ 
كا هو قول في منم الإرث بالقتل 5 بأتي إن شاء الله » وقيل : لا قبطل الوصمة 
بالقتل الحتى كا بأتي ؛ ( أو رآء مشرفأ على هلاك ) بوفوع في هوة أو بر أو من 
غال أو جوع أو عطش أو برد أو خر أو ماء أو حرق أو هدم أو عدو أو غير 
ذلك ( قتركه وهو يققدر على عختلاصه ) » وقمل : لا يبطلبا إذ! 0 * مخلصه ولو 
قادر > وإذا أجير عل ما بطل الوصية واو الكل ففمل ابطلي ؛ مثل أن يجب 
على تل موس ف خبا بطل » ( وقيل» الخمة باح .)أ ) أي قتل الخطأ 
وقتل الباح قتله ( للقائل كقائل وليه والباغي والطاعن ) في الدين ( المرثد 
وتحوهم ) كالمرجوم > والحاصل القثل الحلال ( لا يبطل إيصاء له ) » ومن قتل 
الخطأ قتل الطفل والمجنوتن ولو تعمد » لأن عمدهما خطأ . 


قال الشمع : وباخملة كل قتل لا يحل له وجب عليه فيه الدية والقتل الخ ؛ 
وجنلة وجب عله فمه الدية والقتل نعت لقتل > وجملة لا تتح له به له وصية 
المقتول خبر كل » وقوله : الدية والقتل نما هو على سبيل التوزيع © لأنه لبس 
القتل المبطل للدية مخصوصا بالذي ييّر فبه بين الدية والقتل » فإن قتل الخطأ 
يحوز وصفه بأته لا يحل كا يدل له نسبته إلى الخطا ولوكان لا إثم فيه وليس فيه 


-لخبا 1 _ 


التخمير بين الدية والقتل بل الواجب الدية » ومم دلك يبطل الوصية © فقوله : 
الدية يعود إلى قتل اللانطأ وقئل العمد الذي عفي فيه عن القتل » وقتل العممد 
الذي لا يحل فد القتل 5 إذا قثل المسل الدعي > وقوله : القتل تعود إلى قثل 
العمد الذي فيه التخمير بينها واختار الولى القتل » ويحتمل أن يشير بذكر الدية 
إلى القتل الذي لا يحل فيه إلا الدية أو العفو » وبذ كر القتل إلى القتل الدي يحل 
فه القتل » فترك وأخذت الددية أو وقم العفو ويدل له قول «الديوان » : القود 
أو الدية بأو » ووجه القول الثاني قوله تعالى  :‏ ربنا لا تؤا عدن إن نسيئا أو 
أخطأء ١4‏ وقوله يلد : « رفع عن أمتي الخطاً والنسيات وما أكرهوا 
عليه » 4 وقوله : رقم القل عن ثلاث الخ » فإذ! أبطلت الوصية بالخطأ فقد 
عوقب بغير ضان ما أفسد فينافي الآبة والحديثين » وقوله : وكذلك كل قتل 
مل الع ليس من جملة قوله : ومن العاماء من يقول الخ > بل هو من جملة الككلام 
الذي يبت على القول الأول والثاني ما بدل له قوله في القول الأول : كل قتل 
لايحل له ء فم أن القتل الحلال لا يبطل الوصية > ويدل على ذلك ذكرم في 
د الديوان » : أن القتل الذي يحل لا ببطلها » ثم ذ كروا آخر الماب أن منبم عن 
بقرل : قتل الخطأ لا يبطلبا » والمصلف رحمه الله ذكر أنحد القولين » وذ كر 
قولاً عر غيرخما فجعل القثل المباح واغنطأ لا تبطل هسم الوصية ف قول » 
وقابل به قولاً على. إطلاق أن القتل مبطلا لما فافيم . 


وى : الديوان » : إن ادّعى الورثة على الموصى له قتل الموصي وصدا"قبم 





(؟) الشرة : ١م؟‏ , 


طفله » 


بطلت الوصية » وإن ثم يصدقيم ثم تبطل إلا إن بينوا فإنها تبطل > إلا إث / 
بقتل فلا تبطل عند الله » وإن شبد أمينان أن المرصى له قتل الموصي و كذبهم 
الورثة ثبنتت إن لم يصدقبم وم يقتل > وإن صدقبم بعض الورثة بطل سيم من 
صدق ومفى سهم من لم يصدق الموصى له » وإن أوصى ارسعلين بعيد واربجلين 
بثلث ماله فات الموصي فشبد الموصى ليا بعد أن الذين أوصي لما بالثلث قتلا 
الموصي »© و شبد اللذات أوصى لما بالثلث أن اللذين أوصى لما العبد قتلاه بطلت 
وصيتتهم كلهم > وقبل : وصية الآخرين فقط > وسيأتي في باب التدبير :هل قبطل 
الوصية بالقئل أم لا ؟ . 


( ومن أوصى لاثتين ) قصاعداً بشيء سواء أو بتفاوت ( فقثله أحدها ) 
أو تسبب في القتل برجه على الخلاف السابق ؟نفا ( بطل سبمه لا مسهم الآخر ) 
الذي ل يقتله وم يتسبب لقوله تعالى  :‏ ولا تككسب كل نفس إلا علبها 4 فلا 
تبطل وصيته بفعل غيره ( ولو ) كان الآلخر الذي لم يقثله ( طفله ) أو ممنونه 


أو عمده أو دابته 5 

وفى « الديوان » : إن أوصى ان تجوز له الوصية ومن لا تجوز مثل الوارث 
وغيره > فإنه يصح نصيب من وز له الوصية ويبطل نصبب من لا تجوز له > 
وكذلك إن أوصى للحسى والميث والقاتل وغيره » وإن أوصى للطفل فقئله أن 
الطفل فلا تنطل الوصمة للطفل ‏ وإن أوصى للعدد فقتله سيد العبك بطلتث ؛ 


٠: , 1١4 الأفعام,:‎ )١( 


ع لع 


وجازت' خل إن ولد حأ ؛ وجازت لعبد من غير ربه عند 
الأكثر , وهل هي له ؟ كرقبته أو للعبد ينتفع بها ٠‏ وجورم عل 
ربه أخذها منه؟ قولان ء فإن انتقل العبد من ملكه قبل موت 
الموصى له تبعته حيث انتقل على الثاني ولمالكه الأخير على الأول 


رقيل: :ل » وإن أدص لبد مشا ب رجا فته أسدا ف بعلل سيم 


( وجازت ) وصة الموصي ( حمل إن ولد حيأ ) ؟ يصم الميراث إن ولد 
حماوإن ولد ميتآ بطلت الوصصة ( وجازت ) الوصة ( لعيد من غير ربه عند 
الأكثر ) وأبطلبها الأقل لأنه لا يملكبا هو ولا سيده عند صاحب هذا القول © 
أما هو فلآنه غير مالك بل ملوك > وأما سيده فلآنه لم ترجه الوصية إلبه » فصار 
الإبصاء له مثل الإيصاء لما لا يكون مالكا كالجمل والطائر »© ووجه فول الأ كثر 
أفد مالك لمالكه وما جر الملك فبو لمالكه كا أشار إلمه بقوله : ( وهل هي له ) 
أي أرب العبد ( كرقيعه ).فله.التصرف فيها بما شاء فيا بينه وبين الله وفي الحم 
أنه تلبت له لأنه إنسان حاقل يجتاج ويقبل ما يوافقه ويككره خلافه كا أشار إلا 
بقوله : ( أو ) هي ( للعبد ينتفع ببها) ويتصرففيبابا يشاء أو يجرزها' (وحرم 
على رايه ألخذها بحه ) على هذا ا في الحم وفما بدثه وبين الله ( قولان ) ؛ 
اخثار بعض أصحابنا الأول »2 ( فإن انتقل العبد من ملكه قبل مويت الموصى 
ل نبعنة حيث تقل ) أن للا لميده ( على ) اخرل ( الثاني وطلكه الأ 
على ) القول ( الأول ) > وكذ! إن تداوله ملاك في ذلك القولان » إلا إن بن 
الموصي أن الوصبة للعبد من أجل أنه ضر"ه في بدنه أو استخديه أو ببته قإتها 
من هو في ملكه حمين فعل به ذاك » وكلام الشخ « كالديوان » تخالف كلام 


اعم اع 


وتصم لك طفل وإن بلا قبول » وفي ازومما الموصى له إن دفعا ؛ 
المصئف إِذ قالوا : وإن أوصى للعبد فاتتقل العبد من ملك سيده ثم مات الموصي 
فالوصية لسيد العبد الأول » ومنهم من يقول : تنبع العبد أينا كان » فإن عتق 
فبي له . 


( وتصيح لك طفل ) هو الجنون والأبم والأخرس الاذان لا يفبمان ولو 
بالكتابة أو إشارة » والمسحد والمقبرة وغير ذلك مما لا يتصور منه القبول (وإن 
باذ قبول ) > ومن شرط القبول للوصة اشترط أن بقمل لبا قائيا » وأما من 
ينتضرر عنه القبول فقبل : لا تدجل ملكه إلا إن قبل » وقبل : تدخل ملكه 
قبل أو أنككر أو سكت كا أشار إلبه بقوله ؛ ( وفي لزومها الموسى له 
إث دفعها ) كا يدخل الميراث ملكه ولو دفعه 4 فإن شام تصدى با أوصى له به 
( قولات ) . 


واقتصر الشيخ على أنها لا تحناج إلى قبول إذ قال : ولا تحتاج إلى قبول لآنها 
قربة إلى الل تعالى ؛ وهذا منه ثعبم في الوصية للطفل والحئون وغيرهما » ولو 
اتصل كلاه هذا بالكلام على الوصية لما بدليل جموم علانه وهي كونبها قربة إلى 
الله تعالى » وورجه ذلك أن أصل الوصة القرية > فسشمل ذلكما إذا كان الموصي 
متقرباً لله تعالى أو غير متقرب , 

وفي « الآثر » : قبل : الوصمة عطية» ولا تصح إلا بقبول وإحراز » ومن ثم 


قالوا : إذأ مات قبل الموصي بطلت لعدمه » وقيل : تصح بلا قبول ولا إحراز 
لإجازتهم الوصية للحمل والغائب > وقبل : جائزة ما م ردهأ ا موصى أه ؛ 


ام (ج ؟؟ - الشيل -وم) 


ولا تصم ليت ؛ ويعتبر حال الموصى له عند موت الموصي 
لا قبله حتى لو طلّق زوجته ثلاث بمرض مات فيه وقد أوصى 
ها حاؤّت : :0 : 


0 لأوصى له وصينه والغرم دينه حسث وجد ولد قسم مأل أو ببع وهو 
اي 


وفي « الديوان » : والوصية جائزة بغير قبول © وقيل فبها غير 
ذلك , 


( ولا نصح لميت ) إلا إن عبن ما يكون نفعا له ككفن قبلموته وكا مال 
بزال به الماء أو غيره عن قبره » أو يشترى له به أرض يدفن فيها » أو وقف 
يوقف عليه » أو مال يتصدق به عليه > ( ويعتير خال الموصى له عند مورت 
ا موصي لا قبله حتى ) لو أوصي دن لا تجوز له الوصبة لكونه وارثاً وكان حال 
الموت غير وارث لصحت له » كزوال حاصه أو مانعه كالسودية والشرك على 
ها مر » وقبل.: بطلت ليطلان أصلبا ولو أوصى من لا تجوز له » وكان حال 
الموت غير جائزة له لبطلث 4 كحدوث حاجيه أو مائمه كالشرك » وح ( لو 
طلق زوجته ثلاثأ بمرض مات فيه وقد أوسى لها جازت ) لما الوصية وته 
حال كوببها غير وارثة » ولو كانت حال الإيصاءوارثئة» و كذا لو تقدمت تطلمقتان 
قبل المرض؛فأوصىوزاد تطلمقةأو تقدمت واحدةفأوصى وزاه تطلمقتين؛ وإنماذلك 
حين[ ينبم بإضرارهابال ممع منالميراث ؛و إلا فبي ثر شولا تأخذ الوصبة» ويتصورعدم 
التبمة بأنتطلب هي الطلاقثلاثا أو التطليقةالاقبة أو التطلءقتينالداقيتين» أوأن 


يل 


حلف لما بطلاقبا ثلاثاً أو با بقي منه قبل مرضه أن لا تفعل هي أو غيرها » أو 
أن تفعل هي أو غيرها » ويحنث في المرض ولو حلف على مالا بحوز له أو أن 
يحلف بما يجوز له > أو أن تحلف ها يجوز له الحلف عليه في مرضه > مثل أن 
يمرض فيحلف بطلاقبا ثلائاً أو ما بقي لتقوم عليه فتحنته ونحو ذلك ؛ رارت 
طلقت نفسها لتعليقه طلاقها إلببا علوم فطقت وهي #الثّة فلي! الوصية 
لا الأرث , 


( وكذا المدبّر بلوته ) إن أوصى له » فإنه حال الوصية لا تجوز له لأن» 

“ وتجوز له عند تحقتى الموت ؛ ويقال : لاتجوز له لأنه م تدرك حريته 
بعضاً من حماة الموصي بل ازمته العسودية حتى زالت الحساة » وقات : وجه ما 
د كره أنه لو انفصل عثقه عن حياته بأن كان عقب موته ول يِأَحَدْ من حماته إلا 
أنه تقوى بعقده من محياة الموصي جارياً له بعض أحكام الحر من سحماة المرصي ) 
وهو أن المدبر لا مباع ولا يخرج من الملك ولا يجوز إبطاله ببدل ولا بغير يدل ؛ 
وأضا لبس فيه محذور ألوصية للعبد أو الوارث لأنه حر بعد الموت لا عبد فبي 
له لا لوارئه لأنه حر لا بورث كالال » قناذ كره المصئف والشيخ رجمهسط الله له 
التوجه الصحمح القوي » ومن ذلك أنه لا يجوز للوارث تديله بآنخر إجماعاً, 


وفي كير الدب تفصيل وخلاف درام » ولو أوصى لعبده المدبّر إلى مسا 
قبل موته يساعة أ ثىم أو أقل أو أكثر أو إن ثيء فوه فم السيم قبل موه 
حازت له من باب أولى , 

وأ أخريج نسفا عيد ) وقوه : وى ه) ست عبد من ملو 


جاز نصفبا وبطلت لبهيمة فلان أو شجرته . 


متعلق بإخراج ( جاز ) المبد ( نصفها ) وهو النصف الدي يقابل النصف 
الذي أخرحه » وكذا سائر التسسيات يثبت ما يقابل ما أخرج منبا وبطل 
النصف أو التسمية الذي يقابل مالم يخرج » لأن إيصاء الإنسان لعبده لا تحوز 
نا بقي له منه في ملكه لآن إيصاءه لمملوكه إيصاء لنفسه قبطل إلاعتد من قال : 
العبد يكون مالكا لما أوصي له يه أو وهب له > فإنه تجوز الوصة كلب ا له 
أخرج بعضه أو لم مخرجه © وما ذ كره المصنف من إثيات اللصف هو على قول 
الأكثرين من جواز الوصية لعبد غيره فيملكه العبد أو يملكه من انتقلت إلبه »> 
وأما على قول الأقلين فلا بشيت للعبد النصف ولا غيره إذ كانت الوصية لعبد 
غيره لا تحوز عند الأقلين لا تحوز لعبد نفسه أيضاً . 


( وبطلت ) وصية الإنسان ( لببيمة فلان أو شجرته ) أو أرضه أو غير 
ذلك من أصوله أو عروضه غير العبد » فإنه قد مر” الكلام عليه » لآن ذلك لا 
بتصور منه القبول ولا الرد » هذا قول عن قال : يشرط قببا القبول © وقبل : 
يثبت ذلك فبتصرف الالك لذلك الشيء وهو قول من قال : لا يشترط ؛ 
والصحيح عندي أنه يشترط القبول 4 وأن صاحببا يقبل لحا » والصدقة في كل 
اذي كبد ولو ضعفه الشيخ بتركه » وأصحاب « الديوان » بقوفهم ؛ وقيل غير 
ذلك . 


وجازت الوصية للءآتم » وهي ثلاثة بلياليها » ففن أوصى أن يطعم عنه فيبا 
فلم يفعل حتى انقضت رجعت لرارثه 4 ولا يتمه حتى يقول عن مأله عند بعض » 
ومن أوصى أن يطعي عنه من نحضر عزاءه ومأئه فلا هدي منه لغير من حضر > 
وإن عمم جاز > وإن قال : من معروفين فلا يطعم إلا من حضر © وإن أوصى 
أن يطعم عنه ولم يقل : من حضر ومن غاب أطعم من حضر > وقيل : بالوقف »> 


ا نات 


وقبل : الإطعام عن ميت في مأتمه مكروه » وقيل : بدعة » وإطعام أمسل 
المدت يوم الموت سنّة يثاب عليبا » د لأمره مَلِتوٍ أهل أن يصئعوا طعاماً لل 
جعفر لما جاء خبر قتله 2١!»‏ لآن بهم ما يشغلبى » وإن أوصى بالإطعام ول محد" 
أطمّموا ثلاثة أيام » وإث قال : أطعموا في غسلى © فإن أطعموا في غسله ولا 
رمع للوارث »© ومن أوصى أن يفرق عنه كذا ويعطي النائحة كذا فرق على 
غيرها كله والله تعالى أعلم . 


. رواء مسلم والبخاري وأبو دأود‎ )١( 


41س 


ندب لموص ابتداء إيصائه لأقربه بما شاء 


( باب ) 
في وصية الأقرب 


إن قال : أوصيت بهذا الشيء للأقرب أو أعطيئه له قبل هوت أو بعد موق 
أو أوصيت له به قبل موتي أو بعد موي أو قال : هو للأقرب بعد موتي أو عند 
موتي أو نمو ذلك جاز » منحت” ووهبت”» وقّت أو ل يوقت 4 وكذا الأحنب 
و ( ندب الموص ) أي لمريد الإبصاء ( ابتداء إيصائه لأقربه ) متعلق بابتداء » 
وكذا قوله : ( بما شاء ) لا متعلقان بإيصاء ؛ لأن قوله : إيصاءه بيعم جميع 
إدصائه الإيصاء الأقرب ولغيره » فكأنه قال : أن تمعل لأقربه بما شاء بدأة 
إيصائه وهو فى معنى العبارة الواضحة المرادة وهي قولك ؛: ندب لمريد الإيصاء 
أن يبتدأ إيصاءه الإيصاء للأقرب » ووز تخريج عبارة المصنف عليها بتقدير 
حذوف يتعلقان به » أي ندب ريد الإيصاء ابتداء إيصائه بالإيصاء لأقربه ا 


م وس 


من ثلث ماله وأدناه ربع ديتار » واستحسن أصل , ٠.‏ 


شاء » ( من ثلث ماله ) ثم حقوق الى الواجمة عله من التباعات © ثم يحقوى 
الل كالزكاة والحيع والكفارات » ثم بما لبس واجبا » ولو قدم حقوى الخلق 
الواحمة لكان حسنا أيضاً بل أحسن » وإن قدم ما قدم ولو تطواعاً وأخر ما 
أخّر لجاز » وكفاه إذا أوصى با يجب الإيصاء به » ( وأدناء ربع ديار ) وهو 
أربعة درام على أن الدسثار سئة عششر درههاً » أو أدناه ثلث ديئار > عل أربت 
الدينار اثني عشر درهاً » فإن الدينار في عرف بعض الأزمان أو في عرف بحعض 
أهل الملاه » وربع دينار هو أدنى صدقات النساء © لأن فك شاقها لاحتراءه 
أعني جماعبا كإتلاف العضو الذي هو يد السارق إِمْ تقطع في أربعة دراه ) 
فإذا كانت الجناية في العضو ونمو الحناية يؤخذ فيها أربعة دراهم فليؤخ1 في 
وصل القريب الذي هر كعضر من قريبه بأربعة درام » وقد مر الكلام على ذلك 
في باب الصداق . 


( واستحسن ) الإيصاء للأقرب ( بأصل ) وكل ماكان من الأصول أبقي 
كان عندي أولى » فالأرض أولى ثم الدار ونموها » ثم الشجر والنخل “راعلٍ أن 
النخلة والزيتونة أو جنان النخل أو الزيتون أو جنانآ بعضه تفل أو زيتون. 
أولى > لأن النخلة والزيتونة أشد احبّالاً للعطش » وما كات أبقى فبو أولى لكلا 
يحدث الموت وقد زال ما أوصى به للأقرب ولو كان لا يكون مقطوع العذر 
إذا ل يعم بالزوال > هذا تحرير المقام » والذي من قبلي أنه يستحب بالأصل > 
وستحب من الأصل النخل والزيتون لأنهما أشد احجالا للعطش + , 


وفى ١‏ الديرات» : إنما ينبغي أن يوصي للأقرب بشجرة وإن لم يحد فبالأرض 
ومااتصل بها كالبيت » وإن أوصى بغير “ذلك مما يكال:أو يوزن وغير ذلك مما 


ا 


وترثه امرأة من -جدها وأخيها وابن ابنها ومن جدتها وأختبا 
وينت ابنبا والرجل من هؤلاء وغيرهم ومن عمته وبنت عمه وبنت 
أخمه وغيرهن إن صار لمن عاصباً ولو بعدن إذا لم يكن وارث 
دوه ع 








تجوز به الوصية -جاز . 


ووز الوصمة بالشيء أو بالتسمية » تمكن القسمة أو لا تمككن © وسواء فى 
ذلك وصمة الأقرب وغيرها » وكذا إن أوصى بثشيء فاستثنى عنه ( وثرثه ) * 
أي ترث الأقرب أي وصبة الأقرب أو إيصاء الأقرب » أي ماأوصى به 
للأقرب > وق هذا الوجه استخدام إذ ذكر الإنضاء أولاً مصدر أو رم إلنه 
الضمير بمعنى مفعول أو ترث ذلك الذي ثاءه الموصي فأوصى به ( امرأة من 
جدها ) وإن علا من جهة أببها ( وأخيها ) عن أبيها ( وابن أبنها ) وإن سفل 
إن كانت أمه حة وإلا فالجمدة ترث ابن ابنها ولو كان ابنها حب » و كذا قوله : 
وينت ابتبا » ( ومن جدتها ) من أبيها وإن علت ( وأختتها ) من أبيها وأمبا ؛ 
أو من أبسبا » ( وبتث ابنها ) وإن سقل © ( و ) يرثه ( الرجل من هؤلاء ) 
جده من أبمه وإن علا » وأخيه الشقيق والأبوي دابن أبسه وإن علت © وأخته 
الشققة والأبوية وبنت ابنه وإن سفل ( وغيرهم ) كمه وابن مه وبنت حمئه 
وابن أخيه » ( ومن عمته ) الشقيقة والأبوية ( وبئت عمه) الشقيقي والأبوي > 
( وبدت أخيه ) الشقمقي والأبوي ( وغيرهن) من النساء ( إن صار نهن عاصباً) 
اولا أن عاصاً قبله ( ولو بعدن إذا لم يكن وارث) الأقرب (هونه) أي 


أقرب منه , 


وف « الديوان » : الأقرب لا يككون إلا من العصية وهو الذي برث الث 


4 إن 


إذ! ل وككن هذا الوارث ورث امال كله أو بعضه » ولا يرث الأقرب من النساء 
إلا الأخت وابنة الابن أي إذا ححيتا عن الإرث لأنبها تكونان عصية بنت الابن 
مع ألبنت » والأخت مع البنت » وهذا في الإرث» وما كانتا من العصبة صم لما 
الأقرب في هذه الصورة إذا كاننا محوبتين عن الإرث بأن أو شقيق أو غيرهما 
وفيا إذا حجيتا عنه وكان من يعصبهما في الآقرب كاين وبنت ابن وبنتابنة ابن » 
و كذلك قال مالك : لا يكون الأقرب إلا عاصاً © لكن ذ كروا عند أنه نقول: 
يرث وصمة الأقرب العاصب وارثا غير وارث » ويأخذ الأقرب عند الفقسير 
والغني > وقال مالك : يبتدأ بفقرائمم حق يغنوا ثم يعطى الأغنباء » ولا يأخذ 
الأقرب مثشرك عندنا وعند أحمد > وزعم أحمد وأبو يوسف وتمد وأبو حشفة : 
لا تصرف وصية الآقرب للأغنياء إلا إن أوصى في ذلك > وبأخذ القرابة من 
اللمبئين سعبة الأب وحبة !لآم ؛ لكن يبدأ بقرابة الأب » وقيل : يعطور:. من 
الجرنين » وعن أبي حنيفة : القرابة كل ذي ررحم محرم من الأب أو الأم » ولكن 
يبدأ بقرابة الأب » وقال أبنو جمد وأب رسف : هن جمعيم أب منذ الطحرةٌ من 
قبل أب أو أم من غير تفصيل زاد «زفر» أنه يقدم من قرب وهو رواية عن أبي 
حضشفة > قالت الشافعية : إذا أوصى لأقاربه لم تدخل ورثته بقرينة الشرع؛لأن 
الوارث لا يرصى له » وهذا هو المذهب عندنا » وقبل : يدخلون لوقوع الاسم 
علييم » ثم ببطل نصسسهم لعدم إجازتب, لأنفسهم ويصح الماقي لغيرمم » وأما إن 
أوصى لأقارب غيره بدخل اللسرك ويستوتي هو والمسلم والأنق » ولا تدخل 
قرابة الأم هنا وفيمن أوصى لأقاربه إن كان الموصي غريباً لأن العرب لا تمدها 
قرابة ولا تفتخر بها » وقمل : تدخل لشمول الامم » وبرث وصية الأقرب عند 
الشافمي منهو مشر ككوقالهو وأبو حشيفة :لا يدخل فى الوصية للأقارب الأبوان 


دج “اس 





والأولاد » ومدخل الأسجداد ؛ لآن الولد والوالد لا يعرفان بالقرب في العرف بل 
القربب من ينتمي بواسطة »> فتدغل الأحفاد والأجداد » وقيل : لا يدخل أحد 
من الأصول والفروع » وقبل : يدخل الميع . 


وما ذكرناه من أن العصية م الذين يأخذون هو الذي جرى به العبل في 
المغعرب > وجاء في بمض الآثار : أنه من أوصى للأقربين فالجهور منا أئها تقسم 
بين الذين يلونه ممن يناسبه بالآب والأم إلى أربع درجات تتصل به ثم اختلفوا 
فيبا » فقيل : اميت > وقيل : لا وهو في الخامسة وقيل : إلى ست “وقيل:تقسم 
بين كلمن ثبت له الاسم من وحم أو عاصب مزلا يرث >وم جعل هؤلاء للقرابة حدا 
ينقطع عنده النسب » وتعلقوا بالامم فقال بعضبم : تقطم فمهمبالشرك إن اتصل 

بهم النسب إلبهم كالإرث والوصية أولىأن تنقطع به»وقبل : لست كلإرث لأنبها 
قربة » وحعة الجبور:قولهثمالى 0 وأنذر عشيرتك الأقربين # '١١‏ فأنذرم إلى 
أزبعة وقد روى أبو هريرة : « أته لما فزلت »> قال : يا معشر.قريش - أو كلمة 
نحوها ‏ اشتروا أُنفسك من الله لا أغني عنم من الله شيثئا » يا بني عبد مناف لا 
أغني عنك من الله شيثا » با عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا» وبا 
صفية حمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيا » يا فاطعة بنت همد سليتي من 
مالي ما سنت لا أغني عنك من الله شيثاً +'؟! , ١‏ 


فأدشل العمة في الأقارب مع أنهالا ترث ولا تعصب »> ثم قبل : تقسم إلى 
أربعة ولو لمعيد وامرأة ؛ وقيل : على الأقرب فالآأقرب © وأجمعوا أن أقريهم 





)١( '‏ الشعراء : +١؟‏ , 
١‏ ررآه أبو دارد 1 


م 


من لا يرث أولاد البنين والبنات ثم 'نسُوهم»وأن الإخوة وما تناسلوا أقرب من 
ام والأخوال وما تناسلوا » والأجذاد الأربعة أولى من الإخوة ونسؤه ؛ 
وهم أَم ب الآب وأمه 6 وأبو لآم وأعبا » والإخوة وبنوهم أولى من الأ-حداد'الثائية 
وهم آتاء الأحداد واللجدات الذين ذكرناهم وأمباتهم ثم ثم الأخوال والأعمام وبنوم ؛ 
وتأخذ كل درجة نصف'ما للق قبلها إلى أن يبقى ما لا يصل للإخوة دانقاً لكل 
من أهلها فيرجع إلى الأولى فيأخذ الأجداد الأربعة كنصف ما لآخر' ولدا'ن 
أولاد الأولاد » ويأخذ الإبغوة كنصف ما للأربعة والثاننة كنصف نما لآخر 
نسل من نسول الإخوة ثم الأحمام كنصف ما للثانية 6“ثمْ الأخوال: كنضف مسا 
للأعمام » وإن سقطوا سقط الأعمام » وكذا بنوها» وإن سفلوا > ثم يكذ 
أ-حداد الأحداد كنصف فا لأآخر نسل الأخوال والأعمام . َم كذلك أو كل 3-4 

وأمه بأل كنصف ما لابنه غلافاً للأولاد وأولادم والإرة و الأغوال والاغام 
وأولاده » لأنه يأف كل ولد من هؤلاء كنصف ما لأسه وبأخذا على الأحداد 
كنصف ما ولده » ثم أعنام الأب وأخواله وأعما م الأم وأخواها كنصف ما 
للأجداد العلا ما بقمت الدرام وارتفع الذنب » وأجمعوا على الدسوبة بين الذكر 
والآنثى إن انحعدتك درجتها إلا قولاً روأه أبو سعيد أنه للذكر مثل حَظ الأنشين 
ول يسمل به أحد » والأكثر على تاديليم درجات من الادن. امد كور » رقال 
الموصلي بالتسوية ولو اختلفت الدرجات ما صح النسب » وأكثر العمل على الأول 
واستحسن أبو سعيد أن بأل أولاد الأولاد ثم نسو هم إلى أن ينقرضوا ثم 
الإخوة ونسولهم ثمالثاتية ثم الأتماموالأشوال ونسوهم يما مر إذَ لا ينبغي أن 
يأخد الولد قبل والده » وإن كان الأخوال أسفل من الأعمام أخذوا كأسفل عم 

ويِأخْد سخال الآب كنضف عو الآب وان عم الأب كتقال الآب دان ماله 
كنصف لخاله وان ممه » ولعو الأم ما لال الأب ونذانها كنصف ما لعبيا 1 


3-0 





وكذا أولادهم والإخوة الفترقون سواء > وكذا أولادم و كذا الأعمام وأولادم 
والأخوال وأولادم والأجداد » ولقرابة الأب سبمان ولقرابة الأم سبع > نمن 
كان يتاسب الميت من قبلي) > فقيل ؛ يعطى من النسبين » وقيل: من وسجه الأ كثر 
حظ » وتقسم بينبم إلى أن يبلغ الواحد في آآخر درجة ثلاثة قراريط » وقيل : 
تقسم على دوانق فضة >2 وقبل : إلى ربع درجم » وقيل : إلى نصفه © وقل : 
إلى دانقين * وقبل : إلى أريعة » وقبل : إلى درم وأثه لا يعطى الواسمد أقل 
مله نما قضل مما لا يبلغ قدر ما تخص الوامد أو مالا تستوي قسمته فلأأًشدهم 
قرابة وأحوجيم إلبه » وقبل : يرسح به الميزان ليفضي إلى كل » وقيل : يقسم 
على كل بقدر منابه إلا إن تراضوا فإن كان فمبم غائب أو نحره اشترى به ما 
ينقسم عليبم كخيز » وقيل : يدفم إلى من / تثله الوصية » وقيل : لا يجمل إلا 
فيمن تناله » وقيل : لأضعفبم من لم ثثله . 


وقالت الشافعبة : لا يجب تفريق وصية الأقرب على الأقارب » بل يجزي 
ثلاثة فصاعد] > وقال حمد صاحب أبي شفة : إثنات فصاعداوقالأبو بوسف: 
واحد » وإذا عدمت درحة قامت تالميا مقامبا “وإن احتمع في درجة عددة ولم 
يصح لكل داق على القول به سقط أهلبا والعمولة والمؤولة درجة > وإن سقط 
واحد منهم سقطوا معا وكذا بنوهم ثم قبل : إذا اجتمع الأعمام والاخوال 
فللأعام ثلثان وللأخوال ثلث »> ول وكان عم وماثة خال كسكسه لكان ذلك » 
و قل : الخال والخالة نصف ها للعم والعمة » وقيل : ثم درجة ولما نصغات إن 
استوى عددم » ولست كالميراث »© وإذا عدم أحد الفريقين فلاموجود .حصته 
ورجعت حصة الممدوم في الجملة ؛ وقبل : تسقط حصة الموسجود أيضاً لاشترا كهم 
في درجة » وقبل : إذا عدم الأعيام رفع ينوم إلى درجتهم > وقيل : يأخذ ابن 


اخ" لس 


وهو فرض كإرثك لقوله تعالى : « وأولوا الأرحام © الآية . 


العم كالخال لأنه درجة أببه » ولأنديساوي الخال في الخصة فى وجود أببه وعدمه 
وعليه العمل » وقبل : أخوافها كأعيامها ولمن كان من قبل الأب ضعف مالمن 
كان من الأأم » وقيل : لان العم مع الخال ضعف ماله » و كذ! للعم مع ابن الخال 
ولعم الأب كنصف ما لواحد من نسول بتي عم الميت »> وال الأب كنصف ما 
لخر واحد من ينيه » وكذ! عم الآم وخالها , 


قال أبو الثر: إن كان لموص مال وابن عم فسيان 4 وإن بلغ ».يم الال 
دانقاً لا مناب اين العم سقط هو لا الخال » و كذ! ان خمال وابن ابن عم فسان 
ولا يسقط بسقوط أبن ابن العم » وإن كان ال واينه وابن ابنه » فللخال سهم 
ولابله نصفه » ولابن امنه ربعه 4 و كُدّا الأعيام وبنوم > و كذا عم وابن خال 
العم سهم ولابن الخال نصفه » فإن بلغ دائقاً سقط وذ العم وعى هذا يقاس 
النسول 4 ( وهو ) أي الأقرب أي وصية الأقرب ( فرض كإرث ) على الأصح 
أي بعض أولى ببعض في كلشيء كنفقة وارث ووصية الأقربوالحب والتواصل 
والتعاون » ولكن مأ د كرنا من نفقة وإرث» ووصية الأ قرب عل سيا القوة 
والضعف والقرب والبعد » وفسر بعضبم الآية بآية الإرث في النساء فقط ؛ 
وبعض بميراث ذوي الأرحام . 


وقال بعص وهو الأقل - لبست بفرض )2 ففبحيث شاء المت حعلبا في 


4 ا 


فمن فأنتة ولاوارث له سوى عمته وبنتبا أو خحالته وبنتها وأوصى 
الخالة وغيرها ع الأرحام « اح الع لاه 


يا 





الأقرب أو في ققير يا قال الشيخ عن صاحب هذا القول » وتقدم قول لغيرة إنها 
مندوب إلا بعد أن وحجبت 5 مر » ( قبن هات ولا وأرث له سوى عمته 
وبدتبا أو خالته و بنتها ) على القول بتوريث ذوي الأرحام إذا 4 يكن وارث 
ولاعاصب وهو المذهب > ( وأوصى للأقرب فالمال اعمة ) إرثاً » (والأقرب) 
أى وصة.الأقرب.(.لبئتها ) لآن العممة أقوى من.بنت الممة > ( وقيل: ) 
الأقرب.( لأمها أيضما ) إرثا كسائر المال لا من حيث الوصية » لآن صاحب هذا 
القول بطل وصمة الأقربب.ف المسألة . 


( وكذا الخالة ) )| مع بثتها ١‏ ( وغيرها من الأرحام ) يرث الأقوى المال وبرث 

من.دوثه الأقرب > وقل : يأخد الآقوى المال كله ويطلت وص ة الأقرب > 
ووجه ألقول الأول أن وصمة.الأقرب عند أصحابه لمن يرث المال إذ م يكن من 
بره » فالمرأة ترث الأقرب في كل موضع ترث المال. إذا ل يكن من برثه فالعمة 
ورششد المال » فنولاها لورثت بنتبا. فلترث بدتالعمة الأقرب إذا كان من يرث 
المألوهو أمباء ووجه القولالثاني أن وصصة الأقربعند أصحابه العصبة فلا ترثه 
المرأة أو في موضع ترث فيه المال مع العصبة لو لم يحجبها حاجب » وينت العم لا 
تككون قصية ة ولا وارثة ولو وجد عاصب برك الملل أو وارث وم بواجد من بر 
الأقربٌ إلا ذو رحم لورث الأقرب ذو الرحم على القولء الأول وبأخذه إرثا 


ا “ست 


وتورث وصية الأقرب كلمال » وعليه فمن ملف ابئأ وأما وججدة 
وشقيقة أو لأب وبنت ابن وعمأ وأوصى للأقرب فسدسه للجدته 


ونصفه لنت أنه والباقي لأخته . * 0 0 ٠‏ 3 


كسائر المال العاصب أو الوارث على الثانى . 


ومن اناعى أنه من الأقربين أو القرابة فلا يقل عنه إلا بشاهدين أو شبرة 
لا تدفم في المحم » وتمزي عند الله ثقة وجري التصديى إذا كانرا كلبم حضرأ 
عقلاء بلغاء ( وتورث وصية الأقرب 5 ) إرث ( مال ) في كون حظ الذكر 
كحظ الأنشين إذا كانت صورة إرث الذكر كحظ الأنشدين» وفي الحجحب » وهذا 
مشبور عندثا > وفالث المشارقة : إنه قول شاذ»؛وشهرو! القول بأنوصيةالأقرب 
تقسم على الرؤوس سواء الذكر والأآنثى إذا استويا ؛ وبرثها عنده العأصب وذو 
الرحم > وعندنا لا يرثها فى الرحم إلا إن ل يكن العاصب . 


وفى ‏ الديران » : ونا يقتسمون الأقرب مثل الميراث للزكر مثل حظ 
الأنششين إلا إن قصدم الوصية فبقسمونها على رؤوسهم ! ه ؛ ومعنىقوله: قصدهم 
بالوصة أنه قال : لفلان وفلان ووصفهم بالقرب أو ل يصفبم > ويأخد الغني 
والفقير على الصحيح * وهو قول الخبور » وعليه العمل لشمول اسم القرابة نهم » 
ولوجوب صلة الرحم ولو غَنياً في الحياة * وكذا بعد الموت » وقيل : للفقراء 
منهم ؛ لآن القصد طلب الأجر * ومن كان منهم أبئد احتيانجاً فالإعطاءله أفضل 
ولآن الغني غني عنبا ( وعليه ) أي على أنها تورث كالمال ( فمن .خلف ايثأ 
وأمأ وجداة ) من جبة الأب أو من جبة الآم ( و ) أختا ( شقيقة أو ) أختاً 
( لأب وبدت ابن.وعمأ وأوسى للأقرب ف) الإرث للإبن » وأما الأقرب ة 
( سدببه ) فسدس الأقرب ( لجدثه ونصبفه لبنت ابعه والباقي لأختته ) يقسممن 


اناب 


ولا شيء لعمه وقد حكُم يبذا , : . 5 . 3 


الستة ( ولا شيء لعمه ) كا برئن المال لو لم يكن الابن > فإن الجدة السدس 
ولبنت الابن النصف والأهت فرضية فى الأصل صارت هنا عصية بابنة الابن > 
ولا شيء للعم لبعده بالنسبة للآأخث . 


( وقد ححم يبلا ) ف بلادتا هذه بلاد مصعب »2 وق -جربة حك مستمرأ غير 
منتقل عنه إلا ما شاء الل » وقيل : وصية الأقرب العم بناء على أن وصب_ة 
الأقرب لمن يككون عصبة بنفسه > وتقدم ترتيب الدرجات . 


وف « الأثر 4: من أوصى للأقرب بثلث درهم وعسرين درههم] وترك ابني 
خال وعم وابنة وخالة وابن أخ وبنت أخت وشقيقا وأشتا لآم وابن ايئنه 
وبنت بنته » فإنك تضرب عشرين وثلثا في ستة إن قلنا بالقسمة على دائق وهو 
سدس الدرم > فيخرج مائة واثنان وعشرون سيماً » لآن ثلث الدرهم اثنان » 
فإن بدأت بالأقرب إلى المست نظرت 5 درجة فجملت كلا ضعفاً وتعطيه الأقرب 
فأبعدها بتو الخال » ولكل منبم سبو وه درحة “وبنو العم والخال درجة والعم 
درحة والإخوة درحة وبعوام درحة وينو المئين درحة فهى ست للقتصوى ضعف 
ولتالئتها ضعقات وللثالثة أربعة أضعاف وللرابيعة مان وللخامسة 
سثة عشر وللسادسة اثنان وثلاثون » فلكل من ابن الابن وبنت المنت اثثار: . 
وثلاثون سبما فلها ضعفيا » وللآخ والأخت نصفه © وهو اثنان وثلاثون لكل 
سةة عشسر > ولكل عن ابنيها ثانية وللعم نصفبا »> ولككن من ابنه >4 والخال 
سهان ولكن من بنيه سهم 2 وإن بدأت بالأبعد فاعط لكل من أبن الخال 
سبما » ثم له ولابن العم سبمين ثم له أربعة ثم لكل من بني الإخوةثانية تم لكل 
من أن وأخت ستة عشر » ثم لكل من بني البنين اثنين وثلاثين » فإن نقص من 
الوصية ثلث الدرهم سقط ابنا الخال وابن العم ورجعت إلى الباقين من مم أعلى 


دم خب 


ولا تصيم لعبد أو مشرك أو فائل » ومن أوصى للأفرب ول يكن 
4 رجع ورنتة فها أوصى له به على إرثهم » 


علوم ؛ وإن زادت أدخاتث إلا بعد حلا يصل لكل سدس الدرم » وإن نقصت 
رجعت إلى التي هي أقرب إلى المبت 4 وإن عثرت وقل” الأقربون وى يصح له 
أحمد منهم غير من حضر ضوعفت عليهم » وإن أوصى لأقربه بألف ولى نيصح له 
إلا واحد فبي له ولو كان لا ينال كلا من ورثة الموصي قدر ها يناله » وإن كان 
أقربوه مائة في درجة وأرصى هم بدرمم أو أقل كان ينهم سواءوالل تعالى أعل. 


( ولا تصح ) وصية الأقرب ( لعبد أو مشرك ) كا مر” أنه لا تصح لما 
الوصمة مطلقاً » وقيل ؛ تصح لما مطلقاً لآنها عطية “وهو قول من قال: إن الميد 
ملك ؛ وإث وصمة الأقرب لست ميراثاً , 


قال ابن بركة : من أوصى الأقربين فهي للسادن منهم إذ لاترارث أمسل 
ملدّتين > وقمل :هي فم ولفشر كي وقبل : ثلثان لاسامن وثلث اشر كين 
وقمل للشرك تصف مس | بعد ور كأن أفرم “ وإن أوصى ذبي لأقربب» 
وفمهم مسابوت قلهم منابهم أي بناء على على أنها لست ميراثا أو على أن المسلم برث 
التكافر » ( أو قاتل ) لأنه فعل ما بعجلها فلم تثبت لآن قتله تعحيل ولو خطأ ؛ 
وقيل لا تبطل بقتل الخطأً » ( و ) إن أوصى للأقرب ومات وحاء عن يدعي 
أنه الأقرب ؛ وم يعاموه فلا شعو له شن حي أي بعدلان يشبدآن أنه 
الأقرب »> و (هن أوصى للأقرب ولم يكن له) ) أقرب بأن مات أقاربه قبله أو 
قبل وسحوده أو كاأتوا موعودبن ومنعهم مانم من وصضة الأقرب كالشرك 
والعبودية والقتل ( روجع ورثته فها أوصى له ) أي للأقرب ( به ) مقنسمين له 
( على ) قدر ( إرشهم ) ) على أن الإيصاء به بأطل فصار ميراثاً لدم من يأخدذ 


30 (ج ؟٠‏ - الثيل- #م) 


وقيل : بر كه العاصب منبم ا وم وكلالي ونحوهما َ 





وصمة الأقرب > هذا هو الصحيح . 


( وقيل : ) لعل صاحب همذ القول هو من يقول : لا يرث الأقرب إلا 
العاصب فلا ترئه الأخعت للأم ولا المدة ولاغيرها وإنا يرئه من يكور:. 
عاصياً بنفسه أو غيره أو مم غيره ( برثه ) أي يرث ما أوصى الأقرب به 
( العاصب هنهم ) أي من الورئة يأخذه ما برثه من مال المثوفى ولو تعدد 
العاصب ونفاوت 6 فإئهم بقسمونا على قدر عصبثرم ٠‏ 


وف د الديوات » ؛ ومنهى من يقول : يأ كلها أقريهم اليه أي من العصية لكل 
عاصب ( لا زوج وكالي ) أراد به الأ والاخت للأم » ويأتي الكلام عليه إن 
شاء الله ق مله ( ونحوهها ) من كل من لا يكون عاصباً كأم وجدةوبنت وأخت 
شقبقة لأنه أوصى للأقرب فل يوجد له الآقرب الذي يرث الأقرب إلا من كان عن 
ورثة ماله فأعطي من يصلم منهم أن يكون عاصياً في الجلة » ويره هذا القول 
قوله عِلِتٍَّ : د لا وصية لوارث » : فلس لاوارث من الوصية شيء سواء لم بوص 
له به أو أوصي لدبه “وقد اشتبر أن الوصية للأقرب الوارث منسوخة»وإنقلت : 
المراد أنه لا وصية لوارث إذا كان من برثها فلم يوجد هنا من برث الأقرب فأئبت 
للعاصب الوارث لامال » قلت : لا دلبل على هذا . 


وف « الديوات » : من م يعرف لنفسه أقارب أوصى للأقرب أي ندباً من 
أكل ماله أكل ها أوعى به للأقرب 4 وإن عرف له بعد فليأخذ ما أوصى به > 
ومن عرف أقاربه وغابوا ولم يدر كوا أو ل يعاموا وقد وجدوا حث عنهم سنة ثم 
تصداق بذلك إن أيس منهم > وَإنما يتصدى به على الفقراء » وقيل : يتصدق به 
قبل السنة إدا أيس منهم » وقيل : يوخي به وصي بعد وصي . 


لوج 


والمولى إن ترك مالا وأوصى للقرب أنخذه وماله معأ سايق إله 


من جشه ولا يلزه حيث لا عاصب له ع 


( والمولى ) وهو الذي كان عدأ فأعتق ( إن ترك مالأ وأوصى الأقرب) 
ولاوارث له من عاد ب أو غيره ( أده ) أي الأقرب ؛ أي وصبية الأقرب 
( وماله معأ ممابق إليه من جنسه ) ممن أسل وكان حرأ ( ولا يازهه ) أي المولى 
يا لا يازم من لا أقرب له ( حيث لا عاصب له ) بعد وارث » وظاهر هذا أنه 
لا ترث الأقرب الإشوة للأم أو نوها إلا أن يحتاط فيوصي لمله يوجد أو كان 
ول يعم به » وهذا دآخل فيا بر > ولككن كرره مخصوصه تبعاً الشيخ > ولآرتف 
المولى يتبادر منه عدم وجود الأقرب لأنه مثلاً يخلفبم في دار الشرك ويشارك 
غيره في فقده إيأه موت أقربه أو بش ركه وهو خاص أو بكونه عيدا أو قاتلا 
فإن كان له قريب غير عاصب أخذ الأقرب والمال إن أوصى بالأقرب ولا بازمه» 
وإن كان له عاصب يرث ماله ورم ل تازمه إلاعند من قال : يأخدذ الرسصم 
أيضاً وصية الأقرب »4 فإت كان له عاصب وارث وعاصب غسير وارث لزيه 
الإيصاء للأقرب >6 وإن كأت له وارث غير عاصب ورحم ؛ فقمل : تازمه وصبة 
الأقرب فأ شذها الرحم » وقيل : لا بناء على أن وصية الأقرب العاد.ب فقط 2 
وقيل : إذا لى يخلف من يرث الأقرب سواء خاف وارثا أم لا » فإن الأقرب 
لعثقه لقوله ميلا : د الولاء غنة كليدية السب فليوص للأقرب ولو م بعلم له 
أقرب للأغذه معتقه أو معتقته أو عاصب معئقه » وقيل : إن سيراث المولى 
معئقه لا لجنسه فبو الذي يأخذ ماله وأقربه إن أوصى به ولا يازيه » وكذا 
أذ أقريه عند بعض إذا ورث ماله غيره كروجة تأخد اللمن فرضا والباقي 


, تقدم ذكره‎ )١( 


سق الاب 


ومن ترك بنيه وهم أولاد وامرأة أحدم حأمل فبل ينتظر بقسمه حق 
بولد قيرله معبم 


بسو سر سور سو بس 


لأنها ذات مهم ول يكن سواها » ويأخذ معتقه أو عاصبه أو معتقه الأقرب . 


| ومن ترك بديه ) أو إخهوته أو أعماءه أو بني بنبه أو بي إشوته أو بني 
أعماءه أو نحو ذلك ممن هو وارث وولده من يرث الأقرب ( وهم أولاد) أو 
ولدان أو ولد ( وامرأة أحدهم ) أو امرأة اثنين فصاعداً أو امرأتان فصاعد! 
لواحد ( حامل ) أو ترك بنين وإخوة أحدم في البطن » أو ترك إخوة برثونه 
وأعماماً أحدهم في البطن ونحو ذلك » والحاصل أن بعض من يرث الأقرب في 
الخارج ولو كان واحداً وبعضاً في البطن ( فهل ينتظر بقسمه ) أي الأقرب أي 
وصية الأقرب ( حتى يود ) الخهل ( فيرثه معيم ) وهو قول الشخ أني مد 
وافي بن مار بناء على أن حم وصية الأقرب م الميراث » فكئا ينتظر امسلل 
للميراث ينتظر لوصية الأقرب ‏ وكا تقسم كقسم الميراشولو عند بعض من يقول: 
لا ينتنظر » وا تجوز الوصية وصية غير الأقرب الحمل » وكا يعشبر في النفقة 
فأوجسوا نفقة الحامل المطلقة ثلاثا أو بائناً » وما ذلك إلا الحمل فالنفقة أكل 
لها والحمل فذلك صلة له وهو في البطن واجية على الأب » وهو ررحم مختف في 
البطئ وهو كرحم ظاهر في الخارج غير ممتاج فلم تجب على سائر أرلحاءه صلته 
إذ لاحد" لصلة الرحم > ا أنه لا يثعين أن يصل الررحم الخارج بال بل يكفي 
أت نعقد له الاتصال وعدم القطع سحت يحتاج » وقد أوجب الله وصية الأقرب 
ولما وافته وهو في البطن وجب أن تصرف إلمه مع غيره من الأقارب لتشمله 
صلته فيصير كن عبّن معروفا لأقاربه وأخررجه في حيائه فإنه لا يتعين عليه 
هذا » ولكن لا فعله اشتركت فيه أقاربه ولا يتعمّن أن تكون وصية الأقرب 
بدلا من الرزق المد كور في حى القرابة بقوله تعالى  :‏ وإذا حضر القسمة أولوا 


لإ 


أو لا ؟ قولان : : ١‏ 


القربى واليتامى والمساكين فارزقوم منه "١#‏ لمواز أن يككون الآمر يرزقهم 
مندوب إلبه لا واجبا فضلاً أن ينسخ بوصية الأقرب؟وإذا كان مندوباً فلا شك 
أن في إعطاء ثواباً ولو بعد أن شرعت وصية الأقرب © وعلى وجوب رزقوم 
وعدم نسخه نقول ؛ الآقرب الذي يجب أن يرزق هو الآقرب الذي لا يرث المال 
ولاوصة الأفرب فلا مرد عليه أن يقال : اتفق المسامون أنه لا مب لقريب 
واحد وصمة وإعطائه حين القسمة من طريى الرزى > هذا ما ظبر لي في توجبه 
كلام أبي عمد وافي بن عبار > فإذا فبمته ظبر لك الجواب عن الحجة التي ذكرها 
لشيخ لقول من قال : لا ينقظر وضمد وال يرث الث كور بقولللصنف » ( أى لا 
ينتظر وهي أن الوصة للآفرب > وإن كانت ميراثاً فلسست ببعيدة عنأنتكون 
هدية وصلة رحم بدليل أنها بدل عن الرزق الذي أمر الله به عند حضور القسمة 
لأول القربى لفوله تعالى : 8 وإذا حضر القسمة # الآية » وأنه أصع 
المسامون أن لا حب لقريب وأحد وصية وإعطاء وقت القسية من طريق الرزف 
فإذا نبت أن فيها معنى صلة الرحم فلت يينتا وبين كل لاريم (قولان) ؛ 
سواء فنها عبن ما أوصى به الأقرب كهذه الدار أ و لم يعسن المشمرة دثائير من 
مالي » فإن لم يننظروا على القول الأول وفسمر! بطلت القسمة ©» وإن قسموا| 
وتركوا له سبماً كسهم الذكر جاز > فإن ولد ذكراً وإلا فله نصفه © وإن كان 
خنثى فمل ميراث الخنقى > ويقسم الباقي أيضا إلا على قول عن قال : وصيية 
الأقرب على الرؤوس 2 ولقائم الل أن يفسع القسمة ولو تركوا له سهمه ولو 
وافق كاتر كوا له » وله أن عنعبي من القسمة إذ لا تق على يقإن . 


() النساء :م . 


لدبماخ" م عم 


وكذا إن ولد قبل أن يقسم هل يرث فيه أم لا ؟ وكذا تارك 
أنام وأنعاه وأمه حاملا : فقمل : لها الث وللّب ثلثان , ولا تحب 


( وكذا إن ولد قبل أن يقسم ) وقد كان في البطن حال الموت على القول 
بأنه لا ينتظر أو حدث فى البطن بعد الموث ( هل يرث فيه ) اعتباراً اللحال 
القسمة > ولو كان الموصى به سينا معيناً ؟ لو مات مسلٍ وبعض ورئته مشرك أو 
عبد ول يقسموا إلا وقد أسلم أو أعتق فإنه يرث عند بعضبم على ما يأني في عله 
إن شاء ال تعالى » وكا قال مُه : د أعا دار أو أرض أدركبا الإسلام فبي على 
قسم الإسلام » فاعتبر وقت القسمة دون الموت ( أم لا ) برث اعتياراً لجال 
ألموت إذ مات المورث وليس امل في الخارج » أو مات ولا يكن في البطن . 

ووصية الأقرب إما تورث بالوجود خارجا حال الموت وتستحق بذلك» ففن 
اتصف بالوجود شاررجاً حال اموت استحقبا وقطعيا عمن بعد لآن لوقت القسمة 
تأثيراً لقوله ميم : « أبما دار أو أرض أدر كبا الإسلام وم تقسم فبي على قسم 
الإسلام ١١»‏ فناعتير وقتالقسمة حم للمقسوم في وقت القسمة أعني قسمةالأقرب 
مم الإسلام * فكل من حدث من الأقارب قبل القسمة أخذ وده أو مع غيره 
كا أنه كل ها أسم عليه قبل أن يسم من الميراث أو الشركات قسم كقسم الإسلام » 
ومن اعثبر موجب القسبة وهو موت الموصي حم في وقت ا موت لامقسوم ع 
الإسلام » فلا وأخد في وصمة الأقرب من حدث » وأما على قول أبى حمد وافي بن 
عبار فإن من كان فى البطن حال الموت بأخد > ومن حدث فلا يأخذ 
ولو ولد قبل القسم . 

( وكذا تارك أباء وأخاه وأمه حاملاً ) من أببه أو من غيرهولويزنى (فقيل: 
نها ثلث وللاب ثلثان ) من الميراث > ( فى ) هذا على أنها ( لا تحسجب ) عنالثلث 


5 ددآء أب دارد‎ )١( 


ارق اب 


لسدس يحمل وولد قبل القسمة . وقل ؛ تحجب إنْ ولد بأ ولا 
تموز قسمة قبل ولادة الل إن كان بمن يرث ويحجب ويرث 
إجاعاً : 


( أسدس ) أي إلى سدس ( بحمل و ) لو كان في البطن حال الموت و ( ولد قيل 
الفسمة ) لعدم الاعتداد بالحل والأ الواحد الذي في الخارج لا يحجبها للسدس » 
( وقيل : تحسجب ) عن الثلث إلى السدس ( إن واد حيا ) ذكراً أو أنثى 
فتنتظر ولادته أو تعطى سدساً > فإن ل تك بعد زيد ا سدس أو ولدت ميئا ؛ 
وإن حدث في بطنبا بعد موت المورث ؛ فقيل : محسجببا إلى السدس © وقيل ؛: 
لا » وهو الصحيح > وقبل : لا حجب إلى السدس أخوان بل ثلاثة قصاعدا] ؛ 
ومن قال : تحيحب كسمل ومات عنبا حاملا ولا أخ له خارساً فإنه تنتظر ولادتها 
فلعلبا تلد أخون فصاعداً فتححب إلى السدس أو تعطى سدساً ؛ فإن ولدت 
اثنين أو أكثر فلا تزاد » فإن لم تك أو ولدت واحد زيد لها سدس آخر > ( ولا 
تجوز قسمة ) قسمة المبراث ( قبل ولادة المل إن كاف ممن يرث ) في المال 
الموروث ؛ يعني لا يترك المل بلا ميراث فتقسمون المال ولا يجعلونله سهماً؛ بل 
إن شاؤوا قسموا وتركوا له أوفر ما يككون له » فإن نقص عا تركوا له قسموا 
ما بقي ممه » وإن شاء قائمه منعهم من القسية ولو يتركون له لأنه لا يقين 
ف ذلك , 


(ى ) لبس الميراث في ذلك كوصية الأقرب ؛ فإن الحل ( يجب ) جب 
حرمان أو -حجب نتصان أو يشارك ( ويرث إجماعأ ) » وإن ولد وهو ميت 
م يرث ول حسحب وإنما سهل الاختلاف في امل الذي لا يرث هل يحجب أم لا ؟ 
كتارك أباه وأمه ساملا وأخاه » فإن الإخوة لا ترث مع الأب © ومن الأصول 


يوس 


ومن أوصى لأقربه بعشرين ديتارأ لا معينة ولا مقصودة ففات ولم 
بأخذها الأقرب حتى ولد أقرب منه أو مششا ركه أو أسلِ أو عق 
فبل اعتير يوم الموت أو الأخذ كلقسمة ؟ قولان » وإن كان بين 
الأفريين طفل أ و محدون أو غائب : 


أن من لا يرث لا مجحب ؛ فقبل ؛ ذلك على إطلاقه كا قال الش ثم في المسألة » 
وقبل : من لا برث لمأئم فبه كشرك وعودية وقتل لا يححب » وأما من لا برث 
لكونه عحجوبا كالإخوة مع الأب فإنه يححب ولا يرث © والإخوة يحجبون 
إلى السدس ولا برثوت » ويألى ذلك فى محل إن شاء الله , 


( وهن أوصى لأقربه بعشرن ديئارا ) مثلاً غير معنة ( لا معيئة ولا 
مقصودة ) ومن ذلك أن يوصي بنخلة من يله بلا تعدين أو بنخلة أو أوسط 
( فيات وم يأخلها الأقرب حتى وك أقرب منه ) وهو حادث في البطن بعد 
لموت كأقرب هم إخرة م بأخذوه حق واد ١‏ ابن ان ( أو مشاركه ) كأقارب 

هم إخوة م يأخذوه سق ولد أخ مثلهم أو أ ( أى أسام أو عتق فبل اعتير 
بوم الموت ) قلا يأل من ولد أو أسل أو عتق بعد لون وحده ولا يشارك 
غيره اعتباراً لحال الموت إذ لبس في البطن ولا في الخارج ولا مناباً ولااحراً ؛ 
ويموت المت استحق الأقارب الذين في الخارج أو مع الذين في البطن في حين 
اموت ماله وقطعوه عمن جمد » ( أ شخ ) أن وات ة) و أخذ الأقرب 
وصبة الأقرب بالقسمة فبأخذها هذا المولود أو الذي أسل أو أعتق وحده 
أو مع غيدء ( كالقسة ) قسة ارات أي كا بأخذ اليراث وحده أو مع غيره 
إذا ولد حزما أو إذا أ عتق أو أسل قبل القسمة ؟ ( قولان ؛ وان كان مين 
الأقربين مافل أو جحدون أو غائبا ) ولم حدوا له خليفة أو قائًاً أو تشاجروا 


5 


أو متعيا منهم الوارث حتى حدثك داخل لم يرث معبم » وكذا إن 
الحادث في ذلك اتقرد أو شارك , 


في ذلك ( أو منعها ) أي منع وصبة الأقرب ( منهم الوارث ححتى حدث ) في 
البطن أو بالإسلام أو بالعتق ( داخل ) معهم ولد حياً أو حتق ولد من كاري في 
البطن -مال الموث عند من قال : لا يرث الجل الاقرب إلا إن ولد قبل القسمة 
( يرث معهم ) ولا وحده لهم منعوا من حقهم فلا يضرم ذلك قبل إجماعاً 
لأنه لى يكن ذلك من قبلبم . 


( وكذا إن أوصى للأقرب ععين كالنكلة أو الدار أو الأمة أو الدثائير ) 
هذه أو التي في كمس كذا أو نحو ذلك من التعيين ( فلا يدخل الحادث ) في 
. البطن بعد الموت أو بالإسلام أو العتق ( في ذلك ) الموصى له الممين إذا وقم 
الموث والموصى له واحد لأنه لا يحتاج للقسمة لانفراده » ولا مع الورثة لتعيّن 
الموصى به > فبالموت دخل ملكه فلا يعتبر من جاء بعد إلا عند من قال : لا 
تدخل الوصية ملك أحد إلا بالقبول » فككل من جاء قبل القبول في جنيع 
صور الوصايا على هذا القول بِأُخذ وحده أو معه > وقمل : إذا تعبّن الموصى به 
م يدخل فيه من سحدث ولو تعدد الموصى له ول يحتناجوا للقسمة مع الورثة لأنه 
تعن طم بالشركة فيه على التسميات > فكأنه مقسوم > فلم يدسغل غيرم ما هو 
صريح كلام الشيخ وحتمل لامصنف ؛ ( القرد ) الحادث بوصية الاقرب لو كان 
برث الاقرب في المسألة؛ويجرز عود الضمير للوارث (أو شارك ) فمبا من قمله أو 
كان يرث قمبا » يعني سواء كان هذا الحادث من يأخذ الاقرب وحهه لوم 
يكن حادثاً أو من بشارك غيره. 


ا 


وإن أوصى لأحد من أقار به بعشرة دتأذير ثم خملتهم بمائة فبل بشا ركبم 
فا ويختص بالعشرة أيضا وهو الختار ؛ 


وف « الديوان » : لا ينتظر احمل بوصية الاقرب »© وإن / يأخذ الاقرب ما 
أوصي له به حتى ولد أقرب منه » فإنه يأخذها ذلك المولود إلا إن كان الأقرب 
رجلا واحدا أو كان الشيء الموصى به معيّنا أو وقم فيه المبراث أو طلبه 
الاقرب إلى الورثة أو اطليفة فلا يدرك فبه ذلك المولود شمئا» وكذا امشرك إن 
أسل أو العبد إن عق وهما أقرب من الاول على هذا الحال » وقيل في الغائب 
أو المجنوت أو الطفل إذا كان في الاقرب مثل ذلك »© وكذلك إن حدث إليه من 
شترك معه على هذا الخال . 


( وإن أوصى لأحد من أقار به ) أو لاثنين فصاعدا وبقي من / بوص أه 
سواء عدّنه بام دأو بذاته فقطأو وصفه مم ذلكبالأقرب أو علل الإيصاء مع ذلك 
بالقرابة أو ذكره بالأقرب وصفة فقط مثل أن يقول : أفقر أقاربي أو ذكرائهم 
أو إاثهم أو نحو ذلك ( بعشيرة دنانير ) أو أقل أو أكثر أو بغير ذلك بممين 
أو بغير معين ( ثم جملتهم بماثة ) أو أقل” أو أكثر أو بغير ذللك معن أو 
غيره شالف جنس ما آوصي به لمن خصه أو وافقه © ( فيل يشاركهم فيبا ) 
أي في الماثة التي أوصى بها مثلا خملتهم لدخوله في جملتبى بامم الأقرب (ويختس 
بالعشرة ) مثلاً ( أيضا ) لتخصيصه إياها ( وهو اتحتار ) لتبادر أن إيصاء 
المت له العشرة مثلا تفضمل له بباعن جملتهم مع دخوله معبم أيضا بنايه 
ولمس في ذكر الخاص بعد العام أو قبله ما مخريجه عن الدغول في نكم العام > 
فإن اتحد الح ففي ذكره مخصوصه تأكيد في حقه كقوله تعالى : «9 تازل 
الملائكة والروح ١١#‏ وقوله تعالى : # قل من كان عدوأ لله وملائكته 4<" 


, ؛ا٠١ القدر : 4 , (؟) اللشرة ؛‎ )١( 


اس 


أو لا شار كبم أو له الماية والعشيرة م أو بأخذ كل مثله تخسر ةم 


ا ل ل ل ع ل ل ا 


الآية » وقوله تعالى : © حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى ١#‏ ؛ وإرف 
تعدد الك فللخاض حكه وحده > وله مع العلم كيم ؛ نحو أكرم زيداً 
وأكرم من جاءك > ويدل لذلك أيضاً إجماع الجميع أن للميت أن يوصي من ثلث 
ماله ما شاء لمن شاء بعد وصية الأقرب 4 فلم يعارض الأقرب الموصى له من أوصى 
له عن غير الأقارب » بل دلوا كلبم في الثلث > فكذلك لا يتعارض الأقرب 
الخصوص والعام » بل يأسخذ ماخص به ويساهيم أيضاً > ولاسها إذ! أسماه 
باسمه » فإئه ضعيف في القرابة ولو وافق حال الموت أنه من القرابة » ألا ترى 
أنه إذ خصنته لو أعطاه في حياته لم يمره عن الاقرب ( أو لا يشاركهم ) > بل 
بأخذ عشرته مثلاً فقط > ويأخذون وحدم المائة مثلا ‏ لآن الوصية له وهم 
جنس واحد من سحيث أنهم كلهم أقرب »> وأئها من الثلث فإيصاؤه له بالعشرة 
مثلآ إخراج له عن أن يدخل في العموم عموم الأقربين » قلا يدخل في وصية 
العموم » كا أنه لو قبل : أعط زيدأ الجائي عشرة وأعط الجاثين مائنة لتمادر 
أيضا أن ازيد عشرة خصوصاً ببا لا يشارك الاثين ولا بشاركونه © ( أو له 
المائة والعشرة ) مثلاً ولمس لغيره من الأقارب شيء > لأنه يتوم من مخصصه 
ياسمه من سائر الأقارب أنه المراد حيث عم > وهذا مع ضعفه ك5 ترى > إنمسا 
يتصور عندي إذا ذكر الأقرب با يناسب المخصوص إفرادا وثثنية وجمما » مثل 
أن يكون زيد أقربه فقول : أوصيت ازيد يعشرة ولأقربي بمائة » والأمثئل أن 
يقول : ولأقاربي بمائة بافظ المع فلا يتصور فيه هذا القول إلا بتكاف شديد ؛ 
( أو يأخد كل ) متبم ( عثله عشرة ) مثلاً بالنصب على البدلية من مثله ( إن 


. الشرة : ه*؟‎ )١( 


كلف 


تساووا ثم بقسمون الباتي ؟ وكذا إن أوصى لخلتبم ثم خص واحدأ 
شيم خلاف : ' 


تساووا ) في القرب وإلا أخذ كل واحد ما ينويه إن تخالقوا فيحاسبونه فيه 
وصاهه ( ثم يقسمون الباق ) أيضاً على الرؤوس إن تساووا وعلى التفاوت إر. 
تفاوتو! » وقمل : وصية الأقرب أبدأ على الرؤوس 4 فلو ترك الأقربين جد 
وجدة وأن ابن وابنة الان وقد خص واحدا] منهم بعشرة وعم بالماثة يأخذ كل 
واحد ممن يخصه من المائة عشرة فسيقى سبعون بقسمونها كلهم سواء > وهم أربعة 
فيكون لكل والحد سبعة عشرة ونصف » وعلى قدر الميراث تثفاوت أسبيبم ؛ 
فلو فرضئا أن المخصوص بالعشيرة ابن الابن أو غيره هنهم لجمعنا في الحساب 
العشيرة مع المائة فيكون ذلك مائة وعشرة » فللحد سدس ذلك عشرة وثلث ؛ 
وكذا للحدة ولابئ الابن قائية وأريعون ومانية أتساع ولمنت الاين أربعة 
وعشرون وأربعة أتساع » فإن أخذ المحصوص العشرة قبل هذ! الحساب حسيثت 
من سيمه وإلا أخذها , 


( وكذا إن أوصى +ملتهم ثم خص واحدا ) منهم ( بشيء خلاف ) ) 
والذي أذهب إليه أنه إن ذكر من خصه بالشيء باسعه أو بغيره ول يصفه بالقرب 
اختص بما خصه بدوثار كبم فيا عم » وإن وصفه بالقرب وذكره بأسمه أو بغير 
اسمه مثلآ بوصية الأقرب العاءة لم يشار كبم أو منفصلا شار كبم ؛ والله سبحانه 
وتعالل وعز وجل وشمارك أعلم . 

وإن قال : أوصيت بككذا وكذا لفلان وهو أقربي » فإذا هو أجنبى © فإن 


الموصى له يأخدذ ما أوصى له به إلا مأ برده عنه الأقرب “ وقوله : وهو أقربي 
خطأ > وإن قال : أوصيت بكذا و كذا لأقاربى ؛ فإنما يأ كله هذا ارس ل »2 


ا 


وإن أوصى لبعضبم فقطلم يرد من حرمه تمن أوصى له» ولا تجزيه 
للأقرب ولا يبلغ في العصيان كتاركيا » .  .00‏ . 


فتبين أنه لس الرجل بأقرب ؛ فالوصية للأقرب © وتحزي عنه لوصية الاقرب » 
كذا في « الديران » ووجبه أن قوله : يأ كله هذ! الرجل خطأ شلغى وحده » 
سواء أشار به إلى أنه هو الافرب أو أراد أنه غير أقرب يا كل ما للأقرب حبلاً 
منه أو لغرض » وإت قال : أوصيت لهذا الرجل بهذا الشيء ثم مات فإِذا هو 
أقربه فقد أجزاه لوصمة الاقرب ؛ وقد أساء بئيته إذ ‏ يقصد وصية الاقرب »2 
وإا كات ذلكاتفاقآ ويحوز له أن يفضل بعض الاقارب علىبعض على قدر ضعفهم 
كذلك يطلقون ؛ والذدي عندي أن هذا مذهب من لم بر وصية الاقرب ميراثا 
بين الأقربين دون من برأها ميراثاً » وإن قصد كل واحد بشيء غصربهولا يشار كه 
غيرمولا يشارك غيرء » و كذا إن أوصى لبعض دون بعض ولا يجزيه » وقبل : 
لس كن لإيوص للأقرب 4 وإن قال للورثة أو الخليفة : أمرتكم أن تجملوا علي 
من مالي كذا و كذا للأقرب جاز > وكذا جميع الوصايا على هذا الخال . 


| وإن أوصى لبعشهم ) أي لعض الاقارب يتعيين ذاته مثل فلات أو 
بالصفة كأقاربي الاطفال أو أقربي الجنوت أو نمو ذلك ( فتقط لم برد من حعرمه) 
أي الاقارب الذين حرمهم ( من أوصى له ) أي عن الاقرب الذي أوصى له أي 
لا بردون منه ما ينويهم > وكذ! لا يجد الاقارب الذين ل يوص لهم أن يردوا من 
سائر الوصايا ثلشها » لأنه قد أوصى لبعضيم ( ولا تجزيه [)وصية( الأقر؛ ) بن 
اللأمور بها لأند خص بعضبم > والمسروع أن بعم ولا يترك بعضاً » (ى ) لكن 
( لا يبلغ في العصيان كتاركها ) بل دونه والإثم يلحقه ولا ببرأ منه وذلك هو 
الصحم وبه العمل ومقابله قول من قال : ل يوص منابه فها أوصى به وإرت 


ا “اس 


وإن أوصى لواحد من أقاربه هكذا لم يصح ؛ وقيل : يجزيه وهي 


توم > 


أوصى للأقربين وقال : لا تعطوا فلاناً وهو منهم فالختار أن لا يعطي » وقيل : 


يعطي . 


(وإن أوصى لواحد من أقار به هكذا ) مثل أن يقول : أوصيت لواحد من 
آقاربي أو لأحد أقار يأو لمع ضأقاربي أو نحو ذلك » أو يقول : هذه النخلة أو 
كذا لواعد من أقاربى أو و ذلك ومعنىقوله:هكذا أنه مربعين بالدأت ولو بالصقة 
( م بصح )هذا الإيصاء»فالموصىبه يرثه ال رثة علىقدر ميراثبم ولايكونهثل منم 
بوص ولا تحزيه » ( وقيل : ) تصح و ( تهزيه و ) على هذا ف ( هي بينهم ) 
أي بين الاقربين لأنه لما تبين سبيلها في الاقربين ول يعيّنها لبعض واو لم يعمهم بها 
عموما مولي كانرا أولى بها من غيرهم لانهم مأمورون بالإيصاء لهم فقسمت بينهم 
وهكذا كل ما جملت لبعض قوم أو جناعة أو نحو ذلك وم يعدن فبي تبطل 
وترجم ميرائا » وقيل : تفرق في فقراء ذللك النوع مثل أن يقول : هو وصية 
منى لبعض بني فلان “ وإن يكن الفقراء فيهم فرقت فيهم وهم أغنياء » وهام 
يتبين سسسلها أصلاً فبي لمساكين من الناس الاقارب أو غيرهم » وقيل : لاورثة» 
وقدل : كل وصية لم تتبين رجعت للأقرب لأن أصل الوصية للأقرب لقوله تعالى: 
كتب علي إذا حضر أحدم الموت .., ١١#‏ الآية ٠‏ ول ترجع على هذا 
للورثة لأئها سممت باسم الوصية» ولا وصية للوارث > فأشيتت من مكن له شرعا 
فلم ببطل فضلاً عن أن ترجع ميراثاً , 
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جا 


وإن قال: لهذا أو لهذا من أقاربه فكذلك , وكل وصية لم ثتبين 
جعلت للأقرب » وإن قال : أوصيت ببذا الشيء لفلان أو لقلان 
وأو أجنياً جاز أوارثه أن بعطيه لمن شاء منها ٠‏ 


وق « الديوات » : كل وصمة لم يسنها فإن الاقرب بأ كلبا ؛ وقيل : هي 
للورثة » وكل وصية لا تجوز فبي للورثة > وإن قال : أعطوا منثلتم من أقارني 
كذا و كذ! فعلوا ول يجزه ول يككن كن لى يوص» و كذا لو أعطوم كليم لأند.خص 
وم نعم » وقال بعض قومنا : حزي الإيصاء لبعض الاقارب ويتأذى الفرض به» 
( وإن قال : نهدا أو لهذا ) أو قال : لفلان أو لفلات أو قال : للذكر أو للأنثى 
( من أقاربه ) أو نحو ذلك ما يذكر فيه الموصي لفظ : أو ؛ ( فكذلك ) تبطل 
وتككون ميراثا للورثة أو تصح فتشكون للزين ذكرخما سواء » وإن كان معبما 
آخر فله أيضآ قولان » و كذا لو ذكر ثلاثة أو أكثر . 


( وكل وصية لم تتبين جعات للأقرب ) ولو / يذكر فببا أقرب ولا من هو 
في نفس أفرب » وقيل : إن لم يذكر فبها القرابة فبي لمساكين من الناس 
مطلقا الأقرب أو غيره » وقمل : للوارث . 


قال الشيخ أحمد : الوصة ثلاثة : وصمة تجوز فتنفذ على ما أوصى به» 
ووصة لا تجوز فبي للورثة » ووصة | يتمين سدملبا فبي للاقرب ما لم تجاوز 
الثلث . 

( وإن قال : أوصيت ذا الشيء لفلان أو لفلان ولو ) كان أعدهما 
( أجهبيأ ) أو كانا أحنسين > وكذا لو ذكر ثلاثة فصاعداً ( جأز لوارثه أن 
يعطيه لمن شاء منهما ) أو منبم 4 ولو شاء أن يعطي أجنيباً»ولا يجوز أن يعطي 


نت 


وهو بستها إن قال لا » وإن قال ؛ لفلان و لعقبه فله الثلثان ولعقبه الكل 


اثنين أو أكثر إلا إن خيره بين اثنين أو أكثر » وبين الاثنين الآخرين أو أكتثر 


أو واحدا , 


وف د الاثر » : إذا قال : لفلان أو لفلان ؛ أو قال ؛ لهذا أو ذاك * أو 
لاد هذين أو عله ونسه الشيود أو قال : لبني أخمه ثم عسن أسجدم وفسي 
فبينهم في الك » وسواء الاقرب وغيره في ذلك * وإن قال : لفلان وعمته 
فتصفان > وقمل : له ثلثان وها ثلث 6 وإن قال : لفلان ولاساكين فأثلاث > 
وإن قال : لبني فلان وم أربعة ومات أحدم وولد له فللولد مثاب أبيه , 
وقمل : إما له منئاب أببه إن مات الاب بعد الموصي * وقيل : يرجع الربع 
لوارث الموصي * وإن قال : لمن أعتقيم ثم مات بعض وأعتق بعد الإيصاء بعضاً 
دشل الاخير مع الآولين * وإن أوصى اواليه وله موال أعتقوه وموال أعتقهم 
بطلت الجبل » وقيل : يقسمونها ( وهو بينها ) أو بينهم على السوية © وكذا 
على السوية لوكان أحدها أو أحدم أنثى ( إن قال : ) أوصيت به ( نميا ) أو 
قال هم بأن ذكر ثلاثة فصاعدأ» والعطف فى ذلك ,لواو . 


( وإن قال : لفلان ولعقبه فله ) أي لفلان عند ابن محبوب (الثلثان ولعقبه 
الثلث ) منحمزموته»أعني أنه لا ينظر موت فلان بل يعطى ثلثه لمن وجسد 
من الاولاد لقلان حال موت الموصي > وى الل امو حود والذي بعد ذلك ما 
مر من الخلاف » ووجه ذلك أنه نظر إلى جانب الأبوة فوجد أقوى فضوعف له 
فكان له الثلثان » وعندي أن الشىء كله لفلان » وإذا مات فكله لعقبه » وإن 
أوصى لفلات بكذا أو وكله وشهد عدلان أنها لا يعامان في البلد فلان بن فلان 
إلا هذا حازت له > وإن نسسه إلى ثالث وفمه موطئة في اسيه وإسم أسه لا في 


وإن قال : في حج أو كفارات أو احتياط جعل في واحد » وإن 
قال : لكذا وكذ! وكذا فأئلاثاً , 


ل 





جده فصح أنه لبس فبه إلا هو جازت له أيضا » وإن نسيه إلى صفة يعرف بها 
ولا يعاماث في البك فلان بن فلان لمبا إلا هذا » فككذلك » وإن أوصى لمني 
أختمه بلا نقط أو نقط أو نقط من فوق وتحت وله بنو أخ وبنو أخت ولا بيان 
لذلك ردت لوارث للحبل » ( وإن قال : ) أوصبت بهذا ( في ) أمر ( حبج أو 
كفارات أو ادتياطل ) أو زكاة أو ذكر غير ذلك أو جمع وجوه الأجر الواجية 
وغيرها أو بعض ذلك ناطقا في ذلك كله بأو ( جعل في واحد ) مما ذكره بأو 
وأو كان هو الأسبل له لآنهم تخيرون إن تكلم بأو » ولو كان لا يكل به 
ككفارة لا تكدل ؛ وإن بقي كر”روا به ما فعلوا » وإن كان الحج يكفي من 
قريب »> أحجوا من قريب 4 وإن لم مجدوا جمموا مم من ل يتم له » وإن لم يدوا 
أعاثوا حاساً لنفسه أو حوطة لغيره . 


وان قال : نلكذا وكذا وكذا ) أو ذكر أكثر أو أقل كل ذلك بالواو ( ف) 
لمقسم ( أثلاث] ) بين الثلاثة إنذكر ثلاثة»أى أرياعا إن ذكر أربعة وهكذا © أو 
نصفين إن ذاكر انين» كل ذلك سواء » واو كان أحدها لا يكفيء منابه وأعدوه 
فنه جاز ولو كان أحدها يكقيه منابه ويقى ماتعأد به مرة أو مرارا كرر 
اليم 22 وإن كان سقى ما لا يتم فبه بعد المرة ة الأولى أو بعد الثانى وهكذا حاز 
أنضا » فلو أعطوه في هناب الحج وكان لا يجدونه به أنفذوه في موضع قريب أو 
أتموا به ححة ل تتم إن لم حدوه من موضع قريب أو أعانوا به حاجا لنفسه أو 
بحوطة لغيره » وإن كان يتم به ويسقى فعلوا في الباقي ما ذ كرت وهكذا , 


وفي د الديوان » : وإن أوصى لفلان يكذا وكذا وللساكين أو أو الحج أو 
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وإن أوصى لأقاربه بهذا أو بهذا خير الوارث » وقبل ؛ شم 
نصف كل ؛ والأول أظرر 1 


للعتق أو لاسجد أو للكمة أو نحو ذلك فلفلان النصف ولما سمى هن ذلك 
النصف > وإن قال لفلات ولأساكين وللحج وللعتى و لأمسيحك والككعمة وسو 


( وإن أوصى لأقاربه مذا أو هذا ) أو ذكر ثلاثة أو أكثر » كل ذلك بأو 
في كلام الموصي ( خير الوارث ) في إعطائه الأقرب أي الشيئينأو الأشياء ولو 
كان أدنى » وإت اختلف الورثة أجبروا على جرد الإعطاء والاتفاق » وإن أراد 
أحدم إعطاء الناقص والباقون إعطاء غيره > فالقول قول مريد إعطاء الناقص 
فليجبروا عليه ولا خبار لخليفة الوصية في المسائل الت فيها الخبار للوارث مما مر 
أو بأتي » ( وقيل ؛ لهم ) آي للأقارب ( نصف كل ) أي النصف من كل واحمد 
والأنصاف الأخرى للورثة إلا إن اتفق الوارث والأقارب فأعطام واحداً » 
ووجهه أنه للا خيرم الموصي عدلوا قم يغينوا أنفسهم ولا الأقرب إذ كانوا لو 
أعطوه واحداً أمكن أن يكون أفضل أو أنقص من الآخر من وبجه والتضير 
هم » فجاز لهم أت يعطوه العدل ولو جاز نم في الأصل إعطاء الناقص لكن ١ا‏ 
تعلق حت الأقارب بها معا إذ دار الآمر بينها بالتخبير تر.جح العدل بالتنصيف 
وأيضاً تحتمل أو في كلام الموصي أر. تككون للاضراب الانتقالى لا الإيطالي 
قنكون الموصي ل ينتقل بالكلية عن الأول حين نطق بالثالي فتعلات الوصية بهم 
معأ » وهذا كله تكلف لبوسّه به هذ! القول لضعفه > ( والأول أظير /) لآن 
المتبادر من أو في كلام الموصي التخيير » مواء عير قبليبا الأمر أو بصصغة 
الإخبار لتضمنها معنى الآمر » وإذا كانوا مخيّرين فلس لهم إلا فمل أحصد 


ساح يانلا 


وإن تلغف أحدهما كان لمم الباتي ٠‏ وإن تناسلا أو أسمدهها فحم 
نسلكل حكمه والخبار للوارث ؛ وكذا إن نقصا عيئا أو نغيراً أو 


الوجهين اخميرين م بيتهما وهما أن يمطوا هذا أو يعطوا هذا » وليس فم أرن 
«فعلوا وجيا ثالث وهو أن بعطوا نصف هذا ونصف هذا . 

( وإن تلف ألحدهما ) ولو بتضبسع من الورثة ( كان لهم الباق ) وما تلف 
فقد تلف على الوارث 4 وهذا على القول الأول » وأما على الثاني فللأقربين نصف 
الباق وقيمة نصف الذي تلف إن ضمّعوا » وإن لم يضنّعو! فلا شيء لهم مما تلف 
وإت تلف واحد أو اثنات أو ما فوق ذلك وبقي متعدد أعطوا أحد ما أبقي على 
الأول ؛ وأما على الثاني ففا ينوب من قيمة تلف وما ينوب مما بقي (وإن تناسلا) 
هما ( أو أححدههما ) أو تناسل الأشاء أو أحدهما أو ما فوقه بمد موت الموصي 
أو كان الولد في المطن حال الموت أو كانت الودية أو الغصن لا يصلح الفسل 
( فح نسل كل ) هو ( حكده > والخيار للوارث ) إن ثاء أعطى 
واحدا مما له فسل مم تسله وإن شاء أعطى ما لا تسل له » وهذا 
على القول الأول © وأما على الثاني فللقرابة سجم من كل واحد ومن 
نسله إن كان له نسل » وإن تلف بعضها فله ما بقي مم ماله من فسل إن كان له 
نسل »> وإن تلف بعضها فلبم ها يقي مم ماله من نسل إن كان له نسل ©؛ وإن 
بقى متعدداً أعطوم واحداً مم نسل أو واحداً لا نسل له © وهذ! على القول 
الأول وأما على الثاني قلبى ما تلف ونسله إن كان له نسل ما ينوب مننه بالقيمة 
ولحم ما ينوهم هما بقي ونسله ؛ وإذا م يضدّعوا فلا شيء الأفرب ما تلف من 
نسل أو غيره » ( وكذا ) قبل : البار للوارث © وقبل ؛ النصف من كل 
الأقرب هذا وجه الشبه وإلا تكرر مع قوله والخبار له ( إن نقصا عينأ ) بقطع 
بعض أو كسره أو عور أو سرقة حزئه إن كان نما سحرق مزه أو نحو ذلك 
( أي نغيراً ) يزيادة أو سمن أو بطحن أو نسج أو غير ذلك بعد المرت ( أو ) 
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أحدهماأ والخبار َه أيضأ » والأجنب والأقرب ف هذا سو أم 0 
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نقص أو تغيّر ( أحدهما ) . 


و كذا حكالثلائة فصاعداً » فإن الورثة يعطون الأقارب ما شاؤوا (والخيار 
له ) أي للوارث ( أيضا ) > فإن شاؤوا أعطوا الأقارب ما كان معيباً ناقصاً إلا 
ما نقصوه أو عابوه فلا يعطوئهم إنأه إن تعمدوا عببه أو نقصه أو ضيّعوا 
الإعطاء حتى كان فيه عيب أو نقص > ( والأجنب والأقرب في هذا ) أي في 
الك المذكور عن قوله : وإن أوصى لأقاربه بهذا أو بهذا إلى هذا الموضع 
( سواء » وهكذا كل وصية ) كالكفارات والزكاة والحج > وإن أوصى للأقرب 
أو غيره بشيء معلوم وقد عل أنه أوصى له به » قإنه يأخذه بنفسه ولس على 
الورثة منه شيء » ولا على الخليفة » وإن أوصى له بشيء و بعامه الأقرب فإن” 
على الورثة أن بعاموه له ولو ل يعاموه له حق تلف فبم ضامئون » وكذا التليقة 
على هذا الخال إن كان الشىء بمده ويضمن الورثة غلات ذلك الشيء ونسله تلفف 
شيء من قبل الله أو من قبل الناس > وقبل : بزوال الفمان يما جاه من قبل 
لله » وإن دفع الورثة الأقرب لبعض الأقرب دون بعض ضمنوا ما ينوب من ل 
يدفعوا له » وكذا إن دفموا لغير الأقرب واو بلا عمد » وكذا غير الأقرب »؛ 
وإن كان الموصى له طفلاً أو مجئوناً أو غائياً فعلى العشيرة أن يحملوا له خليفة 
يقيض الوصية » وإن كان للطفل أو الجنوت أب دفموا له » وإث كان أبوه وارثا 
دفع له باقي الورثة » وإن كان وجده فإنه حمل لابنه ليفة يقبض له ثم برد له 
وإذا كان الموصى به معنا برىم الوارث ولا شيء عليه من طلبه الاستخلاف ؛ 
وكذا غير الأقرب » وإن أوعى للأقرب أو غيره بممّن فاختلط اتفق الوارث 
معه وإن كان مكيلا أو موزونا دفعه بالوزت أو بالكيل وإن م حمل العشيرة 


اله 


وإن أوصى له أو للأجنب بواحد منها جاز واتفق مع الوارث؛ 
وإلا تشاركا فيه للجبل ولا أوسط ؛ 


من يقمض لنحو غائب ما أوصى له به نوه ؛ وقمل : لا » ويستمسك بهم من 
كان بمده ذلك الشىء ومجعاون الخليفة من الورثة أو غيرهم ٠‏ 


( وإن أوصى له ) أي الأقرب ( أو للأجنب ) أو من كلام الصنف لا من 
كلام ا موصي © أي إن أوصى الأقرب أو أوصى الأجنب ( بواحد هنيما ) أو 
بواسمد من الثلاثة فصاعداً ومتعدد من متعدد كاثنين من ثلاثة ( جاز واتفق ) 
ا موصي له الأقرب إن كان أقرب أو الأجنب إن كان أجنب ( مع الوارث ) 
فعلى أيها أو أبا اتفق الوارث والموصى له أخذه الموصى له ( وإلا ) بتفقا 
( تشاركا فيبيا ) أو فمبها فسكأن نصف كل واحد لاموصى له والنصف الآآخر من 
كل واحد للوارث ( للتجيل ) بما أراده الموصى على التعبين وامجمبول يأخد قنه 
الموصى له ما هو أوسط ( ولا أوسط ) هنا » لأن الموصى به أحد شين فقط 
فبناك قرول إنه يأخذ الموصى له الأدنى » وقول : إنه يأخذ ما لاعبب فيه © 
وقول : بأ خدذ الأفضل “ وإذا كات الموصى به أحد الثلاثة فصاعد! كانت الأقوال 
المذكورة » ورابع : وهو أن له الأوسط إن كان فيها الأوسط ؛ والفرق ما 
إذا قال الموصي : هذا أو هذا » وما إذا قال أحد هذين أنه إذا قال أحد 
هذين فإنه يغبم أنه أراد واحداً معيّناً في نقسه ولكن أيبمه فرجم الأس إلى 
الاتفاق أو المشارة 4 و إذا قال : هذ أو هذا » فإنه يفهم مله أنه شير إلوارث 
أن يعطي ما شاء منهها فرجع الآمر إلى ما ختار الوارث > وضعف القول بأت له 
نصف كل > والذي عندي أن قوله : أحد هذين » وقوله : هذا أو هذا سواء ؛ 


دفن 


وإن كأن سد الأقرب مأ أوصى له له أجز أه ولا نصح أبق أو 


مقصوب وأَجرانه إن دخل بد الأقرب يومأ : . ٠‏ . 


أحد هذن الشيثين أنك ختّرت ولدك أن يعطى ما شاء منها . 


( ون كان بيد الأقرب ) أو في ذمته “عين الأقرب أم لم يعبّنه » وعلى كل 
حال وجد في يده ذلك أو في ذمته واتفق أنه الأقرب وحده » وأما مع غيره 
فسنهى ويرده حمنئذ للوارث فيرده لحم ( ها أوصى له به أجزاء ) ؛ واكذا إن 
أوصى لغير الأقرب بما في بده صع له , 


وفى « الديوان » : وإن أوصى للأقرب بدين كان له عليه از ودفعه 
الأقرب للورثة ويره"ونه » وقيل : يمسكه ولس عليه دفمه »© وإن أوصئ 
بوديعة عنده أو بأمانة عنده أو ما في بده تعدياً جاز > وتحربه لوصية الأقرب » 
أي ويدفعه للوارث ثم يدفعه له الوارث > وقبل : يتوب من التعدي إن كارن 
التعدي ومسكه كا يمسلك الأمانة والوديعة في هذا القول > وكذا سائر أنواع 
الأمانات كالرهن » وإن أوصي له بدن على رجل دفمه الرحل الأقرب 6 وقيل : 
للورئة ودفعه الورثة للأقرب » و كذا كل ما كان لاموصي على غيره ينوع الآهانة 
او التعدي . 

( ولا تصح ) الوصية للأقرب أو غيره ( بآبق ) أو شارد ( أو مقصوب ) 
أو مسروق أو مغلوطفيه ولو عرف موضعه وقدر على رده (و) لكن إن أوصى 
به كذلك قبل أن برده ( أجزته ) الوصية للأقرب وصح للموصى له الأقرب أو 
غيره ( إن دخل يد الأقرب ) أو الموصى له ( يومأ ) > لآنه لا تخرج من ملكه 
الغصب أو نحوه » ولكن لا يكل نفسه إلى ذلك إذ لا يدري لعله لا يقدر علبه 
الأقرب أو الموصى له فسقى بلا وصية > وقمل : لا علككه الأقرب أو الموصى له 


ا 


وجازت بكل منفعة لا تمليك كغلّة لم توجد » وسكنى دار ) 


وجواز ساقبة وخدمة كعبد وشفعة 


لأن الإيصاء به وقع حين لا محوز > ولكن لا يكون كمن ل برص الأقرب ليقائه 
في ملكه حين الإيصاء إلا إن رجع إلبه قبل موته ونم يفير الإيصاء 4 وإن 
أوصى به فغصب أو سرق أو وقع ما ذكرناه ودخل يد الأقرب أو الموصى له 
أجزاه وصح للذي أوصى له لا إن / يدخل يده » لكن لا ينبغي إلا أن بحدد 
الإيصاء بشيء > وقبل : إن أوصى به وهو في تلك الخال من غصب أو عيره نم 
مجزه ولو رمم إلبه قبل مواته لأنه أوصى به حين لا يجوز , 


( وجمازت ) وصمة الأقرب كغيره ( بكل منفعة ) مع عدم ليك أصلبا > 
وذلك إدا كانت قدر ريم دينار على حد ما مر من الخلاف ف الوصمة بالمنفعة 
ثم إن الوصية بالمنفعة ضسف إذ لعلها لا توجد وأما برقمة المال فذلك غاية ما قدر 
عليه فلا علبه بعد إلا إن عل أنه قد ذهب فليوص بغيره ( لا بثبليك ) » وإن 
وقعث بتملبك أصلبا فإن ذلك يجوز من باب أولى ( كغلة ل توجد ) غلة شجر أو 
نل أو دابة أو أرض أو عبد أو أمة ( وسكنى دار ) أو تحوها وكرائما 
( وجواز ساقية ) أو طريق ( وخدمة كعبد ) وأمة ودابة بأن يستخدمهم 
وكراء ذلك ( وشفعة ) بأن بقول : أوصصت ففلان أن يأخذد الشفمة بكذا! من 
أصلى فا بم مثلاً مما يشفمه هذا الأصل أخذه بالشفعة » أي ها اشتراه مما 
يشفعه هذا الأصل > فلا يؤخذ عنه بالشفعة ؛ وقمل : لا تجوز الوصصة بالشفعة 
وقمل : لا يصح الإيصاء المنافم مطلقاً » والصحيم الحواز لأنها مماوكة كنفس 
المال وهي المقصودة من المال.ويدل له يا مر أحاديث العمرى والرقبى . 


ست لاب 


ولا يصم له الإيصاء مال الغير أو بمنفسع ) أو يما لبس 
عنده كأن قال : شاة من غنمي وتحمو ذلك , إلا أن قال ؛ من 


وف «الديران»: إن أوصى للأقرب أو للأحنب أن يغرس كذا و كذا له فى 
أرضه أو سني قبها كذا وكذا! بيت أو دارأ أو أوصى بجاز الطريق أو الماء في 
أرضه وم يقصد بالوصية إلى مكان معلوم فلا يحوز ذلك » وقيل فيه غير ذلك» 
وإن أوصى للأقرب المضرة من مجاز الطريق أو الساقية أو غير ذلك من المضرات 
جاز 4 ولا يبريه من وصية الأقرب . 


( ولا يصح لدالايصاء بمالالغير أو بمنفسخ]) لأنه من مال الغير إذ! انفستربه 
الببع أو نحوه فإن أوصى يا لسن ملكا له أو بتفسخ ولا يدري بذلك وكان م 
لا يدرك بالعم ولم يعلم حت مات أجزاه » ول يثبت للأقرب أو الموصى له » وإن 
عل قبل الموتم يعذر وإن كانمما يدرك بالعم ل يعذر مطلةا ( أو بما ليس عنده) 
وم يككن عنده حتى مات أو كان وزال قبل ال موت ( كأن قال : شأة من غدمي ) 
ولسن له عنم > أو ببعير من إبلى ولسدت له إبل > أو بيقرة من بقري وليس له 
بقر » أو بنخلة من تخي ولبس له نخل » أو بدينار من دنانيري وليسث له دثانير 
( ونمو ذلك ) » لآن ذلك الجتس لسن له » فكات إيصاؤه به إيصاء با لا يملك 
فبو كن أوصى بال غيره ( إلا إن قال ؛ من مالي ) بدل قوله : من غنمي أو 
قوله : من إبلى أو نحو ذلك ؛ ( أو ) قال : ( تخرجمنه )أي مزمالي بدل قوله: 
من غلمي أو نحوه »> فإن الوصية تثيت حيلئذ ولو لم يكن ذلك في 
ماله » لأنه يشترى من ماله فتشترى شاة من ماله أو يعير مئه أو حو 
ذلك » وإن قال : بكذا من مالي وهو فيه فلهم أن يعطوأ من جتسه 


ام 


وإن بموقوف وقم 02. . 


الذي في ماله ولحم أن يشتروا! من ماله » وإن قال : من غلمه أو 
نحر ذلك وعنده ذلك النوع فليعطوا منه > وقيل ؛: لمم أرر يشتروا 
له أو يعطوه من أي وجه > وإن قال : بشاة هن غنمي ولا عْم له ثم كان له غم 
ودام له حت مات صحت الوصبة » وقبل : لا لوقوعما حين لا تجوز > و كذا غير 
الشاة » ولو أضاف الموصى به إلى غير جنسه أخرج من قبمته مثل قولك : بشاة 
من إبكى أو بثوب من عَنْمِي أو بنخلة من داري أو عبر بفي في ذلك . 


وفى « الأثر » : ولا يظن أن فوله : أوصيت لفلان بثوب في داري باطل ؛ 
بل له قيمته منبا أو يشتري منها » وقيل : لا يقبت إلا إن صح بعبنه أو وجد 
فبها ثباب > وقمل : يصيرٌ الثوب منها » وقمل : له أقلبا ثنا» وقبل : أوسطهاء 
وإن فداهأ الورثة » ومن ذلك أن يقول بثوب قطن من شالبى © أو من ثمابى 
الكتانية فن قبمتبا » و كذا بدينار في دراه » أو بدرات في دنانير أو بثقال من 
دراهمي أو من دنانير »أو عبّر بفي أو بثوب خمامي من ثيابي فل يوجد له خمامي . 


( وإن ) أوصى ( مموقوف ) من بيم أو هبة أو غير هما معلق إلى شيء أو 
لخبار ( وقف ) مثل أن يدع له شيثاً أو يبه له بتعليق إلى رمى فلان > أو 
بتخمير إلى وقت كذا فيوصي به للأقرب أو غيره وموت ثم برضى فلان أو يختار 
البائع أو الواهب مثلاً جزم البيع أو الحمة أو مختار وارث الموصي الجزم بذلك 
المعلق إلى الموصي على القول بأن الخيار يورث > فإنه يصح من أوصى له به أقرب 
أو غيره > وأحزاه » قإن ل برض فلان أو ل يختر من له الخبار فلا نيء للموصى 
له وام مز لأوصية الأغرب ولا ينبغي أن يكل نفسه إلى ذلك وبشه وبين من م 


بوص قليل , 


الاسم ا 


وبطلت إن صار الموصى له عند موته وارثاً وفي الكس 
قولان . 


وق « الديران » : إن أوصى له ليع موقوف أو همة موفوقة أو إخارة 
موقوفة > قإن كان إنما وقف ذلك كله الى المدت فانقطم إلمه قبل موثهحاز» وإت 
م ينقطع إلبه فلا حزيه » وإن أوقف ذلك إلى غيره فلا يجزيه إلا إن / ينقطع 
إى الذي أوقفه إلبه » وإن أوصى بالرهن أو بالعوض فلا يحوز © وإن رحم 
الرفن أو العوض فالوصية جائزة » وإن أوصى له بالجراحات كلها فيا دور:. 
النفس أو النفس هما وسجعب له على الجاني لم يحز إلا إن فرضت الدية »> قلت ؛ 
وقيل : نوز 2 وأما الخطأ وجروحه وفساد الأموال والصدقات وأرش اللطأ 
فالوصية ببن جائزة » وإن أوصى حمل أجزاه إن ولد حيا » وإن ضربها رجل 
فأسقطت مبتاً غرم نقص الأمة أو الدابة لصاحبها » وإن أسقطت يحبا غرم 
قدمة النقص © وإن مات بعد الباة غرم قبمثه للموصى له 4 وإث أوصى المدير 
فلا يجزيه » وإن أوصى بالمكروهات أو بالملامي فلا يكوت كن ل بوص . 


( وبطلت ) وصمة الموصي ( إن سار الموصى له عند موته وارثأ ) أقرب 
أو أجتب » وهو في حال الوصة غير وارث أو كان وارثاً في حالهاثم غير 
وارث ثم وارثاً وهكذا ما تعده التبدل» والعبرة حال الموت>4ولا وصية لوارث 
مثل أن يوصي لابن سمه ومات عمه قبله فصار ابن العم وارئاً ‏ أو لامرأة لا تثه 
تم تزوج ومات وهي زوجه (وفي العكس قولان ) وهو أن يرصي له وهو وارث 
قريماً أو أجنب ثم صار غير وارث حال الموت ولو كثر التبدل لكنه حال 
الموت غير وارث »> فقمل ؛ لا تصم له لأنها أوقءت حين لا تهوز » فلا تحري » 
وقبل : تصح اعتدادا حال الموت > وتجزي لآنه غير وارث وهو الصحح » فإن 


يم لإ 


إيقاءه إياها له بعد ذلك في حال تجوز له كأنه تحديد لها مثل أن رصي لزوجه 
وتقارقيا بطلاق ووه وعوت وان انقطم الأرث تمشهبا أو نوصي لعيه وهو 
وآرثه م ولد الموصي ابنأ فبعوت »© قبصير الآبن وارثا والعم غير وارث © وإن 
أو صى له وهو أقرب وهمأت عنه وهو أقرب غير وارث أو أوصى له وهو 
أجنب غير وارث صحت الوصية والل أعل . 


بف اباس 


فصل 
إن خص بها أجنباً فللأقرب رد ثلشها منه 


فصل 


( إن خص ) الموصي ( بها ) أي بالوصية ( أجدبيأ ) هو من لا يرث وصية 
الأقرب رحما أو غير رحم ( فللأقرب رد ثلشيها منه ) أي من الأجنب لآن 
وصة الأقرب إرث من الثلث وهي الأصل في الثلث » م أن لاورثة إرث ثلثي 
التركة بعد الدين » فكان له رد ثلث وصمة الأجنب إذا ل بوص له من ماله بعد 
موته إلا الثلث ومادونه لتعلق حق الورئة بالمال فقس عليه الأقرب © فكان 
له ثلثا ها أوصى به للأحنب لتعلق حقه بالثلث كتعلق حق الوارث بالمال »© 
وذلك مذهب أصحابنا جابر بن زيد وغيره »4 وهو قول الحسن النصرىي © 
ونسب قومنا إلى الحسن البصري وجابر بن زيد أنه يرد ثلق الثلث » أي إذا 
أوصى بالثلث وهو ما ذكرته من هذهب أصحابنا ؛ وقسال طاووس : بره 
الأقرب الثلث كله » وقال قتادة : ثلث الثلث » وذلك إذا أوصى بالثلث »6 
وقبل : برد نصف الثلث إذ! أوصى بالثلث » وإن أوصى بما دون الثلث فثلق 


ا 


إن لم تكن على حقوق كاحتياط ؛ 


مأ دون الثلث » أو ثلث ما دونه » أو نصف مها دون الثلث © أو جمع ما دون 
الثلث , 


ومن أوصى لرجلين بثلك ماله فردها أحدهما بعد موته فحصته للرارث » 
وقبل : للأقرب وحصة الآآخر له إن قبلبا وإنما برد على هذه الأقوال وصب_ة 
الأجنب » أو يرد منها ( إض ل تكن على حقوق ) لل أو المباد كزكاة أو جع 
و كفارة ودبن وتاعة وانتصال ( كاحتياط ) من زكاة أو من كفارةٌ أو غيرها وم 
تكن وصية لمسحد أو مقبرة أو إصلاح سبيل أو وقفا على نحو بثر أوما كأن قا 
الخالق أو اتحلوق فلا يرد" منه لآنه واجب على المت » فإما أن يؤديه في حماته 
أو بعدها »© قلا وحه لنقض ما أد"ى به حقاً واجبا علمه لآن النقفض منه ردع عن 
أداء الواجب »© وقد يكفي الأقرب رسع دينار أو ثلثه » فإن أوصى له فذاك ؛ 
وإلا فلا بره من صق واجب إذ لا يؤدي ححق بترك حتى »2 وإنما 
برد" مما كان له وصرفه الموصي لغيره فيصير الموصي كمن أوصى ماله أن برئه غير 
ورثته » فإت” كلاءه باطل 4 وأما ما كان أداء للواجب فلس حقاً له » وأما ما 
كان وصية للسحد ونحوه فإئه ولو كان غير واجب لككنه طاعة لست مصروفة 
لأجني معسّن معادل للأقرب فضلاً عن أن يجاد به » ويره منه 5 لو أوصى 
أوارث لبطلت الوصمة ولا يرد منبا شيئاً » لآن الوارث لمس معادلا للأقرب 
فلا بره" عن تلك الحقوى شيثا ؛سواء أوصى يبا أعسّنأو أطلقها لأنما قضاء للواجب 
ولاعن المسجد أو نحوه ' لأنه ليس مقابلاً له » فبقال : إنه أجنب أو غغسير 
أجنب > فالإيصاء له بشيء إتلاف للثيء » ولآن نحو المسجد لا يمتاج إلى قبول 
ولو كان له قائم إذ لا يجوز أن برد ما أوصى لذلك > هذا هو الصحيح عند 
الشبخ » فاو عبن مساكين مخصوصين أو غير مساكين فأوصى لهم بصدقة غير 


”1 سب 


وقمل : لا برد مطلقاً » والخلف في أي وصمة يردها شاك 
فالأصح أنه لا يعارض حجاأ وتنصلاً وكفارة ومسجداً ومسكيئاً 
وإصلاح سبيل ؛ وقبل : يعارض “كل نخارج من الثلك 


وأجبة أو وقف عليبم شيا اره الأقرب ثلثي ذلك 2 ( وقيل : لا بود مطلقأ ) 
أوصى من ذكرتاه أو بما ذكرناه أو فعل غير ذلك وهو الصحيح عندي »© لأن” 
وصبة الأقرب أصلها أن :تنيت بالإيصاء » فإذا لم يكن الإيصاء بها م تثبت © كا 
_ 0 ثلثه فليست كالمبراث © فإن الميراث 
أنمقد الإجماع أن بيصي لأهله بلا إيصاء ولا حتاج إلى إيصاء , 


( والخلف في أي وصية يردها ) ذلك الأقرب الذي ام بوص له ( لنثلث » 
الأسح أن لا يعار حجا ) وزكة ( وتنصالط وكفارة) واحتباط؟ ( ومسجدا 
ومسكينا وإصلاح سبيل ) ونمو ذلك مما هو واجب أ و لسن بواجب » وإمها 
بعارض ما ل حب وكان لأجنى مصلن © ( ( وقيل : : يعارش كل خارج سن 
اثلث ) بي كلى ما يرج من الشلث  »‏ من الكل. ولو زرك أو حصا 4 القول 
بأنها من الثلث فيرد ثلث الوصية التي أوصى بها للزكاة أ و للحج أو للكفا ره أو 
نحو ذلك من حقوق الله , 


وألوصية التي م تحب كالوصية للمسحد وما ذكر > وإن أوصى بعثق فقيل : 
من الثلث ولا يداخل الأقربون » وقمل ؛ من الحكل 59 : إن لزمه فن الكل 
وقبل : يدخله الأقرب » وقبل فينن أعثق غلاءه بمد موته وم برص لأقاربه 
فامم أن يستسعوه لثي قيمنه , 


وقال أبو الحسن : بدخل الأقرب أنواء ب البر” كلبا إلا الإيمان والزكاة والحج» 


بم 


واتختار أنه إذا شعليه شيء من وصبته فار راث الثلثن 3 ووز 


وبعتد بأ في يده حتى يتم ' 


واختار بعضبم دغوله فيا الأجنب وللفقراء ولا برد ثلق الانتصال من أموال 
الناس والاحتباط منيا » ولو أوصى بها لغير أهلها لعدم و.جود أهلبا أو إياسه 
منيم » وقبل : برد من كل ما لبس لازم له كالتبرع لاجد والسبيل وحج 
النفل . 


( والمختار أنه ) أي الشأنأو الموصي ( إذا شغله ) أي شفل الموصي الأقرب 
عن النظر إلى ما بيد غيره ( بشيء من وصيته ) كلحمة وداتق أو أكل” أو أكثر 
ربع ديار أو أقل أو أكثر ( فلد يرد الثلثين ) ثلث ها أوصى يه عند أي خمد 
خصيب وغيره 4 وأما إن أعطاه الورثة أو الخليفة شيئا من التركة أو الوصمة بلا 
إنصاء له أو أوصى له حقه كتباعة أو من أو أمانة أو حق لله ككفارة أو زكاة 
أو للعباد كالاتتصال من أموال الناس والاحشماط منبا فلا منعه من ذلك عن رد 
الثلثين > ( وجوز ) أن بره الثلثين ولو شغله بشيء من وصبته مما هو دون ثلث 
الديئار أو ربعه أو بثلثه أو ربعه إذا أوصى له يثلثه أو ربعة ول بذ كره يأمم 
القرابة » وقيل : إذ! أوصى الأجنب رد عنه الأقر ب الثلثين ولو أوصى للاقرب 
بأ كثر من ثلث دينار كدينار ودينارين . 


وف « التاج » : لا بردوت إن أوصى لهم أو لأحدم ولو يدرمم ؛ وقبل: 
هم الرد مالم يوص لهم بثلثي الثلث فيردون سحت يتم الثلئان» ( و ) لككن ( يعتد 
يما في يده ) مما شغله به ويحسبه ( حتى يم ) بفتح الياء أي حق يكون قا 
الذي برده تام وهو ثلثا الوصة » أو بضمبا أي حق يكون الأقرب قد أت" 


ار 


وقبل : لا يعتد به » وقيل : لا يرد مطلقاً » وإن أوصى لأقربي 
دينار ولآخر بضعفه ولأجني بعشرة ردا منه ثلثيبا إن لم يحميزا 
على الخلاف  . 0 ٠‏ . .6 . 


ثلثيبا ؛ ( وقيل ؛ لا يعتد به » وقيل : لا يرد ) ثلث الوصبة ( مطلقا ) شغله 
بشيء أو لم بشغله » وهذا القول قد تقدم قريباً » فالأولى إسقاطه > ولعله ذ كره 
لذكره مسألة شفل بشيء ؛ فلذا أفاده » فعنى قوله هنا مطلقا شغله أو لم يشغله 
وسواء في مسائل الرد تعدد الأقرب أو الموصى له أم م يتعدد »؛ فإن أوصى 
لأقربه بدينار وأوصى للاقرب بعشرة » رد" الأقرب ثلق العشرة ستة دانير 
وثلمي دوئار » فيبقى للاجدب ثلاثة دانير وثلث دينار ؛ وهذا علىقول من قال: 
لا يمتد » وأما على قول من قال : يعتد »2 فإنه برد” من العشرة خمسة دنانير وثلثي 
دينار ويبقى للموصى له أربعة دنائير وثلث » والمشهور أنه لا برد" الأقرب من 
الأقرب > وقبل : إذا أوصى لقريب شاركه الآخرون وهو شاذ »> وإن أوصى 
لقريب وترك أقرب ؛ فللأقرب ثلثاه ؛ وقمل : لا شيء له إن كان القريب تناله 
الوصية الت يوصى بها للقرابة وعصى الموصي > ( وإن أوصى لأقربي ) باء 
الدسب فيه للتأ كيد » وكذا! في الأجني ( بدينار و() أقربي ( آخر بضعفه ) 
ديئارين ( ولأجنبي بعشرة ردا ) أي الأقربيان ( هته ) من الموصى له 
( ثلثيها ) أي ثلثي العشرة ( إن ل يجِيزا ) للاحنب الوصية كلما بل ثلثها فقط 
( على الخلاف ) هل يعتد الأقرب مما في يده » وهل برد أو لا يرد ؟ من قال : 
يعتد > فإن الأقرب الموصى له بدبنار عنده بأخذ من العشرة ديتاررئ وثاثا » 
ولأقرب الموصى له بدينارين يأك من العشرة دينارأً أو ثلثاً فببقى ستة دناثير 
وثلث 4 ومن قال : لا يعتد » قال : بأخغذ كل منهها ثلاثة وثلثاً وببقى للاحنب 
ثلاثة وثلث ويأخذان أيضاً من التركة ما أوصي لما به > قال الشيخ: فليرد"! منه 


اس 


وإن أجاز له أحدها رد له الآخر مثابه 


الثلن فقساهما بسنب| نصفين على ما ذكرناه من الاشتلاف في المسألة الأولى فيا 
برد عن الأجنب »> أي أي وصمة بره" ؟ أكل" وصية من الثلث أم ما لين يح لله 
كا لس حقاً لغيره وما لمس وصية لنحو المسحد أ برد من الوصصة © وق قسمة 
ما ردوه بينهم ؟ وهذا ل يتقدم له فبه خلاف » ولعل هذا وما قبله من جملة 
كلام د الأثز » : 


وتقدم خلاف في جملة كلام م الأثر » ولم يحكه » ويحتمل أن يشير إلى ما 
تقدم له من قوله: وف « الأثر »و إذا أوصى الرجل لواحد من أقاربه بعشمرة دثائير 
ثم أوصى لملة أقاريه مائة دينار الخ » بأن يفرض الخلاف المذ كور في هذا «الأثر» 
فيا بين الأقربين هنا لتخالفها » فإنه أوصى لأحدهما بدينار وللآخر بدينارين ؛ 
وبردةات أيضاً من الأجنب فبقول بعض العاهاء : ختص كل يما أوصى له يه 
ويشتركان فما بردات ويقسمانه على قدر ميرائها في الأقرب © ويقول بعض : 
يعدلات فيا بسنا مما أوصى ذا به على قدر إرثهما فمترادةان ثم يقسمان كذلك ما 
درئ”ات من الأجنب »> ولا يتصور من ذلك الخلاف هنا إلا هذان القولان . 


( وإن أجاز له ) أي للأجنب ( أحدهما رد له ) أي منه أي من الأجنب > 
وفي نسخ : رد منه ( الآسخر منابه ) وبعتد في منابه با أوصى له به أو لا معتد 
على الثلاف > فعلى الاعتداد إن أحاز له الأقرب الموصى له بديئار بأد الأقرب 
الموصى له بدينارين ديناراً وثلثا » فسقي للاجتب ثمانية وثلثان » وإن أجاز له 
الأقرب الموصى له بدينارين بأخذ الأقرب الموصى له بديئار «ينارين وثلك] ؛ 
فيبقى للاجنب سبعة وثلثان » وف عدم الاعتداه إن أحاز له الأقرب الموصى 
له بديناريأ هذ الأقرب الموصى لهبدينارين ثلاثة وثلا فببقى الآجنب ستة وثلثان» 


م ل (ج ؟١-النبل‏ - ة؟ ) 


ولا تضر الأقرب إجازته لموص لأجنب في حيانه »ء وإن 


وإن أجاز له الأقرب الموصى له بدينارين بأخذ الأقرب الموصى له بدينار ثلاثة 
وثلثا كذلك ؛ فسقى للاعلب سستّة وثلثان . 


( ول تعدر الأقرب إجازته موس لأجنب في حياته ) أن وصي فأوصى 
أو إجازته للوصمة التى أوصاها » ويحتمل أن بريد هذا وأن يريدهما مما ؛ كل 
ذلك لا يضره بالنع بعد الموت من الرد > بل له إذا مات الموصي ول يوص له أن 
يرد من الاجنب »> لآن وعسة الاقرب فريضة من الل حل وعلا » وإحازته لا 
تزيم الفرض » لأن الواجب أن يرصي لا أن يعطي في الجباة “؛ وقد لا دككون 
الاقرب عند الموت إياه » بل غيره أو هو وغيره » فلس ذلك حقاً له متعيّناً ولا 
حقا له في حينه © وقد يبحث فنه بأن الإنصاء للاحنب من الثلث لا يناف 
الإيصاء للاقرب إذ يمكن أن يوصي لكل منها من الثلث © فبعد ا بوصي 
للاجنب يمكنه :أن يوصي للاقرب > فإذا صم أن يمكن ذلك ظبر أنه أحاز أن 
بوصي له » وأقر" أنه لا يرد منه / يمد الرد بعد موت الموصي عند من يقول : 
ترك حقه قبل أن يككون حقآله ل يجد الرجوع إلمه » ولا سما فى المسألة لأنه لس 
على يقين أنه هو الاقرب عند الموت © إِذ قد يشارك وقد يكون غيره »> نعم لو 
أجاز أن يوصي لأجنب وم يقر“ أنه لايرد مته ولم يفبم ذلك »4 أو قال : لا 
أرد منه أو أفهمب, أنه لابرد وشرط لذلك أن بوصي الموصي له أو للاقارب 
جموما » فلم يوص له ولا للأقارب جموما فله الرد من الاجنب © وأيضاً لر أجاز 
أن يوصي للأجنب بالثلث وال : : إلى لا أرد منه فله الرد لعدم إمكان الإيصاء له 
لفراغ الثلث إلا بأن يوصي له بالثلث أيضاً أو ببعضه فيحاصصان فىه » ( وإن 


ال 


خصه وترك الأفرب 'يشهد له بها على الوارث وإن بلا حضور الأقرب 
ويم له 5 أضا ودفعت أله بدونه » ولا يشيد لأقرب إن دعأ 
الشبود إلمها بلا إذن الأجنب ؛ ولا تنصب خصوءة بنه وبين 


الوارث بعد أذ الأجنب لما ؛ 


سخصه ) بالوصية ( وترك الأقرب ) بلا وصمة ( 'يشهد ) بالبناء للمفعول ( له ) 
أي الأجنب ( با ) أي أجاز لاشبود أن يشبدوا بها له ( على الوارث وإن بلا 
حضور الأقرب ) ولا إجازة منه » لآنه ولو كان للأقرب رد ثلشها » لكن بعد 
أن يقبلها الاجنب ويقبضبا » فليس له اليوم فيها دل > بل توصل إلى الرد 
بثبوتها بالشباد: مثلاً ولمس متعيّناً لكونه الاقرب ؛ ولآن الإيصاء للأجلب غير 
مانع من الإيصاء الأقرب فقد يرصي له بعد الإيصاء للأجنب © ( و ) يكتبها 
العاتب ( يح له ) أي للأجنب ( با أيضأ ودفعت له) وإن ( بدونه) أي 
بدرن حضور الاقرب » و كذا بلا إحازة منه ولو كان يدرك الرد لآنه لا يدركه 
إلا بعد القول والقبض * فقملها لا رد له فلا دغل له في الحضرر ولا فى الإجازة 


( ولا يشهد لأقرب إن دعا الشبود إنيها ) أن يشهدوا .ها أنها رقمت 
للأحجنب فتليت فيرد منها لا يتحملوا بها لثلا تضنمع أو تردوها عند الحا م قبل 
موث الموصي ولا بعده ( باذ إذن الأجئب ) > وأما بإذئه فسحوز الشبوه أن 
بتحماوها م دعام الاقرب أو يؤدوها عند الحا م . 

( ولا تنصب خصومة بيئه ) أي بين الاقرب ( وبين الوارث) أو الخليفة 
قبل أذ الاجنب لها إن أراد أن لا يعطيها الوارث الاجنب إلا بحضرته أو 
إذنه أو ( بعد أخل الأجنب فا ) بأن عارضه : لم أعطيته إياها بلا حضرقي» 


ا 


عليبا وأبى الآثر لم يحبر في الحم » فإن عطل وتلفت من 


أو بلا إذني » مثل أن يخاف أن لا يعطيه الاجنب هنبا أو يخفي منها » وذلك 
أن الوصية ملك للأجدب الموصى له بها مالم يرد" الاقرب منبا » لأن الاقرب 
مخيتر بين الرد والترك ولا يدر كبا على الورثة قبل أن يقبضها الاجنب ولو قملباء 
ولايجب قبوفا » ولككن إذا قبلها وجب عليه فيا بينه وبين الله قبضها لا في 
الحم > ومن قال : العطية لا تحتاج إلى القبول أوجب في الحكم أن يقيضها أو 
بنصف له الوارث بالإعطاء منها إن أبى الأجنب أن يعطيها » ومن قال: الوصمة 
لا تحناج إلى قبول ألزم الاجنب أن يعطي منبا الأقرب . 


وفي « الديوان » : وإن أوصى للأجنب دون الاقرب ل جز له أن يصرف 
ذلك الشيء حتى يقدم الاقرب فيقمم معه ويأخذ الثلثين © وإن تلف للأجنب 
فبو له ضامن ؛ وكذا الورثة لا يدفعون ذلك الشىء للأجئب إلا بمحضر الاقرب» 
وقيل : يدفعونه للأجنب وبوصل الاجنب للأقرب متابه . 


( وإن جمع هيت بها ) أجنبين أو أقربين أو أقرب أو أجنب ( اثنين 
فعورضا ) أي عارضها الاقرب إذا كان أجنبين أو غير الاقرب أو كان أسمدها 
أجنب وعارضه الاقرب » أو أراد عارضها إنسان بدعوى في الموصى به أو 
الوارث أو المدعي في الموصى به أو المستحق ويقم عليها الشبادة (وأبى الآخر) 
من الخصام والإشباد ( لم يمبر في الحم ) على الخصام والإشباد © ( فإن عطل 
وتلفث ) بتعطيله بالإباء من الخصام والإشباد ( شمن مناب صاحبه عند الله ) 


اا 


بيده ضمن ما لأقرب إن ضيع بلا غالب » وإن أوصى له بأكثر 
من ثلث باذن وارث و الأقرب منه ثلثي الثلثك فقط , 


ولا بائم الآبي قيء للأقرب لأنه لا بازمه قبول الوصية * إلا إن أبى من أجل أن 
يأخذ الاقرب ثلششها فيأئم عند الله > ( ولا 'يشهد ) بالبناء لمفعول (بها لأحدهيا 
فقط ) إن أبى الآآخر مثلا أن يخاصم ويشبد عليبا ومثل الاثنين في هذه 
المسائل ها فوقها »> وذلك لأن الشبادة ودعت عند الشبود لما معأ لا لأحدها 
ولا لككل أحد على حدة فلا يؤدوها لأحدهما , 


( وإن أخذها أجنب من وارث ) أو خليفة ( فضاعت بيده ) فى يده 
( شمن مالأقرب ) وهو ثلثاها على ما مر ( إن ضيع ) > وقوله : ( بل غالب) 
حال مؤكدة أو نمت مق كد * لآن التضسسع لا يتصور إذا كان التلف بغالب » 
وإن ضبّع حت جاء الغالب وكان تضيعه سبباً للأمر الغالب عند التلف منالتلف 
بالتضبسع مثل أن يتركها في الوادي ويذهب بها السيل © وإذا هلكت بأمر 
غالب بلا تضسم لم يضمن لأنه أمين فيها غير متعد" كأن يربط الدابة الموصى 
يها بها يربط مثلها فتلفت > أو يحرز الثنيء الموصى به حيث يحرز الماء فيقصب 
قتل أو يأبق . 

( وإن أوصى له ) أي للأجنب ( باكثر من ثلث بإذن وارث ) ذم بحدوا 
الترك على قول أو أجازوا أيضاً بعد الموت أو بلا إذن منه ثم أجازوا للموصى له 
بعد اموت ( رد الأقرب منه ثلثي الثلث فقط ) لأن ما فوق الثلث هبة من 


ا 


وإن أذن غرماء تحاط به بايصائه بكل ماله فلا يرده واوثه الثلث , 
ولا أقرب من أجنب » وإن عدن أقرب فخرج خلافه أخذ 


دو لك » 5 


- ل ل ل ل 


عه في لت افع قل بمكن له الى ما فو 1 


( وإن أذن غرماء ) إنسان (حاط به) أي أحاطت الديوت ماله ( بإيصائه) 
أي في إيصائه متعلق بإذن ( كل ماله ) أو بعضه بعنى أتهم قالوا له : أوص, 
امال الذي هو في الال لنا نقتسمه لو شئنا » أو قالو! : إن مالك لنا إذا مت 
وقد أجزنا لك أن توصي به أو نحو ذلك من العبارات التي تفد أن الغرماء 
أجازوا له أن يوصي بامال الذي هو لحم في الحين أو بمد الموت وهو ماله والبعض 
كالكل ( فلا يرده وارثه للثلث ولا ) برد ( أقرب من أجعب ) ثلثيها أدسي 
له به أن 5ل من الغرماء مثل السة بعد اموت > تمن قال ارجل : 
بوصاياك في مالى تنفذ منه 4 فإنها تنفذ منه بلا رد للثلث »2 اج أن 
قالوا له : قد أعطينا لك مالك أو تركنا لك ديوننا أو نمو ذلك 4 أو أعطينا 
لك مقدار وصاباك أو أعطمناه لك أو نمو ذلك لكان للوارث الرد إلى الثلث © 
وللأقرب رد ثلث الوصية الأجنب . ' 

( وأن عبن أقرب فخرج ) الاقرب ( خلافه ) بالنصب على أنه' ير خرج 
معنى صار أو خرج خلافه أقرب برفع خلاف ؛ ويجوز نصب خلاف ؛ لآنه ولو 
أضف لمعرفة لكنه بمعنى مخالف ( أخل خل ) وصية الاقرب ذلك الخللاف الخارج 
( دونه ) أي دوت المسن مثل أن يقول : أوصيت لاقربى بعشسرة دنانير وهو هذا 


0 


وتسم بن ذ اكور وإناث كإرث هرادة الأقرب ظ وعل الْرؤوس 
إن لم يبين تفاضلاً مريد بها حفوقاً أو ديوناً , 


الرجل ؛ فإذا هو لبس بأقريه وغيره هو الاقرب فلمأخذ الوصمة الاقرب ولس 
هذا الموصى له شيء لأنه أوصى الأقرب فلتصرف الوصبة للأفقرب تحقيقا ؛ 
وقوله : وهو هذا الرجل خطأ ملغى > ومثل ذلك أن يقول : أوصيت لأقربي 
زيد بإبدال زيد من أربي أو بعطفه عطف ببان أو نحو ذلك »> وذلك عراد 
المصنف بقوله : وإن عبّن أقرب الخ ؛ واللعنى وإن عمّن الاقرب بعد إجماله 
في كلامه » وإن أوصى لإنسان فقال : إنه أقربي ولس بأقربه أذ الموصى له 
الوصة ورد منها الاقرب ثاشها وبقي ثلثبا للموصى له ؛ وقوله : إنه أقربي 
خطأ ملغى » ومثل ذلك أن يقول: أوصيتازيد الاقر بإلي أو ازيد لقرابته إلى 
أو نحو ذلك » وتعمين النوع كذلك مثل أن يقول : أوصيت لاقاربي وثم 
إناث »> فإنه يأخذ الاقربوت ذكوراً أو إناثا أو كانوا جمبعا , 


( وتفمم ) وصبة الاقرب ( بين ذكور وإناث كإرث ) حال كونها ( مرادة 
لالأقرب ) مثل أن يقول : أوصدت للأقارب أو الأقرب أو لفلانة وفلانةوفلانة 
الافربين إلي أو لقرابتيم أو من حدث أنهم أقارب أو لأولاد فلان الأقريمن أو 
لقرابتب, > وضابطه : أن يذكر القرب > ( و ) تقسم (على الرؤوس إن يبين 
تفاضا مريد ) فاعل يبين ( يها ) أي بمطلق الوصية ( حتقوقاً ) مقعول عريد 
( أو هونا ) أو نحو ذلك كنطلق الصدقة النافلة سواء ذكر الحقوق أو الديون أو 
نحوها أولم يذكرها لككن / بذكر القرب * وإما قال : لأولاد فلان وفلان » 
ومن البيان أن يقول : إن هم كذا من جبة أبيبم مثلآً » فإن هذا كالنص فق 
أتها ميراث . 


]قا 


وكذا إن نص على نسوية في أقرب » وإن أوصى نكر وأنثى 
أقربين له بمعين ولم يذكر الأقرب حاؤ سواء » 


( وكذا إن نس على تسوية في أقرب ) بأن ذكرم بالقرب وسواهم مع 
تفاوت درجاتهم أو فضل ذا الدرجة على من درجته أعظم أو فضل الأقوى 
بأكثر من حقه أو سوى الذكر والأنثى أو فضل الانثى > وإمما متم بذلك مع 
القول بأن وصية الاقرب ميراث » لأن ما يزيد لذي السه, على سهمه صلة من 
المت نافلة . 


وف د الديوان » : ووز له أن يفضل بعض الاقارب على بعض على قدر 
ضعفبم » وإن قصد كل واحد بشيء معلوم أي أو غير معلوم فلا يدرك كل واحد 
إلاها أوصى له به » ولا يرد واحد منبم شيئًاً من الآنغر » وكذ١ا‏ إن أوعى 
لبعض دون بعض » ولا يجزيه هذا » وقبل : لس كمن لم بوص اه . وقيل : لا 
يجوز تفضيله ولا مخالفة حم الإرث > وإن فعل قسمت على قدر الإرث وم يتابع 
على ما فعل لقوله تمال : 8 بالمعروف # والمعروف بصم أنواع اللحق 
ومنبا العدل على قدر درجتبم وميرائهم * وأما من قال : وصية الاقرب غير 
ميراث » فإنه يقول : الواجب الإيصاء المطلق للأقارب * فإذا أوصى فقد أدى 
الواجب ولو لم يفعل على قدر الإرث . 


( وان أوصى لذكر وأنثى أقربين له ) أو لذكرين أقربين له متفاوتين 
حظأ ( ب ) شيء ( معين ) أو غير ممين ( وم يلكر الأقرب ) أي لفظ الأقرب 
ولا لفظ القرابة ونحو ذلك ( جاز ) إبصاؤه حال كونه ( سوام ) بين الذكر 


!بس 


والقرابة لأربعة آيام من موص من أببه وأمه ودثخل فيبا عبد ومشراك 
وحاضر وغائب عل الأصم م ثلثان قراب الأب وأن واحداً , 
فقيل + كإرث » وقيل ؛ 


والأنثى أو بين الذكرنبن [اتفاوتين وأجزأه لوصية الأقرب وإنما كان سواء لعدم 
ذكره الأقرب ( والقرابة ) العامة الوارثة لوصمة الأقرب وذوي الأرحام الذين 

لا يرثونها عند قوم إلا إن فم يكن سوام أو يرثوها عند قوم ( لأربعة آباء ) 
وابتداء الحساب ( من موس ) أو مريد صلة الرسم فبحسب فوقه ثلاث وما 
تفرعوا وما تفرعت فروتخهم ؛ وقمل ؛ ستدىء الحمساب من فوى الموصي ( هن ) 
حية ( أبيه وأسه ) لا من جهة الآب فقط » فإذ! أطلى القرابة مات لا على من 
له وصمة الأقرب » قلا يدخل من لا يرثها ولو كان عاصياً بأن حجبه عاصب إلا 
على قول عن قال ؛ تورث وصية الأقرب بين القرابة مطلقا العاصب وذي الرحم؛ 
وإن أشار إلى سموم القرابة حقى دوي الأرحام فهي على سمومها » فيأخدذ ولو 
العبد والمشرك كا قال ( ودخل فيها عبد ومشرك وحاضر وغائبع ى الاصح) 
مقابل القول بأنه لا يدخل السد والمشرك م لا يدغلان على الأصح في وصية 
الأقرب المخصوصة فالأصحمة عائدة إلى العبد والمشرك لا إلى الغائب كالخحاضر إذ 
لا قائل بأنه لا برث الغائب أو لا تئاله الوصية » والآولى أن يقول : ودخل فيبا 
عمد ومشرك على الأصح » وساضر وغائب ولكنه أشتر ولمله أراه المجموع 
ولقوة الوصصة للأقرب دسل فببا العد والشرك في الأصح , 


ونقادم الخلاف أيضاً في غير وصية الأقرب ١‏ ثلشان [ ) نوع ( قوابة الاب 
وإن ) “ان فرداً ( واحدا ) وإذاعان الأمر كذلك وتعددت» قرامبة الأب © 
( فيل : ) يقسمونبا بمنبم ( كإرث ) ) للذكر مثل حظ الأنشين ( وقيل : 


ا 


بشسوية وثلث لقرابة الأم بها أيضأ ولو واحداً وأخذ بها جامعب) 
وإن وجدت قرابة أحدها فقط أخذ الكل وإن واحداً , وقبل : 
يختص ها قرابة الأب إن كانوا أقرب إليه » وفي العكس 
نصفان » 


بقسوية ) تأخذد الآثنى مقدار ما بأخذ الذكر ( وثلث )١‏ نوع ( قراية الام ) 
يقسمونه ( بها ) أي بالنسوية ( أيضأً ولو ) كان فرداً ( واحدا وأخل بهم ) 
أي بالقرابتين » قرابة الآب وقرابة الأم ( جامعهما ) > تمن ترك ابن عم أنخا لآم 
أخذ الإرث »2 وإن بقي شيء بعد سبام الورثة أخذه بالعصبة من سحبة العمومة » 
ولايرث الأقرب لأنه لا وصية لوارث » وإن كان وارث حاجب له » فلي 
الأقرب كله » وإن كان معه أخ للأم ليس إبن عم فلاين العم الأ لآم ثلئان عن 
الآقرب ولح للآم ثلث » وإن تركت ابنأ واين عم أخا لآم أذ ابن العم وصية 
الآقرب من جبة العمومة ومن جبة الأموءة © ( وإن وجدت قرابة أحدهم ) 
أي ذر قرابة لأحدها ( فق أعغذ الكل > وإن ) كأت فردأ ( واحدأ » وقيل : 
يخس بها قرابة الاب إن كنوأ أقرب إليه ) وقد امجتمعوا مع قرابا الآم أعني 
وجدت القرابتان ( وفي العكس ) وهو أن يكون قرابة الأم أقرب إليه من 
قراب الأب ( نصفان ) نصف لقرابة الأب ونصف لقرابة الأ » وقبل ؛ أرتف 
كان قرابة الأب ب أثنين فصاعدأ فالوصية هم » ولو كان قرابة الآ م أكثر منهم »> 
وإن كات قر قرابة الأب واحدا أو قرابة الآم واحداً فلقرابة الأب> وإن كان قرابة 
الأب واحدآً وقراية الأم اثني فصاعدا » فلقرابة الأب النصف ولقرابة الأم 
النصف > وقبل : إن قراية الأب واحداً وقرابة الأم اثنين فصاعداً أو 


بالعكس أخذوا كلبم سواء , 


بهم 


وقد م الخلف في حدها 


. ل ل ل ٠.‏ ف 


وقال أبو المورج : قرابة الأب وقرابة الأم سواء في الميراث تساووا في العدد 
أو ثفاوتوا » والعمل عند أصحابنا أن وصة الأقرب ميراث . 


وف « الأثر » : إذا أوصى الفقراء أرحامه قسم كالوصية وفضل الأقرب على 
الأبعد > وإن كان قي أرحاءه أغنياء أقرب من الفقراء ول يبوص لخم حسبت 
الوصبة على الأقربين » فإن ل تبلغ إلى فقراء أقرب أرحاءه قسم ثلثاهيا على 
أغنيائم وثلثاها على فقرائهم سواء » وإن أوصى لأرعاءدائة ولفقرزامهم بأخرى 
قسمت مثْتهم عليهم سوام ومائةٍ الارحام فسمة الأقربين » فإن بلغت فقبيرا 
منهم غير فإن شاء بهم حصته مع ماثة الفقراء إلى منابه مزمائة الأرحام فيدخل 
معهم فتزداد -حصته على الماثة ثم تقسم عله وعلى سائر الأقربين فبأخذ منابه » 
وإن شاء سك نحصته والفقراء من ذكرناه فى كتاب الؤكاة » ومن أوصى للفقراء 
والأقربين والإعان بثلاثين فمندي أن لكل نوع ثلثا »> وقيل :١‏ للايان عشرة 
وللأقرب ثلثا العشزن » وأجاز ان جعفر أن يعطي الأقرب ما للفقراء إن كان 
فقيراً إلا الإمان ؛ وأعاز انه الأزهر أن:يعطى أيضاً متبا » وقبل لا بأخذ 
الأقرب إن كاذت له وصة مقرونة كامثال »:وقيل": إن قرنت'أغذؤ! أيضاً 
أربعة أخماس ها للققراء » وقنل ؛ ثلثاه » وقيل : نصغه > ( وقد مر الخلف في 
حدما ) في كتاب الحقوق » قبل : إلى أرنع درجات: الموصي ©» وقئل ؛ بمن 
فوقه لأنه لما نزل : 8 وأنذر عشيرتك الأقربين # دعا رسول الله مث بسدما 
اتخذ طعاماً إلى أربع درجات من بطون قريش إذ خص الله الأقربين من العشيرة 
ول يطلق العشيرة » وقبل : إلى ستة آناء غير الموصي © وقبل : إلى سبعة» 
وقبل : إلى عشرة » وقيل : إلى الشرك » وقيل : من يحرم عليه تزوجه» وقيل: 
من ترثه وبرثك » وتقدم في كتاب الحقوق أن الختار لأربعة آناء . . ْ 


و 


روى أب هريرة : 9 أن رسول الله عَم قال -حين أنزل الله عز حل : 
وأنذر عشيرتك الأقربين #!'' » فقال : يا معشر قريش - أو كلمة نوها 
اشتروا أنفسك من الله لا أغني عن من الله شيئًا » با بي عبد مناف لا أغني عنم 
من الله شيثاً » با عباس ين عند المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً » يا صفية عمة 
رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً » ويا فاطمة بنت محمد مكنع سليني ما شلت 
من مالي لا أغني عنك من الل شيثا :5" . 


ففي الحديث إشارة أن قريشأً قرايئه مع تباعد بطوته, » وفيه دليل على 
دخول النساء في الأقارب وعلى عدم التخصيص بن يرث ولا من كان مساياً» وهو 
من مرسل ألي هريرة 4 لأن إسلامه كان بالمدينة . 


وكذا روى ابن عباس لا نزل : 89 وأنذر عشيرتك الأقربين # جعل النبي 
يلت ينادي : با ببي فبر » يا بتي عدي لبطون قريش > لأن ان عباس حين 
نزلتٍ الآية في محكة إما ل يولد وإما طفل » إلا إن تعددت القصة 5 ني رواية 
أبي أماءة أنه ملي جمم بني هاشم ونساءه وفيها » فقال : با عائشة بنت أبي بكر 
يا حفصة بنت عمر يا أم سلمة » فإنه ليس عائشة وحفصة وأم سمة من أزواجه 
عل إلا بالمدينة » وعلى هذا فقد لا يكون ذلك من مر. لى ابن عباس ولا من 
مرسل أي هريرة , 


وعن أنس لما نزلت : ذإ لن تنالوا البر حتى ثنفقوا مسا تمبون # 7" , 
)١(‏ الشعراء : 55 ٠+‏ 
(؟) مثقق حليه , 


(>) آل عمران :0و . 


را 


قال أو طلحة : أرى ربنا سألنا عن أموالنا © فأشبدك يا رسول الله 
أني جعلت أرضي بيرحاء » فقال لِك : إجعلبا لفقراء أقاريك > فحعلبا لحسات 
وأبي ن كب » وكانا أقرب إلبه مني » وكان أبو طلحة وحسان جتمعار: . في 
الآب الثالث 6 أبو طلحة هو زيد بن سبل بن الأسود بن حرام » وحسان بن ثابت 
ابن للنذر بن حرام 4 وأبي يجتمم مع أبي طلحة إلى ستة آناء : أبي بن حكعب بن 
قيس بن عميد بن زيد بن معاوية بن تمر بن مالك » فعمر جد سادس لأبي » وأما 
أنس فبو ابن مالك بن النضر بن ممم بن زيد بن حرام . 


وعن ألي حنيفة : إذا أوصى لقرابته هبي إلى آنائه في الإسلام » وعن أنس 
كات أبو طلحة أكثر الأنصار المدينة مالا من نل » وكان أحب أمواله إليه 
بيرحاء » وكانت مستقبلة الممسد » وكان رسول الله عَلِتُع يدخلبا ويستظل فيهأ 
ويشرب من ماء فببا أطبب * ولما نزلت ؛ 8 لن تنالوا البر حق # الآبة » قام 
أبو طاحة إلى رسول الله ُو فقال : يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى : يقول: 
#ولن تنالوا البر حتى تنققوا مما تحمون4؟وأن أحب أموالي إلى" ببرحاءوإ:با صدقة 
لل أرجو برها وذخرها عند الله » فضعبا يا رسول حيث أراك الل » فقال رسول 
الله علي : بح ذلك مال رابح ذلك مال رابح » وقد سمعت ما قلت وإنى 
أرى أن تحجعلبا في الأقرسن . وبيرماء بفتح الموحدة وكسرها وإسكان المثناة 
التحئية وضو الراء وفتحبا آخره همزة وهو مصروف ؛ وقيل : بالقصر > قال 
ف « المشارق » روإية الأندلسيين والمغارية بإجراء الإعراب على الراء والإضافة 
إلى سحام > وام على لفظ الحاء من سروف المسحم . 


قال الباحي : - وهو هن علماء الأندلس منسوب إلى باجة الأندلس - أذكر 


ا 


ودخل معبم وارث من مأت بعد موت الموصي لا من ولد بعد 
موته إِنْلم 


أبو در وهو من عاماء المشرق:الضموالإعراب في الراء بل يفتح الراءعلى كل “حال »> 
و كذا قال أبو عيد الله.الصوري وزاد فش الباء » قال الباجي : أدركت العاباء 
بالملسرى على فتح.ألراء » ومن قال ذلك بير مضاف للحاء » قال: حاء اسم رجل » 
وقل أسم امرأة.» وقل : زحر للإبل و كأنها كانت ترعى هنالك فتزجر » 
وأضفت البير إلى اللفظ 6 والخمتار من الضبط فتح الباء والراء كا اشتار الباجي» 
ومن المعنى أن ذلك كله اسم واحد فيعلاء من البرام » قال الصاغاني : من كسّر 
الباء وظن أنه بير من آبأر المدينة فقد صحت ©6.ويدل على أنه غير بثر فتمم 
الباء في رواية » ودمثل الغني في وصمة الأرسحام “؛ وقبل : إن كانت تصل 
الوصية. في القسمة إإى الفقراء أخذها الفقراء كلها وإلا قليم ثلثاها ولفقرائهم ثلث 
ولإن كان مع الأغنياء فقير فهي له كلبا “؛ وقمل : إن نالت واحداً من الفقراء فل 

تلثادا وهم ثلثها ولا شيء الأغنياء . 


. وف بحديث : يشرحاء دليل على ثبوت الوقف بلا اذكر صدوت إذا اهمتارزوا 
فبه » وف حديث : وقف حمر من الحبس على الغني لأنه فيا ذو القربى وهو 
يشمل الغني والفقير ؛ ( ودخل معهم ) في وصمة القرابة سواء القرابة العامة أو 
الواجب الإيصاء لها ( وارث من. مات ) من القرابة ( بعد موت الموصي ) 
واكة !كل موصي إليه ,أي”.وصية كانت إذ! مات بعد الموصي.فوارثه بمقامه ؛ 

وأما وأما من مات قبل موصي من الأقربين أ غيرهم فلا يأخنبوا إوتهم ؛ وقيل : 
يأخذ وارث الموصى له المنوفى قبل الموصي إن ل تكن الوصية وصية الأقرب إلا 
الوضية بديته- أو شاعتئه ف.أخهذها الوارث إجماعا ( لا من ولد بعد موته إن لم 


#0 سب 


يحضر قسمنها على ما مر ٠‏ وإن بقي منها ما لا يقسم لقلته أعطي 
لأقربهم إلى الموصي إن كان فقيراً » وقيل ؛ للفقراء » وجاز أيضاً 
أرحم ودم وها هن حرم عليه نكاحه : وقبل : هما والقرابة 


سو أء ©» 


يضر قسمتها على ما مر ) في الباب من أنه قبل : امل لا يأخمذ من وصية 
القرابة » ولا ينتظر ولو كان في السطن حال الموث ؛ وقمل : يأخد وينتظر ولو 
حدث قبه بعد الموت إن ولد قبل القسمة » وقيل : إن كات فى البطن قبل الموت 
أخذ واتتظر > وإن حدث ل يأخذ ول ينتظر ( وإن يقي منها ) أي من الوصية 
( هالا يقنسم لقلته أعطي لاقربهم إلى الموسي إن كان فقيراً ) وإلا فلتاليه 
وهكذا » وإن لم يكن فبهم فقيراً أعطى فقيراً من غيرهم > وإن تعدد فقراء في 
درجة قسم بينبم > وحدا القلة مأ مر من أنه تقسم بينبم إلى أن يبلغ لواحد في 
آخر درجة ثلاثة فراريط » وقبل : تقسم على دائق فضة © وقيل : إلى ربع 
درهم ؛ وقيل : إلى نصفه » وقمل : إلى دائقين » وقيل : إلى أربعة © وقبل : 
إلى درم > ( وقيل + للفقراء ) مطلقاً » فقراء القرابة وفقراء غيرهم »ولو أعطى 
فقراء غيرهم وحدم أو فقراءه وحدم لجاز » وقمل : يرجح الميزان حق ينقسم 
بين القرابة » وقيل : يشترى به ما ينقسم فيفسم بيلهم » وتقدم كلام في ذلك ٠‏ 


( وجاز ) الإيصاء ( أيسأ لرحم ودم وهيا من حرم عليه نكاحه ) أي 
أوصى لدمه أو أوصى لرحمه » فإن الدم أو الرحم يصرف إلى من حرم عليه 
نكاحه بالنسب لا بالرضاع ولا بالزنى أو بالنكاح في الدير أو غير ذلك » (وقيل: 
هما ) أي لفظ الدم ولفظ الرحم ( والقرابة ) أي ولفظ القرابة ( سواه ) في 


سد يق ,لإ 


ولا يرد الأقرب ما لجيران ؛ وبأخذها كل جار وإن غنياً أو عبد 
أو كتايياً لا كتابى من رفيق » وعلى الرؤوس ل الدور ؛ ويعد 
فيه عبد الموصي بشرط مأ مر 


المحنى وهو كل قريب بالنسب > ووجه تسمية القريب دماً أن النقطة من الدم 
والولد من دم والده وواد الولد من دم الجد بالواسطة + ( ولا يرد الأقرب ها 
يران ) من الوصية لأنه حتى للمعين ( ويأخذها ) أي الوصية للجيران ( كل 
جار ) من جيران المرصي أو من جيران من نسب إلبه الجوار ( وإن غنيأ أو 
عبد أو كتابياً ) أو مجوسيا أو وثندا أو مشر كا ما » و (لا ) يأخذ الجار 
الذي هو ( كتابي ) أو مشرك ما ( من رفيق ) أوصي به للجيران » ولا من 
مصحف أوصي به الجيران 4 ولاكل ما لا يمكن منه المشر كون © وبالأولى لا 
يأخذ ذلك كله إن كان مده ؟! نيّه عليه بأته لا يأخذ المعض * والحاصل أنه لا 
يملك بالوصية ولا بغيرها عبد أو أمة أو مصسفاً ولا عزءاً من ذلك ©» وهكذا 
ها أشبه ذلك » ويأخل ذلك غيره من الموحدين ؛ وقمل : قممة ما ينوبه ذلك 
عن الورثة * وإن كان وحده أخذ قممة ذلك كلها » ووصة الميران من الكل » 
وقبل : من الثلث كا في « الديوان » ووحه الأول أن ىق الخيران حمق مخلوق 
واجب > ووجه الثاني أنه لولم يوص به ل يدر كوه ولو كانت لهم يبنة أنجسسم 
شبعونه مق من حقون الجار » ( و ) وصمة الجيران ( على الرؤوس لا الدور) 
فلو كان في عبة المسار فى دار واحدة قبا نفس واحدةٌ لكان لأمل المسار 
تسعة أسبم ولأهل البسن سيان > فذلك عد عشر سبماأ » ويعد كل واحدة من 
العبال ولو صبياً أو عبد ( ويعد فيه ) أي في الجار أي في حقيقة الجار أو في 
الجوار المفهوم من لفظ الجار والجيران أو في الجيران على تأويل ما ذكر > وإلا 
فبو جمع جار ( عبد الموصي بششرط ما مى ) وهو أن تكون زوجة عبده أعة 


لهك د 


وإن أوصى بشلث ماله لإخوته وله اثنان لأب وكذا لأم وشفيقان 
فإن كان له ولد يحرز ميراثه فببنهم سواء » وإلا استخص أخواه 
لأببه شلث الثلث وبطل سيم الوارثين أرجوعه في 
ديم ء 


لغيره أو حمرة ولو غابت لا أمة له أيضاً » وتعد فمه أمته إن كان زوجبا 
حر] أو عنداً لفيره ولو غاب زوجبا » والمراه أنها تعطى زوج عبده 
الجار له إن كان أمة لغيره أو حرةٌ لا العبد © وإما ذكره لشت الجار 
إلا إن كان ديره فشأخدذ , 


(وإن أوصى يثلث ماله ) أو أقل" ( لاخوته وله اثدان ) أي أخوات 
اثنان ( لأب وكذا ) له أخوان ( لأم و ) أخوان ( شقيقان > فإن كان 
له ولد ) أو والد أو جد ( يحرز ميراثه ف ) الوصمة ( بينهم سواء) 
لكل واحد سهم فذلك سئة أسيم ؛ ( وإلا استخس أخواء لأبيه 
بثلث الثلث ) الثلث الذي أوصى به » وإن أوصى بأقل عن الثلث 
فلها أيضاً ثلث الأقل الذي أوصى به » ولو أوصى بأكثر من الثلث 
وأجاز الووثة فلبا ثلث الذي أوصى به ( ويطل سهم ) الإخوة 
الأربعة © الأخوين الشقبقين والآخوين الأمبين ( الوارثين ) من الرصبة 
( لرجوعه في إرثهم ) أي ارجوع السبم في إرئهم »> أي بطل سبمهم 
من ألوصية © لأنهم ورثة فرجم ميراثاً لهم وم يكن لفير الوارث لأنه 
ماله إلا ما أوصي له به أو ما ينوبه كا هنا » وذلك أنه لا وصة 


11م (ج ؟١‏ -الثيل- ؟؟) 


لأن ثلث ماله للكلالين وثلشه لشقيقيه . 


لوارث © وذلك السبم هو ثلثان من الوصبة التي أوصي بها الإخوة الستة 
فيرثها مع ججمة المال الإخوة الأربعة ( لأن ثلث هاله للكلالين ) أخريه 
لآمه ميراثاً ( وثلثيه ( ) لأخرين ( شقيقيه بالعصبة ) والفريضة عن 
ثلاثة وال تعالى أعل . 


خا ٠‏ عب 


باب 


يخرجج من الكل كفن وبقعة إن اشتريت 


( باب ) 
فها يخرج من الكل وما يخرج من الثاث 


( يخرج من الكل كفن ) كا أن المفلس يترك له ما يستر عورته ويصلي به 
وايكنشه من الحر والبرد » لقوله يلد في ميت مات محضرته : « كفشوه في 
ثوبمه اللذين أحرم فييما . فأضافها إلبه وأمر بتكفيئه قبا بدوت أت يسأل 
هل عله دن ( وبقعة إن اشتريت ) لبدفن فيها إن / يجدوا موضماً يدفلوه 
فمه إلا بشراء 2 كا أن المفلس يترك له بيت يصلى فيه ويككنه من ار والبرد , 


ومن أوصى بشيء للقبور ففي لينها ومساحيها وقربها وفي ماءما لا في الحمى 
تعمل بها ولا في نعش “2 وها حمل لابوتى فللقبور والفسل والحنوط والكفن 
والسرير والضمل واطلفر وغير ذلك ما يحناج إليه الميت » وإن فد من يقسبره 


ا 4+ 


وهما قبل الدين ٠‏ فبعده وصية فإرث » 5.0.0  .200‏ . 


فأجرة من يقبره من الكل على الهتار ؛ وقبل : من الثلث » ودغل فما للموتى 
الأغنماء وأهل الذءة والعبيد » وعندي أن الكقن بعد الدةين فيدفنعرياناً لبقفي 
ما في ذمثه أو بعضه »2 لأن حى الحلوق شديد » والأرض تستره كالكفن قلا 
يقاس على حال حماة المفلس »© لآن المفلس تظبر عورته بالعراء والمسث يستره 
الدفن » ولس في حديث ؛: كفدنوه فى ثوبيه ما يتافي هذا الجواز أن يكور:. 
أراد أن يأمرم أن يكفتنوه في ثوبي أحراه ولا زحوها ويكفنوه في غيرهما » 
ولاحقال أن يكون عرفه بلا دين » ولاحيال أن يكون أ مرهم لأن الأصل عدم 
الدين » فحرى على الأصل معتمد؟ على أنه لو كان لأخيروه به . 


(و ) المقعة والكفن ( هيا قبل الد"ين ) ويلمها الددين ( فبعده ) أي بعد 
الدين ( وصية ) تخرج من الثلث “ وقد روي عن رسول الل ل أنه قفى 
بالدين قبل الوصية » ( فإرث ) بعد الوصية إرث . 


تنقص قدمة القبر عن ارملا رأصحان ال لل لطا 0 
بالبقعة فمن الكل » وإلا ثمن أمواليم . 

وف « التاج » : الكفن عند الأكثر من الكل قبل الدين » وقمل : من الثلث 
بعده وإن لم يكن إلا كفنه وأحاط دينه وطلب غرماؤه أشذه ويدفن عريانا » 


فقيل : لهم ذلك » ومنعهم الأكثر . قال أبو عبد الله : يكفن به وأمره إلى الله 
وقال عزان : يدفن عرياناً ويباع ثوبه فى دبنه لأن الله يسأله عنه لا عن دفته 
عريانا » وسئل أبو سعيد عن موص أن يكفن بثياب معروفة من ماله > قال : 


الا 1 الك 


ولازم من وصية من الدين» فمن عليه وصية أببه وجده مل 
بتحاصص أو يسبق الجد ؟ 


الرأي إلى ورثته ثته ؛ قلت بل يفعلون ما أمره إلا إن أحسرا أن يكفتوه ه قى لوب 
وأحد فلسكقئوه هلي واحد منها إلا إن وسع الثلث تلك الثياب كلما فلسكفئوه 
فيبا كلها » وإن أوصى أن يصلي عليه فلان أو يفسلء أ أو يكفنه أو بدفنسه » 
فقيل : فلان أولى » وقيل : : الول أولى » ومئم القائل أن الكفن من الثلث من 
امكفينه عن ماله في سكم سح بصح أنه بسعه الثلث إلا برأي وارثه وأكله ثوب 
ساتر وأكثره ثلاثة ؛ وقبل : أكثره ه أربعة » وقبل : ستة ؛ وقيل : با يلب 
حأ » ولوفوق ستة » وقبل : له خمسة ولامرأة ستة 1ه. 


( ولازم هن وصية ) مبتدأ خيره ( هن الدين ) أي والنوع الواجب من 
الوصصة بعد دين فيركون يمد الكفن والبقمة وقيل الوصصة © وذلك أن برت 
ممتاً أ و يستخلف على وصيته التي تخرج من الكل أو من الثلث بأ كلها أو بتعدى 
فيها أو يضيعها أر و يفعل ذلك يوصية لم يرث صاحبها ول يكن خليفته أو تكفل 
لموص أو وارث أو غيرهما بإتفاذ الرصة فإنها تكون فى خمانه » ( فين عليه 
وصية بيهو ) وصية ( جده ) وقد مات جده قل أبيد > ( هل ينيدا هرا 
هذا الذي عليه وصية الجد ووصية الآب مع الوارث في الثلث ؟ أسند المخاصصة 
إلبه يعد موته لأنه السبب في معياته ولأنه بعد موته راغب جسد] في الإتفاذ » 
أو أراد هل يتتحاصص الإيصاء إيصاءة الأب وإيصاءة الجد أو بتتحاصص الآب 
مع الجد ؟ وا معنى في ذلك كله واححد * ( أو يسبق الحد ) بالبناء للفاعل ورفسم 
الجد > أو للمفعول أي تنفد وصية الجد قبل وصية الآب وما بقي تذاهد به وصبة 
الأب > > وهككذا كل وصيتين تسايقئا موت صاءحمهما “ كوصية الجدة ووصية الأب 
ووصية ألجد ووصمة نمد الأب إذا مات الأكبر قبل الأصقر 4 ووصية الأصغر 


ساحج هو 9 ل 


شه تردد > ومنه التنصل' » وقبل ؛ من اثلث "احشاط ع 
الختار , 


كالاب إذا مات قبل الأكبر الجمد ؛ هل يتتحاصصان أو تلفذ وصية من مات 
قبل الآأخر ؟ ( فيه تردد ) من عالم واحد قال : تارة تتحاصصان > وقال : تارة 
تقدم وصمة من مات قبل الاخر ففي المسألة قولان قدحم وعديد 4 وفي المسالة 
خلاف لسائر العلاء » قال بعضبم : تتحاصصان »© وقال بعضيم ؛ تقدم وصمة 
من مات قبل > والصحمم المحاصة © و كذا! اختلفوا في سائر الديون على المست 
أو القلس 4 هل تتحاص أو يقدم السابق فالسابق ؟ والصحيح التحاص" . 


ومن ارتبن باح الرهن » فإن لم يف له حاص" بالباقي أوسايق على الخلف > 
و كذا وصاا كثيرة وما كان من الوصايا أو من الدبون بمرتية وأسهدة من تقدم أو 
تآخر عمل لا بمرتبتها على القول بالسبقق . 


( وهنه ) أي من الكل ( التنصيل ) من مال أحد أو مال مسجد أو مال 
أجر أو نحو ذلك وهو الخروج من التباعة بالإيصاء بمقدارها عم صاحبها أو ل بعلم 
وهذا هو الصحبح لآنها حتى لخاوق متعين ولو عرض الجبل به أو قارنه وأصدق 
ما يكون المرء عند موته » ( وقيل : من الفلث ) لآنه إقرار منه يحق لغيره 
طلب إنفاذه حال كوت الوارث ششريكا له قي الجلة وليس كإقرار سكم به في 
حماته وطولب بإنفاذه بلا تفليس ولا قيام من الغرماء عليه ( #احتياط ) ولو 
من حقوق الناس في كون الاحتاط من الثلث لآنه لبس حقا متيقناً فبو قريب 
من الإيصاء بالصدقة غير الواجبة ( على انختار ) في كور:. التنصل من الكل 
وكون الاحتماط من الثلث ومقايله قول إن الاحتباط من الكل لأنه هنا لخروج 
من ألشلك فى الواجب وأشّر قوله على المختار لمدل على الخلاف في الاحتاط ولو 


ابه فك سس 


وزكة وحج وأجب مع تضييع ' 


قدمه على قوله : وقسل : من الثلث > م يبدل عليه 0 (و) 5 (زكة وحج 
واجب مع تضييع ) لأدائا فإنها من الثلث » مثال تضبيع الزكاة أن رج 
وقت الزكاة وم يعطها وقد وجد من يعطيه إياها » ومثال تضبيع الحج أن يجد 
مأ يحب معه الحج عليه في سحين يدرك أو قبل المين وبقي إلى الحين ولم يستعد 
الخروج وم تخرج » وإن / يكن التضيبع فمن الكل » وقيل : من الثلث مطلقاً 
وقبل : عن الكل مطلقاً ومثلبا الكفارة الواجية بأنواعبا ومأ يرصي به للصيد 
حال الإسخرام أو من صيد الخخرم وما يوصي به لصوم رهضان وما ترج من ماله 
لإيصائه يصومه إن أرادوا الإطعام , 

وف ١‏ الأثى » : حقوق العباد من الككل » وحقوق الله اللازمة ؛ قبل : عنه؛ 
وقبل : من الثلث > والقائلون إنها من الكل » قال بعض : هي قبل ها للعباد 
لحديث : د حقوق الله أحى بالوفاء » » وبعضهم بالتحاصص في التركة لا بتقدم 
أحدها > وقيل : بعد ما للمباد » وهو المشبور المعمول به الصحيح > وعسير 
اللازمة من ووه البر في الثلث اتفاقاً » ومن حبس وعليه تبايع ول جد ثقة 
يوصبه أوصى وأشهد واجتبد في طلبه حثي يجده أو يموت فيكون الحتى في ماله 
يعد الإشباد به » والفرق بين هذه الحقوق الواجمة بين العبد وربه وبين الديون 
بأذواعبا أن الدين يدرك على الوارث في مال المورث واو/م يوص به وأته اعين 
يطالبه ها والحقوق لا تدرك إن يوص بها » وهسي لفير ممين لا 
يطاليه يها أحد فساغ فيا الخلاف؟! من الكل؟ لأنما تحب ف حماته عليدين الكل 
فكذ! بعد موته؛أصلها الدين4لأنها سواء في كونها حقوقا لازمة ؟ أم من الثلث 
لأنه لو قامت عليه الغرماء في صاته والحقوق في ذمته لقدمت الغرماء عليها . 


ومن أوصى بقطعته الفلانئة تكون في سبمل الله تعالى إذا مات » فن الثلث 


لاع 


فالتنصل مكل تباعة لازمة من نفس أو مال بتعدية أو معاملة ؛ فما 
علم ربها قصد بإيصاء له بها » أو ما جيل فيعئوان الاتتصال 
ويتحاصص من عل ومن جبل » والمعلوم قيل ؛ أوىك بساوهو 
الختار » 
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على الصحبح »> وزعم بعض أنها من الكل ؛ وإن امتاج لم يحز له ببعها وأ كلا > 
كذا قيل » وقيل : له أكلبا وببعها ولول محتج » قلت : موز فى الحم فقط 
لوجوب الوفاء بالعبد ( فالتنصل ؛ كل تباعة ) على حذف مضاف أي قضاء كل 
تباعة الخ ؛ أو المصدر بعنى اسم مفعول 4 أي فالمتتصل بد كل تاعة ( لازهة 
هن نفسى ) أو عرض إذا أراد إرضاء صاحبه مال ( أو ) من ( مال بتعدية ) أو 
غلط أو خطأ ( أو معاملة ) ولو كانت تباغة لال المسجد أو الأجراء أو الغئية » 
( فما ) أي فالتباعة التي ( عام ريا ) أي فتباعة علم ريها ( قصد بإيصاء له بها ) 
أو لوارئه إن ماث وخرجت من الكل » وإن كان غيرها مما يخرج من الكل 
تحاصص ممه في الكل 2 ( وما جبل ) ريبا ( ف ) لميوص بها ( بعدوانالانتصال) 
أي على ترجمة الانتصال أو علامته أي يذكرها باسم الانتصال فتعطى الفقراء في 
كل موضع > ويجزي الفقير فصاعداً ويستحب تفريقها أو إعطاؤها في بلد رحجى 
فمه موافقة صاحبها . 

( ويتتحاصس من عام ومن جيل ) من أصحاب الديوت والتباعات جهاه 
ا موصي فأوصى لانتصال هكذا إِذْ لو عّنه وجباوه وإِمًا أسند التخاصص إلى 
من جهل » لآته سيب الماحصة © ولأنه برغب في أن يأسذ حقه لو وجده أو 
علم به وليس المعلوم أولى من المجهول ‏ ( والمعلوم قيل أولى بها ) أي بالحاصة ؛ 
( وهو أفختار ) عند الشيخ ؛ لآن الجبول ولو كان معينا في نفس الأمر » لكته 


حاارءة 4 


وجاز وإن لعبد أو مشر أو فائل أو وارث , , , 


لسى معيتاً في الخارج الظاهر » ولا مطالما لحقه » وإذا حوصص له قلين هر 
الذي يأخذ حقه » بل يعطي الفقراء لاجبل به » فلن من يأخيذه يعد الخاصة 
معينا لاستواء الفقراء فيه » فكان كالحق الذين لم يتعين صاحبه * ولأنه لول 
' يوص يحدق المجبول / يازم الوارث 6 وعتار د الديوان » هو القول الأول . 


(وجاز ) الاتتصال ( وإن لعبد ) أي يقر" أن علي" كذا تفلان عبد فلارتف 
فأعطره إياه فبملكه أو يككون ذلك ملكا اسيده ( أو مشرك أو قاتلأو 
وارث ) أي بأن أقر" لأحدم يق عليه له» وأما إن أوصى بانتصال من مال 
من لا يعرف أو لا بوجد للوارث فقد مر الخلف في الإيصاء للوارث حى لازم 
لبس له »> وكذا إن أوصى لأحد ممق كذلك لسن له فقتل أو حمل قنه سمب 
الموث على ما مر 4 فقد مر أن القئل يبطل الوصية » وتقدم الخلف في الوصية 
للعبد و كذا المشسرك > ولا سها الانتصال فإن أهل الموحدون وم أولى به إلا أن 
براعى ترسجي موافقةصاحب اق في إعطاء المشر كين»و إذ! أوصى لأسمد مما برجم 
إلى الثلث » فقيل ؛ جوز لاموصي له به حق يعم أنه يزيد على الثلث » وقيل : 
جوز له حى يعم أنه يجاوز الثلث . 


ومن أوصى له محتضر بمنزله بقماءه عليه ول يعل له أنه أتى بما يستحقه به» 
فقيل : له أن يأخذه إن ل يعم أنه أوصى له به باطلاً » وقيل : لو قام عليه في 
صلاة واحدة لكان أفضل من الدئيا وما قييا » ومن أوصى ببعض ماله يق له 
عليه أو قباءه عليه ثم أوصى به فى مرضه لآشخر بذلك فبو للآول » 
وكذا إن قال : إنه للأخير وصية مني له » ومن ل دمن يقوم له 
بقضاء دينه إلا بكل ماله يعد إنفاذها وسعه الإيصاء له بذلك فيرد بعد 
موته إلى أجرة مثله » ومن أوصى لصي بكذا لقبامه على وليس الصي من يتوم 


اقشاع غ مس 


وإن قال :لال عبد فلان » فبل له أو لربه ؟ قولان »2 . 





علمه » بطل إن كان من الورثة » وإن كان من يقوم ببعض الخوائج فله ذلك ؛ 
وإن كان من غيرم نمن الثلث . 


( وإن قال : ) أوصت بكذا للانتصال من مال فلان أعطيه فلان أو 
وارثه لا الفقراء إلا إن يعرف أو أيس منه » وإن قال : أوصيت بكذا ( مال 
عبن فلان ) أو للانتصال من مال عمد فلات » ويتصور أن بلك العبد المال بأت 
بوهب له أو يوصى له على لاف وبأن برسل إلمهميراثه من بلاد الشرك > ومعنى 
أوصت لال عمد فلان : أوصيت من أجل مال عبد فلان » فيع م أن الإيصاء 
للعمد > كأنه قال : أوصبت العمد من أجل ماله ( قول ) ذلك ( له ) أي للعبد 
بناء على أنه كوت مالكاً وقد نسب له المومي مالا وأوصى له من أجل قفلينفذ 
يا قال ( أو ثربه ) الذي فى وقت الإيصاء » لأت المال حمنئذ كالكه في الوقت 
بناء على أن مال المد لسيده > وأيضاً لأنه تادر أن براه يمال العند مال السيد 
الذي-بين يدي عبده ؟ ( قولان ) ؛ الأصح الثاني . 


وإن أوصى لد فلان بككذا و كذ! لاتتصال ماله فدخل هفك الموصي فات 
بطلت الوصية » وإن دخل مبلكه ثم خرج ثمات.» فالوصية لعبده 5 لو أعتقه 
سمده أو أخرجه إلى ملك غير الموصي » وقيل : الوصية لسيد العبد الأول في 
هذه الويجوه كلبا » وإن أوصى بكذا لانتصال مال فلان وقلات بالواو فمالسوية 
ولو كان أحدهمها أنثى أو تفاوت ؛ وإن قال بأو بطلت الوصمة:4 وقبل : شتت 
بالسرية ؛ وإن أوصى بكذا لهذه الدابة أو دابة فلان » فقيل : بطلت» وقيل : 
نكت وكاذنت لصاحب الدابة » قات : هو الصحمح » لأن ما جليث دابة أحد 
فبوله » ولآن الصدقة لها ثواب في الحديث على كل ذي كيد رطبة . 
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وإن أوصى ببكذا لأموال الناس فلفقراء » وإن أمر بدفعه لمعين , 
فبل يدقع له ؟ وإن كعبدء 2 . 


.٠ لي‎ 


( وإن أوصى بكنا لأموال التاس ) أي لأجل أموال الناس أو قال : : 
للانتصال عن أعواطم ( 3) لمعط ( لفقراء ) أو فقير أو فقيرين وأراد الجنس 
فنشمل ذالك ولا بأخد فنه مشرك ولاعيد 6 لا يأخذ غني > وقبل : نيجوز 
إعطاء مرك إذا رجي أن يوافق أنه صاحمه و كذا اللقطة > واقتصر الشيخ أنه 
لا يعطي مشرك ذلك ولا لقطة وهو الصصحمم > وإذا أنفذ الوارث أو الخليفة 
الانتصال فظبر صاحب الحى فلا ضمان علمهم إلا إن تبين الشيء الذي هو ملك 
له ياقيآ في التركة فإنهم يعطونه أو أنه الذي أعطوه أو باعوه وأعطوا نه فإنهم 
يعطون قممته إناه أو مثله » وإث وجدوا رده يلا إغلاء ردوه بعد يبعه » وأمأ 
إت كان المتصدق مال غيره لقطة أو انتصالاً حا فإنه يضمن 5 روي عن ان 
مسعود رضي الله عنه أنه اشترى جارية يسبعائة درم فغاب صاحها فنشدها 
حولاً فم جد صاحبها فخرج بالثمن عند سدة بابه فجعل يقبض ويعطي المسا كين 
ويقول : اللهم عن صاحبها فإن أبى فمنتّي وعلي" الغرم » وقال : هككذا يفعل 
باللقطة » وبه أحر رسول الله يدك + 


( وإن أمى بدقعه ) أي يدفم التنصل من أعوال الناس > وكذا الذكاة 
وغيرها مما لا يعطى إلا بشرط (لمعين فبل يدفع له » وإن ) كان من لا يجوز 
له الاتتصال ( كعيد ) ومشرك وغنى ووارث على قول فبه امتثالاً لأمره واو أنه 
لا بحزيه لأنه لمس دقعه إلمه قطعا عن أهل » لأن ذمة الموصي لا تزل مشغولة 
ولأن تعمين الموصي من يدفم إلبه بعد التعمم بأنه اتتصال من أموال الناسن قد 
يفبم منه أنه عيّنه لكونه عنده هو صاحب التباعة أو لككونه يظنه أنه صاحب 
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أو الفقراء؟ قولان » وكذالحم إن أبى المعين من قبوله » و إْنلم يمت 
إلا وقد زال الوصف المائع كغنى أو شراك أو رف 3 حاز له 


التباعة أو برجو ذلك 4 والواو للحال أي هل يدفم والحال أنه كعبد أو 
مشرك ؟ قبل : نعم » وقيل : للفقراء كا قال : أو للفقراء لا [ كعبد 4 وو أبى 
جعلئاها للمطف لا وم أن في المسألة قولاً هو : أنها تدطى الفقراء لا الموصى له 
ولو تأهل » وليس كذلك » فإنه إن تأهل له لا تعطى غيره يل يعطاها هو ؛إلا 
إن أبى من قبوها م ذكره بعد » ( أو ) يدفم ( لافقراه ) الأحرار الموسحدين 
غير الوارثين اعتدادا بقوله أولاً : انتصالاً من أموال الناس وإلغاء لقوله : لفلان 
ثانا لأنه بأطل »> لآن الاتتصال من أموال الناس إنما هو الفقراء الأحرار الموحدين 
غير الوارثين فلا يبتثل قوله لفلان لحالفته الشرع » لآن امتثاله معصية وإعانة 
على معصية » ولا وتسادر من كلامه أنه هو صاحب التماعةفضلاً عن أن يقال : إنه 
حقه يدقم إليه كا أنه لو أوصى أن تعطى الأغنياء أو المشر كوت أو العييد 
الزكاة أو الكفارة لا يعطوبا » وك أنه أو أوصى نح ذلان أن بمطى فلات 
الآنغر لا يعطى الآنغر بل الأول ( قولان ) أصحبل الثاني > ( وكذا ) يدفم 
( لحم ) أي للفقراء ( ان أبى المعين ) المتأهل لذلك أو غير التأمل ( هن 
قيوله ) وقد أوصى له به . 


( وإن ) أوصى لفلات انتصال مال الناس أو بالزكاة أو بالكفارة أو غير 
ذلك وفبه وصف مائع من أَسْد ذلك و إل يمت ) ذلك الموصي ( إلا وقد زال 
الوصف المانع كفنى أو شرك أو رق ) أو إرث ( جاز له ) اعتباراً الحسال 
الموت 6 وإن ل بزل الرصف المانع إلا بعد موته > وقبل الإنفاد» فقبل : يعطاه » 
وقمل : إذا كان فيه الوصف المائع في حال الإيصاء لم ححز » ولو زال قبل الموت 
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وتدفع في عكسه للفقراء على الختار » وإن أمر يجعلبا ١‏ كحم 
أو مسجد في قبيلة أو بلد أو صنف كذا فعلىما أمر به ؛ وجوزت 


في غيره ‏ 


أو قبل الإنفاذ لابتنائه على باطل ( وتدقع ) الوصبة ( في عكسه) وهو أن 
بوصي له بانتصال من أعوال الئاس أو بزكاة أو تحو ذلك وهو محال من يأحذ 
ذلك وعوت وهو محال من لا بأهذ ذلك لافقرام ) التأملن لذلك ( على 
اففثار ) لاثم أهله شرعا » وقوله مقابل التار قولان آتغرات ؛ أحدها بطلان 
ذلك © فبأخذه الورئنة إرثا » والثائى إنقاذه فمعن أو صى له ولو كان 
لا لزنه . 


( وإن أمر ) الموصي ( بجملها ) أي يجعل الوصية التي أوصى ببا من اتتصال 
أو احتباط من أموال الناس أو كفارات أو أموال لا دعرف رءها أو لقطضة 
( ! كحج ) يصلح يها طريقه أو يعان يبا حاج ( أو مسجد ) يصلح بها جداره 
أو سقفه أو أرضه أو تصرف فى عمارته أو لسبيل الله أو لوجه البر ( أو ) 
بحعلبا ( في قبيلة ) معينة ( أو بك ) معين ( أو صدف كذا ) من البلاد أو من 
الناس ( 8 ) لممصرف ( على ما أمر يه ) » وإن خالفوا لم يمز لأنه لو أوصى 
ازيد وأعطوا عمر] ل مز » ولأنه ربما كان قصده للقبيلة » لآن التباعة لفقير منهم 
لعله يرافقه والأصل إبقاء الوصبة ان هي له ( وجوزت في غيره ) »> لأن ذلك 
كله سبل لتلك الوصمة » ألا ترى أنه لو أطلق الوصية لجاز صرفها إلى ذلك 
وخير. فل بحصرها في ذلك تقريده » أن الشرع وسع له في ذاكك كل ولو مج 
وقد أوصى ببا لغيره بأن يءين بها ضيفا بريد الحسسج أو يصلح بها طريى 
الحيم أو تنقق على عمار المسجد أو في مصالم عمارته أو يصلح به جداره أو 
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بوصية 


أرضه أو سقفه أو يصرف فى زاد الغراة أو سلاحهم أو مراكبيم أو مصالحيم أو 
كان في هؤلاء أغنياء » لأن ذلك مصلحة للإسلام والمسجد أيضا قائم مقام الإمام 
والإمام يعطي من الزكاة للقائم بأمر المسامين ولو لى يككن فقبراً 4 هذا هراد 
الميئف إن شاء أل وتوجببه وهو صحمح . 


وأما كلام الشخ : فظاهره أن القول بالجواز لجعله في غير ما أوصي به إنما 
هو فبا بعد المسألة الأولى وهي قوله : | كحج أو مسجد ؛ والصحبح أنه لا تجوز 
مخالفة الموصي “فلا يعطى أهل بد ما أوصي به لأهل بد آآخر» وإذا أوصىلأهل 
باد أو فقرائم فلا يمطى منبم إلا من يتم الصلاة فيه » ويقبل قول من قال :إنه 
م ولو أسود إن قال : إنه حر وإ تع رقيته > ويعطى من يتم فيه ولو لم يكن 
فه 6 وإن قال : : لفقراء باد كذا فكذلك » وقيل : إن قال : لفقرائه أعطى 
من فيبا ولول يتم » وقبل : إن قال : للفقراء من أهلها » فالوصية لمعروفين 
باولا شيء للسكات فيبا ولو أتموا » لأن فقراءها غير فقراء أهلبا ؛ وإث أوصى 
للفقراء في بلى كذ! فللفقراء فيها ولو كانوا لا يتمون » وإن قال : لأهمل قرية 
كذا فلفترائها وأغنبانها » قبل : ومن قال ؛ ماله صدقة على أهل المصرة ! يازءه 
شيء ولمنينفذ وصمة فقراء كذا أنيفضل الفاضل في دينه والمشتغل,العلم والككبير 
والضعيف والأرهل والمتعفف ولو تصل جميعهم إن نظر لله لا حاياة . 


( ولا يجبر ) الموصي بالانتصال ولو أومى لرجل معين من انتصال مالذلك 
المعين ( في الحم ) على الإعطاء ( ما حيي إن أبى ) > م إذا مات أعطى من 
تركته كا قال ( وعلى خليفته ) أو وارثه أن يعطي ( إن تنصل لأحد بوصية 
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ويستحقها هو أو وارثه بعد موت الموصي ويزكي عنبا حيتئذ : 
وإن تتصل أورثة فلان ذ كارث وإن . . 


ويستحقها ) ذلك المومى له ( هو أو وارثه يعد موت الموصي ) ولا تبطسل 
بموث الموص له قبل المودي > قبي لوارثرالموصى له » لأنها تباعة وهي كالدين ؛ 
( ويزكي ) ذلك الموصى له أر ناشه كوارثه ( عنها حينئد ) أي حين مات 
ا موصي أو حين استحقبا هو ؛ أعني الموصى له وهو حين موت الموصي وقبيل 
ذلك بو الموصى ويدرك الأرصى له بانتصال أو غيره النفقة ولا تدرك عليه ولا 
يحب عليه حى بالوصية © لأنه منزلة من لم يكن له مال . 


وفى « الديوان » : إن مات الموصى له أي بالانتصال فلورثته على قدر 
إرثهم أي وقد مات الموصي قبله » وإن مات الموصى له قبل الموصي بطلت 
الوصة * والصحيح ما ذكره المصنف والشيخخ من أن وصية الانتصال لا تبطل 
مطلقاً أعنى ولو مات الموصي قبله . 
الموصي مالا أي ولول ب بش الوص ل ماأرصي ل بسو أري الحمل 
لاتتصال ماله > فإن ولد حما فله وإلا فلورثة الموصي 


( وان تنصل لورثة فلان ف ) حكّه ( 5 ) حم ( إرث ) يسم على سار 
ميراثهم “و كذا إن أوهى لفلات وفلان بكذا من أجل مال فلان أو بدله أو 
عرضه أو من أجل قلان » وهذا الذي نسب إلبه للال أو الجسد أو العرض 
ميت ورثوه يقمم على قدر البياث » وهكلة !كل لفل مفيد أ ذلك من حيث 
يعثير الإرث سواء عل الموصي بوت فلات أو أولم بعلم على ما في « الديوان ؛ 4 وأما 
إن قال : ورثة فلان ومات فيل موت فلان فبالسوية > (وإن) تنصل 


لات ؛ ؤس 


ماهم استووا » وإن لأحد مال فلان » والمعين ليس بوارث 
الموصى له بطلت الوصية ؛ وجوزت لامعين أو وارئه عبى الأصم , 





(ماهم ) وذكرهم باسم الإرث أو أبدانهم أو أعراضهم » أو قال : أعطوا قلانا 
وفلانا ( استووا ) فيه القريمب ومن دونه » والذ كر والانتي . 


( وإث ) أوصى ( لأحد يمال فلان ) أو مال لبدئه أو لعرضه ( و ) قلارت 
( المعين ليس بوارث ) أي بمورث وسمى المورث وارثا تجوزاً لعلاقة التضاد 
أو لعلاقة الاشتقاق أو أراد أنه واإرث بالإميكن ولو كان مورثا بالفعل 
( الموسى له ) مثل أن يقول : أوصيت لزيد يككذا وهو مال لعمرو مع أرك. 
عمراً لبس مورثا لزيد ( بطلت الوصية ) لخهالفتها الشرع » لآن مال جمرو ليس 
لزيد فضلا عن أن يوصي به ازيد ولا الموصي مالكاً لمال مرو قدوصي به . 


وأصل الوصية المبة » وَإنما تصح بطيب ثقس الواهب ول دوض يه لصاحيه 
فضل عن أن يحم به لصاحمه ول يذ كره على طرق الإقرار به لصاحبه © فضلاً 
عن أن يحم به لصاحبه مع إمكان أن جيل أو يتجاهل في أن الإيصاء يمال أسحد 
لغيره سمائز , 


( وجوزت !) فلان ( المعين ) اللنسوب إليه امال ( أو وارثه ) إن مات 
هو ( على الأصمم ) لأن امال له » وإيصاء الموصي به إقرار له به > ولو أوصى 
به لغيره فود من إنصائه ها هو الحى وهو نسنة المال لفلان » ويلغى ماهو 
أطل وهو الإيصاء به لغير مالكه إذ وضم الوصمة في غير موضعبها تمن قال : 
أوصيت لأقربي وهو عمرو بكذا » فيبطل حمرو ويأغذ الأقرب إذ! كان عمرو 
ليس أقرب ؛ وفي ذلك براءة للورثة والمومي وذلك إذا عم فلان المنسوب إلبه 
المأل أو وارثه أو كان من أمر أن ينفق علمه لا يأخذ مال الاتتصال ©» وأما إن 
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وإن أوصى أن ينفق عليه كذ! في تنصل ماله أنفق عليه ويتتظر 
ما حبي إن أبى وعلى خليفته إن جن وعل وأارث أن ماأثت 
كإرث وإن ( كطفل فعلى خليفته إن كانك 


لم يعم وكات الموصي إليه من أذ الاتتصال فإنه يعطي من أوصى إلبه م إلا إن 
أبى فالفقراء أو م يعرف »> ( وإن أوصى أن ينفق عليه كذا في تنصل ماله ) » 
بيتاء تُتفّى لامفعول © والماء في قوله : عليه > وقوله ؛: وماله عائدة على أسحد ؛ 
وكذا في قوله : ( أثفق عليه ) ولا ينفق على غيره لأنه ماله»( وينتظر ما حيبي 
إن أبى ) أن يقبض ما أوصي له به ولا ينفق على غيره لآنه تباعة له » وقمل : 
عليهم أن يعانوه به إن ل يعامه فقط > وقيل : يضعوئه في يده أو عجره أو 
قدامه حيث يصل» وقبل : يترك موصى له أو يوصون به له فيضعونه ححيث تراكه 
المت أو حبث أمكن بلا تفسع ؛ وقبل : إن أبى حل" لهم أن دأ كلوه ولا 
يوصون به ولا يضعونه فيا ذكرنا ( و ) ينفق ( على خليفته ) أي بعطاه ( ان 
ون) سواء م يعرض عليه قبل انون أو عرض عليه فأبى من قبوله أو قسَبله وم 
يقيضه » لأن منونه كموته إلا أن ماله باق على ملكه يبد قائمه » ومثل الخليفة 
قائم المجنون » ويدرك على المشيرة الاستخلاف عليه وكالجنون حدث مانع من 
القمض كالم إذا كان لا يفبي عنه أو لا يفهم ( و ) ينفق ( على وارثه إن مأت 
كزرث ) أي على الإرث 6 أي نحسب الإرث ؛ وأراه بالرارث الجنس » وإت 
ارد أعطي الإمام أو من يقسم ماله على علاف » سواء عرض عليه قبل الارتداد 
فقبله ول يقبضه أو لم يقبضه أو ل يعرض عليه , 


١‏ وإن ) أوعى ( 1 كطفل ) مثله هو الغائب ( ف ) لممثفق ( على خليفته إن 
كانت ) أنث ضير الخليفه بثاء على قول الكوقيين بقباس ما ورد »© ولو ورد في 
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وإلا لزم عشيرته استخلاف أمين يقبض له؛ وكذا إنت أوصى 
له خلفة 


الشعر فقط © وتحتمل أن نكون تمير كانت عائداً إلى الخلافة المفهوعة من لفظ 
خليفة أني إن ثبتت الخلافة » ( وإلا لزم عشيرته استخلاف أمسين ) في الدين 
والخال أو في المال إن ل بوسجد أمين الدين » أو وجد ولا يطيق القيام بالمال و كذا 
سائر الاستخلافات ( يقبش له ) » ووز أن يقض للمتم قامه » و كذا المجنون 
وللاان أبوه » وإذا لم توحد العشيرة استخلف الإمام أو القاضي أو الما , أو 
الوالي على يم ونحوه > ( وكلا ) ينفى على خليفة الطفل 4 ( وإن أوصى بالنفقة 
عليه ) أي على الطفل » وكذا إن أوصى بالنفقة على غائب أو مجنون © وأميز 
أن يصرف على الطفل والمجنون بإطعام وإلباس بلا احتياج لاستشلاف » وأصل 
ذلك كله صلاح البتم ما قال الله جل وعلا : © يسألونك عن اليتامى © ١١‏ الآية 
( وأم طفل كوليه في القيام عليه كا يأتي ) في هذا الكتاب السادس عشر في 
قوله : باب إن مات شريك أو غائب الخ > ( إن لم تكن له خليفة ) أنتث همير 
الخليفة على ما مر" » أو يقدار مضاف أي خلافة شليفة فأبقى التأننث يمد 
الحذن لاستحضار المحذوف إلمذكور > وإذا لم يكن له خليفة أنفق على ولي 
الطفل إن كان ثقة يصرفه في مصالحه > وإلا يكن له خليفة أو لم يكن ثقة وم 
يكن له ولي أو ل يكن ثقة أنفقه على الطفل وارث الموصي أو خشليفته . 


)١(‏ البقرة + +؟؟, 
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وإن أمر بدفئه ححيث مات أو يكفن في حرير لم يلزم وأرثه 
ذلك ورخخص في الإقاق على الفقراء مطلقاً إن أوصى به في بلد 
معين أو في مسا كينه 


وي « الدبوات » : إن كان خليفة الطفل أو انجلون هيو وارث المرصي 
فلأخذ العشيرة » فستخلفوا له خليفة يدفم إلمه ذلك الشيء ثم برده إلى الليقة 
وقيل :يسك بنفسه لما لأنه خليفة » وإن أوصى أن يلاق ذلك عليب م قي 
انتصال مالم أنفق على أبيها دإن لم يكن فعل خليفتي * وإن كان الطفل من 
عرز وهر م اهق فاق تله أسراء ؛وإن أنفقه على أمه وقد قعدت عليه أو 
على غيره مثل ولمّه القائم بأمره 2 يحزه ورخص ؟ و كذا إن جعله في مصالحها 
أو أطعمها أو كساشا حق أبلياه . 


( وأت أمر يدفئه حيث مات ) مل بيه أو مسجده أو مسييد أب لويد 
| أو يكفن ) بالتصب عطفا لمصدره على الدفن أي أو بكفنه ( في حرير ل يازم 
ال ا كيده 
منوع لأنه مشرة له ولغيره وتعطيل اوضعه من المسجد ولى كان المسجد له أو 
لأبمه » وإن بناه مسحداً إلى هوته أو استثنى موضم دفنه منه فككذلك هو 
مسحد أبداً واستثناؤه باطل » وقمل :له شرطه 4 والككفن فى الطرير لا جوز لآن 
الرجل لا يصلى به وفيه إسراف »؛ وائرأة تصلي به ولككن فيه إسراف ودفنه في 
المست مضرة على الوارث ؛ والضابط أن وصمة المدث على وجبين ؛ واحه بنفم > 
وواحه بضر ولا ينهم » قلا يفعله الوارث . 


( ورخس في الانفاق على الفقراء ماقأ إن أوصى + ) إنفاة ( »في بلد 
معيئن ) * البد يشمل القرية وغيرها ( أو في مساكيئه ) أي مساكين البد » 
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أو أوصى أن يصلمم بهذا المسجد الفلاني رخص في إصلاح 


غارم يك 5 5 5 3 5 5 و 


و كذا إن خص نوعاً من المساكين مساكين العرب وكساكين العجم أو نوع منهم 
كالبرير » وكمساكين الإياضية الرهسة > وسواء في ذلك الانتصالوالؤكاة وغيرهماء 
وإذا أطلق فمساكين بلده أولى» ومجوز لغيره 4 ومسا كين الإبإضمة الوهبية أولى ؛ 
وإن أعطى غيرم ل نأمره بالإعادة ( أو ) إن ( أوصى أن يصلح بهذا المسجد 
الفلائي ) أي مسجد قلان أو مسجد بني فلان » ومثل ذلك أن يقول : مسسمد 
بلد كذا أو مسسجد حارة كذا » وأو في قوله : أو أوصى بمعنى الواو ( رخص 
في إصلاح ) وإن وجد في نسخة فى صلاح > فتأويلبا أن الصلاح هنا أمم مصدر 
معنى الإصلاح > أو يقدر مضاف أي فى مناولة صلاح ( غيره ) منالمساجد (به) 
لآن المساجد كلبا تمسحد واحد هي بيت الله » والأصل في ذلك كله متابعة ما 
أوصى به وعدم مخالفته وهو الصحمح © 5 أنه لو أوصى لزيد بشيء ل جز أرن 
يعطاه مرو 4 ولآن الإيصاء عبد عَبداه الموصي إلى الوارث أو الخليفة » فسجحب 
أن يوني به ولو يعامه حال الإيصاء » ولآأن اموصي ثلث ماله مجعله حيث شاء 
غير الحرمات » فإذا جعل فى غير ما أوصى به » فكأنه جعمل غير مالك لثلثه 
أو بعضه » وأيضا قد يعين الموضع أو المساكين لآن ذلك حق عليه هم > وإت 
أنفذ كا أمر كفى إجماعاء والمنفق عليه أولى من امختلف فيه» نعم لو أوصى به فى 
حرم لم حز إنفاذه أو حيث لا يتبين سبيله »> فقد مر” الكلام على ذلك > فلو 
أوصى ببذا أن ينفق على المسجد أو على من لا تحوز علمه النفقة » لآن ذلك ممن 
ينفق عليه » وقيل : يصلم به المسحد أو ينفق في عمارته * و كذا الطريق وهو 
الصحمم عندي» لأن الإنفاق يطلق على الصرف في المصالح في لغة العرب كثير؟ء 
ومنه حديث رواية بناء الكمة » علرات النفقة على فريش» فتر كوا الحجر الحطيم 


3 


وإن يكذا للتنصل أن ينفق عنه في ذكة أو كفارات أو عمكسء 
اعتبر الأول » إذ لا يحزي فرض عن فرطين ‏ . 2.0 . 


فلم يدخلوه في البيت وهو منه . 


( وات ) أوصى ( بكذا للتنصل أن ينفق عنه في زكاة أي كفارات ) نوع 
من أتواع الكفارات ( أو عكس ) بصفة الماضي أي أو أوصى بزكاة أو 
كفارات أن تنفذ في تنصل وهكذا كل ما أوعى به أن ينفذ في غيره كزكاة في 
كفارة » و ككفارة في زكاة » وكزكة المال فى زكاة الفطر والعكس » و كدينار 
الفراش فى زكاة أو تنصل أو ثيء من ذلك في دينار الفراش وما أشبه ذلك ؛ 
( اعتبر الأول ) الذي هو مبنى الكلام » سواء كان أو لا لففلاً ومعنى أو 
لفظاً فقط ؛ فالأول لفظأً ومعنى 5 ذكرنا والأول معنى مثل أن يقول: أوصيت 
بكذا أن ينفق في الركاة من الانتتصال فينفق على نية ما ذكر ألا » فإذا أوصى 
بتنصل أن يعطى في زكاة » فإنه يعطى في تنصل بنية التنصل فقط » ويزيد إلى 
ذلك أن لا تشترط الولاية ما فى الركاة ( إذ ) لا تخاو إما أن ينوي فرضاً عن 
فرضين ف ( لا دزي قرض عن فرضان ) الفرض الأول والفرض الم كور بعد 
كتنصل إذا قال: أنفقه في زكاة» أو لا نزي نفل عن فرض أو فرض عن نفل » 
لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط فرض > وإما أي ينوي فرضا عن فرض وهذا لا 
لا جحرى أيضا لقوله تعالى ؛ ل ألا لله الدين الخالص !١١#‏ فإنه على المموم في 
الخلوص 4 ومن أمر بإنقاد فرض عن فرض فلس محققاً في الفرض الأول ولا في 





. ” الزر؛‎ )١( 
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وإن بهذا لتنصل أو لركاة فأنفق في احتياط لم يجز المنفق لمخالفته 
ما أمر به » وجوز 5 إن أوصى لاحتياط فأنفق عليه في زكاة 
أو تنصل ؛ ومن وى ليلة عاشوراء ؛ . ١‏ 1 


الثاني ( وإن ) أوصى ( بوذا التنصل ) من مال الناس ( أو لزكاة فأنفق في 
احتياط ) من مال الناس أو استاط الزكاة ( لم يجز المنفق ) الوارث أو الخليفة 
أو غيرهما » لآن الاحتباط على الفرض ثفل لا فرض والانتصال والزكاة فرض 
والنفل لا حمزي عن الفرض » وذلك في الاحتباط الذي نفل قوي به الغفرض » 
وأما الاحتياط الذي أتى به للشك في الفرض حسث لا حك يفساده © فإنه ولو 
كان فبه طرف من الفرض * لكن فنه أيضاً طرف من النفل > فليس فرضاً جزماً 
خالصا فلا يجزي عن الفرض الالص المجزوم به لما ذكرن 6 و ( نخالفثه ) أي 
ممالفة المنفق ( ها أمر به ) » وهكذا كل ما أوصى به لشيء فأتفق في احتياط 
ذلك إلشيء » ( وجو ) لأن ذلك كله حسنات لصاحب المال وهو ضميف لآ 
لانمل ثبوت الحسنات بذلك الإنفاق لأنه فعل مخالف 1 أمر به » وإنها يشبت لله 
الرحمن الرحم الحسنات لاأموصي الذي شولف بنيته واحتباده فق الإيصاء وتوبته » 
( 5 ) جاز ( إن أوصى لاحتياط ) عن الزكاة أو على مال الناس ( فأنفق عليه 
في زكاة أو تشصل) ؛ لآنه أوصى لاحتماط الزكاة ومراده التخلص منبا فأجزأه 
الإنفاق في الركاة » لأن الزكاة هي الأمر الذي أهمه متى احتاط لها وأوصى 
لاحشاط من هال الناس » ومراده التخلص منه فأجزأه الإنناق فى الإنتصال » 
لآنه الآمر الذي أهمه سس احتاط له , 


( وهن نوى ليلة عاشوراء ) على الخلاف فبها أهي لملة التاسمأو ليلة العاشر 
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أن كل ما يصومه أو يصليه أو يتصدق به أو أكله طائر أو داب 
أو سارق فهو لاحتياط ما عليه من صلاة أو صوم أو مال لا 
يعرف أجزأه » وإن أوصى لانتصال أو احتياط هكذا وم 
يذكر أموال النأس » فقيل : يأكله الأفرب » وقبل : ينفق 5 أوصى. 


والراغب ينوي فسها لبوافقها ( أن كل ما يصومه أو يصليه أو يتصدق به أو 
أكله طائر أو دابة أو سارق فبو لاحتياط ما عليه من صلاة أو صوم أو مال لا 
يعرف أجزاأه ) لعاءه » ولو مدد إلنية المذ كورة عتد إرادة العمل » فالصلاة 
للصادة والصوم للصوم و امال لامال » وقيل ؛ حزي نوع لنوع امسر كالصدقة 
لاحشاط الصلاء . 


و كذا لو نوى ليلة عاشوراء التقرب بأعماله لله تعالى أجزأه ولو ل ينو التقرب 
عند إرادة العمل »> وهذا كله عند أنى سيل »© ومئعه أبو مد واسلان وله الثواب 
على ما أكل الطائر أو الدابة أو السارق من ماله فوى أيلة عاشوراء أو ل ينو » 
لكن لا يحزيه لاحتتماط مال الناس عند وارسفلاس * واو نوى الاحتباط لملتباء 
وكذا ما صلى أو صام أو تصدق به فله الثواب عليه إن قرنه بالتقرب ولا يحزي 
عنده لاحشماط ذلك ولو نواه ليلتهاء (وإن أوصىلانتصال أو احتياط هكذا وم 
يذكر أموال الئاس فقيل : يأكله الأقرب ) > لآن ذلك وصبة م تنسين إذ ل 
يقل : من كذا و كذا » أو عن كذا ولأنه عسكن أن يكون انتصالاً من ماله أو 
احتاطأ مته » وقد بر" أن أصل الوصة للأقرب ولا سيا إن كان الأقرب فقيراً؛ 
فإنه ولو كان اتتصالاً من مال غيره أو احتباطاً من مال غيره من لا يعلم © فإِذه 
ريه أن بأخذه الأقرب لفقره » ( وقيل : ينفق ) في الفقراء مطلقاً ( كا 
أوصى ) بأنه انتصال أو احتباط ؟ لأن الانتصال والاحشباط معروف أرنى 


للا 4 


أصحاءه! الفقراء يا لو أوصى بزكاة لصرفت إلى الفقراء » والمشبور أن يعتّير ثلث 
الملل يوم مات لا يوم الإنفاذ » ففن أوصى لرجل بوصية وبد كل منهها والحا م غير 
بلد الآلغر ووصيته وموته ومسكنه كل منها في بلد آخر وله مال في تلك البلاد 
أو في بعضها أو في غيرها وتوجد الوصية فيها أو في بعضبا وقيمتها مختلفة فيها 
فتخرج من اأثلث في بض القم دوت بعض ؛ فأما ما قرمة ماله فحمث يوجد عند 
القضاء » وأما ها قمة وصدته فحمث سكناه » فإن تعددت قوهت في الدى 
فمه ماله » وإن كأن له فبب) فحث مات »4 وإن مات فى غيره_ ١‏ »2 فإن كانت 
تخرج من الثلث > فحبث كان أوفر على الوارث من بلد المدت © وإن لم تخرج ممه 
من أحد البإدين وخرجت فيه فبقيمتها على الأوفر على الموصى له إن حرج من 
الثلث » وإن ل يوجد في بلد المدت »> فقريته في أقرب موضم يوجد فيه ذلك 
النيء إلى بلده ولا ينظر في غيره والله أعل . 
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باب 


( باب ) 
في الاحتياط 


هو إما فعل ما يشيقنه المكلف أنه عليه وخاف أن يكرت عليه » وإما 

فل ما وجح أنه فم أو امل بعضه في الرقت أو بعده خوف أن م يفل أو 

نه فعل على وجه لا يحزىم > فرض أو / يفرض »2 وأمأ فعل شيء جرد 

تقوية ما أن أو ل يازمه وقد فعله » وألمرأد في الاب الاحتياط على الواجب © 

فإن كان ذلك ما لا بفعله أحد عن أحد » فَإِمًا يفعله المكلف كالصلاة » وإن كان 
مما تفعل أحد عن أحد قمله أو أوصى به . 


عمر بن الخطاب رضي الله عنها أنها قالا : إنا أو كنا ندع سبعين باب من الخلال 
مخافة أن نقع في باب الحرام » وكا يذ كر عن الإمام عبد الوهاب رحه الله أنه 


ن 417 


ندب للم أن يحتاط إذ قل من ينجو من تباعة » وإن من 
لسان أو عين أو ماشية أو رقيق ؛ وخرج من الكل إن عينه لمال 


أراد أن يبعث ابئه قي تحر فسأله عن مسائل الربا فوجد تسعاً وستين وأشكلت 
لني يغ به السبعوت > ب بعد أن تحبزه ( ثدب| ا | مسا أن 
يمتاط ) لنفسه ( إذ قل من ايدسجو من اتباعة وأنا من لسان ) مثل أن 

3 يكذب فيضيم مال لذلك أ و دم » ومثل أن بعان أسدا 0 1 
يقول لأحد فلان وفى فعامل لقوله : وخالطه وهو كاذب ف وصفه بالوفاء أو ا 
بعاله أو يقول أنه متصف بصفة كذا » وهو غير عام به أو عام بائها لسست فيه 
فيعامل أو يخالط لقوله»فيضيعقي ذلكمال أو نفس ومثل أت يسألعن الطريق 
أو الشراب ؤ فيسكت مع عه » فيضبع لذلك مال أو نفس > ومثل أن يدل على 
مال أو نفس على ما يأني في عله إن شاء الله » ( أو عين ) مثل أن يعين 
أحداً بأن براه ويعجبه أو ل بعجبه ول يذكر الله » ومثل أن يدم النظر إلى 
شيء حت يتفطن به غيره فيأخذه أو يفسده أو ينظى بسوء إلى أنحد ( أو 
ماشية ) كحبار وفرس ودجاجة وهو اشتراه أو وهب له أو دخل ملكه نجه 
أو التقطه صغيرأ وربّاء » فككل ما أفسد ذلك ازمه ولول يعم به » والمشبور 
أنه إذا لم بأمره أزمته من جنايته مثل قببته » وقبل : لا يؤاخد بما أفسد إذا 
كان يحافظ عليه ول يعل » وأما هر صغير أو كبير تحميء وحده قيعطيه ويألقه 
فلا يازمه ما فعل إلا إن عل أنه غير مربوب ونوى تملككه . وكذا غير ار ( أى 
رقيق ) الكلام فيه كالكلام في الماشة ولا يؤخغن فى الحك ولا عند الله 
ها فعل رقيقه أو ماشيته في الإباقة والحروب ولا في حال غصيهما 
أو سرقتها » بل من هما في يده ( وبخرج ) الاحتباط ( من الكل ) مطلقاً 
أو من الثلث مطلقفآ أو من الككل لا عطلقاً بل ( إن عينه لال 
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فلان ويدفع له بعينه وإن كأن مكيلا أو موزوناً 2 وفي الأصل 


فلذن ) أو مال مسجد معين أو توه » سواء ونجد هو أو وارثه قنعطاه أم لا 


فيعطى الفقراء » ومن الثلث إن ل يمبنه ؟ أقوال , 


وح احتماط الزكاة حك الزكاة » واحتباط كل شيء بنزلته ( ويدفم ) ما 
للاحشاط ومشله الانتصال وغيره من الوصايا » فكأنه قال : يدفع ها أوصي به 
( له) أي لصاحمه المستحتى له إذا هو الذي يأشذه لوجوده > وللفقير إذا كان 
يأخذه الفقير ( بعينه إن كان مكياد أو موزوئا ) سواء أوصى به أن يكال له أو 
يوزن له مقدار معلوم أو أوصى له بشيء من نوع الككيل أو الوزن جزافا كالشعير 
الذي في القفة أو في الغرفة ومثل المكمل والموزوت العدوه والممسوح ( وفي 
الأصل ) وما لا يكال ولا يوزن كالحبوان وغيره ( قولان : ) قول إنه تدفسع 
قبمئه بعد ببعه » ومجوز أن يقوام نهم وعسكوه ويدقعوا قيمته أو يباع بالدثانير 
والدراهم ونحوها من السككة > ووجه هذا القول أن الاتفاق والدفم أصلوا فما 
عسك اليد ويتناول 4 وقول إنه يدفم بنفسه فيقول الوارث أو الخليفة لثلاثة 
فقراء مثلاً : هذا الشيء بينك أثلاثاءوإن شاء فاضل بينبم »ووجه هذا القول أن 
الإيصاء وقم به » وإن أوصى بهذا الشيء لفلان في انتصال أمواله أو في احتياط 
فاليءلاموصى له4ولا محتاج إل دفمالورثةولا إدئهم إِذا عامه كو كذا العدالة كا في 
« الديوان » * وذ كروا فيه القولين اللذين ذ كرهما المصنف © وحمل عتلها فها 
إذا أوصى عا أوصى به لانتصال مال الناس 6 وإما إذا قال : أوصميت بككذا 
لفلان في انتصال ماله » فله الشيء بعينه مطلقا , 


ا" 4 


وإن قال له رب تباعة : لا توصي لي با م ,بازمه إيصاء بها إذا 
احتضر وهو حي وازمه أوارثه أن مات قبله ودخل النسام فيا 


( وإن قال له رب" تباعة : لا توص لي بها لم يازمه إيصاء بها إذا أحتضر 
و ) الخال أن صاحب الثباعة ( هى حي ) 5 فى تازمه قبل الاحتضار ‏ ( ولزمه) 
أن يومي ( لوارثه ) أي لوارث صاحب التباعة ( إن مات ) صاحبيا ( قبله ) 
ولو قال : لا توص لى ولا لوارثي وها في هذا المعنى من الألفاظ » فلا بوص به 
مطلقاً ؛ وإن هات الموصى له يعد الموصي ول يقبض ما أوصي له به فلوارثه »> 
وإن لم يوجد وارثه حث عنه فإن لم يرجد فللفقراء » وقيل : يبحث عنه سنة ثم 
بنفق على الفقراء » وقبل : يحيس أبداً مالم بوجد ‏ و كذا الموصىله إذا بم يعرف 
( ودخا )ت ( النساء ) أسقط التاء لآن الفاعل امم جنس جممي ؟ وإنما جاز 
ذلك في امم الجنس المعي للتأويل بالفريق وليس فى لفظه علاءة تأنيث 
تنافي التذكير ولا مقرد من لفظه ينافيه » وأراد بالنساء الإنآث بناء على حواز 
إطلاى المرأة على الطفلة والنساء على الطفلات» أو أراه ذلك والمالفات مجماز] 
فيكون من جموم النجاز لا من إطلاق اللفظ في حقيقته ومجازه و( فها ) أوصيبه 
( لامومدين أو الفانتين ) أي العابدين أو المصلين أو الداعين » وقها أوصي به 
لمسامين أو للصوام أو الر كسّم وتحو ذلك ما عبّر عنه بصيغة جمع المذكر السام 
وجمع التذد كير » سواء جمع التكسير الذي يطل على الذكور فقط والذي يطلق 
لم وللإناث > ومن ذلك الفْمّال بالفم والتشديد للذكور والفعل كذلك لكن 
بدون ألف يقال لهم ويقال للإناث معا وما أشبه ذلك » لأن الذ كور يغلب على 
الإنآث لا العكس ؛ قال الله تعالى : ل وكانت من القانتين # 2١‏ ( على اختار ) 


,١؟‎ 1 التحريم‎ )١( 


م47 ل 


لا عكسه , م 


صح ذلك ( لا عكسه ) يمني أن جم المؤنث السال الختص بالمؤنث وما يختص من 
جموع التكسير بالمؤنث لا يدغل فسا المذكر » فلو أوصى للثقاتث لدخل فسه 
الرحال والنساء » لآن المفرد ثقة لإذكر والأننى » ووجه ذلك أن المذكر يغلب 
على المؤنث فى الغمائر والصفات وما أشبههن كالموصولات تحو : أنتم بأ زيد وهند 
ودعد قائُون أو تقومون * وزيد وهند ودأعند' ثم يقومون»وأت حم النساء تع 
للرحال كا أجمعت الأءة على و.جوب الوضوء والفسل على المرأة هع وروه الطاب 
فسها بصمغة التذكير » و كذا الأمر بالإيمان والصلاة وغيرهما » والنبي عن الشرك 
وغبره 6 وكا تقال الله تعالى : ف إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى ١0#‏ > وقال 
تعالى : فتلفتى آدم من ريه ككات ‏ "م يذ كرما في 1 الأرل » لأرت 
مؤنة المرأة على زوحها »> ول يذ كر توبة حواء في الثانية إشارة إلى أنا تابعة له 
لا مقصودة ف نفسبا » ولكون النساء تابمة لارجال طوي ذ كرهن في الترارت 

والحديث إلا نادراً» فكان الختار دخول النساء في تحو المسامين» فللخليفة أن ينفذ 
الوصية نصفبا في الذ كور ونصفبا في الإناث > وله أن ينفذ أكثر من تصفبا فى 
الذكور > وله أن ينفذ أكثر من نصفبا فى الإناث > وله أن بنفذها في الذ كور 
خاصة 4 أو فى الإناث خاصة > ووجه القول بعدم دول الإناث أن للإناث صيغة 
تخصبن ورد بها القرآن والحديث وكلام العرب ؛ قال الله تعالى : ل إن المسامين 
والمسادات والمؤمنين والمؤمنات 4" » والصحبح الدخول كما اختاره المصنف 
كالشخ » لكن الأصح دوفن بقرينة تقليباً للد كور لا بظاهره » وقيل : 


() طهو وؤز. 
١؟)‏ البقرة : ام 
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47ت 


ودخلن فيا للففراء أو لليتامى اتفاقاً 


بدخلن يظاهره ؛ لأنه لما كثر في الشمرع ٠شار‏ كترن لاذكور في الأحكام لم بصم 
أن بقال ؛ قصد الشارع خطاب الد كور التكلم عليرم مع ترك التعرض لكين » 
وأخطأ من قال : جمع التكسير لا تدخل فيه النساء إجماعا » بل جع التكسير 
الذي هو صفة » فنه خلاف في هموفن بالودف المعذنوي الذي دل عليه دورتف. 
الذي يدل بالمادة كالرجال » وكذا اختلف في الألفاظ اتى لا يفرق فيباأ بين 
المذكر والمؤنث »© وكات لما عموم 5 دعأ » و ه« من » الموصولتين والشرطبتين 
والاستفهاميتين والذنكرتان التامتين والتكرتين الناقصتين إذا عاد الضمير مذكراً 
والأصم الدخول * فلو تطلعت امرأة في بيت بلا إذن لجاز رميبا على الأصح 
لقوله ا : د من تطام قي بيت قوم بغير إذ نهم فقد حل لهم أن يفتؤوا 
عينه ١١)‏ » ومثل جمم التكسير امم لجم الذي هوروصف . 


( ودخلن فها ) أوصي به ( للفقواء ) أو للسعفاء والمساكين ( أو لليتامى 
اتفاقأ ) » ولا حب تفضمل الذكور على الإناث فيه » بل جوز التسوية وتفضيل 
الإناث ل الذ كور وتخصيص الإناث > وإن قال : أوصيت بهذا لامسايين 
والمسامات > أو قال : للمؤمنين والمؤمنات » أو قال : لاءؤمنين والمسامات > أو 
نحو ذلك » فالاصف للذكور والاصف للإناث »> وإن قال ذلك : بأو »> أعطى 
الوارف أو الخليفة الإنذث وح دهن أو الذ كور وعدم »© ولو قال : لاسامين 
والمتمات أو نمو ذلك الواو كان النصف لإذكور 4 وي دخول الإناث معيسم 
القولان ؛ والنصف للاتاث غير البالفات » وإذا أوصى لاساءين أو المسامات أو 
المؤهنين أو المؤمنات أو الفقراء أو البتامى ففي الموحدين من ذلك » وطفل 


(1) وواء مس . 


ويدفع لثلاثة , 


الموحد موحد » وقيل : لا تعطى إلا لامتولى إذا قال : للمسامين أو قال: للمؤمنين 
أو قال : لفسامات * أو قال : لللؤمئات . 


وف « الأثر » ؛ من أوصى لرسول الله لَه فللفقراء » وتدفع وصية المسامين 
إلى الإعام العدل “ وإن ! يكن فلفقراء المسفين » وقبل : إذا ل يحدة حدا فليم 
ولو في غير أيام دولنهم > وإذا أراد بالوصمة المسامين لا أهل الولاية فلأه ل الصلاة» 
وقمل : لفقرائنا » وقبل : لكل 'مقير » وقبل : لأهل الولاية منا . 


( ويدفع ) ال موصى به ( () أشخاص ( ثلاثة ) فأكثر > إذا عبر جمع سلاءة 
مذكر أو مؤنث أو جمع تكسير كذلك نكر المع أو عرف بأل أو بالإضافة ؛ 
وكذا :الذين واللواتي واللائي والألى ونحو ذلك من الموصولات بلغاته » هذا ما 
قال الشيخ في المع المعرف بأل عن « الآثر » . 


فستفاد منه أن المع الملككر من باب أولى أن يحمل على ثلاثة فصاع دا ؛ 
وقبل فى ذلك كله أنه ميل على اثنين فصاعد؟ » والذي عندي أن التعريف في 
ذلك لاماهبة » قحمل على الواحد قصاعداً وامع المذكر واسم المع الذي لا 
وقبل : عليها فصاعداً . 


وفى « الأثى » : إن أوصى لفقراء قرية كذا جاز أن تدفع لواحد أو اثنين 
النظر ش لا محاباة » وإن أوصى بكذا الفقراء جاز أن يعطى وابحدأ » وقيل : 
اثنين » وقمل : ثلاثة فأكثر » وإن قال : لفقراء فلا يحري أقل من ثلاثة ©؛ أي 
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أن أل اني الحقيقة تصير يمع ميث يصدق الواحد كنا قورته في انعدو »؛ وقد 
مر” ف كناب ب الإعان ما نصه ؛ وبثلاثة فأ كثر حالف لا يتزوج نساء أو لا يكلم 
رحالاً أو لا يلس شاباً وكذا مائل » وإن عرافبها بأل حنثت بإير أ ورجل 
وينوب “ وعطسل الشيخ ما سحكاه عن و الام » عن حل امع المعراف بأل على 
ثلاثة فصاعد] بأنه لا يقدرون أن يعطوز - جيم الخنس فازمهى أن يعطوا أقل ها 
يقع عليه لجع ويبحث أن تعريف الحشيقة مجم المع مادقا حل الراحد قصاعد» 
كما يصير المفرد صادقا على الجاعة » ولمل ذلك منه ثمليل لكلام « الآثر » بدون 
أن يرتضيه » ومذهبه هو كنا ذكرته عن كتاب الإعان » ثم رأيت ما استظبرثء 
متصوصا عليه للشبخ خميس في « الهاج ؛ إذ قال ما سحاصله : أنه أجاره بعض 
لواحد ما لم يصل مد الغنى وهو الأصح ؛ لأن هذا الاسم خاص إلى الواحد 
وعام للفقراء 6 كنا لو حلف أحد لا يكلم الفقراء فكلم واحداً حنث » وإن قال 
لفقراء فلا يجاوز المشرة ولا ينقص من الثلاثة » وإن قال : مسامان أو يتبات أو 
نحو ذلك تدخل الأنئى بناء على أن لا يثنى مس ومسابة على مسامين إلا نصب 
قريلة مع أنه يعنف في تعبيره » وقيل : تدخل بلا قريلة بناء على أنه يثنى 
مسلم ومسامة عل مسامين . ظ 


وإن عرف مذهب الموصي والكاتب أو لغتهها حمل عليها » وإن اختلف 
أو مذهيهيا » فقبل : حمل على مذهب الموصي ولفته لأنه صاحب الوصية » 
ويتبادر أنه على ما يكتب »2 وقيل : على مذهب الكاتب ولفته لآن الكتابة له » 
فلعله المعبتر وقد يحكون الموصي عجميا فالتعبير للكائب وسواء في التثنية 
التعريف والتنكير » وإن كان اللفظ موضوعاً 0 وااؤنثك غغخصير صفة 
كالإنسان شمل الأنثى أفرد أو ثني ‏ وإن عبد لمذكر وأنثى ولمذكرين كالابوين 


ل 


ولذكر ما لمسلم أو يتم وفي إدخال الرجال في الأرامل والأيامى 
قولان ؛ وامختار الدخول بالعرف » 


حمل على المذكرين لأن الذكر الأصل » وقيل : محوز حمله على ذكر وأنثى ' 
وإن أوصى لبني آدم أعطي تلاثة رجال أو ثلاث نسوة فصاع ددا أو بعض 
الرجال وبعض النساء وأنجيز لإنسائين وأأجيز لإنسان » وقمل : لا تدخل النساء 
والملبادر دخوطن فيه 4 لا كقوله : لبني فلان مشيراً إلى ألى قمملة أو غير قسلة , 


( و ) يدفع ( لذكر مأ ) أوصي به (للسام أو يتيم ) وتحوهما من الصفات 
المفردة التى يفرق بين مذكرها ومؤنئبا! بلتاء أو بألف التأننث عر'فت أو 
نكترت »* وأماما لا يقرت بالتاء أو بألف التأئيث في المؤنث» ولول يكن دليل 
التأنيث كجنب وعدل 4 وأصله مصدر عدل بعدل وعدلة غير مقمول وأسم 
التفضيل المنككر > فيجوز حمله على ذكر أو أنثى » وما ما يفرق بالتأء عند عدم 
الدليل على التأنيث » فإن كان دليله فالآنثى ولس فى لفظه تاء مثل : أوصت 
للصبور المة » وإن ل يككن دليل فالذكر نحو : أوصيت لصيور . 


( وفي إدخال الرجال ) الذين لا زواج لهم ( في الأراملوالأيامى قولان) 
قمل : يدخلون لأن الأرمل والأيّم بوزن سسّد في اللغة من لا زوج له رجل أو 
امرأة بكر أو شب حر أو عبد > وقبل » لا يدشلون نظراً للعرف إذ همأ في 
العرف من لا زوج نا من النساء حرة أو أنة يككر أو ثيب 6 وونجه الأول أرن 
اللفظ عريي فليحمل على مومه في العربية » ووجه الثالى : أن له فى العرف 
اختصاصا بالأنثى والموصي من أهل ذلك العرف وهو عختار الشيخ 5 قال : 
( واففتار الدخول بالعرف ) » فالوصية عنده تجري مجرى العرف © ووجبه 
أنه يكون حقيقة عرفية في الآنثى » فلا يحمل عليها بلا قرينة » فليحمل النفظ 


لعا سل (ج ١١‏ - النمل ا 


على ما تعارفه الموصي واعتاده لآن نيته تكون عليه والأعمال بالننات > فبذان 
القولان الحل على العمرف والجل على االغة مطردان فى الوصايا والأمان وغيرهما » 
والصحيح امل على العرف » فالحئسة في لغة العرب ما علا الكف أو الكفين » 
وف عرفنا اثنا عششر مدا > فإذا كان الموصي من أهل عرفنا حملنا الحثيةفي وصبته 
على النى عشر مدآ » ومن ذلك إيصاء بعض لعشاء القبر بكذا > فباعتيار اللغة 
يبطل > لأت القبر لا يأكل » وعليه اقتصر قي « الديوان » » وبإعتسار إرادة 
الموحي وعرفه في هذه البلاد يحوز ؛ ؤامراد : الصدقة على صاءحب القير , 


وقد كثرت الألفاظ المستعملة في العرف الشرعي وغيره على غير ما وضعت 
له في اللغة فصارت حقائق عرفية » ولو استعمات في ذلك العرف ععناها الأفوى 
لكانت مجازا كالنجو لحدث الإنسان أصله من : النجا والحوة » وها المكان 
المرتفبم ؛ والغائط اروث الإنسان © وأصاهء صله : المكان المطمئن أو الملشنئض 
والنكاح أصله على المسمح التداغل مطلقاً » وخص يدخول الذكر في الفرج 
فبو من -حيث جعله خاصاً بعد أن عم في الوضم حقيقة عرفا . 

تدم كلام في النكاح والإيمسان معلى التصدوىق الله والرسول والقراث 
والإقرار على امشبور 4 وأصلهكل تصديق قارنه إقرار أو ل يقارنه مثل أرن. 
يصدق في قابه بأن زيداً قائ, ؛ ومن إطلاق الأيَّم على الرجل الذي لازوج له » 
والمرأة التي لا زوج لها » قوله تمالى 06 وأنكحوا الآيامى من والصالحين من 
عبادم وإماقع ١‏ على أن من عبادم وإمائك بأن للأيامى والصالحين جمبم) » 


)١(‏ النور : لدان 


سس 


ومن استعبال الأرمل للذكر قوله : 
أنوب أن أصطاد ضما ستحمل رعى السناء والريسع أرملا 


أي لا أنشى معه يهزل يجباعبا » والسحيل العظم » ويدل أن اماع يبزل : 
المشاهدة . 

روي عن بزيد الرقاشي أنه قبل لأعرابى تنه بباء ساكئة للكت فقال : 
ضب أعور عنين بأرض كندة أي مناي ضب أعور لسهل للإصطياد لا يشتبي 
الأنثى » أو صغير الذكر ليبقى هاوه في ظبره في أرض غليظة ( تقرب من ماء 
فتلين » لأن الماء يزل 4 وقد حك بالعرف الشعي في رجل أوصى لأرامل بنفي 
حنيفة أن يعطى من رج من ذكر بني حنيفة > قال الشاعر : 

هذي الأرامل قد فضين حاجتها فن الحاجة هذا الأرمل الذكر 


وإنما ينغي أن تقع الفتيا على المشوور المتعارف وعلى قدر عل الموصي وطبقته 
في الناس وئيته » 5 روي أنه سثل ان عباس رضي الله عنهها عن رحل مات 
وأوصى بدنة أتحري عنه بقرة ؟ فقال : نعم » ثم قال : وممن صاحيم ؟ قبل : 
من بني رباح 4 قال : وما أفتت بنو رباح البقر إلا الإبل وهم صاحم أي ذهب 
وهمه » فلم يجعل ابن عباس الفتوى على ما محتمله اللفظ بل قصد بها إلى النية لأن 
الذي ملكه إبل لا ينوي باليدنة بقرة » ومراد ان عباس : بصاحيك > نفسه لا 
المت © ولو أوصى لمواليه لصرفت الوصية فى موالبه بالعتق لا فى العسيد ولا في 
الناصرين له ولا في بنى عمه ولا في سادة العسيد وغيرم من يطلق عليه اللفظ. » 


مم 


وحص با لاموالي من عتق لا بنو العم والقراية بالعرف » ودخلن 
في ابن السبيل 


قال الله جل وعلا : © وإني فت الموالى من ورائي # ٠١‏ أي المصية آنا قال : 

( وخص مما ) أوصي به ( لاموالي من عتق ) وأولاده بعد العتق » وإرتف 
سفلوا » لكن إن كان له موال أعتقوه وموال أعتقيم بطلت للجبل > وقبل : 
تقسم كا هر 4 وإن كان له موال أعتقوه فلبم » وإن كان له موال أعتقهم فلهم 
( لا بدو العم والقرابة ) » ومن يطلق عليه افظ ال مولى في اللفة ( بالعرف ) 
متعلق نخص » ومعنى باءه غير معلى الباء الآولى المتعلقة به » أي يسبب العرف 
ولو قال للغامان لم يصرف للإناث لغة > ذكر القلامة كقوله في وص فرس : 

هات ها الغلامة والغلام 


وكذا الرجال لعلة الررجلة كا ورد في عائشة أنها رجلة الرأي ؛ قالى الشاعر : 
كل جار ظل مغتبطا غير جيران بني جبله 


فلو أراد الموصي ما هو من الشاذ أو القليل ما تخالف المعتاد “ لكأن كالغز 
لا يحم به العاماء لبعده من الحم به لقلته أو سذو ذه هم تخالفته اللمعتادت » 


والل أعل . 
( ودخلن في ابن السبيل ) » لآن المراك فيه ولد السسمل « أي عر ألقاه 


ذاعم ماه 


امع 


وامجاهدين والمصلين والحجاج وما لبر أو لأفضاه 


السيل ذكراً أو أنثى » وتقدم بيانه في كتاب الزكاة > ( والمجاهدي ) لآأرف 
المرأة ولو كانت لا تجاهد » لكنبا قد تنبع المجاهدين تنفعبم في طعام أو شيراب 
أو غسل أو خباطة أو مناولة شيء وحفظ المتاع ونحو ذلك © وذلك جباد ؛ 
والأولى أن لا يذكر المصنف ذلك بل يسقط. » ويقول : دخلن فى ابن السبيل ؛ 
( والمصلين والحجاج ) والمستكفين والصائين مع أنه يغبم دخولهن فى المصلين 
ومأ بعده بن قوله : ودخل النساء فما للمؤم'ن الح » ولو قال : ودغل النساء في 
تحو ما لامؤمنين الخ » لكان شاملا لذلك وغيره : ول يذكر الشنع هذه المسألة 
لدخول النساء » بل قال : إن أوصى لان السبيل أو للمجاهدين أو للحجاج أو 
أو للممتكفين أر للصائين فذلك جائز » ولكن المصنف رحمه الله ذكر ذلك في 
دخول النساء لقند دخوفن ف ان السسيل والجاهدن لأنه أعظم فائدة > لآن 
الوم قد يذهب عن ذلك» وذكر المصلين والحجاج لفمد أنها كالمؤمنين» وأنجمع 
التكسير كحم المذكر السال » لآن الحجاج جمع تكسير 6 ولو اقتصر على أبن 
ا لسبيل والجاهدن لكان وهب مم ذكر دخول النساء فيها . 


( وما ) أوصي به ( للبر أو لأقضله ) » أما البر فبو وجوه العباداتمطلقا 
وأما أفضل البر فقيل : طلب العل » وإقراؤه » ويجالس الذكر © وقد ذكروا 
أن إطعام طالب عل كإطعام ني وإطعام معل كإطعام سبعين تبي » وقيل 
فيمن أوصى ف البر ؛ أنه تنفق وصيته في قرابته » وأن أفضل التقرب ين 
الوالدين وصلة الرحهم ؛ وقمل : يقي وجوه التقرب على ما بزاه هو » وقبل : 
برجم إلى الورثه إدا م بين وجبا من البر > فإن قال في أولى البر كان للأقربين ؛ 
وإن أوصئ بكذا ينفذ في أفضل الوجوه فيم أحق به » واختير كورن. خمسه 
للفقراء , 


با ل 


أو أذو به 


و لاسجد أو للكعية » فاما أوصى به وبطلتك لبي 
فلان إن كانت قبيلة لا تحصى : 


وفى « الأثر : : وإن أوصى بشيء من ماله أن يمعل حيث رآه المسامون © 
فإن كان له أقارب جعل فيبم وإلا فحيث شاؤوا » وقلت ؛ كا يدل له حديث : 
جعل بيرحاء في الأقربين » وإن رد قسم الوصية إلى المسامين جملوا خمسه لافقراء 
وأربعة أخماس للقرابة ( أو لذويه ) أي أصحابه وفيه إضافة جمع ذي بمعنى 
صاحب إلى الضمير بناء على قباسه إذ ورد كقول على : إِثما يعرف أهل الفضل 
ذووه ( أو للمسجد ) المتفى عليه كامسجد الحرام والمسمد الأقصى والمسجد 
الندوي أو للمسجد الإباضي الوهى ومسحد الخالفين إذا كان يصرف ما أوصي 
له به فما هو صواب كقراءة القرآن والأذان هذا ما عندي »> أو لكنسسة أمل 
الككتاب وببعتبم إذا بنست على الحتى قبل البعثة أو بناها بعدها من كان على الاق 
ول تبلغه البعثة ولم تككن بأيدي من بلغته الدعوة و كفر بالتبي ( أو الكعبة ) 
والمقبرة وغير ذلك من وجوه الجر ( فليا أوصي به ) منالبر أو ما بعده»والباء 
بممنى اللام» أي فهو لما أوصي له والهاء عائدة إلى ما ا مجررة باللام » ولو جعلنا 
الماء على أصلبا لعادت الماء إلى ما الأولى > فتبقى الثانية رابط فبقدر عحذوفاً 
بجروراً أي لما أوصي له به وم يكل شرط حذفه مجروراًء لاندم يتعلق 
الموصول عثل ما تعلق به بل باستقرار إلا أن يقتدر فقد أوصى لا أوصي به له 
معنى أن الأمر ما قرر , 


( وبطلت ) وصمة الموصي ( لبشي فلان إن كانت قبيلة لا تحصى ) »2 و كذا 
كل مالا مخصى 5 مي" أنه إن أوصى لأآهل البصرة > وذلك لأنه لا يعلم ما لكل 
إنسان » والذي عندي أنه إن كان لا يتسر حسابهم حسموا فأعطوا كلبي دائقا 


م4 ب 


وإن أوصى بثلث ماله لفخذ أو بطن يعرف ويحصى » فالذكر و 
الأنثى فيه سواء » واستخص به للنساء إن لم يكن فبهم ذكر , 
ودشمل في أولاد فلان وهو الأب الأدنى سواء اتفافاً 


داتقاً فصاعداً » وإن تعسر أعطي في فقرا, ولا حب تعميمهم » وإن لم يتعسر 
أعطوا دائقاً دائقآً حيث بلغت » والذكر والأتثى فى ذلك كله سوام . 


وف « الآثر » : وإن أوصي لبي فلان وه قبباة لا تحصى » فقيل : بطلت > 
لأنه لا بعلم نصيب كل > وقيل : يعطى الأقُرب منهم ممن قدر عليه » وتدغل 
النساء في بني فلان إذا كنوا قبيلة لا تحصى أو تحصى » وليس بالآب الأدنى على 
القول بشوت الوصمة لبنى فلان ولو كان غير أدنى . 


(وإت أوصى بثلث ماله ) أو أقل” أو أكثر إن أجازوا الأكثر ( افخل 
أو بطن ) أو قسة أو فضيلة أو عشيرة أو نحو ذلك مما ( يعرف ويحصى ذ) 
إنه تثبت الوصة لمم 4 و ( الذكر والأنثى فيه سواء ) قال: لفخذ كذا > أو 
قال : لبطن كذا » أو قال : لبني فلان ؛ وإنا دلت النساء في بني فلان لأنه 
محسن أن يقال : مذه المرأة من بتي فلان لأنه يمعنى أنها من ذرية بنيه © الفخد 
حي الإنسان الذي هو أقرب إلبه » والحي البطن » والبطن دون القبيلة»وقيل: 
دون القخذ وفوق العيارة » والعمارة الحي العظم فيا قبل » وقبل : أصغر من 
القسلة > والقبدل: بنذو أب واحد . ش 


زواسب به النساء إن م يكن فيهم ذكر ) لأن المءنى حينئذ من كان من 
ذرية فلان ( ودخان في أولاد فلان وهو الأب الأدني ) المباشر لاولادة حال 
كونه ( سواء ) أي مساويات ( اتفاقأ ) > قال الله تعالى : « يرصيع الله في 


إا ل 


وفي بنه عل خلف : . . ٠‏ . 


أولادم للذكر مثل نحظ الأنثيين # !١'‏ وإن قال : ولد فلان > دل الواحد 
والواحدة فصاعداً » ودخل فى الولد بنته وبنت ابنه وابنه وإث سفل > لا ولد 
البنت ذكراً أو أنثى سقت أو علت »© (ى ) دخلن ( في بنيه على خلف ) » 
قبل : لا يدخلن لأن الأنثى بنت لا ابن قالينون م الذكور فقط » قال الشاعر: 


بنونا بنو أبنائنا وبناتنا 2 يتوهن أيناء الرجال الأباعد 


وقمل : يدخلن بالتسع لخطاب الرجال © والذكر والأنثشى سواء » وهذا 
رأي محبوب بن الرحبل وهائم > وإن قال » لبني آدم دنخلت التساءعلى الصحييح 
بالعرف » وإث أوصى لني فلان وهو الآب الأدنى ولس له إلا البنات أخذن 
ذلك كله ؛ لآنه أراد من ولده فلان . 


وفي « الأثر » : وقمل ؛ لا شيء لهن إلا إن قال لولده » وإذا كان لا ثيء 
لمن رجع للوارث * وإن قال : لبي فلان ول يكن إلا بنو بنه أخذوا »> وإت 
م يكن إلا بنات بنيه أخذن ؛ وإن كانت بنات بنيه وبئو بنيه ففي أذ البنات 
معبم القولان المتقدمان في المنين . 


وفى « الأثر » : وإت قال ؛ لود فلان وكان له بنات وبنو أبن فلبن دونه 
لآانء لولد الصلب ولو واحداً » وإن أوصى لبني فلان فلا يدخل ولد الولد إلاإن 
كانو! ينسبون إلبه وهو فلان جدأ وقد مات وإن صار كييئة الفخذ والقبساة 
فللبطن الأعلى والأسفل معاً » وإن قال ؛ لآل بني فلان ولآل فلان فعلى عددم 


0 النساء : أ‎ )١( 


4ج 


ودخل عبد ومشرك وعفتلط فبهم ؛ وبأخذها واحد وإن أنثى إن 
لم يوجد غيره » وبطلت إن مات بنو فلان قبله » وإن لم يكن 
أه سول لم أوصى ثم حدثوا فلا ثيء م 7 


إن أحصوا! ؛ وإن كانوا لا يحصون بطلت الوصية » وقبل : يعطى من قدر عليه» 
وإن قال : لني فلان كبيرهم وصغيرهم ونساوُهم ووحد ينو ينهم ولسوكم 0 
أحد منهم فلا شيه لبني بنمه » قلت : الصحبح أنه لبني بنيه إذ لم يكن له 
بنوت * وإت قال : ازيد وبشيه قهم سواء © وقبل : النصف لآب وإن أعيدت 
الآم فالنصف له قطما فلو قبل : لزيد وعمرو ويككر وخالد وهند فالنصف لما 
والنصف لكر وخالد وهند » وإن أوصى لفلان وبنمه فقبل : له ثلثان لقوته 
ولينبه ثلث » وقيل : له نصف وحم نصف »> وقبل : على رأسه ورؤُوسيم . 


( ودخل عيد مشرك ومشترك ) وهو من ولدته من دخل عليها زوجارن 
فصاعداً فى طبر واحد على ما تقدم الكلام عليه في النكاح © ( ومختلط ) هو 
من ولد واختلط مع ولد أخرى ولا فيز فكل منهم مختلط ( فيهم ) لوقوع 
الاسم عليهم ( وياخدها ) أي الرصية ( واحد وإن أنقثى إن لم يوجد غيره ) 
إن قال : أوصيت لبتي فلان مشيراً الأب الأدنى أو انحو الفخذ » أو قال : 
لأولاد فلان » أو قال : ولد فلان » لأن العموم كثيرا ما مخرج على المتصوص » 
( وبطلت إن ماث بنو فلان قبله ) أو أولاد فلان أو الموصى له مطلقاء وقبل : 
ترجع لورثة من مات ( وإن لم يكن له بنون يوم أوسى ثم حدثوا ثلا شيء هم ) 
لأنه أوصى للعدم » وقبل : إن وجد بعض في حال الإيصاء أذ هو ومن حدث 
بعد ذلك» ووسجهه أن عن وجد ميّد لمن يحدث > وقيل ؛ يعتبر يوم الموت فيأخذ 
من وجد محال الموت ولو / يكن في حال الإيصاء هو ولاغيره » ووجبه أنه / 
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ولا تصمم في الحكم لا يلده فلان للعدم ؛ ومن مات من بن فلان 
قبل أنخذه منابه أخيذه وارثه لا من ولد من بعك مورت الموصي ) 
وجوزت له إن حضر العسممة ؛ 


حمل كلايه على الإيصاء للعدم بل على الإيصاء لحقيقة بقيد وجودها 5 يرصي 
بغلة لم توجد . 


وف « الأثر » : من قال ؛ ثلث مالي لمني أخي فلان وم ثلاثة فوجه له 
خسة فالخمسة لششوتها لأولاده » وإن قال : وهم خمسة فوجد ثلاثة فلهم ثلاثة 
أخماسبا والفسان للوارث > لأن الخفسة فى الأولى موجودة وفى الآآخرة معدومة؛ 
لأن ذكر العده في ذلك مجرد إخبار » فاو قال : وه بالبصرة فوجدوا بمككة / 
يشرم » وإن قال : لأحمد و#مد وعبد الله فوجد له خمسة اسم ثلاثه جمد 
وواحد أحمد والآخخر عبد الله » فثلث لثلاثة وثلث لأحمد وثلث لمعبد الله » وإن 


قال : لاءن فلان » وهو مد فوسمد له ثلاثة » أسم حمد قبيليم سواء . 


( ولا تصح في الحم ) وصبة الموصي ( لما يلده لان للعدم ) حال الإيصاء » 
وصحّت فيا بينهم وبين الله تعالى » وقيل : صحّت أيضا في الحم . 


( ومن مات عن بني فلان ) كان أبا أدنى أو أبا قساة ( قبل أذله منابه ) 
وبعد موت الموصي ( أخذة وارثه ) » وإن مات وارثه أخذه وارث وارئه 
وهكذا » ( لا هن ولد يعد موت الموصى ) ولو كان في المطن حال الموت 
وحال الإيصاء ( وجوزت له ) أي من ولد بعد موته وأولم يككن في المطن حال 
الموت ( إن حتضر الفسمة ) فلو ولد بعد الإيصاء وقمل الموت وحضر لخد » 
هذا ظاهر كلاه » ويشرط أن يكون حال الإيصاء بعض من بني فلان موجوداً 


0 


وهذا في عام لا في خاص» وإن لأبوي فلان أو إخوتبه أو 


أزواجه 


هذا ظاهر عبارة المصتف » وهذا في نفسه صحيم إن شاء الل » ولكن لبس 
مراداً للشيخ > و إمًا -حاصل كلام الشيخ عن « الأثر » أنه يأخذ من مات بعد 
الموصي وقمل القسمة ؛ وقمل : لا يأخذ إلا من حضر القسية © وكلام المصنف 
يقبل التخريج بتأويل على هذا بأن يرجع الضمير في له إلى من هو من بني فلان ؛ 
أي أجازها بعضان كان من بني فلان بشرط أنيحضر القسمة فلا يككفي اسُتراط 
حضور الموت وحده > فلى حضر الموت دون القسمة لم يأخذ على ذا القول ؛ 
فسكون التحويز على هذا نويرَأ مشروطاً فبه » فهو تضبيق لا تويز تسبل ) 
| وهذا ) أي تجويز الأغذ بشرط حضور القسمة إها هو ( في ) ثأن أب 
( عام لا في ) .أن أب ( سخاص ) » وأما الآب الخاص فإذا أوصى لبنيه فككل 
من -حضر الموت بأد ولو ل يحضر القسمة إذا كان في حال الإيصاء موجود] ) 
وقمل : ولو حدث بعد الموت قبل القسمة ؛ لأن وصية القبملة على العموم والعموم 
يصلم للخصوض والعموم > فبخص في العموم يمن حضر القسمة ليضبط على 
العموم . 


( وإن ) أوصى ( لأبوي فلان ) أبسه وأمه راو مشركين © إذالم تكن 
فريئة لو وعد له أب وحد أو جدةان إلا إن كاذت قرينة تدل على إرادة الأب 
والجد أو ادبن ؛ وإن كان له أب وجد أو سجدةان وكانت له خالة وأب حمل 
على الأب والجد أو الجدين > وإن م يكن له من ذلك إلا أب وخالة حمل علببها ؛ 
( أو إخوته أو أزواجه ) مثل أن يكون ارجل إبرأتان أعثقته إحبداههما 
واتزوله بعد العدق تقدمت أو تأخرت أو تو حتأه مع فأوصي موص لأزواج 
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فسواء » ويتفق ما لفقراء أهل منزل كذ! عليهم فيه أو في غيره ؛ 


الرجل أخذنا سواء لا تزيد معتقته بشيء واو / # يخلف وارثاً سواهما ولا عاصماً 
( 3 ) هم في ذلك ( سواء ) ) الذكر والانثي > أي أو أ م أو من أب 
أو من أم أو من أم كجده من أعه وأخي أببه من أمه » وقبل ٠‏ لحر الأشقاء 
الثلثات وللفريقين الثلث > وإن قال : لأحد بني أخيه هي لي فبينهم وحلف كل 
ما يعم أنها لغيره إن طلبوأ وإن كان له ثلاثة إغوة فلأولادم وحلفوا كذلك ؛ 
وإن أوصى لني فلان ولفلان فنصفان » وقيل : على العده » وإت قال : لبني 
فلان وبني فلان وبعضهم أكثر قعل عددم » وقيل : لكل قوم نصف > وإرث. 
لمني فلان ولبني فلان وبني فلان فالنصف بين الأولين والنصف بين الآخرين » 
لأنه أعاد اللام » وإن قال : لفلان ولبني فلان > فقيل : على عددهم > واختاره 
بعض » وقدل : النصف لفلان » وإن قال : لقلان وفلان وللفقراء ؛ فقال أو 
سعد رحمه الله : النصف سنها والنصف للفقراء » قلت : هو الصحيح > وقيل : 
أتصاف »> وإن أوصى لبني فلان ولبني أخبه فالنظر لعددمم يوم الموت لا يوم 
الإيصاء » ومن مات قبله نمنابه لوارث الموصي » وإن أوصى لبني فلان وماتوا 
وحم عشرة وبقى واد فله الععُثشّر ورجمت تسعة أعشار لوارث الموصي 4 ومن 
أعمدت ممه اللام فهو قسم على حدة لا على رأسه ك في « المنباج » , 


( وينفق ما ) أوصي به ( لفقراء أهل منزل كذا عليهم ) أي على فقراء 
أهل ذلك المنذل ( فيه أو في غيره ) للكن لا ينفق إلا على من وطتّنه له أبوه 
الأدنى * أو من فوقه مثلآً قله » لأن أناه يون أهل المأزل يتوطيله وابئنه 
كرون فقيرا منسوباً لمن هو أهل لامنزل » وإذا كان حماعة هككذا منسوبون لآياهم 
الذين م أهل المنزل > وهكذا ينفق على زوجة عن هو من أهله » وإمفا جاز 
الإنفاق في غير المنزل » لآن الموصي علق الإثفاق بفقراء أهل المنزل دون المنزل» 
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وما على فقرائه على موطنه وإن من غير أهله فيه أو في غيره 
أيضأ » وما في منزل كذا على الفقراء على من و-جد فيه وإن مسافراً 
أو سائلة 


فجاز الإنفاق عليهم حيث كنوا » هذا ها ظهر لي من التأمل والتوجمه المأمور به 
في قوله بعد ذلك : تأمل الفرق . 


(ى ) ينشق ( ما ) أوصى به أن ينفق ( على فقرائه ) أي فقراء منزل كذا 
( على موطده ) أي على متخذه وطناً القراء يصل فيه لت الذات أو لنب 
لأببه مثلا أو ازوجبا وسواء ل يكن له وطن آخر أو كان ( وإن ) كان سحاد 
فبه بأن يكون هو الذي با: شر التوطين ( من غير أهله ) “؛ وذوله : ( فيه أو في 
غيره أيضأ ) متعلق بنفق المسلط على ما أي ينفق في المأزل أو غيره وإنما لم 
حر أن يتفق إلا على فقراء المأزل » لأن الموصي قال : على فقراء المأزل » وجاز 
أت ينفق على كل من وطنه لأنه لم يقل : على فقراء أهل المتزل » وجاز 
إنفاقه على النقراء الموطئين له فى المنزل أو حمث كاتوا » لآن الموصي علق الإنفاق 
بهم دون المنزل > هذا ها ظهر لى من التوصه والتأمل الأمور به في قوله : 
تأمل الفرق . 


( وها ) أوصي به أن ينفق ( فى منزل كذا على الفقراء ) دنفق ( على من 
وجد فيه ) أي في المنزل ( وإن مسافرأ ) إليه لهاجة دينية أو دنيوية أو إلى 
غيره فدخل في طريقه غير سائل ( أي ) مسافراً ( ساثلا ) يسأل فيه المعروف 
طعاماً أو غيره أو كان فيه لا مساقراً ولا سائلا بأن نزعه من وطنه ولبث فيه 
بعد النزع » وإنما جاز أن ينفق على الفقراء ولو كالوا من غير أهله ولو م يوطئوه 


دق 4 ؟ - 


وإن خلد اسع إلمه فقراء دن «نازل وأنفق شيك عليهم فيه تأمل 
الفرق 4 وما في منزل كذا أو لمسحده 





لأنه / ينسب الفقراء إلى المنزل ول يجز الإنفاق إلا فيه لأنه علق الإنفاق إليه 
هذا هأ متعلق قّ 57 المسألة سن التو حبه والتأمل المأمور لياه ف قوله 4 
تأمل الفرق , 


( وإن خلا ) ذلك المنزل من الناس أصلة أو من الفقراء ١‏ جمع ) البتاء الءفمرل 
( إليه ) أي إلى المتذل ( فقراء من منازل ) أو منزلين أو منزل ومحري ثلاثة 
فقراء أو فقيران أو فقير على ما هر ( وأنفق ) بالبناء للمفعول ( عنه ) أي عن 
الموصي ( عليهم ) أي على الفقراء المجموعين إليه ( فيه ) أي في المنذل » فإك. 
شَاوُوا ليثوا بعد الإنقاق عليهم أو أخرجوا » وإن كان فئه ثلاثة فقراء أو 
فقيران أو واحد ل محتج إلى أن ممع إلبه الفقراء ( تأمل الفرق ) بين المسائل 
الثلاث قوله : وينفى ما لفقراء الخ » وقوله ؛ ما على فقراثه الخ » وقوله : وما 
في منزل الخ > وقد قرنت كل واحدة بما يتعلق بها من التأمل والتوجبه © وتفبد 
هذه المسألة الثالثة أن من لم يتخلص من الوقف الموقوف لوم اللمعة في مقبرة كذا 
على عادة هذه البلاد يحزئه أن يأقي بقوم ثلاثة فصاعداً في يوم الجمة إلى تلك 
المقبرة ويطعمهم فيه ولو كانوا أغنباء » لأن العرف والعادة أن يأ كله من -حضير 
القبرة في يوم امعة إذ! قام أهل هذه الملاد لأداء تلك الأوقاف © ونحسن أن 
يكون الذذن يجمعبى فقراء » وأحسن من ذلك عندي أن يؤخر ذلك إلى عهثل 
ذلك المومٌ من العام المقمل إِذا قامو! لأداء الأوقاف > و كذا سائر الأوقاتف يجوز 
فمبا ذلك . 


. (وها) أوصي به أن يلف ( في مثزل كذا أي لمستجده ) أي مسجد كذا 
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وفه مث زلان أو مسجدان ظ ففي الأول إن عرف ٠‏ وإلا قسم 


لو 
الل صقر ٠‏ . 0 3 2 + 0 + ب 


( وفيه منزلان أو مسجدان ) أو أكثر أو غيرها ( 3 ) للميصرف ( في الأول ) 
من المنزلين أو المسجدين أو المساجد أو المنازل ‏ والمراد بالأولية التقدم بزمسان 
الو-جود لا بوصول الماجي إلمه لآن هذا لا يتصور أن يعرف وقد قال بعد : وإلا 
قسم أي وإلا يعرف »> فالمراد وإلا يعرف المتقدم بالزمان ( إن عرف ) الأول 
| وإلا ) يعرف بعد بحث ( قمم ) بين المسجدين أو المساجد أو بين المنزلين أو 
الدازل سواء ( يترخيص ) ووجبه أن الوصبة قد وقعت ولا ل يتين الموصى 
بعينه بل أشكل لم يجز أن يصرف لواحد ويترك الآخر » لآن ذلك ترجمم بلا 
مرجح فقسم بينهها كالشيء الذي ادعاه اثنان وبان كل منها لنفسه فتعارضت 
السيتتان قسقطتا أو لم يبين هذا ولا هذا » وكا روي : د أن رسول الله مَلِد حم 
بدابة بين اثنين نصفين بعد أن أدعاهاكل منها ١١»‏ ول دين » فكان قسمه بين 
المتزلين أو المسجدين أولى من صرفه عنهها ؛ وخلاف الترخمص هو قول بعض ؛ 
أن برجم الشيء ميراثا » وقول بعض : إنه للفقراء لأنه م يتبين لأي المازلين أو 
المسجدين فكأنه / يتبين صاحبه فبو للفقراء » وقبل: إذا لم يتبين لأي المسجدين 
صرف في أحدهما كا قال بعضبم : يصرف ما لزم في مسجد اسجد لخر ولو 
عرف المسجد الذي هو له ووصل إلبه4“ولى كان الوصي فى أحد البلدين فقط أو 
كان المسحد الذي يصلى فبه أحد المسجدين فقط وعرف > ولى يتين ما أراد 
عنها» فإنه يصرف في الذي كان له أو يصلى فيه » وإن ل يكن ذلك أو كارن 
بصبلى فبها ولم يعرف ما أراد ففي الأقرب > وإن كان يصلى فسها نظر للذي 


1 ردوأء ان شأححاء 8 


1 


وأجزأ إن عل بعد » وقيل ؛ يعاد فيه ويعتد ما جعل فيه 
أولاً : 


صلاته فبه أكثر وهي صلاة الكلي » وقبل : إن كان أحدهما جامعاً ففيه إن ل 
بعين » وقد قال بعض : يجوز أن ينفق في موضع ما أوصى به أن ينفق في آخر 
ولو عرف الموضع الذين أوصى بالإنفاق به » فعلى هذا موز أن يلفق في أحد 
المنزلين في مسألة المصذف التي نحن فدبا » وما ذكره المصنف إِا هو فى مسحد 
غير مازله » وأما مسجد منزله قسيذكر فيه المصنف بعض ما ذكرت في أواخر 
الماب الذي يعد هذا , ْ 


(ى ) إذا قسم أنفق أحدها أو في أحدها لعدم تعين المراد ( أجؤأ ) 
و( إن عم بعد ) لأنه أنفق بأمر الشرع لا عناد؟ أو بلا ( وقيل : يعاد فيه ) 
أي في المتعين بعد » ( ويَعْتّد' ) على قرل الإعادة ( ما جعل فيه أولاً ) وهو 
النصف إن كان اثنان » والثاث إن كان ثلاثة » وهكذا فيزاد إلى ما بقى فقط 
وَذلك أنه لى يعرف السابق فقسم بينبها ثم عرف السابق > وقد جعل فيه نصفا 
قبل » فزيد إله النصف الآآخر ولا يرد من الآخمر ما أنفق فيه , 


وق «.الأثر و : عن أوصى افقراء بشيء ول يسليم فرى على ذقراء فرية 
يتم فيبا ولو أوصى في غيرها أو مات في غيرها إلا إن أوصى في قرية يتم فييا 
ومات فبها فإنه يفرق فيبا » وإن أوصى في قرية ومات ف أخرى وهو يتم فيبا 
أجزأه أن يفرق في إحداها» ومن ولد قبل : في قرية وتزوج فيأخرى ويعتقب 
السكن فبها وأوصى بدرهم للفقراء فأيها فرت فيها أجزأه » ولا ضمان إرن 
فرقت فى إحداها والأحسن في التى هي مسكنه ووطته . 
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وإن أوصى لمن لا تجوز له مشركين أو عا 
ملائكة , فعلى الفقراء 


طٍ_ 


ل سي 
- 
2 + 
ا 

الا مسمس 


ها 


ممم 


وفي « الآثر » : من ينزل بلدين يتم فبها وهات في أحدههما وأوصى اللفقراء 
ولأيانه جاز قسما بينها وتفريقه في الي مأت فيه أو في عبرهما ؛ وفقمل : 
ويفرف في الى مقامه بها واو هات بغيرها » ونحب أن يدأ يحيرانه ولو فرق عنه 
ف غير قريته أجزاه » ومن أوصى يكفارات فلوصيه أن يفرق عنه في غير دإده 
والآحسن فيه » وإذا فرق مالم يعرف له رب ثم بان من العلماء من يقول : لا 
خمان عليه لأنه فعل بقول واختلفوا في تفريق مالم يعرف له » فقيل : يفرق ف) ف 
بد الذي ازمه » وقبل : فى بد لزمه فيه » وقسل : حيث شاء المفرق » وقيل : 
إن كان ذلك المصر خارجاً منه فرق في الذي لزمه فيه » فإن رج منه فإرن 
شاء فرقه في المصر حيث شاء فبه » وإن شاء فرقه فى عمل صاحيه عن المصر » 
وأوصى أب جعفر إلى ابنه مد في دين لبصري فخرج إلى البصرة فلم مجده فبها » 
فقمل : إنه بواسط قلقي أبا صفرة فشاوره فيه فأشار عليه أن تخرج إلمبا فسأل 
عنه فببا > فزن وجده وإلا نادى بأعلى صوته ياسم الرجل ؛ فإن ل يحد له صحة 
فرقه أو ودعه ثقة وأشبد عليه وكتب فيه . 

( وإن أوصى من لا تجوز اه ؟ ) ! ( مشركين أو ) !ل( عأصين ) أو المنافقين 
أو صحاب الكبائر أو أصحاب كيرة كذا أو اللمابين ( أو ) كا! ( شياطين ) 
أو المن أو الردة أ و العفاردت ( أو ) كا!( ملائكة ) أو نحو ذلك أو العسد أو 
الأغنياء ( 3 ) لمينفق ( على الفقراء ) الموحدين » لأن الوصية قد أثبتها الموصي 
وأخطا في مرفيا قي شي أهلبا فصرفت في أهلبا صلدا إذ ويعطبا تلك الأجناس 
ولا الورثة » قال جل وعلا : © ففن خاف من موص #'!' الخ ؛ قياماً بالقسط 


١ البثرة ؛‎ )١( 
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ولو جازت لعبد ومشرك وغني بصلة وحقوق » وقيل : بطلت »؛ 
وكذا ما لكنائس الذمبين أو لأعيادم أو ترم يشارى فيتفق 
عليه ع 


وهم الفقراء الموحدون إذ ل تشرع الصدقة على تلك الأنراع في عمومها ممع أن 
تعلق الإنفاق عا هو منها مثتق كالمشرك والغنى يؤذن يكون أصل معناه هو 
العلة وهو الشرك » والإنفاق على مشرك بالقصد لشركه أو على عاص بالقصد 
لعصيانه كفر » وشرعت في عموم الفقراء ما في آنأت الزكاة والصدقة والكفارات 
وأعاديث ذلك مخلاف أفراد معمنين شرك ومشر كين وثلاثة أو أكثر » و كذا 
الغني والغئيان فصاعدا > والسد كذلك » وما أشبه ذلك فإنها شرعت لهم 
لخصوصهم وتعددم لعارض كنجوع الذمي وصلة الرحم للمشرك وأداء تباعة له م 
قال : ( ولو جازت أعبد ومشرك وغني بصلة ) للرحم (وحقوق) فم بتعدية 
أو معامة أو خطأ أو أمانة أو نحموها » (وقيل : بطلث) فتكوت مدراثاً للورثة 
لأنه ساقها معلقة أن لا تجوز له يخلاف ما لو أثبتها ثم ببّن أنبا لهم فإنها تصرف 
للفقراء مثل أن يقول : أوصيت بكذا ثم يقول : أعطوه للاعبين . 


( وكذا ما لكنائس الذميين ) وغيره من المشر كين وببّعهم' ( أو لأعيادهم 
أو حرم يشتري فينفق عليه ) أي على الموصي كخسر أو لصنف من أصناف 
به الحرام في الفقراء الموحدين » لآته أوصى وأخطأ في صرفبا فى غير أهلبا 
فصرقت ف أهلبا قباما بالقسط » ولآن ذلك صلح إذ ! تجعل في الورثة وم تجعل 
فيا أوصى به بل في الفقراء الموحدين > قال جل وعيلا 4 ضٍِ مع خاف من 


لوقح + 


وإن لفقراء خلف الاء فلهم » وقيل : على فقراء بلده 1 وكذا 
ما بنفق عليهم ببغداد ونحوه من البلاد البعاد ينفق فنه ورخخص 
في بلده إن وجد مانع : 


موص ١١#‏ الخ » وقيل : بطلت الوصية لأتها ساطل . 


( وإن ) أوصى ( لفقراء ) على العموم © فالأولى أن يقرنه بأل لكوت 
لاماهية > ثم ظبر أنه يقر بإضافة فقراء إلى قوله : ( خلف الماء ) مساء البحر 
المالحم أو العذب فيقرأ يكسر الميزة لا يفتحيا ويحر خلف لا ينصيه قتقيد 
الماهية بالإضافة يا يفيدها بأل فيكون برادفا لتبير « الآثر » بالفقراء الذين 
خلف الماء ( فلهم ) لا لغيرهم كأهل نفتوسة يتصدقون على أهل إفريقة أو أهل 
جربة على أهل نفوسة أو أفريقية أو صفاقص وأهل الجزائر أو يليائة أو طنيعة 
على أهل الأندلس > وأهل الأندلس على هؤلاء ونحو ذلك ؛ فأهل كل جزيرة 
تجزيهم كل جبة خارجة عن البحر » وإن تعذر تحفظ حى يمكن ؛ ( وقيل : ) 
ترخيص ( على فقراه بلده ) ولو أمكن ( وكذا ما ينفق عليهم ببغداد)بإمال 
الدالين وإعجامها وإعجام الأولى أو الثانية بالنسبة إلى بلده موص بعيدة عن 
بغداد ( ونحوه من البلاد البعاد ) عن بلد الموصي كالأندلس بالنسية إلى نفوسة 
أو الحجاز > وأما بلادنا هذه فبينها وبين الأندلس عشرة أيام وأقسل وأكثر 
وعرض محر الخزائر ونموهما والبعاد جمع بعبد ( ينفق فيه ) أي في بغداه مثلا 
أو نموه ( ورخص في بلدهء إن وجد مائع ) أو يرجد » لآن المراه إدغال 
السرور على الفقراء وأهل الصدقة هم الفقراء » فأيئا وجدوا ففربم كفاية خلف 


(1) تقدم ذدكرها, 


-7- 0 


البحر أو في بلد بعيدة م قال الموصي أو غير ذلك » ولا نحم على الموصي بأنه 
أوجب ما ذكره من لف البخر أو البإد البعسد 6 لآنه ذكر الصدقة والإثفاق 
مثلآً وأهله معروفون 5 أنه لو أوصى أن لا تحوز له الوصصة مثل المشسر كين عموما 
ترسجم لفقرام الموحدين ولبس كذلك ؛ والصحيح أنبا لا تحزيه إلا م أمر الموصي 
خلف البحر أو الماد النعيد » لآن ثلث ماله برى فنه رأيه قلا يحوز تمديله » ومن 
بدله أثم كا في وصية الأقرب > وتمديله إزالة له عما ثبت له من رأيهفي ثلثماله؛ 
وقد أءروا بالإنفاذ ولا يصح أنبهم أنفذوا إلا إن امتثلوا على تحو ما أمرم » وإذا 
م يتابعوه فالحق باق عليبم والجمع علبه أولى من الحتلف فيه » فإنه لو أُنْقَدُوه 
حدث قال فلا قائل بأنه لا كفي فإئما تيرأ الذمة به والل أعم . 


الاج 4 


باب 


( باب ) 
في الوصية في الأجر وفي سبيل الله 


( لا يجوز حيس مها حبسه في سبيل الله ) أصلا أو عرضاً إلا إن أخرجه 
في حماته » وحقيقة الحبس وقف مال بمكن الانتفاع به بقاء عمئه لقطم تصرف 
الواقفه وغيره في رقبته لصرف منافعه فى جبة خير تقربا إلى الله تعالى 4و ألفاظ 
الحمس صريحة : كوقفت © وحبسث 4 وسلبت ؛ أو أرضي موقوفة أو محميسة 
أو مسملة » وكناية : كحرهت هذه البقعة لمساكين ©2 وأبّدتها ‏ أو دارئ 
محرهة أو مؤبدة » ولو قالت : تصدةّت به على المساكين ونوى الوقف > فعندة 
أنه وقف وهو أصح وجبي الشافعية للنبة » والوجه الآخر أنبا صدقة * وإن 
قال لمعن : تصدقت عليك ؛ أو لجاعة : تصدقت علبك » ل يكن وقفا على 
الصحبح بل ينفذ فيا هو صريح فبه وهو التمليك الممض © ولو قال : -جملت 
هذا المنكان مسجداً صار مسجد] على الأصح لإشعاره بالمقصود واشتهاره فيه , 


سان 4 


عندنا 2 5 5 5 5 14 3 3 * 





وفى « التاج » : الوقف حمس الموقف إل لمه والتصدق بلمنفعة » ولا يازم إلا 
إن حك به عدل » أو قال : إذا مش فقد فته » ولعو في مشا للإضرار 
بالشريك 4 ولا يكون إلا لغير متقطع من أيواب البر كالجهاد » وجاز وقف 
الأصل وني غيره خلاف ' ولا يصمح قسم الوقف إلا لموقفه فى حماته ( عندنا ) 
معشير الإباضمة الوهسة ؛ فإذا قال : أوصدت بهذا في سبيل الله أو لسبيل الله أو 

في سبيل الل يطل ؛ وكان ميراثا » وإذ! قات : كان مبراثاً رادي بعك قضام 
الديرن وثلث المال في الوصمة أو دوته » وإن ذكر وحباً من وجوه الاجر جاز؛ 
ذكر سبيل الله أو لم يذكر » مثل أن بقول : أوصيت بهذا الشيءه للجهاد أو 
دقة على طلب الع لسبيل الله قال أب ام : قال أبو المورج : سمشل أب 
عسدة رحمه الل وأنا جالس عنده عمن جعل أرضه أو داره أو شيثاً من ماله 
حمسا في سبيل الله ؛ قال : كان ابن عباس يقول : إنما كان الحمس قيل أن تنزل 
سووة النساء » فاما زؤلت سوره النساء نسخت الفرائض الحبس © وذكر ان عمر 
وغيره أن مر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا مياد من وود مني 
رئة يقال لها مغ فأتى البي عَلت فقال : أ رضاً/ أصب مالاً قط أنفس 

ا ف توب قا اه شلت يسك أسلبا وتصداقت با » قاصدق 
عمر ع!١!‏ أنه لا يباع أصلبا ولا يوهب ولا يورث ما دامت السموات والأرض 
ولكن ينفق مُنه في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن 
السبيل » لا جناح على من ولببا أن يأكل مها بالمعروف »2 أو يطعم صديقاً غير 


متمول قينه . 
1 رواه الترهمدي وان إسحاق 5 


ا ومع ل 


قال ابن عون : حدثتي رجل أنه قرأها في قطعة أدي أحمر غير متأثئل مالاً» 
قال إبراهم بن علية ؛ وأنا قرأتها عند عبد الله بن عمر غير متأثتل مالا ؛ و معنى 
غير متمول غير متخذ منبا مالآ بالرغبة والإسراف في أخد ثارها أو بتملك 
شىء من رقاها » ومعتى كونه أصاب أوضاً أنه اشتراها بسبمه من غلسمة سير » 
ويسمى الشيء اليد نفيسا لآنه يأخذ بالنفس . 1 


وفي رواية : : أنه قال للني ملك : كان لي مائة رأس فائتريت بها مانة 
سهم من كير من أهلها ؛ » فحتمل أن تكون كمُمْ من جملة أراضي خببر ؛ وأن 
مقدارها مائة سهم هن |اسهام التي قسمرا الني علدو بين من شبد خيبر » وهذه 
المائة التي كانت لعمر من الغنمة وغيرها » وكانت قصة عمر فوا ذكر أبن أبي 
شيبة بإسناد فبه ضعف عن محمد بن كعب سنة سبع من الطجمرة» قال الكردي: 
ممم موضم تلقاء المدينة كان فبه مال لعمر بن الخطاب خرج إلبه وما ففاته صلاة 
العصر > فقال : شغلني كُمْ عن الصلاة أشبد؟ أئبا صدقة » ومعني قوله: تصدقت 
بها حستها أو تصدقت يغلدّتها » والمراه بالقربى قربى مسر كقربى صاحب 
بيرحاء » أو قربى النى يَلَو ها في الفتيمة » والأديم الجاد كنتت فيه ونسشبا 
عبد الحيد بن عبد الله بن حمر : يسم الله الرحم هذا ما كتب عبد الله عمر 
ان الخطاب في تم فذكر نحو ما تقدم » فقال : غير متأثتل مالا فأ عفاعنه من 
مره فرو للسائل والمحروم » قال : فإن شاء ولي كم اشترى من ثره رقيقا لعيله » 
وكتب معيقب وشبد عبد الل بن الأرقم : سم الله الرحمن الر.حم هذا ها أوصى 
به عبد الله شم أمير المؤمنئين إن حعدث فى حعدث الموت أن مُغا وصرءة نْ 
الأكوع والبلد الذي قبه والأسهام المائة التي خيبر ورفيقه الذي فبه» والمائة التي 
أطعمه عمد للش بالوادي تل ذلك حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلبا 


جرخ ؟+- 


وأجازه ان عبد عبد العز. بر كسلاح يتقوى به الجاهدون للروم والبخاة 





أن لايباع ولا جشترى ينفقه حيث دأى من للا 0 
حرج علىمن ولمه إن أكلأ وآكل أو اترى رقدقا منه » ومعنى ل 
غيره 7 كلا » والوقف في زمنه ملك والكتابة خلافة عمر بدليل لفظ أمير 
لمن © ول حبس الجاهلية تبدراً » وأول حي في الإملام حيس مر صدقه ؛ 
وفيه الحيسعلالوارث أو إجراءه على دده » كال انعباس: نسخ ذلك بآيةالميراث 
قلت ؛ يعني أن الناس كانرا قبل نزول آية الميراث يحبسون من أموالهسم ثلثشين 
وأكثر وأقل على الوارث أو غيره » » وما نات بطل لس على الوارث مطلقاً ؛ 
وبطل حيس هأ قوق الثلث على عير الوارث 5 روي عن رسول أل لتر : 
د لبس فيا وقع عليه سام كتاب الله وصية » ١‏ يعني بالسهام أنصبساء الورثة 
وأنصباؤم فى الثلثين » فإذا جاوزت الوصية الثلث فقد وقعت فيا هو سهام 
الورثة » هذا ما ظبر لى ف تمرير المقام » فلا دليل في كلام ان عباس للقول 
بإبطال الحيس مطلقاً في المرض ض أو بعد الموت © ولو كآن قول أصحاينا » ولمعل 
وجه كلام أصحاينًا أنه إذا مس شنا حاوزت منفعته الثلث إن طال الانتفاع 
به فلم محر »> لكن هذا يقتضي 5 ي أن علعوه ولو بسن وجه الأجر . 


(وأجازه أن عبد العزيز ) ف المروض والأصول ببّن وحه الآجر أو 
يتنه ( كملح ) أر خبل ( يتقوى به الجاهدون لدوم ) وسار اللشر كين 

( والبغاة ) من أهل التوحمد ( والتاقضين عبد ) من أهل الذءة أو من أهل 
المبد كالذرب وكتنع الشزية ومع أهل التوحمد موافقين أو مخالفين » مثل أرك. 
منعوا ألذكاة عن الإمام أو غيرها مما يازمبم مما أمرهم به الإمام أو يتراكوا الصلاة 
أو بطمنوا في الدين * ( والماتكين حرها ) كالزئى والرآدة ودشول الموافقين في 


سام سس 


دين المخالفين وهو ما فيه من قطع العذر كرؤية الاري تعالى عنها » والبراءة من 
أمتنا وولابة أنمتبم » والحاتك داخل في الناقض ولكن ل يعن ما دشل فنه به ؛ 
وإن عناه كان عطف تكرير للنأ كمد أو عطف صفة » كأنه قال: والدين اتصفوا 
بالنقض والهتك ؛ وقد يكون الفعل الواحد نقضاً وهتكا فلو اقتصر على أسمدهما 
وعنى هأ يشمل معنى الآنغر لجاز » وكأن عطفه على البغاة عطفعام على خاص) 
فلو أسقط البغاة لجاز » وكأنه أراد بالناقضين نقض عبد ما عبدوا به الإمام » 
وبالماتككين هتك حرمة المعاصي الى محل الدم بها مطلقاً كنقض الصلاة وهذا 
وجه آخر ما ذكرته بل هذا » ولس ابن عبد المزيز مجيز الحجس مطلقاً » بل 
إذا كان فى حساته وأخرحه جاز مطلقاً إن كان فى حال تكون أفماله فيه من 
الكل > وإن كان في حال تموز أفعاله من الثلث كالمرض على ما هر أو أوصى به 
لمأ بعد موثه ولو فى حال أفماله من الكل فببا من الثلث . 


وفي « الأثر » : من أوصى للسدسل ثم أمر بتفريقه على الفقراء وم يقل إنه 

نقض الوصية فقال أبو الحواري مرة : لا نمرف ما السبيل » ومرة أنه كالقسافة 
تا إل ولو غناً وله الرجوع فيه » وجاز جعاه للفقراء أو صرفه لوجه بر 
وتركه عل ما أوضى به لا رده إلى ملكه يعد حمل الثقراء أو وجه بر» وقبل : 
له الرجوع فمه إذا كان وصمة 4 وإن تركه حاله لم تحب خب أن يتعرض لد وادثه إل 
إن اتاج أت يأكل منه على وجه السبيل كغيره “ وقال أبو الحواري : لا ينع 
من بعه إن أراد > واخار أن يدكه ا أرمى مورثه إن أومى ب في صحت 
وحمل قبل : كلام أبى الحواري على الإيصاء بذلك في .رض موته » وقد سحأء 
« الأثى » أن لوي أ يوج عن يت ويد فيس وق قْ صحتّه أو 
أو مرض في بر أو لفن أو فقير . 


ياج أنه 


ومن احتضر وقال : اجعلوا كذا من مالي في سبيل الله فإن كان 
سلاحاً استحسن تقوتي المرابطين به » وإن كان عيناً أو نعماً أو 
أصلاً أو نحو ذلك ففي سبيل الله أو في حبجم أو عمرة أو صدقة 
أو عتق أو صلة 


ومن أوصى بنخلة للسبيل أو بإعبا أو وهبها ول يقل عا تستحق وها طريق 
أو مرسى أو صلاح من الأرض تبعبا ذلك > وقبل : الإيصاء له ليس بشيء لآنه 
الطريق » وقيل : إنه كالعافية » وقبل : للفقراء والأغنباء والمسافرين من 
المسانين وسبيل الله هو الجباد » وابن السديل هو المساقر المار في الطردق لا المتيههذ 
قمه ببنآً وأهلً ولو قصر > ومن مككث في بلد لحاجة ولا مال فه ولا أهل من 
ان السبيل ولو تنا . 


( ومن احتضر ) تفصصل الإجمال فى قوله : وأجازه ابن عبد العزيز > وقوله 
كسلاح مثال لا قبد ( وغال . اجعلوا كذا من مالي في سبيل الله ) ول يمين وجه 
السببل ( فإن كان سلاحأ ) أو قرسا مما يناسب الجباد كالدرع (اسشتحسن)بالبناء 
للمفعول أو للفاعل أي فقد استحسن أبن عبد العزيز ( توي ) المحامدن أو 
( المرابعلين يه ) في رباطهم وهو ملازءة الشتغر للعدو » ودوت ذلك أن تحمل 
طعاما أو لياس لهم في حال الخروج أو الاستعداد أو الرراط وما ينفعيم » 
ودون هذا أن ينفق في وجه الأجر مطلقاً كالنفقة على طلبة العم كل ذلك جائز 
( وان كان عيئا أو نعما أو أصاد أو نحو ذلك ) من العروض مما لبس يناسب 
الجباد بذاته ( قفي سبيل الله ) وهو الجباد والرياط ( أو في حج عمرة أو 
صدقة ) بحج به أحد أو يعتمر به أو يعان به مريد حج أو عمرة ( أو عتق ) 
يشترى به عبد فبعتق أو يكاتب به عبد > ( أى صلة ) لارحم رحم الموصي أو 


حدارارق #4 


أو نحوها ففي أي وجه جعل أجزاه وإن بكفرسه ما حيي جاز 
وإن أجل فإليه » وإلا فحتى يستوفى الثلث ولا يستعمل في غير 
ما أوصى به له وإن أوصى به له وإن بكتاب 


للمساكين أو طلبة العلم ( أو فحوها ) مثل أن يشترى ما يككون صدقة جارية 
أو دمان به قبه كحفر بثر في طريق اللزمنين حيث لذماء ( ففي أي وجه ) عن 
من وجوه العبادة ( جعل أجزأء ) » وإذا أوصى لسفن المسلين » فإرن عنى 
الجهاد جعل فيها إذا خرجوا للجباد » وضابط ذلك أن حمل فيا يناسب الشيم 
كالفرس والسلاسم للجهاد » وإن / يناسب ففي الجباد أو وجوه الإإجر وإلا فرق 
على فقراتهم » وإن لم يكن العدل وقف حتى يكون العدل وجعل فببا» وجازت 
الوصبة الشراة > فإن لم يكونوا اننظر وجودم ويدفعها للإمام وبعامه أنما فى ) 
وقيل : إن ل يحد فيها حدأ ولم يرجد فهم أحد أعطيت فقراء المسامين لأنمع عن 
الشمراة . 


( وان ) أوصى ( بكفرسه ) لاجباد أو الرباط أو بداية للحمل أو الر كوب 
في ذلك مثلا ( ها حيي ) الفرس أو الموصى له إن كان ( جاز ) أوصى به في 
ذلك لمن مثل أن يقول : حبسته لفلان بركبه فى الجهاد أو أوصى بلا تعبين 
( وإن أجل ) لما أوصى به حيساً تأجيلا لا بزيد على الثلث ( ف ) بو تجري حبسا 
( إليه ) أي إلى الأجل المفبوم من أجل ( وإلا ) يؤجل أو أجل أجلا يزيد عن 
على الثلث وم يقل : ما حمي ( ذ) إنه يحبر ( حتى يستوفي الثلث ) > ومن 
ذلك أن يقول : ما سحي الفرس أو ما بي فلان الموصى له » فإذا استفرع 
الثلث أو ما ينويه منه رجم الفرس لورثة الموصي ولو بقي الموصي حبا © ( ولا 
يستعيل ) ما حبس ( في غير ما أوصى به له » وإن ) أوصى ( بكتاب ) من 


الات ؟ ب 


أو مصحف لقارىء فيه لم يمنع إلا من خخيف منه إفساده وإن بنبر 


أو "جب أو رحى أو شجرة أو حيوان أو متاع فلا ينتفع به 
وادثه إن مم يأذن له 


كتب العلل ( أى مصحف ) أو بربع القرآن أو نصفه أو ثلاثة أرباعه ( تقارىء 
فيه ) سواء كان ذلك له فأوصى به أو أوصى أن يثتري لذلك أو ينسخ ( لم 
بمنم إلا من خيف منه إفساده ) بتمزيق أو تلويث أو بمداد أو وسخ أو بيعه أو 
رهنه أو غصبه بعد أن يعطاه أو تضبيعه بوجه » أو -خيف من علة تعدي كبرص 
أو جذام » ولا يقرأ فيه وارث إلا إن أشرجه حبسا في حياته > وقد مر عله 
لد أنه : لا وصية لوارث > بعنى أن للوصى به لا حظ فه لوارث سواء 
أرصى له به على العموم وم إن كره ول يدشخمله في العموم “ فإذ! أوصى له بكفارة 
فبي وصية فلا حظفيها لوارث > وهكذا سائر الوصايا » وإرى أذث الموصي 
للورثة أن يقرؤوا في ذلك فلب » وإن أومى أن تنسخ له التوراة أو تشترى أو 
الإنجبل أو الزبور فالله أعم . وعندي أنه لا يجوز ذلك في التوراة والإنخيل لأنبم 
غسروهما كا ذكر الله جل" وعلا عنهم » وإن كان بالعربية وفهيا وم يكن فبها 
باطل جاز ٠‏ 


( وإن ) أودى ( بنهر أو جب أو رحى أو شجرة ) أو أصل عن الأصول 
( أ حيوأن أو متاع ) لمن ينتفع به لوجه الله أو للمساكين أو نو ذلك ( فلا ) 
ينتفع به وارثه إن مم يأذن لله ) ولم يوص له > وإن أذن له أو أوصى انتفم كغيره 
وقيل : لا ينتفع يه ولو أذن له » إذ لا وصية لوارث 4 ولا يفيد له هنا تجويز 
الورثة لأنه إنما يغبد إذا كان إن ل جيزوا أخذوا ذلك الشيء » لأن الإنسان إنما 
يمتبر تجويزء فيا هو له وهذا لبس لهم جوزوا أو م يجموزا . 


هخ 


وجاز كغيره إن جعله حياً وكذا إن بأرض يدفن فيبا » فإن 
أعطاها حبأ فهو ووارثه وغيرهيا فيه سواء , 


( وجاز ) الإنتفاع للوارث ( كغيرم إن جعله ) حيسا وأشرجه حال كود 
حميأ ) أذن له أو لم يأذن أومى له بذلك الإنتفاع أى م برص » لآن ذلك ليس 
وصية > ( وكذ! إن ) أوصى ( بأرض يدفن فيها ) أي يدفن الناس قببا ( قإن 
أعطاها ) للدفن حال كونه ( فبى ووارثه وغيرهما فيه سواء ) ؛ أما الوارث 
فلآن ذلك لبس وصية » وأما هو فلآنه م ينو إخراج نفسه من مقبرة المسادين بل 
أطلق كسائر الأحباس الذي اشترك فيا هو وغيره وإلا فلا يدفن فيبا ولا 
وارثه » أما الوارث فلات هذا وصمة » وأما هو فلآئه لا برجم في هبته ووصيته 
بعده إنما هي لغيره كسائر الناس » إلا إن قال : إني أدفن فنبا كغيري > وإن 
أوصى للوارث أو أذت له أن يدفن قبا الناس فالقولات > والصحيح الانع . 


ونجوز من حبس وقفآ أن يشترط الانتفاع لنفسه في حياته وبعد موته » مثل 
أن بوصي بأرض للدفن ويقول : أدفلوني قبا ؛ روي أن أنسا وقف دار] 
المدينة فكان إذ! قدم المدينة مار بها للحج نزنما » وروي أن الزبير بن العوام 
تصدق بدوره وقال : للمردودة من بناتهأي المطلقة-أن تسكن غير مضرة ولا 
مضر با » فإذ! استغنت يزوج قلس لها بق »ويجعل عبد الله بن حمر فصييه من دار 
أببه عبر سكني لذوي الحاجة من آل عبد الل » وأمتدل البخاري بذلك على 
حواز ائتراط الوقف نفسه منفعة من وقفه 4 وهو متمد با إذا كانت المنفعة عامة 
كالصلاة في بقعة جملها مسجدا » والشرب من بر وقفها » وكتاب وقفه على 
المسادين للقراءة فنه ونحوهما » وقدر للطمخ فيبا 6 و كيزان الشرب 6 والفرق يبن 
العامة والخخاصة أن العامة عادت إلى ما كانت عليه من الإباحة مخلاف الخاصة , 
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وإن أوصى با لقبرة فلا وقبل ؛ تباع ويصلح بثمنها مقبرة وإن 
با لمسجد جعل قبل ثمنها فنه » وقيل : تمسك وتجعل غلتبا 


( وإن أوصى يا ) أي الأرض ( لمقيرة ) غيرها فتلك الأرض لست مقبرة 
(3 ) مي ( ها) أي للمقبرة تبقى للحرث أو للفرس وللبناء فيها ونحو ذلك > 
وتحمل غلات ذلك وكرائه في مصالح المقبرة >الإحاطة عليها يحائط ومداراة 
جبار بريد أشل المقبرة أو الإفساد فيبا » أو بريد جعلبا طريقا » أو برمد 
الرعي فيها » وأجرة الراقب لها على من يرعى فيها مثلآ » وسرر تلك المقبرة 
وقرمها ونحو ذلك مما حعل المقبرة أو تحتاجه »> وإن ل يبين المقدرة فألي تدقن 
قببا آباؤه » و إن فم يكن لهم مدفن فالتي تدفن عشيرته فيها » ومولى القوم منهم 
وإن دفن ولده في وأسحدة أو من يموت له فليا » فإن كان لآنائه أو عشار تنه 
مقيرتان أو مقابر فلأما شاء الورثة أو الخليفة » وإن لم يكن ثيء من ذلك ففي 
مقيرة اتفق دفنه فبها أو أوصى أن يدفن فعا أو في مقبرة هى أقرب إلى داره» 
ويجوز في أي مقبرة أرآدوا ولمس دفنه في مقبرة أو اتتسابه إليبا مائعاً من 
صرف ذلك فيها » لأن انتفاعه بذلك عارض ف جلة الناس ولب مقصوها بالذات 
على حدة فضلاً عن أن ينع كا منم الموصي من الدفن في أرض أوصى أن تدفن 
فببا الموتى » فإنه لو دفن فيبا لكان في دفنه مقصوداً على حدة » نعم لو جعمل 
ذلك أو بعضه في سرير أو ماء أو نحو ذلك فلا يجمل منه © ( وقيل : تباع 
ويصاح يشمنها مقبرة ) قد عيبا لهم أو / يعنيا على حد ما مر 5 نذا مثل أن 
يحافظ مبا أو يستأجر لها أوغير ذلك ما مرا آنفا > ( وأن ) أوصى (با 
لسسجد جعل قيل تنبا ) بعد يبعي ( فيه ) في إصلاح جدره وسواريه وسقفه 
وأرضه ومصاببحه وألزيت والفتيل والحصر والماء ومناقع عماره ولو أكلاً أو 
شرب » وح ومعته لأنه يعمر بها ؛ ( وقيل + تمسك وتجعل غاسبا ) غلة الكراء 
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فيه » وإن يكذا لمصباحه أو حصره خص به ورخخص في جعله 
مسجد ولا يجعل ما لمصلى في مسجد كعكسه , ورخص في الأول 
وإن لمسجد لا بعينه » ففى مسجد منزله وإن كأن فيه مسأجد 
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ثضبي #سعحاءة 


وغْلة ما يحرث أو يغرس أو يبنى فببا ( فيه ) كإصلاح -جدره وما ذكرتاه 
1 نفا . 


( وإن ) أوصي ( بكذا لمصباحه ) أو زيت مصماحه أو فتله أو قال زيته 
أو ماله ( أو عحصره ) أو صحنه أو صومعته أو بابه أو قلك أو زقاقه أو فتل 
أو زيئه ( خصى به ) أي بما ذكر أي لا يجمل في غير ما جمل له » ( ورءخص 
في جعله لمسجد ) أي فى جدره وسواريه وسقوفه وأرضه ( ولا يجعل ما للصلى 
في مسجد كفكسه ) أي 6 لا تحمل ما لمسجد لمصل ولو كان مصلى لذلك المسحد 
متصلاً به كصحنه ( ورخص في الأول ) وهو أن يجمل ما لمصلى أسحجد ذلك 
المصلى » لأن المسجد أعظم ولأنه أصل لامصلى تبع له » وإن أوصىيبذه الأرض 
أن تجمل مسجد جاز كا مر" » و كذ! إن قال : يبنى قيها مسيجد أو تجمل مصلى 
أو يشى فيها ال مصلى ولا حمل ف أرض أحدهما الآخر > وأجيز المسجد فى 
أرض المصلى > وجاز الإيصاء لأكفان الموتى أو للكعبة أو لكسوتا أو لمكة أو 
طريقها . 


| وإن ) أوصى ( لمسجد ) أو لمسحد غير معين ( لا ) لمسحمد ( بعيئه ذ ) 
لمصرف ( في مسجد منزله ) لأنه أقرب فبو أظبر فى أن بريده فلا وجه لآأركى 
يتركوه ويصرقوا في غيره » ( وان كان فيه مساجد ففى مسجدم ) ببنائه إياه 


ع4 - 


إن كأن ٠‏ وإلا ففي الأقرب إليه وجوز حيث أريد وإن عين 
قصد به إلا إن خرب أو منع من وصوأه ؛ وإن أوصى يخالف 
لمسجد لا معين ووارثه موافق جعله في موافق 


أو آنائه أو بعمارته إياه ( إن كان ) وإن كان له مساجد أو مسجدان ففى الذي 
هو أكثر ذهاباً إلبه لمسلاة الفرض 4 وإن ل يكن تفاوت ففي الأقرب إلى منزله 
وإن كان مسجد جامع قفيه » ( وإلا ) يحكن له مسجد ( قفي ) المسحد 
( الأقرب إليه ) أي إلى مسكنه» والمعتبر في ذلك كله الجل على العبد العلمي أو 
الحضوري > ( وجوز حيث أريد ) ولو في مسجد خارج مازله إن لم سما 
مسجداً سواء كان له مسجد أو لم يكن » أو كان له مسجدانأو مساجد تساوت 
أو تفاوتت ؛ وزعم بعضهم أنه يجوز ذلك ولو سمى مزلا 4 والصحيح ما فهم 
من كلاءه المذ كور > وصرح به في قوله : ( وإن عيّن ) مسجداً ( قصد يه) مأ 
عن ( إلا إن خرب ) أي هدم ولا يرجى له بناء أو تراد عبار نه ( أي منع من 
وصوله ) للبعد أى المدو أو لقطع الطريق أو مضرة كحتى لازمة للموضم في 
في كل وقت قاتلة أو مضرة من ليس من أهله أو هواء كذلك ؛ لآن المساحد لل . 


( وإن أوصى عخالف لمسجد ) غير معيّن ( لا معين ووارثه ) أو خلمفته 
( موافق ) جعله أي جمل وارثه الموافق ما أوصى به ( في ) مسجد ( موافق ) 
و كذلك الوارث أو لخلمفة إن كان عغالفاً ومورثه مالفا يصرفه في مسجد الوفاق 
لآن ذلك هو الحق » ولو لم يعترف به إلا إنه لا يحم عليه بالغمان إن صرفه فى 
مسجدم لا في مسحد الوقاق »6 وإِنما نسب الوفاق للمسحد لآن أهل موافقون » 
وموافق نعت مسجد مذوف 5 رأيت » ويحوز تقدير الإضافة أي مسحجد فريق 
مواقق » لآب مساجد الخالفين ولو بئت للصلاة الفريضة والقرآن أو نحو ذلك 
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وإن لم تعين امرأة ففي مسجد قرابتها » وإن أوصى لخالف أو 
- الس قفي موافق ؛ 

لكن يعتقدون بها إقاءة ما دانوا به بما هو حرام > وقد قبل : إنها كالدواميس »؛ 
وإن كانت بعض الورثة موافقا وبعض مخالفا » قإن قدر الموافق ععله فى مسحد 
الموافقين ولو أبى الخالف » وإن سمى مسحد خلاف » وَإِئما يعتبر من يعمر > فلو 
كان من يعمر موافقا والمسحد أصد للخلاف صرفت فنه >4 وإن كان للوفاق 
ويعمره أهل الخلاف م يصرف فيه » وإن أوصى لا لا حرام فبه كقراءة القرآن 
والصلاة والآذان صرف فنه » وإن سمى وأوصى لا لا موز صرف فى ذلك 
المسحد لما يجوز أو فى مسحد الموافقيت . 


| وإن1 تعين امرأة ) مسجدأ أوصت له ( ففي مسجد قرابتها ) من أبيها 
وإن ل تكن فمن أمبا تعتبر بقرابتها إذ / تتأهل المرأة لعارة المسجد » وعندي 
يعتبر مسحد زوحبا إن كان لها زوج » ألاترى أنا تصلى بصلاته لا بصلاةً 
أبسبا » وإن عرفت عسحد تذهب إلمه أو بنته ففيه » أو إن تعددت مساجه 
قرايتها أو مساجدها ؛ فكا مر" » وإن م يككن في منزلها ففي الأقرب» والحاصل 
أن الكلام في تلك كالكلام في الرجل جواز! وخلافاً . 


( وآن أوصى ) موافق (1) مسجد ( مخالف أو كنيسة ) أو ببيمة لم 
تؤسس على التقوى _تمرها الكفار أو ل يعمروها- (ففي ) مسجد ( موافق ) ؛ 
لأن الوصصة لذلك خطأ فردت إلى الصواب بصرفها في مسد الموافق » وقد قال 
تعالى : من حاف من موص # الآية ١١‏ 5 


)١(‏ مر دسكرها. 


م4 (ج ؟١‏ بالثيل- .م) 


وأن لإهام مسعخف كن أو مو ذ نه أو قائمه أو تلاميذه امن بله 
و شك مورت ا موصي إن لم يعين 3 وكذا لأهل صفة كذ| اعتير 
وقفت موله . وقيل : اعتير وقت الإنفاذ . 


وإن أوصى لكنيسة غير معمورة بابكفار وقد أسست على التقوى كساجد 
الحواريين في نفوسة ففيبا! » وعندبي أنه إن أوصى لمسحد مخالف فى وحه طاعة 
كقراءة القرآث صرف فيه » ( و إن لامام مسسجد كذا © أو موذ”نه أي قائمه ) أو 
معامه ( أى ثلاميله ) ونحو ذلك ما يتتجدد ولو م يرجد حال الإيصاء ( فامن به) 
أي في ذلك المسجد من إمام أو مؤذن أو غيرهما. ( وقت موت الموصي إن م 
يعين » وكذا ) إن أوصى ( لأهل صفة كذا اعتبر وقت موته > وقيل ١‏ ) إذا 
أوصى لإمام مسخد كذا ونحوه مما تقدم 5 نفاً ولأهمل صفة كذا ( اعتير وقت 
الانفاذ ) لآن القسمة لها تأثير » والصحيح الأول 4 وعليه الجهور > وذ كروا في 
د الديران » القولين'2 وفيه أنه:وإن أوصى بكذا و كذ! لإمسام كذ! وكذا أو 
اؤذنه أو لمانيه أو للقائم أو للتلاميذ الذين كانوا فيه فنجائز > فإن تبن لم 
الموصى له بذلك فليدفموه له ذلك > وإن ل يتبين لهم ذلك فإنهم ينظرون إلى من 
في وقت المومي »6 وإن أقر وارث بأن المورث أوصى لفلان بكذا وأنكر 
الورثة أعطاه ما ينوبه » وإن أتكر بعد لم يشتغل به » ومعنى قولحم : إن لبين 
هم الموصى له بذلك فليدفموا له ذلك أنه أراه معيناً أو تلاميذ معيّنين أعطوم 
ومعنى قولهم : إن / يتبين لهم ذلك أنه ل بتبين معيتنين أو معنا بل أراد 
حقيقة أهل تلك الصفة ,2" 

ووز وقف جناعة بلاعدد نا رواه أنس ؛ «أن رسول الث مكنا أراه بناء 
المسجمد أرسل إلى ملا من بتي النجار فقال : يا بي النجار #امئوني حائطع » 


8151 سم 


قالوا : لا وا لا والل لا نطلب منه إلا الله '١١»‏ فقيل : ظاهره أنهم تصدقرا 
علمه به فقيل » وثامئوني ساوموني 4 والحائط السسئان » والحفرظ أنه ل يقبل 
منهم ؛ ذكر ان سعد أنه اشتراه عنهم بعششرة دتانير دفعبا عنه أبو يككر الصديق 
لأنه كان يتيسن من بني النجار فلم يقبله عنهم » ووجه الدلالة على كل حال أنه 
أقرهم على قولهم » فلو كان وقف الماعة لا يجوز لأنكر عليهم » والل أعم , 


. زواه ان حبان والسيقي‎ )١( 


4 سس 


بأب 


ندب المسلم أن بحج فريضة وحوطة ويوصي بنافلة » وشدد 
من قال تارك حج بعد ازومه حتى فضى الحجاج مناسكيم مالك 


( بأب ) 
في الوسية بالحج 
( ندب المسلم ) ص بالذكر لأنه المنتفع وإلا فالأصح أن الكاقر مخاطب 
الأسكام المسة كالموحد ( أن يحج فريشة وحوطة ) على حذف مضاف أي 
الندب ذوله : حوطة > وقوله : نافلة » فالحك بالندب على الثلاثة كل لا كلية ؛ 
ولا هلك من وجب عليه المج حتى يموت غير حاج ولا موصيا بالحج عنه © وى 
النسان خلاف قدمر . 


( وشدد من قال + تارك دج بعد لزومه حتى قضشى الحعجاج مناسكهم 
هالك ) وصل : ميلك إذا لم يبق له عا يصل فيه المج من موضعه من ترك الصلاة 


-4- 





مدا يحي عليه بالكفر إذا م يبق مقدار ما يؤديها فيه » وقيل : 

خرج الوقت * بل هذا احج أشد لآن الصلاة منبا مقدمات تكفر 0 
يقال في الحجم كذللك » وذلك كله بناء ء على أن الحج على القور والصجبح أنه على 
التراخي 5 مر في كتاب ب المج وهو المذهب ومذهب الشاقعي وعلبه ا بور #لآن 
اجيم “فرض سنة خمس أو سنة ست وأخترء َي إلى منة عشرة بن غيه مائم » 
ولقوله َيه : د من مات ول يحج فليعت إن شاء يهوديا أ و تصراتنا »'' فقيد 
هلاكه الموت أى بلا إيصاء » ويدل لرواية أنه فرض سنة ست نزول قوله 
تعالى : 9 ونوا الحج والعمرة لله #؟' فيها أي إثتوا بها تامّين » كا قرأ علقمة 
ومسروق وإبراهم النخعي : وأقيموا الحج » وقبل : معنى إتامها | اهما بعد 
الشروع فمها » وهذا يقتضي أنها فرضا قبل » والآية بتأويلها والحديث دالان 
على فرض الج > و كذلك قوله تعالى:/ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين # !* 
أي ومن كفر > كفر نعمة بتراك الحج أو كثفر شرك بإنكار وجوبه » وقد 
أثدت المإرد وهو من المتقدمين إطلاق لفظ الكفر على كفر النعمة » ومن لم يطق 
إمساك نفسه على الراحلة لكير أو مرض أو علة وقد وجب عليه قل ذلك 
وجب عليه إما أن "يحي إذساتا أو يوصي تحجة * وإن لم يكن له سائر الشروط 
إلا وشنه هذه العلة ل يازمه الإيصاء ولا الإحجاج , 


وعن ابن عباس رضي الله عنها : د جاءت اعر 2 ة من عم عام حجة الوداع 


(1) متفق عليه , 
(؟) المقرة : 155 . 
(؟) 1ل جمران : 5 , 


4 م 


يقول موص به ؛ أوصيك بكذا للحج أو بالحج أو أن يحج عني 
وكذا العمرة أو هما , لم م عا اء 


قالت : با رسول الله إن فريضة الل على عياده قي الحج أدر كت أي شيخاً كبيراً 
لايستطيم أن يستوي على الراحلة فبل يقفي عنه أن أحج عنه ؟ قال : 
نعم » ١١‏ » ويشترط أمن الطريق ولو ظنا » ويشترط أن يثبت على المر كوب 
ولو في حمل أو في سفينة بلا مشقة شديدة > فاو لم يثبت عليه أصلآً أو ثبت عليه 
بمحمل أو سفيتة بمشقة شديدة لمرض أو غيره ل يجب عليه » وقيل : العاجسز 
لكبر أو زمانة بحج عنه لآنه مستطبع بغيره لآن الاستطاعة تكون بالمال 6 
تكون بالنفس »> وقال المالكة : إن استناب العاجز في الفرض أو الصحيح في 
النفل » كره له ذلك »> ومذهب مالك حواز استنابة الماجسز في النفل » 
وقبل : مككروه > وهو المشهور عله 4 وقبل : وز أن يحج عنه آبنه 
النفل إذا عسز ولا يحج عنه غيره » والمذهب أنه لا تحب على عاجز لكبر أو 
زمانة إن ل تحب قبل وأنه لا يكره حج النفل عن صحيح مطلقاً . 

و (يقول موص ) أي عريد إيصاء ( به ) أي بالحج : ( أوصيت بكذا 
(لحج ) فبحج عنه ما أصايوا من الحج ما أوصى به ( أى بالحج ) فبحج عنه 
برة ( أو + أن يج عني ) فبحج عنه مرة © أو أن يحج عني بكذا فسحج عنه 
ما أصايرا » ( وكذأ العمرة ) يقول : أوصدث بكذا للعمرة » أو أوصيت 
العمرة أو أُوصدت أن يعتمر عني أو أن يعتمر عني بككذا ( أو هيا ) معطوف 
على العمرة أي على المج والعمرة » يقول : أوصيت يكذ للحج والعمرة أو بالج 
والعمرة أو أن نحج ويعتمر عني 4 أو بككذا أن محج عتي ويمتمر © فإذا قال : 
بككذا فعلو! ما أصابوا » وإذ! ل يقل يكذا فمرة , 


. رداه مس راين حبان وأبو داود والترمني‎ )١( 


ه417 


وإن أوصى به ولم يذكر حمرة ٠‏ فل يعتمر له أيضأ أو يحج 
فقط ؟ قولان ؛ 


5 0 3 * 


وق م الآثو ا إن أوصى أن يحج عنه واحدة بثلثه وهو تبلغ ححجا فإنه 
يحج كل سئة حجة أي » وقمل : ححة واحدة » وعن الأزهر : إن أوصى#حة 
وفرضها كذا و كذا ووجد من بحج عله بأقل / مز إلا يا أوصى » وإن اتفقا أن 
بحج با أوصى المبت به وأن بحط الحاج له شيئا جاز > ( وإن أوصى به وم 
يذكر عمرة فيل يعتمر لهأيشأ ) لأن الممرة تابعة الحج » وقد قال عَلْكرٍ : 
د العمرة داخلة في الحم إلى بوم القباءة 016 فيحمل المج الذي أوصى به على 
الفريضة > وحج الفريضة لا بد له من عمرة قبله أو بعده » والعمرة واجبة مرة 
كالطج » ووجوبها فو الصحيح »2 وهو مذهينا » تمن وجب عليه الحج باستطاعة 
السسل أو بالغمان من وجب عليه من ميت أو عاجز عجز بعد وجوبه فل 
بحج فلبوص به وبالعمرة » وإن أوصى بالحج وقد عاموا أنه م يؤد الفرض أو أنه 
لزمه من وجب عليه مع العمرة فلبعتمر له ويحج ( أو يحج ) عنه ( فقط ) بناء 
على أن العمرةغير واجبة ولو كانيعتقد هو وجويها ولآنهاواو كانت واجمة لككن لم 
يروص بها قبي كالفروض الواجبة عليه إذا م يوص بها م تحب علييم أن يؤدوها 
عنيم كالزكاة و الحيج ولس كونبا تابعة ألحج وجب أن يكون الإيصاء بالحسج 
إيصاء بها لأن الحج يصح بدونها ولست جزءأ منه » فلو حج ول يعثمر إلى قأبل 
أو بعده أو قدام العمرة كذلك لآجزأه ( قولان ) أصحها عندي الثانى مم قولي 
بوجوب الممرة في اخملة . 


دق « الأثر » : من أزمه حج وأوصى به فليس عليه_قيل_إيصاء بضحية ولا 





)11 ردأه المبخاري وعم وأجد وأم دأزد 0 


1 ل 


و سخصك دونه في عكه ومأ عينه لاحتساط حجح فليحج 
عنه به وإن لطريق مكة أصللم به الوعر منبا : 


بسمرة 4 وإذا لزمه الحج لحنث وقد حنث به ونوده لامع عمرة أو لكونه 
أحرم به فافكسر عنه قلمس عليه أن يوصي بعمرةك“فلر حنث بها أيضا أو ألزمها 
نفسه أيضا] أوصى بالكل ؛ ( وخصت دوله في عكسه ) أي خصات العمرة 
دون الحج إن أوصى بعمرة ول يذكر حجنا لآن الج لا تستتيعه العمرة لآنه 
أقوى منها فلا يكون تابعاً لحا » ( وما عينه لاحتياط حج فليحج عنه به ) مأ 
أصابوا به من سححة أو حجتّتين أو ثلاثة فصاعدأ » وإن لم مجدوا من دور 
امقات > وإن م يحدوا فليقرنوا ما أوصى به هم سصجة أو يعسّنوا حاجاً قلمل 
المال يح يكذ! و كذا ماعينه لاحشماط العمرة أو الاعتار , 


( وان ) أوصى به ( لطريق مكة أصلح به الوعر منها ) أو من الطريق 
طريق عمكة يعني الطريق الذي مخص مكة ما يحج منه أهل جبئه» ومنإصلاسحه 
عزو قطاع الطرى وفتلهم عنه أو طردم » وإن ل جدوا أو كان صالحاً فطريقبا 
الخاص يبا من جهة أخرى * وإذا كان الطريق الذي يلها صالحا فلتصلحوا 
الطريق المرصل إليبا قيل ذلك ولو كان يوصل إلى غيرها ما يوصل إليها رت ل 
محدوا ذلك وإن توعثر طريق الركب إليها من جيه أصلح ولو بعبداً © وإن 
م يجدوا ففن جبة أأخرى > وإن / يحدوا ذلك أو صلحت الأرض قروا به لاماء 
حيث بقل في طريق مكة على حدة ما بر في إصلاح الطريق » ويحرز عندي أن 
يحفر به للماء حبث يقل في طريقبا » ولو أمكن أن يصلح به وعر الطريق » 
وإن ل يحدوا ذلك أو ل يحتح لذلك أعانوا به حاجاً بحج بكذا أو عسالهما 
طعاماً أو زادآ أو مر كبا أو غير ذلك أو جعلوه مر كبا في البحر لمن نحج به 


447 


وقيل : يحج عنه به , وإن بالحج هكذا استؤجر عنه حاجأ بم 
شاع وإن بكذا من ماله للحج أو فيه ساوم وارثه أو تمليفته وإن 


وحف وأححدة فوأحدة وَأنْ 


ويعطى منه أجرة خدمه ورئيسه » ( وقيل : حج عنه به ) أي يستأجر به من 
بحج عنه قدر ما أصابوا من حسحة فصاعد] ويقرن الباق مع سهجة وإلا أعين به 
سهاج » وذلك لآن الحج لا يدرك إلا بالزاد ونحره مما يحتاج إلمه » فإذًا صرف في 
ذلك فقد صرف في الطريق إذ صرف فها تقطع به عسافة الطريق إلى مكة الحيع 
( وإن ) أوصى ( بالحج ) أو بأن يحج عنه أو و ذلك ممافيه ذكر الحج 
( هكذا ) بلا ذكر ما بحج به » ولا تعبين ححئّة أو ححجتين فصاعدا > ولا 
تعبين المج الوأجب ( استؤوجر عنه حاجا ما شاء ) من عدد درام أو دنائير أو 
غيرهما وبما شاء من نوع المال كالإبل والبقر وشاءه الورثة أو الخليفة إن جعسل 
الملل ببده أو رهن في الرصة كأنه قال ما اتفنى الحاج والوارث أو الخليفة ؛ 
ونا خص؟ المشيئة بالحاج لآنه لو م يجد الورثة والخليفة الحاج إلا مما لا يحبون 
الحج به وجب علمهم تسليمه من الثلث أو الكل قولان ؛ وإن ذكر حجة أو 
ححتين فصاعدأ فكذلك يستأجر من يح له ذلك العدد با شام أو فقوا عيعه 
من الثلث أو الكل » وقمل : إن كان الموصي ولءاً استؤجر له فاضل ما عز إن 
وسع الثلث »© وقيل : إذا اتفق الأجير والوارث على شيء جاز ذكر القولين في 
د التتاج » ونسب الأول لأبى المؤثر . 

( وإن ) أوصى ( بكذا من ماله ) أو لم يذكر ماله ( لاتحج ) أو لأن بج 
وه ( أو قيه) أي أو فى الحج أو في أن بحب عنه أو بقير ذلك من العباراتالتي 
لسس فا عدد ( ساوم وارثه أو -خليفته ) أممناً ثقة وإن ل جد فخير من وجد 
( فإن وجد ) -محة ( وأحدة ) لبحج به إنساناً حجة ( واحدة > وإن )وجد 


1 


أكثز ففي كل سنة حجة ...2.0.200 الء 


( أكثر ) أي كثيراً أي ما زاد عن واحدة ( ف ) لمبحج عنه ( في كل سئة حيجة) 
حت يتم عدت مأ وجدوا ولتدسْو الأولى فرضاً والثانية فصاعدأ نفل » ولا يحح 
ذلك فى سنة واحدة أو سنتين فصاعداً بأن يحمم في سنة جتان أو ثلاث 
فصاعدآ كا لا يحج الإنسان عن نفسه ححتين فصاعدا فى عام واحد بنفسه ولا 
بغيره ولا بنفسه وبغيره وكا لا موز لاورثة أو غيرهم أن يصوموا عن المست 
أيام رمضان أو يعضها في أيام واحدة ولا شبورأ من شهور رمضادفي أيام كذلك 
بل إذا تم صوم أحد ابتدأ صوم أنحد » وأجاز بعضهم أن بحج عنه عدد حجاته 
في عام واحد فصاعداً كل حجة برجل أو امرأة كا أجاز غير واحد أن يحج 
الإنسان لنفسه فرضا أو ذفلا » ويحج لنفسه إنساناً فصاعداً في عام واحد . 


وف د الديوات » : لا حوز للوصي أن يأخد وصيتين فى منة واحدة » فإن 
فعل ره الأخيرة » وإن لم يعم الورثة أنه قد أخذ من غيرم فلا يردوها منه 
وهو ضامن لما » و كذلك إن دفءوها للوصي قبد! هم أن بردتوها أو بدا له هو 
أن بردها فلا يصيب واحد منبم ذلك » وقيل غير ذلك إن لم تتغير الوصية ول 
بلغ الممقات © ولا يدفع لرجلين وصمئين في عام واحد »> فإن فعلوا فَإِعًا ينظر ف 
ذلك إلاعن بدأ بالإحرام أوثلا » وإن أحرما معا فلا يجزهم 2 وإن كان عليهم 
وصيتان لرجلين فجائز لهم أن يدفعوها أرجلين في عام واحد . ظ 


وف د الأثر » : ومن أوصى حج فأحب.أن تكون في كل سنة واحدة إرلن 
م يشف فوتا فسى أن تجوز في سنة أكش من واسحدة » وجواز ولو ات له مهأ 
كله في سنة 6 وإن حلف بيبا وحنث أددى ما عليه مثها من حيث حلف » وقبل: 


من خبث حنث © فقبل : دؤدي ف كل سنة سمحة » وجوازت فى وأسمدة ) وإث 


ايا ع سب 


وإن ل مكل شورك مع مشاه نقصأ ولو اختلفا قلة وكثرة , 
ورخص في ثلالة » وكذا في عتق ؛ وقل في سبعة , 





عشسرين في سنة ويؤدي هو واحدة جاز له عند بعض »© ومن حنث يهن وأوصى 


هم أن يستأجروا لمن في سنة وإن فمل جاز , 


( وإن) تمل ) حجة هي لواحدة فقط أ ول تكل في الزائه عن حجة أو 

ححتين فصاعد] بحج بها مأ وجد قبل المنقات أو منه » وقبل : إن ل محدوا ما 
تكل به استؤجر به من بحج من بعض الطريق بقدر ما يقيمه من موضعه إلى أن 
يقضي المناسك أو حيث بلغت 4 والصحيح إن ن / يحدوا ما تكل به المناسك بن 
المقات أو قبل ( شورك مع ) واحد فقط ( مثله نقصأ ) أي هم عن ماثئله 
نقصأ فيكون أثنان مشتركين » وذلك لأنه رخصة ؛ فقتصر على ما تصدق فيه 
الشركة ( ولو اختلفا قلة وكثرة ) ونقصا من نفس الحجة » ونقص زاف د عن 
قامها » كل”عن نفسه أو عن غيره » أو واحد عن نفسه 2 وإن / بجدوا أعين 
بذلك سحاج قليل المال بحج بكذا . 


( ورخص في ) شركة ( ثلاثة ) في حجة > لآن الثلانة أقل الجمع فاقتصر 
على أ ؛ لأن ذلك ترخيص » ( ( وكذا في عتق ) ) إن أوصى به يشترك اثنان في 
رقمة » ورخص أن يشتراد ثلاثة . 


( وقيل ) «الترخيص ( في ) شرلة ( سيعة ) في -حيدة أو رقبة شاسا على 


جواز اشتراك سبعة في بقرة أو بعير في الهدي 5 مر في كتاب الحج أنه ملل 
أجاز أن تشترك الجماعة في البدئة ولا يجاوز عددم السبعة ؛ فإن لم تتم تم المحة 


نع - 


وشتراه رجل وإن مع امرأة ء 


بين سمعة انتظرو! من له كثير ثتم به اللبجة هع وأحد ماهم فصاعداً واننظر 
الماقون كذلك > وإن ل يجدوا أعانوا حاجا كما مر حج فرض أو نفل > و كذا 
يجوز لفقراء سبعة وما دونها فيجمعوا ححجة أو لأغنياء أن مجمع سبعة وما دونها 
ححة نقلاٌ » وإن عمّن عدد الحج وعدد ما يحج به فالزائد للورئة » فإن قال : 
حم الفرض أو الحج المفروض أو الحة فواحدة 4 لآن المج وجب مرة والحجة 
دل على الوحدة بالتاء ولو كسرثت الحاء » لآن فملة بفتح الفاء وإسكان العين 
لمرة » وبكسرها وإسكان المين النوع مع الوحدة »2 إلا إن دل" دليل على أنه 


وفي « الأثر » : من لزمه الحج وثلث ماله يسمه أجرته من وطته فلا 
محربه الإيصاء به مهن السرم إن-قدر علبه من وطته > وإن عجز: 
ثلثه عنه إلا من الحرم وأوصى به أجزاه منه » ولو قدر عليه قبل من ماله » 
ومن لزمه ثم افتقر فعليه الإيصاء بد » فإن قدر له وأطاق فعل ما يطبقه > وإن 
قدر له ما بحج به من الحرم حج له به مله ثم قدر له كثير » فإن أوصى يبا 
كذلك أنفذت كا أوصى بها » وإن أوصى بثاءة فنقص ماله عنبا حتى أخرجت 
من الحرم ثم دخله مال فيصح أنه له في حماته > فإن كان الباق مخرج به ثامة 
ثأئدة من بلده أأشررعت وإلا من حث بلغت » وإن دغه أكثر عن الأولن 
1 جت عله تامة ثالثة وهكذا ما سغغله أكثر من الأول ول تنفذ عنه ثأمة قعلمهم 
أن يخرجوا عنه كلما دخل هال حت يحج عنه ثامة » ومن لم يعرف هل لزمه ماله 
حج أم لا ؛ لزمه الإيصاء به ثم ينظر فيه بعده » فإن كان في ثلثه ما تخرج منه 
ححة من بلده أخر.حت عنه وإلا فلا علمه » وإن كانت تختلفمنه كانت كالأقل. 


( ويشترك رجل وإن مع امرأة ) » وتشترك امرأة وإن مع رصل 1 


ا بم 


لا عبد وصبىي وخنثى 


ويشترك رجل أو امرأة مع خنثى 2 ويشارك ختئى مع شنثى أو مع رجل أو 
امرأة » ويشترك الرحل والمرأة وانثى > وأشار إلى الخنثى بذكر المرأة لآنه 
إذا جازت مشاركة الرجل والمرأة جازت مشاركة الخنثى بالأولى » وإذا .جازث 
مشاركة المرأة الرجل جازت مشاركتها الخنثى بالآولى » ومن جاء يطلب 
الشركة سواء قال : شار كني » أو قال أشار كك أو اجعلني شريكئك فبو يقال 
.فمه : اشترك مع غيره » ويصح أيضا أن يقال لمن قبل له : شاركني أنه اشترك 
مع غيره » وهذا واضح ؟ وإفا ذكرته له لتعرف وجه قول الشيخ ؛ ويشارك 
الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل * وإلا فإذا ثبتت الشركة بين متعددين فكل 
واحد شريك ومشارك ومشترك » وقبل : لا يشترك الرجل أو امرأة أو الحتئى 
مع الآنخر ولا الثلاثة معآ كا قال : ( عيد ) مع حر ؛ ( وصبي ) مم بِالْمّ ؛ 
( وختشى ) مع رحل أو امرأة » فإذا لم تجز على هذا القول مشاركة الرجل أو 
المرأة مم الخنشى لم تجز بالأولى مشاركة الرجل مع المرأة » واعتبروا الموافقة على 
ما وجدوا قصد] للتكافق » لأنه أنسب 4 وذلك أنحدوط من أن يدخلمم أحدهما 
نقص من الآخر أو تام » والمصنف وحمه اله ذكر كلاماً مؤلفاً من قولين تور”ع) 
إذ ل يصرح الشيع بمشاركة الخنثى من حيث الجواز » بل ذكر جواز مشارة 
الرجل المرأة > ولككن يفبى الجواز من ذكره جواز مشاركة الرجل للمرأة > ثم 
ذكر عن : الأث » منم المرأة والخنثى أو كأنه قال : ويشترك رجل وإرف مع 
امرأة على قول لا عبد وصي وخنثى على قول » ومحط قولي آآخرأ على قول هو 
قولى : لا خنثى » والحاصل أنه قيل : تجوز مشاركة المرأة أو الخنثى » وقبل : 
لا ؛ والاول أن يفصح المصئف بذلك 2 ويحوز أن تحمل قولى آخراً على قوي 
عائداً إلى العيد والصي والخنشى لأن عن العاماء من مميز مشاركة العبد لآأنه 
مكلف ثيئاب أو يعاقب حت أجاز بعضبم حج العبد عن الحر » ومنهم من “يميز 


با 4 


وذو فرض ؛ وإن مع ذي نفل لا ذو حج فقط مع معتمر كذلك 
كعكسه ولا حج مع حبع وعمرة كعكسه ؛ وتصم باتحاد لجنس , 
ولا يحج - قبل - شخص عن نفسه وغيره وأحدة ولا عن حي 


٠ : : : » ومبلثت‎ 


مشاركة الصي لأنه 'يثاب على -حسناته ولا يعاقب على ما فعل » وولجه مشارة 
الصبي مم البالغ أن يكون ميزأ فيوصي فبجيزوا وصيته على ما مر" » أو يكون 
ميذأ أو غير ميز فيعطى مالاً لبحج به عنه » ولا يتم أو يتم وتبقى بقية » ووجه 
مشاركة العبد أن يز له سبده أو أن يملك على القول بأنه يكون مالكا . 

( و ) يجوز أن بشادك ( ذو فرض وإن مع ذي نفل ) ولا سما مع ذي 
فرض أو ذي احتياط عن فرض»؛ و كذا العكس ( لا ذو حج فقط مع معتمر 
كذلك ) أي فقط ( كعكسه ) أي معثمر فقط مم ذي حبر فقط كل ذلك لا يجوز 
( ولا حج مع حج وعمرة تعكسه) وهو حمرة مع مج وحمرة؛ كل ذلك لا يجرز 
لوجود اختلاف الجنس في الجانيين سواء أو في واحد » ( وتصح باتهاد الجنس ) 
وذلك حج هع حج وحمرة هع عمرة » وحج وعمرة مع حج وعمرة © كل ذللك 
جوز . 

( ولا يحج . قيل - شخس عن نفسه وغيره ) ححة ( واحدة ) > وأما أن 
بحج عن نفسه في سئة وعن غيره فى أخرى فجائر قطعاً » وحط قوله : قمل 
ليس هو ما ذكره من عدم صحة مج الشخص عن نفسه وغيره واحدة © لأركل 
هذا جمع عليه إلا إن ل يتم له ما بحج به فأعطى عا ل يتم فنه حيع» قفحج جتجحة 
مشتركة » فقيل : هذا لا يجوز أيضاً » بل يعطى قبحج انقسة فيثيبه الله على 
محج كامل ويثمب الله من أعطى عنه مال بمقداره من فضله وأكثر ©2 وقبل,: 
يموز > بل عط قوله قبل : هو قوله : ( ولاعن حي وميت ) فإنه اختلفوا في 


لاج ب 


وإن وجد في الثلث أو فيا سمى واحدة دفع ولو أوصى بأ كثر 
منها » 


جواز أن يحج أحد عن حي وميت . ويحتمل أن بريد بحج الشخص عن نفسه 
وغيره واحدة أن جبع ما بحج به عن غيره مع مأ بحج به عن نفسه » فبحج 
عن نفسه وعن غيره » وعلى هذا يككون مط قوله قبل هو قوله : ولا بحج 
شخص عن نفسه وغيره واحدة » وؤوله : ولا عن حي ومبيت » والظاهر حمل 
كلام المصئف على هذا الاحتال 6 لآن الل حل الشركة في الحجة لعدم استقلال 
والحد با يحب به وحده > وذكر الشبخ هنا كلاماً تفسيره أن الموصي يوجد مالا 
بوجد لغيره فى المسألة » فلو رام حي أن يجمع لنفسه مج نفل وفرض | يصح . 


( وإن وجد في الثلث ) ثلث ماله إذا م يسم ما يحج به ولم يعن شنا 
الحج أو سمى الثلث “ وى نسنع : وإن وجد في معين أي مثل هذا الفمم أو 
مؤلاء النخل أو هذه الحبوب ( أو قواسهى ) من الثلث أو الربع أو أقل أو 
أكثر إذا أجازوا أكثر من الثلث أو وقع الك بإخراج الحج من الكل حجة 
( واحدة دفع ) ذلك فيها ( ولو أوصى بأكثر مهما ) أي من الححة الواحدبة 
أي يدفعون ذلك في حسحة واحدة ولا ينوونها فرضا ولا تفلا ولا نصفبا فرضا 
ونصفبا نفلا أو ثلئها فرضا وثلشبا لحجة النفل وهكذا » بل يكلون ذلك إلى نية 
الموصي »و الذي عندي أنهم ينوون له الفريضة لأنه التى يعاقببها وإيصاهيغيرها 
معيا خط منه حيث لا يفي للحج من ماله لحا ولغيرهاء والمراد بقوله: أكثر منبا 
ما زاد علببا فاستسل اللفظ الموضوع لوحود أصل الكشرة والأكثرية في يجرد 
الزيادة»و إلافالواحدة لا كثرة فيبا» فضلاً عن أن يقال أكثر منبا » ويحتمل أن 
بعتسر كشرة الواحدة بكثرة ما تحتاج إلبه من المال» فساغ أن يقال أكثر منها . 
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وكذا العتق وإن شورك له حجتان أو رقبتان مح اثنين مع كل 


واحدة صم له ولغيره 4 


وفى ١‏ الأثر » : ومن أوصى نححة وجمل لا ألفاً ونصاب بأقل © أو وبجد 
لا رجلات به » فقمل : إن أوصى به في واحدة أنفذ قمبا ولا خالف أمره»؛ 
وقبل ؛ يؤتحر منه واحدة والفضل إن بلغ لما أيشاً » وإلا فن حيث يلغ »وإن 
أوصى أن بحج عنه بثلثه واحدة وهو يفيء بكثيرة فإنه يبمج عنه به ما بلغ كل 
عام مرة ٠‏ 


( وكذا العتق ) إذا أوصى برقبتين فصاعداً وم دوا في الثلث أو ما سمى 
أو في الكل إذا قبل : مخرج المتق من الكل إلا واحدة فإنهم يعتقون له وقبة 
واحدة ولا ينووتها لفرض ولا تفل ولا يبنا على ما مر تقاً في الحج © وعندىي 
يلووا لفرض إذا علهوا أنه أراه فرضاً ونئة » و كذلك إن وحصسدوا ححتين 
فصاعداً أو رقبتين فصاعدا وبقي بعض لا بوجد ما ينفذ منه » وإذا نوى نفلا 
تووه » وإذا نوى فرضاً نووه © وإن تعدده كأن تكون عله سحة الاستطاعة 
وححات ضمنين أو ازمته من حنث أو من وصايا أببه وجداه وغيرهما بأن أكل 
مالهن أو ضيم 6 وإذا ل يعلموا ما نوى لم ينووا نفلا ولا فرضاً . 


( وإن شورك له حجتان ) فصاعداً ( أو رقبتان ) بأن يجد له ما تكل 
به واحدة أو كل بعض وشورك ما لم يكل ( مع اثنين ) فصاعداً بأن شورك له 
( مع كل ) من الاثنين أو الثلاث وأكثر ( واحدة ) في منة لا بحج فيبا الآخر 
على عا مر" » ( صمح ) ذلك سواء كانت الشركة ( له ) أي للموصي كا هو فرض 
لمسألة إذا شورك مع غيره » ( و ) صح ( لفيره ) أي لغير المرصي إذا شوراد 
مع غير الموصي أيضاً » هذا مراد الشبخ يقوله رحمه الله : سواء كانت في وصاباه 


مداه طرخ م 


وإن لم توجد مشاركة أعين ه حاج قلت نفقته إن لى يكن 
وارث الموصي أو وارله »فإن اتكسر المع عليه رد ما أخذ للوارث 


راس و ل ا 


أو مع غيره > ويحتمل أن بريد أن اشتراك وصاياه فيا لما من ماله إذ كان بغي 
بن واشتر! كبن مع غيره إذا لم يف بواحدة سواء . 


(وإن 1 توجد مشاركة أعين به حاج قلت تقفته ) لعدم ماله أو 
قللته أو لانقطاعه عن ماله ولا يحد مدايئة أقرضا إلمه © وقبل : ولو 
وجد قرضا أو هداينة » وجوز أن يعينوا اثنين فصاعدا © ويجوز إعانته 
من محله أو في الطريق قي الحجاز أو قيله » ولا يمين بعد الرجوع على 
مؤنة الرجوع بذلك »© وامراد بالنفقة المؤنة التي محتاج إليها ولو مركا 
أو لباساً » و إنما بمطونه على ننة الإعانة ويأخذ على نمّتبا وينوي الحج 
بنفسه فإن شاء الله أثابه بحج كامل وأثابهم با شاء من جنس ثواب احج 
( انم يكن ) ذلك امعان ( وارث الموصي أو وارثه ) أي وارث 
وارث الموصي لآنت وارث وارثه كوارثه بدليل إجازة بعضهم صوم 
وارث الوارث عن المورث دون غيره > وقيل : تجوز أن 'يبعان وارث 
الوارث »4 وإت أوصى بذلك للوارث أو بما سقى للوارث أو اوارثه 
فخلاف > وبيمعان به سزما وارث وارث الوارث يذكر لفظ وارث 
ثلاثا وكذا أكثر » ( فإن انكسر الحج عليه ) أي على الحاج المعان 
( رد ها أخل للوارث ) أو للخليفة أو لمن هو له أو لمن وله إذا كان 
ذلك إعاثة من أحد ما» سواء انتكسر ذلك بعمد أو تحبل أو بسيب غير 
عمد » بفرورة أو بغير ضرورة أو بأبر مانم كجبار أو يأبر من الله » 
وظاهر إطلاق اللكلام أنه برد وأو أمكنه أن ستأنئف احجع وبدراكه 
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وقمل 3 ليرد , ولا تباعة عليه ولا ص الوارث وهو الأشه َ 


من عاءه فأدركه وح لأنه أعين يبا على أن يحرم بالحج الإحرام الذي 
سافر لأجله فأحرم > فالإحرام الآخر لم يعطوه عليها » كا أت من أمر 
أحداً بسع قباع منفسخا لا يحد أن يستأئفه صحيدا > وقيل : إرف 
أدركه ومس ل يدركوا عليه ولو كان لم يبى له مما أعانره به شيء حين 
جدد الإحرام © لأنه وصل الحل الذي هو فيه به أو به هم خيره ؛ 
وإن م يدرك فقمد هنالك إلى القابل فح > فالقولان أيضاً © قيل : 
برد > وقيل : لا برد . 


وقد ذكر الشيخ رضي الل عنه فيا بعد والمصئف أن من أشمحلكل 
وصبة الحج فأحرم فانتقض عليه 4 فإنه إن أصاب في تلك السنة ما 
يعد فيه الإحرام ويتم عه قليفعل © وإن ل جد قلبحج من قابل ولا 
يحتاج فى ذلك إلى إذن الورثة > لآن هذ! عليه واجب 1ه . والمعان 
سعض اليحة أو*لى بالحواز © ( وقيل ٠ ٠‏ برد ؛ ولا تباعة عليه ولا على 
الواريك ) ولا الخليفة ولا كل من أعطاه له عن غيره ( وهو الأشيه ) 
الحق المتيقن أي القريب منه إلا إن تعمد كسيره بلا ضرورة أو اتكسر 
له يحبل »© والجبل نوع من العمد لقوله تعالى : ف بريد الله يكم اليسر 
ولا بريد يكم العسر 1 * ولأنهم أعطوه على ورحه شرعي وأخذ 
كذلك ولآنه ل يتعد ول يقصر فكان كالأمانة حتى يصرفه فدهب 
باتكسار حجه بلا تضيع فلم يكن عليه همان > ووجه القول الأول 


.ا١مه‎ : المثرة‎ )١( : 


م4 


وإن تبين له أن المعان لا يصم منه حم من » وكذا دافع حجة 


له » وجوز حج عبد بإذن عن حر 


أنه م يأخذها هبة مجردة ول تكن أمانة بل على رمم الحج فبي كالإجارة . 


(وإن تبين له ) أي للوارث وكذا لمعادين مطلقاً خششفة أو غيره 
( أن المعان لا يصمح منه حج ) مطلنا شرك وأقلف »2 أو في محال 
لا يحوز حجه كعبد حج بلا إذن مبده وأعين © أو لا يجزي عن غيره 
صى حج فأعين » وكذا لا ممزى لصبى سمج إن استطاع بعد البلوغ إن 
ظنوه بالغا وأظبروا له ذلك فلم يمخبرم بعدم البلوغ 6 أو قال : إن 
الغ فأعطوه إعانة وليس إلغا ( ضمن ) فالطفل يعطي قائمه أو خليفته 
أو أبره أو وليّه من ماله أعنى مال الطفل © وإن بلغ أعطى هو » 
وقبل : لا يازعه عند الله ما فعل قبل البلوغ ولو عقله بعده » وقيل : 
لا مات عليه إلا إن قالوا : أنت الم ؟ فقال : نعم »© أرقال هر 
من أول : إنى الغ » وإن لم يكن له مال تمن أبوه مالم يبلغ » ولا ضان 
على المجنون ولا على أبيه ولا غيره إِذا جعلوا له فى بده أو قالوا له : ذه ؛ 
( وكذا دافع حجة له ) أي إن لا يجوز حجه يضمن له الحاج إذا كتم 
حاله أو غر”ه على حد ما مر كله فى إعانته »> وأما المبد اللأذون له في 
أن بح لنفسه أو لغيره فلا يعان بناء على أنه لا يصح له الحج > ولو 
أذن له >2 وقيل : يعات إت قلت بناء على جوازه إن أذن له 4 وكذا 
لا يحج عن هر ولو أذن له بناء على أنه لا يصح له حج ولو أذن له “ 
وقبل : بحوز ححه عن الحر 5 قال : ( وجوز ححيح عبد بإذن ) من 
ملكه ( عن حر ) لأنه مكلف كالحر > وكذا لا نحج عبد عن عسدك 
ولو بإذن من مالك العبد الاج © وقيل ؛ موز بالإذن > وصورة الحج 
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وتعزل إن انقطع الطريق ؛ ويشهد عليبا عدول » ولا ينفق منها إلا 
بإذن ريما ويرتجى امتثال أمره . 





عن العبد أن يريد صاحبه ثواب الحجة لعبده ( وتعزل ) الحجحة 
فصاعداً أي ما لها وما يقي متها وما لا تتم به ( إن أنقطع الطريق 
ويشبد عليبا عدول ) »2 وتدفن حيث بعامون في صندوق أو غيبره »6 
ولا تدفن بلا وعاء لأنها إن دفنت في وعاء كان أحفظ لحا » ولأنه إن 
لقطت وكانت مما ينفق بلا تعريف فإنها تعرف بالوعاء © ولا أرى عليبم 
الفمان إن دفنوها بلا وعاء © ( ولا ينفق سنيا ) ولا كلمُبا على الفقراء 
لأنها لبس من المال الذي لا يعرف له رب 4 ولمس ها مصرف مخصوص 
لأن مصرفبا على من يجوز حجه عن غيره فينتظر ( إلا بإذن ربا ) إن 
كان حبا أو قال في ماته : إن انقطع الطريق فائفقوها على الفقراء . 

( ويرتجى امتثال أمره ) بأن يفتح الطريق فيحج عنه > وقيل : 
ينفقون عنه إن انقطع الطريق ولر م يأذن لهم كا ف ١‏ الديوان » 
والله أعلم . 


1خ سس 


باب 


من أوصى بكذا لحج منه عنه حم عنه واحلة 


( باب ) 
في الوصية بالحج عنه » والوسية بكذا للج ؛ أو من كذا * ومن 
يحج 2 والوصية بارج » وبيان الموضع اللي تدفع منه 
وصية المج وموت أخل وصية الحج وفيمن 
تعطاه 2 و ثيفية الحج عن الغبر / 
وفيأخل وصيةالحج وعقدها 


( هن أوصى بكذا لحج ) أو ان بحج أو لفلان بحج أو نحو ذلك كلدي 
يحج ولمسل بحج أو فقير بحج ( منه عنه ) أو بككذا لحج عنه مله > أو بمكذا| 
لحج مله » والضمير في قول الشيخ : هنهم » لمس للورثة »> بل بككذا وكذ! على 
القلة في ره همير جماعة الذكور العقلاء لجماعة غير العقلاء » أو لتغليب العاقل » 
لأن كذا وكذا موز صدقة على السد ( حج )ت ( عله ) منه حدة (واحدة) 
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وأكل وارثه الباقي » وقبل : الأقرب »؛ وإن يكذا دينار 3 
بها أو به أو بهم عنه دفعت لواحد وإنكان بها فضل , 


باليناء للففعول ؛ ورفم واحدة 4 أو بالمناء للفاعل وهو الحاج ونصب وأحدة 6 
فلا تقدر تاء التأنث أي بحج عنه واحدة » ولو استغرقت ما ذكر ول يبق منه؛ 
( و ) إن بقي باق ( أكل وارثه الباقي ) لأن « من » تدل على التبعيض »؛ 
فالبعض للحج والبعض الباق للوارث على أصله » وقد قيل : إن الوصية التي / 
تبن هي للوارث > ( وقيل : ) يأ كلبا ( الأقرب ) بناء على أن الوصبة التي / 


تتيين هي الآأقرب وهو قول بعض . 


( وإن ) أوصى ( بكذ! ديئار ) مثلاً ( لحاج ) أو لمن يحج أو لفلان يحج » 
أو نحو ذلك عنه ( يها ) أي بالدنائير المككنى عنبا بيكذا ( أي به ) عنه أي 
بكذا > ولس كراعاة لفظ كذا رجع الضمير مفرداً مذكرا بل لمراعاة معنى 
العدد » فالموصي يعتبر معنى العده إذ ذ كر الضمير مثل أت يقول : أوصمت عائة 
دينار لمن بحب به أي بهذا العدد الذي هو ماثة باعثبار مضموئه وهو المعدود 
وقد يكنى بكذا ( أو بهم ) أي بالدائير المحكنى عنبا بككذا © وفيه ريجوع 
ضهير جماعة الذ كور العقلاء إلى جماعة الذكور غير العقلاء » و لعل ذلك تتزيل 
للونانير منزلة المقلاء لمرتبا ( عنه ) بتأخير لفظ عنه عن الماء ومجرورها ف كل 
أو بتقديعه بأن يقول مثلآ : أوصت ممائة دينار لمن بحج عبني بها أو عني بهم أو 
عنيبه أو بتقديهعلى الموصيبه أيضاً أو بتقدي الموصي بدعن الموصى له » مثل أن 
يقول: أوصبتجائة دينار لمنيحج بها عني (دفعتلواحد) كلها وحج حجة واحدة» 
(وإن كان بها فضل )عن الححة الواحدةوالفضلهبة ووصية له من الثلث »فلو خرج 
عن الثلث ل يككن له 4 و كذا لو ذ كر سمحتين أو أكثر 4 مثل أن يقول: أوصيت 
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وأن قال : بهم عي منهم » فككيزلك تام كلامه شربل عي وبطل 
منهم ‏ ويوكل باق إن قدام وأآعر بهم ؛ وإن عين حأجأ عنه . 


بألف دينار من يحج بها عني حجتين ؛ فإنه بحجها فقط ويأخذ الآلف كلبا > 
( وأن قال : ) أوصيت من يحج ( بهم ) أي بالدنانير ( عني منهم ) أو منها أو 
منبن أي من الدنانير أو نمو ذلك من الألفاظ كالجاج » والذي يحج > ولاج 
ولفلان وكئنه أي من العدد أو الال كور بالتقدم والتأخير على ما مر إلا إن لفظ 
كله له ( كذلك ) والفضل وصة وهمة وبعدج ححة واحدة ولا برجسع الفضل 
للوارث أو الأقرب « بن » التبعيضية التى تكلم بها آخراً ( لهام كلامه عند ) 
قوله : ( عني * وبطل ) قوله : ( هنهم ) » و كذلك لول يذكر : عني أو أخره 
عن قوله : متهم أو منبأ أو منبن أو منها إلا أنه أشر قوله : منهم أو نحوه عن 
الباء وجرورها » وَإبما جاز ولو ل يذكر لفظ عني ؛ لآنه قال : أوصدت يككذا 
دينارأ » ووصية الإنسان بالمال إنما بريدها من ماله» وتحمل على ماله إلا إن نصب 
دلبلا فلم تبطل كما بطلت عن ماله إذا قال ؛ ححدّوا ثم إنه لا تخفى أن الضمير لا 
بتعئن لفظه بل بحسب مرجعه وسسب التأويل وقد يكون تثنية أوصيت عائة 
دينار لمن يحج بها عني أو لمن بحج بها عني منهها ؛ فلو قال : منبا أو منهن 
بتأويل جماعة أفرادهما أو تأويل أفرادهما أو تأويل أن أقل المع اثنان لجاز 
( ونوكل باق ) عن المجة الواحدة إن ل يعين أو عين الواحدة أو عما عين عن 
الحجتين فصاعداً يأ كله الوارث أو الأقرب على القولين ( إن قدم ) قوله منبم 
أو منها أو نحو ذلك ( وأختر ) قوله : ( بهم ) أو بها أو نحو ذلك لئام الكلام 
عند قوله : منهم أو منها» وأدّر ما جاز تأخيره مطلقا ولو / مم الكلام نحو 
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كذ| لم يدفع لغيره ما حبي وأو أبى » واستظبر رجوعه للوارث 
أو للأقرب على مأ هر 2 ., 





بكذا ) أو لم يذكر كنية » لكن قال : بحج فلان عني من مالي » ومن التعيين أن 
يقول : ولد فلان إذا كان له ولد واحد أو ابنه إذا كان له واحد ( لم يدقع ) 
ذلك الموصي به للحج أو ما يكفي للج إن لم يذكر الكة ( لغيره ) أي لغير 
الممين ( ما يي ) ويطلب ويرجى رضاه حق حب أو يوت أو تحدث له صفة 
مائعة كالعيحز والمم والركة إت لم يرج زوال الائم ( ولو أبى ) من قبول الج 
مطلقا أو إلا بالزيادة أو بشسرط كذا فإنه لا يازمبم شرط لم يذكره الموصي إذا 
عمّن الككمة ولا الزيادة » نعم إن ل يعيّن لزههم ذلك مالم يخرج عن الثلث » 
ومن قال : الحج من الكل قال : مالم تخرج عن الكل » فإذا أبى حق مات 
أو -حدث له مانع رجعت الوصمة إلى الورثة وأ كلبا ولا سمج علدهم لآأنه عبّن من 
يحم عنه وعئّن ما يحج له به وأوصى له به “فاو لم يكن على هذه الصورة 
فل برض ل يتنظر موته بل يحون غيره مثل أن يقول : أوصيت بكذا المج 
بحج عنى فلان أو بحج عني به فلان » وإذا كانت الصورة كما ذكر المصنف 
وحدث مانع انتظروا له ما حبي إن رجوا زواله , 


( واستظبر رجوعه ) أي استظبر بعضبم يعني نفسه ( للوارث أو 
للأقرب ) إذا أبى ولا ينتظر حت بوت ( على ما مر" ) في الوصية الت لم تنبيّن 
قبل : إنها للأقرب > وقيل ؛ لنوارث 4 تقدم هذا الخلاف فى مسألة صورهما 
ول يتقدم في كلامه أنها قاعدة عاءة » وأثبت أبر عبد الله بن حمرو بن أبي ستة هذا 
الاستظبار » لكنه قال به إذا مات الذي أبىي فسحتمل أت المصنف رحمة الل 
أراد رجوعه بعد الموت > أي استظبر أبو عبد الله مد بن عمرو ررجوعه للوارث 
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ولا ضير إن تلف في المدة بلا تضبيسع » ويحج عنه من الثلث إن 
قال : حجوا عني أو على لا إن حجواء ٠.0.0.0‏ . 


أو للأقرب »2 فإن الذي يظبر من كلام الشيخ أنه ير.جع بعد الموت لأن سعاصاةأنه 
ينتظر قبوله عن المست حى عوت »4 فإذا مات بلا قبول لم يازم الورثة إحجاج 
غيره يه » لكن الذي عندي أنه يرع للوارث سجزءا ا سطة في للأقرب إِذا 
مات الذي أ بى » لأنه أوصى به له 6 قإذا ل يقبله يقي على أصله من جملة التركة » 
فكان للوارث ( ولا ضير شير ) لا ضمان على الورثة ( إن تلف في المدة ) مدة إبائه 
إلى موته ( بل تضييع ) عنبم 


زو ) فى « الأثر » : اختلف في قطم الأجرة للحاج » وقبل : جوز » وقبل 
لا 4و ( يحج عنه من القثلث ) ) أو عن الكل على الخلاف السابق ( إن قال ٠‏ 
حجدّوا عني أو علي" ) أو لي ؛ أو أوصيت بكذا الحج أو نحو ذلك مما ذكر 
فيه ايج لنفسه أو ذكر الوصية يلال الج » ولو م يذكر أنه التفسه > لأست 
الوصمة من ماله بالحج ليس أمرا للناس بأداء ما وجب ا ولا 
ترب للناس فى م النفل > ( لا إن ) قال : |) وم يذكر أن الج 
له امن مل ليم في. »أن هذ رت بلع أن ور ما لهم من 

حج أو يسمجوا النفل كما يوصي الناس أن ن تأيروا المعروف وينبوا عن المذكر ؛ 
ورؤدوا الحقوق ويعسدوا ال .هذا هو اخختار » وقيل : ««ححون سد من ماله . 

وفى « الأثر » : واشتير أنه إن قال : هذا ما أوصى به فلان النقراء كذ] 
ولفلان كذا فلا شت حىّ يقول : من هالى أو فيه أو وصية مني لمم » وإرت 
أوصى أت علمه سحة الفريضة وفرضبا في ماله أربعائة درم وعشرين بحج له 
له با ويزور القبر / يئبت عند بعض العاماء لأنه لم يقل : إفعلوا عني ذلك » بلى 
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إن أوصى بدثأتير أو درام دقعت وجاؤ البدل باذ وأن 
بغيرهما بسع با وانختير دفع الموصى به 


قال : ازمني > وقال غيره : يازمهم ذلك > وأما قوق الناس فتازم بذلك مثل 
أن يقول ؛ علي لفلان كذا » وقبل أيضاً : إذا قال : لفلان كذا » ول يقل : من 
مالي ولا على * فلا يبت » فإذ! أوصى أن عليه حجة أو نذراً أو كفارة أو 
نحو ذلك وم يقل : أدتوه عني لم يثيت إلا إن قال : إني أودمي بذلك » وقبل : 
إذا أقر" با فبه خلاف هل يخرج من الثلث ؟ فمن قال : منه © لا يوجب إنفاذه 
إلا إن أوصى بإنفاذه أو أوصى به > ومن قال : من الكل © يثيته عليه ويلزم 
الوارث إنفاذه » ومن أقر” في مرضه أنه لم يزك” ماله ثم مات فإن احثمل تركه 
لعذر فلا معنى لإقراره وإلا وأقر” بالتضييع لزم إنفاذه عند من قال ؛: من الكل 
وقبل : لا » إلا إن أوصى به » قال ابن محبوب وجماعة : إذا أقر أن عليه 
زكاة أو كفارة أو نحو ذلك ل يازمهم إلا إن أرمى بها » وقيل : لزعبي إنقاذها. 


( وإن أوصى بدنانير أو هراهم ) للحج عن من يحج عنه أو ل يعينه 
( دفعت ) لمن مج كا أوصى ويدفعبا بصداق وعلى الوارث أو الخليفة أنه أنفذ 
الوصية ولأنها الأصل في الإجارة » و كذا المكان ؛ ( وجاز ) أن يدفع (البدل) 
عروضاً أو أصلا ( باذن ) من الموصي أو من الحاج للوارث أو الشفة أن ينفدذ 
غسر الدنائير والدرام» وجاز دفع الدتاتير يدل الدراهم والعكس بلا إذت وسكات 
الذهب والفضية كلبا دنوب بعضباعن بعض بلا إدذن4و كذا سكة النحاس إذا كانت 
تجري محسابها » ( وإن ) أوصى للحج ( يغيرهها ) أي بغير الدناذير والدرام من 
الأصول والعروض ( بيع مهيا ) أو بغيرهما من السكات ودفم الثمن الحاج لأرن 
السكة هي الأصل في الآجرة > ( واختير دفع الموصدى به ) أي اختار الشخ 
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وإن سواهما إن قبل » ويراعى صلاح الميت . 


دقم للوصى به للحاج كاثنا ما كان 4 ( وإن ) كان ( سواهما ) أي سوى العين 
ولو أصولاً ( إن قبل ) الحاج > وإن م بقيل بيم بالدثاثير والددرام أو نومأ 
ودفم الثمن إلبه » وكذا إن أوصى بالدنانير أو الدرام مثلاً ول يجدوا من نحج 
إلا بغيرهما مما بمسكن من منها ولا يازمهم أكثر ما أوصى به إن عيّن وإلا قالحدة 
الثلث أو الكل > ( وبراعى سلاح الميت ) با يككون أدعى لقبول الناس الج 
عنه وفرح الحاج ونشاطه والله أعلم . 
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فصل 


هل تدقع من ببته أو من قبره أو من مصلاه ؟ 


(فصل ) 


( هل تدقع ) وصية الحج ( من بيته ) سواء كان له أم لا وهو الصحمم ا 
يذكرء قريباً ؟ والمراد بيته في وطنه إن مات فيه وإلا قن حيث مات > وقبل: 
من بته وإن لم يمت فبه أي من بيت من هي له من الموصي أو أبيه أو جده أو 
غيرهما من أوصى,الحج عنه فرضاً أو نفلا أو لزمت بندر أو كفالة أو غير ذلك» 
وذلك لأن يدت الإنسان أو داره هو تل السفر منه » لأن مئه الزاه ومسا 
يحتاج في السفر فلى مات يسئحني” فى القيروان مسافراً لغير الح أعطيت من 
القيدران على هذا » وقيل : من مصلاه في يسجن » وقيل ؛ من بيته فيه إن 
استوطن في سفره بلدة ومات فيبا اعتبرت هذه البلدة » ( أو من قبره ) لأرف 
الحج له وهو فيه حال الإنفاذ كالبيث للحي » ومنه يسافر إلى الشام يوم الحشر ؛ 
( أو من مصلاه ) من موضع صلاته مسجد]ً أو مصلى أو موضعاً في بمنه مثلآ » 


-؟5ة؛ - 


أقوال ؛ ويحزي من غير ذلك فيا دون الميقات » وصحم دفعبأ 


من ينه »وإن ل يمت فيه ؛ . ب +« - . ل 


فإن كات له مسجد أو مصلى أو موضع صلاة في بيته فكل ذلك مصلى منه» فإن 
كان له ذلك كله من المسجد 6 وإن كن له موضع في بيت.ه للصلاة ومصلى من 
المصلى » وإن تعدد مصلاه الذي يترجح الخروج منه كالمسجد مطلقا وكالمصل 
بالنسبة إلى ما في بيثه فا يكثر الذهاب إليه » وإن لم يكن له مصلى من معى 
أبية أو سعده وإلا ففن الأقرب إلمه إن ل يكن الجامع » وإن كان منه» وتقدمت 
هذه الأقوال في كتاب الحج » إلا أنه تقدم ا مسجد بدل المصلى أو من الأميال ؛ 
( أقوال ؛ ويمزي من غير ذلك فيادوى الميقات ) أي فيا قبل المبقات » وإن 
وحدوا أن يدفعوها ما قبل ذلك أو من بيته أو مصلاه أو قبره » والصحيح أنه 
لا موز دفعبا من موضع دون دفعبأ من موضع قبله والبدأة من البيت إذا 
وجدرا منه كا قال : ( وسسعح دفعها من بيته ) بست وطنه إن مات فيه ؛وإن 
م مت فيه بن حيث مات > واو مات في موضع ل يوطنه لآن ذلك وصية فعلبهع 
امتثالها » ولا يدرك الامتثال إلا بموته » لآن أصل الأمر أن براد من -حبث وقع 
الأءر بالشيء إلا إن دل دليل على غيره» وقيل : من بيته (وإن لم بمث فيه ) لأن 
ذلك وصمة فعليهم امتثانها » وذلك يعقل من ببته لآنه ماله » وأما سائر 
مواضعه فعارضة لست مأوى له ولا منضيطة في العادة ولا حصورة ف العادة 
ولو مات في غير بيته لأن بيئه هو حل ماله ووصيته > ولو أوصى في غير بينه 
وروي موقوقاً : د تام اليج أن تحرم من دويرة أهلك ؛ فقيل : هو على 
ظاهره من الترغنب في الإحرام من الدار » وقيل : معناه أن تخرج منبا بنية 
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وإن أوعى بحجات فهل أوارله أو وصيه أن قي بالمدينة محى 
يقضبا » فبه شدة » ورخص ؛ 


احج لا لحر أو ماجة حق تقارب مكة فتقول ؛: لو محعصيت »؛ وكذليك قُ 
العمرة » فإذا كان هذا في الحي فالميت أولى به . 


( وآن أوصى ) بحجتين أو ( بحجات » قهل لوارثه أو وصيه ) أو غيرهما 
من يحج عنه ( أن يقيم بالمدينة ) أو غيرها مما هو خارج المقات ؟ وبعص 
المدينة بالذكر لفضلبا ( حتى يقضيها ) أي الحجات أو بقضي الحجتين فقط 
إن أوصى بها فقط ( فيه ) أي في إقاءه كقوله تعالى : ا وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكأة # ١١‏ أو قي المذكور أو في ثدوت الإقاءة له ( شدة » ورخص ) » وكذا 
لو أقام بمكة حق إذا أراد الإحرام رجع إلى المبقات وأرخص من ذلك أن يقم 
بمككة ويحرم من المسجد الحرام أو مسجد الجن أو من حيبث شاء في الحرم » 
وكذالو خرج من مكة ليحاجة ورجع إليه » وذلك لآن الحجات أو الححتين 
لواحد » فكل من حج عنه فكأنه هو بنفسه لآنه تابه » وأما لو كأن لمتعدد » 
ولو أوصى بهن واحد بعضين له وبعضين لغيره فلا يد أن يحرم لكل وأحدة 
إلا من الممقات أو من ببت صاحبها أو قيره أو مصلاه وما كان لواحد قلثائيه 
أن يحرم من المسجد الحرام أو مسجد الحن أو من الحرم مطلقاً على ما ذكرناء 
من أنه أرخص » ويدل على أن حم الحاج عن غيره ع الوارث أو الوصي 
حموم قوله : وتحزي غبر ذلك فيا دون الممقات في الحاج عن غيره ولو م دكن 
وصباً ولاوارثا . 


. الثرى : 0م‎ )١( 
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وإن مات حاج في طريق سير عنه من موضع موته » وإن لم 
بسر عنه حتى ساروا يوماً أو أقل أو أكثر أكروا سأئراً عنه من 
الموضع إلى الذي ساروا منه عنه » وإن لم يحدوا ساروا من موضع 
أعطو! مه الحج عنه إلى الذي مات فيه راجعين من الطريق الأولى 
أو من غيرها إن تعادات الطرق 


( وإن مات حاج ) أي ريد الحج لغيره مطلقا ( في طريق ) من طرق 
الذهاب إلى الحج ( سير عنه من موضع موته وإن لم يسوعنه ) بل مارت 
الرفقة على نباتهم ول يعقد الأجرةورثته ولا ورثئة صاحب الوصية ولا خلمفتهولا 
صاحب الوصمة بأن كان حنا أو من صحّت ننابته عنه وأوصى بأن ثم عنه حتى 
ساروا بوما أو أفلأو أكثر) أو / يعتبروا سير الرفقة وهيها سار ت إلى جه ة أخرى 
أو رجعت فعقد الوارث أو الوصي أو النائب أو داحب الححةالأجرةمن موضع 
بعد موضمموته (أكروا سائرأ عنه منالموضع)الديماتفبه (إلى) الموضع( الذي 
ساروا منه عئه)أي عقدوا السير له مم أحد ينوي أنه يسير إلى موضم كذا على 
نية فلان اميت “وهينية السير إلى ذلك الموضع من أجل الحج > ( وإن م يدوأ 
سارو!)عقدوا السير عله مع أحد (من موشع أعطوا مه الججوعنه إفي) الموضع 
( الذي مات فيه راجعين من الطريق الأولى أو من غيرها إن تعادلت الطرق ) 
حاصاء أنه 'تسار عنه تلك المسافة ذهابا إلى تلك إلطبة أو رجوعا إن لم مجدوا 
الذهاب » سواء سار عنه الذاهب يعد ر.جوعه أو سار غيره » ويحسن أن يسير 
عنه في الذهاب أو الرجوع من ليست له حاجة داعبة في ذلك الوقت إلى سير 
تلك المسافة » وإن سار عنه من له حاجة كذلك جاز »2 كا أن من ذهب الحج 
تأوياً الحج وطلب العلم أو الحج وزيارة الرحم أو المج والنجر يمري عنه لأنه قد 
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وى سير الج ولآنه لو عرض له ذهاب إلى جهة أخرى أو رجوع / مجده إلا 
رد الأجرة على ما مر في الإجارات والموت في طريق زيارة الي َي وف 
طريق العمرة إذا استؤجر للعيرة من أي موضم » وفي داخل الاعئار أو داخل 
الحع غير فارغ كالموت في طريق الحج > ( واستحسن ) ول يوجب على المخوذ 
بد كا في « الديران ٠‏ ( دفعها الحاج عن نفسه قيل متولى ) لقوله مَلّوٍ لمن سمعه 
يلي عن شبرمة قبل أن يحج لنفسه : د حج عن نفسك ثم حج عن شيرمة » ونص 
الحديث : « ان رسول الله ملم سمم رجلا يقول : لميك عن شبرءة © قال : من 
شبرءة ؟ قال : أ أو قريب لى ؛ قال : أحصجحت عن نفسك ؟ قال: لا » قال 
حج عن نفسك ثم سمج عن شيرمة أي لأن مزج عزغير قبل أن جوع 
نفسه 4 من نأمر بالممروف ولا يفعله وينبى عن المتكر ولا ينتبي » ولست أعني 
أنه بعصي لأنه مترائ على الصحبح “ وقمل لامجوز أن يسح أحد عن خيره وال 
أن بحج عن نفسه حملا الحديث على ظاهره من و.جوب ترك الحج عن غيره قبل 
نفسه 6 ومن استتحب أن لا يدجم لغيره قبل نفسه حمل المديث على التدب 
والإرشاد إلى ما هو أصلح ‏ ولذلك ل يقل : لا يموز لك الحج عن غيرك قبل 
نفسك ؛ ولما كان الحج عن غيره بعد ححه عن نقسه جمعاً عليه وقبل, عثلفاً فيه 
والحاج عن نفسه أعرف بأمور الحج من ى يحج قط استحبوا أن تدفم الحجة لمن 
كدخ نف ليب ا عن اسان ماسقا لهاب 
غيره بالأحرة » فبذ! قد يكون أعرف بأمر الحج »> ولا يتوجه عليه اللشسسه 
بآعر لا يأر وناه لا يلتهي . 





. مر ذمكره‎ )١( 
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وإلا فاموافق يرجى صدقه وأمنه » وإن عدم فابخالف يؤمن منه 
أكلها 3 وصمح حج رجل عن امرأة » وفي عكسه قولان 4 


( وإلا ) يجدوا متولى ( 3 ) لممدفموها ( لموافق رجى صدقه وأمنه  )‏ أما 
صدقه فكونه في نسه لا يترك الحج ويأ كل المال وكونه غارفا بأمر المج لا 
يحباء ولا يخون فيه إلا إن كان مشبوره » وإن حدث شيء سأل ويحد من يسأل 
حاز » وأما أمنه فكونه بظن فيه الصدق والصدق فملء وإلا من فعل غيره . 
( وإن عدم فامسخالف يؤمن منه أكلها ) » ولا يجب تركيا لمام مقبل ليجدرا 
متولى > بل يعطوتبا موافقاً ترجى أهائته » وإن لم يوجد تمخالفا وبقدم مالف 
لا يرفع يديه مع الإحرام أو بعده لأنه يركم عنه ركعت الطواف ورحمتي 
الإحرام » بل لا برقع أصلا أو يرفع قبله من الأشاعرة أو المعتزلة ونموهم © وإن 
يوجد نخرزوها حتى يجدوا > وإرب ل دوا متولل أو موافقا فتركوها لعام 
مقبل وسحفظوها رجاء للأمين المتوى / يكونوا بدلك مضيعين» وني « الأثر »:إن 
قال : لا تعطي إلا ثقة حاجاً عن نفسه فلا يخالف أمره . 


( وصح ححج رجل عن امرأة ) لآنه أقوى » ورجل عن رجل 4 واءرأة 
عن امرأة للماثلة ( وفي عكسه ) وهو حج المرأة عن الرجل ( قولان ) ؛ قول 
الجواز لما روي : « آت أءرأة من ثعم قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على 
عباده في الحج أدر كت أبي شيخاً كبيراً لا يئيت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : 
نعم » 2١7‏ وذلك في محجة الوداع » وجاء قي حج المرأة عن المرأة :«أن امرأة من 
جبيلة جاءت إلى الني يلك فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت 
أفأحج عنبا ؟ قال : نعم حجي عنبا © أرأيت لو كارن على أمك دين كنت 


, عتفق عليه‎ )١( 
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وبلي عن غير متولى » ولا يستغفر له » قبل : ولا يباك ذلك 


قاضته ؟ اقضوا حى اش فاش أسق بالوفاء »>2 وق قوله اقضوا خطاب يعم 
المرأة وبعم سمجها عن الرجل ؛ وقول بانع لأن المرأة ناقصة عن الرجل في بعض 
اللناسك لآن الرحل بحلق ندباً أفضل من التقصير » والمرأة لا تحلق » وإحرام 
المرأة عن وجهبا فقط © وإحرام الرجل من الوجه والرأس مع » وصح حج 
الرجل عن الخننى ولا عكس >2 ومن أجاز حج المرأة عن الرجل أجاز حج 
الخنئى عنه بالأولى » ووز حج الخنثى عن النثى وعن المرأة » ومن أجاز حج 
المرأة عن الرجل أجاز حجبا عن النثى بالأولى . 


( ويلبي عن غير مدولى ) من متبر منه أو موقوف فيه ( ولا يستغفر له > 
قيل : ولا هلك بذلك ) المذ كور من ترك الاستغفار ولو كان المهحوج عنه أو 
منفذ الحجة عنه يظن أنه يستغفر له يعنى أنه لا يكون ذلك غشا فضلاً عن أن 
بقال : إنه كبيرة يبلك بها » وقيل : إن حج عنه بلا استغفار » فذلك غعش 
وخديعة » وإناستغفر له هلك » ووجه القول الأول أن الحج يتم بلا استغفار ؛ 
فاو مج عن نفسه ولبى وذ كر الله تعالى وم يستغفر لنفسه لكان حجة صحيحا » 
فكذا! قائمه » ولس ظنه الاستغفار يوجب على من حج عنه أن يستغفر له ول 
بطلم على نبته في ذلك -جزماً » فضلا عن أن يقال : الأعمال بالنبات » ولس ق 
استفتاء نفسه ما يقطع له بأن مراد صاحب الححة أعطاها على شرط الاستغفار 
' فضلاً عن أن يقال ؛ استفت نفساك ولو أفتاك » ولا بلك بالتلمية عن غير 
المتولى » وقمل : بلك ؛ وهو قول ضعيف > وقائله ينم الحج عن غير المتولى ؛ 
ووحه ضعفه أن التلسة عنه لست ولاية كالاستغفار لأنها حكاية عنه » لأن معتى 
قوله ؛ لسك عن فلان إلى أقول بدله وانه يقول للك لبيك يواسطي » وليس 
معلى قوله : للبم اغفر له كذلك > وإن شرط الاستغفار فلا يحج عنه لأنه إن 
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ولا يحد ما يجده حاب عن نفسه وإن احتضر في طريق أوصى عن 


صاحبيا 


استغفر له هلك » وإلا كان غشا وخديعة فمبلك أيضاً , 


( ولا يجد ) حاج عن غيره ( ما يجده حاج عن نفسه ) من الصوم عن 
الضحمة التي تازمه للتمتم إن عتم عند مجيز التمسّع له أو من الصوم اللازم عن 
إماطة الأذى أو عن قتل شيء لا يقثل في الإحرام أو عن مُطع النبات من شجر 
أو غيره في الحرم بل لا بد نما يازم من له مال من كبش أو أقل أو أكثر أو 
إطعام من ماله لا من مال الهجوج عنه فذلك في ذمته » ولا جد الصوم .حسث 


( وإن احمئضر ) آخل ححة غيره ( في طريق ) ذاهبا للحج أو مات شارعاً 
قي اليج غير متم له ( أوصى ) وارثه أو غيره أن يتم عنه من حيث وصل وينوي 
عن الست الأول كا قال : ( عن صاحبيا ) » ويتم ذلك في العام نفسه أو من 
قابل » إلا إن شرع في الحج فإنه بت عنه في حجه ذلك ؛ لا من قابل >2 وإن 
ترك إلى قابل أعندت فرائض الحج وسئئه كلها من الميقات » وما ذكرته من أن 
من قسد حجه وأصاب أت يدر كه في عاية أذر كه هو الصحيح ولو لم يشير وشو 
الذي ذكره للشيخ » سواء حج عن نفسه أو عن غيره ؛ ومثله عن مشايخ 
« الدوان » . 


وف « الديوان » : وذكر الشيخ اسماعيل أن من فسد حجه أنه وأهدى 
بدلة وأعاده من قابل بإجماع وفيه ضعف إذ كيف مجمع على ذلك و كيف يرجح 
أن ينمه هع فساده ؟ بل لو قلنا إفه أراك أزمه بدخوله فبه ولو كان نفلا ل, يكن 
ذلك بإجاع » بل قيل أيضا : لا يازم حج النفل بالشروع فيه 2 وإذا أوصى 
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وإلاود المال وارثه لوارث الأول : وقبل ؛ يدقعه لاج عنه 


الورثة حجوا عن الأول عا استأجر مورثبم لا ينقض له » وإن أوصى لغفير 
وارث وعقد معه الوارث الأجرة أو عقد معه هو > فإن بقي من أجرة الأول 
شيء فبو اورثة الذي أخذف الأجرة على الحج لا لصاعب الححة ولا نوارث 
صاحببا » وقيل : لوارثه أو صاحبيا إن كان » وإن زاه على أجرة الأول ففي 
مال المست الثاني من كله . 

وفى : الآثر » : إن أنفدذ الوصي الحجة ومات الحاج قبل أن محم > قضيائا 
في ماله » أو بتمها وارثه » وقبل : على الوصي إت أعطاها بلارأي الورثة؛ 
( وإلا ) يوصي بها ( رد المال وارثه ) أو خليفته ( لوارث الأول ) أو خلمفته 
( وقيل : يدفعه ) كله وارثه أو خلدفته ( لحاج عنه ) وإن عقدوا معه بأقل 
فالباق لحم أو لصاحب الجحة إن كان نحبا ووارثه إن كان متا القولان . 


وقد تقدم الخلاف في كتاب الإجارة في مم الأجير إذا استأجر غيره ؛ 
وتقدم الخلاف مق يملك الأجير الأجرة وأوسم ما فيه أن يلكها بالعقد ويلزءه 
العمل » وعلمه فتازعه الؤكاة وينفق غيره ولا نفقة غيره فمازءه أن نحصج عن 
صاحبها إن كانت أجرة حج ولنفسه إن كانت لغير حج واستطاع بها المج لكن 
لا هلك بتأغير الحج قولاً واحداً إن قعد عنه لعمل ما أذ منه الأجرة © وإن 
مات فلموص بها ولا برد امال , 

وس أيضاً في كتاب الحج أن منبم من قال : لا يصنع في المالشيئاً إلا مقدار 
عنائه » وأن منبم من قال : لبس له في الرصية شيء حقى مح » لأن الج لا 

وف « الديران : : إن احتضر فليوص من يحج عن صاحب الوصية > وإن ل 


مسر نر ل 


قيل : من أخذ وصية حج من وارث ثم طلب إليه رده ا لا 
بأخذها منه » وإلا ضمنها حتى تصل ء ورخص إن قام بعينه مأ 
أعطاه لا قيمته أو بدله إن هلك » وجاز دفع نافلة أو لازمة 
بحنث قبل فريضة كعكسه ودفع واحدة بلا تسميتها 


بوص وقد أكل الوصية فملى ورثته أن بردوا المال إلى ورثة المبت الأول 
فإن لم يأكله وأوصى به حسوا عنه أو دفموا المال لمن يحج > وإن لم 
بوص فلا ثيء عليهم » ويردون الرصية للورثة ويدفعونها من يج عنه >“ 
وشل : لا بردون 6 ولكن يدفعوتها أن بحج عنه > ( قيل : من أل 
وصية حج من وأرث ) أو خليفة ( ثم طلب ) آخذهما ( أليه ردها 
له يأذنها منه ) الوارث أو الخلقة 4 ( وإلا ) بترك الوارث أو 
الخليفة أخذها منه بل أشْذها ( ضمنها ) كان في همانه ( حتى تصل ) 
من بحج بها ويم الحج » فلو ضاعت بلا تضببع قبل إعطاما من يحج 
أو بعد إعطاا ( ورخس ) أن لا يكون عليه ضان ( إن قم بعينه 
سا أعطاء لا قيمته أو بدله إن هلك ) إلا إن ضع بعد ردهأ » وإن 
رد السدل أو القيمة ‏ يرخص في عدم الضمات > وإن ردها لآبر ظبر له 
فلمن أخذها أو لأمر حدث فيه هانع من الحج أو يراب حجه فردها 
منه لم يضمن . 


[ وجاز دفم ) حجة أوصي بها أو ما أطاق صاحبها وهو حي 
( افلة أى لازهة بحئنث ) أو بغيره ( قبل فريصة 5 ) حواز ( عكسه ) 
وهو سحج فريضة قبل نافلة وهو الأصل > ( ودفع واحدة باد تسميتها ) 


م وخ 


أيضآ في عام وأخرى في قابل . 





اسم الفرض أو النفل ( أيضا في عام » و ) دفم ( أخرى في ) عام 
( قابل ) بلا تسمية لها فرضاً أو نفلآً » وتمري نبة صاحب الج صا 
أو مبتا ويحج من يحج عنه بلا نبة فرض أو نفل إذا لم يعم والله تعالى 


أعلم . 


علدا باع دا 


فصل 


ينبي لعأقل أن لا بأخذ حجة غيره ) 


( فصل ) 


( ينبغي لعاقل أن لا يأخل حجة غيرء ) بأجرة » وإذا أخذها بأجرة كان 
من الذين قبل فببم : لا يبارك في أرزاقهم » وذلك لمظم أمر الحج » فلا ينغي 
أن بحج عن غيره ويترك نفسه وينصرف بأجرة من متاع الدنيا » وأما أتيكون 
قد سج للفسه ثم سج لثولى أو لأبمه أو أمه أو أأحد من قرابته لوجه الله بلا 
أسجرة معروف وصلة ينصرف بثواب أخروي ؛ وني ذلك نظر لا في الخلبر أن 
ليل حل وعلا ميدخل الخنة بألحة الواحدة ثلاثة : الموصي بها ومنفذها ومؤديا ؛ 
وقد يجاب بأن مراد من كره ذلك ما كرهه إذا كان الممجوج عنه غير متولى 
بدليل إدخال الموصي الجنة في الحديث 4 أو بأن مؤديا إِنا يدخل الجئة بها إذا 
حجيا بلا أجرة ولا منحة شيء أصلاً أو أعطوه زادأ وراحلة وما ينوب » في 
الطريقق فقط والماق للورثة . 


سطى اق 


فإن دفعبا له وارثه أو خليفته قال : هذه وصة فلان دفعتها لك 
عل أن تحسم عله وتحرم من الميقات وتقف بعرفات وتطوف 
الواجب وتفعل الأمور وتنب المنبي » فإن قبلبا على ذلك زمه 
أن يتمبا » ولا يتمتع بعمرة لمج ولا يقرنمما 


0 ب اخ : قل أجر الح لصاحيه و للحاج ما أعطى من أحرة 
إذا أعطببا أو أجر المج ولصاحببا أجر الإعانة الخ ؟ ( فإن دفعها له وارثه أو 
يفل 0 : ان قلان ويعرفه بما يعرف ( دفعتيا 
لك على أن تج عنه وتحعرم من الميقات ) بدل من قوله : تحج عنه يدلكل 
باعتبار ما عطفه بعد ( وتقف بعر فاتك وتطوف ) الطواف ( الواجب > وتفعل 
المأمور ) أمر وجوب أو أمر ندب ( وتجتدئب ا مدبي ) عنه نبي حرم أو نوي 
تنزبه > ( فإن قبلها على ذلك لزمه أن يتمها ) لآنها أمانة في عنقه 'بسأل عنببا 
يوم القبامة » وله أن يقول : دفعتاها لك على أن تمج له كا يمج المساوزد: © أو 
الج للأمور به > أو تفعل ما يفمل المسليون »> أو حجة الإسلام ؛ 
وإن لم يذكر إلا المج فأداه أجزأ » وينبغي أن يأمره لقلا يدخل الخلاف 
مل تازه لصاحب الحج فتككون داخلة في العقد جزماً إذ شرطبا وإن !1 
يذكرها ؛ فقيل : زمه أن يمّمر ؟ وقيل : لا > وينيغي أن يأمره بزيأرة قسس 
الني يللد لآنه إن ل بأمره في العقد لم يازمه » ولا قائل بلزومها إذا لم يشترطبا 
وقد جاء الخير ؛ جفاني من حج ول يزرثي » فالأحوط لامبت أو لحم غغيره أن 
يذكر العمرة لتؤدى قولاً واحدأ » وإن ل يذكر فالأحوط لمنفدذ أن يذ كرهما 
لتؤدى جرما . 


( ولا يتمتع بعمرة لحج ) في أشبر الحج » وأما في خيرها فله ( ولا يقرتها 


ولوق 


إلا إن أخذها على ذلك » ومن فسد عليه أقه وأعاده من قابل , 
وإن تمتع بلا إذن ففي إجزائها قولان : 


إلا إن أخذها ) أي الححة ( على ذلك ) المذكور من النمتع أو القرن © وذلك 
لأن الأصل أن يعمل كل فرض وحده فلا يقرن» والتمتم فر عله كفارة ما استدسر 
من الحدى فلا يفمل ما عله كفارة > وَإِئما عليه أن يعمل أ تمل شيء “ وقيل : له 
أن يتسّم أو يقرن ‏ لآن ذلك كله من أنراع الحج المسروع »> وف إفراه الضمير 
التصى في أخذها العائد إلى الحجة تاويح إلى القول بازوم العمرة واو لم تشترط 
وحمل أن بريد أخذ الححة مع اشتراط العمرة عليه 


( ومن فسمد عليه ) الحج ( أتمه ) في عامه بأن يعمل ما بقي من أعماله و أهدى 
بقرة أو بعيرأ ( وأعاده) أي الحج ( من قابل ) أو بعده وهو في ذمته وحص" 
قابلاً بالذكر لأنه أولى ولأنه محك عليه يقابل إن نم يرسعوا عليه » وإلا فلو يعد 
حت مات وقد أوصى ببا لكناه ذلك ولعل ذللك إن كان لا يدرك إعادة ما فعل 
في عامه والوقوف أو تعمّد الترك إلى قابل بعد فساده ‏ وإن كان يدرك ذلك 
ففعل فلا إعادة عليه 4 كا قال الشبخ ومشايخ « الديوان » > والذي عندي أيضاً 
عن الهدي » وأما إذا أفسده بضرورة أو أمر غالب فلا هدي عليه ويعيده من 
قابل أو نعاده ل إن كأنا ممه مدي فل يرد جره ا 3 وإن أغم العمرة 
وأفمد الحج أسجزته وسمج من قابل “ وإن أقسدها أيضاً أو وحدها فكن أفسد 
الحج > ( وإن تمتع بلا إذن ففي إجزانها ) أي الحجة ( قولان ) ؛ قبل : تجزيه 
لأن الحج يكون بتمتع م يككون بدوته > وقبل ا الأصل ؛ 
فعله إعادة الحج غير قارن ولا متمتع » وإن قرن كره له وأسجزاء » وهذارث. 
القولات فى قول من قال : لا نشم *؛ وأمامن قال : يتيشم ؛ 


دم + و يل 


ويلبي عن فلان ابن فلانة إن عرفها » وإلا فأبوه » وإنلم يعرفهما 
لبى على فلان صاحب الوصية وإن نسيه فصاحبها وثواه 2 . 





إن شاء فإنه يحزي عنده » وإنما أجزأه القرن ولو كره لأن فبه مشقة © وقيل 
أيضا : لا يجزيه إلا إن كان يسعى أسبوعين ويطوف أسبوعين » وإن منعه من 
التمتم فلا يتمتم قولاً واحداً ( ويلبي على فلان ابن فلانة إن عرقيها ) أي إن 
عرف [سهبا لأنما الولدة جزماً مخلاف الأب > فإنه قد يككون أباه بالفراش لحم 
الشمرع وإنما هو من ماء غيره خانت زوجته و كذا المرأة إن حج عنها إلى أمبا » 
( وإلا ) يعرف اسمبا ( ف ) الذي يذكره هو ( أبوه ) أي اسم أبيه وأجيز بامم 
أببه ولو عرف امم أمه » ( وإن لم يعرفهما لبى على قلان صا حب الوصية ) باسمه 
أو كنيته أو لقبالمدح“و الاسم أولى يعني أنه يعني صا حب الوصية وم برد أنه يقول : 
قلان صاحب الوصية يل يذكره بدون قولك : صاحب الرصية إن شاء > ( وإن 
نسيه ) أي نسي امعه وما ونوب منابه ( 8 )لميذكر ( صاحيها ) بأن يقول : 
لسيك عن صاحب الحج أو على الموصي بها ( ونوام ) » وإن نواه بلا ذكر امم ؛ 
ولاما ينوب عله ولا صاحب الحجة ولا الموصي به ول يككن منه إلا نية التلبية 
له أجزاه عندي » لأنه قد صح : إنما الأعمال بالنيات » تا لم بره النص على 
و.جوب التلفظ ل تحب »> والمرأة المحجوج عنها كالرجل في ذلك كله » و كذا إذا 
حج عن رجل حي أو اعرأة حة » والذي عندي في ذلك أنه لا يجوز أن ينسب 
الرجل أو المرأة إلى الأم إلا إن كان أو كانت لا أب لها في الحج ولا في غيره ؛ 
لأن ذلك شمار من لا أب له » ولآنه قد ورد النبي عن نسسة الإنسان إلى أمه ؛ 
ويكفي أنه في الظاهر أبن لفلان » وأنه من فراشه ولا تنكلف الغيب » لا نقول: 
لعل أمه شانت زوجبا » ولبس ذلك بأعظم من المبراث وغيره من الأحكام 
الجارية على الظاهر > وأيضا هو أبنه للفراش مم م الحديث > ولو كان من ماء 


امج 


وإن تركه ولبى على نفسه في بدء إحرامه إلى آخره أَجزأه لنفسه 
وبعبل لاميت من قابل » وإن بدا عليه ثملبى على نفسه وإن تعمد اعتبر 
دوه وأجزأ عنه » وإن نفل وصايام متطاوع عليه من ماله سوأ 


عنه وعن وارثه 





الزنى أو لزوج قبه م يتبين بالأشبر والحركة . 


( وات تركه ولبى على نفسه في بدء إحرامه إلى آخره ) أو لتى عن 
نفسه في بده إحرامه ثم على صاحبها با أو ميا في وسطه أو آخره ( أجزاء 
لنفسمه ويعيد لاميت ) أو اصاحبها ( من قابل » وإن بدأ ) التلبية ( عليه ) أي 
على المدت ومثله صاحب الححة الحي ( ثم لبىعلى نفسمه » و إن تعمد ) الثلمية على 
نفسه ( اعتبر بدؤه وأجرأ عده ) أي على الميت > ومثاه صاحبها الحي لآنه بدأ 
التلسسة علمه لا على نفسه » وهذا مما يدل على أنه إن لسّى على نفسهولمّى بد 
ذلك على غيره أجزأه له لا لغيره » م لو لبى من أول إلى آنخر لنفسه » وإن لبى 
على نفسه رما قبل المقات ثم لبى قي المبقات على غسيره أو بالسكس 
أجرأ عمن لبى عنه فى البقات لا يمدالمقات © والذى عندى إذا 
فصد بالثلبية بعد الممقات مثلا غير من لبى له في المقات اويا التلبية له 
رد الإحرام له بطل ول مز واحد منب| لعدم الإحرام من المنقات للثاني وقد 
أبطله من أحرم له منه > وإن لم ينو بالتلبية إرجاع الإحرام لغير من لبى له أولاً 
بل نوى الأجر فقط أو أهمل ل بيبطل عمّن أحرم له أولآ » وقيل : لا بيبطلل 
الحج بعدم الإحراء من المقات إذا أحرم بعده » ولكن بازم الدم > وعليه 
فيجزي أن لبى له بعد إذا نوى رد الإحرام إلبه » ( وإن أنقد وصاياه ) وصية 
لحم وغيرها أو بعض الوصايا ( متطوع عليه من ماله أجرأ عده وعن وارثه 


 ق*ءالال‎ 


وخليفته إن لم يحد يتواخذا منبم ولا يجده في الحم إن نواه 
وجاز لخليفة ميت أن يحج عنه بنفسه ويسك امال إن أذن له 
المت » وقيل : مطلقاً كالوارث » وإن حج عنه وارثان صحت 
نرم بها أولاً 


وخليفته ) بدون أن يعطوه ما صرف من ماله ( إن لم يتواخذا منهم ) لما 
صرف ( ولا يجده ) أي لا جد أن يأخذ ها صرف ( في الحم إن نواه ) ولو 
أشبد أيضأ ونوى وأدركه عند الله إت نوى وصدقوه ولو ل يشهد وأجرأ المت 
ولول يعطوه ما صرف . 

( وجاز لخايفة هيت أن يحج عنه بنفسه ويمسك ) لنفسه ( امال ) الذي 
أوصى به للحج معينا أو مقدراً أو راجماً إلى العناء ( إن أقى له الميت ) في 
أن يحج إن شاء » وإن ل يأذن أجزأ عن المت ورد المال ؛ هذا هو الصحصيح 
عندم ؛ لأنه حنئذ كبائع مشتر وحده في شيء واحد ؛ ( وقيل : ) له ذلك 
( مطلقا ) أذن له أو ل يأذن مالم عنعه ا موصي ( كالوارث ) 2 فإن الوارث يحج 
ويمسك ولو لم يأذن ما يمنعه الموصي لأنه في مقام الموصي فنكذا قيل فى الخليفة 
انه في مقامه لككن كونبا في مقامه يناتي الأجرة » وجاء الخبر في الآباء 
والأمهات المسادين عنه يلع لما سأله الصحابة ان أحج عنبم ؟ أنه قال : 
تعم حجوا عنيم . 

( وإن ححج عنه وارثان ) أو ثلائة فصاعدأ أو الخليفة مع الوارث قصاعدا 
عند مجيز أن يحج ويأخذ ما أوصى به كالوارث ( صحت تحرم ا أولا ) وأو 
أحرم قبل المنقات إن كان في أشبر الحج وكان له ما أوصى به للحج > وإن / 
إصانا الأول أو اتفق وقتها أو وقتهم فسموه » وقبل : إن / يتبين الأول وقفب 


ار » قم ل 


وإن عين شيا لحج فقال للورثة : من حم منكم عني أخذه نُسث 
لحاس غنة منوم ويتفقوا عل واحد إن تسارعوا » ويأخذه إن و سعة 
الثلث ولا ينظر فيه لعنائه 


المال حتى يتبين > وإن تسارعوا فليتفقوا كأ ذ كره بعد ؛ وإن ل يتفقوا على واحد 
فلمقترعوا > وقبل : يتسارعون أهم يحرم أوكلآ والخليفة أن يتزعيبا عنيم 
ويحطيبا غيرهم إِدْ قال بعض العاماء : لا مد الوارث إنفاذ شيم إلا بإذن الخليفة 
ولا سما إنفاذه لنفسه ما لسن حقا له . 


وف ١‏ الديران » : وإن دقم واحد من الورثة وصمة الج للرصي بغير إذن 
الورثة فقد أج زأم إن حج الومي على وارثبم » وإن دفع له الوارث من نفسهفلا 
برجم على الورثة بذلك حتى يحج الوصي ويقطم مناسكه » ومليم عن يقول ؛ 
يدرك علمبم حين دفع للوصي 4 وإن دفع أحدم الوصية للوصي يغير إذن 
الآآغرين أو عن غير عل منهم ثم دفع الآخرون لوصي آخمر فإ:هفا ينظر إلى من 
أحرم منهم أو”لا لا إلى من دفعوا له أولا . 


( وإن عين شيئأ لحح فقال للورثة + من حج مد .عني أله ثبت واج 
عنه منبم »> ويتفقوأ على وأحد إن تسارعوا ويأئله أث وسعه الث ولا 
المصنف بذلك ما قد يقال إن الوارث لا يأخذ إلا عناءه بتقويم العدول © لآن 
الؤزائد وحممة “ ولاوصمة لوارث »> وإن سارع بعض لج وبعض أمميرة صصح 


لكل منبها ما فمل » وإن سبق صاحب العدرة من قرن فلصاحب القران الحج 


8 + وي سه 


والعمرة كاسم في هر ع ألا أمبأ تشع فق 03 وقت :ولا يقع إلا في 
أمامه ومشاهده ٠‏ 


فقط > ولصاحب العمرة ؛ العمرة . 


( والعمرة كاطبج فها مر ) كله في السيق إلبيا ودفعبا إلى من تدفع > ومكان 
الدفع والمساومة والمشاركة والإعانة وأ كل ما يبقى منبأ وعدم أكله نحسب لفظه 
كا مر" في الحج وغير ذلك ؛ ( إلا أنها تقع في كل وقت ) من السنة في أيام المج 
وغيرها قبله أو بعده أو معه 4 ولكن إذا كانت أشبر المج فلا عمرة إلا عمرة 
الحج » وتتكرر العمرة في السنة خلافاً لجابر . ( و ) أما الحج ف [ لا يقع ) هو 
( إلافي أيامه ومشاهده ) كا لا تقع هي إلا في مشاهدها » لككن أيامها أيام السنة 
كلبا » ويحتمل أن بريد بالمشاهد الأيام أيضاً نزل وصفها بكونها مشاهد منزلة 
تغابر الذوات فساغ العطف , 


وف « الأثر » : وإت أوصى أن يحج عنه من ماله فأحج" الودي له رحلا 
فسرقت نفقته في الطريق فرجع أزءه أن بحب اشر من ثلث ما بقي »> وكذا إن 
أوصى أن يعتق عنه رقبة فاشتريت له ففاتت قبل أن تعتق ازمهي أن يعتقوأ من 
ثلث ما بقي بأيدهم » وإن جعل وصيين في حجة لم يز لأحدها أن يحج يها ؛ 
وإن جعل له ما جعل لما فلأحدهما أن يواجر علببا الآخر أو مخرج يها » وقبل: 
لا يحوز أن يؤتحر عليها غير ثقة » ولزم الإشباد على الحج إن شرط عله > وإلا 
قبل قوله أنه حج مع يينه » ومن أوصى بأرض أن تباع ويحج ها ضنه هات 
وصّه ونقصت قبمتها عن سحجة من بلده فلوارثه أن يسبعبا وبحج بها من حبث 


7 1م 


بلغت > ومن أوصى نحسّة وعمّن لها دراه فأعطاها الوصي رمملا انا عليه على 
أن الفضل له والنقص عليه جاز > وإث / بعيّن لما وأعطاه عددا على أن الفضل 
للحاج والنقص عليه جاز أيضا » إن عرف قبل أن يحج فعلى الوارث أن يخرج 
ححته أيضا من ثلث الموصي »© وإن ررجع الأجير وقال : إنه أصبب ما عنده 
حلف »> وإذا أوصى بشيء معدن فتلف قبل أن يحج به / تازم الوارث حجة 
أخرى > وإن لم بعيّن ازمه الإخراج ما ل يتم الثلث عند من قال : هي من الثلث 
وأما من قال : من الكل فبازمه الإخراج مال تقض أو / ينقض ماله > وإذا 
عاموا أن على مورثيم ححة ول يوص بها نمن قال : هي من الكل كالدابن ألزمهم 
إخراجبا » ومن قال : من الثلث ل يازمبم إسخراجبا لآنه لم يرص بيبا > ولكن 
مكن أنه قد أخرحبا » وإذا أبان شيئاً من ماله وميّزه وأوصى فيه بحجة وم 
يترك وصما فأولوا الآمر أولى من الوارث ؛ فاو أراد أن يأخذه على الج أو 
دببعه ليستأجر حاجا ل يحر » وإن أعطى الخليفة دنانير الوصية رجلاً على الحج 
ورهن الرحجل نخلاً أو غيره على أنه إن لى بحج كان النخل مثلا في وصية المت 
جاز > و لاوصي أن يعطي العروض أو الأصول الموصى بيا للحجة ويأخذ الدنانير 
أى الدراهم ويستأجر بها » وله أن يعطي العرض والآأصل إن يحج » وله أن 
مسكها لنفسه قبل : بساومة العدول وذلك بعد أن يحتج على الوارث . 


ومن قال : هله القطعة لمحت فبي وثارها الموهودة والحادثة فهاء وإن 
وإن قال : فى حستى فلبا القطعة لا الثمرة أدر كت أو لم تسدرك » وكذا 
النخلة ونخرها , 


وإت أوصى بسدنة فمن الكل »6 وقبل : من الثلث ؛ ويقبل قول المومي : قد 


د؟ قم 


أحججت ؛ وقيل : لا بد أن يبن للوارث > وإن قال : قد حجحدت برا فلا بد 
أن يبين إلا إن جعل له الموصي ذلك ؛ ومن أزمه حج فشرج بحم مات قبل 
الإحرام ل يازمه الإيصاء » وإن أحرم ازم الإيصاء به ولو فقيراً لدخوله قمه » 
وإن قال بعض الورثة : لا أثق بم فإن ست قسمنا دراهم المجة حت يأَى اللحاج 
أعطيناه أو تجملها بيد ثقة فبذا أجزم وأوثق “ وإن قسيوها على ذلك جاز إن 
كانوا يدون واش تمالى أعلم . 


الوم 


باب 
في الوسية بااعتق 


بكسر المين ووز فتحما فإما على أنه مصدر عتتى المتمدي على لغة ضعيفة 
أو على أنه امم مصدر أعتق فتقول في تعريفه ؛ هو إزالة الملك عن الآدمي » 
وإن شئت فقل : إزالة الرق عن الآدمي © وإما على أنه مدر عتق اللازم 
فنقول في تعريقه : هو زوال الملك عن الآدمي أو زوال الرق عن الآدمي ؛ 
ومعئى ذالك الخلوص من الرق > يقال ؛ عتق الفرس إذا سبق وعدّق الطائر إذا 
طار » والرقيق يتخاص من العيودية بالمتق ويذهب نحيث شاء » وخص إسداد 
المت للرقية دون سائر الأعضاء لآن الملك كالحبل والفل" فى الرقبة يا تميس 
الدابة بذلك» وفضل العتق عظم قال الل العظ جه فلا افتتحم الحقبة'١'#‏ الآيذ ؛ 
وسحدث البخاري عنه مَلِكرٍ أنه قال : د أيما رجل أعتقى امرءاً مسايا استنقذ الله 


(1) صسورة البلد : كلاه 


سام (ج ١١‏ النيل سام مم 


يكل عضو منه عضو منه من النأن 4 . قال سعبد بن مرجائة وهو سسد نْ 
عد الله ومرحانة أمه : فانطلقت إلى على ن الحسين فمهد إلى عبد له امه 
مطر”ف قد أعطاه به عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عم الحسين بن على عشرة 
آلاف درم أو ألف ديئار فأعتقه » وأجر العتق صل بالمؤمن والكافر > للكن 
لايجزي فى القثل بالإجماع ولا قي الظمار والكفارة والمتق الواجب كله على 
الصحيح إلا عثق ااؤمن قباساً على القتل وحملاً للإطلاق على التقسد فيه » وما 
رواه جاير بن زيد رضي الله عله : وأت رج أتى اللي مَلِثُمْ فقال : يا رسول 
الله إن جارية لي ترعى غَنما فجئتبا وقد فقدت شاة من الغثم فسألتبا فقالت : 
أكلبا الذئب فأسفت فضجرت حق لطمت وجببا وعلى رقبة أفأعتقها ؟ فقال : 
إن هي جاءت فأت بها » فأتى بها الرجل فقال لها رسول الله تع : من ربك ؟ 
قالت : الله رلى » فقال : ومن نسك ؟ قالت : أنث محمد رسول الل مَل ؛ 
فقال رسول الله عَْثر للرجل : إعتقبا فإنبا مؤمنة'١!‏ » . وفي الحديث دلالة على 
أنه لا يصير المملوك باللطمة حمراً ألا ترى أنه أقره على قوله أفأعتقبا ؟ وأنه قال: 
إعتقها » وقد ذ كرو! أن عن خمى عبده أو سوه به أو فقأ عينه ولم يبصر بها 
إلى سنة أو كواه بلا رأي منه أو سمه أو قطع أذنه أو إصبعه أو شرم أذنه 
أو أنفه أو ضربه بنار فأثّرت فيه ولو قليلاً » وقيل : ولو لم تؤثشر » أى ملق 
رأسها وكانت من ذوات الشعر أو حلق لحيته أو حلق الحاجب أو أشفار 
الين أو قلع السن أو كسسره إن تعمد وإن فعل ما تلزم به الدية في اللمر كقطم 
النصيتين وفقا العينين وقطم الآذئين أو الأصابم كلها أو البناث كلها أو البدين أو 


8 تقدم ذكره‎ )١( 


مد أن سه 


الراجلين أو الذا كر أو الآنف أو خرم الثقمدين وخلطبما الماع أو غيره عتق 
ولو بلا ممد؛ وقبل : لا تعتى بالخلط إلا إن ماتت © وإن وطيء غلامه م شق 
ولو عفره بالوطء وقمل : عق إن عفره» وثقب الأذن تزيين لا مثلة وإن كواه 
برأده وهو طفل عدقى» وقيل : البالغ كذلك » وإن كوى عبده لششرس فأغطأ 
م يعتق »© وإذا كان من فملء ما يوجب في الحر دية عتق إلا إن أخطأ في مواضم 
إذا جمعت أزمت الداية فلا يمسق » وقيل : يعتق إن تعمد وصحمح > وإن قطع 
عتق إذا قت ولوباجم مثل أن يقطع يده في مورضم ورجله فيموضم آخر خطأء 
وإن أمر رج بعتق عبده أو طلاق زوجته أو عبده بعتق نفسه مفى ما فمل 
ولو بعد شهر » وإن وحم عن ذلك ول يعم الرجل أو العيد وفعل مفى» وقبل: 
لا إن صح أن الفعل يعد الرجوع > وإذا زادت علة من رج حرأ ولو بالدواء ؛ 
فعلى سيده الذي فمل ذلك وحك ذلك يعد خروجه حرا حك الحر » فاو مات 
بها ازمته دية الحر > وإن مات لم يكن عليه القدّوّد » ولو قبل ثلاثة أيام لآنه فعل 
به ذلك وهو غير سحر » لككن إن تعمد فالدية عله » وإلا فعلى العافلة » وإن قال 
لعبده : إن فعلت كذا بفتح التاء فأنت حر قلا تخرحه من ملكه » وقيل : له 
إخراجه ا لو خم التاء » ولا إخراج بعد الفعل لأنه حر بالفمل » وروي : « من 
أعتى رقمة لله فبي فداؤه من الثار عضو بعضواأ“أع وسئل رسول الله ملق عما 
يدخل الكنة و ينجي من النار فقال : «١‏ عثق نسمة وفك رشة'"اع قبل له ؛ 
أو لبسمًا واسحدة ؟ ققال: عتقبا الانقراد يبا وفككبا الإعانة فيبا » قبل له: ففن / 


69 رراء أن هأسية والنائي , 


؟) رراء الدارمي 1 


لآق بد 


يستطع ؟ قال : يطعي جائعا أو يسقي صائًاً إرن قدر وإلا فلنكف أذاء » » 
ولا شال فضل العتى إلا إن كانث ملكا له وصده أو بإذن شركائه » وإن أعتقما 
بلا إذن فقد عتقت وضر شريكه وضن له نصيبه » وزعم بعض كومنا أنها 
لا تخرج حرة حتقى لمع الشركاء على عتقيا » فمن أبن عباس رضي الله عنبا عنه 
َم : « من أعتق شخصا في عبد فبو حر يجميعه'٠!‏ » فإن كان له شريك دفع 
إلبه قيمة نصيبه » ومن ازمه عتق فلا نحب له أن يشتري رقبة شرط فيها عتق» 
وقيل : لا بأس إن و”فى الثمن» قال قتادة ؛ من اشترى ملو كا على أن يعتقه إن 
أعتقه وإلا فليرده لأن الببع لا يصح بالشرط كذا قبل عنه » ويبحث فيه بأن 
العتق لا يصح إذا لم يصح البيع » ولمل مراده أن البيع لا يصح بالشرط لأنه ل( 
يف بالشرط © وكره الربيع حبسه » وأفضل الرقاب أغلاها وأقدرها على 
الاكتساب وأحفظبا لدينها » وقيل : الصغير » وينفق عليه حتى يكبر » وعتتى 
مولودة بزئى أفضل من سعبا وإنفاق تنبا ء استفتت امرأة عبد الله بن ندو'فل فى 
غلام لما ابن زانية تعتقه في رقبة لزمتبا فقال: لا أراء يمزيك ممعت عس يقول: 
لآن أحمل في سبيل الله على نعلين أسب إل من أن أعتق ان زائية » وروي عن 
أبى هريرة أنه أفتى بعتقه » وعن ان عمر أنه أعتق ابن زئى » وقال الحبور : 
يمزي عتقه » و كرهه على وابن عياس وان سمرو بن العاص 4 ومن نوى أرف 
يعثق عبده فلِه ببعه إدا رحع عن نواه والمتق الذي لا حل للمعاى به تزوج 
معتقه ولا الانتفاع به هو الذي قصد به اله لا لطول صيعحيته معه مكافأة له به 
ولالمنزلة كانت عنده وو ذلك » وعن أي هريرة عن رسول الله عدو : « أي 


8 لقدم ف ذره‎ )١( 


سد 1 أ ني سس 


امرىء مسل أعتق امرء] مسلا استنقذ الله بكل عضو منه عضوأ منه عن 
النار حتى فرجه بفرجه » وأيا امرىء مسمٍ أعتق ام رأتين مساتين كانتا فكاكه 
من الثار*١4‏ وخ ص الفرج بالذ كر لأنه محل أ كير الكبائر بعد الشرك» ويستحب 
أت لا يكون ناقصا بالمور أو الشلل ونموهما لتجتمم له الأعضاء كلها في الفك على 
الحا وكال خواصبا » ورمما كان نقصان الأعضاء زيادة في الثبن كلامي إذا صلم 
لا لايصلح له غيره من حفظ الحريم وغيره فيقتفر النقص المجبور بالمنفعة ؛ 
ولا شك أن في عتق الخصي فضا لغلاء نه ولآنه أقرب الى التفوى لكن 
الكامل أولى > وفىي « الديران » عنه 0 : دمن أعتق رقا قبي فكاكه 
من النار*؟!4 - وفي رواية أخرى: «من أعتق رقمة احتسابا لل لله وطلباً لما عنده 
كانت كل عضو بعضو فكاكا من النار'"! » »© ومجوز لكل من أراد أن سق 
خادمة بالفة كانت أو طفلة أو مجنونة أو صحيحة أو موحدة أر مشسركة أو 
فاسقة اه . مل : من صلى من عسد المشر كين فبو حير ومن ل يصل دعي الصادة 
فإن صلى قبل مولاه فبو حر لا إن صلى مولاء قبله » وإن تزوج الفيد المسل 
بلا إذن من سمده أمة يبودي فولدت أولادأ أجبر الذمي على بيعم فيين يزيد من 
المسلين » وإن أسل حربي وله مماوك في دار الحرب قباعه قبا فأسل مكتريه 
وباعه لمشرك وخرج متها قبل إسلام مولاء قيو جر متروجه إلى دار الإسلام > 
وإت أسل في دار الحرب ومولاه يعده قبل روج العبد إلى ذار الإسلام رد إليه» 


)١(‏ تقدم ذكره. 
(؟) تقدم ذكره. 


م رياه امن ماعة رأبن يان رأبو دآرد رالسرقني 1 


سانيا 1م هه 


إن شرج إليرا قبل إسلام مولاه ثم أسل ترك في دار الإسلام “ وإن طليه سيده 
أمر بسعه إن كان مشر كا ) فإن أسل قبه فيو عبده واكذا إن أساما معأ » 
وقيل : إذا أعتق المسم كتابياً فلا رج حرا »؛ وإن دخل حربىي دار الإسلام 
فاشترى عدا ساماً وشخرج به لدار اشرب عتق مته وله أن علك مولاه ويقتله 
ويسسمه» وإذا أسل عميد الخاربين ولحقوا بالمساميت فهم أحرار ما ل يسل مواليبم» 
فإذا أساموا ردوا إليهم» وإن ل خرجوا من دار الحرب فسبوا مع أموال موالييم 
الحاربين فبم غنيمة » وعن أبي ذر رضي الله عنه : و سألت الني ملت أي العمل 
أفضل ؟ قال : إيان بالل وجباك في سبيكة » قلت : فأي الرقاب أفضل ؟ قال : 
أغلاها منا وأنفسها عند أهلبا » قلت : فإن ل أفمل ؟ قال : تعين صانماً » قال: 
فإن ل أفعل ؟ قال : تدع الناس من الشى فإنها صدقة تصدق بها على نفسك'' » 
وفي رواية : أغلاها كنآ بالعين المسلة > وفي روآية : أكثرها مُناً » وهي تبين 
المراه » قال النووي ؛ محل فيمن أراد أن يعتق رقبة واحمدة © أها لو كان مع 
شخص ألف درم مثلا فأراد أن يشتري ,با رقبة يعتقبا فوجد رقبة نفيسة 
ورقمئين مفضولتين فالإثلتان أفضل يمخلاف الأضحمة قالواحدة السمينة أفضل 
لآن المطلوب هنا فك الرقبة وهناك طيب اللحم > وفي « فتح الباري » : الذي 
يظبر أن ذلك يختلف باختلاف الأشغخاص فر'ب شخص واحد إذا عتق انتفع 
بالعتق وانتفم به أضعاف ما يحصل من النفم بعتق أكثر عدداً منه » 
ور'ب ممتاج إلى كثرة الللحم ليفر”قه على الحاويج الذين بلثفمون به أكثر 
ما ينتفع هو بطيب اللحم . والضابط أنه أنيما كان أكثر نفما كان أفضل قل" 


4 رراه مسم رأعو دارد والترهلي. 


سد بار ثم سس 


أو كثر . ومعنى أنفسها عند أهلبا أكثرها رغبة عند أهلها محبتهم فيبا لأرت 
عت مثل ذلك لا بقع إلا شالصاً » ومعنى قوله ؛ فإن / أفعل فإن ل أقدر م 
روي ؛ فإن ل أستطع » والصانع بالصاد المبملة والدون من الصدمة © وفي رواية 
ضائعاً بالمعجمة والهمزة أي ذا ضياع من فقر أو عبال أو حال قصر عن القيام 
بالنفقة بها وهو أكثر قي الرواية » قيل ؛ لكن المهملة والنون أصح . ومعنى تدع 
الناس من الشر تكف عنبهم » وأصل تصدق تتصدق حذفت إحدى التاءن 
فالصاد غس مشددة أو أبدلت الثانية مادا فأدعتث فى الصاد فلشلد »© رعن 
أسماء بنت أبييكر رضي الله عنه دَأمرَ الني مَل بالمتاقة في كسوف الشمس"١'»‏ 
أي لأن الخيرات تدفم العذاب وقالت : كنا ثؤمر عند الحسوف بالمتاقة ؛ ولا 
عتق ولا طلاق ولاعقد بالخطأ والنسبان لحديث « ولكل امرىء مانوي » » 
ولا نم للنامي والمحطيء ؛ وعن أن هريرة عنه متم : « إن الله تجاوز عن أمتي 
ها وسوسث به صدورها مأ تعمل أو تككل!'' » وزعمت الحتفية أن طل_لاق 
الخاطيء والنامي والغالط وعتقهم وافعان لآن ذلك كلام صمحميح صادر من عاقل 
إل » ومعنى وسوست عداثت »© وقهد روي : « إت الله تماوز عن أمتي عأ 
حدثت به أنفسها » وقد قال مالك ؛ بقع الطلاق والعتق بالنوى ؛ وهو الكلام 
النفسي برقع به في قلمه ها يوقع بلسائه ومداوفها وأحد * والنية القصد في الال 
أو العزم في الاستقبال > وهذا قاصدا في الحال4ومن ذلك اعتقاد الإيمان والكفر 
وأجمال القلب ولا برد أن ناوي الزكاة لا يكون مزكيا » وناوي التككا لا 


, رواء الترهذي‎ )١( 
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سم 2595 عه 


إن عبن شيا لعتق لزمت سالة مسارية »وإن وجدت بأقل منه ؛ 
وإن قال يعتق به عنه جازت ؛ قيل بأقل إن وجصلت وينفق 


الفضل » ظّ * * 5 ف 1 م 


نكون ناكس ؛ لآن الزكاة ليست لفظ الزكاة فض عن أن يككفي اعتقاده ؛ 
وكذ! النككاح ونهوه ولم يجز تكسف الصلاة لقادر لأنه تعبد بالنطق ا . 


و ( إن عيّن شيئأ ) من العمروض أم الأصول أو العين ( لعتق لزست ) رقية 
( سالمة مساوية ) أي لزم عق رقبة سالمة من العيوب ال لا تحزي بها تساوي 
ما أوصي به لها » ( وإن وجدت ) رقبة أخرى سالة ( بأقل منه ) أي هما 
أوصى به للعتق وغينه » وإن ل توجد رقبة إلا مادوت ذلك اشتروا أغلى ها 
يحدون وأعظيه وأمسئه وأكلوا ما بقى على الصحبح 4 وقيل : يأ كل الأقرب ؛ 
وقبل : يعطونه المعتق بعدما يعتقونه » وإما لم يازم ما أوصى به كله للحجة 
الواحدة كا لزم ما أوصى به للعتتى إذا لم يقل : لاج أو لمن يحي لآن الب لا 
يختلف بنفسه واو اختلف محسب عل من يحج وورعه لآنه قطع مناسك مخصموصة 
فكفى ما حصل به قطعبا حجة أو مجتين فصاعدا يحسب ها يبلغ المال » ولا 
تكثر المناسك بكثرة الأحرة » ولا تقل بقلتها تخلاف الرقية فإنها تنقاوت » 
فبعض الرقاب يسوى مالا تسوى الآخرى 4 واشتلافها بالذات . 

( وإن قال ) : أوصيت بكذا وكذا ( يعتق به عنه ) أي عنى ا هر 
متتضى الظاهر لأن مقول الموصي إنما هو عني لا عنه » ولو قدرت الكلام همكذا 
وإن قال٠‏ أوصى بككذا وكذا ليعتق به عنه لكان على مقتضى الظاهر (جازت) 
أي الرقبة السالمة أي إعتافها ( قيل : بأقل ) ما أومى به ( إن وجدت ؛ 
ويدفق الفضل ) على من أعتقوه إذ هو أولى به ؛ والصحيح أنهم لا يمدون أرن 


04 سه 


وإن ضيع وارثه حتى مانت لزمه مثلبا , 


يعتقوا إلا رقبة قيمتها ما أوصى به أن يعنقوا عنه به إلا إن ( يحدوا إلا ما دون 
ما أوصى به فإئهم يعتقون أعلى ما وجدوا ويعطونه الفضل أو يأكلون الفضل 
أو يعطونه الأقرب ؛ ( و ) إبصاء الموصي بكذا أن يمثق ( مئه هده كذلك ) 
أي كالإيصاء في المثال قبل في أنه يجوز العتق بأقل إن وجدوا به سالمة » ( و ) 
لكئن ( يؤكل الفضل ) أي بأكل الورثة ولا بازم إنفاقه على المعنى > لآن من 
للنعيض ؛ فالبعض الباقي يبقى لهم وقد امتثلوا أمره بالبعض . 

( وإن أمر بعتق فلانة أمة لد عيه ) الككفارة بأنواعبا أو ثذر أو حنث 
يدل على ذلك شرطه السلامة من المانع بأن يذكر الموصي ذلك > ولعلهم ماروا 
الوصمة على الكفسارة حوطة لعل الموصي ف يوص ينفل بل أراد الفرض » بل 
ظاهر الاطلاق أن الموصى أطلى واشترطوا له السلامه لعل أراد الكفارة وكذا 
ما بعد من المسائل ( تعيّئت ) للثتى ولا يجزيبم غيرها » وكذا لرعين عبد له 
أو أمتين له أو عبدين له فصاعداً , | 

( وإن ضيع وارثه ) أو خليفته عتقبا ( حشى ماتت ) أو حمدث بها ما يملع 
من إجزائها في التق ول برج زواله ( لزمه مثلها ) أي عنقى مثلها لعلة التضييع» 
لأن التضيبع من معتى التعدي فلزم به الغرم » يلك ذصفها في القيمة فبعتق,ا عن 
الميت > وقيل : يعطميم إنأها على النت قيعتقونها أو بردرتها إلببه فيعتقبا ؛ 
وقيل : يعطيوم قيمتها فيشقرون بها فبعتقون أو يستق أو يعطييم قيسشما 
فيردوتيا له فيشتري بها فبعتق . 


م ولزن عه 


وإن حدث بها مانع من عتقها انتظر زاله إن رجاه وتعتق إن كأن من 
حسأته 1 


( وإن حدث بها مائع من عتفها ) كالردة والغصب ( انتظر ) الوارث أو 
الخليفة ( زواله إن رجاه ) أي إن رجا الزوال وإن لم يرجه فإن كان قد ضبّع 
حت حدث ازمه مثلبا كا مر » وإن لم يضمع حق ماتت أو حدث مائنع من عق 
لا يرجى فلا مُمان عليه » ودّلك مثل أن يوصي بفلانة أو بفلان من عبيده فقسي 
الشبود أو حفظ شاهد واحد أو / يكن إلا شاهد واحد أو التبست الرقية أو 
ضاعت الوصمة قبل التمكن منها أو لم يجدرها أو تحو ذلك من معاذير التأخير ثم 
صح الأمر بعد وكدل للككن بعد ما مائتت ؛ أو حعددث مانع فلاعتق حمتئذ 
لامبت علببى “لآنه عطل نفسه بالتعيين للرقبة »فاما ضاعت بلا تمع فاته العتق. 


( وتعندق ) مم ها فيبا من عبب لا جوز معه العثق ( إن كان ) ذلك العسب 
( من ) زمان ( حياته ) ولا يتتظر زواله » ولو كان مسا برجى زواله وذلك 
لأ:هم مأمورون بامتثال ما في الوصمة مالم يككن معصية * فإذا لم يكن معصية 
قملوه ولو كان لا محزيه » وقيل تباع ويشترى بها ما يمزي ولو كان دونها » 
وهككذا كل ما أوصى به مما لا يجزيه > قال الشبخ أحمد » با فيه معثى لا يجوز 
به كشعير مسوس, للزكاة وكفارة الاعان أنفذ واو لم يجزه > وقبل : يترون 
بثمله بعد ببعه ما يحزي ولول ولغ كبله ومتقداره > وإن أوصى للزكاة يما لا 
يعطى فييا كعيد وشجر أنفذوا بثمنه بعد بيعه في الزكاة على قدر ما أوصى به ء 
وإن ل يعاموا جنس ها أرصى به من الزكاة أعطوا نه دآثيراً ودراهم » وإن 
أوصى بزكاة ما لا تجب فيه كالعبد والمل والشحرة رجعت للأقرب وصلته يمسا 
يعطى في ذلك » وقمل : بطلت وقمل : يعطى في الزكاة 5 قال » وإن أوصى 


جدرث-- 


وتبّرةأ إن مانت أو استحقت قبل موته » وإن أعتقبا عن أفسه في 


ديْن أجزته » وعليه مثلبا . 


«* ل ٠.‏ لو ل لي 


هذه الدتائير أو ذا الشعير أن نفد عنه في وصبة معلومة فأعطوا غيرء فلا 
محزى > وقيل : حزي ؛ وإك أوصى بشيء فحددث فيه عيب بعد موته بأعره 
واشتروا منثئه ذلك الحس بالما ها بلغ “و إن كان ذلك بتضيبم ضمئر! النقص اه, 
وإذام يبن لهم عا ذا يمتقون أعن القتل أو الظبار أو غير ذلك ؟ فالذي 
عندي أتهم لا يعتقون الرقبة الشركة وإنما يعتقوت المؤمنة الوسطى السالة عن 
العيوب الت لا تحري معبا *؛ وقبل : يعتقون المؤمنة السالمة من العبوب التي لا 
تحوز معبا ولو كانت أدتنى * وذلك حوطة له أن يككون قد أراد السشق عما 
يشترط فمه التوحمد والسلامة من تلك العروب 4 وقمل : إذا لى يبين أعتقرا عليه 
ما يطلق عليه الؤسم ولو مشركة أو معدية عمسا لا تجوز به . 


عن اين 
الام نا 


(وتبّركأ ) الوارث أو الليفة بفنم الحروف وتشديد الراء مفتوحة من 
عبدة العتق ( إن ماتت ) قبل موت الموصي تلك الرقبة التي عبّنبا ( أو 
استدقت قبل موته ) أو عنقت هوته أما إذا ماتت قبل هوته فلم يازمهم العثق 
لآم م يضيعوا بل بمنذلة من م يوص العثق اوث الرقسة قبل هرده لأن الورصمة 
تبطل بوتا » وأما إذا استحقت فل يلامهم المئق لبطلان إيصائه لأنه لا عق 
فما لا يملك » وأعا إت ماتت أو استحقت بعد مرته فإنه يازميم المثق إذ ضيعوا 
حتى استحقت أو ماقت 4 وإن ل يضيعوا فلا » مثثل أن أخفيت الوصية أو 
الشبادة ول يعلموا بها“وقيل : إن استحقت بأمناء أو يحم الحام ل يازمه العتتى» 
و كذا إن أعتقت ثم استحقت بأمناء أو بالحك لم تمتتى > ( وإن أعتقها ) وارئه 
( عن نفسه في دن ) أي في لازم كقتل أو ظبار أو كفارة أو في غير 
دين صارت حرة و ( أجزته وعليه مثلها ) يعتقبا عن املوصي 1 


سس اماي سل 


وولاء الأولى له والثانية له ولشركائه إن كانوا » وإن باعها أو وهببا جاز 
ولزمه شراءهاأ وعتقبا عن ميته » وإن أعتقما مسن صارت إلمه أو مانت 


أو درش 


(وولاء الأولى له) لآنه أعتقها عن نفسه لا عن الميت وقد غرمبا (و) ولاء 
( الثانية له ولششر كانه إن كانوا ) لأنها ملككهم أعتقوها عن الممت فكان الولاء 
هم كلبم ذ كورمم وإنائهم ولو زوجة وكلالة لعموم الحديث والولاء لمن أععة 3ع 
روى جابر بن زيد عن عائشه رضي الله عنما : « الولاء لا يباع ولا يوهب وهو 
كالنسب » ولفظ الحديث عن ابن عمر عند غير « الولاء لخخمة كلحمة السب 
لا يباع ولا يوهب » وعن عائشه : إتما الولاء لمن أعتق » ولا يجاوز الآننى 
بعدها » وَإِنما صمح إعثاقه عن نفسه مع أنه أوصى به المت لدفسه لأنه لا تمق 
إلا بإعناقه » فإذا كان كذلك مشى فيبا فمله من إعتاقها لنفسه ‏ يحضي 
إعتاقه لما عن المست . 

( وإن باعها أو وهبها ) أو أخررجها من الملك بوجه ما ولو بكاتبة أو تدبير 
أو إجارة ( جا ) فمل جزما إن / يكن وارث سواه “ وإن كان معه وارث 
فباعبا أو وهببا أو أخرجبا من ملكه بعقد ففيبا الخلاف السابق فيبيم الإنسان 
ها له وما ليس له » ( ولزمه ) أي الذي أخرجبا من لملك ( ششراعها ) من 
أخرجبا إلله أو من صارت إلبه منه أو ردها بوجه ما من وجوه الرده كالإقالة 
والتولمة وخدمته أجيراً بها ( وعتقها عن ميته ) فلو اشتراها أو رد”ها برجه 
وأعتقها عن نفسه أجزأه وضمن أخرى ميت > وإن ردها ثم أخرجبا أزمه 
ردها وعتقبا كدلك ومكذا > (وإن أعتقيا من صارت إليه أو ماتث أو حدث 


(1) رواه مسلم . 
(؟) تقدم ذكره. 


مد 2874 عسم 


بها مانع فمثابا ؛ وتطلب وتنتظر إن هربت أو غصبت ويحزي 
عتقبا هنالك إن دخلت بده بومأء وإن مانت فيه أو حدث فيها مانع 
فأخرى : 


بها مائع ) ٠ن‏ إجزاء عتقبا وأيس من زواله ( ف ) ملبه ( مثلها ) أي رقمة مسلبا 
يعتقبا وزي أفضل منبا » وكذا فيا مر أو يأني » ( وتطلب وتنتظر ) 
ما أرجيّت“ ( إن هريت ) قبل أن يعتقها الوارث أو الخليفة ( أو غصبت ) 
أو سرقت أو غلط فيها ( ويجزي عتقها ) حال كوتها (هبالك) في أمر الحروب 
أو النصب أو نمو ذلك ( إن دخلت يده بومأ ) بعد ذلك بأن رجعت إلمه 
أو ردت أو أطاق عليها حمث كانت أو قيضبا وكمل أو مأموره أو خليفته؛ 
ولعل الصنف أراد بدخول البد ما يعم ذلك » وأما إن أعتقها في قلك المال 
ول تدخل يده بعد فلا تجزيه » وإن أعتقبا بعد مأ ردت إليه وماثنت قبل 


وصوفًا أحزت , 


( وإن ماتث فيه ) أي فى الحروب أو النصسب و كذا مثلها ( أي ححدث فيها 
مانع ) عن إجزاء عتقبا وهي في تلك الخال من غصب وحوه ( 4 ) لممعتق رقمة 
(أخرى) مثلبا » إلا إن أعتقها بتلك الخال وكان -حدرث العيب بعد العشّق 
لا فمله ثم دخلت يده فإنها تحزي > وذلك لأن الآبق والمغصوب ونحوهما لا جوز 
بيعبى ولا التصرف فببم لأنه لم يقدر عليبم فككأنه غير مالك لهم » وكذا إن 
أعتقه فى تلك الحال 0 8 الست 4 و كذا لو إعتقه على نفسه أو غيره وأو م 
يدغل يده بعد لأن ملكه باق ب عليها 4 يزل يتحو الغصب . 


وفي ولأثر» : ومن أعتق آبقا فلايجزيه حق يقبهه » راختلف في غائب 
فإ غاب ماربا أر حيث لا يعلم فلا يمزيه أيضا حقى نجيء فيمتقه » وإن غاب 


- لان بل 


وإن عن شيثأ لبعتق به عنه عبد فلان أعتقه عنه ولو بانع فيه في 
حماته » وينتظر براءه إن حدث به بده و دان عم سرأ مله ر إلا فآخر 


وازمه عتق » ولو مأت أو حرر ثي حيأة موروةة .ا ال. ‏ ا اء 


يأمره أو في حماجته أو في جائر له وبرحع أجزاه إلا إن عل أنه مات قبله ؛ 
وإن كأن عتقه عند الموث فلمرص إن صيحت حياته فحر وإلا فلمعتق عنه عند 
موله ه ( وإن عبن شيئأ ليهتق ق3 بد عنه على فلن ) أو أعته أو م دعن ولكن 
قال : اعتقوا عنى عمد فلان من مالى أو عمد فلان حر من مالى ( أعتقه عثه ) 
الوارث أو الخليغة بعك أن ملك يشرام لميت أو علكه بوحه يما أرمى نه 
أو يأقل فيأكلون الباق » (ولو) كان السد أو الآمة مقترنا ( مائح فيه في 
حياته ) أي حياة الموصي ( وينتظر 'برءه ) أي أبرء العبب المانم ( أن حدث 
به ) بالعيد عبد فلان ( بعده ) أي بعد موت الموصي ( وكان مما يبرأ مثله وإلا ) 
يككن ما يبدأ مثله ( ف ) ليمت ( أخر ولزمه عتتق ) لمثله ( ولى مات أو خرر 
في حواة موروثه ) لأن الإيصاء وقم بالمال المسسّن أو بالعتق > وذكر بعد ذلك 
أنه يعثق عبد فلان فالإدصاء بالمعين ثابت > فإن حصل عبد فلان فذاك وإلا 
أعتق آخر حتى أنه لو لم يكن لفلان عبد حال الإيصاء ولا بعده أو كان وأبى 
أن مخرحه من ملكه أزم عن آخر » والذي عددي أنه لا يازم العتق لقيره إلا 
إن أتى لي الكلام بعبارة مستقة في العتق ثم جدد أشرى في عبد فلان مثل أن 
0 ؛ أوصيت يككذا للعتق أمء تقو! له عني عمد قلان أو أوصيتث يكذلا أن 

ب عفي عبد واد كن عي ل 5 ومن قال لعيد غيره : هو حمر من مالي 
52 ن بشاريه إن باعه مولاه وإلا انتظر به 4 فإن مات اشترى مثله و أعثقه » 
ا بعده » فإن ل يبعه إلى أن مات العيد رد الموصي 
الثمن إلى وارثه إلا إن أوصى أن يمتق عنبه بدله » ويكون من جملة مال 


سد االو ا 


وإن غاب ثم صحم موت في الم فأعتق غيره ثم جاء حياً » فبل يحزي 


الموصي »2 وقمل : كالتدبير إن أوصى به في مرضه ثفن الثلث © وفي الصحة من 
الككل 4 ولا سيء عليه إن قال في نخلة غيره أر غيرها هن المال : هو صدقة ؛ 
وقبل : لاشيء أيضاً في عبد غيره » وإن قال : هو حر من مالي » وقيل : 
يؤعر أن يشتربه ثم يعتقه » وقيل : يقوام يرم موته وتشترى بقبمته رقبة ؛ 
وقيل : فبدمه يرم قال ؛ واحتج هن قال ؛ لا شيم عليه » نحديث : ١‏ لا عق 
قيالا عملك30) , 


( وأن غاب ) العبد ( هم صحح موته في الحم ) ولو بأهل اخملة أو بمدة 
الحم على الغائب بالموت أو مدة العقد إن فقد أو جام الي أن قيه مائعاً عن 
العتق ( فاعتق غيرء ثم جاء حيأ ) أو مح الخبر أنه حي ؛ أو أنه سالم من 
العبب المانم ( فهل يجزي ) المت (الأول) لأنه أعتق مم الشرع والغيب 
لا نكلفه وإعتاقه هدى لآنه وقع بأمر الشرع © 8 وما كان الله لبضل قوماً بعد 
إِذ هدام "لج فكيف يؤمرون بفسل إن ( بمتثلوا عصوا » وإن امتثاوا ل 
خرجوا من عبدة التكليف به وأ يفسعوا ( أو لا بد من عتتقه) أيضاً لانكشاف 
الغيب نهم أمخطارا والخطأ إنما يزيل الإثم لا الغمان » وَإئما أمروا في الظاهر ؛ 
فقد ارتفع عنهم في الظاهر حم التكليف وأثيبوا بنبتهم وسملهم > وإن م متثلوا 
عصوا ينتبم وتفريطبم ؛ فإن امتثلوا في الظاهر فاتكشف الغيب مخطأم كان 


60 رواه عمسم رأحمد وأ دأوذ , 


0 سورة الثرية : مه ١١ا.‏ 


ب 7197 8 اس 


فولان . وكذا كل وصية بمعين لمعين منبا إن تلف لا بتضيبع ثم وجد 
بعد [نفاذ من طكبره ) هل دزي أو لا؟ وإن أوعى بمعسلة فاشتراها 


وارله وهي محرمة الحيث ل تحرو عنه بعد موته 


أمرأ لخر مجدداً لا يناني الأول فلم يصح أنهم امتثلوا ول يمخرجوا من عهدة 
التكليف في حال واحد بالنظر إلى أهر واحد من ظاهر أو غيب ؟ (قولان) . 
اختير الأول » وعلى القول الأخير الولاء في العبدين معاً لاورثة » والأول 
لايحزي ميتا لأنه أخطأ أمره ولا غيره لأنه لى يمتق على نبة غيره . 


( وكذا كل وصية ؛) شيء ( معين ل ) إنسان أو شيء ( معين ) أو غير 
معين مثل أن يقول : أزيد » أو للكفارة » أو اجعلوه في وجه من وجوه 
الأجر (متها) أي من وصيته أي من جملة وصاياه » ولو أسقطه لكفى 
عنه قوله : وصية بمعين (إن تلف) المعين الموصى به أن ينفذ في كذا بغير تضييع 
زلا بتضييع ) وأما إن ضمم فلا بد من اعتاقه أيضاً إذا وجد ( ثم وجد بعد 
إنفاذ من غيرء » هل يجمزي ؟) فلا يعاد ( أى ١'‏ ) دزي فيعاد من الذي وجد ؟ 
القرلان المذكوران . مثل أن يقول : أعطوا زيدأ عشرين قفيزاً من الشعبر 
الذي لي على عمرو > فيدكر عمرو ولا بّنة » أو وجدت بوّنة لا تحري ثم تصح 
البينة أو يقر بعدما أعطوا زيداً من الشعير الآخر أو قبضوه هن شمرو قلسرق 
بلا تضيبيع ولا تفريط فأعطوه من غيره فرجع إليهم . 


( وأن أوصى د ) أمة (معينة) والعبد والعبدان والأمتات قصاعد! كذلك 
أن تعتق عنه بعد أن علكوها بششراء أو غيره ( فاشتراها وارثه ) أي وارث 


دهت -س. 


من مال ابت على نية أن 'تعتق عنه » لأن الحديث ورد فى الرقبة يلكها ذو 
ترم منها بالنسب انها تعتق ملكه والمدت لا يملك شيا » ولو كان له ثلث ماله 
بعد موثه إن أوصى به » لآن معناء أنه ينفذ له حىث أوصى أو ينقد له عرضفه 
مالم يعيّن شيا ؛ فلو كان ملك! له تحقيقا ل يحز لهم أن ينفذوا وصيته من ماهم 
ويرثون الشيء فلا تخفرج حرة بتملكبم إباها لأجل 2 بل يملكونها لأجله 
قبحرر وها عليه بالنطق بالعتق ؛ وإن أوصى أن بعثقوا أمة فلان فأبى أن 
بسعها طم حق حدث عيب لا يحزي به العتق أو أعتقها سيدها أو ديّرها 
أسترو | غيرها » وإن هربتث أو غصمثت أو فقدت أو غابيت أو زال عقلبا أو 
ارتدت انتنظروها » وإذا تمت مده فقدها اشتروا غيرها واعتقوا » وإن اشتروا 
غيرها وهي حاضرة فلا تجزم » وقيل ؛ غير ذلك . 


ذكرو! ذلك في ٠‏ الديوان » : وإن أعتق خادماً فى مرضه فقال له الورثة : 
أترك هذه وأعتق غيرها فاعتق غيرها فبها حرتان وتسمى التي أعتق تاق آم 
الورثة بعتقبا » ومن أعتق قى عبداً في مرضه فتلف في عبيده خرجوا كلبم أحراراً 
وسعون بقممتهم إلا قيمة واحد . و كذا إن أعثق عبداً ول يعيئه من عبيده » 
والصحة كا امرض » إلا أنه لا سعي فسب! إلا الدين' على ما مر » وإن اشترى في 
مرضه محرمة فلا سعي عليه ؛ ومن له عبدان وقد دير أحدهما ونحضره الموت 
فقال : أحدهما حر ول يسمّه فبيا حران يسعيان ؛ فإن عرف المدبر وقبمتها 
ستون ثلاثون لكل سعى المدبر مخمسة عشير والآخر مخمسة وعشرين وإن م 
يعرف سعى كل" بعشرين © ومن أعنق جزءأ من عبد سعى :م ا فوق الثلث كن 
اعتقه كله يا قال أبن بوب » وإن كات له عبد وأمة وأودى أن يق أنعدها 
أو بعتقه فعينوا الأمة لذلك جاز » وعلى قول من قال : إذا أوصى بالعتق عتق 


فلن ب ( ج؟؛ -الشل - 4م ) 


وتجزي عنه » وإن كانت محرمة لبعض الورثة حررت عليه مع الشراء ؛ 
ولا تجزي عن ميتم وتمنها البعض ء ولو اشتراها غيره منهم أو الخليفة 
ولا تتحرر بخليفة غير وارث ؛ ولكن إذا أرادوا عتقبا ؛ 


بلا اعتاقهم فا حرات يسعيان بنصف قدمتها » وإن قال لعب ده في المرض إن 
فعلت كذا فأنت حر ففعل خرج من الثلث » وإن ل يفمل إلا بعسد موئه فيو 
عبد ( وتجري عله ) في العتق الذي أوصى به » ( وإن كانت حرمة لبعضش 
الورثة ) فاشتراها ذلك البعض وحده أو معبم أو مع بعضبم أو اشتراها غيره 
( حررت عليه مع ) تام ( الشعراء ) وكات له الولاء فبتام الشراء تتحرر لآن 
من ملك ذا رم هته بالذنسب أو ملك بعضه شرج حرأ » وأما ذو حرم بالرضاع 
أو بالصير كأم الزوجة أو بالزنى فلا مخرج حرا إذا ملككه ذو حرم متنه بذلك؛ 
( ولا تجزي عن ميتهم ) لآم علكرها ثم يعتفوها عليه يعد ما مللكوها بل 
خرجت حرة جرد ملك ذي محرم ضرورة بلا قصه إلى إيقاع عتقها ؛ 
(وضمنها البعش )الدي هو حرم منها»(ولواشتراها غيره مدهم أو الخليفة) الذي 
هو وارث - لآن الثشسراء مال المت فلو علم مشتر بها أنه محرمة من ذلك البعض 
فاسُتراها مع ذلك لضمنبها»فاو عل هو وذو الهرم أو مع غيرهم لضمنيا ذو الحرم » 
ولو أرادوا أو" بعضبم شراءها وأنى حرهها سواء عل أنه مرمبا أم لا فاشتراها 
غيره تمن أثمت السراء ألزم غمانها مشتريها ومن أبطله أو أبطل ميمالذي أهى فبي 
أمة » وإن اشتراها أحدم ماله لا بمال التركة لم تعتق إلا إن رضيه محمرهها لنفسه 
بالذات أو لنفسه من أجل الميت أو اشتراها هو زولا تتحرر كايفة غير وارث) 
ولو اشتراها يمال التركة لآن المال ليس له لككنه خدي فيه فبي ملك م لأن المال 
م لا له “ فلا تخرج -حرة به إذا كان حرم منبا»(ولكن إذا أرادوا عتقيا) عن 


بم والآن سم 


طلبوا ربها أن يعتقبأ » ثم يعطوه ُنبا فإن أبى نووا بشراثباعتقبا عه 
فتجزيه وسأموا وإن اشترى الموصى ببأ واحد منبم لنفسه فبي ماله مالم 
يعتقبا عنه » وما ولدت يعدا وقبلاً : 


22322999230 ٠7_79؟7ُسسسس‏ ا 


اميت وهي محرمة لهم ( طلبوأ ربا أن يعتقها ) عن الميت ( ثم يمعلوء تمدهأ ) 
على ما اتفقوا عليه قبل العتق أو بعده » وإن اختلفرا قوعت عندي حالها حين 
أوقع عليها العتى » وقبل : مين الح بالتقويم » وإن أبوا أن يعطوه ما اتفقوا 
عليه إن اتفقوا أو أبوا أن يسطوا ما تقوم به إن لم يتفقوا أجبروا لآن ذلك العتى 
منه كببة الثواب دل أعظم وأصرح ؛ ( فان أبى ) أن دمتقبا على عيتهم قبمطره 
قصدوا شراءها بأنفسبى كلبم بال الممث أو بنفس بعض يمال المبت أو بنفس 
ا حرم بمال المت أو ماله أو بعضبم اله على أنه فرض على المت يرضى الخحرم و 
( تووا يشرانها عتتقها عنه فتجزيه وساهوا ) من إثم عدم إنفاذ الرصية لانم 
قد امتثلوا ولكن لا بفعلون هذا إلا إن أبى م ذكره رسمة الله تعالى لضمف 
ذلك لأن فه عقدأ واحد! تضمن عفدين » لكن مع النبة إذ عقدهم السراء بنية 
أنها تق على الموصي بالشراء شراء واعتاق » ومجوز أن يشتريها غيرم لنفسه 
ويعتقبا على ميتهم فبعطوه ما اشتراها به أو ما اتققوا » وإلا فلتقوام » والعيد 
في ذلك والسدان والآمتان فصاعد!] سواء , 


( وان اشترى ) الأمة ( المومى بها واحد ميم لنفسسه ) من ماله لا من 
التركة و إئما ذكر المسألة لدفع توهّم_أنه لا يجوز لآن المت أوصى أن 'تشترى له 
( فبي ماله ما لم يعتقها عنه ) أي عن اليت أو عن نفسه أو عن غيره أو يخرجبا 
من ملكه بوجه ولو مكاتمة » وإذا “فوتتها همن ما ينوبه فببا وأعتقوا أخرى ؛ 
وإن أنكنه رجوعبا ردها وأعتقوها(وما ولدث بدأ وقبلا) أي أو وآخرا 


سد اام سس 


عبيد له وثيت نسبه إن نسراها وان أوصى بعتق فأعتق خليفته من خدم 
تركبا لا من نخدم الوارث جاز عنه ولو غلت مالم يحاوز الثلث فيضمئه 


ولا يتعمد اضرار الوارث بلا عذر , 


فبها مقطوعان عن الإضافة لفظأ ومعنى ؛ ولذلك نصبها ونرنها * والأصل ما 
ولدت بعد الشراء وقبل العتق » ( عبيد له ) لصحة ملكه علمبا سواء ولدت من 
زنى أو تزوبج ( وثبت نسيه إن تسراها) وولد معبا قيككون ما ولد معها حر 
لأن ولد المنسري من سريته -حر>وإن استراها من مال الميت لم يز له تتسر"يها ول 
إذبت'النسب نسبها لأنها مشتركة » ( وإن أوصى بعتق ) لرقبة فص اعدآ ول 
يعبلها ( فاعتق خايفته من خدم تركها ) ذلك الموصي ( لا من خدم الوارث ) 
التي ملكا عن غير مال الموصي أو من ماله أو التى كانت له في خصتة يأرنى 
فسموا بعض الخدم وتركوا بعضا أو التي كانت له بإقرار المرصي أو 'قووضي بها 
( جاز عده ) أي عن الميت ( ولى )م يككن الذليفة وارنا » و ( غلّت' مام 
يجاوز الثلث ) بعتّقيا فإذا جارزه لغلاما أو لقلة ثلث مأل المت أو المحاصة 
في الثاث ( ف ) إن ما جاوز الثلث أو ما زاد به على ما يوب العتق من الخاصة 
( يضمنه ) > ومن قال : المتق من الكل »> فإنه يازمه همان ها زاد به على ما 
يكتون للعتق من الحاصة ( ولا يتعمد ) الخلمفة وارثا كان أو غيره ( إضرار 
الوارث ) بإعتاق ما يزيد به على ذلك أو بإعتاق ما هوغاية أو قريب منها في 
الجودة ( بلا عذر ) ولكن يقصد إلى الأوسط ؛ والعذر مثل أن بقسموا الخدم 
فنبقى الجيدة فيأبوا أن يعطوه ها يشتري به ويأبوا أن يعتقوها فإنه يعتقها ولو 
كرهوا » ولكن إن كان فيها الزائد خمنه لأنه بقي له الترافع إلى من يجيرهم 
كسلطان وقاض ول يفعل » وإن أعنق من الخدم التي عن" ملك للورثة لم بصم 


م لوج سم 


وإن اعتق طفلاً لزمته نفقته لبلوغه لا الوارث إنْل يكن بأمر الميت 


العدق لأنهن غير تركة المت أو ثر كه لكن قد قسموهن فليست حينئذ ملكا له 


(وإن اعتق ) الخلفة - وارئا كن أو غيره - ( طفلد ) عن المت 
( لزمته نفقته ) ومؤتته كلها وما يحناج إليه ( ليلوغه ) أى إلى بلوغه لآنه م 
يؤمر بذلك »و كذا لو أعتى مريضاً أو هر مآ ومن لا بقدر على الككسب و'يزال 
عنه ما كسب الطفل والمريض وافرم ويحاسبون فيه 4 وما احتاجوا إليه بعد 
ذلك أعطاهم . 


وف « الديران ه: وإن أوصي” بمتق رقبة وأعتق الورثة طفلا فجائز 
وتكون عليبم نفقته حى يلغ » وكذا إن أعتق في مرضه أو صحيته لكفارته 
أو الشيخ الهرم القالي الكفارات فعليه نفقة الطفل حتى يلم والشيخ حت بموت» 
وإن مات هو قبل أن يبلغ الطفل أو يموث الشيخ فإنه يوصي ينفقتها حق يبل 
الطفل ويوت الشيخ ويتحاصصان ممم الغرماء ( لا الوارث ) الذي لم يأمر 
بإعتاق ذلك ول يرضه ول يعتقه ( إن لم يكن بأمر الميت ) وإن كان بأمره فنفقته 
على الورثة ولول يرثوا ليث لأنه لايترك للموت ؛ ولأن الولاء “نمة كلحمة 
السب , 


سم ]3 جه 


فصل 


جاز ما أعتق في مره أو أمر معنةاً عغية بذهم 2 ودياك وترك حي 
مرض أو علق عتقه وق أو أشية فلان أو قدومه في امرض وهل من 


الكل ,2 


فصل 


( جاز ما أعتق في مرضه ) ما مصدرية يدليل وله : ( أو أمر معتقا ) 
لآنا لو جملناها سما وعطفنا قوله : أمر معتقاً على صلتها أو صفتها لت اجملة . 
المحطوفة من ربط بضمير وغيره أي جاز إعتاقه في مرضه أو أمره معتقا ( عته 
عبده ) تنازعه على المفعولية أعتق ومعتةا ( في صحته وثرك ) ذلك الأمور 
الإعماق المأمورية ( حتى مرض ) فاءتقه عنه ( أو علق عتقه لوقت أو لشيئة 
فلان أى قدومه ) أو لغمل كذا أو وتوع كذا ( في المرض ) متعلق بمحذوف 
حال أي واقعا في المرض أي حال كون ذلك المعلق إليه واقعا في المرض 4 أو 
في حال تتكرن أفعاله فيه من الثلث ( وهل ) يخرج ذلك ( من الكل ) لآن 


بد “لاق لد 


أو من اثلث قولان . ويستسعى العبد بما فوقه إن جاوزه عل الثاني » وإن 
أعتقه فيه » وقد أحبط ماله صم وسعى بثلثي قيمته للغرماء ؛ وقيل ؛ 
بكلبا » وهو الختار والأ كثر على بطلانه . . . 1 


العتق واقعاً في الحياة ولا يدري أبوت في مرضه أو في تلك الحال أم لا ؟ م 
قال بعضهم في كل ما وقم في مرضه أو في حاله الق لا تككون أفعاله فيهسا من 
الكل أنه من الككل ؛ ولا سما ما وقع من ذلك انفاقا في مرضه أو في تلك الحال 
بلا فصد لإبقاعه فيه » ( أو" من الثاث ) تنزيلاً اوقوع ذلك فى مرضه أو تلك 
الحال منزلة الوصية > والوصبة من الثلث 4 وهو ف ذلك احور ما عدا ثلثه 
الذي يستحقه بعد موته فإنه لا يكون في حياته أنزل درجة منه ني ماته » م 
روى حمران بن حصين : « أن رجلا أعثق ستة ملو كين له عند عوته ول يكن 
له مال غيرم » فدعا بهم رسول الله يمل فجزام ثلاثا ثم أقرع ينبم فأعتق 
اثنيث وأرق" أربعة وقال له فولاً شديد]!") ) ؟ ( قولان > ويستسعى العيد بما 
فوقه ) أي فوق الثلث ( إن جاوزه ) أي جاوز الثلث ( على ) القرل 
( الثاني ) » وإن لم يجاوزه ولكن جاوز إلبه ما يزيد على ما ينوبه في الحاصة في 
الثاث على هذا القول أو فى الخاصة في الكل على الأول استسمى بما زاد 4 ( وإن 
اعتقه فيه) أي في مرضه أو في تلك الخال (وقد أسديط بمأله) أي أحاط به إلدن 
( صصح ) العتتق ( وسعى ) ذلك المتق ( بثلثي قيمته للغرماء ) لآنه في سال 
أفعاله فيه كالوصية التي من الثلث ‏ والداّين متعلق بذمته » وإحاطة الدين بماله 
لاتملع ذلك > وهو قول عومى بن علي “2 ( وقيل : بعليا وهو اتختار ) لا فبه 
من الحوطة بين العئق ودين الغرماء » ( والأكثر على بطلانه ) أي بط لان 


60 زياه أبر دأوةه . 


سد انآ سس 


وجاز في صحته » وإن أحبط بقيمته إجماءاً وبطل بلا خلاف إذا كان 
بعد الحم بالدين طم وتحجير ماله وإن أعتقه قبل الحجر وبعد الحم بالدين 
ولاوفاء به في ماله » فبل معنى وهو الأظبر أو بطل ؟ قولان . 


العتق تنزيلاً لإحاطة الدين مئزلة اليج » فالعبد مستحق الدين وهو قول نحمد 
ان محبوب > (وجاز) العتى ( في صحته ) ني حال لا يرجع فعله إلى الثلث » 
( وإن أحيط بقيبته ) أي بقسمة العبد كسائر ماله ( إجماعا ) ولا سعي عليهم 
وذلك بلا قمام من الغرماء عليه ولا مك من الا 5 عليه بالدين ولا حجر » قلت : 
بل فيه قول آلغر 4 ففي « الديران » : ومنهم من يقول ؛: أفعال المعدم قي ماله 
كالمفلس » والمعدم عن أحاط الدين ماله » ويأقي لامصنف في كتاب الأحمكام في 
باب الإقرار ما نصه : وجاز بيع مخاط ماله وغيره مالم حجر عليه الحا 
أو تقم قبل الغرماء به اه . ويأتي منالك كلام . 


( وبطل باد خلاف إذا كان بعد الح بالدين لهم ) أي للغرماء ( وتجير 
ماله ) أي وحجر ماله » وعسّر بالتحجير من التعبير بالمزيد فيه عن الجرد 
لا للمبالغة إذ لا تشترط البالغة في الحجر ؟ اللبم إلا أن يقال : اعتير سيجر 
الحا م أو القاضي أو الإمام أو الجماعة أو السلطان في نفسه شديد أكيد ليس ': 
كغيره فيكون لمبالغة » ( وإن أعتقه قبل الجر وبعد الحم بالدين ) أو بعد 
قيام الغرماء وقبل الحم والتحجير ( ولا وفاء به ) بالدين ( في ماله فيل مضنى 
وهو الأظبر ) لآنه متعلق يذمته هادام حيا لافي ماله مع أنه ل ينعه من 
التصرف في ماله الجر إذ لم يحجر عليه » ( أى بطل ) تنزيلا لمم الام 
أو قيام الغرماء عليه منزلة الحمجر ؟ (قولان) . ويأتي ذلك إن شاء الله في باب 
الإقرار من كتاب الأستكام : 


“أت ب 


وتعئق بمنزل أوصى بعتق فيه » وكذا إن عدّن جنساً لازي 


وإن أعطى خادمه أرجل في مرضه ثم أعتقبا بعد ما أعطاها ثم مات 
فحر"ة تستسعى بثلئي قممتها لاورئة وتسعى للذي أعطيت له ها ينوبه من 
الوصايا في الثلث 4 وإن قال : إن م أفمل كذا » أو قال : م تفعل كذا » أو 
قال : إن 4 يفعل فلان فهات السيد قبل أن يفعل خرج حرا من الكل * وإن 
قال : إن هسه في مرضي هذا ؛ أو قال : في سقري هذا فأنت” سر ففال : 
مات فمه » وقال الوارث : مات بعدما امتراح أو بعدما قدم من سفره فالقول 
للوارث 4 وإن قال لعبد له : إن مت في مرضي ؛ أو فال : في سفري فأنت 
حر ؛ وقال للآخر : إن شفنت ؟ أو قال ؛ إن قدمت فأنت سر »© فقال : 
أحدهما مات ف مرضه أو سفره 4 وقال الآخر : لا »2 فقال محمد بن مخدرب : 
القول قول من اجتمم قوله مع قول الورثة » وإن 1 تمع الورثة مع أحدما 
فحر”ان سعبان بنصف قنمتها » وكذا لو كان الورثة أطفالاً أو جانين وإن 
تلف عيده في عبد الناس قأعتقه في مرضه غمن قيمة العبيد كليم ويمرجون من 
الكل إلا قسمة عده 2 وإن وسعه الثلث قله سعي علب فيا ثب قيمه 2 وإلا 
سعوا بما فوق الثاث 4 وإن ثلف فيهم بعد عتقة فهم أحرار أنشضاً ولا غهان 
عليه وسعوا بقممتهم إلا قيمة واحد » وإن وسعه الغلث فلا سعي عليهم > وإلا 
سعوا قدمته إلا ما ناب الثلث , 


(وتعئق) ولو غابت إن ل ترب ؛وإن تبين أنها أعتقت بعد هرويها أو 
غصببا ل “تلز » وإن رسعت أجزى ( بمئزل أوصى بعتق فيه ) أي بإعتاق 
فيه » أي بأت يعتقوا فيه » وإن أعتقوا في غيره وقع العتق ولم مجزهم لأنه م 
بوص بذلك بل لغيره فلم يكونرا منثلين » وقيل : يجزيهم وهو الصعبح عندهم* 
لآن الأماكن كلبا سواء” » ويرده أنه قد يعي موضماً لغرض فهه له وقد تنفارت 
تنكئة وغيرها > ( وكذا إن عيئن جنساأ ) الى كالحبشي والرومي ( لا يجري 


ام ب 


غيره على الأصح وحدرر معبن بعدقة بعد موه ؛ وقمل ؛ حدق يعتقه 
الوارث ك 5 أن أوصى أن يعثق عنه لما بين المصدر والفعل : 


غيره على الأصمح ) لأنه لم يرص به فلم يكونوا متثلين . 


( وحرر معين ) موصى ( يعتقه بعد موته ) إذا ذكر ذلك بلفظ المتق 
لا بلفظ الإعتاق 2 أو يلفظ الفمل ولول يعتقوه فبمجرد موته يكون حرا لآن 
ذلك عنزلة قوله كذا و كذا بعد موق المسحد » فإئه المسحد رد هوته » 
ولاشتاح إلى إعطامي » وكأنه قال : أوصيت يحمريته أي بأنه سر يعد موقي 
سواء” ذكر الموت أو لى يذكره » ولفظ المتق هذا من غتق اللازم وهو ثلائي ؛ 
وازومه أفصح في الثلاق . 

(وقيل) : لا يعتق ( حتى يعتقه لوارث ) أو الخليفة لإ.كان أن بريد من 
عق الثلائي ا منعدي» ولو كأن لغة ضعفة » فيكون فعلاً لغير الموصي فلا يتحرر 
حتى يرع ذلك الفمل وهو الاعثاق » قيكون : النسبة الإيقاعة ؛ و كأنه 
قال : أوصيت بإعتاقه أي بأن تعتقوه » ولمواز ! ن يكون من الثلائي اللازم 

لكن عل مدنى قو لك أوصدت بأن توقعوا حربته كن قال : : أوصيت السريحيك 
في أرض أي بأن تنوا به مسجداً ) ( 6) أله لابه تق إلا إن أعنقوه ( إن 
أوصى أن يعتق عنه ) أو عرفت لفته أو ما محري عليه بتعدية عتق الثلا 
أو عمّر بالاعتاق مصدر أعتق بهمز النعدية ( ا بين المصدر ) الدي هو من 
المنعدي الثلاثي أو من أعتق الهمز (والفعل) المتعدي الثلاثي والمتعدي الرباعي 
بزيادة همزة الوصل من الموافقة في كون كل من ذلك نسية إيقاعية » فقوله لا 
الخ » علة للقول الثاني » وإن جعاتاه علة للأول كان المنى لما بين المصدر الثلاثي 
اللازم والمصدر والفعل الرباعي المتعديين من الفرق لآن نسبة الأول وقوعمة » 
ونسية الآخرين إيقاعية » فإذا قال : أوصيت يعتقه فالمعتى يحريته ولا فعل فمه 


5 


وصمن فبمته إِنْ طبع عتقه حتى مات فو سعه اثلث ؛ وإن عبن أمةّ 


فا ولدت فيسل أن يعتقبا الوارث عبسد ؛ وغي م مالم تعتق 


للورثة فيعق مموت الموصي يخلافه في أنمة تعديه » وفى قرله : بإعتاقه أو أن 
يعتقوه فيتصور الوارث . 


(وشمن) الوارث أو الخليفة ( قيمته إن ضيع عتقه ) وقد أوصى بالإعئاق 
أو بأت يق أو المت وكان الحم يدون المئق ععنى الإعتاق ( حتى ءات ) 
أو غصب أو سرق وأيسوا منه على ما مر أو حدت فنه صفة مانعة من الأجزاء 
وم برجوأ زوانما لكن يضمن مأ نقص بالصفة في هذا فقط ؛ (و) قد ( وسعه 
الثلث) ولا يضمنون ما زاد على الثلث إلاعلى قول من قال ؛ العتق من الكل » 
لأ:بم هم الذين ضيعوا ماهم وهو ما زاد على الثاث » والظاهر أن الشفة إن كان 
فبر يضمن ما زاد لأنه لو ل يضمع لكان فم من يستسعون ولو كان سددوث يعد 
السعي » وإن تحاصت الوصايا في الثلث إذا قلنا : إن العتق منه 4 أو تماص في 
الكل ما تحاص قبه إذا قلنا : المتق منه من ما ينوب العتى » وإن لم يسم 
م يضمن » ومن عدم التضيمع أن يتئع المتحاصصوت من ببعه ؛ ومثال المذر أن 
يوسي بأن يسثق عبد مخصوص أو مطلق ولا يفيء به الثلث فيبقون ينطروث 
هل نسعه الثاث ؟ 


( وإن عيّن أمة ) العتق ولا سما إن لم يعينها فإنه إذا صار ولدها للوارث 
وأحكامبا وهي معينة فأولى أن يكون ذلك وهي غير معينة يجوز له إبدال 
أخرى ؛ ( فبا ولدت قبل أن يعتقها الوارث ) أو الخليفة ( عبيد ) للوارث 
ماحدث ف بطنيا بعد موث الموصي وما حدث قبل موته ونا ولددثت بعيده 
أو قبله ( وهي أمة مال تعتق ) وأحكامها أحكام الأمة في الحد والأرش وغير 


ااه 


وله غلتبا وعليه جتأيتها مادون رقبتها » وجاز فيبا ما فعه ل غير 
إخراج من ملكه » وهل حير على عتقبا إن استمسكع عليه أو للا ؟ 


ذلك (وله) أي للوارث (غلتها) عقرها وصداقبا وأرشها وخدمتها وكسبها 
وأجرتها ‏ ( وعليه جدايتها ما دون رقبئها ) ها بدل بعض من جنساية » 
والرابط عذوف ؛ أي ما دوت رقيتها متها » والمراد رقبتها وما دوتها » هذا 
هو الصحمح > وقمل : عنايتها كلبا » وإن كان قد أمرها بها ازمته كلها جزما ؛ 
(وجاز فيبا ما فعل) الوارث من التزويج والتسري إن ل يكن وارث معه لآن 
المشتركة لا تتسرى * واكذا بزوحها مع الشريك والعارية والخدمة ؛ وكذا بزوج 
العيد و تعتره و دستيتهدمه ويطادق عليه ويظاهر ريفادي و بفعل يما ما يقعل 
المالك لأنها ملكه » ( غير إخر اج من ملك ) وغير ما بوصل إلى روج ملك 
كرهن وعوض وإن أخرجها بهبة أو ببع أو غير ذلك صع إخراجه ويضمن ؛ 
كن إن أمكته أن بردها فليردها » وإن أعتقها لنفسه أو دبّرها أو كاتيبا 
مضمى ذلك وضمن للمدث »© وقيل : زيه أن بعتقبا للمست إن دبرها وهذا 
ضعيف عندي » لأن فيبا رائحة العتق لنفسه بالتدبير فلم تتمحض للعتق على 
الميت » ول كانت تجزي للميت أو غيره فها قيل . 


( وهل يبر على عتقها ) والعيد مثلبا ( إن استمسكت ) به » وفي نسخة 
استيسك بالبناء للمفقعول وإسقاط الدّاء فيسكون النائب هو قوله : (عليه) 
أي على العنئق لانه حق لاآدمي معين يطلبه قبو كسائر الحقوى التى يطليها 
أصحابها المعينوت وهو الصحمح » وكذا يمير الليفة إن كان ( أو لا ) يحمبران 
في المم ولو ازمها فيا بينها وبين الله كا يشير إليه قريبا » ولكن يؤمران 
يذالك وينبمان عن تر كه وتأخيره ويبحث يأن هذ! إثما يكون فيها لا طالب له 


عا ءات ب 


قولان . ولزمه عند الله على الثاني » وإن أوصى لعبده بمال فبل يصح 
أم لا؟ قولان . فإن كان الموصى له به قدر قيمته أو أقل حرر وسعى 


كحةوق الله التي لا تتعلق يشلوق ؛ وكالحقوق التي لم يطليها صاحيبا أو له 
أصعاب لا يتعينون كالركاة ؟ ( قولان . ولزمه عدد الله على ) القول (الثاني) 
كا ازمه عند الل وفي الحم على الأول . 


(وإن أوصى اعبده) ومثل الآمة ( بمال فبل يصح أم لا ) يصح ؟ بناء على 
أن العبد لا يكون مالك فالوصية له وصمة للوارث ولا وصمة للوارث » ولدس 
الإيصاء له تصريماً بالق ولا ظاهرأ في الكناية فضلاً عن أن يقال : إنه بدت 
ويكوت ؟ (قولان) وعلى الصحة فبل يقى على العمودية ويكئون مالككا لما 
أوصي به له بناء على أن المبد يكون مالك كم مى في باب : من يجوز الإيصاء 
له ومن لا يجوز 2 أو يتحرر بذلك الإيصاء لأنه ما لم يصيم أن يملك » ولا وصمة 
لوارث فضلاً عن أن تثيت له من العمد جعل الإيصاء له كناية عن إعتاقه إدْ كان 
الإيصاء للانسان إنما يثبت له إذ! كان علك ما أوصي له به ولا يازم في الكماية 
إرادة ظاهر اللفظ مع المعنى المكتى عنه قل يثيت له الموصى به أو لال يصحم 
أن يلك 4 ولا أن تنقل الوصية لوارث جعل عوض ها أوصي له به في نفسه بأن 
عتق كا أشار إلمه بقوله فيكان كموص له بنفسه ؟ قولات , فإذا بنينا على عتقه 
( فان كان الموصى له به قدر قيمته أو أقل ) أو أكثر (حرر) أي ححكم بأنه 
حر > لأنه حر ذلك الإيصاء ( وسعى بما بقي منها ) في صورة كون الموصي 
به أفل من قسمته » ولا يسعى إن كان قدرها أو أكثر إلا إن زاد على ما ينويه 
في الثلث على أنه منه أو فى الكل على أنه مته إن كانت الحاصة بل إذا كانت 


ثم س 


فكان كوصر له بنفسه » وإن بعتق رقبة شورك فيها أعتقها الوارث 
بععيك أن كرا وقد ْو مه شراءدها وغصى متعمد مرك وكن مأ 
لشريكه 


المخاصة سعى أيض] بما زاد على ما يثوبه ولا يمطونه شيثا نما أوصي به له لأنه 
حوسب به في عتق ذاته » ( فكان #و صر له بتقبيه ) والعيد إذا أوصي له 
بنفسه يكون حرا لأن المعني أنه يلك أمر نفسه بعد موت . 

( وإن ) أوعى ( بعدق ) أراد بإعثاق فعير به المصنف لا المودي أو عبر 
الموصي بعتتى على لغة من يحمله بممنى الاعناق ( رقبة شورك فييا أعتقها 
الوارث ) أو الخليفة يدل هذا على أن المراد بالمتق في عبارة المصلنف فى معنى 
الإعتاق إذ لو كان بمعنى الحرية لكان “حر”أ يموت المومي وسعى بنصيب الشسريك 
( بعد أن ملكها ) أي بعد أن يكون مالكاً لبا كلها لنفسه فيعتقها لموروث أو 
يشترءبا النوروث فبعتقها ولابشترها الخلمفة لتفسهمن التركة بل للدوروث وينصور 
ملكبا كلبا بشراء نصيب الشريك أو هبته أو غير ذلك (وقد لزمه ثمواءها) أي 
شرام نصيب الشريك أو السعي في ملكبا بوجه حلال . 

( وعصى متعمد عتق مشترك ) أو تدبيره أو كتابته لأن فيه التصرف فى 
مال الفير بلا إذن منه وتفويته عنه إلا إن أدل عليه وهو عاص إن لم يكن 
بإدلال ولو أعتقه تقربا مدا أو جم9 لأنه لا يصح التقرب مع إهلاك مال الناس 
ولا يعبد الل إلا بالعلم » وقال بعض المشارقة ؛ إن قصد إشرار الشريك عمى 
وإن قصد التقرب ضمن القممة وسل » وإن / يتعمد مثل من ل يمل أن لأسحد قبا 
ثيئا أو نسي فلا إثم وعليه الغرم لسبم الشريك > ( وشمن ما لشيريكه ) وكات 


سام ؤم سه 


الولاء له لا لشريككه » قال عدم دمن أعتق شقصاً له في عبد “قوام عليه'"): ومر 
الكلام على هذا الحديث ؛ ورواية جابر بن زيد فيه وهو بحر على الإط لاق ؛ 
رروى قومنا عن عبد الله بن حمر عن رسول الله يَكِتةٍ ؛ د من أعتقى شر كا له في 
عبد فكان له مال يبلغ ن العبد قو”م قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعلق 
عليه العبد وإلا فقد عتق منه ها عتقى''!) وني رراية ورق منه ما رق4وعن أبى 
هريرة : وإلا دوم عليه وامتسعي غير مشفوق عليه » وقمل : السعاية مدرجسة 
في الخبر من كلام قتادة » والصسمح أنها من الحديث 4 واستدل من قال بإدراجه 
وعم الشافعية ها مر من أنه مكدر دعا بستة مماليك أعتقبم مالكيي عند موته ولا 
مال له فقسعبم أثلاثاً فأفرع بينهم فارق أربعة وأعتق ائنين4فلو صح الاستسعاء 
لا جر من كل عتتق ثلثه وسعى بالبساقي ٠‏ وي رواية عن اين مر عنه مَلِدُر : 
( من أعتق شركا في مماوك فعليه عثقه كل إن كان له مال يبلغ ثنه » فإن م 
يكن له مال يقوم عليه قبمة عدل على المعتى فاعتى منه ما أعتق!! ) »تمل 
أن يككوث المعنى فإن ل يككن له مال يبلغ قبية حصة الشريك بل البمض فقوم 
لأجل ذلك ؛ كا قال الشافعي : إنه يعتق عن حمصة الشربك بقدر ما يرسر به أو 
محم على هذه اللقظة بالشذود والالفة لما رواء الئاس فإنها لا تعرف إلا من هذا 
الطريق الذى أوردها به البخاري > والرواية الممحيصة عندثا أن العيد يعني كله 
إذ! عتق بعضه بأي وجه كا مرت رواية جابر بن زيد 2 ولا يكاد قومنا يقواون 
بذلك بل روايةهم صحة عتق بعضه » وإن كان له وفاء قبو حر عندهم » وفي 


, تقدم ذكره‎ )١( 
, رداه البيوقي‎ )1( 
, (؟) تقدم ذثره‎ 


لسك“ 1 سس 


روآية عن ابن حمر : 5 من أعتق عبدا وله فبه شسركاء وله وفام فيو حر ويضمن 
3 وفي رواية عنه : من أعتق لصمماً له في مملوك أو قال 
مركا له عبد > وكان له من المال ما يلغ قيمته بقيمة العدل فرو عشق أي بعضة 
الذي دأ قر نث مومر به تنفيذأ العتق يحسب الإمكان » قالوأ : وخرج بقوله: 
أعتق ما إذا أعتق عليه قبراً بعض من يعتى عليه بالقرابة زحموا أنه يعتق ذلك 
ولا سمراية ‏ صم معت مذلك الشافة وغيدم » وروى عن أمد غير ذللك ؛ 
وخرجج أيضا ما إذا أوصص بإعتاق تنصبسيه من عبد فيائه د علق ذال أل لسلا ولا 
سراية فيا موا لأن امال يفتقل إلى الوارث ويصير المت معسرا » قالوا بل 
لو كان المبد له فأوصى يإعتاقى بعضه أعتق ذلك البعض وم بسر ا قاله اجبور 
منهم > ولا تنوقف السراية فيا إذا أعتق البعض على أداء القيمة لآأنه لولم يكن 
سق قبل الآداء لما وجبت القيمة » ول تحب على تقدير اتتقال أو فرض أو 
إتلاف ولم يوجد الآخران فتعين الأول وهو الانتقال إلبه » وهذا مذهب الجرور 
منوم » دالامج عند الشافعية ( ويعض المالكية » ومشبور مذهب الماالكءة أنه 
بعت إلا بدفع القيمة ؛ فلو أعتتى الريك قمل أخذ القسمة نغذ عتقه لرواية 
ار 0 بي 2 : و سن أعة ى عبد بين اثدن فإن 
موسر “قو”م عليه ثم , يعتق'؟ » وأجيب بأنه لا يازم من ترتيب العتى على التقويم 
ترتسه على أداء القبية فإن التقوم , يفمد معرفة القسمة ؛ وآما الدفع فقدر زايد 
على ذلك ولا فرق بين أن يكون العمد والشمريك والعتق مسامبن أو مسر كين 
)١(‏ تقدم دكروء 
(؟) رداء السمقي وأبو داره . 


نصيب شير كاءه يقبته 1 


- ع ؤن سه 


أو بعضهم مسامين ويعضهم كفار أو لاسشبار للشرييك في ذلك ولا للد ولا 
للممتى بل ينفذ الحم ولو كرهوا ابم مراعاة لنى الله تعالى في الحرية » هذا 
مذهب الشافسة “؛ وعند الخنايلة وجبان قبا لو أعتق المشرك شرك له من عبد 
مسلم هل يسري عليه أم لا ؟ وقال المالكية : إن كنرا كفارا فلا سراية » وإن 
كات الممتى كافرا دون شريكه فهل بسري عليه أم لا أم يسري إن كات العبد 
مساما دوت ها إذا كان كقراً ؟ ثلاثة أقوال » وإن كأنا كافرين والعبد مساماً 
فروايتان » وإن كان المعتق مسدأ سرى عليه يكل حال . 


وفي « الناج » : يضمن حصة شريكه ويستسعي العبد بها » وقيل : يحبر 
الشريك في الرجوع عليه أو على المت يغرم له » وإن أفلس ختاره ل يرجع على 
الآخر » وقيل : يغرم إن أيسر ويستسعي العبد إن أعسر في حصة الشريك ) 
والصحمح أنه لا يستسعي العبد لآنه امتلف هال شريككه » ومر في الحديث : 
#قوام عليه » وقبل : الماء للعبد » والصحبح الأول ؛ وعن ابن مسعود : أن 
عبد أ بين رجلين من جِدُبيئْنة أعتقه أحدهها فضمنه مَل نصيب شربكه فباع فيه 
غلمه'١!‏ » ومن أعتق شقصة عند موته من الثلث وضيمن حصة شريكه من الكل 
وقبل : من الثلث »© قبل ديتع وارثه العبد بما يقي وزاد على الثلث ها ضمنه 
لشر كه “ وقبل : لا إذ ل من شيثا » وقال الربسع : إن كات له مال يبلغ تنه 
ضتق منه وإلا استسعى العيد » وإن كان عبد” بين اثنين فسشهد كل علي الآخر 
أنه اعتق نصمبه عتق من حصة كل النصف ؛ ويسعى لما بالنصف »> وقيل: عق 
كله ولاسعي علمه“وإن كان بين ثلاثة فشبد اثنان أن الثالث أعتق نصيبه “ردت 
شبادتها لأ إسسّلان قبضمنه ومنعا مناستخدامه لاعترافيا “و قبل : يسعى حصة 


(؟) رروآأه أو دآرد والنمائي / 


سدم4ج - (ج ١١‏ -النيل موث ) 


وإن أوصص بعتق وأحد من عبيذه وله عبد وأمة جاز أحدما ؛وإن قال 


أعتقت واحداً من عبردي عتما معأ وسعما بقممة أحدما 


المشبود علمه » ومن ترك عبدين ووارثين فأفر أحدها أنه أعتقهها سمى كل للقر 
بثأث نصهه للآخر ينصف قبمته 4 وقيل : يضمن له حصته إن شاء وياحق هو 
العبدين بما استدى عليها الآخر فيسعبيان لهقر ثلثي قدمتهها ويضمن للوارث 
حصته كأنه نصّف قيمتبا » وذلك فى المرض »2 وإن أقفر" أحدهها أنه أعتق 
أحدهما فيه ولا يدريه فكذا في اذلف . 


( وإن أوصى بعثق ) أي بإعتاق لقوله جاز بأن عرف أن اغتةه ذلك أو 
عبر بالاعتاق أو بأن يعتق ولو كان بمعنى الحرية لخرحوا جميعا أسرارا وسعوا 
بقيمة غير الواحد على ما بأتي إن شاء الله عز وجل ( واحد من ) عبديه أو من 
(عبيده وله عبد وأمة) أوما فوق ذلك ذكورا وإناثا أو إناثا نقط ؟ لو كانرا 
ذكورا فقط ( جاز أحدهما ) أو أحدم فاو أعتقوا أمة الكفى إعتاقب, لدغوفا 
في العسيد تغليبا » ولأن العيد في الأصل مصدر يصلم لان كر و الأنثى م قال 
الله حل وعلا إن كل من فى السيوات والأرض إلا ني الرحمن عمد )١ ١]‏ 4 
و كذا لو أوصى بعت اثنين فصاعدا من عبيده وإن لم يكن إلا إناث لم يعتقن ؛ 
وقمل : تعثق و احدة للآية » ( وإن قال ) مالك الرقق ( أعتقت واحداأ من ) 
عبدي بفتهم الدال وتشديد الماء أو واححد! أو اثنين فصاعداً من ( عبيدي عتقا 
معأ وسعيا بقيمة أحدهها ) إن كان إثثان ذ كران أو أنثيان أو ذكر أو أنثي 
واعتقوا هما وسعوا بقيمة ماعدا العدد الذي ذكره إذ كآن ثلاثة قصاعداً 


(١)1سورة‏ درجم 4 . 


5و سس 


ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين فإذا استوا أو استووا فلا إشكال » وإن تفاضلا أو 
تفاضلوا جمعت قيمتي| ومعيا بنصفها أو جمعت قيعتهم وسعوا بما ينوب منبا 
ها عدا العدى الذي ذ كره “ وإن قال : أعتقت بعضياً هن عبيبدي عتقوأ كلم 
وسعوا با عدا قبمة واد والله أعل : 


ومن مات وترك أمة ومن هو محرع مئها بالثسب من برثه ول هيه أسمد 
ولاصفة عن الإرث ولا دَّيْن مستغرق سواء ولده أو ولد الولد أو أخ أو عم أو 
غير ذلك سواء تسراها أم ‏ يتسرها غرجت حرة بمحرمها كلبا إتفاقاً عندة ؛ 
والعمد مثلبا » فقبل : من جمسع المال » وقدل : من الثلث » تمن قال من جميعه 
فلآن ذلك عتق بلا إيصاء وهو حمق تارق متعين » وإمما فرج من الثلث ما كان 
وصية فل يبطل العتق مع عدم الإيصاء لأنه حق علرق متمين عشبود » وكان 
من الكل لآن ذلك غير وصمة > ومن قال من الثلث جعل ذلك بنزلة الوصية 
أنه بعد الموت و يترتب الحق في ذلك في ذمة الميت 4 وبناسب القولين ما 
روي عن مر رضي الله عنه : أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث فيستمتع منبا 
ها بداله ؛ فإذا مات فبي حرة » وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال : رسول 
الله مَل : « أها أمة ولدت من سيدها فبي حمرة بعد موثه'؟' ) ورحجح جاعة 
وففه على عمر فألخذ من ذلك قومنا أن أم الولد حرة لأنها لا تباع وليس كذلك 
لأنه قال في الحديث : فإذا مات فبي حرة بعد موته » وما ذلك عند إلا لأنه 
ورثها أو ورث منها رهبا > 5 روى سمرة وغيره عن رسول الله مكلو : « من 


. رداه الدارقطني دان ماجه‎ )١( 


ب ثلا 1خ سل 


ملك ذا رم محرم فبو -مر(١)‏ » فلو / يرثها ولا منها تدرمبا بأن مات أو حب 
بغيره أو يصفة ل تكن حرة » والصحمح من القولين المذ كورين أولا : مو من 
الثلث أو من الكل ؟ أبما من الثلث وولاعا للورثة على القولين » وقبل : ترج 
حرة من نصيب محرمها فيه الذي خرجت به لأنها ولو خرجت ضرورة بلا فمل 
منه كن ذلك مصيبة نزلت عليه هو سيبها أو رجت به محم الشرع وهي 
أعظى من الخطأ ني الأموال لأن في الخطأ فعد الذي أخطأ » والخطأ لا يزيل 
ألمبان » والذدي يضمئنه وحده هو نصميه من الميراث فيها » وقيل : في مال 
أبسه كله وما زاد على نصبه فبيئه وبين الورثة على قدر الإرث وولاءها لحرمبا 
والورثة على هذا القول » وقيل : ترج من نصميه كله وما زاد غرمه للورثة 
لأنه السبب ولو كان سببا ضرورياً فالولاء له وسحده > وقيل: لا تخرج من الكل 
ولا هن الثلث ولا من نصبب محرمها ولا غيره ولكن تخرج حرة وتسدسعى 
يقبسشبا كلها للورثة إلا ما ينوب نخرهيأ » وعن أبن ممبوب : لباقي الورة 
حصصبم على ولدها الذي .غرجت به إن ورث من أبيه مالاً وإلا استسعوها 
قيل : وذلك في الم لا في الأب وغيره من يعتق بسببه » قلت : الحم سواء 
ولاضمات على محرمها لأنه لم يككن منه فعل يجب به الهمان » و إنما ذلك من فعل 
سبدها د لو شاء لأعتقها الولاء على هذا له وم > وقيل : يأخدذ غير ممرمها 
من المال ما ينو,هم من قبعتبا ويقسمون البقية والولاء أيضاً له وهم 2 وقد 
علدت أن أم الولد أمة ما يرثها ولدها أو .رث بعضبا وهذا هو مذهيئا إلا 
قلي من أصحابنا كا في « المنباج » فيجوز بيعها وقد أجال بيعها أبو بكر 


, دراء أبن سبان‎ )١( 


14ت 55 





الصديق رقي الله عنه وعلى وابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وفي 
حديثه : « كنا نبيع مرايات أمبات أولادة والني يملع مي" لا يرى بذلك 
بأسا » وهذا الحديث أخرحه عبد الرزاق من الشافمية » وق لفظ : يمنا 
أمبات الأولاد على عبد اللني لقو وأبي بكر ولما كان عمر نهانا فائتيينا » وروي 
عن عثات وحمر ابن عبد العزيز : أنه لا يجوز ببعبا 5أ روي عن تمر بن القطاب 
ونسب لأكثر التابعين وأبي حنفة والشافمي في أكثر كثيه وعليه جمبور أصحابه 
هو قول أنى يرسف وتحمد وزفّر وأحمد واسحاق > ول يسند الشافعي القول 
المنم إلا إلى عمر > فقال : قلته تقليداً لعمر » وزعم بعض أصحابه أن حمر 1 
تبى عنه فائتيو! صار إجماعا فلا عبر من خالف ؛ قلت : ليس كذلك لآنه إذا 
حاز على عيد رسول الله عل دأبي بكر فا نبي عمر إلا ثبي تنزيه فلو صيح 
الإجماع من وقت عمر كان على التنزيه » قال : رسول الله يلتم : « أعتقرا 
أمبات الأرلاد ه وقال : ١‏ لا يبعن قِ دمن ولا بحملن في وصلة!'! » وفي 
د امنجاج ع : الأصمم أتها أمة وتباع إلا إن أعتقبا ربها أو ورث ولدها منها ما 
يقي عن الدين “وفيه| الضمير يعود إلى المنباج'" ]أت الأكثر منا على جواز بسم 
أم الولد إن لم يككن فبه ضمرر عليه وحرمه جاعة من قومئا وكرهه ؛ آتخرون 
وأجمعوا على جواز يبع الآمة قبل أن تحمل عن سيدها » وروى بعض قومنا 
أن بعض الصحابة والتابعين أجاز بسع الحامل إذا أستثني حملا منه والله أعلم . 





1 زيأه الترمذي‎ ١ 
, (؟) مصححة‎ 


عد 4 آ!ق سس 


يأب 
في التدبير 


هو كا قال الشخ عتق بصفة يمني عتقاً معنا إلى صفة هي وقوع ثيء أو 
عدم وقوعه » سواء موت السيد أو موت غيره أو غير موت > وهو مأخود هن 
قولك : ديرت الشيء تدبيراً أي جعلته ورائي » ودبرت الثيء لشيء أي 
جعلته وراءه » ومعنى ديرت عبدي جعلته حرا «أُبّر حماتي > قال الشبخ : 
وأصله أن يكون دير الحباة أي حباة البسيد » وعرقه على هذ! الأصل من قال: 
التدبير تعلق السبد عتق عبده أو أمته على الموت © ولذلك يحم بالتدبيد إلى 
الموث إذا أطلق أنه هدب » وقدل : سمي بذلك لآن ا موت دبر المساة » وقبل؛ 
التدبير ليس من الدبر بمعنى وراء بل من معثى التدبير الذي هو التفكير 
وإحكام الأمر » ولكن لا يخلو من معنى وراء لآن التفكر والإحتكام نظ. في 
العواقب وهي وراء الأمر الحاضر 4 أمعنى دبرت العبد في أصل اللغة: أحككت 


مسد اع ثم و سس 


جاز التدبير وهو عتق بصفة علق .موت سيد أو عبد أوغيرهما وال كثر 
عل أنهفي الصجة من الكل  ,‏ . الى ا ا ا . 


أمره وتفكرت قيه بصلاح العاقبة الدنيوية والأخروية » وفي العرف علقت عتقه 
إلى أمر مستقبل » فقيل : يقال ذلك لآن السيد دير أمر دثماه باستخدامه 
واسترقاقه وأمر آترته باعتاقبا . 


وقد عرف المصنف في قوله: (جاز التدبير وهو عتق بصفة علق لموت سيد 
أى عببد) ولا يظبر ثواب لمدبره إلى موته سوى ثواب تعطياه عن الببع والتنقل 
في أيدي الناس فلهذ! ثواب ثم بعد موته يحصل فرق بينه وبين العبد القن لأنه 
بعد موته سمر فيكون أرش ما فإ بحسده فاعل بعد موته أرش حر يصرف 
في ديونه » وإلا تكن ففي وصيته ومن يرثه > ( أو غيرهما ) أو اوقوع فيء 
معين أو عدم وقوعه مثل إقلاع المطر أو زوال الجدب » ( والأكثر على أنه ) 
أي أن تعليقه ( في الصحة ) لادرت ( من الكل ) وهو قول أبي عبيدة رحيه الله 
لإبقاع تعليقه في حال أفعاله فيه من الككل ؛ أما على قول من قال : العتق يعد 
ا موت من الكل فظاهر ؛ وأما على أنه من الثلث فإه أ ل يكن التدبير كذلك 
كالعتتى وسائر الوصايا لآن المدبر فيه شائية حرية فالتدبير فنه بعض التحرير في 
الحياة أعتي فيه رائحته ان تعجيل عتقه في لازم يكون ضعرفا كأنه ( تتحض 
عبوديته وأنه لا يرجع فبه كأ برجع في الوصايا حئى وصية الأقرب فإنه يجوز 
الرجوع فيا أرصى به للأقرب ويبدل له غيره أنه لاايباع على المشهور ولا 
يلصرف فيه ما يتصرف به في العبد إلا أنه يستخدم » وإن علق في صحته 
تدبير العبد إلى شيء فل يق إلا بعد موته فبل من الثلث ؟ قولان , 


ل أوخ سس 


وفي المرض من الثلث » وقيل : منه مطلقاً » وصحح وهو الأنظر » ومئع 


عه وهبته وجوز لعتق 


( وفي ا مرش ) الذي ترجع فيه الأفعال إلى الثلث أو في الأحوال التي ترجع 
فيها الى الثلث ( من الثلث ) لأنه مومي بأن يكون حرا بعد موقه إيصاء سمين 
تكون الأفعال من إلثلث »> وقيل : من الكل مطلقاً » وهو قول جابر بن زيد . 
وابن مسعود وكانا يريان العنتى مطلقا من الكل > ( وقيل : منه ) أي من الثلث 
( مطلقأ ) علق في الصحة السالمة أو في حال كون الأفعصال من الثلث كسائر 
الوصايا فإنها من الثلث سواء” أوصي بها في سال الصحة والسلامة أو في سمال 
كون الأفعال من الثلث» فإن وقفت نفوذ التدبير والوصمة بعد الموت فإنما بتحقق 
ذلك بالموت ؛ (وصحح) لما ذكرة أنه يتدقى بالموت ولو علق بالصحة والسلامة 
وأنه كسائر الوصاءا زوهو الأنظر) لما ذ كرته ولا يعارض بأن فمه شاشة الحرية 
قبل الموت كا مر تربره لأنه مع ذللك متحةى العدودية والمعنى الأعظم فمه شو 
العسودية ولا سمي على مدسر في الصحة ويسعى بقبمته للغرماء إن دير فى مرضه 
وقد أحاط الدين ماله » وقيل : يسعى أيضاً بثلثيه إن دسر في مرضه ٠‏ 


( ومنع بيعه ) وتبديله والإجارة به وإصداقه وإعطائه في أرش ورهنه 
وكل إخراج من ملك ( وهبعه ) هبة ثواب أو غيره أي منع العاماء ذلك > فليس 
ذلك منعاً معيرا به عن قول متقدم إذ ل يتقدم قول بالجواز فيمكن أن يكون 
هنا عبارة عن قول بالمنع لكن مقابل للقول المتأخر كأنه قال : قبل : لا يباع 
ولا يوهب »> ( وجوز ) أي وقيل : يباع ويوهب ويخرج من الملك بوجه ما من 
وجوه الإخراج منه إذا كان يخرج إلى هلك من يدخل ملكه ( لعتق ) أي لمعثقه 
أي يدخل ملكه ببسم أو غيره على شرط أن يعتقه وقد مر الخلاف في البيع 





والشرط وتققدم كلام قتادة والرببع » وعلى هذا القرل إذا دخل ملكه تسحل 
بعثقه ولا نوز له خلف الوغد » وله أن يتأخر بعتقه هام يمت الأول إن دبره 
إلى موته أو يقع ما دبره إليه » فإذا كان ذلك وجب عليه عتقه وأجبر عليه » 
وقبل : يحبر قبل ذلك ولا يؤخر وإلا رده للأرل ويككون فى بك هدبره > وإن 
دبره لموته أو حيث يعم سريعاً بوفوع ما دبر إليه لثلا يؤخغر من دخل ملكه 
إعناقه عما دبره إليه الأول » وقبل : تجوز بع المدبر وإغراجه من الملك بأي 
وجه إلى رقت التدبير ولو كان مجهول الوقوع مق يككون » كا أجاز بعض أرد. 
يعطي الإنسان ماله إنسانا آخرأ على أن دطعمه ويسقيه أو نحو ذلك “لكن ذلك 
إذا دخلا على ذلك بطريق يشبه طريق الهمة * وقيل : رز بسع المدبر 
وإخراجه من الملك بوجه مالأنه لى يقع عثقه ولا الوصف الت على المتقى إلمه 
قاما أخرج قبل وقوع ذلك جرى عليه الرق مستمراً مالم يعتقه همدخل ملككه » 
وهذا قول من أجاز الرجوع في التدبير كسائر الوصايا » والصحمم أنه لا يوز 
بيع المدبر ولا إخراجه بوجه مطلقاً » إما إلى وقت التدبير الجرول فلآن فه 
غررا إذ لا يدري هت يكون وقد نبي عن بيع الغرر ما يلاتحتى به مثله » وإمأ 
على الاستمرار قفيه تلق الرعد في سق العبد . 

وإن وى به وجه الله ففيه أيضاً لف الوعد في حق الله بل كل ماكان حقا 
للمخلوى فبو أيضاً حى الله تعالى من حيث أنه نبي عن لقه ) قال الله تعالى : 
فيا أيها الذين آمنوا أوفو! بالعقود''؟ # وفي «الديوانء لا ترز ببعه لآنه عاهد 


)١(‏ سورة المائد : ؟ هي 


سه “أن خ اس 


لله فعليه الوفاء لقوله تعالى : © كبر مقن عند الله '' يه . وإما إلى وقت 
خصوص معلوم المقدار قلا يجوز أيضا لأن البسم إِنما هو على الاستمرار فإن أريد 
ذلك فلمكتفوا حريه بأن ؤاسر له قوته تلك المدة المعلومة المقدار » وض هذا 
يحمل قول أبي المورج محواز بسع خدمة المدبر إذ لا يصم أن يحيزها مع جهل 
المدة مع علمه بالنبي عن الغرر وعن ببعم الغرر ؟ وإن شاء باع من المدير خدمته 
مثل أن:يقول : أعطني لكل شور كذا ولك كل ما خدمت؛ أو نحو ذلك » فإنه 
لا ربا بين السبد والعبد » ولو اتفقت الشدمة وما يعطيه فى الجنس » واستدل 
يجيز دمع المدبر واسثمرار عدوديته با روآه جاير بن عبد الله : د أث رحلا هنا 
سريعني من الأنصار ‏ أعتق عيداً له عن دبر فدعا الني مَلثَرٍ به فباعه » قال 
الراوي عن جابر وهو تمرو بن ديثار : قال جابر : مات الغلام عام أول!؟أن , 
وذكروا أت الرجل يسمى أبا مذكور » و العيد يسمى يعقوب > والأصل عدم 
اختصاصض هذا الرجل وهذا العيد يذلك » وف رواية عن حابر بن عمد الله : 
أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبى 
َلِدهِ فقال ؛ من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعم بن عبد الله بؤاني مائة درم ٠"‏ . 
وف رواية : فاستاج؛ وفي رواية : وكان علة دين شمأعه بثانىي ماثة در هم فأعطاء 
وقال ؛ إقض دينك 4 وفي رواية : فبسع بسبع مائة درم أو نسع مائة درم » 
وجواز دبع المدبر مطلقا هو مذهب الشاقمي ومشيرر مذهب أحمد»ء 

. #':: سورة الصف‎ )١( 

(؟) رمأه الدارقطني, 

(*) رواه أبو دارد والبيبقي , 


 ةمؤوا‎ 


وستكاه الشافمي عن التابعين وأكثر الفقباء م نقل عنه المسبقي في معرفة الآثار 
لهذا الحديث» ومئعته الحاضة مطلقا وهو مذهب أكثر أصحابنا» وحتكاء النووي 
عن جبور العاماء والسلف من الحجازيين والشاسين والكوفمين ؛ قال ؛ وتأولوا 
الحديث بأنه ل يبع رقبته بلخدمته» وهذا خلاف الظاهر من اللفظ؛ وتمسكوا 
با روي عن ألىي جعفر محمد بن علي بن الحسين قال : إنماباع رسول الله مي 
خدمة المدير وهذا مرسل» قيل : لا حجة فبه» وروي عنه موصولاً ولا يصم ؛ 
قال : وأماما عند الدارقطني عن ابن حمر أن اللي يلتم قال : المدبر لا يباع 
ولا دوهب وهو عر من الثلث فبو حديث ضعيف لا محتج يله »> وقالت 
المالككة : لا جوز بمعه إلا أن يككون على السبد دين مستقرق فيباع في حياته 
وبعد ماته لزيادة في الحديث عند النسائي وهي ؛ وكآن عليه دين وفيه فأعطاه 
وقال : اقض دينك » وعورض با عند مس : إبدأ بنفسك قتصدق عليبا » د 
ظاهره أذه أعطاء الثمن لإنفاق+ لا لوفاء دين به » وقبل : يجوز بسع المدبر 
لا المدبرة وهو رواية عن أحمد وحجزء به أبن حزم عنه قال : وهذا تفريق 
لا برهان على صحته والقياس الى عدم الفرق » وقبل : مجرز بم المدير إذا 
استاج صاحيه إلنه وهو الرواية الأخرى عنه إذ قال فيهبا : ول يككن له مال 
غيره ؛ وقبل : لاوز ببعه إلا إذا أعتقه الذي ايتاعه » وكات القائل بهذا رأى 
بمعه موقرفا كبيم الفضولي عند القائل به »؛ فإن أعتقه تبين أن الع صحيح 
وإلافلا » وذكر ان دقدق العبد أن من منع بيعه مطلقا فالحديث حجة علبه 
لآن المنع المطلق يناقضه الجواز الجزئي » ومن أجاز بمعه في بعض الصور يقرل: 
أنا أفول بالحديث فى صورة كذا فالواقعة واقعة حال لا حموم لها فلا تقوم علي 
الحعوة ف الملع من سعه في غيرها * وقال النوري : الصحمح أن الحديث ص 
ظاهره » وأنه محوز بسع المدبر بكل حال ها ل يمت السيد , 


88م هس 


وحم حمل مدبرة حكلها وأعصر يوم ولادته فبو قبل أمدة عيف وبعدها 
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وي « التاج » قال أبو عبد الله : لا يباع» وأ رخص ما معنا أن من دير عبده 
ثم تلف ماله وعليه دين فله أن يبيعه في مرضه في بلده ويكرن البيع في خدمته 
حتى يبلغ التدبير ويشهد على ذلك » ولمشتريه نقض البيع أو يرضى به * ولا 
بباع من غير دين » وجواز بدونه » وأجاز الشعي بيعه إن احتاج سيده إليه 
ومئعه بعض عطلقا وكرهه بعض وأجازه بعض في الدايئن ويح عليه به ؛ 
وقل : فه وني الحاجة » ومنعه بعض في دين كان قبل التدبير » وجوز يسع 
خدمته ويؤجر سين معرنة لجبلها > فإن مات قيلبا فلااستأجر قدر نقص الأنام 
ومن شاء منهها أن ينقضبا » وقبل : تجوز بيعه لمن يعتقد ولنفسه ويمع الخدمة 
يجبول ‏ ووافق أبو حنيقة جابراً في أن المدير لا يباع في الدن » وأجاز الشافعي 
وداود ببعه عطلةا » ومالك خدمته » و كذا الشاقمي وأصحاب الرأي » 
والأصح ما ذهب إلمه جاير لأنه إِئا له الخدمة لا الرقبة اه . 

وإذا دير العبد إلى موته أعني موت العبد الل كور » فبيعه ونحوه أقرب إلى 
الجواز لأنه عبد ما دام حما » ( وحك حمل مدبرة ) أي امل الذي فبها سين 
دبرها سواء دبرها لموته أو موت غيره ( حمكلها ) فبو مدبر في يطنبا ويبعد 
خروجه منبا ( واعتبر يوم ولادته فهو ) إن ولد ( قبل المدة عبد ) مدبر 
مثلها » ( و ) هو إن ولد ( بعدها حر ) مثلبا لآنه كسزء منيا كا يتبع في البسع 
إن يستئن » فاو دبرها واستثنى الولد الذي في بطلبا في حيشه ل يكن الولد 
هديرا عندي »> وهو قول بعض أيض] » والوك الذي يحدث فى بطنبا بعد التدبير 
عبد غير هدبر إن ولد قبل وقوع العتق » وإن كات في يطنبا حال وقرعه فهو 


مد نزخ لس 


وحررت عند هام كلامه إن دبرها قبل موته أو موتها أو غيره! بلا مدة 
وقد مر ؛ : . . . 1 ٠ .: ٠‏ . 


سر مثلها ولو لم يكن في البطن مين عقد التدبير وأئيته لها ء إلا إن امتثناه 
عند العقل مثل أن يقول : هي مدبرة إلى موى إلا ما يكون فى بطنها حسين 
أعوت ؛ والحاصل أن له شرطه فلو قال أيضا : كل ما تلد بعد هذا كبو مدبر 
لصح »> قال أبو عبيدة : كل ما ولدت في حياة سيدها فوم عبيد غير مديرين إلا 
ما في بطتبا حين عقد التديير ففدير أو سين نفوذه فحر وما ولدت بعد موه 
حر لآنه ولد سعرة وعم امخالفون أن أولادها قبل ا موت عسيد ولو حدثوا في 
السطن بعد عقد التدبير وولدوا قبل نفوذه بالمتى فإذا عنقت عثقوا > وبرد 
عليبم أت السيد / يديره ولا هم قي بطن المدير آلا ترى أنه لو حبس فل في 
سبيل الله فله أن يأ كل من رطبها ويتتفع منها يما شاء حى ها حضر منها للحبس» 
وإئما/ نقل بأن ما حضير لعقد التدبير في البطن غير مدبر لأنه جزء منها 2 وفي 
المدبرة رائحة عتق ححق لا يوز الرجوع فيها مخلاف النخلة وال أعم . 

وإن دبرها قبل موته بمدة معلومة أو قبل موتها هي أو قبل موت غيرههما 
من الناس أو بعد موته أو موتها أو موت غيرهها يمد معلومة أو إلى موته أو إلى 
موتها أو موت غيرهما فهو جائز ( وحررت عند ثمام كلامه ) تكلمه بالتدبير 
( إن دبرها قبل موته أو موتها أو ) مرت ( غيرهيا باد مدة ) لأن القبلية تصدق 
بما قبل الموت كل فلا وجه لبقائا أمة بعد الكلام ولو لحظة ( وقد مر ) هذا 
ضهنا لا تصر تا لأنه مفبوم من قوله : وهو عتق بصفة علق كوت سبد ألخ فإنه 
يغبم أنه لى لم يعلق ل يكن تدبيرأ وهو عتقى * فإذا كان عتقا بلا تدبير لدم 
التعليق صم في الحين ووقع . 


- ةن ل 


وكذا إن بعد ذلك وله وطتيا إجماعاً ٠‏ 


( وكذا ) تحرر عند تام الككلام ( إن ) دبرها ( بعد ذلك ) الم كور من 
موته أو هرتيا أو موت شيرها بلا مدة بأن قال ؛ مديرة بعد موث © أو قال 
هديرة بعد موتها » أو قال : مدبرة بمد موت فلان أو فلانة أو كذا لأنه لا 
غاية للبعدية ولاحد لها فبعد الموت باتصال يصلح أنه بعدية وبإنفصال بقليل أو 
كثير يصلح أنه بعدية فلا مدة مخصوصة بعد موته تخص بالبعسدية تككون غاية 
للندبير » فإذا لم تكن فلا وجه لإتنظسار ما لا يوصل إليه بالتعيين فحررت في 
ينه كن قال : والله لأطلعن إلى السماء شبر رمضان » فإئه لما كان لا يطلع 
حنث فى سيئه ولا وجه لإنتظار رمشان » وإن جعل حداً لما بعد موتها وعلق 
تدبيرها إلبه ففي حمنه أيضاً لأنه لا يصح تديير ميث و كذا إن ديرها إلى عقب 
مرتها فمن أراد التدبير قال مثلاً : إذا مت فبي ححمرة » والذي عندي أنه إذا 
قال : مذبرة بغد مهوتي أو بعد موتها أو موت غيرهما شرجت حرة عقب الموث 
باتصال لآنه لما صدقت المعدية على كل حزء من أجزاء الزمان الللآخر عن الموت 
م جر أن يكم إلا بالجزء الأول المنصل بالموت إذ لا وجه لتركه إلى غيره > فإنه 
تحكسم > وإث دبرها إلى عوبها جاز فبحمل على لحظة قبل موتها بل على 
احتضارها فتموت وهي حرة وما وقم بها في احتضارها فحكها م الخرةٌ 
( وله وطنلها ) أي وطء المدبرة ( إجاعا ) إلا خلافاً ثاذاً لبعض يقول : 
إنه لا يحوز لعل اموت يحدث عليه وفرجه في فرجبم! وهي مدبرة لموته » أو 
يحدث عليها وهي مدبرة اوثها > أو بقع ا موث وهو منها تحال لا جوز إلا مع 
الزوجة أو السرية وليس ذلك بشيء » لان هذا مكن في كل نكاح شرعي تزوج 
أو تسر نعم إن دبرها إلى ما يقع ولا يعم كموت فلان أو شيء أو وقوع المطر 
في بلى كذام يجز أن يتسراها لعل يحل العتق وهو منبسا مال لا يكون إلا مع 


لا وطء مكاتبة عئدنا إذ هي حرة ١ 5 8 1 8 ٠‏ 


الزوحه أو السرية ( لا وامذء مكاتية تبه ) يحم التسري ( عندنا إذ هي حرة ) 
عندة واولم تقض قللاً ولا كثيراً مما وقعت به المكاتبة فبسوز وطثلبا بعد 
النداح كسائر الحرائر عقدأ يعد المكائية لا قملما ١‏ وأما عند غير فمن تال : 
المكاتب عمد كلء مأ مأ بقي عله بعض الثمن فإنه يحيز وطأها ما بقى علمبا بعض 
ومن قال بعتق منها مقدار ما قضمت فإنه لا يجيز تسريا » فمن تمر وين شب 
عن أبيه عن -جده وزيد بن ثابت عن الي مَل : ه المكاتب عبد مأ بقى عله 
من مكاتبته درهه'؟! : 6 وعن عائشة ما بقي من مكاتشه شيء » فبسذه روايات 
قومنا نص في كونه عبدأ » وروت أم سالة عنه يَيلِتَهِ : « إذا كان لأحد اكه 
مكائب وكان عنده ما يؤدي فلتستجب منهد''؛ » فبذا يدل على أنه حر لأنه لو 
كان له بعض من رقبته لم يجب الاحتجاب منه لآن من ملككت قَليلا من عبد ل 
يجب عليها الاحتجاب منه لكن قيده في الحديث بأن يكون عنده ما يؤدي 
وهوعن رواية قومنا أيضاً » ومن روايتهم عن ابن عباس رضي الله عنه) : « أن 
النى مث فال ؛ يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر مارق منه 
دية العبد'؟' » وزتموا عن أبن عمر أن الكاتب عمد إن عاش وإن مات وإن 
حنى ما يقي عليه شيء ؟ ورووا أن بريرة ببعت وهي ف المكاتبة » وزجم وا 
إن عجز رد إلى الرق . 





والمكائة قاد إعسق بع رض : 9 محم بشجمان فأكثر 4 وذي خارجة عن 


(1) روآه الديبقي . 
لق رياه الدارقطني 85 


ل رياء الترمدي يباين مأحيه 8 


فواعد المعاملات عند من قال إن المبد لا ملك لدورانا بين السد ورققه »2 
ولآن بيع ماله باله » وكانت المكاتبة متعارفة قبل الإسلام فأقرها الشارع مَك 
وقيل : إسلامية / تكن في ال اهلية وهو الصحيح » وأول من كوتب في 
الإسلام بريرة من النساء وسلئان من الرجال والتأجيل شرط فبها ‏ وأقل 
نجرمها نجيان ؛ وذلك أمكن لتحصيل القدرة على الأداء » هذا مذهب الشافعية 
وهو ضعيف 4 والذي عندنا وعند الحتفية والمالكية جواز الككتابة حالاً ومث حلا 
ومنجماً ونقدا والله تعالى ! يذكر التنحم وذكر اللكتاب الدال علبها فتقول 
ليس قيدأ بل هو حم جار من الغالب » وأجايت الشافعية بأن المطلق لا يعم 
مع أن العجز عن الأداء بنع صحتبا كا في السسّل فيا لا بوجد عند الحل > وندب 
كائب الرقيق أن يضع عله قدر الرمع » قبل : ويأثم إن ل يفعل > والصحعم 
أنه لا يأثم وإذا كاتب لأجل كره أن يتعجل يحقه و'لوحظ عنه بعضه ولا بأس 
بطيب نفس المكاتب » وإن بلا حظ » وعن ابن محيوب ؛ لا يأخذ شيئاً قبل 
الأجل 2 وإن أعين في أداء مكاتبته وفضل بيده شيء جعله في مكاتب آآخر » 
وفي حدثزان بكاتبة قولان قبل أداء الثمن » وقبل : إن ظن الل فلا حد > 
وإن تعمد الزنى د" » وإن أجبرها على زنى فعليه عقرها إلا على قول من قال: 
إنما أمة حتى لا يبقي عليها شيء » فإن ذلك ليس زتى , 

ومن قال : بعت للك نفسك ول يذكر نا ولا حدآ سعى بقبمته وعتق » 
وإذا أسير العيد وقد عرض عليه مولاه المكاتبة لم تسعه لإقامة على العبودية إلا 
إن خاف امل على الناس » ومال المكاتب الظاهر له إن ل يستثنه هولاه » 
والخفي اولاه وعليه الأكثر » وقيل : كل لمولاء » وإذا طالب المكاتية وقد 
عم فيه خير وكان يؤدي فلا تحب له ممه » ويعض سمثه عليها » ويعطن نحم 


ل وذخ م 


ولا يصم رجوع في اندبير ٠ : : ٠‏ : 5 : 


عليه ييا و أجمعو! أنه لا يجبر عليها بأقل من قبيته ومن كاتب ملو كه على وصفاء 
فإن قتادة روى عن حمر بن عيد العزيز أنه كره ذلك إلا إن كان عاحلا بدأ 
ببد » وقال الربيع مثله » وإن / تحشر فسد لأن ذلك ربا فالكراهة كراهة 
تحر سم إلا إت ذكروها وقوموها داتير أو دراهم تككون عليها » ومن قال : 
المكائب عيد أجاز ذلك لأنه لا ربا بين العمد وسمده؛ وإن كاتب الأعمى ملوكه 
وإن كاتب الوصي عبد البتم فالختار صصحة ذلك وم يصح لغيره » ومن قأل : 
أعطني كل شبر خمسة دراهم مثلا” وأنت سر عتق وعليه ذلك ها عاش ويغطى 
من الصدقة وبيت المال لانه غير مملوك ولا نفقة.له على مكاتيه 4 وإن 
كاتب بحرم كخمن ل يعتق » وقبل : إذا أراده عت » وعليه قيمة نفسه' » وقد 
من الّلاف في المبايعة بالحرام.يد! بيد » أر بالوجه. » ون كاتب مشرك عبده 
على خمر أو نحوها مشي وأا أسل فللمولى قبمة الجر ؛ وأجاز بعضهم الكاتية 
من صغير يعقل شرط القممة حالة أو مؤجلة أو نوما . 


( ولا هصح رجوع في تديير ) على الصحبح عندة إلا بما هو أسبل للمبد 
وأوفق له > وهو أن دمحل عتقه أو يديره لمدة قريبة فإن كان إلى الموت مثلا” 
فأحدث تدبيره إلى يرم الجمعة فقد يكون يوم الجمعة قبل.موته فبخشرج.به » وقد 
يُكون اموت ؛ ويجوز الرجوع فيه بالمكاتبة وهو حر حينلك ولو هات السيد 
مثلا” قد أت يؤدي شيئا » وقال ابن عبد العزيز : إن مات قبل أن .يؤدي فبو 
التديير » قلت: لا يظبر هذا بل هو سر بالمككاتية قبل موته لآن المكاتب عندة 
عر قِلو كاتب عبده ثم ديره لى يصح هذا لآن المكائب حمر من بحبئه والتدبير لا 
يتعلق بالحر إلاعلى قول قومنا أن المكاتب عبد ما ل يؤد فإنه يمكن:.تدبيرم.إن 
رضي أو ل يجد ما يؤدي > وقبل : محواز الرجوع فيه كما مرك قال الشيخ أحمد: 


سمروو- | زج؟١-الشبل‏ -م وم ) 


وحرم تسريه إن دبرها قبل مونه أو موتها : 





يخوز الرجوع في الوصية إلا التدبير لعبد معلوم بعينه » ويجوز الرجوع في 
العتق إذا أوصى به هكذا أو قي الوصية إلا التدبير لعبد معلوم بعينه » ويجوز 
الرجوع في العتق إذا أوصى به هكذا أو في الوصية لانتصال مال رجل معلوم 
أو غير معلوم » وف الاحتياط والكفارات وفي أن تعتق خادم معلومة من 
مخدمة لا إن أوصى بعئقهأ وفى تدديرة عد غيره أو الوصة بعتقه ولو دخل 
ملكه يمد » وإن دبر عبد ابثه الطفل أو المشرك من العبيد ل يصح الرجوع 
وضمن لاباه أو شربكه اه . قلت : و كذلك لا برجم في تدبيره لعبد غير معين 
من عبيده لا يصيب الرجوع ويدبروت كلهم ويسعون على ما مر > ومن قال : 
إذا قال : أوصءت بإعتاقه أو بأن يعتق أجاز الرجوع فما إذا أوصى بعتق فلان 
أو فلانة حر لوجه الل فل الرجوع فيه » قال أبو المورج : إن قال : إن مت فى 
مرضي هذا فغلامي حر لوجه الله فله الرجوع فيه 6 قال ابن عبد العزيز : لبس 
هو مثل قولك : إن مث فغلامي حر لأنه لا يستطسع أن يرد هذا أي لآأرنى 
الموت لابد منه بخلاف ما إذا قال : إن مت في مرضي أو نحو هذا مما لا يازم 
فإنه قد لا يموت في مرضه فيكون عبدأ فل يازم قبه البقاء على ما قال من الوعد 
بعتقه لآنه بشرطه ما لا يازم خرج عن التدبير فجاز له الرجوع مخلاف شرطه 
مطلق الموت فإنه لا يخرج به عن التدبير لأنه لابد منه فهو قوي لايمد الاننصال 
عند » والذي عتدي أنه لا يجوز له الرجوع في المسألتين لأنه في الأولى أيضاً وعد 
مشروط قلمبق على وعده حق يرى يتم" شرطه أم لا يتم . 


(وحوم تسرها) ونظره أو نظر غيره إلى ما لا ينظر عن الحرة والتاذذ متها 
(إن دبرها قبل موته أو موتها) أو موت غيرهما بشبر أو سنة أو أقل أو أكثر 
أو كمل وقوع هذا بده لأنه لا يدري م دقفي من مر من دبرها إلى هدام صل 


اك 


ويوصي لا إن دبّرها لأجل مسمى قبل موته بقيمة خدمتها إلبه ؛ وإن 
قئلت وعاش حتى جاوزه فبي أمة » وإن مات قبل تمامه فحرة فيقتل يبا 
قاتلبا إن تعمد , و كذا حكمبا في كقذف وجرم . 


موته مثلاً » ولا يدرى لعله في حمنه أو في حين مسبا مثا يكون فى المسدة 
(وموصي لما إن دبرها لأجل مسمى قبل موته ) أر موت غيرها أو قبل وقوم 
كذا أر لوارئها إن دبّرها لأجل مسمى قيل موتها ( بقيمة خدمتها ) أي بأجرة 
الخدمة القى تخدمه من أول الأجل المسمى (إليه) أي إلى موته مثلاً فلو ديرها 
إلى بر قبل موته فإذا مات قو”موا لها أجرة خدمتبا في الشبر قبل موته ثلاثين 
بوم إن ل يمت قبل تمام الشهر » وإن مات على امه فبحسب وفاء الشهر أو نقصه 
ويعرف العدول كبفية خدمتها ونوع خدمثها فيقوامون . 

( وإن قتلت ) أو ماتت (وعاش) هو إن ديرت العدة هل موته أو عاش 
غيرها إن درت للمدة قبل موت غيرهاأو لم يكن ما علق تدبيرها إلى مدة قبا 
بعد قتلها أو موتها (ححتى جاوزه) أي الأجل أو ما علق لمدة قبله واو بلحظة 
( فبي أمة ) أحتكامها أحكام الأمة كلها وعلى قاتلبا قبمتها لا دية ولا قود ؛ 
( وإن مات قبل ثهامه ) أو تمام ما على تدييرها لمدة قبله ولو بلحظة ( ف ) -بي 
أحكامها أسحكام الحرة كلبا ( حرة فيقتل بها قاتلها إن تعمد ) ويعطون أولياء: 
نصف دية الرحل إن كات قاتلبا ذ كرا وكانت موحدة ؛ وقسل : يقتلونه بلا 
إعطاء ولا شك أنبم إن شاؤوا أخنوا دية الحرة أو عفوا عن القثل و الدتية » 
وإث ل يتعمد فالدية أو تركبا دون القتل على العاقلة » وسواء” في ذلك كله كان 
القاتل مديرها أو غيره » ( وكذا حككها في ) جميم الأحكام ا ذكرته ( كقزف 
وجرح ) كبا حم الحرة » فإذا وقم موجب حم فليتتظرو! حت تفي المدة 


نذأت ب 


وإن قتل مدبّر فأخذت قبمته دبر بها مثله : وهل يؤكل فضل إن كان 
أو يدبر به غيره ؟ قولان 


لمتبين ما يك به أحك الحرة أم حك الآمة » و كذا العبد في جميم ذلك . 


(وإن قتل مدهر فأخلت قيمته) يقوام مدبراً فتكون قيمته أقل من قممة 
غيره ( دير بها مثله ) وإن أخذ عبد بدله دير » وإن دير مثله بغير قيمته مما 
يساوي قبمته وأكلت قيمئه أو استعيد العبد الأخود بدله ودير مثله جار ؛ 
( وهل يؤكل فضل ) أي يأكله السيد ( إن كان ) الفضل من قبمته بعد شراء 
مثله منبا ولو كانت تسوى عبد! أو عسداً » وتؤكل قسيته كلبا أت م تسو عيداً 
مثل ولا أقل منه ولو أمة هذا كله قول واحد ؛ والأولى أن يمان بها في التدبير 
أو العتق ( أو يدير يه ) بالفضل (غيره) ولو أدنى أو أمة ؛ وإن لم يصل ذلك 
أعطى المدير يأ كله » و كذا إن دبر من الفضل وفضل أيضاً رهكذا » وإن أعتىق 
به غيره في الحين فأفضل (قولان) ثالثما يدبر بالفضل وما فضل منه ولم يصل 
عبدأ دبّر به مع فضل غيره أو وصيته الت لا تبلغ عبداً » رايعها الترخيص أنه 
إذ! قتل المدبر أكلت قبمته كلها لآن قيمته غير مديرة فلا يازم فيها طريق 
التدبير » ولآن المدبر عبد شدمته حلال مالم يقع ما دبر إلسه فكانت قبعثه 
مقابلة لخدمته » ألاترى أنه يقوم مدبراً » وقبل: المدبر أقل من قبمة غير المدبر 
كا مر فاو كان حيا لكان يستخدمه » ولا قل قوام . 

وأصل النقوم بالدناثير والدراهم > والدنانير والدراهى إنما جملت لتنتبلك 
فجاز له أن يتصرف قيبا ما شاء من مأكول ومشروب وغيرهما مما يتلف أو مما 
نبقى فلا يازم أن تجعل قبمته في شيء يبقى ينتفع به حتى تقع مدة المتق فيكون 
لرجه الله لأن التدبير لم يسرع إلا في الرقمق. ووجه الأقوال المقدمة أرنى قمعة 
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وكذا دية عضوه إن قطع وتؤكل دية جرحه وحات خدءته مالم يعتق ؛ 
وقابلت خدهه قيمته » وهل تحرر إن قتل مدبره وبقتل به إن شاه وارثه 





الشيء عنزلته 5 لعنت المبود بأ كل فن الشحوم لما كان بدل الشحوم المحرمة » 
وهذا قبل بعثة سيدا د يفَو » وأما اليوم فبي حلال لمم “ولا كان ثنه بنزلته 
ول يمكن تدبير القيمة إن لم تكن عبد لزم أن يشتري بها مثله يدبّر » ومن 
قال : يؤكل الفضل ذهب إلى أن الفضل ؟الخدمة وغيره كذات العيد . 


( وكذا ) في الخلاف 5ل ( دية عضوء إن قطم ) خطأ أو عمداً أو أبطلت 
منفعته كإذهاب السمع والبصر والشم والدوى والنطى واجماع والإحساس ونخحو 
ذلك » قبل : بأ كلها سيده » وقيل : يدبرها أو بعان يها في تدبير إن / تف > 
وإن فعل ذلك به مدبره فالأرش للمدبر يودى له به وهو أرش عبد لا أرش 
حر > ووز تدبير آخر به أو عتى آخر به أو أن يشارك في ذالك مم غبره به 
إن م يتم وكذا للسمد أن يأخذ الأرش وبوصي به له فإذ! مات أخذه المدبر وهو 
حر > وكذ! إذ! دبر إلى هوت غيره أو وقوع كذا أو مدة كذا » ومن العضو 
السن والشعر 4 وأما الصفراء والجمراء والسوداء فمن الجروم 6 وكذا الماشمة 
وغيرها إدا جبرت ولم يفسد عضو هي من الجروح وتكلم على الجروح بقوله : 
( وتؤكل دية جرحه) ولو باغت قبمته فصاعداً لأنباكخدمته ( وحلت خدمته 
مالم يعتق وقابات خدمته قيمته ) على قرل من رخص فى أصل قدمته كلها وقممة 
الفضل فقط على قول من قال يأ كل الفضل ويحتمل أن بريد بقيمته قبمة. الجرح 
ومعنى مقابلة الخدامة والقممة أن دية اجرح بمنزلة الخدمة . 


( وهل يحرر إن قتل ) هو (مدبره ) أي أن قتل سيبهء الذي دبّره إلى 
موته أعني موت سبده ( ويقتل به إن شاه وارثه ) اي وارث السبد الذي 


سوكيج ب 


أو يمنع كإرث به ؟ قولان » وكذا إن قتل المرصي له موصياً له هل نبطل 


أو لا؛ وإن دبر متعدد عبدا .لوته حرر بموت الأخير وبالأول إن دبره 


ديره » وإن شاء وارثه أنخذ الدية وإن ماء عفا عن الككل وذلك المدبر حر لموت 
سيده ولو كان قاتلا” له لأن القتل يحتاط له حتى ان هز'له جد ( أو يمسم ) من 
عتق فلا يكون حرأ لأنه القاتل فقد تعجل فموقب بالحرمات ( ك ) يا يمنع من 
( إرث به ) أي بالقتل من قتل الموروث لما استعجل ( قولان ) أصحهرا عندي 
الثاني لأن الاستعجال أشد من الهزل © ولأن قتله من يتحرر بقتله كتحريره نفسه 
والعبد لا يحرر نفسه بلا أمر من سيده ولو قتله بإذنه لم يتحرر أيضا لأن هذا 
الإذن لايصم فنقاد أو يعطي الدثي » وقيل : لا » وعليه فلا بيبطل محريره 
بالتديير وها هالكان . 


( وكذا إن قتل الموصي له موصيأ له هل تبطل ) وصية الموصي المفتول 
لموصي له القائل لأنه استعجل ( أو" لا ) ؟ قولان تقدم الكلام فيها في باب 
من تدوز له الوصمة ومن لا تجوز ( وإن دبر متعدد) كاثنين وثلاثة فأكثر ( عيدأ 
كوته ) أو موت متعدد غير هم ( حمرر بموث الأخير ) > وكذا إن ديره سيده 
لوقوع أشياء من واحد أو من متعدد فحتى يقع الأخير ( و ) يتحرر ( بالأول ) 
موت ولو كان ارا تدبيراً ( إن دبره كل بخاصته ) وهمن الكل أنصباءهم 
وكان الولاء له > وكذا إن قال هو مدير لأحد أششاء يعيئها أو قال : 
لكذا أو لككذا أو لكذا فإذا وقم واحد تحرر 4 وإن دس لمتعدد فحتى 
يعم كله . 


ذخ مس 


ففي د الديرات » إن دبره إلى نكاح أولاده أو إلى بلوغهم جاز ؟ وإن 
بعض أو كلهم قيل أن سسلغوا أو ينتكحرا فلا يعتق » وقيل ؛ إذا نكح أقرائهم 
أو دلقوا عق وحاز التدبير على البمين ومائر الكفارات * وإن حلف بالتديعر 


000-65 لزمه عين المدبر أو لم يعينه وال أعلم , 


]5ه عب 


فضل 


التدير قول سمد أرفيقه : أنت مدير في حياق حر بعد موتي » أو أنت 
مدير أو لوقت كذا 3 


فصل 
7 ألفاذ التدبير 


( التدبير قول سيد لرفيقه : ألت مدبى في حياتي ) أي أنت كوم لك 
في حمائي بالعبودية وبعدها بالحرية كا قال ( حر بعد موتي ) أو موت فلان أو 
موتك أو هوت فلان بمدة كذا أو لموت كذا أو توقوع كذا أو لمدة كذا قبل 
وقوعه ( أو أنت مدبر ) فيحمل على أنه عبد فى حماته » وإذا مات كات بحر 
( أو ) أنت مدبر ( لوقت كذ! ) أو لمدة كذا قبل وقت كذا أو غلامي لا يملك 
بعدي أو إذا كان كذا فايس لأحد في عبدي ملكة أو لا يملك بعد صكذا أو 
أوصيت له برقيته أو بثلث مالي أو هو مدبر على فلان وله في مذا خدمته 
كفيره » وقيل : لا تخدمه في هذا » والخطاب والغيبة سواء”» ولا ينافي وله 


بم اراق ال 


ويكون قبل الموت:لأجل ؛ ومعة أيضاً وأو في صغير و«شرله » وصح 
ولو مجازاً 


هنا : بعد موق وله فما مر وعررت عند تام كلامه ؛ إت دبرها قبل موته » 
إلى قوله: وكذا إن بعد ذلك لأنه قال هنا مدبر ف حماق وتقدم البحث هنالك» 
( ويكون قبل ال موت لأجتل ) وبعده لأحّل 5 هر ( ومعه ) أي مع الموت 
( أيضا ) و كذا قبل وقوع كذا لأجل أو يعده لأجل أو معه ( و ) التدبير 
جائزو ( لو في صغير ) أو جنين إن ولد حيا ( ومشرك ) ومن لا يجزي لعتق 
لعيب أو عسوب و كذا المكاتية تجوز في ذلك كله لككتبا 4 يدث الشرع عليها إلا 
قيمن عل منه شير وإلا قأصلها البيع » وأسل الله البيع ورم الربا . 


( وصح ) التدبير ( بمن صح عتقله ) وهو البالغ الماقل غير المحجور علنه 
وتقدم الخلاف فيمن قام علنه القرماء وأحاط الْديْن كاله أى حك الحا ؟ عليه نه 
وأحاط به واختلف فيه من مراهق »> وأصله الوصية » قن أجاز وصية الصبي 
أحاز تدبيزء على حد ما مر فى إيصائه » و ( لا ) نجوز قصده ( في ) مارك 
(مشترك باذ إذن):فإن فعل عمى. لإتلاف مال الناس ومن سبم الشريك ووقع . 
التدبير إلا إن أدل فلا إثم عليه وزعم بعض أن عليه الفمان فقط إن دبّره تقربا 
إل الله تعالى . 

( و ) جاز ( لأجل معين ) فى نفسه سواء عامث مدته أو لا تعل إلا إذا وقع 
( ولموت كل ذي.ر وعم ) أي موت ذي .روح فا من ذوات الأرواح كالبعير و إل 
موت شيء مطلقاً ( ولو ) كانت نسبة الموت إليه ( مجازا ) لكون نسبة الحياة 
إلبه مجاز؟ ويمور نسبة الروح إليه مماز] أيضاً كا نسبت إليه الحياة فلا يازم 
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كنبات وهل يحرر في حيئه أو لموته » قولان . وحرر عند إنيان مطر أو 
ريح إن علق إليه وإن ل يعلى به ء وكذا كل يبول وقته وخخترر ف حمئه 
إن علق لماض » 


ما قدرته من قولي وإل موت شيء مطلقا فسكفي عنه تدابط قوله : موت كل 
ذي روح على قوله : ولو مجازاً أيضا وبغني عن التقدير أيضاً أن عل الضمير في 
كان المقدرة عائد جرد الموت لا إعتبار إضافته لكل ذي روح على طريق 
الاستخدام أو شيبه ( كنبات ) وأرض فإنبما يوصفات بالحساة على وجه المجاز 
الامتعاري » ووجه الشبه النمو؛ فإن ذ! الروح ينمو بالزيادة فيه والتوليد قككذ! 
الأرض تنمو بزادة النبات والنسات ينمو فى نفسه وبالإثمار » والمراد أن التدبير 
يقع إلى موث ما يوصف بالحياة مجازاً على قول » وأما على القول الآخر فلا تدبير 
إلبه بل يحرر عن -حينه 5 ذ كر القولين يقوله . 

( وهل يحرر في حيئه ) لأنه لاحماة في ذلك حقيقة فضلا عن أن ينتظر 
زواها ( أو ) يمرر ( لموته ) وهو الصحيم لأن مراد المدير يكسر الباء زوال 
الحال الشدمبة الحياة ووصفه بالحداة أو بال موت مجاز له قريئة لفظية وهي لفظ 
ذلك الشيء الذي لا يوصف ببيا حقيقة » والحاز في كلام العرب والقرآتن والسنة 
كثير جداً ( قولان ) > ولعل المصنف ساق كلامه أولاً على أنه تدبير ثم ذكر 
القولين ترجيحآ لقول التدبير ( وحرر عد إتيان مطر أو ريح ) أو أعراب 
أو جراد أو غير ذلك » أو خسوف الشمس أو القمر أو تمو دلك مقمداً ببلده 
أو بلد آغر ( إن علق إليه » وإن لم يعام به » وكذا كل جهول وقته ) كباوغ 
الطفل وختنه » و كذاكل معلوم كتام الشور أو السئة أو الأسبوع أو هذا اليوم 
أو لوم كذا أو ضور صلاة الظهر أو تحوها (وححرر في حبينه إن علق )١‏ وقت 
ماض أو فعل ( ماض ) أو فعل أو وقته حاضر ؟ وإن علق لهام ما حضر فحدق 


بس ونيا سدم 


وغلك حصول صف أو خرف أو حرث أو حصل أو قدوم مسأفر 
أو ولادة امرأة إن علق إلبه » ومن قال أرفنقه ٠‏ أوصيت لك بنفسك, 
حرر عند موث وفي حيئه إن قال: وهبتها لك وصمم كعتق بأمر ٠‏ ' 


تم > ( و ) حعرر ( عند حصول ) أول جزء ( صيف أو شريف ) أو شتاء أو 
ريسع ( أو عحرث أو حخصد ) أو جذاذ ( أو قدوم مسافر أو ولادة امرأة إن 
علق إليه ) وإذا علقه إلى وقوع شيء فم بقع فهو عد مثل أن يدير إلى ولادةٌ 
المرأة فتسقط فلا خرج حرا إلا إن كان سقطبا مصوراً أو كان في يطنها غبره 
فولد » ( ومن قال لرفيقه : أوصيت لك بنفسك حرر عند موته ) أي مرت 
السد (ى ) حرر ( في حينه إن قال : وهيتها لك ) ولا متاج لقمول كسائر 
الوصايا لآن هذه الهبة عق » ( وصح ) التديير ( كعتق ) ومكاتئبة ( يأمر ) 
ووكالة وخلافة على ذلك وال أعم . 


باب 


أزمت وارئأ بالغأ عاقلا وصية مورثه إن شاهدهاً  ٠‏ 


باب 
فيايكون حجة على الورثة في وصية موروثهم 


(لزست وارثأ) أو خلمفة (بالفا عافلة) حاضراً أو غائياً (وصية هموروثه) 
أر مستخلفه وإذا بلغ الطفل أو أفاق الجذون وتحققت عنده ازمته إن فم تنفد 
وذلك يثبت (إن شاهدها) ذلك الوارث البالغ العاقل أو شاهدها الطفل وعقلبا 
إلى أن بلغ لأن مشاهدة الشيء أعظم من الإخبار عنه لقول الله جل وعلا : 
© ولكن ليطمثن قلي ١١‏ # وقوله عن : د الشاهد برى ما لا يرى الغائقب”5', 
ومشاهدتها يتصور أن براه يكتيها بيده أو ليها على من يتكتب أو يعطيه كتاباً 
ويقرأه ويقول إنها وصيتى أو يقرأ ها الموصي ويقول ذلك وما أشيه ذلك 


)١(‏ سورة البثرة : 5ه 
(؟) رواء السبوقي 8 


لل انراق هسا. 


أو شبد بها أمبئان عند الله وفي الحك ؛ وعند الله كل ما صدقه من كتاب 


أو شبادة واحد وإن غير أمين أو ممن ترد منه : 4 : ١‏ 


( أى شبد بها أميدان ) أو أمين وأمينتان أصلها سائر الأموال التي تثبت إالبينة 
؟ا في حديث البينة على من ادعى » وكا في قوله : هل واستشبدوا شبيدين نن 
رجالك''' © الآية » وورد في الوصصة قوله تعالى : 8 شبادة بينكم إذا حضر 
حدم املوت'؟) © حين الوصية اثنان ذوا عدل الآ وقوله : © واشبدوا ذوي 
عدل منكم''! © وقوله : ظٍ من ترضون”*! # »2 (عند الله وفي الخ ) متعلقان 
بازمت > وأجاز أيضا بعض فيه اثنين من أهل اجملة إذا لم يقبين فيها كبيرة . 


( و ) جاز ( عند الله ) لاني الحم ( كل ما صدقه ) وارث ( من كتاب ) 
ولو كته من لا تجوز كتابته أو شهادته أو بلا شبادة ولا بمان كاتب (أو شهادة 
واحد وإن شير أمين ) موقوف قمه أو متبراً منه ( أو ) شهادة ( من ترد منه ) 
كطقل وعيد ومشرك وأقلف ومن حن ومن حلب لنفسه نقعا ) وذلك أب 
التصديق ححة لحديث : استغث نفسك» وحديث: البر ما أطمأنت إلمه النفس» 
وغالب الأحكام الشرعية ظنية تحد امرأة في فرشك يعد عقد التككاح فبجرز 
شبيه التبرع والتذام مام يازم قلا حري إلا من صدق بنفسه من يحوز تصديقه 





)١(‏ سورة البقرة : 5ثى ا ء 
(؟) سورة الائدة : + آلآ, 
(+) سورة الطلاى : ” . 


(4) سورة البقرة : اث , 


الاج ل 


ولا بعطي من سهم غائب أو كيني في هذا إن ورث معه » وجوزت فى 
الحكم عليبما إن وجدت في دار ميت أو بيته 





كا قال ( ولا يعطي ) الوارث المصدق ( من سهم غائب ) غير مصدق ( أو ) 
سهم ( كيتيم ) ومجنون وأخرس لا يفبم بكتابة أو إشارة ( في هذا ) أي فيا م 
تكزعليه شهادة أمينين (إن ورث معه) نمن شاهدها أو صدق أعطى ما ينوبه 
وحعده دون مأ ينوب من ل يصدق أو غاب أو كان غير بالغ أو مجنونا فلو أنفذها 
كبا من التركة وقد شاهدها جاز له عند الله فإن غرموه غرم أنصباءهم » فإِن 
غرمه المكم بعد البلوغ أو الجنون بعد الإفاقة أو غليفتها قبل ذلك غرم © وإذا 
صار إلى إثفاذ منابه فلينفذه بالتساص فيا يخرج من الكل وإن م يكن أو بقي 
فلينفذه في أقوى شيء بلي ذلك كلمج ؛ و كذا إن ل يكن فيبا إلا ما من الثلث 
وإن وجد أقرى لا يتم بمنابه تحرى ما يتم به أو يصح فيه النجري كالزكاة » وإن 
حاص الوصايا قي هنابه كلها مما مخرج من الثلث وأنفذ ما يقيل التجزي وحنظ 
ما لا يقبله ولا يثم به 1 


( وجوازت ) أي أجازما بعض ( في الحكم عليهما ) أى على غائب ومثل 
يقم» وأما فما بينها وبين الله فإنه إذا وصل الخبر الغائب أو بلغ اليكم ولم يصدق 
م تازمها ( إن وججدت في دار سيت أو بيثه ) ولو ل يكن ساكناً قبا ولامات 
فبها ولو كان هملكا لغيره » وكذا هم قصره أو مطمورته أو صندوقه الذى 
مفتاحه لا يفارقه أو نحو ذلك لحديث : « لايحل لامرىء يؤمن الله واليوم 
الآخر أن بدت لبلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه(١)‏ » وتقدمت ألفاظ 





(1) تقدم ذكره , 


الاق ع 


أو عيل أمين ولو بشاهد وأحد أن كأنْ أمبناً ؛ 





الحديث * ووجه ذلك أن ما يرجد في تلك الحال من المأل يك به له فكذا 
هأ يوجد قبه من وصبة > وحمل على قوله : عند رأسه ما علد رجله أو غير ذلك 
مما وجد فى تحر بده أو داره ( أو عند أمين ولو ) وحدت عند الأمين الواحد 
حال كرنها ( بشاهد وأحد إن كان أمينأ ) مكتربا فيها أو شاهداً من خارج » 
وهذا كشاهدن لآن الموجودة عنده إن قال : إنبا وصية فلان فإنه شاهد ولو لم 
بعلم ما فيها ول يقرأها المومي عليه على قول ‏ يأتي ‏ وإن قال : إنها أمانة من 
الموصي فكأنهم أخذوها من يد المودي كأنبها ل تخرج عنه لآن هذا أمين » وقد 
أمر الله أصحاب الأمانات أن يؤدوهن إلى أهلبا فنقول : إنه أداها ما هي » بل 
ولو وحددت عند أمين وأنعد انمه إياها الموصي جارت في الحم لآأنه أمين 
إثتمنه الشارع بالحكم وأمره أن يؤدوها فلقول : إنه أداها كا هي © وزعم 
بعضهم أنه تجوز شهادة امسر كبن على الوصية لقوله تعالى: ل من غير # أي من 
غير أهل دينكم كا روي عن أن عباس » وأحصمب بأنه منسوخ بقوله تمالى ؛ 
ذوي عدل # وقوله : و من ترضون # » قل : المعنى من غير العشيرة ؛ 
وقدل : من غير الوراثة ؛ وإن قال محتضر : وصيق عند فلان فِخذوا مما عنده 
قلا تحرز ذلك حى يكون ععه شاهد آخر با فيالكتاب عند أبي عبد الله » وقال 
أبو سعد : تصمم بشاهدين أو 'بقر' مها نفسبا وإن دعث اهرأة شبودأ فأبى 
زوجها كراهة لوصيتبا مثلا خرجت إليبم وأشبدتهم » وإن كانت هريضة 
احتشحت على زوهبا إن كان لا دى فإن أبى وشافوا الفوت وبطلان وصنتبا 
فليد لوا عليبا ويشهدوا ولو حرم علميم الدخول © وإن قال مريض ؛ فلارف 
مصدق فيا قال على له من درم إلى ألف قاعطوه بلا بين » فللوارث تحليفه إلى 
ما صمل له التصديق قنه ؛ وإن صح وقال : لا شيء لك على و لكن احتئطت ل 


هلان ب 


ويككتب وصيته في قرطأس واحد لثلا يخلط إلا إن ضاعت أو ميت 
أو قلعت ؛ويؤرخ وينبه على أنها أخر وصاياه أو ناسخة لما قبلها » ويشبد 
عليبا إن لم يكتبها بخطه ؛ 


يجد الرجوع إن ادعى عليه الآلف لككن يحلف »> وإن قال : وصيتي عند فلان 
فخذوا بها عنده فيا ل تجز إلا بشاهد آخر معه . 

( ويكثئب وصيئه في قرطاس ) أو لوح أو جلد أو شيء (واحد لثلة يخلط) 
عل الورثة أو الخليفة أو الموصي لمم أمر وصيته مثل أن يختلقوا م ينفذزوت . 
وما ينفذون وهل تبطل إحداهما؛ أو إحداهن الآخر ومثل أن ينقذوا فبحدوا 
الأخرى بعد أو ينفذوا شيا قد أبطله في أشرى أو ينفذوه. على غير ما قمد به 
قي الأخرى (إلا. إن ضاعت أو ميت أو.قطعت) أو امترشت أو أراد .تمديدها 
لضعف ما كتبت فيه الآولى أو ضعف كتايتها أو عمارتها أو تشبادتما: أو ليزيد 
أو نقص وأرأد أن يفعل هذا في كتاب آخر أو يكون قد أنفذها أو لى يصصم 
.ها أوصى به فيها أو لم يجز أو وقم مثل ذلك فبجدد آشرى . 

(ويؤرش) بالشبر المربى والسنة العربية ولا محسن بغير ذلك فإن فمل مفى 
( ويئبه على انها آخر وصاياه أو اسسخة ما قبلبا ) فإذا قال : إثا لخر وصاناه 
فهو بعنى.قولك : ناسسخة ما قبلها من وصاباء > ويحسن ذلك ولو م تضع ذم تمزقى 
ول تمتدش ول تمح حسنا زائدا علىتعمد قطعها وإتلافبا وترك ذ كر النسخ والتاريخ 
في الآخيرة لأنه قد يرى الوارث أو الخليفة أو غيرهما الأولى فيفقدونها فيتملقوث 
بالبحث عنها ويتوعمون ما يتوهمون > وقد يشبد الشبود بما فبيبا ولو زالت 
فيزاحم ما في الثائية مثلآ . 

(ويشهد ) الأمناء ( عليها إن لم يكتتبها بخطه ) وإن كتثببا مخطه وعقاوا 


وأزمهم إنفاذها إن قال هم أو للشبود: إني أوصيت با في هذا القرطاس, 
وقيل : حتى يقرأ عليبم ؛ 5 : . 1 5 4 ؟ 





خطه وقال فيبا : إن كاتبها هو فلات الموصي بها أو / يقل أو شبد الأمناء أرنل. 
خطه هكذا يكون م في الوصصة كفى ذلك 5 زعي بعض العاماء» والدي عندي 
أنه لا يحزي ذلك في باب الحم ويجزي من ياب التصديق وسكوت القلب إليه » 
وقد اختلف العاماء فيالشهادة على الخط أن لط فلان مكذا » وفي أثر : اختاف 
في الشهادة على الخط وقد اختلف فنها وهي ثلاثة : شهادة الشاهد على خط غيره 
ما أقر” به » قال بعض قومنا ؛ وعلى جوازها جرى العمل » وإذا كنبها بنفسه 
وكتب فبها ألف شبود فكأنه لم يكتبهم ولا يفيده ذلك شيئاً إلا أن يتفكروا 
يوم ما فبقولوت : نعم شهدة با قيبا قبسم بإقرارم حين أقروا لا برجردم 
مكتوبة شهادتهي لآن كتاية الموصي نفسه والشهود ليست شهادة مسموعة عند 
الحا كم أو القاضي ونحوه نمن يكنب »© ولا إقرار كذلك فإذا كتبها وم يذكر 
نفسه قببا أو ذكره كفى إن قال لهى: هذه وصي أو قرأها وقال؛ هذه وصيت 
وسممها الورثة أو الشهود أو سهدوا على صفة المكتوب فيه ولونه وطوله وعرضه 
( ولزههم إنافاثها إن قال هم أو تاشهود : ني أوصيت بما في هذا القرطاس ) 
أو في هذه الجلدة أو في هذا اللوح أو نو ذلك فيشبدون بعين ذلك الشيء الذي 
كتببا فيه » وفه ضعف للخلاف ف الشبادة على المصنوع الذي هو كالقرطاس » 
ولأنه قد يزيد فبه من بزيد إن وقعث بيده ولأنهي لا يدروا بم شهدوا » ولآنه قد 
يكون فيها ما لايحرز > ( وقيل: حتى يقرأ ) ها ( عليهم ) هو أو أحدم أو 
غيرهم فيقروا أنه أوصى .با وذلك أحوط ومثل أن عليها لكاتب والشهود أو 
للكاتب وشاهد فمكتببا ويكتب الكاتب نفسه شاهدآ مع غيره ويذكر أنه 
الككائب ويؤرخ أو يكتبها ثم بدعو الموصي الشبود فيقرأها من يقرأها علييم 


ب لابام ‏ (ج 1١‏ -النبل ام ؟م) 


و إن وجدوا بعد موته أ كثر من واحدة أنفذوها مطلقاً مالم تجأوز الثلث 
وتحاصصن فيه إن جأوؤته » وقبل : إنت. اتفق الكل أنفذوا وأاحدةع 





فيكتبهم الكاتب إن قرأت عليهم يحضرته أو قرأها عليهم ؛ وأ ” الموصي إلى 

أنا الموصي بذلك » وأحوط من ذلك أن يكتب الكاتب نفسه والشهود ثم 

ككتبهم تحت ذلك كاتب آخر ويكئب نفسه كل ذلك ببيان الكاتب أنه 0 
وبالتاربخ فمكون الكاتيان متحملين لشهادة الشرود . 


وفي « الآثر » : ومن سل للشبود كتابا فيه وصيئه إشبدوا على يما فه 
فلا يشبدوا حتى يقول انه قرأه أو قرىء عليه وقبم ما فيه » قلت : هذا أحق 
لأنه رما كان في الوصية ما لا يجوز فيكون كالمواطىء له عليه » ( وإن وجدوا 
بعد موته أكثر من واحدة ) كوصيتين وثلاث قصاعدا ( أنفذوها مطلقأ مالم 
تجاوز الثلث وتماصصن فيه ) أي في الثلث (إن جاوزنه) وينزل كل ما أوصى 
له في واحدة أو ها أوصى له با أوصى له وإن نسخين أو بعضبن أنفذوا مام 
أصله من الثبوت ولو تكرر لموصى له واحد في قرطاس واحد مثلا أو في 
قرطاساين قصاعداً لآت الإنسان يتذاكر والمعاملات تتحدد والحوادث تحدث 
فبعمل بتكل ها كتب ولو تكرر لواحد أو لشيم واحد . 


( وقيل إن اتفق الكل أنفذوا واحدة ) وإن اختلف العدد ولو بأحرة أنفذ 
الكل مثل أن يوصي بائتي ديئار لحجة ويوصي فى وصصبة أخرى بلححة 
بثلاث مأئة أو بوصي في واحمدة يككفارتين وفى أخرى مخمس فذلك سبم تنفذ» 
وإن اتفق البعض أثفذوا واحدة مما اثفه تفق مع كل ما اختلف ؛ وإن اتنق بعض 
ما في واسمدة مع بعض مافي واسدة أسقطوا نفس الشيء المكرر وسحده 


الام سم 


وقيل ؛ الأخيرة إن عات ف لع : . ٠ + ٠‏ 





وأنفذوه مرة واحدة مم غيره > و كذا في وصية واحدة على هذا القول لآن 
اتفاق المتفق أمارة أن المراد شيء واحد ؛ ولو كان نكر: لأن التككرة فد 
تكوت عن الأولى ولا سما هنا في الأموال المتزاحم فيا سق الوارث والموصى 
له » وأصل هذا القول ثموت التقرير في القرآن والسنة فإن الشانى يقرر الأول 
والحككم بالشكر بر لمكة التأكيد أو غيره إن ا يتزاحم ولااسبا ما وجد في 
واحدة التعريف وقد ذكر فى غيرها أو في غيرها أيضا بالتهريف أو التتكير . 


( وقيل ) تنفد ( الأخيرة إن عامت ) ولوم يقل ناسخة لما قبلها » وأصل 
هذا القول التأكيد لنسخ الثابت في القرآن والسثنة فإن الثانى ينسع الأول إن 
تن أسصم وشرره ودؤ كد إن م يز احم ؛ وف ١‏ الأثر » : تثدت الأشيرة لنسحما 
الأولى » وقمل : يؤخذ بها معا إلا إن اتحدم » وقيل : بالأخيرة إلا في الحقوق » 
وقمل : فإن كان في الأولى الفقراء والأقربين ماثة وفي الآخيرة خحسون أنقفدذ 
الجسون > وإن قال في الأولى عليه لفلان عشرون وفي الآخيرة عشرة 4 وكان 
الإقفرار منه فسها سيك عولية بأكثرهها » وأما الرصاا فوؤخد بالأخيرة ؛ ومن 
وحدت له وصيتان #تلفتان في كلمنها أنها نقضت غيرما عمل بها» وإن أرخت 
إحداهما فقط حمل با » وإن أوصى في صعة أو مرض ثم في مرض بزائه أو 
افص وموافق وقال ؛ أنفذو! الأولى أخذ بالأخيرة إلا إن كات في الأولى ما ليس 
فمبا » وكأت في مرض واحد فإنه رخف بما فبا » وإن كانت وصية أعقبتها 
صحة يطلت ؛ وقبل : إن كانت في صحة أو مرض متحد وم يبطل إسداهما 
عمل بها في الوصايا وبالأكثر في الإقرار ولو رجع عنه » وقبل : الأخيرة فيها 
إلا إن كان في أولى متها ما ليس في الأخيرة » وإن أثبتها أخرجتا من الثلث 
والحقوق اللازمة من الككل» وقيل : يؤخذ بالأكثر في الحقوق والوصايا * وقيل: 


ص 4 لأ سم 


وينفذ ما جاز عليه بقلم إن فرىء» وإلاسقط كقطوع ؛ وبمحو” حتى 
لايقرأ وإن ضمعوها حتى قطعت أو محيت أو تلفت وإن بتعدية أو 
بواحد منبم ممتوها 1 . . , . . 1 : 


الأكثر في الإقرار وبالأخيرة في الوصايا » وقيل : يؤشذ بالزائد ويطرم الناقص» 
( ويدفد ما جاز عليه بقام ) أو غيره ( إن قرىء ) لآنه ما دام يقرأ فبو ثايت 
لأنه وضع لمقرأ فبحك به ما دام يقرأ فبو ثابت ولآن كتابته ثابتة مثقررة 
والجواز عليه بنحو قم مظنون فيه أعله من غير الموصي فلا يترك ما ثدت بظن »> 
ولعله إذا جرى العرف عند قوم أن #طو نعل ما أبطلوا منوصاياهمخطاً يبقى 
معه التسيز ولو أرادوا إيطالما فإئه لا ينفذ ما خط عليه » لكن هذا إن كانت 
بيد أمين أو عند الميت ( وإلا ) يقرأ ( سقط 5)سقوط (مقطوع ) حتى لا يقرأ 
( ومحو" ) ومترش ( حتى لا يقرأ ) لأنه نئل بحد العدم فكأنه لم يوص به 
ولا يكلف الله نفس إلا وسعبا » فإن قامت الشبادة به مم ذلك أنفذوه > والذي 
عندي إذا كان عرف أهل بلدانهم يكتفون في الإبطال بحر القلم مثلا مع إبقائه 
كا يقرأ فإنه لا ينفذ ولو قرىء إذا وجد متجرورا عليه نمو القلم » وقد ذكر 
الشيخع عامر فها مر أن الوصمة ري بجرى العرف , 


( وإن ضيّعوها حتى قطهت أو ميت ) أو امترشت ( أو تلفث ) بوجه 
من وجوه التلف كاء وحريق وهدم ورييح إن يخطأ من أتلفها ( وإن بتعدية أو 
بواحد منهم ) أو بالخليفة (ضهئوها) فيا بينبم وبين الل فليحتاطوا سح لا يبقى 
عليبم شيء» وإن وجدوا من يحفظ ما فيبا وصدقوه فلينفذوا على نحو ما يقول» 
وإن حقظوها هم ولككن زالت الشبادة لذهاب الوصة وعدم حفظ الشهود 
ما فيها فليتفذوا كا حفظوا قما بينم وبين الله لا في الحكم لعدم الشبادة » م كذا| 


ٍ- + خخ سم 


لاغيرهم إن محاها إلا ما أفسدفي القرطاس بتعدية ‏ . 26.0 ٠‏ 


إن ذهب بعض من الوصية بلا شبادة عليه محتاطون » وإن حفظ أو سبد عليه 
بعد ذهابه أيضا بالحفظ أنفذوه كيا هو» وإن ذهمت الشبادة منبا فقط استاطوا 
إن يحفظوا هم ولا الشبود » وإن كان الحفظ أنفذوا ئ] هو » ( لا ) يضمن 
( غيرم ) كالليفة وغيره ( إن اها إلا ما أفسد في اللقرطاس ) مثلاً ( بتعدية) 
في الحكم » وأما فيا بينه وبين الله فيازمه ذلك ويلزم الورثة حتى تنفذ من 
التركة فييرءو! ويبرأ المتعدي » وإن حفظبا الورثة أو الشبود لم يازم المتعدي 
سوى القرطاس وأو فما بينه وبين الله » وكذا بازمه ما أفسد في القرطاس إن 
أفسده بلا تعدية كالخطأ وخص التعدية بالذ"كر لآن المعقود له الكلام بالذات 
تعدية الورثة فتكل في غيرهم أيضا دك التعدي» فكأنه قال : يضمنونبا » وأما 
غيرهم فلا يضمنها بتعدية إلا نفس القرطاس فإن تعديته يقرم بها القرطاس ؛ 
وكذا الخطأ فلدس قوله بتعدية احتزازاً عن الخطأ لأنه يضمن نفس القرطاس 
بالخطأ كيا يضمنه بالتمدية » وأيضاً المفبوم إذا كان في تفصيل لا يعترض به لآن 
غير التعدية صادق بالخطأ وبالعمد الذي ليس خطأ > فالخطأ والتعدية فيها ضان 
القرطاس » والممد الذي لا بعد عليه خطأ لا يضمن فيه مثل أن يعطوه إياها 
غير عارفين بها أو عارفين » أو يعطيها بعضبم كذلك لنتفع يبا ولم يعرق هو 
ببا أمزّقها أو ضيّعها بوجه © وأيضاً لا ينصب الك في الجبول وإن أقر بها هو 
في الوصية ولم ميزوا إقراره فمجهول أيضاً » وإن أجازوا فهم ينفذون لا هو 


والله أعل . 


د ارج ب 


فصل 


إن أوصى بششطر من ماله لأسيل أو سبع معلوم منه أخذ اثلث إن لم بجزه 


وارثه . 


قصل 


ذكر في « الآثر » من أوصى لزيد بباق من ثلثه ول يوص لأحد بشيء فالثلك 
كله ازيد لبقائه » وإن أوصى لأحد بشيء ولو بعد زيد خرج منه ولزيد بأقبه » 
ومن أوصى لإبنه بمثل ما أعطى الآخر وبثلث ماله لأجني فالدين من الكل ثم 
للأجني ثلث باقي امال ثم للولد مثل أخيسه > وهي مسألة حسنة أن الداين من 
الكثل والوصية بعده من الثلث 4 وما للولد بعد الدين أيضاً (إن أوصى بشطر) 
أي نصف»4وقد يطلق على معنى الجزء قليا3 أو كثير؟ والأولى أن نراد به هناما 
فوق الثلث دون النصف أو فوقه أو بلغ النصف فقط لقوله أخْدّ الثلث فقط 
إن/ يجزه وارثه ( من ماله لأححد ) أو لوجه من وجوه الأجر ( أو سهم معلوم 
مئه ) أي من المال فوق الثلث نصفا أو فوقه كثلثين و كنصف و كثلث ونصف 
ثلث لقوله : ( أخد الثلث إن لم يمره وارثه ) لأن الثلث وما دونه لا يتوقف 


عه ارق سس 


وإن أبهمه » فقيل : بأخذ كأقل الورلة سهها وقيل : السدس ؛ 





على إجازة»و الأصل في ذلك قرله تعالى ومن بعد وصية يوصي بها أو' ديئن'' )4 
مع تبين الحديث أن الوصية من الثلث فقمير على الحد الجائز وأسقط ما م يحز 
إلا بإجازة الوارث حتى دجيزه * ( و إن أبهمه ) أي أبهم السبم مثل أن يقول : 
أوسبت له بسبم أو جزء ( فقيل : يأخل ) من الثلث ( كأقل الورثة سهما ) 
وشمل العصبة والمراد أفراد الورثة لا أنواعبا » فلو خلدّف أربع نسوة وبنين 
لكان من ثلث المال ما لواحدة منبن من ثلئى المال » وإن كثر المنوت حتى 
ناب لكل واحد أقل مما ينوب لكل واحدة أخذد ما ينوب أحدهم لاما ينوب 
إحداهن ؛ و إِنما قلت لا أنواعبا لأدلتك على أنه لا يأخذ في المثال من الثلث مُن 
الثلئين كله ووجه ذلك القول صرف الإمم إلى أدنى ما يطلق عليه في فريضتهم 
لآنه المتحقق ولابد فلم ينقل لأكثر من ذلك لعدم دليل يجب النقل إلى ذلك ؛ 
وأيضاً السب هو ما يجعل في القسمة على حدة وتلقي عليه القرعة والقسمة إا 
تقم على الأقل سبما » وقد روي هذا القول موقوفا على حمر بن الخطاب رضي 
ال عنه أنه قال : أحسيوا سبام الورثة فأعطوه أقلبم سبما . 


(وقيل ) :يأخذهن اثلث ( السدس ) لآن السدس هو أقل سهم يكون 

سبما للزكر وسبعا للأنئى فبو لهذا أثيت وأكثر من الثمن لإختصاص الثساء به 
وهو مروي عن عبد الله بن مسعود 4 وقيل : العشر كا محم به في الحنث بالال 
كل ولأنه آتخغر الكسور دون ذكر جزء » وقيل : بعطسه الوارث ما شاء ؛ 
وقمل : إن قال يحزء فله الرمع أو بسبم فالسدس » وقيل : إن قال بسبم 
فتكبلته إن كانت له بنات » وقيل: إذا قال بسب فله نصف أقل السهام ونصف 





(ؤ) سورة النساء ؛ 1١‏ . 


سس "ا رج سك 


وقيل بطلت ؟ ببعض منه أو شقص, . .ا اء اه 


أكثرها » وقبل ؛ له سبم من النبل الذي برمى به يشترى له من الثلث » وقمل : 
إذ! قال تحزء أو قال يسبى فله جزء” من أربعة وعشرين لأنها آلخر أصول الفرائض 
وهو قول الأكثر والطائفة والشقص والبعض كالسوم والجزء م في الآثر “ وقمل: 
البعض النصقا , 


( وقيل بطلت ) وبه قال أبو عبد الله وغيره للجبل إذ لا يحم بمجرول لقوله 
تعالى : ظ ولا تقف ما ليس لك به عل( # 4 وقد تقرر أن الوصية التي لم تتبين 
هي للوارث أصلها الببع وسائر العقود التي يشترط فيها العم لأنهسا ولو لم يكن 
فمبا العوض كالبيع ونحوه لككنبا جره عقد فلا يثبت على جيل إذ لا يتوصل إلى 
الكية التي أراد فم يحم الام وعلام حمل ؟ وأيضا أصلبا الحبة وهذا الجبل في 
الحبة لا نموز وإنا يجوز فمبا الجبل الذي قد بزول لأنه قد قارنه حد ميز به مثل 
أن يقول : وهبت لك ما في الغرفة فإن الغرفة حد لما » وأيضاً يدخلبا بعد 
ويعم ما فيها أو يقول : وهبت للك ما في ذمة فلان فيقب ل ولا يدري ؟ فيها 
وبعد ذلك يتبين ؛ ففي ذلك طرف من العلم بخلاف المهل المحض مثل أن يقول : 
وهبت لك سهماً من مالي أو جزءا منه قبطل ذلك ( 8 ) بطلت الوصبة 
( ببءش منه ) أي من ماله ( أو شقص ) يكسر الشين وإسكان القاف أي 
جزء منه > وقيل : البعض النصف » وقيل : البعض والشقص كالسهم في الخلاف 
الأامر. 


والغرق بين سهم وتصبب وم رتما وبين شقص وبعض ونحوها أن الأولين 


, تقدم ذكرها‎ )١( 


م رك مس 


وجازت سهم أحدهم » وإن تفاضلوا أَخدْ متابي أقلبم » و إن قال 
تصمب أحد د بنيه وعنده واحد قاسمه إن جو ز وإلا أخذ الثلث إن لم 
تكن وصية سواه وإنكانت نزل معها ذه بالتصفا» 6 6.0 0 . 


أخل من مفهومها تحديد استحقيه فقي القسمة فناسيا قسم الإرث يخلاف الثانيين » 
( وجازت ) وصيته ( بسهم أحدثم ) أي يسبم أحد الورثة فيحمل كلامه على 
أن المراه سهم كسيي أحدم لا على أنه يتزع سهم أحدهم قيطا “ثم حمل 
أبض] على أت المراد ينزل كأحدهم فيقسم المال عليسه وعايهم ؛ وقبل : إذ قال 
بسوم أحدهم بطلت أخذ] بظاهر اكلام إن لا يصمح أن يأخذ سبم وارث فسيقي 
الوارث دلا سهم ولبعد التأريل فبه لإحتباجه إلى تأويل بعد تأويل » وقبل : 
إن أوضى يسيم أحدهى له أذ سيما وافرا كأه يدل واد مثيع والمشهور 
الثبوت وهو المسسيع لامعرفة بالمراد ٠‏ 


( وإن تفاشلوا أخد ) من ار ( عئاب أقلهم ) ) أي ملاب كاب القرد 
الذي هو أقلب, فلو كان أقليم سرما أ لمئ أخسذ الموصى له كسيمبا » ولو كأن 
ذكرا ؛ وإت كأن أقلبم سبماً ذكرا أخل كسبفه ولو كان أنثى 2 وإذا أحاز 
الوارث له ما زاد على الثلث فى هذه المساثل فله » ( وإن قال ينصيب أحد بنيه 
وعشده ) ذ كر ( واحد ) كان له كثان و ( قاسمه ) في تصب الإبن نصفه له 
والنصف الأخغر للابن ( إن جوز ) الإبن ذلك الزائه بي النصف على الثلث 
( وإلا ) جزه ( أخل القلث ) كاه ( إنلم تكن وصية سواه ) أي سوى وصيته 
أو إن ! يكن ذو وصبة سواه » ( وإن كانت ) وصية سواه واحد أو متعددة 
( نزل معها فيه ) أي ف الثلث ( بالدصف ) لآنه أوصى له بالنصف فم يسيزوا 
له فرجع به إلى هما تلبت الوصة فمه وهو الثلث »2 وتموز بلا إجازة فحاصص 


مرخ د 


وقيل بالثلث » وإنكأن له اثنان أخذ الثلث إن ل تكن سواه ونزل معبأ 
إن كانت بالثاثك فبه » وإن كأن له ثلاثة أخحن الربع إن سلم له وإلا ززل 
مع غيره في |اذلث الربمع وهمكعذا , . 





أصحاب الوصاا بالنصف الموصى له به فتجعل هو وأصحاب الوصانا كشر كاء 
خسروا فقسموا الخسارة » أو كشر كاء رحرا فقسموا الربح فيقول هذا الموصى 
له : بي نصف مال المست كل فاعطونى ما يتوبنى من الثلث ومحط فى الباقي . 


( وقيل : بالثلث ) ثلث المال كل لأن النصف لا يثبت لأن الوارث م يجزه 
قلا تماصصبي به إذ ‏ يثيت » و إنما يماصصهم با يدبت له ولى أبى الوارث » 
ودلك كل وما يأق على قول من أثدت الوصمة بنصف أحد البئين أو إحدى 
المنات أو أحد الأعمام أو نمو ذلك 4 أو ينصب أحد الورثة عموما » وبل : 
لا يجوز ذلك إلا إن قال مثل نصمب أحد البنين أو غيرهم من الورثة “والصحيح 
الجواز للمعرفة بالمراد ( وإن كأن له ) ابنان ( اثنان ) كان ليا كثالث و ( الحل 
الثلث ) كله ( إن 1 تكن ) وصمة ( سواء ونزل معها ) بالمخاصة ( إن كانت ) 
وصمة سواه ( بالثلث ) متعلق بزل ( فيه ) أي في الثلث متماق بنذل أيضاً . 


( وإن كان له ) بنون ( ثلاثة ) كان لهم كرابع و ( أخل الربع ) كله ريع 
الال ( إن سم له ) بأن لم تككن وصية سواه أو كانت ولا تحتاج لامحاصة (وإلا) 
سل له بأن كانت وصية سواه تحتاج لفحاصة ( نزل مع غيره ) من له وصبة 
( في القلث بالوبع وهكذا ) يفعل بالغ ما بلغ » مثل أن يكون له أربعة فيصير 
كخامس لحم فبأخذ الس إن ل ماصص »> وإن حوصص أخذ منابه من الثلث 
بأن ينزل فمه باس مس امال كله فلو كانوا عشرة صار فم كالحادي تقس 
فأخذ الجرء الحادي عشسر من الثلث إن لم تكن وصية سواه تحاصه » وإن كانت 


2 


و إن كان له ذ كوو وإناث أخذ الموصى له إن كان ذ كدراً نصيب ذكر , 
وإنكاات أنثى فكأنئى ؛ وإنكان خنثى أخذ بالحالين . 





نزل في الثلث بالجزء من أحد عشر » وإن قال : بسبم إحدى باق فكا إذا 
قال أحد' بني" فإت كانت واحدة قله النصف وها النصف ؟ النصف لأن الال لا 
كلها قو سهميب! ؛ النصف بالفرض والتصف بالرد » وقيل ؛ له تصف النصف 
لأن سهمها التصف وهو الصحيم > وغلمه العمل » فإن لم تجوز نزل في الثلث 
ينصف النصف على هذا وبنصف الال على الذي قمله فيككون له الثلث كله إن م 
حاصص »6 وإن كان له بتتان » كان لا كثالثة وأخذ ثلث الثلثين » وقيل : 
ثلث المال كل 4 وهكذا يكون كسرا فوق عددمن ويأخل من الثلثن أو من 
الكل > وإذا كانت وصية سواه واحتيج لاسحاصة حاصص > وإن قال : سبع 
أسمد يششه و كان له إبن ابن أو ابنا ابن أو أكثر أو مادون ذلك فكبشه » 
وكذا إن قال ؛ سهم بداقه ولم يكن له ابئة بل بنت ابن أو أكثر أو دون ذلك 
فككبناته » وإن قال ؛ كبنيه وكان له بئات أو بنت أو بنتان أو بنات ابن أو 
بنت ابن أو ابنتا ابن أى دون ذلك فقيل بدخول البنات في المنين كدشولهن في 
الأولاد “ وقيل : لا » وقبل : إن كان ابن دل معه وإن تردت م يدخلن , 


( وإن كن له ذكور وإناث ) وقال : أوصدث لثلائة أو قال : لفسازية عمل 
نصب أحد أولادي ومعلوم أن الولد يشمل الأنثى والذكر ( أخل الموصى له 
إن كان ذكرا نصوب ذكر وإن كان أنقى فكأنثى» و إن كان خنقى أخل بالحالين) 
حال إلذ كورية وحال الآنوثة » وذلك نصف نصيب ذكر ونصف نصمب الأتلى 
وذلك ثلاثة أرباع سبم الذكر » وهذا إذ! كان مشكل واحد و كان مال يرث 


ل لاارث مس 


وأخذ مناب ذكر ولو أنثى إن خلف الذكور فقط كعكسه؛ وإن أخذ 
من الثلث أ كثر من مناب أحدهم رد لم الفضل حتى يستووا 3 


وحده وحال برث ممه غيره ( وأخد ) الموصى له ( مئاب ذكر ولو أنثى أب 
خلف الذكور فقط كعكسه ) وهو أنه يأخذ مناب أنثى واو ذكراً إن خلف 
الإزذث فقال : ( وإن أخد من الثلث أكثر من مناب أحدهم ) أي أحد البنين 
الموصى بنصييه (رد هم الفضل حتى يستووا) أي البنون والموصى له ويتصور 
ذلك عا إذا أوصى له بنصيب أحد ينه وقال إنه مائة ديئار مشلا فتحاصص 
مع غيره في الثلث فكانت له مائة أو قال : إنها نصيب ابئه وأنه يأخذها 
ويتحاصص أصحاب الوصايا في باقي الثلث فظبر أن نصب ابنه أقل فإنه برد 
الزيادة ينفسمها مع البنين على الرقدس ؛ ويتصور ذلك أيضاً يأن يرصي ارجسل 
بخص سنا أحد شه فقع له من الثلث ما يقاربه مثلا ثم ترخص أسعار الأشاء 
الموصى ميا كالبر والشعير فببقى ماهزاوه للللث ما يبقى فيتوهم أنه بأخذ منه 
ما ينوبه مع سائر الوصايا لو لم يكان فيأخذ ما بيثم به نصيب أحد البنين ويزيد 
فلا تترك له الزيادة بل يقسم مم البنين فيكون له أقل مما لو حاصص في الباقي 
مع الوصايا » وهذا يصم مثالا إذا كانت صورة وافىق فها ذلك » وقال : إن 
أوصى بنصيب أحد بيه أو غيرهم فللموصى له سهم أحدهم كاملا" كأئه يدل 
أحدهم و كذا بمثل النصيب , 


وى « الأثر»: : إن أوصى ينصيب أحد أولاده لم يثبت لآن نصيه لايستحقه 
غيره» وف «الأثر» من أوصى لإين أنه به وقد ترك امرأته وثلاثة ففريضته من 
أحد وثلائن وهي أولى من أ ربعة وعسرين » وكذا إن أوصت ذات زوج بذلك 
وها ثلاثة ففريضتها أولاً من ستة عشر وتقسم من عشرين » ومن ترك ينين 


وإِن أوصى لأحد بم يملكه ولآخر بنصف ماله » ولآخر بثاثه فأجاز 
الورثة نزل كل في ماله يمأ أوصى له به 


. ل ل 


وأختين وأوصى لأجني مثل نصيب إحداهن فات ولم يبين فقبل : له أقل 
الأنصباء » وقيل : نصفه ونصف الأكثر فله ربع المال » وإن قال بالثلث إلا 
قلملا” أو إلا" شيا فله نصف الثلث » وإن قال بعامة الألف فله نصف الألف » 
وكذ! قيل : إن أوصى محملته » وإذا أوصى بعشر ماله أو تسعه أر مُنه أو 
غير ذلك وعلءه ديون فللموصى له التسمية قجا ديقى بعد الدين سب ها بتقى , 


( وإنث أوصى لأحد با بملكه ولآخر بتصف ماله ) ماله هو ما يملكه فلو 
قال: ولآخر دنصف ما يلككه لجاز » ولككن عبر يمال لببشرج عن التكرار » ولو 
قال : بنصقه برد الضمير إلى ما ببلككه لكان مختصرا وهو واضح لا يحتاج إلى 
الإيضاح دل كر الظاهر يدل الضمير » ولعله أظهر للا تادر رجوع الضمير في : 
( ولآخر بثلئه ) إلى النصف ولدس عراد فليا أظبر ثبادر رجوعه إلى المال وهو 
المراد ( فأجاز الورثة نزل كل في ماله ) أي في مال الموصي ( بما أوصى له به ) 
صااحب الكل بالكل » وصاحب النصف بالنصف > وصاحب الثلث باإثلث © 
وأمشمّل لك يثال تقيس عله هو أن يكرن ماله إثنا عشر ديثاراً فنقول : اثنا 
عشر ونصفها وثلثها إثنان وعشروتن فبكون لصاحب الكل إثنا عشر نصف 
ديثار من الداثير ولصاحب النصف ستة أثصاف الديئار ولصاحب الثلث أربعة 
أنصاف الدينار 4 ومن له عدد من أنصاف الدائير أهذ سابه مرةين من 
الدينار مقسوما على اثنين وعشرين 4 وإن شئت جمعت الائني عشر والنصف 
والثاث فتكون اثنين وعشرين وهي عراكبة من أحد عشر واثن فتضرب 
لاحب الإثني عر اثني عثسر في الإثني عشر إلتى هي التركة فتقسم الخارج وهو 


8م - 


دإن ل يحيزوا تؤلوا بذاك في الثلك, وقمل : لا ينؤزل يه بأ كثر مئه , 


مائة وأربعة وأربعرت على الإثنين فتخرج اثنان وسبعون تقسهها على أحد عشر 
تخرج لك ستة دنانير وستة أجزاء من ديئار مقسوم على أسحد عشر * و كذا تفعل 
بالستة تخرج ثلاثة دانير وثلاثة أجزاء » و كذا تفعل بالأريمة ترج ديناران 
حزءان >4 وقد سطت اللحخاصاة في شرحي على القلصادي . 


(وإن م يجيزوا نزلوا بذلك في الثلث) مجمع ماله كله فمنظر كتم' ثلله فيثزل 
فيه أسحدهم بككل المال والآنخر بنصفه والآخر بثلثه لأنه لم مز الوارث ما زاد 
على الثلث فرجعوا به في الللث » ففي المثال ينزل في الأربعة وهي ثلث المال 
الذي هو إثنا عشر أحدم بالإثني عشر والآخى بالستة والآغر الأربعة فأجمع 
ذلك يكن اثنين وعشرين وحلبا إلى ما تركب به وهو أحيد عشر وإثنان:. 
فنشرب لكل واحد ماله فيالثلث وهو الأربعة وثقسم الخارج على الإثنين وتقسم 
الخارج عن القسمة على الأحد عشر فيكوتن لصاحب الإثنىي عشر ديئاران 
وجزءان من دينار مسوم على أحد عشر ولصاحب الستة ديار وجزء “ 
ولصماحب الأربعة مُانية أجزاء , 


( وقيل ) أي قال ابن حبوب وغيره :( لا ينزل فيه ) أي في الثلث ( بأكثر 
منه ) أي من الثلث لأن الوصبة با فوقه لا تثبت إن ل بثيتها الوارث فا فوقه 
باطلا لا يحاص به » فمن أوصى له بالثلث أو يأ كثر ينزل بالثلث > ومن أوصى 
له بيا دونه نزل بها أوصى له به» قفي المثال ينزل في الأربعة من أوصى له بالإثني 
عر بالأربعة » وكذا من أوصي له بالنصف لأنه أكثر من ثلث المسال أيضا © 
وكذا من أودى له بالثاث ينزل به فقسمون الأربعة سواء” دينار وريم لكل 
واحمد فاو كان المال أربع مائة فأجاز الورئة تزل في المال أحدهم بعدد المال كله 


بد » ا بعل 


وإن أوصى اواحد بمائة دينار ولآخر ,ثلث ماله وهو يساويا قسما المالة 
له نصفين » وازلا مع الوصايا ولآخرإن كانتء وإن أوصى له بعبدقفته 
ألف درم ولآخر آخر قيمته نصفبا ولا له سواها » ول يجز الوارث » 
رجعا اثلث ونزل فنه كل شيمة ‏ . 20 0ل 0 .- . 


والأخر بنصفه وهو مائتاتن والآخر بثك وهو ماثة وثلث مأثة » وإن ل يحيزوا 
زولوا يذلك ى الثلث وهو مائة وثلث مائة ؛ وعلى القول الثاني ينزل كل هنهم 
بألثاث في الثلث» وإن كانت وصايا غيرهم تحاصصوا معهم في كل مثال» وهكذ! 
الككلام في جمع كسور المال وجميمه مثل أن يرصي لأحد براله ولآشر بثلثي ماله 
ولآخر بنصف ماله ولآخر بثلئه أو لأحد بثلاثة أرؤع ماله ولآخر بنصفه 
ولآخر بثلثه ولاخر بسدسه ونحو ذلك ؛ فإن أجاز الوارث نزلوا بذلك كله في 
الملل وتحاصوا » وإن لم جر نزل كل با أوصى له به في ااثاث > وقيل : ينزل 
به فبه من أوصى له به أو بأ كثر ويتذل فبه بها أوصى له من أوصى له بدونه , 


( وإن أوصى لواحد بمائة ديئار ولآخر بثلث ماله وهو يساوما ) أي 
يساوي المائة يعني أن ثلث عاله مائة ديئار أوصى به لإنسان مثلا؛وأوصى عائة 
ديار لإنسان (قسما المائة له نصفين ) إن ل جز الوارث ول تكن وصية سواهما» 
وذلك بأن ينزل كل واحد بياثة فى الثلث فسكون لكل منبيا خمسون > وإن 
أجاز الوارث أخذ كل منها مائة ( ونزلا مع الوصايا ولآخر إن كانت ) ول يمز 
الوارث ينزل كل واحد في اماثة بالمائه » ( وإن أوصي له بعبد قيمته ألف درهم 
ولآخر ب) عبد ( آخر قيمته نصفها ) أي نصف الألف ( ولا ) عبد ولا شيء 
( له سواهما ) أي سوى العبدين وأجاز الوارث أخذكل واحد عبده كله إن ( 
تكن وصية سواهما ( و ) إن (ْ يز الوارث رجها للدلث ونزل فيه كل بقومة 


اوم 


عبده ولو كان سواها ؛ وقيل : لا ينزلان فيه بأ كثر منه » وكذا إرف 
كان أحدها فيمته أ كثر من الثلث والآخر أفل منه ينزل فيه كل بقيمة 
عبده» وإن أوصى بممختلفات أكثر مته تحاصصت فيه؛ ونزل كل 
بلاسمى طا , 0 . .ا .د ءءء اه اء 


عبده ) مع كثرة قدمتبيا وعدم مال سواهما للموصي ( ولو كان مواهما ) والمال 
كل خمسعشرة مائة والثاث خسمائة بنزل فمبا أحدهها بالألف والآخر مخمسرمائة 
وجموع ذلك خمس عشرة مائة مر كسة عن خسة ثلاث مرات وسثة وإثنين 
واضرب لصاحب الألف ألفه في خمس مائة وأقسم ما يرج على تلك الآثة 
واحدأ بعد واسعد يخرج له ثلاث مائة وثلائة وثلاثون وثلث » وافعل كذلك 
لصاحب خمس المائة بخرج له ماثة وستة وستون © وإن كان غير حاصبما وإن 
غيرهما حاصص معبم فينقص عنبما » ( وقل : لا ينزلان فيه ) أي في الثلث 
( بأكثر سنه ) أي من الثلث لما مر من أنه قد بطل ما زاد عله بإبطال الوارث 
إناء فكيف محاصص به بعد بطلانه » وليست وصية اميت به بشيء إن ل يحمزها 
الرارث » حقى إن الوارث أو أساز لم بحز ما أجازه في الثلث بل في سبمه 4 
فعلى هذا ينزل كل منهيا مخمس ماثة في خمسمائة فبتسمانها إف لم يكن سواها 
(وكذا إن كان أحدها قييته أكثر من الثلث و ) قممة ( الآخر أقل منه ينزل 
فيه ) أي في الثاث ( كل بقيوة عبده) » رقلى : من كان له أقل منه ينزل بماله 
ومن له أكثر منه ينزل به أعني بالثلث ( وإن أوصي و ) وصانا ( مختلفات ) 
بشات ما لكل واحدة أو بأنواعها أو بنوع ها به الإيصاء أو بمتعدد من ذلك 
أو بكله ( أكش منه تماسصت فيه ) إن ل يجز الوارث (ونزل كل بها سمى نها) 
ولو كان أكثر من الثاث على قول وبشرط أن يكرن ثلث أي دونه » وإن كان 


تأمل استخراج الكل , 


أكثر نزل بالثلث على قول » وإن أجاز الوارث و يف الكل تماصص في الكل 
بكل ما اواحدة (فإن كان فيها حج وم يسم له) سا يحج به (نزل فيه بما يصاب 
به في وقته ) أي في وقت المج أي وقت إنفاذ وصمة الحج » وقيل ؛ وقت 
الموت > ( وكذا السئق ) إن لم سم نزل له في الثلث برا يصاب به كذلك» و كذا 
لو أوصى يسكفارة موائلة أو مرساة أو كفارتين فصاعداً كذلك » فته بزل 
من بيا بجد شراء الحموب لحن به وكذا لو أوصى بشاة الأعضاء أو شياه تفرق 
على أرحامه إذا بين العدد ولم سم هن وما أشبه ذلك > وإذا كان في الوصاءا 
مالم بسم له وهو مستمر يستغرق المال نؤل له في الثاث بالثلث مثل أن ياثول : 
أْصْيِسحُرا من مالي في مسسجد كذا مصباحا دائا فلو أوصى مع هذا ازيد برائة 
ولعمرو بخمسين ولبكر بثلاثين ولخالد بعشرين فلو انهدم ول مكن إعادته رءجع 
الباق إلمبم -ثى يرفوا وصاباهم فا بقي فلاوارث » فلو كان الثلث ثلاث مائة 
لكان قد أوصى لمصباح بيبا ولالرجال مائتين » فذلك حمس مائة فيوفف له 
ثلاثة أخاس من ثلاث ماثة وهي ماثة وثائرن ؛ وازيد خْلمْس وهو ستوت ؛ 
ولعمرو نصفه ثلاثون » ولكر ثلاثة أعشاره مانة عشر » ولطخالد خنئسه إثنا 
عثر 4 فإن أصبح في المسجد بثانين فائيدم كذلك دفع من الاثة الباقية أزيد 
أربعون * ولعمرو عشرون 4 ولبكر إثني عشر 6 ولخالد ثمانية تتم وصاياهم 
وتبقى عشرون للوارث »> ( تأمل استعخراج الكل ) رقد استشرحته لك فادع 
لي بالمقفرة وقضاء الحاجة والله أعل . 

وق 1 الأثر » : من أوصى أرل بعبد ولآشمر بساف ولآخر بثوب وقمة 
العدد خمسمائثة والسيف مائتان والثوب مائة وله ألف أو عوضه فلم يجز الورثة 


سد “لإ سم زج ١9‏ د الثيل ب م 8ل) 


ذلك فلذي العبد منه ثلاث مائة وخمسون لأت الوصية ان مائة والثلث ست 
ماثة فنقص من مناب كل بقدره » وقبل : له خمسة أمان الثلث وهو ثلاث مائة 
وخمسة وسيعون وهي ثلاثة أرباع العبد » ولذي السيف مائة وخسسون فمه قله 
ثلاثة أرباعه واليساقي وهو خمسة وسبعون لذي الثوب > وفي المسألة الأقوال 
والتفاصل والحساب المذ كور . 


ومن له عبدان قبمتبما سواء فأوصى لرجل بأحدهها بعينه ولآخر بثاث ماله 
ولامال له غبرهما فالثاث يقسم على سبعة > فلذي الثلث ثلثه في العيدين ؛ ولذي 
العيد أربعة » وذلك أن له ثلايه » ولذي الثلث فمه سهم وهو نصف الثلث > 
وتلث فى الآخر سبمار:_ »© فاخملة سبعة » وفيه ماهر من الخلاف والتفصيل 
والحساب . 


وإن أوصى لرجل بعد ويثلث ماله لآخر ويعنده لآخر أنضا ويسدس ماله 
لآخر وقيعة العبد ألف وله ألفان أيضاً . ففي « الآثر » : الثلث ينقسم على مائة 
وأربعة وأربعين » فاذي العيد اثنان وستون © ولذي الثلث خمسة وخمسون » 
ولذي السدس ستّة وعشرون »2 قدا أصاب صاحي العيد بيثبما فيه » وما أصاب 
ذا الثلث كان له في المال » وذا السدس له فيه أيضاً » وما بقي من العبد قال 
المصثف ‏ رحمه الله : ول يستقم هذا على إجازة الورثة وعلى ردام ولا صح 
قمه على ذلك» والأظبر عندي إذا ردوا الوصايا إلى الثلث فإنه ينقسم من ماني 
عشر إثنا عشر لصاحبي العيد فيه » ولذي الثلث أربعة فيه » ولذي السدس 
سبمان فيه فتأمل اه 4 والذي عندي أن كل من صاحبي العيه ينزل بألف في 
الثلث وهو ألف وصاحب الثلث ينزل فى الثلث أيضا بألف وصاحب السدس 


ما 2065 بس 


بنصف الألف ومموع ذلك ثلاثة ]لاف وخمس مائة تتركب من سيعة وثلاث 
خسات وأربعة إغرب لكل واحد في الألف واقسم على هذه اله واحدا 
بعد واحد يخرج لكل صاحب ألف ومائتان وخمسة وثمانون وخمسة أسباع ؛ 
ولصااحب نصف الألف ماثئة واثنان وأربعون وستة أساع » وفبه ما مر من 
الخلاف والتفصيل ٠‏ 


وإن أودى أرجل بعبد ولآخر بنصفه ولآخر بثلث ماله والعيد يسرى 
ألفا والمال ألفين فردوا إلى الثلث وهو قنمة العبد فلصاحيه قنه إثنا عشر ؛ 
ولذى النصف سسنة » ولذي الثلث أربعة فالحاصة فمه من إثنين وعشرين قاله 
المصنف في « التاج » » فإت شئت فاجمع حصة صاحب العيد وهي ألف» وححصة 
صاحب تصفة وهي همس مائة » ومصة صاحب الثلث وهي ثلث الال الذي 
هو ألقان فتجده منكسر! بالثلث وصير كل ذلك أثلاثا فاجمع ما خرج واثبت 
تركبيه » وهو يتركب من أحد عثر وثلاث سات واثنين واثتين عرثين ؛ 
واضرب ما لكل واحد في ثلث الال واقسيم على الأثمة » وفيه ماهر أيضاً من 
الخلاف والتفصيل . 

وإن أوصى ارجل بعيد ولآخر بآخر وقسية أحدها أكثر من الثاث والآخجر 
أقل منه فيتحاصان في الثلث » وقيل ؛ يضرب للذي عبده أقل منه بقيمته » 
والذي عمده أكثر منه بقيمته أيضا ما بيشه وبين الثاث لا بالفضل عليه لأنه 
هناب الورثة كذا قبل » واعمل بالحساب الذي ذكرت لك وفبه الالاف 
والنفصيل » وأعني بالخلاف ما مر من النزول بأكثر من الثلث أر بالثلث فقط » 
وبالتفصمل إجازة الورثة وعدم إجازتهم . 


ب قم سه 


رفي « الآثر » : من أوصى لزيد بربع ماله وهو موضع كذا فإما مات ود 
أكثر من ربعه أو أقل منه فله ربع ماله زاد أو ثقص > وإث أوصي له حسم 
ماله ولعمرو ينصقهة ولنكر بثائه وطالد بسدسه فإنما لهم معأ ثلثه > فلزيد 
سيمان ؛ و كذا لعمرو ولبكر» وسبم لالد لإيطاله ما زاد على الثلث ورده إلمه 
وأثبت ما كان أقل منه : يغرب بيثهم على قدر وصاياهم ثم يكون لعيرو 
كنصف ماازيد » وليكر كثلثي ما لعمرو © ولخالد كنصف ما لكر » وقيل: 
إن هذا غلط وإئما لعيرو كنصف ما لزيد » ولكر ثاث ما ازيد» ولغكخالد سدس 
ماله » قلت : بل بتزلون فى الثلثت يكل ما لواحد » وقمل : لا ينزل من له 
أكثر من الثلث إلا بالثلث . 


وإن أوصى لزيد يسدس ماله ويثباب مماها قسُوام المال بها فبعطى سدس 
القيمة ثم الثاب أيضاً » وإن خرج بها عن الثلث حط له ما زاد على الثلث > 
وإن قال : أوصيت لزيد بثلث هالى ولعمرو وشالكد وجعفر أو قدم بثلث مالي 
على ازيد فقمل : لزيد وعمرو ثاث الثلث 4 ولخالد ما ليا » ولحعقر ما لتالد » 
كقوله تعالى: وإفإن لل خميسه وللرسول ولذي القربى والمتامى والمساكين”١#3‏ 
فقال : للثلاثة سهم ولكل من الآخرين سبم لأجل اللام » وقيل : هم في الثلث 
سواء” لقوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى قلله وللرسول”؟©# 
الآآية » وكانوا فيه سواء ولم ينفع إسقاط اللام ولم يضر ثبوتها . وعلى القول الأول 
لو قال؛ أوصبت بثئلث مالي لعمرو وازيد وشالد وجمقر وأعيد الله وأحد »> كان 
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مدا "ةجع - 


لعمرو ريع الثلث و كذا ليد » وكان لالد وجعفر ربع الثلث ولعيد الله وأحمد 
ربع الثلث * قال بو سعد ! من اكتب قي وصاته أحد عشر درتها قلا بشت 
عق يككتي أحد عشر درهماً » وى المؤنث إحدى عششيرة وعشرة أمنان 
لااأمناء ومّدوان لا منان » وإت قال : أوصيت مالى كلد ازيد فإقرار لا وصة 
والله أعل . 


باب 


إن مات ولم يوص بزكاة لزمته كفر » وقيل : إن دخل حول في 
جولث ا م ع ل م د 





بأب 
في الوسية بالصلاة والزكاة والصوم 


( إن هات ول بوص بزكاة لزمته ) نعت لزكاة نعت ببان الواقع على أن 
المراد زكاة المال » أو نعت تقسيد على أن المراد مطلى الزكاة » فأخرج بقوله : 
زمته ما ليس بلازم وهو زكاة الفطر على الصحيح > وفي « الديران » : إن ضيع 
زكاة الفطر فإنه يوصي بها فتتخرج من الثلث » وإن لم يوص با فلا شيء علمه إلا 
أنه توك المنة المرغب فيها (كفر) كثفئر نفاق » دخل وال في حول أو ل 
يدخل » أو مغى أكثر ذلك » وذلك أنه وجد من يعطبه > (وقيل:) لا يتوقف 
كفره على موته غير مؤد ولا موص بل كفر (إن دل حول في حول) ول بعط 
أي إذا مفى عام من حين وقتبا ودخل لخر ول يود مع إمكان الأداء كفر 6 
يككفر إذا مات غير موص بها ولا مؤد” لها كن تعمد ترك الصلاة حت نوج 


م إارية قم سم 


ولا يلزم وارثه ما لزم مرروث إن لم صر 5 أو يترك شيئاً إلا إن 
تفضل عليه أوكان صالأ ودان بإلوصية ففاجأه الموت قبل الإيصاء ؛ 





وقتها » ودخول الول في الحول حضور أوّل أجل للزكاة وتقدم ذلك في 
كتاب الزكاة ومعنى دخول الحول في الحول ذهاب اكول الأول»و دول الثانى 
شبه اتصال الول بالحول بامتداد الشيء إلى الشيء »أو انتقاله إلبه حق دشل فيه 
لأن الاتصال بالشيء واسطة لدخوله فيه وسبب ومازوم له في المة » إن شت 
جعلت«في» المصاحبة أي دخل حول مع حول لكن المول الأول اتنهى والثانى 
ابندأ » فإذا أوصى بها وأمككن وارثه أو خليفته إتفاذها ول ينفذها حى يندأ 
العام الثاني من حمين أمكنه هلك على القول الثاني » وأما على الأول فلا ميلك 
حتى يوت غير نافل ولا مؤد والإثم يحصل بتأخير الانفاذ مع إمكانه بلا شهة 
ولا معارض ولو أخر يوم ( ولا يلزم وارثه ) ولا خليفته ( ها لزم موروثه ) 
من زكاة ولا هلاك ولا إثم ( إن لم بوص با أى ) أوصى بها و (لم يترك شيئا ) 
لا قلي3 ولا كثير؟ً أو ترك مالاً استغرقته الديون أو ترك مالا تحاصصت فى ثلثه 
الوصايا أو لم يككن الإيصاء إلا بالزكاة وبقي شيء منها فلا يازمه ( إلا إن تفضل 
عليه ) فأعطى من ماله أو أعطى من الكل ما يلزم من الثلث أو أعطى ما لزمه 
وم يوص به فإن ذلك من المعروف ( أي كان صالحأ ودان بالوصية ففاجأه الموت 
قبل الايصاه ) فإن الإعطاء عن هذا سنة لكن غير واجبة كا تقدم في قصة 
الرجل الذي أفلتت نفس أمه » ولا يعطون ما ينوب الجثرث أو الطفل أو 
الغائب أو من لم يرض بالتبرع في المسألتين » ويعطون في ذلك على قدر اجتبادهم 
؟ زمه من زكاة وغيرها > ويجوز إعطاء فقيرين فصاعدا درها يقسمونه برأيهم 
ولا تنفذ الزكاة من الكل عند قوم » ومن فعل ضمن عا زاد على الثلث * وإن 
كانت وصية ضمن ها زاد على عا شوب الركاة بالحاصة »> ولا يدرك على 


ب لوج - 


ولا تصيح بصلاة 1 ٠‏ 1 5 5 . 1 5 


الفقير أن برد له لأنه تصدق علمه با استحقه في الظاهر ؟ و كذلك غير الزكاة 
تمأ هو من الثلىع “ قبل : وأجمعوا أنه لو قال : إت عشه ححا وزكاة وأعاذا 
وكذا وكذا من كل هاهو من الثلث ول برص بإنفاذه لا يثبت > وإن 
أف بدّئن ول يرص بإنفاذه لزم إنفاذه » وإت أوصى لفلان بزكاة فأعطاما 
الوارث أو الليفة غيره أجزت وازمته التوية ولا يضمن لأنه في مقام الممت ؛ 
و كذا غير الركاة مما لم يكن حقا عليه للموصى له » وقيل : لا يمزي ويضمن > 
وإذا أوصى بزكاة أو نحوها مما هو للفقراء ووكرثئنه” فقراء؛ و أعطى كل مايثوبه 
الخليفة فأعطى الللمقة كل واحد ما ناب الآخر جاز عند بعض إن عاموا وأذنواء 
وقمل ؛ لا يمرز لآنه لاوصة لوارث ؛ وهو الختار لما فيه من الثنزه » ومن 
أذ بالآول م يضتى عليه ويعطون زكاة الموصي من ترلاه هو وتولوه هم » وإن 
لم يحدوا من هو كذلك أعطوها من تولوه » وإن أعطوها من تولاء اميت دونهم 
م جرهم » وقيل : جز يهم ولا يازمه الإيصاء بزكاة حضرت ولزمبم أن يخرجوها 
كثار أدركت على الأشجار ؛» وكل زكاة أعطاها حيث لا جوز فإنه يرصي بها . 


( ولا تصمح ) الوصبة ( يصلاة ) عنه فريضة ولا سنة ولا نافلة © ففي أثر 
عال : لا يتُصّل” أحد عن أحد 2 وإن كانت الصلاة تبعا -جازت مثل أن يوصي 
بالحج فمصل الحاج عنه ركمي الطواف ؛ وكا يرقم الإمام عن المأموم يعض 
صلاته كقراءة السورة وقد مر في محله » فلو أوصى بالج وبر كم الطواف 
أو بالعمرة » وبركعق الطواف شتت ركعتا الطواف بوصية الحج أو العمرة 
لا بذكرهما » وما ذكرما إلا عطف خاص على عام » وأما ان يصلى أحد صلاة 
افلة فينوي ثرابها لوالديه أو لمن شاء فسيجوز لأنه صلى لنفسه وتبرع بالثواب »6 
روي أن بعض العثانبين المتقدمين من جاء بعد عصر الشيخ أحمد الويليلي تمنى أن 


18# سه 


يصلي عنه بعش المغاربة ر كتين في حمل الشخ أحمد الذى بتعبد فه ونزات 
عامه 4.3 الور » وان 5 بلادنا هذه المال عل بدني ومشغره المدرخ يد 4# وهي 
بلدة يسجن فبيحج عن المغربي ححة أو قال : يصلى عه ركعتين في المسحد 
اشر آم ؛ وكارري أن عمد الملك بن حبيب من قومئا قال : إن عمر دن الطاب 
رضي الله عنه وعلينا قال : إن رسول الله يَظِثْرِ قال : إن بال مهرب جزيرة يقال 
لها الأندلس ستفتح بعدي © حَحُبم مرايط 2 وهيّتهم شبيد » يسكنها قوم من 
أمي ؛ قماتبا نر » وحوفبا وشرقرا عدو »2 ومديتتها قرطية وهى مديلبة 
الملوك ودرب الإسلام لا تزال مخرج منبا الرباط والعساكر حاربون التصارى , 

قال عمر بن الخطاب : لو أصبت من يصلى عني ركمتين في رباط هذه 
المديثة على بحرها ولحقت ذلك الزمان كدت أحم عنه محتين) قد ممت حيبي 
رسول الله عت بردد ذاكرها مرة بعد مرة , وكأ يذكر في «الأثر» : أن من صلى 
صلاة كذا وأعطى ثراببا لوالديه أو لاملمين كان له من الأجر كذا و كذا . 

وفي دالتاج» : إختلف في عمل الحي عن الميت كصيام وصلاة وطواف » 
فقال الأكثر : لا يجرز عنه ولاعن حي 4 وكان عطاء يقول لابن له واولى له : 
قم فطف عي “؛ وقد دبسطت هذا في غير هذا الكتاب ؛ رق والديوان» : من 
ترك الصلاة برهة من الزمان ثم تاب فإنه يدها إن أمكنه ذلك ؛ وإن م 
يمكنه فلمتب إلى الله عر وجل ولدس عليه غير الثوبة » وليس في الصلاة وصية 
كفير ها لآنه لا يصلى أحد عن أحد اد , 

وني «الأثر» : إذا احتشر فأيدلها ولو بالتكبير جاز ' وإن مات ولم 
بدا رجوة أنه لا بأس عليه إن تاب » وإن قال لوارثه : اقض عني صلاتي لم 
يازمه إلا إن قبل له بالقضاء عند بعض »2 وإن قال : على صاوات فاسأل فا 


ا 


أو اغتسال أو وضوء أو اسئنجاء أو له بشيء أو صل على جنازته 2٠»‏ . 


لزمه فأنفذه عني قلا شيء على الوارث حتى دقول : تعمد تركبا أو تضبمعبا إِذْ 
لا يدري أعله بدلا أو كفارتا ؟ وإن قال : على كفارة صلوات فاسأل لى نما 
لزمتي فألفذه عني من مالي ؛فأقلت واحدة أو أكثرها ثلاث خرج عن ثلنه . 
وإت قال صلية خس كفارات صلوات م3 تنفذ من مالى فقبل : من الكل 
لإمكان كوبا من قبل غيره » فإن أقر أنها من تضييم صلواته فقيل : من 
الثلث 4 وقيل : من الكل » وإذا ثبت الوجوب ول يعرف ماهو ولا يقن أنه 
من صلاته نمن الكل »> وإن أوصى بكفارة مس صلوات خدّر الوآرث في هذا 
الاحهال انها واهدة تمزي عن خمس صلوات ؛ فإن شاء انفذ واحدة > وإت شاء 
أنفذ خس] للخلاف فى ذاك . 


( أو اغتسال ) من جناية أو حيض أو نفا سأو غسل نجاسة ( أو وشوء 
أو استغجاه ) أو التبمم مثل أن يازمه ذلك فيضيم أداؤه أو ينساه فيرصي أن 
يفعل الوارث أو غيره ذلك عنه فلا موز ذلك ولا ينفذ إذ لا معنى لأن شعسل 
ذلك عن غيره لأن الاغتسال والوضوء والاستاجاء والنيمم إنما تفعل لنحو صلاة 
(أو' له ) أي أو لواحد ما ذكر من الصلاة والاغتسال وغيرهما ( بشيء ) مثل 
أن يوصي بعشرة دراهم ليقتسل بها عني أو يتوضاأ بها عفي أو يستنجي بها عني 
أو يتيسم بها عني أو يرصي بها للاغتسال أو للاستنجاء أو غيرهما ما ذكرتاه » 
أو يوصي بها للفقراء من أجل الاغتسال فلا يجوز ذلك ولا ينفذ » ( أو لمصل" 
على جنازته ) لأآن الصلاة علمه فرض أو سنة لا تؤشد علمها الأجرة » وإرتف 
أوصى أن يحضر جنازته جاز وقد بقال إن أرصى لمصل عليه جاز له ولا ينو 
الاستئجار ولهصلى أخذها إن نوى الصلاة لله لا للأجرة . 


بم ناو 5 بم 


وهل بأكلها الأقرب أو اوارث ؟قولان» وإن أوصى بشي أدخول 
الفراش 


( و ) إن أوصى بشيء للصلاء وما بعدها ( هل يأكلها الأقرب ) لآنه وصية 
م تذيت لكانت عن الثلث ») وأصل الوصية أن تككون الأقرب فكان الطأ فببا 
يصلح بالرد إلى من هو الأصل فيا وهو الأقرب » ( أو لوارث ) أنما ما بطلت 
كانت كأنه لم بوص بها فكانت كسائر الترة للوارث ؛ ولآئه لى تقل : هي 
للأقرب ؛ فلا يأخذها الأقرب ولو كانت ترججم إليه لكان يجزي الموصي أن 
يوصي عمد لغير الآقرب ك لا يقبت فسيرجع للأقرب ؟ ( قولان ) أصحها 
الثاني عندي لا ذكرته عن العلةتالثبما أنه إذا أوصى لذلك بشىء أعطي الغقراء 
كأنه قال : كفارة » فإنه لو قال : كفارة عن ذلك؛ لثيت واو ل يكن في قمة 
المفلظة ولا المرسلة ولو ل يكن مما يعطى في الككفسارة ؛ وقيل : إن لم يكن 
كذلك / ينبت وبأ كله الآقرب > وقيل : الوارث . 

وفي د الديران » : وأما إن أوصى باغتسال الجن ابة فإئهم يفسلرنه غسلين 
غسل الطنابة وغسل المت »© ومنهم من يقول : ليس علميم إلا غسل واد 
والرجل والمرأة في هذا سواء ( وإن أوصى بشيء ) كدينار ونصف وأقل من 
ذلك ميا مر في مله أنه يازم من جامع في حمض أو نقاس أو صفرة أو غير ذلك 
والشيء بطلق على الذهب والفضة وغيرهما » فبحوز على هذا أن يعطى العروض 
والأصول في كفارة جماع و الحمض» كنا يجوز الذدهب والفضة“ريئاسه قول من 
قال : يتصدى بشيء وسواء في ذلك الحي والمدث »6 وقيل ؛ لا يعطى عن امست 
إلا الذهب والفضة الوزن أو بالسكة ويجوز على المي غير ذلك ول يذكروا 
الأصل لككثرة ششمثه غالبا لا لأنه لا جوز بل يجوز ( لدخول الفراش ) أي 


سا 5 _- 


دفع لشيخ ملم أو عجوز قريب إليه . 5 ١‏ ه هاج 


لدخوله الفراش هو وزحته أي لدخوله عليها أي جماعه إياها في حيض أو نفاس 
أو صفرة أو غير ذلك مبا لا يجامعها فبه عمدا ( دفع لشيخ ) فقير وما يشترط 
الفقر لأن ذلك كفارة وهي للثقراء بل قال الشيخ أحمد: الحقوق كلها للفقراء > 
أراد نه هنا من استانت فيه السن وضعفت قواه لأنه أبعد من دواعي الماع في 
الحميض ونحوه إِذ لا يحب الأكثار مته عق بدعوه ذلك إلى مواقعته حين لا 
بحوز ؛ لأن ذلك كفارة والتكفير يذبقي أن يكون فلى مضادة الذنب لآنه من 
التوبة ( مسام ) أي موف بالدين لآن هذا الوصف أيضا أبعد من دواعي ال#اع 
في الحيض ونحوه » وأيضاً شيه بركاة الفطر لأنه في ذلك عمل مسدنه في بدن من 
هو كمدنه فكان أقرب إلى زكاة الأبدان من زكاة الأموال ( أي عجوز ) فقيرة 
مسامة لا ذكرته في الشمخ مسم ( قريب إليه ) بالنسب لا بالرضاع ولا بالصور 
ولا بالولاء » وقريب نعت لعجوز ولم يقرنه بالناء مع أنه صفة مؤنث لأنه 
بوزت فسل بعنى فاعل > وهذا قد يذكر ف التأنيث لأنه بوزن المصدر كصبيل 
أو لأنه للنسب ونقدر مثه نشخ أي لشيخ مسلم قريب كيا حذف مسابة بعد 
قوله : عحوز > فذدكر في كل ما .حذف فى الآخير »؛ ويحوز كون قريب نعتا 
لشيخ فيقدر أو عحوز قريبة » ويحوز كونه ثمتا للها لكونه بوزن المصدر 
وحذف منها معا قبد النقر » وأصل الكلام : دفم لشيخ فشير مسلم قريب أو 
لمحوز فقيرة مساة قريبة » ونا قبدت ذلك بالفقر لأنه كفارة “وممل الككفارة 
الفقراء » ويدل لهذا قوله : فلفقير مسم مطلقاً إذ المراد وال أعل إن" لم يوجد 
ذلك فلمقتصر على فقير مسلم فيفيد كلامه معني الاقتصار ؛ وإدا أفاده وأفبسه 
عامنا أن الفقر مراعى مع عا ذكر من القبود في قوله ؛ لشينخ مسلم الخ. واشترط 
إلقرب لأن في نحو الماع في الحيض موصل إلى فساد في القرابة بأن يكو الولد 


ءاب 


إن وجد وإلا فس فقير مطاقأ ٠ , ٠ , . ٠‏ 


من جماع الحيض أو نحوه » وإن وجد إما فقيرا شاب فريبا وإما فقسير شيخ 
أجنب أعطى الشاب القريب لأن فيه نفع قريب كالص ل وحبر النقص الذي 
تسيب له فى نوع القرابة » وأما الشيغع فلو كان فيه تحاف عن بجاممة المائض 
إلا أنه قد يحامعها الشبيخ وقد يتجافى عنها الشاب ( إن وجد ) من صفته كذلك 
( وإلا ) يوجد بأن لم يوجد إلاغير شخ وغير عجوز أو إلا شخ أو عجوز يلا 
قرابة » ولا لنفي الماضي » وهكدذًا في لا بعد إن الشرطية إذا كان المني على 
المضي بعد إن ؛ فالضارع ممعنى الماضي وترداه إن الإمتقبال ( ف ) لندفم ل 
(مسلم فقير مطلقا ) ولو غير شيخ ولااقريب ولا عجوز ولا قريبة » والمراد 
لإنسان مسلم فقير ذكر أو أنثى مطلقا ؛ لكن إن وجد من اقصف بالقرابه فلة 
بعطى غيره ؛ و كذا من كبر سنه ؛ إن وجد من كإر سه وهو غير قريب وعن 
لم كبر سنه وهو قريب أعطي من كبر سنه وهو غير قريب » وإن لم يجد إلا 
غنا أو موقوفاً فبه أو متبرأ منه حفظ ستى بجد الفقير المتولى على حمد مأ مر 
فمعطى © والفقير هنا هو الفقير في الزكاة لكن اعتبار شدة الفقر وما يقرب ممأ 
هنا أوللى كياهو أن الكفارة . 


ثم إن دينار الفراش ليس بأعظم من الزكاة ولا مساو لها بل الزكاة أعظم 
لأنما مأمور ببا مكررة في القرآن والسئة مضيق بها ورد فيها الوعيد اديه » 
ث ركبا كافر ‏ وليس ديتار الفراش كذلك » وهي أقرب إلى الكفارة * قاو 
أعطاه فقيراً موقوفا فبه أو متبرأً”منه إذ لم يجد متولى لكفاه » ولو أعطاه 
مع وجود المتولى لجاز أيضاً عند مجيز الركاة للفقير الموحد مطلقا » ويعطى ذلك 
لفقير واحد أو فقيرة واحدة على ظاهر الأصل وهو ه الدبران » وظاهر كلام 
الشيخ » ويجوز عندي أن بعطى اثئين أو ثلاثة قصاعداً أصل سائن الكفارات 


بدا يه سى 


وصح لحامله وغاسله وكافنه ومنزله في قبره ودافنه ونحوه » ولقارىء عليه 


بعد وفاله وهو من . 


وقد أجاز بعضبم أيضاً التفريق في زكاة الفطر كيا فى زكاة المال وجان في شاة 
الأعضاء أن تعطى اثنين » وقمل : ثلاثة » وأجازوا أكثر إلى مانبنة لا فوق 
الؤائية ولا الوأحد . 


( وصح ) الإبصاء بشيء ما من الأشياء كصدقة وزكاة ودينار الفراش 
والاتصال والاحشاط وغدر دلك ١‏ لخحامله وغاسله وكاقئه ) وحاقر قسيانضه 
( وأمنزله في قيره ودافنه ونحوه ) كن يأل بالسرير من حيث هو إلى المت 
حمث هو وبرده إن موضعةه 4 ردحوز أن يوصي أن يفعل ذلك بأحرة أيقساً 
لن بقعل أن يأخذه على أنه أجرة إلا إن ل يوجد من دفمل ذلك فإنه يكون 
فرضاً عليه ولا أجرة له ولككن إن أوصى له ول يقل -أجرة فله أرى يأخذ على 
أنه غير أحرة بل صدقة ؛ وإن أوصى له بأنه أسرة فلا يأخذ > وقمل : له أن 
بأخذ لا على أنه أجرة » و كذا كل ها لا تحوز فيه الآأجرة . 


( ولقارىء عليه بعد وفائه ) لا على أنه أجرة القراءة ولا يأخذد على أنه 
أجرة لها يل صدقة » فإن أوصى بأجرة ذا فلا » وقبل : له أن يَأسْدْ على غير 
نبة الأجرة ا علمت ؛ وقد مر الخلاف في الأجرة على القرآن » والصحيح الملم» 
فاو أخذها على الوصول إلى القبر لجاز لأنه مل > وإن أوصى بكذا و كذا 
لعشاء قبره فلا يجوز ويأكلبا الأقرب > وقمل : الورثة م فى « الدبوان »> 
والظاهر أنه إذ! حرى عرف بأن المراد بذلك [إطعام من يقرأ عليه جاز لما مر 
عن الشبخ عامر أن الوصمة تجري على العرف ( وهى ) أي الإيصاء مطلقاً ( من 


سب أ 5" عم 


الثأنث وبقضاء صوم ؛ ولا بمسك الوارث ما أوصى به لصائم عنه ويصوم 
إلا إن أذرت لمع . 


الثث ) واختلف في العدالة والزكة وغيرها » وقد تقدم الكلام على ما يخرج 
من الثاث : 


( وبنضاء صوم ) واجب لرمضان أو غيره ( ولا يمسك الوارث مأ أوصى 
به لصائم عنه ويصوم عنه إلا إن أذن له ) لأن ذلك وصية ولا وصية لوارث ؛ 
وإنما أجازه إن أذت له مم أن الوصة له لا تمل بالإيصاء لأن هذا مطلق من 
يصوم فالصوم كسمل بالأحصرة » وقبل : لا يدوز ولو أذن له » وقيل : إن 
أوصى بصوم أطعموا ولا يصوموا ؛والفرق بين المج إذ أجازوا أن يج الوارث 
ويأخد الأجرة والصوم إذ لم يجيزوا إلابإذن أن الح أثيت في الأجرة وي 
إجزاء أحد عن أحد فيه ولو حيًا إن عجز ولم يطق » ومن أوصى بصوم فأقل 
ما يصام عنه يوم » وإن أوصى يبدل رمضان اطعاما فلا يئيث إلا بدلا ؛ وين 
أوصى بشبرين كفارة جاز أن يطعم عته بعض ريصام بعض إن اتصلا » وقبل: 
يحب أحدهما ؛ ومن أوصى بتفريق كفارات صلوات وأعان فرق عنه الصلاة 
الواحدة في ثلاث ثمار في كل عشرين مسكينا * وجاز ما أمكن إذا أكبل 
الكفارة » وإذا أوصى بتكفير صلاتين فاتكل إطعام ستين 4 وإن أطعم عنها 
تان أحزأه إذا لل يحد لكل . 

واختلف في أخل الوارث سن الكفارة والزكاة و رهما ما للفقراء » فقيل : 
يحوز لارتفاع نفقة الموصي عنه ولإسم الغقر » وقيل : لا * لظاهر : لا وصمّة 
لوارث . 


م 1م ب 


ويوصي متم با عليه من القضاء ٠»‏ وإنلم يضيع إن تعمد الأكل لا بعذر 
ومن تكفل بإنفاذ وصية معدم من ماله أزمه وإِن غير وارث » وقيل لا , 
ولا ددرك الوارث ولا 1 1 1 . 1 1 . 





( وبوصي ماقم بما عليه من القعداء و إن لم يضيع ) قضاء ( إن تعمد الأكل 
لا بعذر ) كحوع فإن تعمد لعذر كجوع مبلك ولو أعضو فقط أو لم يتعمد 
كنسيان أو لم يكن مقما كأن أفطر في السفر ومات فيه » أو دشل اضر 
بعده غير قادر على صوم أو دكي موأفياً لرمضان آآخر وصامه ولعقمه بعده سفر 
أو مانع صوم أو كان بطع عما لزمه من القضاء لم يازمه الإيصاء » فإن أوصى 
صامو! أو أطعموا على ما مر © ومن لم يترك مالا فليس على الورثة إنفاذ وصيئته 
وإن احتسسوا فأنفذوها فبو أفضل » و كذا إن احتسب غير الوارث قريبا ام 
أجنب ومن قال : يقضفي الأكل سيا ألزمه الإبصاء إن لم يقضٍ > و كذا من 
نحى لفسهاء 


( ومن تكفل بانفاد وصية معدم ) وهو من أحاط الدين ماله على ما مر 
( من ماله ) سواء تكفل له في حماته أو اوارثه أو مخليفته أو من بيثم به أو عقد 
ذلك وحده أو يحضرة الناس ( لزمه ) في الحم وعند الل مباعز أو هان >( وإث 
غير وارث > وقول : لا ) يازبه في الحم وازمه عند الله > وإما لم يازمه في 
الحم لآنه د أازم نفسه ما لم يازمه ولا طالب له متعين يطالبه يمق متعين له 
بنفسه وألوارث واطلمفة ولو طلياه كن لغمرهما وأصحاب الكفارات والزكاة 
ونحوها غير حصورين © ولككن قد يعين الميت من يأخذ زكاته و كفاراته 
وغدرهها وقد يكون في الوصية الوصية بالحقوق المتعين أصحايها كالدين والصداق 
والتحقيق أنه إذا تعين لزمه في الحم 5 عند الله ( ولا يدرك الوارث ولا 


برهو" هي 


الأقرب ما تكفل به شيئأ » وإن أوصي بهذه الغ لجيرانه لإيذائهم 
أنفقت عليهم بأعيانها » وجاز ببعبا وإنفاق ممنهاء وكذا إلت أوصى بها 
لاتتصال أو احتساط 


الأقرب مما تكفل به شيئأ ) من الوصايا التي تبطل وترجم للوارث أو الأقرب 
ولا برد الأقرب م برده من الوصايا دا لم بوص له بل ما بطل رجم للمتكتل 
وما يرد الأقرب من الوصابا لا برده بل سسقى للموصى له ولا يرد الوارث أيضاً 
لنفسه ما زاه على الثاث لآن ذلك نا نكون للأقرب والرارث في مال المومي 
والمال هنا ليس للموصي » وأما ما أوصي به للأقرب من وصية الأقرب أو من 
حتى له كدين ,أو من ححقى. أخروي كركاة أو ها أوصي به للوارث من سق له 
كديئن أو حق أشروي فإنه إذا تككفل به له أدركه 4( وإن أوسى ببذه الغم) 
أو غيرها من الحيوان التي تؤكل ( جير انه ) أو غيرم ( لايذائهم ) أو بتقصيره 
في حقيم أو بغير ذلك ( ( أنفةت ره بأعيالها ) فيقسمون بأنفسهم فكن 
القسمة لما بأعمانها أو لا تكن » وإذا أمككنت وتساوت الشياه من فلاوارث 
أو الخلفة أن يعطي كلا سبمه » هذا هو الرجبه الراجح ؛ ( و +أل بيعبا 
وانفاق قنها ) عليبي؛ هذا هو الوجه المرجوح لأنه لم بوص بثمنها بل بأعيانها > 
وسوزاء” في الاتفاق أن يعطبم الوارث أى لخلفة جل أو يعطى لاه سيصه إِذْ! 
أمكن > وقمل : إذا أوصى بشوه وجب إعطاؤه بنفسه ول يحز ببعه وإعطاء 
ثنه إلا إن كان مالا يجوز فى الموصى له وكان ما يحل للمرصى له فإنه ييساع 
وينفق ها يجوز مشل أن يرصي «الغم للكفارة » ( وكذا إن أوصى بها ) أء 
بنحوها ( لانتصال) من مال الناس أو للزكاة زكاة الحموان أو غيره » أو أوصى 
با لأ-مد انتصالا من مال الموصى له ( أو احتياط ) من مال الاس أو مال 


5 (ج ؟١س‏ الثيل سم وم ) 


ولا يحزي ذبحها وإنفاق لجرا في هذا إلا يإذنه ولؤم وأرثأ ترك نصيبه من 
المأل أغيره إنفاذ منأبه من الوصة ‏ 


الزكاة أو غيرها أو كالكفارة ينفقها بأعانها قضاء مما ازم ولو من دارم الذكاة» 
وجاز ببعبا وإنفاق ثنها ؛ وقيل : لا ( ولا يجزي ذيحبا ) وتذ كمتما ( وإلفاق 
مها في هذا )و كذا في الذي قبله وهو إيصاؤه لجيراته مث بها لآن ذيحبا تصرف 
فما أوصى به وتغمير له بلا إذن منه ( إلا باذنه ) وإن أذن لمم في ذبح شا أو 
أو بقرة أو بعير أوصى به للزكاة لم مز لم ذحه يل يعطوثه حماً إلا عند يز 
ان لزمته شاة للركاة أت يذكمبا ويفرق ميا فإنه يميز في الشاة إذا أوصى مسا 
وأذن في تذكيتها » ولا يجوز ذلك في شاة الأعضاء ولو أذن لهم بل يعطونها حمة 
ركذا لا يعطوت #ُنباء وأما مالا يؤكل لمه أو يكره فَإِذا أوصى به فإنه لا يجوز 
هم قتله سواء مله القتل بالذ كاة أو لا يحة » وإن أذن م في التذكية أو عين 
الزبح أو النحر جاز لهم ما فعلوا من ذلك وجاز تفريقبا وإعطاؤها غير مفرقة ؛ 
والآوالى أن لا تخالفوا ما ذكر من ذبح أو نر إن كان مما مختلف قيه لعله برى 
أو يرجع ما أوصى به أحدهما . 


( ولزم واوثا ترك ) الملةنعت وارثا ( نصيبه من المال ) وهو كل ما يصير 
له بعد ما ينوب الوصايا من ثلث أو أقل أو أكثر إن أجاز الأكثر ( لغيره ) من 
الورثه أو غيرم ( إنفأذ منابه من أأوصية ) من ماله أو من الثلث إلا إن تكفل 
له الوارث أو المتروك له أو غيرهما بإنفاذه إن كان المتكفل متولى » وأجصيز من 
يصدقه » وإنما لزمه الإنفاذ مم أنه لا دازم من الوصية شيء للوارث إذا لم يرث 
مالا » وهذا / يأخذ شيئاً لآنه ما ترك إلا بعد ما ورث لآن سبمه من التركة قد 
دخل ملكه عحرد موت الموصي 6 فُإِما يسوغ له ترك سمقه لااترك حق الموصي 


داو سم 


وقيل : لا » وإن حو ل لم وصيته لأوقات الغلات جاز ؛ ولا يضمئون 
إن تلف المال بلا تضييعبم فيا » ولا يؤخروا بعد وجود المال إن قال : 


وهو الانفاذ > ( وقيل : لا ) يازمه لأنه قد ترك ما تب علمه به الإنفاذ ؛ وعلى 
هذا قبجب على الوارث أو الخليفة إنفاذ منابه من الوصبة من الثلث أو ميا صح 
للوصايا ولا يتركونه مخلاف القول الآول فإنه لا يازم الوارث ولككن لا يأخسذ 
المناب الذي تركه للوصية بل يترك للوصية ولزم الخليفة إنف اذه » وإن قال 
للمتروك له : قد أقمتك مقامي في التدكة وقمل لرمه أن ينفذ مثنايه هما يعزل 
الوصية ‏ ( وإن حول ) الموصي ( نمم وصيته ) أي نقئبا عن وقت إنفاذها 
المعتاد شرعا وهو وقت الموت أو ما بعد الدفن ( لأوقات الفلات ) في السنة أو 
فما فوقبا أو إلى وقت يعيته ( جاز )»2 مثل أن بقول ؛ أنقذوها في وقت غلات 
السئة فينفقوتها في وقت الحموب من الشعير والبر وغيرهما ؛ وف وقت التين ؛ 
وفي وتقت التمر » ولا بؤخرون وقت غلة » وكذ! لأوقات غلات سنتين أو ثلاث 
فصاعدا لا يتركوا سنة ولاغلة بعضبا! » ثم ذلك يحسب ما فيموه من كلامة ؛ 
فار أوصى بالكفارات لاعثبروا ما يعطي فيها من القلات »2 وإن رخص لهم 
لبحدوا رخص السعر في أوقات الغلات مثلا حاز ( ولا يضمئون إن تلف المال 
بلا تضييعهم فيها ) أي في أوقات الغلات أو قبلبا أو بين غلة وغلة » وإرتف 
ضيعوا غمنوا ( ولا يؤخروأ يعد وجود الال ) وإمكان الإثقاذ ( إن قال : 
أنفلوها إذا تيسر ) إتفاذها ( 8 ) لآنه إذا وجد المال فتد تبسر لمم الانفاذ إن 
أمكن فلس قوله ؛ إذا تبسر توسيعا بل تصريحاً بالتضبيق الذي تحصل عليه 
الرصية ولو ل ينطتى به لآن الوصبة يجب إنفاذها بالعبحة قدر الإمكان » فبعض 
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جاز إثفاد واحد منبم عنهم أو أكثر » وعد متبرعا إن لم يشبد على 


إدراك مناب الآخرين لا وأرثِ وارله وجاؤ أن ورلله وأرثله و عحلمة , 





يدقن وبعض ينفذ > وأجازوا التأخير حتى يرجعوا من الدفن » ( جال إنقاذ 
واحد مدهم ) أي من الورثة من ماله الوصية كلها أى بعضها ( عنهم أو أكثي ) 
أي ما زاد على واد ( و ) ليس له من مال الموصي أو الوارث بدل أو قيمسة 
أو مثل ها بنويهم مما أنفذ من ماله ( عد متبرعاأ إن لم هشيد ) الشهود ( على 
إدراك مئاب الآخرين ) وإن أشبدهم ولو بلا حضرة من الورثة أو الخلمفة أدرك 
إن / ينتكروا أنه أنفذ ول يكن له بيان » وقيل : إذا أجازوا له كان أميناً في 
قوله-: أنفذت > إن'ل يتهم > وإن اتهم احتاج للبيان ؛ ولا يكفي التحليف لأن 
ذلك سق لاميت» وقيل : يدرك ولول يشهدويأقي كلام الشبخ أحمد ( لا ) إثفاذ 
الخليفة من ماله أو غيره أو ( وارث وارثه ) فإنه يجري عنه وارثم أعي 
وارث الأول ولايدرك علمه أيضاً إن / يشبد ؛ ويحوز أن بريد بوارثه هنا 
مورثه أي مورث الذي أنفذ من عتده أي الدي يرثه لو مات وهووارث 
الأول ويدل له قوله :( وجاز إن ورثه وارثه وحده ) فإنه يتبادر منه أرن 
المراد بوارثه موزثه أعنى الذي يرثه الذي 'أنفذ > وإن أنفذ من لا مموز إثفاذه 
في الشرع أو زاد على الثلث فمن ماله ولو أشبد إلا إن أجازوا له قبل أو بعد » 
وسواء” في هذا الؤارث ووارث الوارث » وإت أنفذ الوارث من مال المورث 
صح عنه وعن سائر الورثة > وذكر الشيخ أحمد بن جمد بن يكر. رحمهم الله كل 
ما لزم فمانه من أنفقه يا لا يحل "له فغرم لربه ما عليه زال عنه ضمانه ولا ينفعه 
أجره “ وقيل : ينوبه للا عليه من التباعات ما قام عينه » وقيل ؛ ينفعه في كل 
ها أزمه ولو ذهب عئه إن :كات فا عناه له من جتسه > وقبل : ينويه فيا لزمه 
من التباعات وإن غير متجانشنة وهذا إما يصيبه في نفسه فى كل هاذكر؛ 


927 مم 





والأحنب لا بصب فيه ما ذكر » وقمل : فيه إذا لم يكن له مال وعنى له 
ماذ كرأن يصبب فيهمثل ماله في نفسه وقدل: فم ن تحمل عنه أن بصب قيه هذ! > 
وقبل : بصصيه ف الأجنب وينويه له في نفعه » وإذا أنفق الوارث على مورثه 
شيئا على أن برجع به عليه كان له الرجوع على الررثة خليفة كان أو غيره مام 
دشترط في العقدة أن لا يرجع علييم بما أنقذه وليس فم عليه يمين » وقيل : 
يدر كوتها عليه وغير الوارث إذا أنفذ على غيره شيئا على أن برجع به عليه م 
يحده » وقيل : يجده إذا كان غير متطوع اه . والل أعل . 


1“ 


باب 


جاز في الحم الرجوع فيبا . 


باب 


في الرجوع في الوسية 


(جاز في الحكم الرجوع فييا) وأما فيا بينه وبين الل فلا يجوز له الرجوع 
فيا أومى به قصدأ للتقرب إل الله ولا فيا هو مق واجب عليه لله أو للمخلوق 
كالدين > لكن إن أشبد على أن لفلات أو لمسجد كذا وتحوه علي كذا و كذا مقا 
له من قبل ببع كذا أو غير الببع » فلغلان أو لقائم نحو المسجد مطالية الشهود 
أن يؤدوا شبادتهم» فلا يفيدء الرجوع شيئا » وني « الآثر » : الصدقة إن كانت 
له تعالى ممن تلزمه لمن تجهب له إن قبلبا وإن ردها فقبل : ترجع إلى المتصدقى أو 
وارثه وقبل تنفذ على غيره من أهليا 2 وقيل : توقف -حتى يقيلها الأول أو 
عوت فبأخذها وارثه » وإن رجع فيا تصدق به مجبالة كان له إن م تككن لل 
ولا تدخل الجبالة في الإقرار اه ؛ وإن رجع في وصية الأقرب بطلت وكفر إن 
لم براجعها أو يدها ومعنى الحك هنا الفتما » فالحسم يستعمل في الفقه في الفروع 


1ؤأاهس 


لا في نديير عئق والزيادة والتقص » وإن أوصى بشيء لفلان ثم 





على الحم بين الخصمين » وفي معنى الفتبا ركلاحما مقايل كا بينه وبين الله ؛ 
وبجوز له الرجوع فيشيء من الوصية إذا ركى غيره خيرا منه وأبدله به (لا في 
تدبير وعتق ) عطف على متعلق محال مجذوفة وصاسيها الضمير فى وله : فمبا 
أي جاز في الحم الرجوع فيبا ثابتة في غير تدبير وعتق لا في تدبير وعتق أو في 
بعنى الباء والإعراب كذلك 4 أو يعلق الجار المقدر على قول الكوفمين بالضيير 
لأن مرجعه يصح التعليق به أي جاز في الحم الرجوع في الوصية بغير تدبير 
رعتق لا بههاكرإنما لم أجمل دلا» عاطفة لأا لا تعطف إسما على ما يممه أو يصلح 
له لا يقال : جاء الناس لا زيد #4 ولاجاء رجل لا زيد » والأظبر أنه تجوز له 
الرجوع في العتق إذا لم يعين رقبة في الحم » وأما فيا بينه وبين الل فلا لآنه إما 
رجوع عن عتق لازم أو عن عتق تقرب به إلى الل إلا إن رأى غيره خيراً منه 
أو م يازمه ول يتقرب به إلى الله » وعلى كل حال إذا عدّن لا يجوز له تركبا 
( والزيادة والنتقص ) معطوفان على الرجوع * فقوله : في الحم » مسلط عليها 
أيضاً فلا يجوز النقص عما أوصى به تتربا أو أداء لق" واجب فبابينه وبين 
الله » ولا الزيادة التي تؤدي إلى النقص كزيادة الواح د فها أوصى به لإثنين > 
وكزيادة أن ما أوصيت به لفلان باطل > ويجوز الرجوع فيا أوصى به الأّرب 
بتعويض مساويه أوأكثر ويجب الرجوع عن الوصبة الحرمة والأولى الجر عليها 
حقى لاتقرأ أو تمريقها كذلك أو نحو ذلك » وقبل : يجوز الرجوع في التدبير 
كا هر » وقمل : لا بجوز الر.جوع في الوصية كا ذكره بعد » وقمل ؛ يجوز له 
الرجوع في الوصمة مال 'تمل” أو يمت" بناء على أنه لا يجب الوفاء بوعد الصدقة 
مالم يعط؛ ( وإن أوصى بشيء ثفلان) أو للمسحد أو للككفارة أو نحو ذلك ( ثم 


0 


قال إنه لخر ثم أوصى ه لخر" فثالئها أثلاناً وقيل : للأول » وقبل : 


للأخير ؛ 


قال إنه لآخر ) وصية مني له أو أته لنحو المسحد أو أوصى به لذلك (ثم أوصى 
به لآخر ) أو لنحو المسجد ( ف) فيه أقوال ثلاثة (.ثالقها ) أنه يقسم بينم 
( أثادثأ ) فلو كانوا اثنين فقط لتسموه نصفين ولو كانوا أريمة اقسموه أرياعا 
وهكذا » فلو أوصى ببعضه ققط لثان أو ثالث قصاعداً وبينه كريم لأمذه 
والباقي على رؤوس سواه عى هذا القول » ووجه هذا القول أن الإيصاء للثانى 
والثالث فصاعد! رجوع في البعض الذي ينوب من زاد » ( وقيل : الأول ) 
كل لآنه لم يصرح بالإبطال عنه بل أوصى ليه أولا فالإيصاء به لغيره إيصاء 
في مال الغير 6 وهذا يناسب القول يعدم جواز رجوع في. الوصية » فلو أوصى 
أيضا ببعض مبين لغيرء لم يلبت بل كله للأول ( وقيل : الأخير ) ثالنا » و كذا 
لكات #نباً أو وايعاً وهكذا » ووجيه أن الوصية له لككل واد بعد الأول 
نسخللإيصاء به لفيره ورجوععفلو أوصى دبعضه معينا لغير الأول ثبت البعض 
فقط للآخير وما سواه ؛ قيل : للأول > وقبل : للذي قبل الآخر» وقال الشخ 
أحمد رمه الله إن أوصى به لثان وثالث ورابع تحاصصوا إن .كانت الوصايا من 
أجناس > وقمل : ذلك رجوع فيكون للأخيرة » وقبل + للأولى فيا بقي 
فالثانية وهكذا » وقيل : للأخيرة فيا بقي فلات تلبيا وهكذا . 

وف « الأآثر » : إن أوضى بشيء لرجل ثم به لخر شبو للأخمر » وقبل : 
ببنها » وقمل : للأول ثلاثة أرباعه وللأّخبر ربعه » وقمل : له ثلثية: ولول 
ثلثاه واختير أنه للأخير * وهو رأي غم بن التطاب رضي الله عنه » ونه قال 
ابن «جعفر لآنه رجوع عن الأول وهو تار عندي 5 


1س 


ولا يعد انتفاعه بثيء ما أوعى به رجوعاً . 7 5 





وإث أردى لرجل بشيء ثم بنصفة لآخر ثنا لما لآن له أن يزيد وينقص » 
وقبل ؛ للأول ثلثات وللآخير ثلث » وقمل : ثلائة أرتاع وللأخير الرمم * وإن 
أومى مخاتم ثم _بقّصه لآخر فالفص نصفان بينها » وقبل : للأخير » و كذا ما 
أشبه ذلك » وإن أوصى بشيء كعيد أرجل وقال : لابل لفلان أو فلان فبو 
بينهم عند من يقول إن أوصى لف لان بثلث ماله ثم به لآخر يكرك بيني 
و للآخيرين عند من يقول إن الثلث في المثال للأخير » وقيل ؛ لا تلبت لأسدخهما 
وقيل : للأول النصف وللآخيرين النصف » وقبل : للأول لأنه لم ببين الاستثناء 
فيه ولا الرجوع بعينه “وقيل: بطلت عنهى جميها»وسواء في ذلك ما إذا اتحد كل 
فريق أو تعدد أو [تحد بعض وتعدد يعض>وإن أوصي بعين ثم بسدسس ماله لآخر 
فزاد المعين أو هو والسدس على الثلث نزل صاحب المعين بقممته وصا حم بالسدس 
بالسدس» وإت أوصى لرجل_بماله ثم أوصى به لرجل ثم ترجل فقيل :ليس ذلك 
رجرعافلبم ثلثاسواء فيه “وإن أوصى بد ثم بثلشه لآخر ثم به ثم بنصفه ثم بثلئه 
ثمبه ثم يربعه ثم بسدسه ثمبه والخمائر للمال استوىمن أوصى لمم بالثلث أو أ كثر 
عنه من قال : ينزل صاحب الأكثر بإلثلث ولذي الربع ثلاثة أرباع ذي الثلث » 
ولذي السدس نصف ذي الثلث من ثلاثة وثلاثين لكل وامد من أصحاب الثلث 
فصاعد! أربعة » ولذي الربم ثلاثة ولذي السدس اثنات » وقيل : من أد 
وسبعين لكل من ذوي امال إثنا عشر ؛ ولذي الثلثين ثائية » ولذي النصففب 
سة 6 ولذي الربع ثلاثة > ولذي الثلث أربعة ولذي السدس اثنان . 


جبة أو قيص أو ثمة أو نعل أو شاشيه أو نهو ذلك ور كونه على دابة أوصى 
بها أو حمل علما أو زجره عليها ونحو ذلك ».وجراه صوك دأبة أرصى به 


اا مد 


ولااصرم غلته وحصدها » وقيل في اللياس : إن لببسه أنه رجوع , 
وتغبير ا موصى به عن ذاته كصوف تعمل ثناباً وحي بطحن , 





أو جز" شعرها أو وبرها أو تجو ذلك ولا بعد أمره بالإتتفاع “رجوعا انتفم 
المأمور أو ل ينتفع » ( ولا صوم غلته وحصدها > وقيل في اللباس : إن ليبسه 
أنه رجوع ) هذه الجاة مقول القول » وجواب الشرط في قوله : إن لبسه 
محذوف دل علمه قيل ومعموله » ركذا إن أمر أسداً بلسه فليسه المأمور قإته 
رجوع على هذا القرل » ووجه هذا القول أن اللبس فيه يعض دوام واستمرار 
إذ لا نفارقه إلا إل عدة معهافيه هن شدة المباشرة وليس غيره كذلك 
( وتغيير ا موسى به عن ذاته ) تغيير مبتدأ خبره هو قوله : بعد ذلك رجوع 
( كصوف ) أو قطن أو كتان أو شعر أو وبر ( عمل ثيابا ) أو شواشي أو 
غزلاً أو قياما أو خبوطاً أو حبالاً أو شاب قطع عئبا جدة أو غيرها أو شقة 
كتان مثلا قطمها قيص) أو بفزل أو قيام فجعل نسجاً أو تحاد فجعل قرقا أو 
خف أو في دفة كتاب أو قراب أو غير ذلك أو يزبيب أو مرا أو غيرهما فجمعل 
خلا أو نذأ » أو لحم فطبخه أو بنحو قطن فحشا به وسادة أو بوب قبنابه 


أو ينّضه أو غسل . 


٠‏ ( وحب؛ بطحين ) معطوف عى ال موصى به عطف بخاص على عام » و كأنه 
قال : وتغبير عب يطحن »© وإن وجد في نسخة ممما بالنصب قبو معطوف على 
عطف على عل الموصى فإنه عفعول به أضيف إليه المصدر من إضافة المصدر 
لفعرله » ولو قال : وحمب طحن وسبيكة سككدت لكان عطفاً على صوف وهو 
أولى ».و كذا لو بذر حب أو جعل منه خلا أو نبيدآ أو نو ذلك أو جعل 
الطحين خبزاً أو نوع من الطمام . 


لأا اس 


وسبيكة بفسكئيك رجوع » وقيل : لا ؛ ما وجد عيئه ولو غير شككاه 
وإت أوصى بثوب ثم صبغه أو جلْد فد بغه فلس رجوع »ويتزل الوإارف 
في الصبغ والدبغ ٠‏ 


( وسبيكة يتتسكيك ) دتانير أو دراهم أو جعلبا سواراً أو قرط أو طوقاً 
أر تخالا أو نحو ذلك من اللي أو حمل الدثائير أو الدراهم جمل اللي شيئا 
من ذلك مثل أن مجعل الدنائير أو الدراهم أو السوار سببكة ( رجوع ) 
لعدم بقاء الإمم الذي وقم الإيصاء به » ( وقيل : لا ) بعد التغيير رجوعاً 
( ما وجد عينه ) أي ما دامت عبنه موجودة ( ول غير شكله ) فجميع تلك 
التغسسرات اذ كورة ايست ر.جوعا ولو تفمير التمر» أو العنب خلا أو تحر ذثك 
ولو بزيادة شىء كزيادة ماء لعصمر العنب أو الثمر ومن ذلك ما يتركب بدالمداد 
إذا أوصى يه ثم جعل مدادا “وقبل : إن قطع منه شيئا ثثنت الوصية في الباقي 
ولو نصنا ( وإن أوصى بشوب ) أو غيره ( ثم صيغه أو جك فديقه ) أو دبغه 
وصغه أيضاً أو أوصى به مدبوغا ثم صبغه أن تعدد التفسر لا يعد الرجرع 
ولو كثر على القول الأخبر مأ وجدت عين اليء بل ليس الصبغ والدبغ تغميراً 
في الذات بل في الصفة واللون » والتفيسر الذي عدم رجوعاً هو تفسر نفس 
الذات » ولذلك قال : ( فليس برجوع ) وكذا سائر الزيادات مثل أن يرصي 
ثوب فبخيطه أو يرقعه أو بدار فيجصصها ( وينزل الوارث في الصيبغ 
والدبغ ) وغيرهما من الزيادة كالخياطة والصبئغ يككسر الصاد و[سكان الباء 
وبكسر الصاد وقتيم الباء ما يصبغ به » والدابع بكسر الدال وإسكان الباء ما 
يدغ به » ومعنى نزول الوارث في ذلك أنه يقعد فيه ويثيت له فيعطيه الموصى 
له قممه الصبم والدبغ والخباطة ونحو ذلك 2 وإن ردت الوصية للثلث فم يككن 


لاس 


مع ا موصى َه ونقل غرس أو سجر أو داو أو حائط أو نو ذلك من 
محل لاخر رجوع » دفي غرس أرض أو بنائها أو حفر ء قولان . 


الجك ونخوه كله لاموصى له بل له بعض فقط فإنًا يعطي الموصى له الوارث ما 
شوب من ذلك لا أخذه » “ والذي عندي أنه لا شيء للوارث فها يستبلكه 
الموصى به كالصباغ والدياغ والخيط و اص “وقيل ؛ الصيغ رجوع إن كان زيادة 
لآ إن كان نقصا ( مع الموصى له ) في نفس الشيء بلا ديم ولا صسم ولا خماطة 
عق أن الصغ والديغ مثلاً الوارث ونقس اللمإد لاموصى له + والذي عندي 
أذ الكل للفوصى له ها مر قريباً .. 


( ونقل غرس أو شجر أو ) نض ( دار أو ) نقض ( -دائط ) أو حمام 
أو بي أو غين ذلك.( أو أو ذلك ) مما يرضع على الثوت وليس من شأنه 
النقل ( من حل لآخر .جوع ) عن الإيصاء به » وإن نقص من الدار ححارة 
أو خشب أو غمر ذلك رأخل أو لكا ماذرها من حل فرجوج منه لا من اق 
الدار » فيا دامت تسمى دارأ تكون بأقدة في الإيصاء ولو نزح كثيرا » ( وفي 
غرس أرش') بنخل أو شجر إذا أوصى بتلك الأرض أويناها) أي بناء 
قبها مدان. أو بيث أو يزه أو حفر ) فيا نحو مطمورة أو بر ( قولان ) 
قبل : جوع التصرفع'قيها ولتبدل الإسم ؟ وقيل : غير رجوع إلا في موضع 
البناء وما أسناط عله > وفي الموضع الذي تثبت عليه الشنجحرة أو النخة لمقاء 
الإسى فيا بقي من الآأرض وليس الحرث رجوعاً وإنما هو اتتفاع كر كوب 
وابكنى برب بيت لطر وجوه وستكى في مسكن أوصى به . 


وفي د الأنرء ؛ الرجوع في الوصية: أن بزيد أو ينقص في الموصى به كزيادة 
يناء أو حمارة و كتجصيص كتجصيص وقطع ثار أو قسيل أو غصن أو كرب وردم أرض 


- م ؟ سس 


وإن قال : لا تنفذوا وصيتي لا يشتغلوا به » وقبل : رجوع » وقيل : 
لارجوع في الوصية . 00 


وسقي ورشدام داري وقدل ء: لدس ذالك رحوعا قل قْ هدم الدار لأنه نص 1 
وشمل : قطع قر الدخلة غير رجوع : 


( وان قال : لا ثنفلوا وصيتي لا يشتغلوأ به ) على الصحيح ؟ في 
و الديوان » : فذلك رجوع لا يشتغل به أو لا بعد رجوعاً أصل وعلى كل حال 
فلينفذوها لأنه لا يخلو من واجب عليه يوصي به ول يبين مالا ينفذون.بل ممم 
عدم الاثفاذ وعدم إنفاد الوأحب معصية فلا يرافقوه على المعصية » وإن لم يكن 
ما جب فببا فإئما وجب الإنفاذ مع أنه قال : لا تنفذو! لأت قوله : لا تنقذنو| 
لس تقضا لما وإيطالاً ولو أراد الإبطال لقال : قد أنغذتا فلا تعمدو! لا إنفاة! 
أو قد تركتبا أو رجعت عنها أو نزعتها أو مزقبا أو محاها أو أتلفها بوجه ؛ 
ومن شأن الوصية الإنفاذ » والشيء إِنما ينبى عله إذا كان يمككن وقوعه فل كره 
الإنفاذ تقرير للوصية ولوذكره بالنبي إذ نبيه لغو > ( وقيل : رجوع ) ف 
كل مالايجب وفي كل واجب يكن أداؤه قبل فلايد من أن ينفذوا وصية 
الأقرب إن أوصى يبا ولو قال : لا تنفذوا ولا بد من وقوع التدبير لمعن عينه 
ولو وجع عنه إلا إن تبين أنه عمل عثقه أو كائبه فلو أوصي بدين .أو تباعة 
بلا شبادة بقع الحك يها وقال : لا تنفذوا ل يحم عليهم بإنفاذه . 

( وقيل : رجوع في الوصية ) في المك. فلو أوصى بوضية وأتلفها ولا 
شبود لها يحفظونها فلا شيء عليهم » ولو كان عليها شرود أو ل يتافها فبقيت 
تقرأ ورجم علها لزعهم إنفاذها » وهذا بناء على أن كل ما لزم الإنسان فيا بينه 
وبين الل إذا عل به الحام بإقراره أو بغيره يحم به » وما أوصى به وجب عليه 


لاس 


وإخبراجه الثيء من ملّكه جوع وثبتت في الباقي إن أخرج بعضه , 
وكذا إن باعه بفسيخ أو فعل فيه موجب [خراج ثم بأن له فسخه . 


شهودأ أو طالما إلا أنه قد لا ينوي التقرب إلى الله بذلكِ لكن ظاهره وعد 
فلا ندري أنه م ينو بل قال من قال : يحب الوفاء بالوعد ولو ل ينو التقرب . 


( وإخراجه الشيء من ملكه ) بصدقة أو اصداق أو هبة أو إهصداء أو 
بسع له أو شراء به أو إعطاء بأجرة لمن عمل له أو إعطائه أرثا أو غير ذلك 
من الملك ( وجوع ) فلو أعتق عبدأ قد أوصى به أو ديّره أو كاثئه أو قتله أو 
فمل به ها بعتت به كالمثلة لكان رجوعا بالأولى لأن ذلك في العبد أسد من إتلافه 
الإخراج من الملك لاروجه بذلك عن حد من يلك » وإن أوصى بعبده لرجل 
م أوصى به أن يعتق أو ديثرء فرجوع ( وثبتت في الباقي إن اخرج بعضه ) 
أو أكل بعضه أو أتلف بعضه ( وكذا ) أي م ثيتت الوصية في البعض الباقي 
تلبت في الشيء كا ( إن باعه بفسخ أو فعل فيه موجب إخرابج ) كشسراء به 
وإجارة وإعطاء في شفعة وإصداق ( ثم بان له فسخه ) أي فسخ موجب 
الإخراج مثل أن بشتري به فيظبر أن الشراء منفسخ أو يظبر به عيب على 
القول بأن بيع المعيب منفسخ أو يعطيه أجرة فتنفسيم بوجه أو يعطيه في سّفعة 
فبظبر أنه قد فاتنه بوجه أو' لا يستحقها أو انفسخ الشراء أو أعطاه صداقا 
فمظبر أن المرأة حرمة له أو محرهة عليه وم يدسغل عله لأنه ما انفسح ذلك 
ظهر أنه لم ينعقد فكأنه لم يكن > فلو باعه وظبر فيه عبب وقلنا بتتخيير 
الشتري فرده فذلك رجوع لآرن الببع على هذا متعقد ولكن أجازوا 
لمشتري , 


لإا 


وإن فعل فبه معلقأ فمات قبل أن يتمه أو رهشه فمات وباعه المرتهن 
ف جوع 


وفي « الأثر » : إن خرج من ملكه ثم رجع إلبه بلا فسخ فقيل : رجوع إلا 
إن أوصى به ثانيا وعليه الأكثر » وقيل ؛ ليس رجوعا لآن الوصية تحب بعد 
الموت وهو في ملكه حال الموت > وإن أرصى بشيء وأصدقه ققارتها قبل 
المى فنصفه ياى للوصية عند من قال : لا يدخل المقد إلا نصف الصداق ؛ومن 
قال : يدشل به جميعا إلا أنه إن قارقها قبل امس اتقسع النصف فالنصف لما 
والنصف له لا للوصية > ( وإن فعل فيه معلقا ) كبيع علقه إلى رضى فلان أو. 
شراء كذلك شرط ذلك المائع أو المشتري أو ببع أو شراء بتخبير إلى وقت 
كذا أو بسع لغائب أو طفل أو مجنون بلا نائب تكفي نابته على القول بأنه 
يعلق إلى رضى الغائب أو الجنون يعد الإفاقة أو الطقل بعد البلوغ وتزوج به 
تزوجا معلقا كذلك ( فمات قبل أن يتمه ) فتم بعده ولا سيا إن تم في سحماته 
( أو رهنه فمات وباعه المرتهن فرجوع ) وإما ان ل يثم بعد أو ربجع إلبه 
في حياته أو فك الوارث الرهن أو تركه المرتهن أو انفسثم الرهن قالوصية 
ثابتة » وإن هرب العبد أو غصب أو كاراه مولاه أو استودعه أو أعاره أو 
تسرى الأمة ول يترك من تخرج به حرة فالوصية #بتة » وإن أوصى يميوات 
فذ كاه أو قتله فذلك رجوع؛وإن مات أو قثل غبره فليس المرصى له بشيء» 
وإن أكره رجل على أن يوصي بوصية فأوصى بها أو أكره على الرجوع منبا 
فرجع منبا فليس فيا أكره عليه شيء لأنه لا عقد على مكره وال أعل وأسم . 


الوم 


بسأب 


ترد شبادة رجل لا" بنه 





باب 


في الشبادة على الوصية وغير ذلك 


١‏ وف «الديوان» : تحوز شبادة الأمناء للأقرب والأجنب إذا شبد ذلك 
أميئان من الورثة أو.غيزهم » وأما غير الأمناء من الررثة فلا يجوز قولهم إلا على 
أنفسبم © وقيل : شبادة الورثة لا تجوز على من ورث معبم في الوصية؛ و كذلك 
شبادمم على وارثبم بالدين جائرة » وقبل : غير ذلك » وأما شهادة: الخليفة 
للآجنب على الوصية فجائزة إن ل محر إلى نفسه .تفعاً ولم يدقع عنها مفيرة » 
وَإِنَ أتى الأجنب بشاهدين من يغرماء الث أن المسث قد أوصى له بكذا فذلك 
جائز:» وكذا أصحاب الوصايا إذا شبد بعض لبعض ( ترد شهادة رجل لابه ) 
لأنه يحن عله » وفي رواية : لا تجوز شبادة ذي حنثة بالحاء المبملة 5 يأتي في محل 
إن شاء الله » ولأنه كنن يشيد لنفسه مضي قعله في مال ابئه الطفل > وأما البالغ 
فقد ثبت أنه إذافو”ت شيئا منه فات » وقد قبل : بظاهر : أنت ومالك لأبيك 


م 


وعبده . 





وهذا في الطفل » وقد قبل : إن أعتقى عبد ابنه البالغ أو الطفل عتق (وعبده) 
لأن مال العيد لسيده ؟ ولاسيا ما كأت لجرح أو إضرار به أو استخدام له 
فشبادته لسده شبادة لنفسه » وأما على قول أنه يملك ما وهب له مثلا فكذلك 
لأنه قد يملكه عنه ويقره عليه ويساهل فيه الناس » ووز شبادة الوصي على 
المست بما عليه إن لم بحر إل نفسه ثفعا » وقبل ؛ لا * وأجاز .بعضرم شهادة 
الوصي لامست للست وعله بعد إدراك وارئه وقيض ماله ومئعها بعض لأنه أو قبضه 
الوسي جاز على الوارث وكان خصما فيه » وأجازوها لبعض الورثة إن كان 
صغيراً على بعض وقيل : لا ء إلا إن كان كبيراً أقمضه بنفسه » وحازت سن 
وصدين على د دين أو وصبة “؛وإن تدافعا دلك فيل أن دشبدا ثم شبد بطلت 
لدفمهما عن أنفسهيا الفمان » وأحاز يعضهم شبادة الوصي بالدين لا على امال 
وأجازها فئه ان جعفر إذا قبضه غيره وملعبا منه بعض عن أل ميت بالحقوق 
لأا تقيض بتسلممه ها للغرماء » ومن أومى لرجلين وأشبدتما وصلته جأزت 
شبادتها با وبطل كونها وصين » والذي علدي عكس ذلك » وقد قال 
ببطلان الكل لاتبمة » ومن أوصى للثنراة أو الأقارب أو الفقراء برصيته فشبد 
منهم اثتان فقل : حازت شبادتها وبطل مثابيما ورجمع للوارث * وقمل : 

تمطل الشبادة إلا إن شبد صنف من ذلك للآخيرين وجوزت من الفقراء والشراة 
ولا بسقط مناب الشاهدين لعدم النسين يخلاف الأقارب ‏ وللوصي أن يعطي 
وصة الصنفين إن ماء » وقيل : ببطلان الرصبة أيشاً ولو شبه الأقربوث 
للصنقيث لدشول الأقارب فببا . ومن أوصى لأقاربه به فشبد إثنان منبم حسيت ْ 
الوصة » فإن وصلتبما يطلت شبادتهما وإلا ثبتت 4 وقبل: ثبنت ولو وصلنهما 
وبطل منامهاكوإن شبد بعض الورثة مد ين لرجل على ميتيم جاز على جيعهم ' 


هنم - (ج ؟١‏ - النيل ام )1٠‏ 


وإن أتى بشاهدين أن فلاناً قد أوصى له بثاث ماله وأتى آخر بمثل ذلك 
تحاصصا فيه » وإن دفعره الوارث الأول بادعائه 3 حاء الآخر وادعأه 
وبينه ضئه له إلا إن عم أن ميته أوصى به للأول فيغرم له تصفه فقط 
وقبل : على من شبد فقط © وإن شبد رجل أن فلاناً أوصى لقلان يوم اليس 


وشبد آخغر أنه أوصى له يوم المعة أو اختلفا في مكان أوصى فبه جاز » لآن 
ذلك قول لا فعل قاله في «التاج» » وقبل : لا يجوز . 


( وإن أتى بشاهدن أن فلائأ قد أوصى له ) أو أن ولى علبه ( بثلث ماله ) 
أو بشيء من هاله أو بقسمية ( وأتى آخر بمثل ذلك تحاصصا فيه ) ونزل فيه 
كل بالثلث فيقسماه أنصافاً » وقد مر » وذكره هنا لببنى عليه ما بعده ولو أتى 
به ثالث فصاعدا فككذا يقسم على رووص لآنه نزل به كل فمه » وسواء في 
ذلك كانت شهادتبم واحدة أو مفترقة » وإن شبدوا لمن شبد لهم قجائز لهم 
أيضا إلا أن يتبموا ما في «الديوان» : وقدل إن كانت شبود سدم أفضل 
أو أكثر حم له ( إن دفعه الوارث ) أو الخليفة ( للذول باذاعائه ) لا بسْة 
صصحة ( ثم جاء الآخر وادعاء وبيئه ) أي بمّن عله فالحاء منصوية امل 
على نزع الخافض بناء على قياسه مطلقاً » وهو قول أو مفعول على تضمين بين 
معنى استسق » أو على معنى أنه أظبر شْفاءه إذ كان فقمه شفاء فزال بيائه 
(شمنه) كله (له) لآنه تصرف فيه بإعطائه لغير أهله جرد الدعوى ولو قارتبا 
تصديقه لآن البينة أقوى من التصديق © وكذا لو أعطاه ببيان لككن بلا حام 
ش ولا برجم على الأول بشيء في اَم لآنه أعطاه درت دعواه » وأمأ عند الله 
فله أن برجع عليه إت لم تصح دعواه ( إلا إن علم أن ميته أوصى به الأول ) 
بان دون حاكمة أو سماع من المت ( فيفرم له ) أي للثان ( نصغه فقط ) 


ا 


فمن بسن على دعواه إيصاء ميت له بالثلث على بعض الورثة دون 





لأنه لو ادعاه اثنان وبين كل لقسباء تصفين فاو بين ثالث بمد أن غرم الثاني نصفه 
أو قب اغرم الثالث ثلثه وهككذا » وني الرجوع على الثاني والأول ما مر في 
الر-جوع على الأول وسمده وهكذا » ولعل ذلك فيا بينه وبين الله » وأما فى 
الحم فبغرمه كله للثاني لأنه أعطاء يلاك من اك » ولو أعطاه أن بين هلى بد 
حا م / يغرم لمن يبين بعده شيئا » وإن أقر" الورثة لاثنين مثلا أن المت أوصى 
فيا بالثلث قمماه نصفين*وإن كذيرا أنفسبم وقالوا: لم برص لهذا بل لهذا غمنوا 
الثلث لهذا كله والنصف للآغر > وإن أتى بشاهدين أن فلاناً أومى خذا يكدذا 
فحك الخحام له ورجعا لم يشتغل برجوعبما وضمنا للورثة ما تلف بزورههما » وإن 
كان شبادتهما حقا ررجوعبما بإطلاً فلا ثيء لما » وكذا إن شبد! لبعض أهل 
الوصايا ثم رجما لا يشتغل بهما ويفرمان عند الله » وإث أوصي لرجلين بالثلث 
ولرجلين بهذا الشيه وشبد كل أثنين أن المست قد رجم عما أرصى به للإثنين 
الآخمرين بطلت شهادتهم جبعاً لآنهم جروا نفماً ودقعوا ضرا . 


( فمن بين على دعواء إيصاء ) مفعول لدعوى لتضمين معني الادعاء كأنة 
فال :على ادعائه إيصاء ( ميت له بالفلث ) أو بأقل أو أكثر إن أجيز أو بشيء 
خصوص كذلك ( على بعش الورثة دون بعض ) على متعلق بدعوى ؛ وإن 
علقت ببّن جعلت على الأولى بتعلى في إِدْ لا يتعلق حرقان في ممدى واحد بفمل 
واحد أو تحوه إلا على طريق التسع » وهنا حذف يعطف عليه ما بعد هذا » 
وتقديره على بعض الورثة دون بعض 4 بأن كان البعض الذي لم يبين عليه 
حاضرا في اليلد أو في الأمبال لككنه لم يحضر الحاكة » أو كان أصم أبم مطلقا 
حضر الحككومة أو لم يحضر » أو كان لا يمرف لفة الحاكم ولا ترجمانه ولا المخصم » 


ا 


أوكان غائباً أو طفلا أو نوت ولا خليفة لهم أو لم يحضر دفع له 
الحاضر متابه » وتيع الآخر ممنابه؛ وجاز له أخذ عشيرته باستتغلاف 
لكطفل فيأخذ منابه عليه ويترك مئاب غائب حتى يدم أو يموت 
فيأخذه من وأرث 


( أو كان غائبا | عن الأسال ( أو طفلد مجئونا ولا خايفة هم أو ) كات هم 
خليفة ( ل يضر دفع له الخاضز منابه وتيع الآخر بمثابه ) بلا تمديد حم 
فالحك عليه حك على باقي الورثة إذا قسدم' أو نطق أو فبم أو بلغ أو أفاق 
أو حشر الحاكنة دقع منابة » و كذا إذا كان لهم خليفة » وكذا لو مات أمدم 
أذ عن وارثه > وقد نبه غل الغائب بعد هذا بقلبل والح على واد سك على 
غيره » وقيل ؛ إن شاء من قدم أو بلغ أو زال عن ساله المائعمة نصيت له 
الخنصومة . ظ ظ ْ 


(وجاز له أخذ عشيرثئه باستخلاف اكىتطفل) والحاء فى عشيرته عائدة إلى 
البعض الذي فم يبين عليه وهو البعض المذكور في قوله : دون بعض © وهو 
يشمل الطفل وغيره 4 ولذا قال.: لكطفل * ومعلوم أن الحاضر العاقل السام 
من بكم وخو لا ينتاج لخليقة فلا يدخل في كلامه لآأنه يدرك عليه » والغائب 
زلز كات يشما الكلام لكن استثناه بقوله : ويترك مناب غائب * والأولى أن 
يقول: وجاز له أخذ عشيرة كطفل على استخلاف عله ( فيأخذ منابه عليه ) 
على بعنى عن متعلق ببأخذ أو على حاله متعاق يمدذوف حال من مثابه » 
( ويترك هعاب غائب حتى يقدم) فبدرك عليه (أى يموت فيأخله من وارث) 
أو جعل لنفسه شليفة أو تمعل له العشيرة خليفة للقسمة فيدرك على الخليفة » 
والذي عندي أنه إن مات الموصي والوارث.غائب ول يجىء ويرجع فإنه يدرك 


م7 


وإن أقام البيان على خليفة الوصية أخذه امام بالدفع له إلا إن لم يصل 
إلى المال » وكذلك جميسع الوصايا إن وسعبا الثلث وله استمساك 
بالوارث والقلينة , 


على العشيرة أن يستخلفوا له » وإذا كان الشيء الموصى به تخصوصاً معيتاأ فعنى 
إدراك بعض على بعض الورثة ؛ إدراك البعض الذي ينوب هذا الوارث مثل 
سدسه أو ربعه فيكون منشتر كا سق يدرك على الآنخرين النتسسات' التي تنوهم 
فه > نمن قال : الحكم على بعض حكتم على الأغرين فإنه يقول : إذا هم له 
على بعض في بعض المين فله الممين كله إن أوصى به كله له » وللموصى .له يمعين 
أن بأخذه بلا إعطاء أسحد إناه . 


( وإن أقام ) الموصى له ( البيان على خليفة الوصية أخذه ) أي الخليفة 
(الحام) أو الإمام أو تحوه أو الماعة ( بالدفع له ) يدفعه له كله » ولو كان قي 
الورئة طفل أو مجنون أو-غائب أو نحو ذلك » لأنه قائم علسبم جميعا من جانب 
المت في حق الوصية > وكذ! يأخذ الحا أو نوه الوارث يدقع ما ينوبه وإن 
ل يكن إلا وارث واد أخسذه بدقع الكل > وإذا دقع الخليقة أو الوارث 
الح فبان خلاف ذلك فلا غرم عليه (إلا إن لم يصل) ذلك الثليفة أو الوارث 
( إلى المال فلا يوخ بالدقع إذ لل يكلف دفع ما لايد ول يكلف الل نفس ل 
وسعبا # ولا يدفع من ماله لأنه لا ضمان لامست عليه إلا إن ضبع أو عطل 
(وكذلك) في أذ الحا؟ بالدفع (جميع الوصايا) إذا تعددت (إن وسعها الثلث) 
أو لم يسعها وأجازوها » يأخذ الحام الورثه أو الخليفة يدفعها كلها وإنفاذها 
أو ل يميزوها فيح بدفع لححاصة.( وله ) أي للموصى ل ( استمساكه بالوارث 
أى الخليفة ) سواء كان امال بيد الخليفة أو مرهوتاً بيده في الوصية أو يكن 


وإن قال : الل كذا فمداع إن قأل الوارث أقل » ويقبل قوله هع عمينه 
ولا يرشع الورثة أو الغرماه فيا أجازوه من فعل المت بعد فوته 





كذلك لأن الوارث لو أتفذ الوصمة أضى [نفاذه * ولو جمل المال بد الخليفة 
أو رهن ببده في الوصية والخليفة له طلب الوارث بل عليه طليه أن يعطبه 
المال فنتفل ولأنه لو ينفذ الخليفة الوصية لم يبدأ الوارث» وإن لم يحضير الرارث 
أولم يكن استمسك بالخليفة فقط » وإن ل يككن الليفة فبالوارث فقط > وإن 
م يككونا وغابا حيث لا تنالحم الحجة فالحام ونحوه الدغول في ذلك بإعطاء 
أصحاب الوصايا وصاياهم إذا .حقق الأمر » ( وإن قال ) الخلمفة أو الموصى له 
( اثلث كذا فمدع ) محتاج إلى ببان ( إن قال الوارث ) أنه ( أقل ) من ذلك » 
(ويقبل قوله) أي قول الوارث (مع بمينه) أنه م يكن الثلث إلا كذا » وإت 
قال الموصى له الثلث كذا * وقال الخلمفة أقل فالقول قول الخليفة همع يبنه إن 
كان المال ببده > وإلا فالقول قوله بلا مين “ والقول قول الوارث والأليفة مع 
البمين إن قال أصحاب الديرن والتباعات : جمنة المال كذا » وقالا : أقل إذا 
استغرقت المال ول يف بها . 

(ولا يرجع الورثة أى الغرماه فيا أجازوء من فعل الميت بعد موته ) مثل 
أن بحيز الورثة لأصحاب الوصايا ما فوق الثلثك » أو يحيز بعض الورثة لمسض 
الورثة الوصية > ومثل أن سميز أصحاب الديرن والتباعات وها يخرج من الكل 
لأصحاب الوصايا ما ينقص عنهم لو تحاصصوا في الثلث » أو يجيزوا للورثة أن 
يرثوا بلا إخراج ديرن وما يازم من الكل > أو أن يسقطوا بعض الديون 
والتباعات مثلاً > ومثل أن يجوز الورثة أو الغرماء بعض لبعض أو لأصحاب 
الوصايا ما لو شّاؤوا لمنموهم منه أصلاً أو عرضوهم غيره » ولا يقبل قولحم : 
إن أجزنا مالم نعلمه لآن الإجازة فرع العل بما أجازو! » ما أجازوا إلا بعد العم 


ل 


وإن أجازوه في حياته وردوه بعدها » فقولان . ووجاز مناب تجوز إن 
اختلقوا وإن أبرأه الغرماء من ديونهم بعد موته فالثلك أوصايأه وغيره 
للوارث ؛ ولا يد ذلك ولا الوصية إن أبرأه بعضبم فقط حتى يستوفي 
بأقببم ماله 


مشاهدة أو بإخبار » وأيضا إجازة مال بازمهم من باب الحبة وهيسة الجبرل 
جائزة » وقمل : إذا ادعوا انهم أجازوا مالم يعاموا فليم الرجوع > ( وإث 
أجازوء في ححيائه وردوء بعدها فقولان ) كا مر ف أب : اثفقوا عل حواز 
الوصمة برقاب الأموال الخ إذ قال في آآخره : وهل تصمم إجازة الوارث مورثه 
إيصاء” بأكثر مند ولا رد بعد الموت أو لا ؟ قولان . وقال في أوائل الباب 
بعده : وقي جوازها لوالديه إن ل برثاه أر لبعض ورثته إن أجازها له باقبهم في 
ماته وردها بعد موته أو سرك ؟ قولان . 


( وجاز مناب مجوز ) فقط ( إن اختلفو! ) جوازأ ومنعا يأن أجاز بعض 
ومع بعض ( وأن أبرأء الفرماء من دبوثهم ) قبل موته أو ( بعد موته فالثلث 
لوصاياء ) يتحاصصن فيه إن لم يسعبن أو يأخذنه ويستوفيئه إن وسعون ول 
يبق شيء » وإن بقي فهو للوارث (وغيره) أي وغير الثلث ( للوارث ) وهو 
الثلثان * » و كذا! ما بقي من الثلث زائدا على الوصايا ولا يأخذن مازاه على 
الثلث إذا لم يسعبن الثلث إلا بإذن الوارث ( ولا يبد ) الوارث (ذلك) المذ كور 
مما زاد على الثلث “ وكذا ما زاد على الوصابا من الثلث مع مازاد على الثلث ٠‏ 
(ولا الوصية) الثلث أو ما يكفببا فيا دون الثلث أو ما فوقه بإجازة الوارث 
ما فوقه ( إن أبرأه بعضيم ففط حتى يستوقي باقيهم ماله ) فإذا استوفاه فيا 
بقي فثلثه للوصاءا يتحاصصن فيه إن / يسعبن » وثلثاه للوارث 2 وإن كفى 


7- ردكت 


وإن تركوها للوارث بطلت الوصية فيا يقابلها فإن فضل عنبا شيء نزات 
في ثلثه » ومن أسلِ من شرك أو لااوارث له جاز له إيصاؤه يكل ماله 
كالمول 


الوصايا بعض ألدلث فباقبه مع الثلثين الوارث > وإن ل يسعبن الثلث فليس فن 
ما فوقه إلا بإذث الوارث . 


( وإن تركوها لاوارث بطلت الوصية فيا يقايلها ) أي فما يقابل الديرن من 
الترة فركون مقدار الديوت للورثة من التركة » ( فإن فضل عنها ) أي فضل 
عن الديون أي مقدار الديرن (شيء) من التركة (نزلت) من وصيئه إفي ثلثه) 
أي في ثلث ذلك الشيء وثلثاه للوارث > وإن تركوها لأصحاب الوصايا لإنفاذ 
وصاباهم قبي لأصحاب الوصابا ولو كانت أكشر من الثلث إلا إن زادت على 
الوصايا فائياق من الثلث أو مما فوقه لأصحاب الديون لأنم تركوها ليتفذوا 
فبم ككن قال لأسّد : كل' ستى تشبع من مالي فإن الباق بعد الشبع لصاعب 
المال“وإت تركوها لأصحاب الوصاا لا بقيد الإنفاذ غقط فبي م يأخذون منبا 
وصاباهم محساببا والباقي بينهم سواء” على الرؤوس » وذلك أن من ملك شيئاً 
فله أن بمعله .حيث شاء مالم يضعه في وجه لا مرز فإن ذلك حرام عليه » 
( ومن أسام من شرك ) فم يكن له وارث إلاامن هو مش رك ( أو ) كان 
إلا وارث له) سواء كان مشر كا فأسل ولا وارث له في الإسلام أصلآ أو لم يكن 
مشر كأ ولككن لا وارث له بأن ماتوا قبله أو منعهم ماثم من الإرث كعودية 
وقتل له ( جاز له إيصاؤء بكل ماله كالمولى ) إذا ل يكن له وأرث عسل حر 
ولا معئق ولا عصبة معثق أو كان المعتق أو عصبته وقلنا بأنه لا يرثه ولم يكن 
له أحد عن جنسه حرأ مساناً أو كان وقلنا لا برئه جنسه على الخلاف فمه بين 


سس ال 


طرفاض .اا .ءال الى الى اماه 





الأمة إن ماك يكون لبيت امال عند من يقول به من الخالفين إذا م بوص به » 
فإن أ وصى به فهو لأموصى له (على ما مر) في باب : اتفقوا على جواز الوصية 
رقاب الأموال إذ قال في أواخره ما يفهم منه أنه موز له الإيصاء يكل ماله 
إذ قال ؛ ولا يصح لنارك وارث إيصاء بأ كثر منه إن( مزه إجماعا » فإن 
منبومه أنه تجوز من يترك وارثا إيصاء بأ كثر منه ؛ وإن قال الوارث ؛ أوصى 
مورثي بثلث ماله لفلان ثم قال : نسيت بل لفلان » فللأول الثلث لإقراره به 
أولاً » ويدفم للثاني أيضا ثلثا آنخر لاستبلاكه الأول > وإت قال : أوصى لهذا 
بثله ثم قال : أوصى هذا بثلثه فللأول الثلث وللئانى نصفه لزعمه أنه بينها 
فدقع للأول أكثر من حقه فضمن للأخير نصفه > وإذا كان معه ورثة لم جز 
قوله إلا على نفسه » إن أقر أحدهم أن هورثهم أوصى بثلثه الفقراء وأقر 
الآخر أنه أوصى به للأقربين ولا بينة لزم كلا نصف ما أقر به وال أعلم , 


ات 


باب 


تمن الوارث الوصية إن ل ينفذها حتى تلف المال إن لم يشتغل بدفنه 


باب 


في ضمان اأوصية 


( ضمن الوارث الوصية إن لم ينفذها حتى تلف امال إن م يشتفل ) عن 
الإنفاذ ( بدفئه ) أو مقدمة من مقدماته كفسل وكفنه والصلاة علمه وتبيئة 
السرير والكفن والقبر ول يككن المت سخليفة يبده مال المبت للإنفاذ > وأما إن 
اشتغل بالدفن أو نحوه فبلك امال بلا تضييم > أو كان (لميت خليفة ببده مال 
اميت جعل الليت أو الورئة للإنفاذ ببدء فتلف فلا همان علمهم بل 
على اللبغة إن كان بيده وضمع الإنفاذ » وإن كات اميت خليفة ل يمع لا مال 
بده فل اوه بده حق تلف حمنو| وعصى الخليفة إن لم يطلبهم إن عاموا 
بالوصيه > وإن عل دوتهم عصى بعد,الطلب وضن إن تلف »> قال : الشيخ أحمد: 
وإئما يجب عليه إنفاذ الوصية بعد موت الممت سواء” فى ذلك الخلفة أو الوأارث 
على قدر ما يصل إلى انفاذها من غير تضييع منهم في بسع ما يباع أو قبض 


لوجبومما ص الفور مع الإمكان والقضرة؛   .  ,.‏ . . 


ها بقيض أو دفع ما يدفع ويطلب الرخص بوصية الممث فى البلاد وبرسل أيضا 
من بشتري له به من مال المبت ويأمر من ينفذها عنه في بلاد الرخص اه . 

وق د الديران » : ولا يطليون الرخص لكفارات المت فإن فعلرا ذَلِك 
فتلف الشيء الموصى به قهم شامنون “ ومنبم من سور لهم ذلك إذا كان في 
ذلك ما يصلح للست والورثة والخلمفة في هذا سواء . 

وف «الآثر»:إت أمكن الإنفاد ول ينفذ فإن / يقد التضييم فأرجو أن قنه 
خلافا ومن قصر وقد أمككنه حتى ل يقدر بانع ها فقيل يضمن ؛ وقيل : أساء » 
واختير أنه إذا كان على نيته حق حمل دونه وعحز زمه الاستغفار لا الممان 
ما يقصد تعطملا وتضبيعاً واستخفافاً وتباوناً عند الإمكان ؛ وإذ! كان في المال 
وقاء فأخر بعد الإمكان من إلا ما أوصى به بعينه فإئه يضمن ثلشيه فقط » 
وإن بدأبا اختلف فبه أ من الكل أو الثلث فتلف المال قبل قضاء الدين فمللى 
أنه من الثلث من الكل لإتلافه لا في وحبه * وعي أنه من الكل دضمن الحصة 
من جملة امال ما أنفذ بقدر -مصص ما بقي مما كان بيده أن لو قسم على الحقوق » 
وإغالزم الفمان في ذلك ( لوجوب ) إنفاذ ( ها على الفور مع الامسكان 
والقدرة ) لآنه قد وصل دار الجراء فهو في الإحتياج إلى إنفساذ وصينه كمن 
أشرف على الموت فى الدننا تحب تنحيثه فوراً بل أشد احشاسا لأن عذاب 
الآخرة أعظم وهو لها أعظم » فقد يمكن أن يرفع عنه عذاب القبر أو نف 
عنه هو أو ضغطته بإئفاذها » ولآنه لا خمم له يماهم عنه يعد مره فإن كأن له 
خلفة لزم ذلك الخليفة على الفور ولا خصم علمه تخاصم عن المت وذلك مكن 
لو قلنا إنه بريء بالتوبة والإقرار بالتباعات » وقد قبل أيضاً: لا يبرأ حتى تنفد 
فهو معلق با وجب منها ولأنه قد وسع عليه حياته في بعض الأشياء فلا توسعة 
له بعد الموت لثلا يتسلسل الآمر . 


سنانااء- 


وأن تعدد فلبعضيم إنفاذها ولبعض دنه ؛ وجول ز لهم تأخيره حتى يدفنوه 
معا", وإن أنفذوا ما أمكتبى فتلف  .‏ .. . 





وفىي « الديوان » : إن أومى رجل مات وقد ترك مالا فعلى الورئة أرن 
فوا وصيته من ماله مكنم إتاها ميث عهو وه ليأخذوا في قاذ 
ولا يؤخغروها ساعة "واحدة » ( وإن تعدد ) الوارت '( فلبفضهم إنقائها ' 
ولبعض دفئه ) وما يتقدم على الدفن »ولو وجدواعن يكفيهم أمر الميت من دفن 
وغاره لأنمن حقوق القرابة اتباع جنازتهم والصلاة عليهم وكذا من حقوق ال ٍ 
وَالزوجة والولاء خمة كلحمة النسب > وظاهر « الديوان » أنهم إن وخحدوا من 
يكفي عتم أمرة فلم يشتغلوا بالإنفاذضمتوا إذ قالوا ولاؤخروها ساعة واحدة» 
إن مسعوا الإنفاذ ح تلف امال ضمنوا » وإن لم يصيبوا من' يقوم بجحوائج الميت 
فلدشتغلوا به ©“ وإن تلف ول يشتغازا إلا يدفن الميت فليس عليهم شيء 6 فإن 
حشر الورثة كلب على هذا القول أمر الميت من الدفن وغيره وتلف المال "حمنوا 
الوضية إلا إن كان لا ينينس أمر الميت إلا بهم جميعا » أو أذت لمم المدت أن 
غضروا جيما فإت أذن م فخضروا وتلف فلا غمان عليهم إلا في جقوق الناس 
الواجبة التي تعين أصحابها ( وجوز نهم تأسخيرء حتى يدفئوه معأ ) أو بد قيه 
بعض وبع يننظر قدوم من كأن مشتغلة يه يمككث أو يشتغل بأمر نفسه سحق 
يقذم ؛ ولاضمات عليه ولا على المشتغل بأمر اميت إن تلف قبل أن برجع إلا إن 
قصروا أو ضيعوا » ولككن الأولى أن محضروا كلهم في التجبيز والضلاة .والدفن 
غير النساء لأتَ ذلك حدق له عليين » وهو ظاهر قرول : مع فإن ظاهرء أنه إن 
م حشر بلأمانع من ( وإن أنفقوا ما أمكتهم ) من الوصية أن ينفذو. وبقى, 
مال يمكنبم (-فتلف ) المال > أو أنفذوا مأ أدْر كوا إنفاذه فتلف" المال قبل أن . 
يلحقوا إنفاذ الباقي ويحتمل هذا أيضاً داخلا في كلام المصنف لآن ما أمكن 


الوا ل 


لم يضمنوا الباقي وخاصصوا جميعاً ما أمكنبم إنفاذ بعضبأ من المال فقطء 
وإن أنفذوه فيه ضمنوا مناب الباقي إن أمكنهم التحاصص وتركوه 
وإن ضيعوا إنفاذ مكن منبا حتى تلف ضننوا جميعا : 


إنفاذه قتلف المال قبل إنفاذه لصدق عليه أنه يمكن إنفاذه لتلف امال ( لم 
يعشمنو! الباقي ) بلا إتقاذ إن / يضيعوا ( وحاصصوا ) الورثه لأنيم الذبن 
يوصاون إلى كل ذي ممق سمقه من الوصمة * وإن قال لأصحاب الوصابا : تحاصوا 
فيا بشم فلهم ذلك ( جميعاأ ما أمكنيم إنفاد بعنضها من المال فقط ) عائب إلى 
بعضها و ذلك أن يككون المالفلياً يكفي بعضبا فقط أو كلن أو كثير أ.ولكن مأ 
حفر منه يككفي بعضبا فقط أ وكان كثيراً يكفي» ولكن م يكن إنفاذ بعض 
الوصابا كالححة ينتظروتمن يستأجرونهعلدما وكالزكة ينتظروتأصحابها وقوصى 
له غائب يتنظرون حغبوره أوأرسل الوصمةإلمه أووجود شليفة أونائب فالواجب 
في ذلك أن يحاصصوا الموجودبين ما أمكن إثفاذه وما م يمكن > ويحرزو! سبم 
مال مكن سق مكن »وينفذوا بعض ما يمككنإنفاده جملة وإنفاذه شيئا فشيثا . 


( وإن أنفنوه ) أي الموجود من امال ( قيه ) أي في البعض ( شمئوأا 
مناب الباقي إن أمكيم القحاسسٌ وتركوه ) » إن ل يكنوم كأمةي له أوصى 
يعتقبا أو أن تعطى فلاناً فإنيم ينقذون الشيء الممين ولا غمان عليبم > والثنيء 
امعان موصي به لعين أو غيره.ولو كان مككن للقسمة لا يمكن فة الحاصة لأنه 
لا بستحقه غير ما أوصي به له زذلك كشميره الذي في غرفة كذا للكفارات ؛ 
وقيل : لا يضمتوت إلا المنككن » وقيل : إن أنفذوا من أول الوصية ل يضمنوا 
كإلخلاف في المحاضة في مال لا يفيء ( وإن شيعو ! إِنفاد مكن منها حتى تلف) 
المال ( صبئو! جميعيا ) ما أمكن إنفاذه وما يمكن لأنه ل يتميز' نصيب 


الال 


وقيل :لمكن فقط بالخصص ويخبرون بأنها وصية فلان ابن فللان عند 


المسكن من نصيب غيره ولأنهم لم بشرعوا في إنفاد المسكن أصلاً وشرعوا بعد 
تضيبع قل يتسقق الممكن من غيره فلو عاصسوا بينهها وعزلو! نصيب كل 


وكذا لو شرعوا فى الإنفاذ اضمئوا ما بقي من الممسكن فقط والفرق بين 
ذلك وبين صلاة حل وقتهبا وم يصلكها اللكلف حتى زال وجوبها عنه قبل 
عقدار أدامًا أو لزمه التكليف بعد أن بقى من الوقت هالا يدركبا فمه أن 
الصلاة وقتها في الحملة مومع مخلاف الوصية ومع ذلك فقد قال بعض بأزوم 
قضاء الصلاة فى المسألتين 4 ( وقيل ) يضمن ( الميكن فقط بالحصس ) بين 
الوصايا أي يضمن المقدار الذي يمكنه إنفاذه من الوصايا ولكن لا تخصص به ما 
أمكن إنفاذه بل حاسص به ما أمكن وما لم يمكين » و إِئما ضمن ذلك فقطٍ لأنه 
ل يمكنه سواه قلا يكلف مالايمكنه وإنما حاصص به ول يخصه بالممككن من الوصايا 
لأته نا زال المال قبل انفاذه التحق بغيره في عدم الإمكان » و إنما مختص به لو 
أنفذه فبه أو حاصص وعزل نصيب الممكن مع أن لقائل أن يقول : ما يقمد 
العزل مع إمكان إنفاذ المعزول وم ينفذ الم يفد عزل الزكاة إذا أمكن أداوها 
فلم تؤد على ما مر في بابه » والوصايا إذا لم يسعبا الثلث تحاصصت فيه ؟ وقمل : 
يقدم ما قدمه الموصي الأول فالأول » وقيل : يقدم القرض كالركاة والحج ثم 
الكفارات ثم العتى ثم غيرهما » ثم عدم الإمكان نارة يككون بقلة ما يحضرتهم من 
الملل فلا بسع الككل » وتارة لمانع في الموصى له كالفيبة والتوقف فمه من هو » 
و (يخبرون) من أعطوه من الوصية شيثاً عبنه الموصي أو عين المعطى أو ل يعين 
( بأنها ) أي بأن الوصية ( وصية فلان ان فلان ) أو فلانة بنت فلان ( عبد 


أب 


إنقاذها استحداناً لا وجوياً , , ِ 1 1 ٠‏ 


انفافها ) فبلم ما أعطوه إيأه هو من تلك الوصية أو بأن ها أعطوه هو من وصية 
فلان أو فلانة وهو أظبر في الاخبار » ووز عود الضمير إلى نفس ما أعطوه 
لأن كل ما أعطوه من الوصية فهو وصية » فإذا أوصى بكفارة مشلا فكل ما 
أعطوه متها مسكية] قبو وصمة © ومن لا يعلم بل كر أببه زادوا من أجداده أو 
قبدلته أو صفته أو غيرها ما يعرف به 6 و كذا من لا أب له أو لا يعرف يذكر 
ما يعرف به ( استتحساناً ) أي استح ايا » وليس بالإستحسان الأصولي لآن 
الأصولي على الوجوب ( لا وجوبأ ) وإف! استحسن لأن إنفاذ الوصة فرض 
والفرض بحث على إظباره بئية إظبار شعائر الاسلام فلا يظن به سوه أنه م 
يؤده فلا يطالب بالأداء مرة أخرى ولا يظن المعطى أن ذلك صدقة أو هدية 
قنليبه عليبا ‏ ولآن ذلك أيعد عن الرياء » ولبعل أن صاحبها فلان قبأخذ ولا 
يتحرج أو يعافه فلا يأخد لأن ماله عنده ريسة أو حرام وليدعوا له إن كان 
متولى له » وإذا علدوا أنه حرام عند الموصى له أو ريبة ولم يخبروه فذلك غش 
كاهو عند الموصى له ولم يحب > لآن العمل بالثية » وهو في ثيتة إنما يعمل الإنفاذ 
عن الممت » فلو اقتصر هلى أنبا وصمة فلات أو فلانة أو وصمة إنسان أو وصبة 
أو أت ذلك سق واجب أو سدق أو ل يذكر شيئا من ذلك لجاز » فإن أثيبوا 
عليبا مم الإعلام بذلك فلا يقبلوا » وقبل : لهم قبول ما أثيبوا إذا م ينوا 
الإثابة ولا أشارو! إلسبا . 

قال الشخ أحمد ؛ ويأخذ الرجل الوصية عمن صدقه إذا قال له ؛ هذه 
وصة فلان » وإن كان غير أمين » وارثا كان أو غيره » ومن قال لرجل ؛ هذه 
الدراهى أوصي لك بها فلان فله أخذها ولو غير ثقة لأنها في يده وهو أولى بما 
فمهأ هام يصح اكذمه أو يعل أنبا من مال الموصي > وقبل : لا تأخل إلا دن 


م 


وكذا لا يعطون من طمعوا إن ليسم عليبا أو يرد هم منرا وينفذوتها 
على القرابة » وذوبي الحاجة » ومن له عليه تباعة » أو حق إسلام . 





الثقة على التنصديق ؛ وقمل : لامطلةقف] إلا إن صحت الوصية بسنة» وكذا إن 
كانت في يده > وقال : هي لفلان » و كذا القلاف فيمن أعطي مأ بحيج به عن 
المت على أنه إنغاذ وصيته إن كان المال في يد معطيه > والختار تصديق الثقة 
فيا يسم لا في اسم ولو لم يككن في يده مالم يعأرض عليه » وإث ردوا إِلبهم 
بعضبا أو كلبا أو صدقة أو هبة أو هدية بعد ما دخلت أيدييم فليم قبوافا 
وأجزهم إت م يقصدوا الرد ولا أشاروا إلمه ؟ قال : ( وكذا لا يعطون من 
طبعو! أن يثيبهم عليها أو يرد ) ها ( هم ) أو يرد هم شيئا ( مها ) ؛ وإن 
قصدوا ذلك ل تحزمم لآن ذلك ليس بإنفاذ » فإن أثبومم بلا قصد لُذلكِ أو ردوا 
هم فليم قبول ذلك لأنهم 1 شووه . 


( وينغلونها على القرابة ) قرابة الممت لآن ذلك صدقة منه » والصدقة عل 
القرابه أنضل فبي صلة وصدقة 4 ثم على قرابتهم لأن ذلك بجسرى على أيديهم 
فكأنه لهم ولتعلق قاوبهم به وقد يكون قرابتبم واحدة ‏ و كذا على جيران 
امت وجير أ نهم إن تأهلوا لذلك أو عينهم بوصمة ( وذّوي الحماجة ) الشديدة 
ثم من بعدهم ولا يعطون الأغنياء ( ومن له عليه تباعة ) أو توقم أن له عامه 
تباعة لعل ذلك يكرن خلاصاً لها لإمكان ذلك في سعة رحة الله ؛فإن سعسة 
رحبته قابلة لأن يخلص عليه يكفارة تباعات ؛ والشيء الذي جمل له التكفارة 
وغير ذلك و كذ! غير الكفارة ولا سما إن كان ذلك الذي أوصى به غير واب 
عليه وذلِك لأنه مات غير 'مصر” ورا دخل الرفى قلب صاحب التماعة با ثاله 
من ماله ( أي حدقي إسلام ) أو -جوار أو عشرة أو شركة » وحق الإسلام كالولاية > 
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من اجتمعت فيه فبو أفضل وتنزع بركة من مال فيه وصية ؛ وقيل : لا 
يؤكل منه » وقيل ؛ إن كن فيه ثلاث وصابا 





وتكنون بعثسرة ويدونيا وحق المعل وح من نطلب معه الع وحمق التاسد 
وذلك عشرة أيضاً > ( فين اجتبعت فيه ) القرابة والحاجة والتبساعة وحق 
الإسلام ( فهو أفضل ) من غيره > ومن اجتمع فيه يعضبا فبو أفضل من دونه ؛ 
وينال مع ذلك غيرهم ولا حظة لفني فيها أو مشرك إلا ما عينه . 


( وتفزع بركة من مال فيه وصية ) أو بعضبا ولو قليلا والماقي أنفذ أو ل 
يوص إلا بذلك القليل لآن فيه سق الغير ولا سيا أن الفير ميت لا يخامم على 
نفسه © وما بالك من مخاصي له الل جل وعلا ؛ ومم ذلك قبل : يؤكل ما أعطوء 
أو عاملوا به لأن الوصية في ذمتهم » ومن أني” مال أتفذوها أسجزام إلا ما عينه 
الموصي مين » كأن يرصي ازيد بهذا الجل > ومن قال : : تجوز هم إعطاء قبمته 
بلا إذن أجاز أيضاً أكله أو الانتفاع به لمن أعطوه أو عاملوه به ١‏ وقيل : 
لاي كل منه ) أي من ا مال الذي فبه الوسية أعطوا منه أو عاماوا به ولا بتتفم 
به فلا يؤخذ عنهم أعطره أو عامنوا بد؛وإن م يبى من مال المبث شيء في الهم 
بل تلف كله على -حدة بإتلافبم جاز الأكل من آموالحى والانتفاع يها والمعاملة 
با( وقيل : إن كان فيه ثلاث وصايا ) قصاعدا؟ الاجتاع أقل الجمم قصاعداً 
فيقوى الاجتناب “سواء قل ما فيكل واحدة أو كثر»تعدد إيصاء كل أول بتعدد» 
مثل أن يوصي للأقرب فقط » والمراد بالوصابا وصايا الموتى » وخص الثلاث 
فصاعداً لأنبا أقل امم أعني لأنها مبدأ المع فبي كثير يكون بها كالمعائد وذلك 
كوصية جد أببه ووصية جده ووصية وكوصية ابنه ووصية ابن اينهووصية أبن 
ابن أبنه أو كوصية -جده وأبيةوأب الوارثة عن أسه و كوصية أبن وأمه وأخيه؛ 


141 زج 8ج الثيل سم 4١‏ ) 


فلا يؤكل منه حتى تنفذ ولا يعامل فيه الورثة » وإن تركوا إتفاذ وصية 
وارثهم كلمهم المامون ووعظوهم عليه إن كان عندجم صالحا . 


وكذا مالو انفصلت كوصة جرده وأعه وابنه ( فل يؤكل مئه ) ما أعطوه 
ولا ينتفع به ( حتتى تنغل ) ولا يعاملون فمه حتى تنفد كا قال:( ولايعامل فيه 
الورثة ) ولو باقتراض منبم أو استعارة فإن كانت قمه وصيتان أو وصية فقط 
جاز الأكل والانتفاع والمماملة » وكذ! لو كانت فيه ثلاث قصاعدآ فأنفذوا 
حتى بقست اثنان أو واحدة ؛ وإن كانت لإنسان وصايا كثيرة كل فى قُرطاس 
على حدة فذلكك وصية واحدة وسواء” فى تلك الأقوال والتفاصل كن المال بيد 
الورثة أو الخليفه ينظر إلى من كان بيده » ( وإن تركوا إنفاذ وصية وارثهم ) 
أو تر كه الليفة ( كامهم المسامون ) في إنقاذها بأن يأمروهم وسمالغوا قي أمرهم 
بإنفادها ( ووعظوهم عليه ) وينبوهم عبالقة على ترك الإنفاذ ( إن كان عندهم 
مالحا ) متولى أو مرجوأ قبه الخير لآن ذلك من حق المسل على أخيه بعد مرته؛ 
وإت لم يكن كذلك أمروهم بإنفاذها ونبوهم عن تركه ولكن دون ذلك ؛ 
وذلك لوجوب الأمر بالمعروف .والنبي عن المنككر على من أطاق مطلقاً ولو 
بالغوا أيضا لجاز ولو دمل الإمام أو القاضي أو تحوهما في المال فأنف دوا أو' 
أمروا من ينفذ جان لحم لآن ذلك قيام بالقسط » فاو حبسبم في ذلك أيض] حمتى 
ينفذو! أو يعطوه عن مالمم إن تلف مال اميت أول يتلف ما ينفذ لجاز والل أعم. 
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في الايصاء بشي+ يرج من كذا أى متعدذ من وصيته 
أو وصيته كلها وبيعه وألضبان في ذلك 


بباع ما تركه الميت من عروض في جمعة أو غيرها برأي ام أو وصي أد 
وكيل حام أو عشيرة إن كان في الورثة يتم أو غائب ويكون مالا في بد 
الوكبل إلا من له وات كالإعراب فلا شاع أموال النتامى ولا ما يحتاج إلسه 
اليتَم من متاع وما يمتدل قسمه يككيل أو وز » وقبل يقسم بالقدمة أعندل يها 
ولاتماع دآبة أو خادم احتشاج لبها لخدمته إلا ما فضل عن كفاية ماله“رمن ترك 
يتامىو بلقا مالا ووصما وحدوانات وعروضاً وأصولاً فإته يبتدأ يسع الحبوان 
ويترك مازارع عليه أو شارك ثم المتاع والطمام إن فضل عن مؤُئتهم وينظر 
الأرفر للثمن في النداء أو المساومة » فإن م يككن وفاء باع من الأصل ما شاء 


إن أوصى بشيء بخرج منه كذا لوصيته باعه الوارث وأنقذْ منه ما معىإن 
وسعدالئلث وإلا أخرج من نه مأ وسعه وإنلم يبلخ ماسمى فلا عليه إلا ثمنه 


والأرض والنخل قبل الماء لأن فى ببعه إضراراً بها إلا إن كآن فيه فضل وينظر 
الأصلح للمتامى أو لا يوجب يبع أصل دتى يستثئى للأيتام والغيب حجتهم ' 
وإن كان ف الأصل وفاء ترك للأيتام من الآنية ما يتناولوث به ومن الطعام ما 
يعدشون به » وقبل : بيدأ بالحموان إلا ما كان مله مغلى ثم بالطعام إلا ما 
احتاجوا إليه ثم ما خيف فساده من الأمتعة ثم النخل ثم الأرض ثم الماء » إلا 
إن رآق أصلح وأوفر للنتامى » ولا تجوز للوصي أن يببم إلا التقدين وإلا 
ضن وجوز بغيره لثقة يأمنه » وإن باع لغيره من ويسع بقدر ما لا يفضفل 
بيده الدراهم إن أمكنه بسع الجزء » وإن لم ينفق إلا جل فالميت أولى ماله 
فبببعها إن لم يفدها الوارث ( إن أوصى بشيء ) أصل أو عرض ( يخرج منه 
كذا (وصيته ) مثل أن برصي يبذا الشعير أن تخرج منه مائة دشار زكاة أو 
هذه الدار أن تخرج منبا خمسون كفارة مغلظة أو وصيته كلها ( باعه الوارث ) 
أو الخلفة » وأراد بالوارث الكئس قصدى االواحهد فصاعداً ( وأنغل منه ما 
سمى إن وسعه ) أي إن وسم ما ممى ( الثلث ) أو كان ما “مى أقل من الثلث 
(وإلا) يسعه ( أخرج من نه ما وسعه ) أي ما وسع الثلث فقط إلا إن 
أجازت الورثة إخراج ذلك من الككل فإنه رج منه ها يفي ما أوصى 
بإخراجه و نما بباع كل لا ما يسع الثلث فقط أو جزءه فقط لثلا ينقص ممُنه 
بالشركة إذا بسم بعضه وامسك بعضه ؛ قلو كان لا ينقص أو قوم كأنه ببع كله 
فأنفذ منه ما ينوب ذلك أو من غيره از . 


( وان م يبلغ ) ذلك الشيء ( ما سمى ) أن يخرج منه ( فل عليه إلا ثمنه 
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ولوكان الثاث أكثر منه ون تلف بلا تضييعه أو استتحق بأمناء أو خر 
حرا فلا عليه منها وإن ضيعه فتاف فعليه قسمته إن كانت أقل من الثلث 
وأحاطت به الوصية وإن كانت أكثر منه كذلك فلا عليه إلا 


ولو كان الثلث ) ثلث تركة المست كلبا ( أكش منه ) لآنه علق وصبته بذلك 
الشيء فلا يازمهم الزيادة عليه حتى أنه لو ضاع الشيء لم يازمبم أيضاً عوضه 
أر مثله أو قبمّه إن لم بضيعوا » كذا ظبر لي ثم رأيته ذكرم بقوله:( وإن تلف 
باد تضييعه أو استحق ) ولو بلا حم ( يأمناء ) أمبنين فصاعداً ( أو خرج 
حرأ ) بآن كان عبدأ أو أمة أي ظاهر أنه حر من سيا الموصي > واما إن 
خرج بأد الورثة أو ينه أحدهم به فإن قيمته التي يضمتها من خرج به أو 
سعى بها هو > تجمل فوا أوصى به المت أو مخرج من العبد © أنه إن تلف 
بنضديع أو بتعدي أحد فإن قيءته على المضيم أو المتعدي تجمل في ذلك و كذا 
غير العبد » ( فلا ) شيء ( عليه متها ) أي من وصبته » وقيد الأمناء ليس في 
الأصل وهو « الديوان » في هذا المقام منه وذكروه يعد هذا اللقام فأخْذه منه 
المصنف كا قال المصنقف بعد تبعاً له : وإن اسشتحق بأمناء قبل إنفاذه أتفذ من 
ثنه الخ > فإن مفرومه أنه إذا استحق بأمنام لا يعقبه كن ولا قسمة ولا بدل بل 
مضي لصاحبه كأن الموصي لم يوص به ؛ ( وإن شيعه ) وارث أو الخليفة أو 
تعدى فره أر أخطأ فهه ( فتاف فعليه قيمته إن كانت أقل من الثلث) أو مقدار 
اثلث يا لا نخقى وكا دل علمه قوله : وإن كانت أكثر منه فلا عليه إلا مقابل 
اثلث ( وأحاطت به الوصية ) وتجعل القيمة حيث أوصى اميت أن تجمل ؛ 
وإن لم يحط به بل زاد عليبا خمن مقدارها فقط > ( وإن كانت ) قيبته ( أكثر 
معه ) أي من الثلث ( كذلك ) أي أحاطت به الوصية ( فلا ) شيء ( عليه إلا 


اقمع مس 


مقابل الثلث ؛ وإن تلف المال إلا الموص به فعسل الوارث ثلث قيمته ؛ 
وقمل : كلبأ وكذا إن استحق أو بعضه أو ئاف فئلث البساقي » 


مقابل الثلث ) لكن إن كان معه وارث أو كان المضيم أو المتعدي اطخليفة فإنه 
يضمن الوارث ها هو حمى له . 


( وإن تلف الال ) بتضسم ( إلا الموسى به فعلي الوارث ثلث قيهته ) 
يجمل حمث أمر أمست سواء” كان الموصى به قد أوصى المست أن فرج منه كذا 
لككذا يا هو مبتى الكلام أو وصيته كلبا أو أوصى به لفلان وإن كان ما أوصى 
الست أن ينفذ منه أقل من ثلث قبدته فعليه ما يقوم بإنفاذه فقط » ووجه ذلك 
أن الوصصة من الثلث وأن الوصمة لا تستغرق امال بل لا بد من ثلشه للوارث إلا 
إن أجاز » قاما م يوجد إلا الموصى به ضرب الوارث فيه بثلشه فتكاة له كأته 
يكن المال إلا ذلك الموصى به لما تلف ما سواه » وإئما يذكر القممة باعثبار أن 
مكون الشيء لا نفد بنفسه 5 إذا أوصى عا لا يعطى في الكفارات أن تنفد منه 
وأما إذا كان ينفذ كالحب فمبن فلا قسمة إلا إن اعتبر ثلث ماله بالتقويم . 


( وقيل ) : عليه قيمته ( كلها ) إلا إن كان ما على به يقوم به بعضه فط 
فالباقي ميراث > ووجه هذ! القول أن هذا الشيء قد تعلقت به الوصمة بعينه 
وقد ترك المست سواه فمموته كان للموصي له وها سواء للوارث » قاما تلف ما 
سواه كان الذي قلف هو ما للوارث إلا إن كان الشيء أكثر من الثلث أو يكفي 
منه بعضه © فإن مافوق الكفاية أو مافوق الثلث لالوارث » ( وكذا إن 
استتحق ) المال ( أو بعضه ) بالأمناء ( أو تلف ) بعضه ( ف ) على الوارث 
( ثلث الباقي ) أو ما دونه إن كان يكفي ما دونه وهذا إذا لم يعلق الوصية 
في شيء معين من ماله لا يوجد فيه إلا الحكم » وإن علقت بمعين فتلف بعص المعين 


34 بم 


وإنباع الموصص نه وَأنفذْ من كُنه ثم رد عليه ن#سبه أخذه ورث لثمن 
وباعه أيضأ وإن كان بنقص . 





أو استتحق بعضه فئيس الوصية إلا ما بقي أو ثلثه القولان » وإن استحق 
فلا شيء للوصية 5 هر 4 وإذا تلف المعين أو غيره أو بعض ذلك ينعد أو 
تضدسم أو أشطاء وجب الفمان والإنفاذ يا أمر الست لكن من ثلث المال أو ما 
يكفي دونه » وإذا أجاز الوارث ما فوق الثلث ثم ضسم أو تعدى أو خطا 
ضعن كل عا أجاز مع ما يثبت بلا إجازة . 


وفى د الديران » : إن أرصى بكذ! أن يخرج من كذا قتلف امال أو بعضه 
وبقي الشيء أنفذوا ما أوصى به من ثلث ما يقي من المال وذّلك الشيء > وإن 
لى ببق إلا ذلك الشيء فلينفدو! الوصبة من ثلثه » وقيل : إن وسعه الثلث يوم 
مات الموصي فإنهم ينفذون منه الوصية تلف المال أو 1 يتلف » ولا ينظروا إلى 
ثلث ما بقي بعد التلف ؛ وإن أراد الورئة أن يتفذوا الوصية من مال المست أو 
من أموالهم فيفعلوا في الموصى به ما أرادوا جاز ولككن ينظرون إلى الثلث يوم 
مات [ه . 


( وإن باع ) الوارث أو الخليفة ( الموصي به وأنفذْ من تمده ) بعض ما 
أوصى له به ( ثم رد عليه بعيب ) على قول أن ببع المعيب متفسخ أو يخير فيه 
المشتري فاختار الرد ( أخذه ورد الثمن ) للمشتري (وياعه أيضأ وإن بنقص) 
وأنفل ما بقي ميا أوصي بإثقاذه منه » وإما أجزاه إنفاد ذلك البعض بثمن 
الفسخ لأن الفسخ ظبر بعد الإنفاة » والذي عندي أنه لا يمزيه على قول أرن 
المعيب يبعه فسخ ولا يغرم النقص ؛ وإن ! يفه ممنه في الببع الثاني يما يقي مثل 
أن بسعة بائة فيرد بعسب دعد إنفاد عشسرة فبرد ماثة للمشتري “ إن بأغه [أرد 


4س 


ولا عليه إن رد أولا قبل الإنفاذ» وإن استحق بعده رجع عليه بالثمن 


فبغرمه من ماله » وان استحق 


بثانين م يضمن النقص عن المائة ولو ل تتقم الثانون بالوصية ولا يازمه سيء لها من 
ماله ولا من التركة ويضمن من عنده ها نقص من مال المشتري من قيمبة المبسع 
ثانا » وإن عل بالعسب تعمد عدم الإخبار به فرد عليه فأعاد بيعه فبيع بنقص 
ضمن التقص للوصية»وإن نسى أو أخطأ فقولات ؛ ولس إعادة ببعه لازمة بل 
إن شاء “قوم فأعطى للوصية القيمة » وإن باعه فأنفذ الوصية كلها ثم رد يعيب 
رد ما أخذ من المشتري كله فإن شاء باعه ولمس له إلا ما يببعه به ثانيا ميا هو 
أقل من الثمن الأول أو مساى »> ( ولا ) شيء ( عليه إن رد ) إليه ( أوالا 
قبل الانفاذ ) واعه بأقل ما باعه أولاً بل تنقذ با باع ثانما ولا يضمن النقص إلا 
إن عل بالعيب فل يخبر به فإنه يضمن التقص » وفي النسبان والخطأ قولان ؛ وقد 
يدبع فينفل فيرد عله ويكون ذلك فائدة الوصية مثل أن بغفيء ببا الثمن 
ويغرم من ماله للدشتري ومحد المممع بعد يدون قبسّه الأولى فيكون الناقص 
ذاهنا من ماله . 


( وإن استحق بعده ) أي بعد الإنفاذ ( “رجع عليه بالثمن ) بالبناء للمفعول 
أي رجم المثذتري عليه بالثمن “ ويحوز البناء للفاعل لدلالة المقام على المشتري 
( فيقرمه من ماله ) وأجزا! الإنفاذ المست إن كان الوحه المستحق به لا يدركه 
الموصي ألمت بالعل > وإن كان يدرك بالعلم لم مزه , 

والإنفاذ الواقع في المسائل المذكورة كلب! يحزي واو بثمن معبيب ردي 
أو مستسق »6 والاستحقاق في المسائل المذ كورة كان بأمناء ولذلك لا يضمن 
النققص .ولا الكل إنلم ينفذ أو لم يبع -حتى استسق > (وان استحق ) بغير 


ل 


لا بأمناء قول إنفاذها أنفذ من من وغرم لأنشتري من ماله وأخل منه خفية 
وإن تلف منه الثم 





الأمناء ( لا بأمناء قيل إنفاذها ) أي انفاذ الوصية ( أنفذ من ثمئه ) بالنناء 
لمفعول ومنه نائب »6 ولذلك لم يقرت الفعل بالتمساء أو باليئاء للفاعل ودف 
المفعول أي أنفذ الوارث أو الخليفة الوصمة منه ولو كان باليناء للمفعول وكان 
فبه ضمير الوصمة لقرت بالتاء » وإِنما فال : من مُه لآن الاستحقاق بغير الأمناء 
فكأنه لى يستحق قليكن الإنفاذ يثمنه كا أرصى المت فلو رده وأُنفكُ من عنده 
لجاز فأخد خفية ( وغرم لامشتري من ماله ) ولو كان ما أذ من المشتدري 
موجودا فإنه يتفذ منه ويغرم من ماله ( وأخل ) ماغرم ( منه ) من ماك 
المشتري ( خفية ) » ووجه الإستحقاق بغير الأمناء أنه لم يرفع الحم إلى 
القاضي أو رفعه وكان الشهود عند القاضي أمناء دونه أو قبر على شبادة غيرم 
أو حم له القاضي بغير الأمناء جبلا أو تعمد أو انتحالاً لقول فتلضيف ذلك 
جعل كعدم الاستحقاق فجمل كالغصب فساغ الأخذ من ماله خفية » و إِمما يأخذ 
خفية لثلا ينسب الناس إلبه الغصب أو السرقة ولأآنه لو أخذ محضشرة الشتري 
أو ضر 5 شاهد واححمد أو حضرة سأهدين قصاعدا عمن ليحك بهم لتمسلك به 
المشتري ليحلفه إن أنكر » ولثلا يحد قاضما يقضي له بمن لا يحم بشبادته فإ 
فمل ومسك به لمحلفه فسحلف: إلى لم آذ سحقا لك أو" لا أعرف لك سعقا علي. 


وف « الديرات» : و كذلك إن استحق بعضه أو ثلف على ها ذ كرتا أولا في 
إنقاذ الوصية من ثلث ها بقي بعد التلف والاستحقاق نسق ينسق »> وكذلك 
إن أوصى بشيثين أو ثلاثة ثم خرج العسب بواحد أو استحتى على ما فسرثا قبل 
هذا فى مسألة الشيء الواحد اه ( وإن ) اعد وأشل ثنه و ( ناف منه الثمن 
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قبله وعيب الشيء ورت عامه بحم غرم له من ماله ماك ما أخحن هيك 
وأنفذها مه أبطأ رت ضيعه 


قبله ) أي قبل الإنفاذ ( وعيب الشىء ) أي أظبر المشترى صبه وطالب 
البائع بالرد به ( ورد عليه بحم غرم له ) أي للمشتري ( من ماله مثلاً ما أخن 
منه ) ولا إنفاذ عله ( وأنفلها منه ) أي من ماله ( أيضا إن ضيده ) أي الثمن 
حت تلف سواء” رد عليه بعيب بعد التضييم أو لم برد حك أو بغيره أو استحق 
بالأمناء أو بغيرم لتقد, التضيم على الاستحقاق لأن الاستحقاق وقع بعد ما 
لزمه الغرم بتفسيعه ثم يغرم أيضاً للمشتري الثمن > وإت لم يضيع فلا شيء 
عليه حين تلف الثمن رجع إلمه بالعيب أو لم يرجع © وإت باعه فأخذد منه فناف 
ثم استحق في بد المشتري فرجع عليه مما أشذ منه فعلبه أن يعطيه مثل ما أشذ 
منه » وإن ضبع الشيء نح تلف فعليه أن ينفذ الوصصة من أموالهم 4 وإن لم 
يضيع قلا ثيء عليه » وإن استحق بغير الأمناء رجع على المشتري وت من 
ماله مثل ما أذ منه خفية . 


وف د الدرات » : فيا إذا أوصى بكذا أن يخرج من كذا إن باع بعض 
الورثة أو اختليفة الشيء فأخذ مندفأنفذه في الوصية واستسق الشي هف مد المشتري 
ورجع عليه بالثمن فإنه يعطيه مثل ما أذ ويرجع به في مال المت في ثلث 
ما بقي بعد الشيء » وكذ! إن أغذوا عنه فاستتقى الشيء قبل أن ينفذ الوصية 
أنفذوها من ثلث ما بقي » وإن أخذوا المال من المشتري فتلف قبل أن ينفذو! 
أنفدذوا من ثلث ما بقي إن لم يضيعوا » وإن ضيعوا فمن ثلث الكل 
ويفرموتن المشتري من مالهم » وقيل : من هال المت إلا إن ضيعوا فن 


مالم 1 


عد جاخ 1 سب 


وإن فسدم ببعه بعده رد عليه ورد عل المشتري مثل ما أخك من ماله 
ونحمزيه مأ نغ هن وصمة مورله » ويفعل في الي ما أراد » وقيل : 
لا يجزيه بل يبيعه وينفذها أيضأ ويجزيه هو على نفسه فيا عليه 


( وإن فسخ بيعه ) أي أظبر فسخه (بعده) أي بعد الإنفاذ ( رد عليه ) 
المنسم (ورد) هر ( على المشتري مثل ما أل من ماله وريه ما أنفل من 
وصية مورثه ) بلمن الفسخ كا مر للإتفاذ به قبل ظهور الفسخ > ( ويفعل في 
الشيء ما أراد ) من بم أو إمساك أو غير ذلك ( وقبل : لا يجزيه ) الإتفاذ 
بثمن الفسخ وما أنفله به ( بل يبيعه وينفذها أيضأ » ويدزيه هو على نفسه 
فها عليه ) من ذلك الجئس الذي أنفذه فيه من كفارة أو غبرها * وقبل : مجزية 
ولو في غير ذلك الجنس إن أنفذه حيث يجري لا عليه » وقبل : مجزيه لمورث 
له آخر أو لأجنب كا يجزيه انفسه > وتقدم الككلام في ذلك عن الشي أحمد بن 
مد بن يكر رحمهم الله وري عنبم وإت تعمد ببع انفساح فأنفذ بالثين قلا 
يجزيه ولا يجري غيره > ورخص أن يوب فيرده بالنوى لنفسه أو لغيره 
أو مزي الوصية ؟ا أنفذ إن تاب »6 ومثل ذلك ها لو أعطى سائاٌ أو غيره شيثئا 
من ماله وأهمل نمة التقرب إلى الله أو نة الكفارة أو مال المساكين أو الزكاة 
أو نحو ذلك فإنه يدويه لذلك ويحزيه ما بقي » وقمل : يجزبه وأو نوى بعد 
قنائه » قال الشيخ أحمد : و هبّة” خليفة الوصية جائزة فيا استخلف عليه 
وأنفذه ولا بأس عليه إن قال : دقمته لك في كذ! و كذا لله » أو أنفقته عليك» 
و كذا ما لزمه انه من الأموال حمث ينفقه يبرأ مله فمقصد في إتفاقه تبرئته 
مئه ولا ينفقه على وجه الأجر ولا على ما ينفع به صاحبه منه ولا يقصد به إلا 
إبراء من ضمانه فإن شالف هذا فيو ضاين له إلا إن ساء صاحيه يعد فأجاز له 


0 


وإن باغه بفسخ غرم الثمن وباعه ثانا وأنفذ »وإن لأف من بده قبله 
والثيء من مشتربه ثم فسن الببع غرم ما أخسذ منه وغرم قيمته 


الوصية ؛ 8 5 8 9 85 3 - 9 5 


ما فعل فقد حط" عنه غمانه » وإن باعه للتفقه فأتققه فحاء فأيطل فعله فإنه 
بعوض له قيمته يوم ببعه » وإن أجاز له فعله قي إنفاقه فبو إجازة لا فعل عن 
البسع وغيره » وإن أنفقه في الأجر أو فما يتفم صاحيه أو مالايحل له أرن 
يشترطه في إنفاقه لزمه غمانه » وإن أنفقه مكذا أو عنى فيه ما بيرئه من حمانء 
فلا عليه » فإن جاء بعد خدّره بين قممته وأجره » فإن اختاره فذاك » وإن 
اختارها أعطاها إياه » وكذا كل ما لزمه ضانه إذا أثفقه ا لا يحل له فغرم 
ريه ما عليه زال عنه يانه ولا يننعه هو ما أذهه بإثفاذه إيامه حين ضنه 
ولا عله إن كان ما عناه من جنسه » وقمل : ينويه فوا لزمه من التباعات وإِن 
غير متتحانسة » وهذا إنما يصييه في نفسه مما عليه لا في غيره » وقمل في الوارث 
انه يصيب فيه مثل ما يصيب في نفسه في كل ها ذكر » والأجئب لا يصيب فيه 
ماذكر » وقيل : فيه إذا لم يكن له مال وعنى له ما ذكر أن يصدب فبه مثل 
ماله في نقسه » وقيل فيمن تحمل عنه : ان يصيب فيه هذا وقيل : يصيبه في 
الأجنب ويثويه له فى نفسه اه . 


( وان باعه بفسخ ) عمدأ ( غرم الثمن ) للمشتري ( وباعه ثانيأ وأنفذ ) 
الوصية بثمنه ولا بغرم ما نقص عن مام الوصية لككن إِن تعمد بيع الفمخخ ضمن 
ما نقص الببع الثاني عن الأول فيا قيل > (وإن) باعه وقبض الثمن و (تلف من 
يده قبله ) أي قبل الإنفاذ (و) تلف (ألشيء من مشتريه ثم فسخ البيم غرم ) 
البائع المشتري (ما أخل منه وغرم) امشتري (قيمته لاوصية) فتلفك في الوصية 


ل # خم 1 عب 


وإن تقاضيا أو أبرأ كل صاحبه نفد قبمة الثيء ما له يبا » وكذا إن 
فسخ وغرم وتلف الثيء من يده ول يقدر على المشتري أو أفلس؛ 


(وإن تقاضيا) أي ترك المشتري للبائع الثمن الذي أذ منه وترك البائع 
للمشتري قممة الشىء إن ساواها ذلك الثمن أو مطاتاً وحاسب يمض بعضا فيا 
زاد من الثمن أو القسمة على الآخر ترك كل منها للآخر ما عله فى مقاباة ماله بعد 
أن يعتقد أن البيم ياطل » وهذا على قول مميز التقاهي والمقاصة في الفسخ 
وأجاز يعضهم احالة » ( أو أبرأ كل ساحيه ) وفي نسخة : وأبرأ يالواو فإما 
معتى أو وإما يعناها لا بعنى أو أي وأيرأ كل صاحبه بذلك التقاضي > وفي 
بعض نسح والديران» أو أيرأ بأو فسجوز التقاضي ويحوز الإبراء كا في النسخة 
التى بنيت علمها ( أنفذ قيمة الشيء ما له فيها ) أي في الوصية . 

(وكذا) ينفذ قيمة الثيء عن ماله في الوصية (إن) باعه وقبض الثمن 
و(فسغ) البسم (وغرم) البائع الثمن للمشتري ( وتلف الشيء من هده ) من يد 
المثتري ( وم يقدر على المشتري ) أن يغرمه قيمة المببع لكونه جبارا أو 
هاربا » ولو أسقط قوله ؛: وتلف الشيء من يده لكان أوالى لأنه إذا لم يقدر على 
المشتري يستوي أن يكوت الشيء بيده وأت يتلف ( أو أفلس ) المثتري بأن 
أذهب الثمن الذي رجع إلى يده من البائع أو أحاطت به الديرن بناء على أن 
هذا لا حاص معبا أو أنكر أن يكون اشترى بعد ما قبض الثمن الذي اشترى 
به أولم يكن له شيء ولا يتتكرر قولي أو يكن له شيء مع قوله : أو أفلس 
لت الإفلاس إيما هو بعد ثيوت المال » وأعا كونه لا شيء له فبو عام يصدق 
بذلك ويصدى عن لا شيء له من أول أمره وهو مرادي »2 ولذلك ذكروه في 
والبوات» . 


-ق ام 


ووارث كل بمقأمه إن ترك مالا وخوجج من الكل ؛ ولا يرجع منفذها 
من الور له بلا إذنبع عليبم ولا من طفل أو يجنون مطلقاً بمأ جسم عليه 
من درك ؛ و إن أمر الورثة غيرهم بيمع الثيه و[اغاذها هنه رجع عليهع 
با أدركه من غير فسخ ؛ وإنكان خليفتها واحداً 


(ووارث كل) من اللشتري والبائع في تلك المسائل كلها ( بمقامه إن ترك 
مالأ وخرج من الكل ) ما لزم أحدخهما وانتقل لوارثه باللوت ولوكان مما يخرج 
من الثلث لأنه في ضانه ( ولا يرجع مدفذها من الورثة ) من مال المت ( باد 
إذنهم عليهم ولا على طفل أو نون ) ونحوخما (معطلها) عن التقسد بعدم 
الإذن لعدم إمكان الإذن من طفل أومجنون وتحوهماربما رجبع عليه من دراك ) 
؟ا مر في بعض المسائل من هذا الباب أنه يضمن البائع أو المنفذ من ماله الكل 
أر البعض» وأماأ الغائب فقد يتوصل إلى إذنه فلا برجم علمه بالدرك إن] يأذن» 
وإن أذث رجع عليه . 


(وأن أمر الورثة غيرم ببيع الشيء وإنفاذها منه رجع علييم بما أدركه) 
من ضمان (من غير فسيخ) وما أدركه يفخ لا يرجع عليهم به لآنه لم يوّعر 
يديم فسخ 4 فإن تعمد فظاهر > وإلا فالخطأ لا بؤزيل الفمان إلا إن كآن سبب 
الفسخ من جائبهم ول مخيروه به » وكذ! العيب إلا إن أخسسهروه » وقمل : 
لا يرجم بالعبب والخليفة من غيرم حكه كحم عبن أهروه من غيره لا ضمان 
عليه إلافيا أتى من جبته كبيم فسخ وبيع بعسب وإنفاذ من ما امتح » ولو 
استدق بعد الإتغاذ 5 يأئي في الاب بعد هذا الماب » وأما غير ذلك هادا شمن 
للسشتري رجع على الررثة به ( وإن كان -خليفتها ) أي خليفة الوصة ( واد 


جع" ب 


منبم في أدركه باستحقاق بأمناه رجع به في مال الميت ء وبفسيخ في ماله 
هو » وكذا بعيب أيضاً » وقيل : في مأل الميت ولو فعل بلا أمرهي , 
وإن أرادوا أن ينفذوها من أموالهم ومسكوا الثيء جاز لم إن أتموها 
وكانت قيمته أقل منها ؛ ْ 


منوم ) من الورثة أو متعددا منهم ( فها أدركه ) من مان ( باستتحقاق يأمناء 
رجع به في مال الميت ) لأنه ليس من فمله إلا إن عم وتعمه بيم المستحق 
أو نسي علم هنهم أو من غيرهم فلا رجوع له ؛ (ى) ما أدركه من ضمان (بفسيخ) 
أو باستحقاق بغير الأمناء ففمانه (في ماله هو) بلا رجوع (وكذا) بكرن الفمان 
في ماله بلا رجوع إن أدركه الفمان (بميب أيشأ) وإن ل بعلم به وما زاد فعلى 
الخليغة » والرد بالعيب ينقص الثين إذا سمع السامم بالره » وريما لو أشير أولا 
اليب يسوى كأنه غير معبب > (وقيل) : ما أدركه من الممان بالعبب برجع 
به ( في مال الميت ) إلا إن عم وتعمد أو نسي أو أخطأ ( ولو فعل بلا أمرهم ) 
والأول أصمم , ٠‏ 


( وإن أرأدوا أن يتفذوها من أمواهم ومسكوا الشيه ) لأنفسهم ميراثا 
( جاز هم إن أتموها وكانت قيمثه أقل منها ) بمعنى أنهم لو باعوه لكان ممنه 
أقل من الوصمة قلو كانت أ كثر أو مساوية م مر ذلك > وبرده أنه إذا' كانت 
الوصية تتم من ماحم ولا ينقص منبا شيء نما المانع من أن يتموها ويمسكره إلا 
إن قيل : إذا ببعت ل تيق ريبة ولا شببة ولا “لوام » تمت به الوصمة أو / تتم » 
فكان الأحوط البيع إلا أن يتموها بلا ببع » وقد تككون رغبة فيه لأحد 
فيشتريه بأ كثر.مما يقوام » لككن لو كان هذا معتبرا لم بجز التقوم أصلا في سائر 
المسائل التى يشاح فيها لإمكان ذلك فيبا » ثم ظهر لي إن شاء الله واب هو أنه 


جد ج10 سم 


ورخص لهم أن كوه وينفذوا قيمته فيبا مإن تم ولايجد ذلك 
واحد هنبم إن أراده إلا بإذتهم أو إذن الميت » وإن خليفة أوكان قيمته 
أقل منبا 


إذاكانت قيمته أكثر فأرلى أن يجوز إنفاذها كلها وإمساك الشيء فذلك لم 
يذ كره لأنه ينبم بالأولى > ووجه الأولوية أن إنفاذها كلبا وهي أقل ثما أوصى 
به ها ريا لزم عليه إ.يام فرض نفلا » والنفل لا يجزي عن الفرض > وذلك 
يتوم أنه يسوى أقل متها فيمتقدون أنهم تبرعوا با يتمبا وهو ريمالو بيع 
لساواها أو زاد عليها فنكون قد نووا نفل ماهو فخرض ولا كذلك إذا كان 
سواء معبا أو أكثر , 


(ورخص م أن يمسكوه وينفلوا قيمته فيها وإن 1 تم ) وذلك أن تكون 
قممته أقل من الوصمة فمتفذوا قسمته في الوصة مث بلغت > وكذا لو كانت 
قبدثه تكفي أو تزيد لكن ردوا وصيته للثلث فلم يكن هو الثنيء كله فينفذوا 
فيها من فبعته ما ينويها بالمخاصة ويمسكوه ( ولا يجد ذلك ) المذكور من الإتفاذ 
من غير مال الموصي والإمساك ( واحد مدهم ) من الورثة أو متعدد متهم ( إن 
أراده إلا بإذنهم ) جميعا إن كانوا ممن له الإذن أو بإذن خليفة من لا إذن له إن 
ظبرت له مصلحة في الإذن ( أو إذن الميت ) بالقدمة سواء أو أكثر لا إن كان 
بأقل لآنه لا وصصة لوارث (وإن) كات مريد ذلك من الورئة ( خليفة أو كان 
قيمته أقل منها ) من الوصية إذ لا يملك مال الشيركة ولا مال الغير إلا بإذن الغير 
أو الشيريك وال أعل . 


وإن قال من أنفذ من ماله : وصيق فأخذ هذا الشيء فامن أنفذها أخذه 
بلا إذن وارث إن سبق في الإنفاذ » وكذا الأجنب > وإت تسارع فالسابق 


سم 585" عي 


الإنقاذ » وإن أنفذوها معا فالشيء بينم سواء » و كذا إن اتفقوا أن شفذوا 
الشيء بينهم 6 اتفقوا » وإن قال : من أنقذ من مالي فالشيء له جاز » وإن 
أنفذوا معا فبينبم وخننوا ما أتلفوا إن أتلفوا شيا » وإن تسابقوا ضين 
الأشيرون ومغى قمل الأول “ وإن قال للأجنب : إن أنفذتها من مالي أو قال: 
من مالك فالشيء لك جاز » وإن قال لأجنسين فامن أنفذها أهذه بغير إذن 
الرارث وإت أنفذاها مما فبينيا » وإن تأخر أحدها ضمن ما أتلف من مال 
الورئة ولا شيء له ؛ وإذا أوصى بشيء تنفل عنه بسم شحو الدنانير و الدراهم 
ويشتروا ما ينفدون به » وقبل : بما أوصى الميت أن يخرج منه ولو غير مكمل 
أو موزون . 


وفي دالأثر» : إن أوصى بدراهم فاتفق الرصي مع الفقير أن يعطيه بها 
حا أو ثرا أو غيرهما فلا نحزيه وجوز بعدل السعر ؛ وقمل ؛ على ما اثفقا 
عليه » وإت أوصى يوب يباع ويفرق على الفقراء قباعه الوصي على ققير وأعسر 
ببعض الثمن فقيل : يحوز أن يحط له منه وجمله قائما مقام التفرقة ومنعه الأكثر 
لأن الحق ليس لفقير فيقاصص به ؛ وقيل : يجوز أن يعطيه غير الدراهي من 
حب أو غيره بدل الدراهم إن كان فلبعطيه من مال المرصي إن اتفق مم الفقير » 
وقبل ؛ إت كان الموصى له معينا جاز إن رضي مطلقا ؛ وقيل : ل إلا إن 
صرت فير ضى سدفا » ومن لزدعه ضبان فقمل : يعطي النهس مكان الفضة 
والعكس > وشمل : الفضة مكاته لا العكس لأن الذهب كالعروض ؛ وقيل : 
يجوز أن يعطي العروض مكان الذهب والفضة > وقبل : لا يعطي شيئاً عن شيء 
وأو دراهم عن عروض والله أعلم . 


لوج سم (ج ؟١‏ - النيل م 17) 


باب 


يخرسج ما أفسده الموصى به في مال أو نفس من مال الوارث ما دام في يده 


وإن 


باب 
قْ ضمان الموصى به و تضييعه 


( يخرج ما أفسده ) أي كله ( الموصى به ) نفسه أو بأن تنفذ منه الوصمة 
( في مال أو نفس ) كعبد أو كحيوان أوصي به أقسد في مال أو نفس إن 
أمره بالإفساد أو ساقه إله وإلا فرقبته » وكحمائط وتخلة أقسدت في مال أو 
نفس بالوقوع بعد الإقدام مطلقا وقبله أو بعده إن علم فيا عند الله ( من مال 
الوارث ) ولو ينيما أو مجدونا أو غائيا ( مادام في يده ) لآنه في يده وتخاطب 
له لأوجوب محافظته ووجوب إنصاله ديث جب علييم الإيصال مع أنه بأف على 
ملكه -حق ينقد منه لأن له أن ينفذ من غيره » قإت أوصى به نقسه فهو ملك 
بغيره لكن فى هانه » وقيل أيضاً:له أن يعطي غيره أو قبمته يأ مر فبو ياقعلى 
ملكه حق يعطيه > و كذلك يضمن الخليفة إذا كان في يده م ذكره بعد ( وإن 


كان رقيقا فمقابل رقبته وخراجه بمنزلته فإن كات في يد الموصى له به 
وعل بالوصية لم يازم الوارث إعلامه به . 





كان رقيقأ ) أو حبوانا لم يأمره بالإفساد ولم يسقه إلبه ( ) الواجب عله 
من ضمان إقساده ( مقابل ) قيمة ( رقبته ) أي قيمة ذاته ( فقط ) » وقيل : 
جيم ما أفسده ولول يأمره ول يسقه للإفسادكولا ضمان عليه فيا أفسدقه الدابة 
حالة هرو بها إن لم يتبعها «صسح ولا العبد في إباقته » وإن أتبعبا يصبح ضمن 
لأنها تزيد هربا بالصباح فإفسادها فيه دخل للصياح » وقيل : لا يضمن وإن. 
أفسد شيء في الموصى به فلمضمن للوارث وهو الذي يستمسك بالفمان » وإن 
كات الموصى له عتعينا لأ كل من صلح له فله أن يستمسك به وللوارث أن يتمسك 
فإذا أخذ الوارث أنفذ ما أخك فما أوصى له » و كذا الخليفة له أن يتمسلك إن 
جعله المت في يده أو رهنه عنده للوصمة أو استخلفه عليه * ( وخراجه ) أي 
خراج الموصى به نفسه أو بأن تخرج منه كذا وهو ما يستخرجه السلطان أو 
نوه من أصحاب الأموال كل سلنة مث وذلك مثل أن ممعل على كل دار أو" 
تل أو عبد أو نحو ذلك كذ!ا لكل سئة ( ممنؤلثه ) أي عنزلة المرصى به أو 
منزلة ما أفسد الموصى يه فبعطي خراجه الوارث ولا يحاسب فيه الموصى له 
ولا ينقص له شيء إن وسم ثلث مال المت ؛ وإن ل يبق من الثلث شيء زائد 
على الوصايا رج الخراج من الموصى به ومحاسب فيه الموصى له إلا إن تعين 
صاحبه ول يقصروا في إعطائه أو إعلامه به فعلى قول من قال: لا يحدون تبديل 
ولا إعطاءه قرمته فشراجه على صاحيه » وعلى قول من قال : يدون ذلك 
فعلييم ما لم يعطوه فإذا أعطوه إياه فعليه ولو / يبرفمه 4 وكذا إن كان في يد 
الخليفة ( فان كان في يد الموصى له به وعام بالوصية ) أي بأن أوصى له ب 
ل يازم الوارث إعلامه به ) لحصول علمه بلا إعلام وارث > وإن لم يعل لم ياذم 


ب 98" هس 


ويدفعه له ولو عل إن كان ببده ويعامه إن كان بيد غيرهما ولا يأخيذ 
الخليفة الموصى به من الوارث إلا بإذنه 


الوارث إلا إعلامه به ( ويدفعه ) أي مب على الوارث أن يدقعه ر له ) أي 
للنومى له ولا بزول عنه وجوب الدقع » ( ولو علم ) الموصى له أنه أوصى له 
به و( إن كان بيده ) أي بد الوارث وإذا لم يعم أعلمه ودفعه له » ومعتى الدقع 
أن يقول له : إرفعه ويخل بينه وبينه » ولا يازم الوارث أن يرفمه إليه ولا 
الخليفة » وسواء" في ذلك تمين الشيء أو ل يتعين إذ! تمين صاحيه > وأعاهام 
بتعين فإن حضر مستحقه فإنه يحزي وإلا" لزم الوارث أو الخليقة إيصاله إلى 
من تأهل له ( ؤيعامه ) به وبأنه أوصي له به فقط دون لزوم دفمه له ( إن كان 
بيد غيرهيا ) أي غير الوارث وغير الموصى له فلمن ليس خليفة إلا أنه إن 
تحرج من هو فى دده أن يعطبه الموصى له به آمئه الوارث أو الخليقة من ضبان 
وأعلمه أنه وصية له وأما ما كان بيد الخليفة إلا أنه إن ل يعم الخدفة أعلمه أنه 
موصى به لفلان ( ولا يأخد الخليفة الموصى به ) تعين الوصية أو ل ينعين» تعين 
صاحبه أو لم يتعين ( من الوارث ) أو من غيره أو من سحيث كان 4 واقتصر على 
الوارث لتنزيل كوته عند غير الوارث أو في موضع ما منزلة كونه عند الوارث 
( إلا" باذئه ) لآنه أولى بال المورث أت يناوله الخلشفة أو صاحمه لآنه في يدمء م 
أنه لا يجوز لصاحبه الحق أن يأخذه من مال من عله الحق بلا إذن منه ولا 
إدلال إلا إن أتكر لآن ذلك الشيء ليس ملكا الخليفة ولأآن للوارث أرتى 
يعطيه غير ذلك ينفذ به إن لم يعينه » وإن عينه أو عبنه وعبّن صاحبه فقيل : 
لا يجوز له أن يعطيه غيره » وقبل : بحوز وما يفعله الإنسان فغرج به من 
الخلاف أولى » ولأآن الوارث أو أنقل الوصية لجاز ولا يحذر في ذلك إلا” قام 
الفتنة أو الحقد » وقمل : لا يجوز له , 


و +0 سي 


وجوز ولزمه دقعه له وسرأ منه وإلا ضنه الخليفة إن م يطلبه 


فلس . ل 1 ل 





( وجوز ) للخليفة أخذء بلا إذن وارث لأن المدت قد جعل له سلطاناً على 
ذلك حيث جعله خليفة وأقامه مقام نفسه » وعلى القرل الأرل يحزي إذن 
دادث واحد لأنه ار أفذ. أحد الورئة لجاز ؛ ' وقال الشيخ أحمد : لا يأخبذد 
من التركة جنس ها أوصى به ولا غيره إن لم يحمل امال بيده إلا بإذن 
0 الذي أرصى به بلا إذن » ولا يأشذ من مال 
الوارث > وأما مالا تاج إلى التصرف والتديل فلا يأخذ إلا بإذن إلا إن حمل 
فبه اميت وصيته فأمر الخليفة أن يتفذها » وكذا إن أمره أن ينفذ الرصة من 
ماله على هذا الوجه 6 وإن اقتسموا ما عين الرصة أخذ من كل مثابه ولا ينفذ 
من ماله شيئا الخليفة إلا إن كان وارثاً » وإلا لم ببجز المت ولا إناه ولا يضين 
له الوارث * وقيل : يجزيه لوصيته » وإن لم يكئن للميت مال أجزأ عنه ما 
أنفق الوارث أو غيره خليفة أو غيره » ومن تحمل وصية رجل أزمته إن لم 
يكن لارجل مال »© وإن كان لم يجز ؛ ولكن ينغذ من مال الرجل و ترج من 
كل مال اميل إذا صحت امالة » ( ولزمه ) أي الوارث ولو كان في الورثة 
يتامى أو مجانين أو غياب ( دفمه له ) أي للخليفة ( ويبرأ منه ) أي من ضانه 
( به ) أي بالدفم ( وإلا ) يدفعه له بأن دفعه لغيره من ليس صاحب الشيء أو 
أبقاه عنده ( ضمئه ) إن علم أنه وصية , 


ولا خمان على نحو مجنون وطفل وغائب إلا من كان له مغليفة فالفمان من 
مال الخليفة لآن التضبسع منه » وإن كانت الوصي ة لا يسعبا الثلث أعطى 
| الوارث الخلمفة ثلث الشيء أو قبمته » وكذا ( الخليفة إن لم يطلبه منه ) من 
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حتى تلف يضمن فيدته يوم ألتاف أو ضيعه في يده ولا رجوع له على 
الوارث وإن ناف بلا تضييعبما فلا عليبما . 





الوارث ( حتى تاف يضمن قيبته بوم التلف ) إن علم أنه وصية ولم يطلبه من 
الوارث ( أي ) كان بيده من الوارث أو من المبثت و ( ضيعه في يده ) أي في 
بده حت تلف بنفسه أو كاله أو بقيره من النأس بلا أمر منه » ( ولا رجوع آه 
على الوآرث ) لأن التضدبع له وهو في يده من جبته لا من جبة غيره > ( وإن 
تلف بلا تضييعها فلا ) مان ( عليهها ) ولا شيء عليها من إتفاذ الوصية »> 
فالحاصل أنه إن ضاع بتضيبع أحدها ققط فبر الضامن أو بتضيبعها فضامنان 
أو بلا تضيع متها فلا همان » ومثال تقسيع الوارث فقط أن بيعل أنه وصمة 
قطليه الليفة بالدفع فيأبى * أو يعلى هو دون الخلمفة ؛ ومثال تضسم الخلسفة 
ققط أن يعلم هو بالوصبة دون الوارث فلم لخيره أو أخبره ول يستشبد له وقد 
كاتت له شبود أو أعلمه عموماً ولم بعين لدها أوصى يه معيثاً أو مأ أوصى به 
جملا ؛ ومثال تضببعه) أن يعلم كل منها فالوارث لم يدفم والخليفة لم يطلب 
الدفم وقد أمكن الطلب والدفع فصاحب الوصية ان تعين سواء تعين الموصى به 
أو لم يتعين يطالب الخليفة فيستاديه له الحا ولا يرجم على الوارث لأنه ضبع 
كا ضيع الوارث وزاد أنه هو الخليفة وأنه المطلوب بالإنفاذ وازم الوارث عند 
الله - وال أعلم ‏ مان النصف لأنه ضيعم 5 ضيع الخليقة » إلا إت كارت 
الوارث أفسده بنفسه أو ماله أو غيرهما فإنه يضمن الخليفة “ضمن الخليفة أو لم 
يضمن »> إلا أنه إن ضمن أمسسك ذلك لنفسه إن كان قمة مساوية أو مكيلا أو 
موزونا » ولا يأخد الزائد بل برده للوارث إن تمت الوصة . 


وألواضح أن الوارث أحق بالفمان لأنه ضاع من يده ولآنه لو أراد أمسكه 


لإا سه 


وأعطى قيمته ومثال عدم تضيبعها أن لا يمل الوارث ولا الخليفة أو يعايا إجمالاً 
فكانا في طلب التفصيل والتحقيق فتلف قبل الوصول لامراد أو يغلا فنع 
الوارث عن الدفع مانع كجائر وعدم تحققه لخلافة الخليفة فكان يننظر بسانبا 
ومنع الخليفة من الطلب مانم كجائر ومرض وعدم تحقق لخلافته . 


قال الشبخ أحمد بن عمد بن بككر رحمهم الله : وإن أوصى واستخلف خليفة 
مم عل المال في يده فعلى الورثة إيصال المأل إلى خليفته وبرءوا بالإيصال فإن 
أنفذه برىء هو أيضا والميت وإن م يدفعوا إليه بزمه أن يطلبيم فإن أبوا 
استمسك بهم إلى الحق» فإن لانت له بينة أخذ بها ء وإلا حلقيم قير فلا يأخذ 
ذلك من أموالحم وليس عليه غير ذلك » فإن ضيم الطلب حتى تلف المال أو 
مات الشبود أو الورثة ضمن 4 وكذا الورثة إن ضيعوا الدفع إلى الوصي حق 
مات أو تلف المال ضمئوا , 


وفى « الأثر » : إن أنفذها الخليفة من مال نفسه بلا إذن من الوارث جاز ؛ 
وقبل : لا لأنه خالف ما أوصى به وهو أنها تقفى عنه من ماله » وعلى الأوصى 
له أن يأخذ الدابة الموصى له بها من -حمث هي لاعلى الوارث إنصاها » ولكن 
بو كل من يسلمها إلبه فإن تلفت وقد طلبها إلى الوصي فلم يدقعها إليه ضمنها لا 
إن لم يطلبها » قيل:من أوصى _بعرض أو أصل معين قليس على الوصي تسليمه 
والموصي له أخذه » ولو كان دابة وماتت في وثاقبال يازمه ذلك ولا الوارث 
إطلاقبا ولو ماتت جوغا أو عطشا ولمس بأمائة عندهما ولا ازمها الحفظ له 
ولا إخراجه من الببت ولو دابة غير مرتبطة لأن المت تركه في البيت 6 وإن 
خرج أو أحرج لم يازمهها حفظه » وإن قام به أحدهما وحفظه م يضمنه . 
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وإن استخلفه الممت عل الشيء لم يلزم الوارث شيء منه إن حشر وإلذ 
أزمه حرزه حتى يصله » ويخبره به إن لم يعلم » والضان فأ هو في غير 


( وإن استخلفه الميت على الشيء لم يازم الوارث شيء منه ) سوى الخرز 
لأنه خرج عن حكه فبو أمانة في يده إِدْ جعل المت عليه خليفة فإن للخامفة 
علمه قوة يأخذه بلا إذن من الوارث أو ممن هو في يده وما على من هو ني يده 
إلا الحرز مخلاف إذا ل يككن الخلفة مستخلفا عليه فإن على الوارث حفظه ودفعه 
ولاقوة الخليفة على أهذه بلا إذن ( إن حضي ) الخليفة ‏ سواء” كان بسده أو 
ببد الخليقه أو بيد غيرها أو لم يكن بد أسحد لزوال سلطاته على الشيء بتمكين 
الخليفة على الاستخلاف عليه بعمنه » ( وإلا ) يحضر الخليفة ( لزمه ) أي 
الوارث ( حرزء حتى يصله ويخبره به إن م يعلم ) أنه وصية لفلان فإن أوصلء 
ببده وم يعلم لم ييرأ الوارث إلا إن أعامه أنه وصية لفلات ( والضيان ) المذ كور 
في تلك المسائل ( إثما هي في غير الأصل وفي الغلة ) لآن الأصل لا يحتاج إلى 
دفم لأنه غير مقبوض ؟ فاى مدم الوارث الخليفة أو صاحبه منه أو مدم الخليفة 
صاحبه منه حتى تلف لضمن كا يضمن العروض ليع » ولو سكن فيه الوارث 
وقد عم أنه وصمة ول يدقعه الخليفة > واكليغة لى يعلم فتلف ملا سدب من 
الوارث تمطر وسيل فإنه وضمن لأنه اجتمع مع عدم إخياره ودقعمه سككوثه 
وهو بذلة قبض العروض ؛ بل لوا يكن إلا عدم الإخبار للزمه القمان إذ ل 
يعلم به الموصى له إن تلف 4 فلو كان العرض الموصى يه بيد غير الوارث أو لا 
بيد أحم قلم يذير به الخليقة لم يضمن في الحم إذ لا يضمن بعدم الإخبار ققط 
دون أن يسترشده الخليفة » والمراه بالغة التي لم تنفصل عن الشدر والتغل 
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وإن دفعبا له الوارث أو جعلبا المي بيده فات قبل إثفائها ردهأ 
وارثه أوارث الأول فبنفذها إن م يوص له بأنفاذها » وقمل ؛ لا يردهأ 
مطلقاً . 


ولككنبا مدركة لتنزيلبا منزلة المنقطعة وسائر العروض وغلة الحدوات الملفصلة » 
وقمل في إلغلة المدركة : أنها كالأصل وكالتي ل تدرك » ومن إفساد الغلة ترك 


(وإن دفعها) أي الوصية أي المال الموصى به (له) أي لاخشفة (الوارث أو 
جعلبها الميت بيده فبات قبل إنفاذها ردها) ينفسها إن وجدت ومثلها أو قممتها 
إن / توجد بعينها » (وارثه لوارث الأول) ضبع أو لم يضيع * وكذا يدرك 
وارث الأول أن رده منه منه ( قينفنها إن م بوص له بإنفاقها ) وكذا إن أنقذ 
بعضبا ومات قمل إنفاذ المعض اللغر فإت البعض الآخر بردء وارثه لوارث 
الأول فينفذه إن / يوص له بإثفاذه ؛ووحه ذلك أن الأول أوصى بيا ذلك 
الخلفة فقط فَإِذا مات قبل الإنفاذ ثم يككن اوارثه الإنفاذ لأن المت الأول ل 
بوص له بالإنفاد » والممت الثانى الذي له الإنفاد م يروص به لوارثه قاو أوصى 
لصح له الإنفاذ عند من يمجيز للخليفة أن يوكثل أو يستخلف » ويدرك ذلك 
ولو أبى وارث الأول » ومن مئع هذا منع وارثه من إنفاذها وأازمه الرد 
لوارث الأول » وقيل : إن تلف الشيء ول يكن قامًاً بعينه فإنه ينفذ الوصبة 
ورثة الثاني . 


( وقيل : لا بودها ) وارث الثاني لوارث الأول (مطلقاً) أوصاه بها أدم 
بوص ؛ لأنه مات وهي في يده قد أنفصلت عن ورثة الأول وبرؤوا بوصوفها بده 


م - 


وتخرس من الكل إن أوصى بها » وقد ضمتبا فلم ءااء 





كامر أنه يبرؤون بدفعبا “ وقد ازمته فازمهم أن ينفذوا هالزم مورثهم 
وشفلت به ذمته كسائر الديون > ولآن الإنقاذ حق له فيورث ا يورث المال ؛ 
إلا إن أوصاهم أن ردوها لورثة الأول أو أوصى الأول أن لا يافذها ورثة 
الثاني فليردوها » وإن أنفذها ورئة الأول أجزأ على القول الثاني أيضاً » و كذا 
لو أوصى الثاني اورئة الأول وأنفذها ورئة الأول > وإذا لم يحت ولككئن صار 
حال لا ينفذها ردها ورثة الأول كجنون وهرع إلا إن هرم وأمر مذ قفيه 
الخلاف » وقال الشيخ أحمد رحمه الله : إن تلف في يد الخليقة ما أعطاه الورثة 
للإنفاذ بلا تضيبع رجع إليهم ما ل يتم الثلث » وإن تم فلا يرجع * وإن جعل 
الملوصي وصيته في معيت فأعطوه الخليقة فتلف قلا برجع على الورثة ولو ل يم 
اثلث وضمن إن ضبع يدفم إلمهم حى تبرأ ذمته ثم برد منهم فينفذه ( وتذرج 
من الكل إن أوصى يبا و ) امال أنه ( قد ضمنيا ) يخلطها في ماله أو بأ كلما 
أو إتلافبا أو تضسسعها أو تصرفه فيبا بإعطاء أو غيره * ولو كانت مما رج من 
ثلث امال لأنها مين في ذمته الآن اذكانت في غمانه فلو بقبت بعينها لأنفذوها 
بنفسبا » وإن ل يككن المال قد دخل يد الخليفة ولا ضيانة فلا شيء على الوارث' 
وكذا إن فم يكن الميت مال أر تلف بدون أن يكون الخلفة ضامنا » وإن 
أوصى بها المت وليسث في انه ولا تكفتل بها فإنها تخرج من ثلث عاله ولو 
كانت ما يخرج من الكل ' 

وفي «الآثرء : جاز الوصي أن يوكل من بعيئه في الإنفاذ في حماته لا بعدها 
إلا إن جعل الموصي له ذلك » وأجاز له بعض أن يأمر من ينفدذ بعك موته 
ما بقي من الوصية إن أنقذ بعضبا مطلقاً » وقيل : له أن يرصي فيا أوصى 
إلبه الموصي فيه مطلقآ » وقيل : لا مطلقا » وقيل : له إن جعل له » وقيل : 


ا 


الدفع فالمْسع ضامن لمنابه مع إمكان وقدرة » و كذا إن ضيع الخليفة 
حتى مات الشيود  ٠  .  .‏ ال .د ٠.‏ 


إن دخل قببا جاز له و إلا فلا » وقمل : لا ؛ ولو دغل إلا إن بقى مثبا سير » 
وللوصية أن توكل فيا لا يمكنبا البروز فيه ولو يجمل نا » وقيل: له أن روصي 
ولو / يجعل له في الوصابا والتؤويج وله أن يأمر من يعيثه إن كان أميناً ريوكل 
غيره إن كان ثقة » وقمل : لا > ولا يشتري أصل من وصي أو و كبل لحي الا 
بصحة وصايا المست ووكالة الحي ولا بعان حتى يعم أنه ثقة . 


(وإن تعدد الخليفة فضيع بعضبم الطلب أو الانفآذ أو ديع بعش الورئة 
الدفم فالمضيع شامن لمنابه مع إسكان وقدرة ) لآنه لزم كلا منأبه 3 الدفع 
والإنفاذ فلم يضمن إلا ما لزهه فعله ولو كان لا د فعلة وعحعده عل مدة ؛ 
ومتاب الوارث يكون يحساب سبمه في الأرث * ومتاب الخلفاء على الرؤورس » 
المضسع لزمه وسمده أيضاً إخبار الخلفة والدفم إليه والإيصال إلبه لآن ما عليه 
الضيان مترتب علمه في ذمته وحده فهو في غير سم ما ترك المت > وإذا ضمن 
الخلمفة المضيع لزمه مع من لم يضيع من الخلفاء الوصية إنفاذ ذلك لأن الإنفاذ 
حق عليهم ٠‏ 

( وكذا إن ضيع الخليفة ) الإنفاذ أو الطلب (حتى مات الشهود) أو كترا 
صحمث لا تدوز شبادتهم كحنوت وارتداد وفسى 4 هذا ما عندي وهو لاف 
ما في «الديوان» كا يأقي في أول فصل بعد فصل : ونصه ضمن إن مات الشهود 
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أو اتلف المال. أو جحد الوارث أو مات أو نسي ما أوصى به أو تعمنه 
أو ضاعت الوصية » ولا يرجع على الوارث بأ رد عليه بفسخ أو عيب : 
ويد له الفضل إنكان بعد ببعه ثانيأ » ويغرم النقص من ماله وإن رد 
عليه بيعب بعد تلف الثمن من يده بلا 


وججحد الوارث لا إن ارتدوا الخ » ( أو تاف امال ) الموصى أن ينقذ أو ينفذ 
منه » ( أو جحد الوارث ) أي جحد بأن قال : لم يلف المت مالاً أو سحد 
الخليفة الوصة أو جحده أنه خليفة ( أو مات ) الخلقة أو كان صمال لا ينفذ 
( أو نسي ) الخليفة أو الشبود أو الوارث وم يوجد حافظ من كتابة تحزى 
أو غيرها ( ما أوصى يه ) أي نسي تدده أو رصفه أو نوعه ( أى تعيثه أو 
ضاعت الوصية ) أي مأ كتب فببا ما أوصى به ولا شاهدن به » وذلك بأن 
يحدوها في داره أو بيته مئلاً أو شهدوا عليها وم يقرأها علييم ولا قرأوها 
أو كان ذلك ونسوا أو كان الشهود ونسوا وقد ضاعت فالضان في ذلك لازم > 
ووجه التخلص أن ينفذوا يا أوصى به إن اطلع عليه بطريق من طرق الإطلاع 
وإلإ أنفذ وجوه مطلق الرصية المعتادة » واستاط حت لا بشّك وأنفذ ورثته 
إت مات موتاً كذلك إن أرادرا لهنحاة , 


زولا يرجع) الخلينة ( على الوارث بما رد عليه بفسميخ أي عيب ) ولو بلا 
جمد لآن اللخطأ لا يزيل الضيات وهما فعلات له » وذْلك إن كان الموصى يه معيئا + 
(ويرد) الأليفة (له الفضل) في تن الببع الثافيعكى البيم الأول الفسخي أو العبي 
( أن كان ) أي حصل الفضل ( بعد بيعه ثانيا ويغرم النقص ) ف كن البيع 
الثالي عن الثمن في البسع الأول الفسغي أو العبي ( من هاله ) وينفذه في الوصصة 
ؤت مت بدونه غرمه للورثة ( وإن رد عليه يعيب بعد تاف الثمن من يده باه 


م 


تضبيعه فتلف أيضاً , كذلك غرم من ماله مشتريه ما أخذ منه وإن 
استحق منه بعد إنفاذ الخليفة الوصية من من غرم له من ماله» ولا رجوع 
له عل الوارث وبرد الثمن قبله ولا عله من الوصة ولا عل الوأرث ؛ 
ويأخد منه خخفية 6 مر إن استحق بلا أمناء 


#ضييعه قتلف ) الميبع المعيب ( أيضا ) بلا تضبمع ( كذلك ) أو رد عليه قبل 
تلف الثمن ثم تلف الثمن ثم المسب » أو تلف المعسب بعد رده ثم الثمن بلا 
تضييع في ذلك ( غرم من ماله مشتريه ما أخل منه ) ولا شيء من إنفاذ 
الوصة 6 وأما إن ضميم فيغرم وينفذ الوصة » وإذا ضمن الخليفة وهي ل تنفل 
فغرم > فقمل : يعطي هو الورثة ها عرم ربردوه لمنفذ به » وقبل : ينقك يه 
ولا برده للوارث ؛ ( وإن استحق ) الممسع (منه) أي من المشتري ( بعد إنفاذ 
الخليفة الوصية من ثمنه غرم ) اللخليفة (له) أي للدشتري (من ماله ولا رجوع 
له على الوارت ) إن كات الموصى به معبن؟ (ويرد) الخليفة (الثمن) لادشتري 
إت كان الاستحقاق (قبله) أى قبل الإنفاذ فتبقى الوصية بلا إنفاذ إد كان 
الموصى به معيتا وقد امتحق (ولا) شيء (عليه من الوصية ولا علىالوارث) 
لأن المت عن وصيته قبا لا يلك فكأنه م يوص ولو كان له في نفس الآمر 
لأنه قد أزيل قي ظاهر الحك , ش 

(ويأخذ ) الخلشغة ( منه ) أي من المثقري ما رد إلبه من الثءن أو مثله أو 
قيمته ( خفية 5 مر ) في الباب قبل هذا الاب ( إن استحق بلا أمناء ) » فإن 
ققى لم بحر له الرجوع إن ثقص وعله ما نقص ميت فينفذ به » وإن 'أخل 
على ذمة المشتري ونقص زاد من مال المشتري حتى يتم ما رد للشتدي وينفل » 


0ك 


وضمئ ما أفسده في بده » وما أفسده فيه فمن غلته وغمائه ونفقته وما 
يحتاجه منه أيضآً » وإنكان بيد الوارث فمن ماله ؛ 


وإن كان قد أنفذ ثم رد للمشتري فقضى منه أقل م برجم علبه ؛ فإن أخسذه 
على ذمة المشري رمعم إلمه ما لم يتم ما رد وإن استسق بالأمناء قلا بأخدف 
( وشمن ) الخليفة إن ضيع ( ها أفسده ) الموصى به حال كونه ( في يده ) 
ويعطي الأرش لصاحب امال ولا ينقص من الموصى به » وإذا أفسد في الموصى 
به وهو في غير يده أو في يده ضمنه وتّمل ماغرم في إنفاذ الوصية » وقيل : 
برده الوارث فيرده الوارث له فلفد » وإن كانت #وصبية مما حد وقد تمت 
أخذه الوارث وكان له ميراثا ( وما 'أفسد ) البناء للمفعول أي أفسد الخليفة أو 
غيره وما مبندأ شرطية ( فيه ) أي في اللوصى به ( ف ) مو ( من غلته وثمائه ) 
فمنفذ في الوصصة ا تنفذ الغلة والناء فمبا ( ونفقته ) أي نفقة الموصى به وهو 
ميتدأ خبره منه ( وما يحتاجه منه أيضأ ) أي من نفس الموصى به حق يصل 
صاحمبه إن كان الموصى به معت فإن كأن مما وخذ منه أحذ ما نمتاجه منه وإلا 
أنفق عليه الوارث أو من كان يبده وأدرك على صاححمه » فلو أوصى يشعير معين 
لفلان أو لكذ! وم مكن دفع شعيره) لاموصى له واحتاج !وضع بخزن فيه أو 
أن يحفظه ول بورجد إلا بأبرة فإن الأجرة تخرج من الشعير » فلو كان الموصى به 
عبد أو دابة أو دارا أو غبرها ما يككرى جاز إ كراء' ذلك وإعطاء ما محتاحه 
من الكراء ويعطى ما تحتاج الدابة أيضاً من صوفها أو توه ولمنها وتسوه * 
وقمل : نفقة الشيء وما محتاج إأمه من ثلث المال > وإن فرغ فمن نفس الشيء » 
( وإن كان بيد الوارث ف ) ,ا أفسده فيه ( من ماله ) إن ضيع 5 أفسده فبه 
ولبس ببده فإذا غرم أنفذه في الوصية أو أعطاء الثليفة ينفذه , 


سم لز لم 


ورخص للليفة في الإذن والأمر بيع الثيء وبالإنفاذ والمنع أ كثر؛ 
ولا يبع إن أعطاه الورثة المال » ولا مناب أحدهم إن أعطى منابه إن 
أمكنه ببع البعض . 





( ورخص لخليفة في الاذن ) أن يأذن لآحد في بيع الشيء وإنفاذ الوصبة 
بثمنه ( والأمر ببيع الشيء وبالانفاك ) بنشه وثِي الإذن في السم فقط أو 
الإنفاذ فقط وفي الأمر بأحدهماء ورخص له في التو كمل بناء على أن كل ما يفعله 
إنسان يجوز له الإذن والأمر والتوكيل فيه ( والمئع ) من ذلك كل ( أكثر ) 
لأنه ( يجعل صاحب الأمر ذلك لغيره أي أهل المنع فقد كثر المنع فالمنم في نفس 
أكثر ( ولا يببيع ) الخليفة ما أوصى أن تنفد منه الوصصة ( إن أعطاء الورثة 
المال ) لينفذ به حاضراً » وبيسع إن لم يعطوه أو طليوه أن ينظرهم وار يوم 
لمعطوه » سواء أوصى بككذ| أن يخرج منه كذا أو بكذا أن يخرج من كذا . 


(ولا ) ببسع ( مثاب أحدهم ) في الموصى أن يتفد مه ( إن أعطى متابه) 
في المقدار الدي يعطى للإنفاذ ( إن أمكته بيع البعض ) وإلا يمكنه بأن لا نجد 
مشتري البعض وهو البعض الذي ينوب من لم بعط أو جد مشترياً لكن 
ببتخس ظاهر فلمبع الكل سبم من أراد الإعطاء وسبم من لم يتيسرله الإعطاء 
أو لم يرده» إلا إن عين المت شيئا معلوما أن ينفذ في وصيته فلا يصيب الورثة 
أن يعطوا قنمته للخليقة ولا أن بمنعوه له » ولككن إن أراد الورئة أن بنفذو! 
ذلك الشيء في وصبة مورثهم فعاوا » ولو جعله الميت في بد الخليفة . 


وني « الأثر » : إذا كان الوارث حيث تناله سمجة الموصى فلا يحجل بالبيم 
حتي يحتج عليه » وو كيل الغائب في مقامه كوصي اليتم > وإن جمل للوصي 


1 





أت يسم بلا مشورة وارث فله * وإن باع بلا ححة عليه ولم يعل با باع به ثم عم 
فله أن برد على المشتري الثمن ويأخذ ماله إذا عل أنه باع له بلا رأي عنه » وإن 
صبحت سحيثه عليه أنه باع بحضرته ولم ينكر عليه حتى قبض المشاري المال 
فلا حسة له بعد عليه » وإن على الوصي أنه لا تحوز له بسع مال المت ووارثه 
حاضر فتعمد خلاف الحق أثم > وقيل : لا يجوز له بيم الأصل حتى 
محتج عليه إن كان الغا عاقلا حامراً وله بسع العروض بلاحجة عليه » 
ويستحب له أن يشير عله فى سعبا ولا مدة له في قداء المال فإن فداه من حيثه 
وإلاجاز الببع ؛ وإن احتج عليه ولم ببع حتى مضت أشهر أو سنة جدد 
عند قطع البيع إن لم يقل له أوثلآ : بع با رزق الله » فإن أمره بالبيبع فلا 
بلزمه تمديد الاستحام إلا إن قال : إذا أردت أن توحب فأعانني » ولا دحوز 
للوصي شسسراء شيء من مال الوصي إذا كان هو الذي يبسع > وله أن يوكل 
مشتريا إن كان ينادي عليه فسن بزيد في مغيب الرصي 4 وإن كان مكيلا أو 
موزوفاً أمر من يككمل له أو بزث على السعر وجوز له الشراء إذا بلغ المال تنه 
وزاد هو عليه ولم يزد عليه أو يشتريه غيره ثم يأخد منه » وقيل : إن جعل 
له الموصي أت يشتري من ماله ما شاء مما شاء جاز كذلك » وإن باع ممساومة 
أو نداء ثم أولاء المفتري بلا إتفساق جاز » وللوارث فداه » وإن من بده 
بالتولية إن لم يجنج عليه قبل والله أعلم . 


سم “و و سم 


فصل 


إن باع الخليفة وأخذ اللمن فعيب المبيع ورد » أخذه وباعه تانب 
وأتفذ منه,وقيل ؛ يأخذ بد له وجاز له بسع الكل ولو فيه زيادة عليبا 
إن أذن له الميت أو الوارث أو لا يخرج عنه بعضه . 


فصل 
أت باع الخليفة 


الموصى به ( وأخل الثين فعيب المبيع ورد ؛ أخذه ) ورد الثمن ( وياعه 
ثانياً وأنفذ منه ) أي هن منه من المسم الثاني الوصية © وإن رد إليه بعيب 
باعه أيضا وهكذا » ( وقيل : يأخذ بدلا ) إن لم يعيئه ما ليس فيه عيب 
وببعه وينفذ؛ فإن عيب أيضاً أخل بدله وهكذا»ويجوز له أن يبع السب على 
أن يزيدوا له أرش العسب إن حدث ولو تتم الوصية » ( وجاز له بيع الكل ) 
جمه4 في يده الموصي أو الورثئة ( ولو ) كانت ( فيه زيادة عليها ) أي على 
الوصمة ( إن أذب له الميت أو الوارث أو لا رج عنه يعضه ) بالبيع يأر 


خا ا (ج؟١‏ -النيل م *4؛) 


وكل ما ضبعه م| أعطاه المست في يده لوارثه حتى تلف ولو بعد ما باعه 
وعيب عليه ضَّمِنّ قدمته وأنفذ الوصية من ماله ولا يرجع على الوارث 
إلا بها صدقه فيه أو حك به ما رجع عليه بعيب أو فسخ أو 
استحقاق . 


لا يشتري إلا كل أو يشتري يعضه لكن يبخس »أو كان مما لا يجوز بم النسمية 
منه أو اللصيب ( وكل ما شيعه نما أعطاء الميت في يده ) أو أعطاء ( لوارثه 
حتى تلف ولو بعد ما باعه وعيب عليه) فرد بعيب » أو بعد ما بيع وقبل أت 
بقبضه مشثتريه ( صمن قيمته ) من ماله ( وأنفذ الوصية ) من تلك القيمة ( من 
ماله ولا برجم على الوارث) فا ضيّعه يا هو على الإطلاق ولا في شيء ما( إلا 
بما صدقه ) وارث الموصي ( فيه ) أنه لم يضيع أو أنه هو هذا المعيب رد علي 
بعببه ( أى حك به ) باليناء للمفعول أي سك به الا 5 ( ما رجع عليه يعيب 
أو فسخ أو امشتحقاق ) هذا قول بعضبم وما تقدم قبل الفصل أنه لا يرجع على 
الوارث بالعسب والفسخ والاستحقاق قول آخر فلا منافاة » والاسألة فيبا قولان 
خارج الككثاب > ويجوز أن بريد يعدم الرجوع هنا عدم الرجوع إذا كانت 
الوصمة ل تجعل في غير معين وهو ما إذا جعل الوارث شيما في يده الإنفاة ول 
يعيئه له الموصي أو جعل الموصي بيده وم يقل أنفك منه » وإن أوصى يكذا أن 
يخرج منه أو بكذا أن مخرج من كذا فباعه الورثة لمنفذوا به الوصية فبيعهم 
جائز أنفلوا أو لم ينفذوا كو كذا الخليفة إن كانالشيء في بده على أن دسعه وينفذ 
منه فببعه جائز أنفذ أو ل ينفذ»وإت أوصى أن تخرج وصلثه من شيء معاوم فلا 
يجوز لواحد من الورثة أن يدبع عن ذلك الشيء فينفذ الوصية إلا” سبمه»وإن كان 
الشيء مماينفذ بعمنه مثل إن أوصىبكذا أن يخرجمنهذه الصرة فل إنفاذها كله. 


94 


ولا يبسع مأ سد الوارث إلا ياذله كعكده » وإن أوصى بكذا أن 
يخرس من كذا فجعله في يده أو دفعه له الوارش » فاستحق بيده أو بعد 
ببعه أو استحقه هو قبل أن ,أخذه من الوارث:رجعت في ثلث الباقي من 
المالء وإن استحق أو بعضه فكذلك إن كان بعدول وإلا فبي على 
حاها الأول . 





( ولا يبيع ) الخليفة (ما بيد الوارث إلا بإذنه ) أو إذن الموصي 
( كعكسه ) وهو أنه لا يسم الوارث ما بد الخُليفة إلا بإذنه أو إذن المررث > 
( وأث أوصى بكذا ) كالوكاة والكفارة هع بسن النوع وال ( أن يرج من 
كذا ) كغرفة الشعير والَْم ( فجعله في يده ) أي : في يد الخليفة ( أي دفعه له 
الوارث فاستحق ) استحقه الوارث أو غيره بعدول حال كونه (بيده) أي : 
في يده ( أى بعد بيعه أو استحقه هو ) أو غيره ( قبل أن يأخذه من الوارثك 
رجعت ) قلك الوصية ( في ثلث الباقي من المال ) إذا لم يكن الموصى به معيئاأً 
وإلا وطلت »> و كذلك استحقاق البعض» وإنما رجعت في ثلث الباقي ولم تبطل 
لأند أوصى بما يرج من غيره لا با يقم الإشراج منه إذ قدم قوله : بككذا » 
ور قوله : من كذا » فلا ينافى قوله أول الباب قبل هذا الياب : إن أوصى 
بشيء يخرج منه كذا إلى قوله : فلا علمه إلا منه ولو كان الثلث !أ كثر منه . 

( وإن استتحق ) المال وليس الضمير المستتر عائدا إلى الموصى به » استتحقه 
الخلدفة وليس بده أو الوارث وهو في يده أو في يد غيره ( أي بعضه فكذلك ) 
ترجع في ثلث الباقي من المال والباقيهو الموصى به أو الموصى يه مع بعض غير 
اموصى به إن لم يستسقق غير الموصى به كله ( إن كأن ) الاستحقاق ( بعدول) 
أسئين فصاعدا ( وإلا ) يكن بعدول دل بغيرهم ( قبي على حاها الأول ) 
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إلا إن ل يبق فيه ما تخرج منه » وكل مأ غرمه من سبب الثيه بل تضيبيع 
رجع به على ألوارث ؛ وإِن فسخ ببعه رد الثمن وأخذ الثيء وباعه وأنفذ 
منه » وإن نلف الثمن بلا تضديعه رجعت في ثلث الباقي من مأل الهالك , 
وإن أنغذه فيب فس غرم مثل مأ أخذ لربه » وياع الذيء وأنفذ به ثاتأ 
لأن الأول لا يجزي الميث ويحزبه هو حيث غرم من 





تؤخف أو مثلبا أو قممتبا من مستحقيبا فتنفذ الوصبة ؛ وقيل : هي في ثلث 
الباقي ومحتمله كلام المصنف “(إلا إن لم يبققيه) في المال (ما تخرج منه) الوصية 
كلبا بل بقي منه ما ينفذ منه بعضبا فقط فإنه ينقد منه > البعض دفم بذلك توهم 
من يتوهم أن تنفد الوصية بأن يتم ما زاد على المال أو على الثلث من مال الوارث 
أو الخليفه ( وكل ما غرمه ) ذلك الخليفة ( من سبب القيء ) الموصى يه مثل 
عبد أوصي به فكان في يد الخليفة فأفسد في مال أو نفس ( بلا تضييع رجع 
به على الوارث ) فمعطيه ألوارث مثل ما غرم > ( وإن فسخ بيعه رد الثمن ) 
للمثتري ( وأخد ) منه ( الشيم ) المبيم ( وباعه وأنقل ) الوصبة (هنه ) 
هذا غير متكرر مع أول الفصل ومع ما قبل الباب » لآن ما قبل الباب وما في 
أول الفصل فى العسب 2 وهذا في النسخ . 


( وإن ثلف الثمن بلا تضييعه رجعت ف ثلث الباقي من مال أفالك ) هذا 
غير متكرر مع قوله : رجعت في ثلث الباقي من المال ؛ لأن ذلك في الاستحقاق 
وما هنا في البسم > ( وإن أنفذه قييا ففسيخ ) فرداء ( غرم ) لامشتري ( مثل 
ما أخذ لربه وباع الشيء وأئفل مئه ثانيأ لأن الأول لا يجزي الميت ) لأنه يمال 
الفسخ ومال الفسخ ليس من تركنه ولا ماوكا له » ( ويوزيه هي حبيث غرم من 


ياج 


ماله » وقيل : يغرم من من الثيه ويجزي الأول الميث » وإِن فسم بعد 
موه وتناسله ببد مشتريه وتلف عين الثيء رد الثمن له وأخخذ منه الفسل 
وبغرمه قيمة النيء فبنفذها فيها إن وسعبا الثلث » ويرد الأسل للوارث 
ولا ينفذ مته إلا بإذنه » وإن تلف الثيء أو وسيعبا الثاث 


ماله ) لما يحانس الوصية وإن فى يكن عليه ذلك رده لنفسه صدقة » وأجسيز 
لتماعاته مطلقا وأجيز لغيره على عد ما مر » والصحيم أنه لا يجزيه أيضاً لأن 
الأجمال بالندات » وليست نيته لنفسه سين أنفذ ولا يحزيه إستدراكها لنفسه 
لأن شرط النية عتقارئة العمل غير الصوم » لكن رحمة الله تبارك وتعالى أوسم 
من ذلك » ( وقيل : يغرم من ثمن الشيء ) للمشتري وإن / يف الشيء با أخذ 
من المشتري أتم للسشتري من ماله ( ويجزي ) الإنفاذ ( الأول الميث ) لآن النية 
فيه له والمال في الظاهر مُن ميئه » وقد غرم آخرأ من من شيئه . 


( وإن فسخ بعد مي ) بغلات كثار وصوف وممن وو ذلك ( وتناسله 
بيد مشتريه وثلف عين الغيء رد" ) الخليفة ( الثمن له ) أي المشتري ( وأخد 
منه النسل ) والنمو ( ويغرمه قيمة الشيء فينفذها فيها ) أي في الوصسة 
( إن وسعها ) أي الوصية ( الثلث  )‏ وإلا نؤلت يبا الوصية في الثلث ؛ 
( ويرد ) الذليغة ( الدسل ) والنمو المذكور بعد قيضها ( للوارث ولا يتفل 
سنه ) ولا من النمو الوصمة ( إلا بإذنه ) أي بإذن الوارث > ( وإن تلف الشيء 
أو وسعها) أي الوصية ( الثلث ) وجه جمل تلف الشيء غاية: أنه إذا تلف توثم 
من يتوه أنه يجوز الإنفاذ من اللمو والنسل تنزيلاً لنمو الشيء ونسساه متزلة 
الشيء لذي هو أصلها » وفي نسيخة : وإن / يف الشيء» ووجببا أنه إذا م 
لف الشيء توم من يتوم أت النمو والنسل ينفذان في الوصية لبقاء أصلبا الذي 


# لالبا هل 


وإن تنأف بيد مشتريه غرمه قيمته وردها الوارث » وإن باعه له وقد جعله 
الميت في يده فسخ وقد نلف منه رد له الثمن ورجع عليه بالوصية ؛ 
وإن فسخ بعد إنفاذها برىء من الثيء وأجزاه إنفاذه ؛ وهذا إن كارت 
الوارث واحداً أو تعدد وباعه لهم على قدر إرثهم وإلا ضمن الآ كثر 
لأصحابه ورده من عه . ٠‏ . . . 1 , 


إذا وسعبا الثلث توهم من يتوه أنبيا ينفذات فببا . 


( وإن قلف ) النسل أو النمو ( بيد مشتريه ) أي مشثري أصلبا بسبيه أو 
بما جاء من قّل_الله ( غرمه قيمقه ) أي ؛ قيمة النسل ومثقل الدمو ( وردها 
لاوارث > وإن باعه ) أي : 0 ) أي : للوارث لجواز أن يببع للوارث 
وغيره ( وقد جعله الميت في يده ) أي بد الخلبفة ( ففسخ وقد تلف منه ) من 
الوارث ( رد له ) الخليفة ( الثمن ورجع عليه بالوصية ) » يعطيه الوارث ما 
ينفذها به ؛ وإن / يتلف أهذه وباعه ثانيا وأنفذ ( وإن قسخ بعد إثفاذها برىء 
من الشيء وأجزراء إنفاذه > وهذا إن كان الوارث واحمدأ أو تعدد وباعه هم 
على قدر إرثهم وإلا ) يبعه لهم على قدر إرثيم ( شمن الأكثر لأصدابه ) أي 
لأسحاب الأكثر ( ورده ) أي رد الأكثر ( من تبعه ) أي من تبس الخليفة 

بقسمة الأكثر وذلك أنه باع الأكثر لصاسب الأقل » فأعطاه صاحب الأفل الثمن 
الأكثر آنه ائترى الأكثر فيضمن له الثمن الأكثر ويرد منه المناب الأقل 
الدي ينوبه للوصمة » و كذ للك برد الأقل لصاحب الأكثر لأ اشترى الأقل * 
وبرد منه املاب الأكثر للوصية » وإن أودصى بكذا أن يخرج من هذا الشيء 


سس لالجا اس 


فباعه الخليفة فأخذ الثمن فتلف في يده من غير تضديم » فخرج في الشيء عبب 
فرجم عله بذلك العبب “فإنه ببعه مرة أخرى فيستوفي من كُنه للمشتري » 
وإن لم توف له مله فليوف له من مال ألورثة > وترسمع الوصية في ثلث مال 
المت > وإن رجم عليه ذلك الشيء يعيب فباعه فأصاب من كُنه ما ينفسل مشه 
الوصية ومال المشتري فإنه نفك الوصمة ودعطي للمشتري ماله » وإن بقي من 
ننه شيء فلبعطه للررثة » وإت تلف المال الذي أخذ من الشتري بتضييم منه 
فبو من ماله » وقيل.: من ماله ضّم أو ل يضم إذ! أوصى يككذا أن "فرج > 
وسواء”ف مسائل الاستحقاق المذكورات في هذه الأبراب كلبا أن يستحقبا 
المشتري أو الخلدفة أو الوارث أو غيرم لأنفسهم أو لفسيرهم ( ولاضيان على 
الخليقة أو الوارث بنقص السعي أو العسب إذا بقي في يدهما حت كأن ذلك » 
وإذا لم يضيع الخليفة فأفسد الشيء في غيره» خرج إفساده من نه أولا ثمالوصية 
بعد » وهذا إذا أوصى بكذا أن تخرج منه كذا » أو أرصى بكذا! أن ينفلك > 
ولكن إذا أرصى يككذا أن بخرج منه كذا ربجع أولاً إلى ما بقي من كذا والله 
أعلم . 


بقا/إ م 


فصل 


ضمن إن مات الشبود وجحد الوارث » لا إن ارتدوا أو نافقوا أو 
تجننوا مالم يتلف المال وإن ضع حى لا يصل إلى إتفاذما 





قصل 


(ضمن) الخلفة الوصية (إن) ضبع إنغاذها حق (مات الشوود وجحد)ها 
(الوارث لا إن ارتدوا أو نافقوا ) فعلوا اكبارة دون الشرك ل( أو تهدنوا مالم 
يتاف المال) لأنهم إن ارتدوا أو نافقوا أو تجننوا يرج زوال الحادث فلا يضمنون 
بيحر"د حدوث ذلك بل محعدوثه مع الثلف > يل لو تلف امال وحدث ذلك وم 
بضبعوا لم يضمنوا ؛ وإن نافقوا أو ارتدوا أو تمننوا حى ماترا ضمن 4 فإذا 
ضيم حتى ارتدوا أو تفقوا أو تجننوا وتلف المال بعد ذلك ضمن 5 إن تلف 
قبل ارتداه أو نفاق أو تمان فالفمان التلف بعد التضييم » وإذا لم يكن 
التضييم فلا ضان > وإن ضسم وتلف بعض أنفذ بالباق وضمن الذي تلف 
وأنفذ ورد الباق إن كأن للوارث > ( وإن ضيع حتى لا يصل إلى إنقاذها 


00 


بعارض له في ذاته كجنون أو فيغيرها من » وبرىء إدث أنفذها 
الوارث ولو ضيع . . : ١‏ 





بعارس له في ذاته كجئون ) وهرم لا يطبق به الإنفاذ لضعف عقله وبدنه » أو 
لضعف بدنه ومرض أزمئه لا يرجى برؤه أو مرض لا يقمل من صاحه ما تاول 
كجذام » وكذلك إن خرس ( أي في غيرهما ) كصيرورة الشبود أو واعدم 
وارثاً أو جار"! لافسه نفعاً أو دافا علىقول من يمير تحال الأداء كتحائر مَدَسه” 
من إنفاد وبطلاتن سكة أوصى ببا وكانثت لاتسوى شيثا ؛ أو تسسوى دون 
ما تسوى فيضمن الناقص »؛ أو أوصى بعروض فضيع نحق لا تسوى شُيئا بأن 
بطلت المعاسة بها أو تسوى شيئاً درن ما تسوى قبل فيضين الناقص »© وضمن 
إن كان النقص من سانب السعر (ضهن) وأنفذ الوصية » وقيل : يعطي الوارث 
ما ضمن قيرده له فينفذ » وإذا ازمه الفمات ول يمكنه الإنفاذ وأمكته التكلم 
بالإنفاذ أمر به أو و كل عند مجيز أمر الخليفة وتو كمله أو أومى به أو أمرالرد 
للوارث > وإن أمكنه بالإشارة أو بالكتابة فمل » والككتابة مقدمة » وإن م 
بمكنه ذلك رد قائة المال الوارث » وإن مات فقد علمست أنه قبل برد ورئنه 
لورثة الأول إث /.يوص بلإنفاد » وقيل : ينفذون ولو لم يوص به > ومعنى 
كونه في شمانه أنه إذا ضبيع حمق لا يصل إلى إثفاذها م يكن ذلك الال بيده 
كالأمانة فمغرمه ولول يعد" إذا تلف لأن تضييم الإنفاذ حق تلف إتلاف له » 
وقمل : لا . 


(وبرىء) الخليفة (إن أنفذها الوارث ولو شيع) لكن إذا كان سببا إتلف 
الملل غرم لاوارث مثل أن يقرك العم ترعى وسدها وإن م يتلف أو تلف 
بلا سبب منه إلا أنه أّر الإنفاذ بعد الإمكان فقيل : يفرم » وقمل : لا » 


“3100-7 


وإن جحد فطلب الشبود فأ يوا , حاف الوارث ولا عليه ولا بأخحذمن 
ماله إلا الموصى به إن وجده » وجوز له أخذ مقابلبا فيا دون الثلث من 
مال الميث » ولا يخبره حا 5 ولا وارث على الإ نفاذ . 


(وإن جحد)ها الرارث ( فطلب الشهود) أن يؤدوا شبادتهم (فأبوا) من تأديتها 
أو قالوا : ل تكن عندنا شبادة ولو كانت مكتوية بأن قالوا غاط الكاتب 
علمئا أو زكر علا حاف الوارث) أنه م وص بشيء من ذلك » أو أنه لم 
يبوص إلا بكذا ؛ أو أنه أوصى بكذ! لا بككذا أو أنك لست خليفة ونمو ذلك 
يحسب جحوده ( ولا عايه ) إلا إن ضبع حق نسوا (ولا يأخذ من ماله) أي: 
مال الوارث (إلا) الشيء المعيّن (الموصى به) أن ينفد أو أن رس منه كذا » 
وأراد مال الوارث ماله الذي له غير ما تركه مور"ثه وماله الذي ترك مورثه 
(إن وحده) قلو ل يعن الموصي للإنفاذ شيئا فلا يأخذ شيئا وجوز له أَخْدُ مقابله 
أي ها يكفيها أوينوبها فيا هو الثلث أو (دون الثلث من مال الميثت)لاها يكفيها 
بزيادة على الثلث ولامن مال الوارث4وإيضاح هذا القول أنه إن عان شدئًاً و وده 
الخليفة أخذه؛وإن لم يجده أذ مثله أوقبمته »وإن ل يعيّن أخذ مايكفي الوصية 
دون الثلث أو الثأث ؛وإن كان الموصى به أن ينفذ زائداً على الثلث قلايأ هذ إلا 
الثلث» قالوا في «الديوان» :وقملغير ذلك»أي وقيل إنه يأخذ من مال الوارث 
إن فم يد مال الموصي ما يأخذه من مال الموصي لآنه مئعه “وظاهر كلام المصئف 
كأشياخ والديوان» أنه يأغذ بعد التحليف»وهو قول»وقعل:إذا عله فلايأخذ 
فإن شاء الأخذ ترك التحليف وأخن » وقد مر القولان في كتاب الببوع , 


(ولا يبره) أي الخليفة (حاك) أو نحره ( ولا وارث على الائفاذ ) وهذا 
ما يدل على ما مر لي من أن الحام إنما يضمن ما تلف من يدم لا ما تلف من بد 


د ار - 


وإن ضيع جاز الوارث إنقائها ويؤخحك بمضرله إن كأن في بذههو 
لا الوارث » وإن ضيع زمانا ثم بان له أن التركة أو ما جعل فيه الوصية 


الوارث إلافيا بيله وبين الله فيضين 2 وقمل : إلا الديون والتماعات المثعين 
أصحابها في المال فإن الحا أونموه يجبره إن طلب أصحايها حقبم وتقدمقولان 
في العبد المعّن الموصى بعتقه » وللوارث أن يقول : أنفذ أو أر'داد المال إليناء 
وإن تركه فلا شيء عليه غير الأمر والنبي “(وإن شيّع) الخليفة (جاز للوارث 
إنفائها) لأنه من القسام بالعدل مم الاعتذار بتضييع الخليفة » وإ أنفذ الوارث 
قبل أن يضبع الخليفة مفى فعله ويحذر قيام الفئئة على ذلك > وفمه قبر الخامفة 
عما له وتفويت أجرة إن جعلت له » ( ويؤخل ) الخليفة ( بمضرته ) أي بضرة 
الموصى به عّنه الموصي أو لم يعيئه ( إن كان في يده ) من قبل الوارث أو 
الموصي (هى لا الوارث) 6 أنه إن كانييد الوأرث أخل هوكلا الخلرفة “والاضشرة 

سمل الحائط وانشقاقه المواف ؛ وميل النخلة والشحرة ؛ فاو قدم إلبه في 
دلك فل يزل المضسرة ضمن في الحم » وإن لم يقدم إلبه لم يضمن فيه وضمن 
عند الله إن عل » وإت عل أو قدم إلبه فأسرع ففاته لم يضمن 4 وكذا يؤخد 
عمسرة العيد والدابة من كأن بيده . 


وفي «الديوان» : إن لم يكن القليقة أذ الورثة بالمضرة » وإ نزعبا 
الورثة أو الخليفة بعد التقدم فليس علييم من الوصية شيء مما يقابل ذلك الثلف 
وينفذوت الوصمة مما بقي إذا لم يضيعوا » وأما إن ضعوا فيم ضامئون للوصية 
كلها مع دون الثلث » وكذلك إن أصابته آفة من قدل الله ولم يضيعوا فليس 
علمبم شيء » وإن ضيعوا ضمنوا ( وإن شيع ) الليغة الإنقاذ ( زمانا ثم بان 
له أن التركة أو ما جعل ) المت ( فيه الوصية حرام أو استدق ماله يأمناه 


م 


فلا عليه ولا على الوارث منباء وإن أتلف الثيء من يده ثم قدر عليه 
أنقذ منه » وإن أنفذها هو أو الوارث من الثركة ثم بان له إحاطة الديون 


ما أو حرمتيا أو كوتما ببده أمانة ضمن » وإن بان له أنه ماله بعد الإنقاة 
شيك رجع يه 0 الوارثك وأنفذها انبأ 8 


فل ) شيء ( عليه ولا على الوارث من ) إنناذ ( ها ) لأنه سعلبا] فيا ليس 
ملكا له فكأنه ل يروص بها بل لا تجوز لم إنقاذها لأنه لا يحوز التصرف فيا 
لاملك بلا إدذن مالكه » وإن استسق ذلك بغير الأمناء ضمن للوصمّة > و كذ! 
الوارث إن ضدّموا حتى بان ذلك “ومن أنفذها من ذلك من ولو ل يعم لأرت 
العمد لبس مشروطا فى الفمان . 

( وإن أتاف الشيء من يده تم قدر عليه أنفذ منه ) وإت رجم إليه مثله أو 
قرمته فكذلك إذ بدل الشيء فى حم الشيء » وقيل : برده للوارث وبرده إلبه 
الوارث > وإن ! يعين الموصى به فتلف بعض المال أنفئ من الماقي > وإن عين 
فتلف الممعين قلا باز » وإن وحع هو أو قيمته أتفذه ؛ ( وإن أنفذها هو أو 
الوارث من التركة ثم بان له إحاطة الديون بها ) أي بالتركة ( أو حرمقها )أي: 
حرمة التركة ( أى كوتها بيده )أي بيد الموصي ( أمانة ) أو نحو أمانة كدر من 
وعارية ( ضهن ) لصاحببا أعني لصاحب التركة وهو من له ذلك المال ومن له 
الأمانة . ْ 

( وإن ) أنفذها الخليفة و ( بان له أنه ) أي : الموصى به ( ماله ) أي مال 
الخليفة ( بعد الانهاذ منه رجع به ) أي بالموصى به ( على الوارث ) فيعطبه 
الوارث مثله أو قممته ( وأنفلها ) به ( ثانيأ ) ولا يجزيه الإنفاذ الأول لغيره 
ولا لنفسه إلاعلى الخلاف المنقدم وما برجع على الوارث ينك به الوصية مره 


4م 


وقل : لافي الحم » ولزمته الخلافة على الدين إن كنيه في وصيته أو 
استخلفه عليه ابنأ » وكذا وصايا غيره إن كتببأ في وصيته » وقيل : لاء 
إلا إن قصده  .‏ . 


ثانمة ولا بأخذه لنفسه بدل ها أتلف من ماله لآنه هو الذي أتلف مال سه 
بماده ؛ ولو ناوله الوارث »> لآن الوارك مع +ذور في مناولته إياه لآأنه وصية 
مور"ثه أو أصلبا بمد الخليقة قتصرف قيه هو ؛ أعني الخليفة > فلو عل أنه مال 
الخليفة ول يلببه ضمن عند الله والله أعلم » ( وقيل : لا ) برجع على الوارث 
ها أنفل به ثائيا ( في الحم ) لآنه قد أنفذ بمال نفسه ولو م يعم * وقبل مجزبه 
الانفاذ الأول للبت ويغرم له الوارث من التركة إن أستحقه بأمناء أو صدقة . 


( ولزمته الخلافة على الدديّن إن كتبه ) مستخلفه ( في وصيته ) وقال:إله 
خليفة على وصيق » فيشمل جنيع ما في وصيته جما يخرج من الثلث وما يخرج من 
الكل > ( أو استخلفه عليه ) أي على الدين ( أيضأ ) ولو لم يكنبه في وصيئه 
بل كن مكتوباً عند أهله أو كتبه في دفتر » وفال في وصئه : إنه خليفة على 
الوصة هذه » وعلى الديرث التي ")أو أشد عل ذلك > أر كثيه له كاتب 
بشبوه في غير وصيته أو كتب خلافنه على الوصية فيبا وعلى الديرن في غيرها 
أو بالعتكس »؛ وإن لم يستخلفه على الدبن لم يكن خليفة عليه وسائر التباعات 
كالدين ذا تمين أصحابها » ( وكذ! وسايا غيره ) إذا أوصى أن تنفذ عنه تبرعاً 
أو مانا ( إن كتبها وفي وصيئته ) وقال : إنه خليفة على وصيتي لأنه قد أوصى 
بن أن" 'تدفدن فين عن وصيته » وكذا إن كتب فى غير وصته أو 
أشهد وذتك على حد ما مر آنفاً فى الدادن ( وقيل : لا) يكون خليفة على 
وصابا غيره المكتوية في وصمته ولو قال إنه خليفة على وصبتي ( إلا إن قصده ) 


اخ غ4 ا سك 


الكل وإن دفع له الوارث من ماله أو من التركة مأ يبيءه وينفذ منه وعاءه 
معيباً فباعه ولم يبر بعييه ثم رد عليه به فلا يرجيع عليه » وصم به فلا 
برجع عليه ؛ وصم بما دون إلثلث إنل يعلم ويرجع به عليه ايضاً إن 
تلف له بعد اأرد بلا تضسعه . 


أن يككون خليفة ( للكل ) أي على الكل من وصيته ووصية غيره بأن قال : 
هو خليفة على جميع ما في هذه الورقة أو الك أو خليفة على وصيق كلبا ما كان 


( وان دفع له الوارث من ماله ) أراد ما لم يرئه من هذا الميت بدليل 
قوله : ( أي من التركة ما يبيعه ويدفل سنه وعامه ) ذلك الخلنة ( معييأ فباعه 
وم يخبر بعيبه ) تمدأ أو نسسانا أو غلط وبعد الوارث غاشًا إن تعمد عدم 
الإخبار بالعسب» فإن نسي الخليفة مع علمه فالفمان علبيا»فإن ضمن الخليفة وقد 
نسي لم برسجع عند الله على الوارث ولا في الحم لآأنه علم ونسي » وإن علم بعلم 
الخليفة لم يعد غاشاً ( ثم رد عليه به ) أي يسبب العبب ( فا يبرجع عليه ) 
أي على الوارث بشيء ولو علم الوارث بعميه حين دفعه إلبه لآنه أعني الليقة 
قد علم أيضا » وإن باعه بأكثر مما تحتاج إليه الوصبة أو بزائد على الثلث بعد 
الرد بالعيب فالزائد للوارث ؛ ( وصح ) الرجوع على الوارث ( بما ) هو الثلث 
أو ( دون الثلث إن لم يعام ) ذلك الخليفة بالعيب فنقص برجوعه بالسب » و كذا 
إت تلف بعد الرد بالعبب بلا تضيسم 5 قال . 


( وبرجع ) الخلمفة ( به ) أي بالثلث ( عليه ) أي على الوارث ( أيضأ إن 
تلق له ) أي منه ( بعد الرد ) بالسب (يلا تضييعه ) ول يعل بالعيب حين 
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ولا ينتفع بالموصى به ولا بغيره أو يرهنه أو يتكربه , ولايحل لأخذه 
منه على ذلك وضمدوا نشهبه وتلفه وعناءه إن عأموة وصية ؛ وبرجع 
عليبم إن غرم من نفسه إن اتلفوه » وبدرك عليه . 


الييع 4 ( ولا ينتفع ) الخليقة ( بالموصى به ) عنّنه الموصى أو ل يعيثة > جعل 
في يد الخليفة أو جعلء الوارث » ( ولا بغيره ) تغميرا ها من التغيّرات 2 ولا 
يعيره إعارة كا في بعض النسخ ؛ ولا يعيره بعين مبملة ( أو برهنه أو يكريه ) 
أو ينه أو يأمر منتفعاً به ولا يتصرف فمه تصرقاً ما من النصرف إلا الإنفاذ أو 
بمعه للانفاذ لا يفعل فمه التغمير أو الرهن أو الإكراء أو غير ذلك لنفسه ولا 
لغيره ولا لمنفعة الموصى به و كذا الوارث > ( ولا يحل ) الأخذ ( لأخله ) أي 
لخلشفة » آخذه أو إنسان آخذه غير الخلفة ( منه ) أي من الوارث وكذا من 
الموصي ( على ذلك ) » و كذا لا يحل للوارث الإعطاء على ذلك ' ( وضمدوا ) 
أي الورثة ( نقصه وتلفه وعناءء إن عاءموه وصية ) فانتفعوا به أو أمروا 
منتفعاً أو أعطوه الخليفة على الاتتفاع أو أمروا بإتلاقه أو أعطوه إناه على 
الإتلاف أتلفوه وما ضمنوا يجمل في الوصمة » وإن عم من أتلفه أو انتفع به من 
خليفة أو غيره بأمرهم أو رضاهم فلا ضبان عليه كا ان/ بعل إلا إن كان 
الموصي عينه من فعل فيه ذلك على عل يضمن أو على غير علم فلا يضمن > ويصح 
رجوع هاء منه للخليفة وضمير ضمنوا للمكتري 4 والمرتهن والمستمير المعلومين 
من “يعير إن كان بالعين المهملة ويرهن ويكري ثم تين أن هذا متعين لقوله ؛ 
وعناءة : فإن للوارث العناء والعلة كا مر . 


( وبرجم ) الخليفة ( عليهم ) على من انتفع به من دؤلاء ( إن غرم من ) 
مال ( نقسه إن أتافوه ) أي من أعير له أو رهن له أو أكري ( ويدرك عليه 
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الوارث عناءها من انتفمع به إن جعله في بده ينف منه لا إن قضاه له في 
الوصية أو تركه الميت بيده » ولايحل له انتفاع به عند الله . . ٠‏ 


الوارث عناء من انتفع به) وقممة ما أكل أو أفسد(إن جعله في يده ينفذ منه) 
عيّنه الموصي أو ل بعبنه » (لا إن قضاه له في الوصية) أي قال له : شد هذا فيا 
لزهنا من الوصمة وهذ! القضاء يتصور إذا ل يعينه الموصي قحيتثل إمها أن يعطيه 
لمتفذ منه وهو با على ملك الوارث حت ينفذ فكل جزء أنفذه خرج من ملك 
الرارث حتى تتم الوصية فيدرك الوارث عليه ماضيع أو أكل >لآنه لو أراد 
الرارث أرده منه وأعطاه شيثا آغر وأمره يذلك كفعله » واما أن يعطيه على 
التبري منه وما يتعلق به من الوصية تمن قضى دينه أو تحمل الميت في يده 
نشد لا يضمن الخليفة في الحم ما اتتفم به أو أكله أو ضبعه © ولا يدرك 
علبه ألوارث ذلك في الحم ا قال ؛ لا إن قضاه له الرصية ( أو تركه الميث 
بيده ) وإذا قضوا الخليفة قضاء صار كأنه مال اللينة فلا يشمن في الح ؛ 
وإن زاد على الوصمة فللوارث » وإن نقص فعلى من قصّر في القضاء منها وعليه 
الفمان عند الله يا قال : ( ولا يمل له انتفاع به عدد الله ) ولا أكله ولاتضيبعه 
زلا الآمر بذلك وال أعلم . ش 


مس ماس 


باب 


برىء الكل إن أنفذها لخليفة والوارث بالدفع إليه لا المبت : 
وقفل : برىء باستخلاف أمين وإشباد أمناء 4 


يأب 
في إنغاذ الوصية 


( برىء الكل ) الخلمفة والوارث والموصي ( إن أنفذها الخليفة ) أو الوارث 
أو غيرهها لككن الوارث يبر بالدفع إن كات امال يبده أنفذ الخليفة أو ! ينف » 
وبرىء بلا دفع إن جعاه المت بيد الخلمفة وأشار المصنف إلى يعض ذالك بقوله: 
(و ) برىء (الوارث) نجعل المال في يد الخليفة عن المت و (بالدفع إليه) دهم 
المأل إلمه أي إلى الخليقة (لا الميث) فإنه لا يبدأ ولو استخلف ونجمل المال يبد 
الخلمفة »ولو كانت الشبود وامخليفة أو الورثة إنثل تجمل بيد الخليفة أمناء حم ىتنفذ 
فإذا أتفذدت بريه ولو كانوا: غير أمناء؛ (وقيل: برىء باستخلاف أمين و إشهاد 
أمناء ) ولو م تنفذ » ولاخلاف في أن الميت ييرأ في وصية الأقرب بإيصاء 


وم؟- | (ج؟١-الايل-م4؛)‏ 





للأقرب واستشلاف الأمين إذا قبل الخلافة لأنه لا جد أن ينفذ وصية الأقرب 
في سحماته لأنه تحب عليه الإيصاء لا الإنفاذ د لا يدري من الأقرب بعد موته ولا 
يؤخذ بعد موته عا لا طافة له فيحداته إلا في التعدية لا يقراءته الوصية على الورثة 
وإيصائه إياهم بها لأنيم يجرةون المال لأنفسهم فلعلبم لا يقومون بها » وقيل: إن 
أوصام وبِدّنها لحم وهم أمناء أو بعضهم أميناً ولو واحداً برىء واولم تنفل > 
وقمل : برىء بإبصائه إناهم وبانها لحم ولو غير أمناء أو ل تنفذ لجواز الإيصاء 
له » وإناستخلف أمينا ولم يشهد أمناء أو بالعككس أو أشبد غير الأمناء لم يبدأ 
حتى تنفد > وقمل : إذا أسبد الأمناء برىء . 


وفي د الأثر » ؛ قال الله تعالى ل فمن بداله بعد ما سمعه١١'‏ # الآية» فقيل : 
يعني الوصية وديرأ المت » قال أبو سعيد رمه الله : نعم قد قبل في الديون 
وألوصايا وذلك إذا أوصى إلى ثقة وأشبد ثقتين عند الإمكان » وقمل : ذلك في 
الوصبة ولا يبرا في الددن حنتى سل 4 ومن علبه حقوق الناس وسقوق الله 
واحتضر وأراد الوصمة فقال له ثقة : أنا أقضي عتك ولا نخد منك شيئاً فهل 
سل الميث بذلك ولا تجب عليه الوصية به ؟ فقبل: إذا وعده الثقة بذلك أجرأ 
نه ؛ وقل : برصه بذلك فإن قضاء عنه وإلا أرمى به ؛ واشثير له الأيصاء 
به » وقال الشيخ أحمد بن #د ابن بكر رحمهم الله : يجوز الاسةبخلاف فيالوصية 
جع الناسو لككن لاينبغي له أن شتتخلف إلا الآمين العارف بما يعملوما لا يعمل 
في إنفاذ الوصبة > وإن لم يعلم فليسأل أهل العلم يذلك لأن من العلماء من يقول : 
إذا استخلف الأمين على وصيته أنه برىء منبا » ومتهم من يقول : إذا كان 


(١)سورة‏ المقرة : أذضا, 
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ولا يأخذ الرارث منبا ولا خليفتها ولا أطفالما ولا من ازمتب) نفقّته إلا 
إن أجاز الميت ذلك للخليفة » وجوز له إعطاء لأبويه , 


ورثته أمناء عنده فليوصي وليخبرهم بوصيته وبيرأ منها > والصحة في هذا كل 
أنه لا بيرأ منها مالم تنفذ وصيته 6 استشلف الأمين أو غيره » ولكن الأمين 
أفضل على كل حال ؛ لآنه ليس يضمّع الفروض الواجبة علمه في غير ذلك . 

( ولا يأخد الوارث منها ولا خليفتها ولا أطفافيا ولامن لزمتبيا نفقته) 
وقيل : إن كان ينفقانه ولا أزواجها وأما من تازمه! نفقئه فكان كد" وبتعب 
ويصبر فلم ينفقه فله أن يعطبه ؛ ووز عندي أن يعطي الإنسان كانه ووصمة 
غيره ووصمته من ينفقه إن كان عليه دين للخالق أو للمضاوق» أو لايجد مسكنا 
أو غير ذلك ما لا يدر كه على من ينفقه » ( إلا إن أجاز الميت ذلك اخليفة ) 
فإنه يأخد لنفسه مع الناس ويعطي ولده وزوجه وغيرهما » (وجواز له إعطاء 
لأبويه ) أببه وأمه وكذا إن أجاز الإعطاء للوارث فإن الخليفة أن يعطيه » 
و كذامن يوانه الوارث أو أجاز للوارث أن يأخذ » وقيل : لا يصح لاوارث 
ولو أجاز له لأنه لاوصة للوارث » وقسل : يحوز لاوارث أن يأخذ 
لنفسه ولو ل يوص له كا مر ويعطيه الخليقة أيضاً > وإذا أرصى بالتفريق فأعطى 
الخليفة لإنسان فل أن يأخك في زعم بعض المشارقة لأنه قد حصل التفريق ؛ 
وإن أعطاه دراهم وقال : شذ منها ها سنت وفراق الباقي على النتقراء ؛ أو 
قال له : إنها لهم فخذ وفرق كذلك » فإن كان فقيراً أخذد ما شاء إلا إن قال : 
إنها زكاة » فبأخذ ما يغنيه وعباله آمنة > وإن قال له ؛ خد هذه الدراهم وخذ 
منها مأ شدت وفرق بقدتبا علمهم وهو غني ولم يقل إنها لهم ولا من الزكاة فله أن 
بأخذ مئبا ما ثاء ولا حد علبه فيه ؛ ولا فمأ يفرق ؛ وإت قال : لخد منبا 
ما شت فل أشناها كلبا , 
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وإن استخلف اثنين معأ فلا ينفذ كل دون آخر » ولا يعطي له منبا ولا 
أن تمونه إلا إن أجاز له ؛وإلا ضمن منابه » وجو الكل مطلقاً 


( وإن استخلف اثين : عا ) أو أكثر وحعلهم بمنزلة ليفة واحد ( فلا ينف 
كل" دون آخر ولا يعطي ) كل واحد ( له ) أي للآخر ( منها ولالمن ونه ) 
ذلك الآشر كطفه ( إلا إن أجاز له ) ذلك الآنخر ما فعل من الإنفادٌ ومده 
أو أجاز أن ينفذ ويعطي سائر الناس أو أجاز له الميت ذلك يأن يجعلهم 
خليفة واحداً ثم يقول : وإن أنفذ أحدهم جاز فعله فيكون قد اشتار أو 
يحتمعوا معا في الإنفاذ » لكن إن أنفذ أحدها حاز 4 وأما أن يميز أحدم أن 
بعطي الذي ينفذ لطفل تفسه “أو أن يأغذ أو أن يعطي لكطفل هو أو أن يعطيه 
هو فلا يفيد » ولا يجوز ولو أجاز فالإستثداء عائد إلى قوله : فلا ينفذ كل دون 
كخر ( وإلا ) بحز له الآخر أن ينغذ وحده ولا مافعل ين الإنفاذ ( ضمن 
مدابه) أي مناب الآخر الذي لم يجز له الإنفاذ؛فإذا حمنه وأعطاه أنخذه وأنفذه 
هو قيالوصية الذي ل تنفذكوإن أنقذها كلبا ماصصيعلبيا وأنقدمعليبا بالخصص 
ولا يدرك الذي أنفذ أولاً عل من أعطساأه أن ابرق "له ما ضمن إلا ما كان دونا 
ائعين موجود فإنه برد منه مناب الآخر » ويعطي له الآخر ما ود منه الأول أو 
مثله» ( وجوز الكل مطلقا ) أن يأخذ الوارث لنفسه أو يعطيه الآخر ويعطي 
إزوجه وطفله وأبويه ومن ينفقه ويأخد الخليفة أو يعطبه الوارث » ويعطي 
الخليفة لزوجه وطفه وأبويه ومن ينفقه ويعطببي الوارث أيضاً » ويعطي كل من 
الخلائف المتزلة ملزلة الخلفة الراحد للآشر من عوئه الآآخر كطفل وأبويه وزويحه 
وينفذ كل واحد جميع الوصية وحده مع أنه جعليم الموصي كخليقة واد » 
لككن إذا أنفذ كل متهم أو متعدد ضمنوا ما زاد بإئفاذهم على وصية المت ولا 
مان على من ل ينفذ » ووجه الجواز أنه لا سق لاوارث الآغر في ذلك إذ لو 


سلب8 


ن إيخم اليد عن ا »وان لب أحدا دجن ارتقبه رشقه ولا 


يدركها على الوارث إن طلبها وحده وله نصقبا ؛ 


منعه الوارث ل برجع ذلك ميراثاً بل هو وصمة على حاله فلا يقيد منع الوارث 
الوارث الآخر الموصى له»قصح للفوصي أن يوصي للوارث بأث يأخذ من الوصية 
ولعل وجه الملع مع أنه لا يرجم ميراثاً أنه قبل : لا جوز الإيصاء للوارث» ولو 
أجاز الوارث وهو ضعيف لآن في الحديث : لا وصية الوارث إلا إن أجاز 
الورثة ( إن لم ينههم الميت عن ذلك ) > وإن نباهم ضمئو! إن فعلوا ما تباهم 
عنه ؛ وإن فعله بعضوم ضمن ؛ وإذا أرصى للوارث أن بأخد من الكفارات 
وغبرها كفيره فقمل : ليس له ذلك إذ لا وصية لوارث ؛* وقيل : يثيث ذلك 
له لآنه لا برجم ميراثا بأن يأخذه غيرم إن ل يأخذه . 


( وإن غاب أحدهها ) أو أحدهم وأو بعد موت المرصي ( أف' جتن ) أو 
سل نه مانع من الإنفاد يرجى زواآله»( ارتقبه رفوقه ) كان المال بيده أم لا أو 
كان بيد الرفيق حق بزول المائع وهو الغيبة بقدوم » أو الجنوت بإفاقة » ونحو 
ذلك » وقبل : ينفل نصفه » وقيل : الكل » ولا يرتقبسه » وى الأول يحتج 
عله » فان غاب بعد أو كان غائبا قبل الموت أو غاب بعده لكنه ل يعلم انج 
علءه لقدم الإنفان » فإث أبى أنفذ سبمه > وقبل : الكل ( ولا يدركيا ) 
أحدفا أو أسدم م أو متعدد ( على الوارث إن طليها وحدم ) ) لآن الإنفاد 
لدن له وحده ( وله نصافها ) ) بدركه على الوارث إن كان اثثان وثلثبا إن كان 
ثلاث وربعبا إن كان أربعة ومكذا » والذي عدي أنه لا يدرك سيمه على 
الوارث ولا بنفذه إذا جعلها المسث خليفة واحدا إلا إن أبى واحتج عليه أو / 
يمكن إنفاذه . 


ا 


تلف المال ولزم صاحيه » وجواز له إنفاذ الكل إن وصل إليه ؛ وإن 
تاب الجاحد لزمه الإنفاذ وبرىء إن أجاز تصاحيه فعله 


(وإن جحد) أحدهما (صاحبه) أن يككوت خلمفة معه ولا بمان للمححودء 
(أنقذ) الجحود (النصف فيا أمكنت قسمته) كالكفارة والزكاة » لافها لم تكن 
قسمته كالطبع والعتق -حتى يتفقا » فإنه لا ينفذ جزءه فلو أتفل كله لجاز » وذلك 
لآنه عام بأنه خليفة مم جاحده فساغ له إتفاذ نصيبه وما توصل إليه إذَا كان 
مجحوداً » وإن كانوا ثلاثة فصاعداً أنفل الجحود نصدبه > (ولا كان عليه) أي 
على الجمحود (إن تلف المال) لآنه معذور إذ كان مجحودا ولا بوّنة له إلا إنضيّعها 
قعليه الفمان كجاحده > (ولزم) الفمان ( صاحيه ) وهو الجاحد ( وجوز له ) 
أي للمجحود ( إنفاذ الكل إن وصل إليه ) لأن له إنقاذ النصف وم يصل إلبه 
لجحود غيره له ولو مالا يقبل القسمة كلمج والعتق » وإِما يمنم من تجزئته فقط 
على هذا القول لا من إِدْقَادْه كله . 

(وأن تاب الماحد لزمه الإنفاد) إنفاذ نصيمه من ماله بل قد يقال: إنفاذها 
كلبا إذا عطل حت أنفل الآآخر» وثوبته الإنقاذ لما كلبا ولو أنفذها الجحود كلباء 
وإن أنفذ بعضبا أنفذ الباق من التركة إن بقي منبا ثيء » ( وبرىء إن أجاز 
لصاحبه) بعد التوبة (فعله) ولم يغرمه » وإن غرامه لما أتفك من التركة أو لم 
يضمن له ما أنفذ من ماله م يبدأ فلينفذ » وحمل أن يريد بقوله : جحد 
صاحبه أنه جحد تصاحيه أن يكون خليفة بأت قال : لست خلمفة بل أنت 
خليفة وحدك »2 أو اقتصر على قوله : لست أنا خليفة » ويجوز رفم صاحب 
أي : جحد صاحبه الخلافة عن نفسه » ومعنى هذا والاحتال قبله واحد > وتحلئدذ 


14114 اب 


وكذا إن جحد بعض الورثة منابه منها يلزم الآخرين منابهم فقط ؛ وإن 
أفذوهابرىء الحأحد إن كن عن التركة وإلا فحىق نوب وبرد شم 


مئأبه » وإنت مات و 5-7 وورله المنقذورتف فلا عليوم هن منأبه ؛ 


يكئون على الآخر الذي ل مححد الخلاقة لنفسه إنفاذ النصف ولا ضات عليه في 
النصف الأخر بل ضمان النصف الآخر على الذي جحد الخلافة لنفسه وجوز 
الذي لم يمحد إنفاذ الكل إن وصل إليه » وإن تاب الذي جحد الخلافة لنفسه 
لزمه الإنفاذ » ويرىء إن أنفذ صاحيه الذي ل يجحد الوصية كلبا وأجاز فعله . 


(وكذ! إن جتحد بعص ااورثة منابه منيا) يعنى أنه جحد أن يكون رارثا 
أو جحد كلها أو دعضبا ولا يمان عليه ؛ وحجسوده ذلك جحود لنابه منه 5 
أن إقراره بذلك إقرار لمنابه منه» ( يلزم الآخرين مدابهم فقط ) وبقي مناب 
الجاحد في ذمته > ( وإن أنفذوها ) كلبا ( برىء الجاحد ) من نفس حصدته من 
الوصية وضمتاها (إن كآن) الإنفاذ (من التركة) وبقي عليه ذنب اجُحود وهو 
كبيرة تازمه التوبة منه» (وإلا) يكن الإنفاذ من التركة (ف)لميس يبرأ منها نفسها 
ولامن مقارفته الذنب (حتى يتوب) من الذنب ( ويرد هم منابه ) أو يقاضوه 
أو يجعلوه في حل" » (وإن مات ول يتب) فل برد لهم منابه ولم يقاضوه ولم 
يجماوه في حل » (وورثه المنفلون) الذي أنفذوها كلبا من ماهم » وكذا من 
مال الأول » لكن الكلام فيا إذا أنفذوا من مالهم وورثوا ماورثه من الست 
الأرل وقسموه (قلا) شيء (عليبم هن مدابه) » يرئون ماورثه » ولهم ما لابه 
من إنقادْ الرصمة غرما من ماله » والياقي إرث . ولا يازميم أن يعيدوا إنفاذ 
ما لزمه من الإتفاث فححد وأنفذوه وذاك 5 قد أنفذوها جميما وصار المال 
كل إليهم » وأما إن أنفذرها إلا منابه ومات فورثوه فإنه يأزمبم أن ينفذوا 


و43 ل 


وإن شا ركبم غيرهم فيه ود عليبم منابه منها » وإن فرقيما جاز فعل كل 
وقنياما أمكن متا 2.0 


منابه لأهم تحققوا وصية المبت فلا يرثون ما ورث منه وفيه الوصية 4 وقد مر 
أت المال الذي فيه الوصية لا يؤكل ولا سما إذ! كات الجحود . 


(وإن شاركهم غيرهم فيه) أي في إرث اميت الثاني (رد علييم منابه منها) 
أي من الوصية د لا يصح له إرث ها تعلقت به الوصة » وإذا رد لهم قسموا 
مارد فم إذ أنفذرها كلبا » وإن أنفذوا غير منايه أنفذوا بما رد لهم أو بغيره 
منابه ولا بد » ولا يككفيه هو شيء من ذلك كله عند الله لأنه لم يتب > ( وإن 
فرةقبيا ) أي الخليفتين بأن جعل ك3 منها خليفة مستقلآ حيث لو أنقذ كلو احد 
منها لجاز > صرح بذلك أو استخلف واحدا » ويعد كلام أو فصل استخلف 
آخر (جان فعل كل) > ومن فمل منها شيا بعد ما فعله الآخر ضمن 2 وإن فعلا 
معأ شيثاً واحداً "ضممًا نصف ما أتلفا معا“(و)إذا فرقها (“قسا ما أمكنمتها) 
قسمه واتفقا على ما ل يمكن » وإث أجاز أحدهما للآشر قأنفذ أو أنفذ فاحاز 
أجرأ ذلك ؛ وإن ل يمر الآخر غرم المافذ نصف ما أنفذ من التركة أو من الموصى 
بد وأنفذ به الآخر أو أنفذ من ماله وأخهله . 


وفي «الآثر» : من أوصى إلى الوصيين أو أكثر ول يجعل لأحدم ما لجلتهم 
فليس له أن ينقد إلا برأييم أو حضشرتبم » وقبل : لكل أن ينفذ الثلث إرت 
كانوا ثلائه وهككدا 4 وإن جعل لكل ماهم كان له » ويجوز أمر الوااحد في 
ذلك » وإن م يقل إلا أنهم أوصياؤه كان التصرف عن الككل ؛ وإن جعل هم 
التصديق فيا أوصى به قمات أحدم بطل ؛ وإن اختلف الوصان كان تصف 
المال عند كل “وقيل : ستأمتان عليه غيرهما لا أحدهما إلا إن تراضياء وفي إجازة 


4 


وأا لضعم أحدها منأبه عقني صاحيه إلا إن كن قئلم أممناً 4 . 5 


إيصاء الوصي فيا أوصي إلبه به قولان . وإن أوصى أحدهما الآخر تمحيذ 
إيصاء الوصي يقول : إن الباق منبها وصي في الكل ومانعه يأمر الحام أن يق 
معه و كيلا » ومن أوصى إلى رحذن قات أحدها أقام عكانه آآخر ولا يجوز 
تصرف أمدها وحده إلا فيا لابد منه إن لوغاب أحدهما ؛ وقيل : لا إلا 
بإذن الآخر أو الحام وذلك كاحتياج الأيتام إلى مأكل أو ملس أو نموهماء 
ومن قال : فلان وصي إلى أن يقدم فلان فالوصية إلبه كان 6 أوصى * ومن 
جعل رصيين و لكل منها في وصيته ها جعله ليا وحسها عن متها وشاهدهها 
عن غائيها بلفظ تابت ثدت عليه » وإن ل حل لما ذلك فلا ححة لما إلا 
بمحفرهما ؛ وقيل : لكل حجة في إنفاذ النصف » والأول أصح » وإن قام به 
أحده) يأمر الآنغر جاز إجاعاً » وإن مات أحدها فللحي أن يقوم بالكل 
ولو/ يجعل لها » وقيل : لا إلا إن أقام له الحا أو الجاعة وكيد معه» 
وقمل : له إنفاذ النصف مما يتجن! والأول أسمئوط والأوسط أصح والأخير 
جائز » وإن قال لأوصيائه : أجزت لك ما للأوصياء أو أجزت لك ما جاز لي 
أن أجيزه ل ل يمر لأحدهم إنقاذها إلاعن رأهم » وإن قال : أجرت لكل 
متم ما بعكم من الإنفاذ .جاز لكل » ومن أوصى لرجلين ول يتفقا لم يجز 
لأسمدهما إنفاذ النصف وترك الآخر لاشتراكى! فيه إلا إن جمل لكل مالا 
فمنفذ كل ما قدر عله » وإن شهدا أنه أوصى إلى ثالث معبا ردت شبادتها على 
الثالث ويدخلء الحا م معها . 


( ولا يضع أحدهما منابه عئد صاحيه ) إذا قسما ولا الكل إذا فم بقسما 
سواء كانا خلفة وعدا أو كان كل منها خليفة على حدة ؛ ( إلا إن كان غنده 
أمينأ ) » وإن فعل وتلف مهن مثابه وأنفذ به الوصية وبقي النصف الآنغر على 
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ويحرزون مالا يقسم بالنوب » ولا عليهم إن تلف في نوبة أحدهم بلا 
تضييعه » ولا على من ترك عنده لا بتوبة إن لم .يضيع » وإن غير أمين 
وضمنه تأركه عنده ؛ ورخص في وضعه عند أحده) مطلقاً ؛ 


من تلف عنده وذلكَ إذا ضئْعه أو تمدى »2 وأما إن وضعه عنده فتلف با جاء 
من قبل الله يلا تضييع ولا تعد" فقيل : على واضعه ضمان تصفه إذ وضعه عند 
عن لا يؤمن علمه» يا أن من سرق شاة يضمنها ولو ماتت بما سحام من قبل الله ؛ 
وقبل ؛ لا همان على الواضع إن ل يثلف يسيب الموضوع عنده : 


(وبحرزون ما لا يقعم بالنوب) متعلق ببحرز ‏ والنوبة لكل واحصد 
بمقدار عيراثه من نصف أو ثلث أو غيره (ولا) مان ( عليهم إن تلف في نوبة 
أحدم بلا تضييعه ولا على من ترك عيده ) بغير نوبة لكن يضمنون لأمبت إن 
ضيعوا الإنفاذ ( لا بئوبة إن مم يضيع > وإن غير أمين ) وهو ضائم على الموصي 
إن عينه وعلى الوارث إن ل يعين إذ بزيدون من الثلث ما ينفذ 4 والدئن من 
الكل » وقمل : لا يزيدون من الثلث إن أعطوه أول مرة ما يكفي فضاع 
ويزيدون البقية فقط إن أعطوا ما لا يكفي وقد وسع الثلث » وإن ضبع الذي 
عنده ضمته كله »(وضيئه تاركه عدده) أي :عند غير الآمين بلا نوبة ولا شمانعلق 
الذي ضاع عنده ولو غير أمين إذ لم يضيع ( ورخس في وشعه ) كله بلا ثوبة 
(عئد أحدهما مطلقاً) أمينا أو غير أمين النوبة أو يدوبها » لأتالممت قد جعل 
له السبيل إلى ذلك فإن ضاع فلا غمان على غيره ولا علبه » وإن ضيسع ضمن هو 
لاغيره والخلائف الثلاث فصاعد! الكلام فيهم كالكلام في الخلفيتين في جميع 
المسائل , 


ار م 


ولا يشتغل بالورثة إن قالوا : أنفذناها نحن أو وارثنا في حماته إلا بان 
إنلم يكونوا أمناء 





(ولا يشتغل) الخلمفة (بالورثة إن قالوا : أنفلناها تمن) بعد موت موراثنا 
(أو) أنفذها (وارثنا) أي مورثا ( في حياته إلا ببيان إن ل يكونوا أمناه ) 
وإن كانوا أمناء أجزاه قولحم » وقمل : لا يزول عثه فرض إنفاذها ولو صمم 
بسانت أنه أنفذها قي حماته إلا إن أشبد أنا لا بعاد إنقاذها أو أنبا بأطلة أو سبد 
الورثة بذلك » والذي عندي أنه لايجزي قول الورثة أنهم أتفذوها لأنهم 
يدفمون الضر بذلك عن أنفسيم ويجلبون النفع . 

وإن أوصى الميت بعتق هله الرقبة فححد الورئة الخشفة في تلك الرقمة 
فإن الخليفة محضضر الشبود فبعتقها ؛ وإن لم يكن له الشبود فلمعتقها قد"ام الورثة 
إن عم الورثة بالوصية “ وإن لم بعلموا قفبا الحثلاف ؛ وإن قال : إن فلاناً 
استخلفني على وصيته فإذًا انفق علبك منبا شيئا فلا يأخذ إلا إن كان أمينا » 
وكل ها ممى اميت من ماله للوصية وجعله في يد الخليفة فسائز للخليفة أن يدبعه 
ويافل منه الوصة “ولا يحتاج في ذلك إلى الورثة ما خلا الأصل قإنه لا بسمه إلا 
بإذن الورثة » وإن باعه بغير إذنهم جاز > ومن العاداء من يقول : إن أوصى 
بالدثانير أو بالدراهم أو مجميع ما يكال أو بوزن أو ما كان معروفا بصفته 
قلاخليقة أن يأخذ ما وجد ذلك الجلس وينفذ» ولا يأل من غيره إلا ما دفعوا 
له » وقمل : يأخد 4 ومن عنده وديعة أو نحوها لمبت أو عليه دين له فليدفع 
للورثة لا الخليفة إلا إن جعل الموصي ذلك بيد الخلفة » وقيل ؛ يجوز له دفم 
ذلك للخليفة » وإت كان ذلك عند الاليفة أو عليه دفمه لاوارث “ وإذا وجد 
الخليفة في الغلّة ما ينفذ منه الوصية فلا يبع الأصل وإن باعه بطل البيع > 


سإ ع 


ولا يجزي ؛ قيل : للوارث إنفادٌ مع حضور خليفة» ويد ركبا عليه ثانياً . 





(ولا يمزي“قيل: للوارث إنفاذ مع حضور خلوفة) في الأميال (ويدركها 
عليه ) الخليفة (ثائيً) يعطيه الوارث فينفذها » وقيل : يجزي إنقاد الوارث 
ولو حضر الخلشفة » وإنما يحذر قيام الفئنة والحقد ونحو ذلك 4 وفى إحزاء 
الإنفاد الأول للوارت أو غيره على القول الأول خلاف تقدم > وقال الشيخ 
أحمد بن جمد بن بكر رحمهم الله في والجامم : بحوزٌ للورثة أن ينفذوا الوصمة 
ولو جعل المال بد الخليفة سواء كان وارثا أو غيره » و كذ! تسمدة من الوصية؛ 
إلا إن حجر على من ينفذ وصيته غير الخليفة قريماً كات آ ر أجتيا » فل يجوز 
للوارث أو غيره إنفاذها ما دام الخدفة حا أو 'من' أمره المت بالإنفاذ أو أمره 
الخليفة أو من استخلفه أيضاً على الإنفاذ » وإن م كن مؤلاء » أتقنها ‏ الورثة 
ولو حجر عليبم الميت أن لا ينفذوها » وقيل : لا يجوز لغير الخليفة الإتقاذ 
إلا بإذنه وارثا أو غيره » وقدل : لا يحوز لغيره إلا بإذنه إن جمل الال في 
بده » فلن أذن له الخلفة إنفاذها ولو منعه الممت من الإنفاذ والله أعلم . 


مد به و الا سم 


باب 


ستخلف عليها أميئاً عالما بالإنفاذ» قوياً على الوارث بتوئيق 
وإشباد ظ 


ناب 


فى الاستخلاف على |أوصية 


( يستسخلف ) صاحب الوصية ( عليها ) إنسانا ذكراً أو أنثنى ؛ والذكر 
أولى بالنا ( أمينا ) في المال والدتن متولى ( عالأ بالإنفاذ ) كيف ينفق وعلى من 
ينفق حرا عاقلا ( قويأ على الوارث ) لا ضس فا سبتضعفه الوارث. »ولا 
يشتغل ( بتوثيق ) فيا لكتب فيه الوصية من ورقة صحيحة لا ترش أو نحو 
ذلك كلجال » وما تكتب به من مداد لا يمتحي © وفي معط مفهوم على طريقة 
الخط الممّد > وفى قراءة لا تلتسن ولا إجمال فيبا ( وإشهاد ) شوود أعناء ممن 
يحم به ويعرف كيف يقول و كيف يؤدي لو كان يودي بلسانه » زإن: تمد 
كل ذلك فليعمد إلى خير ما وجد ويثيغي لامسلم أن يمين أخحاه ف الله إذا اتاج 
إلبه ويقبل خلافته على الوصية » وقد قبل : إنه من ضسع حقو أخمه في الل 


ل 1 بليا سم 


وله أن يعمل في يله مقدارها أو تمحر المأل عن الوارث حتى تتفذ , 


وحقوق أبريه فأنفذ وصانأهم من يعدهم فقد أدى حعةوقهم ولو أنه قطعبم في 
حباته»فمن وجد الإختيار قلا يجوز له الإيصاء إلا إلى ثقة لأمره عَلِلنهٍ بحفظ 
الأموال ونبيه عن إضاعتها » ومن لم مجده وقد لزمتة الوصية أو لم تازمه » فأقل 
ما يككتفي به المأمون على ما يستأمنه عليه ويفرضه إليه من مال الورثة والغرماء 
أنه يجعله في رجبه ويعمل فيه بالعلم ويسأل هما جبل فيه » ومن قال له مريض ؛ 
أريد الإيصاء * فقال له : أوص إلى فلان إن كات عندك ثقة ؛ جاز له إن !م 
بعلم منه سحساته وكان ثقة عنده لا عند المريض »> ولا سما إن كان ثقة عند المريض 
أيضاً » ومن عدم وصيا فكتب وصمته وأشبد عليبا ومات فاحتسب له من 
أنفذها وقفى دينه فبعض منعه إلا إن كان وصيا » وأجاز له ذلك يعض » 
وإنث قال : استخلفتث المسامين على وصدي فقد أزمت جمبع من ممعه من المسامين 
إلامن دفعها » فن غفل عنأت يقبل أو يدقع وقد سمعبا فقد ازمته مع من قبل» 
ومن قام بذلك أجرأ * وقيل : لا تازم إلا من قبلبا منهم . 


( وله أن يجعل في يده مقدارها ) تحرزه وينفذها به 4 وله أن يجمل في 
بده أكثر مما يكون مقدارها ثلثا وما دونه وعا فوقه وكله » وإذا أنفذ رد لهم 
الباقي » وله أن برهن له شيئا من أصوله أو عروضه في الوصية أو ماله كل » 
وصح جمل ما في ذمم الناس أو عندهم من الأمانات في يده» وإن عم مالهدسخل 
ذلك أيضاً > ( أو يحمجر امال عن الوارث ) لا يأكل منه ولا يلتفع به ولا 
يقسمه ولا بسعه ولا يتصرف فيه بوجه ما ( ححمتى تنفد ) ؛ بل المشبور أن 
الوارث منوع من ذلك ححتى تنفذ وأولم حجر الموصي وم يرهن » فإذا سمجر 
حنى تنفذ لم يزل الحجر عنه يدفع ذلك الخليفة حتى ينفذ على قول من قال : 
إن ضاع ما دقع إليه بلا تضيبع منه برجع علييم فيدفعوا له أيضاً سق يتم 


27 ا دايا سب 


ولا سبيل له وإنلغلته قبلهفإزقيلها لزمته أمأنقني عنقه وليجتهد فيإتفاذهاء 





الثلث »© وقمل: يرجع ولا ضمان عليه » وإن عمّن الموصي شيئأ وعلى به الوصية 
فضاع ولو يلا تضدبع فلا رجدوع ولا ضان » وقمل : برجم على الثم الثلث * 
وقمل : إن أوصى بكذا أن ينفل منه كذا لم برجع أو بكذا أن يخرج عن كذا 
رجم ( ولا سبيل له ) أي للوارث ( وإن لغلتقه ) غلة الشجر والأرض والنخل 
والحموان وغير ذلك ( قتَيئله ) أي قبل الإنفاذ إن حجر الميت أو رهن الخليفة 
فى الوصة أو جعل في يده أو عين » وقيل : مطلقا وهو الصحبح الشهور » 
وذلك لأن المت شريك لهم في المال بالثلث وهو شائع غير مقسوم “ ( فان قبلها 
زمته ) مال كونها ( أمانة في عنقه وليجتبد في إنفائها ) اوجوب أداء الأمائة 
إلى أهلبا وهو هنا من أوصى له المت هموما أو خصوصا ولوجوب ألوقاء بالعيد 
وتحرس نقض العبد . 


قال الشيخ أحمد بن جمد بن يكر رحمبم الله في د الجامع » : ويجوز للوصي 
أن يفعل جميع ما جوزه ال موصي إليه مال يتبين له َف فيوصيته»أو أمره با 
لاحل أن يقعله في وصيته » وإذا جمل امال الذي ينفذ منه في يد الخليفة فليس 
على الورثة شيء من وصيه وهي على الخليفة » ولا يجوز للورثة فبه فمل عن بيع 
وشراء وقسمة وهمة وغسير ذلك من وجوه التلف > ولا ينزع من يده وكدعهم 
الخلغة من ذلك ما لم ينفذها أو بعطوه مأ ينفذ منه الوصية غير الذي في يده 
فحنكة يصلون إلى مال وارثيم» ولا يبع الوصي الال الذي في يده ولا يصرفه 
وه من وجو إنفاذ الوصة كلبا بعد ما أعطاء الورئة ما ينفذ مندمنالجنس الذي 
أوصى به خاصة دون غيره » ومن جعل وصيه مصدقاً قبا أق" به عليه من حق 
وأدعى أنه أوصى به فقيل : إنه مصدق ا حمل له إلى الثلث في الوصايا وإى 
الكل ف الحقوى » وقيل : حتى يقول مصدق إلى كذا ثم هو مصدق إلمه ولا 


اسلو ليو سس 


وهل بعد" سسكوثه إثر قوله ؛ استخلفتك أو نحوه على وصيتي قبولا لها 
أم لا؟قولان . 


له إلا ذلك حتى يجعل له قبه أو قدمئه ثم يكون له » وقيل ؛ حتى يصح بدينة 
وإلا فلا يصدق » وإن جعله لوصيين على حدة لا لكل منهها بطل على اللغير إن 
مات أحدهها أو غاب أو حن أو خرس * وإن قال: أوصيت ازيد بعثفلام من 
غاماني وهو يعرفه ل مز حتى مله مصدقا > وإن قال: إنه وصبّي وقد عر فته 
دَيْي وهو مصدق فوا قال أنه على له أو لغيره فقيل: يصدى » وقال ابن بوب 
لا إلا إن سد قبجوز إلى الحد » وقيل : لا ولو حد له » ومن جعل لوصيه أن 
بوصي بوصيته إلى غيره سجاز » وإن أجاز له الأكل من ماله وير كب جاز إن مدا 
وكاث من الثلث » وإلا فالوقف > والذي عندي أنه إلى الثلث وو لم جد > ومن 
كال في احتضاره : فلان مصدق فيا قال على له سلف قيعطى ما حلف »> وقيل: 
لا إلا ببينة » وقيل : إن حد جاز وإلا أو اتهم فلا . 


( وهل يعد سكوته ) أي سككوت من أريد استشخلافه سحتى مات الموصي 
( إثر قوله: استسخلفتك أو نحوه ) كو كثلتك أو أمرتك أو جعلتنك أو فوضتك 
( على وصيئى قبولا لها ) أي الوصية أي : لإنقاذها أو للخلافة » كا عد سكوت 
الككثر رفى» وك قال بعض: بأن سكوت المكتري أو المكري أو البائع أو 
المشتري بعد تكل الآخر با مخالف كلامه رضى »> وما قال بعض : بلبيوت بيع 
النايعين بالسكوت : ولأن سكوثه سعثى مات الموصي يوهم أنه قد قبلبا 
فيككون تركبا كالنديعة وهذا مختار « الديوان » ( أء' لا ؟) إذا لى يتكل بالقرول 
ولا أشار إلبه ولا بطلع على الغيب أنه قد قبل في قلبه فلو شاء لاستخلف سواه؟ 
( قولان) تالنيا أنه يخير بعد موته ولزمه فيا بينه وبين الله إن رضي في قلبه » 


ونيا لد 


وقبل : لا قال بعض بلزوم العثق والطلاق والبمين بالنوى » وقال بعض : 
لا ؛ حتى ينطق بذ لك * ولا يحسن أن يسكت ولا يحسن للدوصي أن يعتمد على 
ستكوت » وإذا قال : استخلفتك على وصبتى فتبلب! فذلك جائز » وإن قال : 
قد وكلتك أو أمرتك أو فوضت إلبك أو جعلت إليك وصيق فأنعم له 
بذلك فقد لزّمه أن ينفذها » وكذلك إن قال له : أعن' ورثق فى إناذ 
وصيتي ؛ أو : أذنث لك في إنفاة وصيتى فأنى له بذلك ازمه » 
وقيل : لا . 


وفي : الأثر » : إذا قبل الوصايا من مبت ولو غائباً لي يسعه تكبا »وللخليفة 
أن يقول : إنما أقوم هنبا بما أمكنني وإن عنته منازعة في الوصية فقيل : عليه 
المزنة في تصححبا وما كان متها في منازعة في مال فعلى المال » وإت / يقبلبا 
وأمر فيها وتبى بما أراد وترك مال يرد جاز له » وقبل : إذا أدخل يده في 
شيء نبا فبو رضى با ولا رجوع له » قبل : إذا اخثار الدخول فيبالم يخرج 
إلا بإقالة الموصي » وقبل : إن قبرأ إليه منها برىء إلا إن / يحد غيره فلا يتبرأ 
ولاييرئه » وقبل : إنها فرض كفاية » وقبل : إذا رجع ول يكن قد قبلها وقد 
أنفذ بعضا من مال الموصي ازمه » وقيل : إذا لم يقبل أنفذ ما شاء وترك ما شاء 
مالم برد أو يقبل 4 وإن قبابا بعلئه ولم برجع حتى مات فلا رجوع > وإن قبل 
بدون علهه جاز الرجوع إن ل يقبل بعد موته » وإن ردها بعلمه فليس له قبول 
بعد موته » وقبل : لعل هذا لعامه أنه أوصى لغيره » وإن جدد له بعد أو ل 


سم خخ هنا مسب ( ج١١‏ - اليل عام ه؛ ) 


وجاز تعليق استتخلافه لكباوغ أحد أو إفاقته أو قدومه أو إسلامه أو 
صيفةه )2 ويزال حصول ذلك 


يمذره عنها ويفارقه على أنه وصي له بعد أن تبد] منها فله القبول بعد الموت / 
وإن عل بقموله ثم رجع يعلده فله الرجوع حياة وموتا » وإن ردها بعد المرت 
أنفذها وضن له ما قيل له به » وإن رجع بعد الموث وصح قفي الحم قلا سبيل 
له في ماله مم ورئته لإفراره بأنه لبس له بوصي » ولزمته عند الله لأنه فارقه 
على إنفاذها فلتفذها من مال الموصي »> وإن نازعه وارثه واسترده جاز » وإن 
أوصى غائباً فردها ثم قبل بطلت وصايته وإن ل يقل شيثاً ثم قبل فهو وصي ؛ 
وإن قبل بعضبا وأراد ترك باقبا فعض أحازم له وألزمه بعض إناهأ وهو 
الختار » وإت نوى القبول فبو وصيه إلا إن أظبر عدمه إليه ومات عليه ولو 
وى ذلكعقال أبو سعد : إن قال : قد رجعت عن التي قبلت لك بها ان أنفذها 
عنك » أو أنا راجم عنك فيا قبلت لك مما أوصيت إلى أو رجعت 
عليك في قبول وصيتك ولا أقملبا فانظر لها غيري أو نمو ذلك » قرجوع 
نحزيه عن لزومبا » وإذ! كان لبت على معين شيء جاز للوارث المقاصصة 


به لا أوصيه . 


( وجاز تعليق استخلافه ل ) شيء معلوم أو مجيول ( 5 ) سنة أو مطر أو 
( بلوغ أحد أو افاقته ) من جنون ( أو قدومه ) من سفر مثلآ ( أو إسلامه ) 
من شرك أو توبته من نفاق ( أو عتتقه ) من رق ( ويزال ) بالبناء للمفعول أي 
يدقع عنها ( يحصول ذلك ) امتعلق إليه سواء صرح بأئه يزول بعد حصول 


+ 5و ايا سد 


ولا ينفذها أبو طفل أو خليفته إن استخلف » وجاز فعله إن أتفذها عل 
حسبيا ؛ 





ذلك أو' لا » مثل أن بقول: إذا كان ذلك فاخرج هن وصيت »أو فبو سروك 
من خلافتي أو برئت منها فإن وفع ذلك في حماته فقد زال » وان وقع بعد 
موته فقد زال أيضا > ولو أنفذ بعضبا ويكف هما بقي فسيقى بلا مخليفة قحب 
الإنفاذ على الوارث ء الا ان قال : اذا وقم ذلك ففلان خلمفق أو أفواض إلمه 
وصيق أر نحو ذلك فإن الخلافة تككون للثاني إن قسلبا » وإن قال: استكمافتك 
على وصمق حتى تصل بلد كذا؛ أو ما دمت في بك كذ! » أو إن مت في موضع 
كذا » أو في موضعيهذا» أو في سفري جاز على ما اشترط * وان استخلفه ملى 
أن لا مخاصم هم الورثة جاز ولس عليه أن يخاسمهم وما أعطوه أنفذ ولس 
عليه غير ذلك , 


( ولا ينفلها أبو طفل ) وفي نسخة أب طفل بلفة الإعراب بالخركات 
( أ -خليفته ) أي خليفة الطفل ( إن اسئخلف ) الطفل على الوصية سواء” كان 
الاستخلاف على الطقل قبل موت الموصي أو بعده؛سواء” كان الاستخلاف لأجل 
أن ينفذ أو لغير ذلك أو للكل» لأن المبت لم يستتخلف الأب ولا الخليفسة بل 
١-تخلف‏ الطفل فمنتطر بنوغه » وإن أنفذها الوارث مفى فعله ‏ وفي المراهق 
قولان » قبل : يننظر » وقبل : ينفل في حبنه »( وجاز فعلء ) أي فعل الطفل 
ولو برامق ( إن أنفنها على حسسبها ) ونوى الكفارة كففارة باسعها والزكاة 
زكاة نحو ذلك » وأوصل كلا ببد صاحبه ولك قول أبي عبيدة مسلم رحمه الله 


ب ىاه لا ب 


وكذا الجنون» وإن استخلف غانباً فعلم ولم يقيل أو يدفع فأنفذ على 
ذلك فبل هو قبول أم لا ؟ 


وقيل : لا يجوز فعل الصبي وأجسيز إذا أوصل كلا” بيد من تأهل له ولو م ينو 
ذلك أو نرى خلاف الى لأن الموصي قد وى مانوى ونبسة الطفل لا تؤثر 
بالإبطال كنية المالغ » ونيته بإطلاآ كعدم نية » فصار كن أرساه حي بكفارة 
أو غيرها إلى متأهل فأوصلبا بلا نية أو بتية باطلة فإنها لا تضر المرسل » 
( وكذا انجئون ) لا بنغذها أبوه ولا خلفته بل تنتظر إفاقته وإن أتفذها في 
أعلبا على كيفية الإنفاذ جاز» و كذ! لا ينفذها قائم الطفل ولا الجنون ولا وليها 
وقيل : بالجواز » وقيل : يقيم ما الإمام أو الحام أو الجاعة أو تحو ذلك من 
ينغذ» ولو كانطيا أب أو شلمفة “وهم أن يقيموا أباه أو خليفته أو وليه وهؤلاء 
أرلى » وفي « الأثر » : لا يوصى إلى صبي » قمن أوصى إلبه و كل له الحا ثقة 
ينفذ الوصمة والتزويج إلى الولى إلا إن قال : إذا بلغ قبو وصبي» فإذا بلغ أنفئ 
وزوج وف إجازة استخلاف الأعى فولان » ومنع أبو الأؤثر وصاية الصبي ولو 
أئها بعد باوغدك و أجازها بمض إن رضيها وأقها . 


( وإن استخلف غائيأ ) على وصيته ( فعلم ) بأنه استخلفه ( ولم يقبل أو 
يدفع) بل سككت »و أو' بمعنى الواو وتجوز بقاؤها على أصلبا لأنه يليغي أن يقبل 
أو يدفع ( فأتفذ على ذلك ) المذكور من عدم تصريحه بالقبول أو الدفع ( قبل 
هو ) أي الإنفاذ ( قبول ) أي نئيجة القبول فيجزي ولا قمان عليه ولا إتفاذ 
على الوارث ( أم' لا ) يككون الإنفاذ قبولا فلا مزي ال ميث ولا غيره وعلى المنفذ 


سس إأراء لا د 


قولان » وصح توكيل عبد بإذن ربه إن صمح إذنه وإلاا وقفت 


لصحته , 


الفيات وعلى الوارث الإنفاذ ؟ ( قولان ) الأول لحمد بن عيوب رح 
الله > ولا مختص القولان بالفسائب بل الحاضر إذ! معم بأنه استخلفه 
وم يقيل ولم بدقم كذلك » ومن بلغه مور امتخلاقه أن يتدير حتى 
شل أو يدقع سواء” ف حماة الموصي أو بعد الموت *؛ وسواء في ذَلْك 
الغائب والحاضر ©» وذكروا فى « الديران » المألئين في الغائب 2 ولككن 
الحاضر فيه وجه آخخر إذا أخيره أميئان أو الموصي فقام عن مكان ولم 
شل وم يدفع فلا قبول له 2 وله القبول ما دام في كانه » وقبل : 
له القبول ولو دهب هالم يدفم » وقيل : هو خليفة ولو لم يقبل ول 
يدفم » وإن دفع قبل مرت الموصي فليس خليفة وهذه الأقوال مستيخرجة 
ومثلبا في الغائب . 


( وصح توكيل عبد باذن ريه ) أي بإذت الإنمان الذي ملكه سواء ذكرا 
أو أنقي»والآمة كالعبد (إن سح إذنه ) بأن كان بالغ عاقلا غير عجور عليه ول 
يكن العند مرهوناً أو مكرى ؛ وقيل : إن شرج من ذلك صح فيه الإذن 
الواقم حال الرهن والإكراء » وفي إذن المراهق قولان ( وإلا وقففت ) تلك 
الخلافة ( لصمحته ) أي إلى صحة الإذن بأن يبلع سيده أو يفيق أو بزول الجر 
أو حو ذلك » وذلك لأت العيد لاافمل له فى العقود والإبراء والأداء 
عن الغير والحل إلا بإذن سيده لقوله تعالى : ل عبدا مملوكا لا يقدر على 


-ق ا ا 


وليس لربه فيبا فعل لا منعه من إننفأذها ولا ترك منه لتلف . 


شيء'؟ »# وإذا كان مشتركا فلا يصح إلا بإذن الشركاء كليم > وإن 
كانو! لهم أو بعضهم من لا يصح إذنه وقف إلى صحته » إلا إن كان من 
شرك المفاوضة فركفي واحد هال نم الماقون > وفىي « الأثر » : وإث 
أذث بعض الشركاء فى العبد دون يعض فإن الذي جوز لا تلزمه التلافة 
وقمل ؛ لزهه نصف الوصية إن كان اثنان وثلثبا إن كان ثلاثة وهكذا » 
وكذا ان اشترك فى العبد طفل وبالغ ومجنون وعاقل أو حاضر وغائب 
إو كلبم أو متعدد فأجاز من البالغ أو العاقل » وكالاذن الإجازة بعد 
الاستخلاف »2 ويحوز أن بريد بالإذن ما يشمل هذا وذلك لآنه اذا استتخلف 
وقفت لإجازة السد . 


( وليس لربه فيها ) أي في ألوصية ( فمل ) لآن صاحبها م ستخلفه بل 
استسلف عبده و ( لا مئعه من إثفافها ) بعد إذنه أو إجازته لآن ذلك تعطمل 
الحق ونقض العيد4وله أن يترك خلافة العبد ويبطلبا بعد الإذث والإجازة إن 
أعلم الموسيقبل أن يتكون لا يغبم الكلام ولا يطبق الاستشلاف» ويأتم عند الله 
أن نوى التقرب الى الله يإسازة خلافة عبده أو بالإذن ثم ترك » فإن منعه من 
إنفادها خمعنها > ( ولا ترك منه ) من السبد ( لتلف ) أي لإتلاف أي إتلاف 
العبد إياها» فتلف إسم مصدر هناء ويجوز كوئه مصدر أي لا جوز تركه العبد 


ل *آلا ‏ 


ويضمنه بذلك » ولا يدركيا عند الوارث ولا يقد له عليبا : 
وقيل : بل أمرها هو لا عبده 


لتلف الوصية أي تركه العبد مع تلفها به » والحاصل أنه لا يترك العيد يضبعبها 
أو يأ كلبا أو يتعدى فيها أو يعطيها ؛ ( ويضمئه ) أي الموصى به المعبر عنه فيا 
مر بالوصية أو الضمين عائد إلى الإنفاذ ( بذلك ) المذكور من فعل أو ممع أو 
ترك لثلف . 


( ولا يدركيا عند الوارث ) لآن المستخلف علمبا عمده لا هو » فإن 
أعطوه ضمنوا » وضير النصب عائد إلى الوصية أي الموصى به ؛ وإن استمسك 
العيد بالوارث أدركها لأنه الخليفة » ( ولا يشهد ) السد [ له ) أي للعيد 
( عليها ) أي على اللافة على الوصبة إذا أنكرها الورثة لآن شبادته لمبده 
كشبادته لنفسه > ( وقيل : يلي أمرها هو ) أي السسد ( لا عبده ) فيدركها 
السمد عند الوارث على هذا ولا يشبد علمها لأن ذلك شبادة لنفسه ؛ وإنما كان 
بل أمرها هو على هذا القرل لاعيده لأنه قد يببعه وتخرجه من ملكه ؛ ولأن 
عنده ملك كدابته وميتاعة والمال لا عمل له في الخل والعقد بالاصالة فلم يجن عمل 
فى أمر غير سده > ولو أذن له سده > بخلاف ملك سنده فبجوز عمله قبه بإذن 
سده لقوته لا أنه ملك لمالكه» كالإذن له في الطلاق والتزويج والإعتاق والتتجر 
ونحو ذلك »2 هذا ما تقنضيه الجاراة مع كلام المصنف ف الظاهر وهو مناسب 
للقول بأن خلافة العبد لا تموزءإلا أن قائل هذا الذي تحن فبه يقول : ال تجر 
انتقلت منه السيد » وقائل مابأقي يقول ببطلانها » والذي يظبر في أن مراد 


د ااه 


وأزمته يأذنه ولو أخرجه من ملكه » وقيل : العيد ء ويعاب بها إن بيسع 
وتنتقل معه 


صاحب الأصل أن صاعب هذا القول يرى أنها تازم السيد وتكون في ضمانه » 
ويجزي إن أجازه لعبده أن يليها على طريق نيابته عن السيد بأمر السيد لا 
بطري الخلافة من الموصي أو من السبد » وكلام المصنف تمل هذا بمتى أنه يل 
يطريق الخلاقة من الممث السيد لا العبد » وأما العبد فإما يلى أمرها بطريق 
الأمر من سيده . 


( ولزمته ) أي ازمت الوصمة أو الخف_لافة السبد ( ياذفه ) بسبب إذنه في 
استخلاف عبده أو إجازته على هذا القول الذي أثه يلى أمرها السيد » وذ كره 
هنا مع اغناء ما تقدم ليفيد أن الوصية عتعلقة بذمته دون ذمة المبد » ( ولي 
أخرجه من ملكه ) بإعتاق أو بسع أو غيره ( وقول : ) لزمت ( العيد ) وهو 
القول الأول الذي فيه أنه ليس لربه فيا فعل يغني عنه ما مر» لكنذ كره لمقيد 
أنبا متعلقة بالعبد ولو انتقل عن سيده الأول . 


( ويعاب بها ) أي أتعّد فيه عيبأ (إن بيع) أو فعل فيه مثل الببيع مما يعتير 
فبه حك العيب ©» ويشتغل بها ولو منعه سمده الأول الذي هو عنده > و كذا من 
أنتقل هو إليه > ( وتدتقل معه ) لأنها شيء ترتب في ذمته بإذت مالكه من 
أكراه أو رهنه إلا إن أعتقه فلا يازم الميد المعتق إتفاذ لأنه ملك أمر نفسه 
بالعتق وقبل لا يعتبر رضاه أو إنكاره » واحترز المصنئف بعيد غير الموصي عن 


ااا 


ومع توكيله وإن أذْنْ . 5 5 5 , 3 : 


عبد الموصي فإنه تحوز استخلاف الإنسان عمده على وصيته بلا إذن أحد ولا 
إذن وأرث »> وتحب على بائعه أن يخبر بسه وهو أنه وكبل الوصصة» وذلك لله 
مذهب الجبور 4 ( ومئع توكيله ) أي ومئع سير اجمهور تو كيل العبد أر 
استخلافه ( وإن ) كان عيدا لموصي أو كان عبد لغيره ( بإذن ) من مالكه 
وذلك مذهب محمد بن حبوب وعزان بن الصقر وم يذكروا فى « الدبران » عن 
عزات المع قي عبد نفسه 6 ووه المنع أن العيد ضعيف أمره وعماله إنما يصح 
فمله وحله وعقده بإذن سيده فى أمر نفسه أو مال سيده مثل التجر © وأمأ 
مال غيره فلا يقرى فنه بإذن السيد ولآن له ببعه فيخرج من الخلاقة بالبيع ؛ 
وكذا مثل الببع > وكذا إن أعتقه وأشا هو بعد موته ملك لاورثة والمال 
ماهم ولمم أن ينفذوا الوصية بأنفسهم أو بغيرهم من هالحم أو من التركة» وهم 
ببعه وإعتاقه أعنى لو فعلوا لمشى فملبم » وذكر المصنف في بإب اشتراط 
الخروج من الخلافة ما نصه : وفى إجازة استخلاف منت عبده على ماله وأولاده 


قولان » وجماز عمد غيره بإدنة أه , 


ومن استخلف عبد لم يصدق عليه أنه استوثق لوصيته وتقدم أنه لابد من 
الاستثاق » وفى «الأثر» : وحازت وكلة عبد بإذن ربه ولا يشغله عن الإنفاة 
إن أذن ل ويم عليه بذلك » وأجاز بعض لسبده أت يجعله وصيه» وبيعه الملل 
لإنفاذ وصاءاء وقضاء ديه ولنة يناهاه إن أوصاه فببم » وتزويج بنائه كذلك» 
ويكون أولى فبه من الولي » وكره بعض وصاية المماوك ‏ واخشنار الشخ خيس 


لوا 


وتلزم خلافتها بعد إيصائها لا قبله » وإن كتبها في قرطاس فاستخلفه 
عليبا أو سماها فلا بازمه ما زاد فيبا ؛ 


إجازتها إن كان ثقة “ ىمنعيا بعض ولو أذن له ريه لأن له ببسه فتخرج 
ممأ به أه د 


(وتازم خلافتها) من استخلفه الموصي عليها وقبلبا (بعد إيصائ)ه ب (با) 
حفظاً أو كناية زلا قياه) لأا قله غير موجودة فلا تازم بقبولها »؛ وقسل : 
تازم » وهورقول من قال:لا يصيب مجيز الوصمة الرجوع عنبها يعد الموت »ومجيز 
الكفارة قبل الفعل 4 ومجميز الإعطاء للفقراء قبل فعل ما يتاصل به إلهم ونحو 
ذلك ' ( وإن كتبها في قرطاس ) أو تحوه ( فاستخلفه عليبا ) أي على هذا 
القرطاض مثلاً » والاستخلاف على القرطاس إِنا هو باعتبار ما فمه » فإذا كتب 
فيه فاستشلفه عليه قبو خليفة على مافيه حال استخلافه » ( أو سهاها ) أي 
«مى وصيته أي استخلفه على كذ! و كذا بالتعديد والكتابة أو بدون كثابة » 
أو كتببا وقال بعد الكتابة : استخلفته على ذلك مشيرا إلى ما تقدم في الوصية » 
(فلا يازمه ما زاد فيها) إن تيقن الزيادة بالكتابة مل تللك الكتايه أى في 
وسطبا أو فوق الأسطر كالحاشية مما يعقل أنه زائد » ولا ما زاد باللسان بلا 
كتابة » ولا ما زاد ف قرطاس ألشر “ ولا ما زاد إن قال ؛ استخلفته عل هذه 
الوصمة أ على وصيق هلبه مشيراً إلى ما أوصى به قبل الزيادة » ولا إن قال : 
استحلفئه على هذه الوصصة رعل كل هأ أريده أو اد حلفت على وصبى لزمه 
ما زاد فيها » ولا يئافي ها ذ كره المصنف وأصحاب «الديران» من أن لا تصح 


ح 4 إلا ب 


ولزمه أن قال ؛ 0-2 وصيئله : وله أخك الأجرة عل الإتفاذ 
لا الخحلافة » فبل يأخذ ماجعل ل إن كان وارئا أو قدر عثاته 
لا فوقه . 


الخلافة قبل الإيصاء لآنه إنما هو محبث ل يتقدم الإيصاء » أما إذا تقدم الإيصاء 
شيء فإنه هبد ثروت الخلاقة لكل مازاد 2 ثم رأيته أشار إلى بعض ذلك 
بقوله : ( ولزمه) ما زاد ( إن قال :) استخلفته ( على وصيقه ) الفرق بين هذا 
وما سيق أنه هنا يعين ا موصي ما امتخلفة عليه وها سبك غيئه قبه ‏ وحاصل 
هذا الأخير أنه عمم » ومفتضى الظاهر أن يقول المصنف : على وصيت لآنه هو 
الذي يقوله الموصي ففيه التغات > والحاصل أنه لزم الخليفة إنفاذ ما زاد الموصي 
إن قال : استخلفته على وصدق سواء كانت وصينه وزيادته باللسان أو بالكتاية 
أو إحداهما به والأخرى الكتابة . 


(وله) أي اللخليفة (أخل الأجرة) عبّنبا أو / ينها ( على الإنفاذ ) إنقاذ 
الرصية كلبا أو بعضبا» أو على بسع مأل ااوصية أو على بسع ما يباع هنه “أو شراء 
ها مستحق الشراء ونحو ذلك مما هو عمل ! لا الخلافة ) لا على يجرد الخلافة » 
وإذا حمل له الآحرة (فبل يأخل ما جعل له إن كان وأرثا ) ولو زاد بككل 
أو بعضه على الثلث » أو كان أكثر من عنائه لآن ذلك أجرة لا وصة ( أو قدر 
عدائه ) أو درئه ولو زاد على الثلث ( لا“قو'قه ) لآأن ما فرقه غير أجرة في 
المعنى فهو وصمة »© ولا وصبة للوارث * فإن كانت الآجرة أكثر من عناثه رد 


أو لا بأخذ شيئاً ؟ أقوال » وإن كان كيره أخذه وأن كثر , 
وقمل : يرد إلى الثللث » وقيل : إلى عنائه » فإن أحاط به أخذه » ون 
فضل من 


إلى عنائه » وإن كانت دوت عنائه م بزد له عليبا » فإن ناء ترك الإنفاد فلا 
يأخد الأجرة فيكون الإنفاة علمه وعلى جملة الورثئة إن ساءوا له الترك بعسد 
القبول أو لم يقبل > ( أو لا يأخد شيئأ ) لآن إنفاذ الوصية أمر واجب على 
الوزثة ؟ قال الشيخ أحمد بن مهد بن بكر رحمهم أله في «الجامم» : لا عناء 
الخليفة ولا للوارث على الإنفاذ » ولمن استعمله الخلمفة عناء إن لم يكن وارثا ؛ 
فإن كان الموصى به معيثا ثمنه المناء » و إلا قن مال الوارث »> وقمل : هن 
الثلث » وإن تم الثلث رجع العناء في الموصى به > وسواء كراء الشيء ونفقته 
وها لاغنى عنه ( أقوال ) ثلاثة اختار الشبخ أحمد الثالث 2 ( وإن 
كان غيره ) أي غير وارث ( أخله » وإن كثر ) وزاد على الثلث لآنه أجرة 


لدوصة . 


(وقيل : يرد إلى الثاث )"إن كان أكثر » وإن كان أقل لم برجع إلى الثلث 
بل يأخدذ ما جعل له » فإن شاء ترك الإنفاذ إن لم يكن قد قبل وترك الأخذ > 
وإنما رد للثلث لآن ذلك من توابع الوصية فكان من الثلث فتحاصص الوصانا 
إذا يف الثلث > (وقيل : ) برد ( إلى عدائه ) يقداره ثلائة عدول أو عدلان ؟ 
قولان > (فإن أحاط به) عناؤه (أخلم) ولو أكثر من الثلث » ( وإن فصل من 


ولا ل 


عنائه أخذ من الفضل ما دون التلف ؛ وإن مات أحد الكايفتين 
لزمت الحي منبما » وقيل : نصفرا ؛ وقيل : يستخلف الإهام آثمر 
محكان 


عتانه) فضل (أخل من الفشل) ما يككون تام الثلث إن استفرغ الفضل الثلث 
فتم الفضل أو بقي منه ثيء أو ( مادون الثلث ) إن تم الفضل قبل 
قراغ الثلث » وإنما كان ذلك لآن الفغسل على عنائه وصبة ؛ والوصة هن 
التلث . 


( وإن مات أحد الخليفتين تزمت الحي منهما ) لآنها مجعولان .خليفة واحداً 
قالياق منها جزء من اطليفة الواسد فكأنه جدل خليفة واحدأ ومات بعض 
أعضاء الخللفة . ْ 

( وقيل : نصفيا ) لآنها اثثنان لو كان حبين معا لكان لما أرف 
«نفذا معآ أو يتسماها أو مين أحدهما للآخر فكان له النصف للائصاف 
له إذ هو أأعوط من إسقاطه ومن إإإاستبا كلبا له فالتصف الآتضر 
راجم إلى الورثة إن لم بوص به الخلمفة ورثته » ول : لورثته ولو لم 
برص به . 

(وقيل : يستخلف الإمام) أو اسلطان أو القاضي أو الماعة إنسانا ( آخر 
مكانه) . والكلام فيا فوق الاثنين كالكلام فبهها » وإن استخلف رجلين مع فقبل 


إلا سم 


ولا يستنخاف ذو كبيرة أو شرك ما وسجد غيره 


أحدحما وترك الآخر فقد ازعت الذي قبلبا كلبا » وقبل : نصفبا » وإن 
استشلف ثلاثة فصاعدا معاً فقبل واحد أو ما فوقه قالقولان قيمن قبل هل 
تازمه كلها أو ما ينوبه ؟ وإن استخلف كلا على حدة أنفذها أحدها بمحضر 
الشهود لثلا يأخذ الآخر من مال الموصي مرة أخرى > ويضمن آخرهما إن أتفذا 
معأ » وإن ل يعم أو اتحد! غرما النصف بينبيا » و كذا ما قوق الإثنين > وإن 
امتخلف رجلا على نصف وصيته أو تسمية متها واستخلف على الباق سواه 
جازكولا يازم كلا إلا ما استخلف عليه » وكذلك إن استخلفه على جنس معلوم 
هن الوصية الحج والكفارة والديون فلا يازمه إلا ذلك 6 وإن استغخلف على 
تسمية أو جنس وترك الباق بلا خلافة فإنفاذ الباق على الوارث » وإن استخلف 
على وصيئه طفلا ريال أو صحيم العقل ويجنونا أنفذ البالغ أو العاقل النصف 
وعلق النصف للباوغ أو الإفاقة » فإن بلغ أو أفاق ول يقبل أنفذ الوارث » 
وقبل : ينفد الوارث بلا اننظار بلوغ أو إفاقة » وقيل : يلغل سهمه أحمد يأمر 
الإمام أو نحوه . 


(ولا يستخلف) بالبناء لمفعول (ذو كبيرة) موافق أو مالف ( أو شرك ) 
أي لا ستخافه ا موصي ولااكل مص له الاستغلاف كالإمام ووه والعشارة 
(ما وصد) بالمناء للمفعول (غيره) » وإن استخلف أحدهما مع وجود غيره صح 


. .2 .  .  ايفصن وإنقيل‎ 


استخلافه » وقبل : لايصع استخلاف مشرك فيازعبا عنسه الإمام أو نوه 


أو الوارث قيتفذها أو يأمر منفذا . 


وفي «الآثر» : وإن لم حد وصيا إلا بأجرة من ماله ودين» حيط 
يه وهو مريض كمن لا يرز فعله فبه إلا قضاء دبله فوصيته من الثلث > 
ولا يبت فعله على الفرماء © وله أن يقر با يازمه ويشبد عليه لأن 
ذلك على الحكام وعل الكافة لا أت يفعل ما لا يازمه إن أحبط اله » ولا يجوز 
الإيصاء إلى عشرك وأو مأعوناً على ما ولي علبه وثقة في دينه » وجاز إلى ثقة 
مالف إلا فيا يدين فيه بالخلاف 2 وإلى أمينه إلا في تزويج بئاته » وبن أرصي 
إلى غير ثقة وقد رما فيه أن يقذي عنه ولم محمد ثقة فلا يبدأ من .حقوق العباد 
حت يؤدي عنه ولو ثقة » وفى سقوق الل إن كان أمينا » أو يأمنه على ما حماء 
فترجو له أن يبرأ منها » وإن لم يؤد عنه إن ائثينه على ذلك. وأشهببد عليه 
عدلين » وإن اتهم الورثة الومي فلبم أن يدخلوا معه مأموناً إن كأن من يبع 
وإلافلا عرض له . 


(وإت) حعل الموصي خليفة غلى وصلته (قيبل) في حساة الموصي : وعلبة 
أو بعد موت الموصي ؟!إذا استخلفه بلاعل منه حق مات (تصفها) أو تسمية 


و 1ل ل 


أو نوعاً منبا لزمه ما قبل » وكذا إن قال : قبلتبا إلا كذا » وقبل : 
كلا . 


هابأ (أو نوعا صنيا ) كالكقارات والزكاة والديون ١‏ أزمه ما قبل ) 


لاغيره . 


( وكذا إن قال : قبلتبا إلا كذا ) ما هو متعسّن كالنصف أو الثلث وساثر 
النسيبات وكالكنارات والدكاة والديورن وسائر الأنواع فلا باأزمه 
إلامائبل . . 


( وقيل) : لزمته (كلها) لتقديمه قبول الكل ولم ينقمه 
الاستثناء والصسيح الأول » لآن الاستثناء مشروع في الشرع ومعسروف 
في الكلام » إلا إن الفصل بفسير ثحو عطس فتازمه كلبا » وإن استخلفه 
عايها فقال : قبلت بعضها أو قبلتها إلا بعضبا ولم يبين البعض لزمته 
حلبا . 


رقيل : تنطل خلافته إن اتصل الاستثناء » وإن قال : استخلفت 


فلاتاً فإن لم يقبسل قنفلاناً » فإن قبلا الأول قبي له لازمة » وإلا فبي 
معلقة إلى الثانٍ » وإن قال : استخلفت فلاناً على وصيق إن شاء فلان 


سا ءلالات 


وتلرم شبول لا بأستاع عل امختار . 


فصل : الخلمفة ؛ فالخلافة معلقة إلى مشيئةٌ فلان 2 فإن شاء فلان فقد لزمت 
الخلافة » وإن ل يشأ فلا تازمه » وإن كان الذي علق إلمه المشيئة ليس هو من 
تتوهم منه المشيثة فبي لازمة للخلينة أيضا » وكذا إن كان من توهم منه ولكن 
لا يقدر على الوصول إلى مشيئته لزمت الخلمفة أيضاً » وكذا الخليفة إن علق 
المشيئة أو القبول إلى من يوهم منه ذلك أو لا بوهم أو بوهم ولا يقددر على 
الوصول إله » وإن قال : استخلفتك إن شاء الله فقيل ؛ أو قال : قملت إن 
شاء ال فبي لازمة له > وقولما : إن شاء الله تبرك أو جوابه محذوف »> أي : 
إن شاء اث تم الأمر , 


(وتازم) الخلافة (يقبول) مصرح به فيدرك في الحم ويدرك عليه » 
أو يقبول في القلب فبدرك عليه فما بينه وبين الله » ووز له فيا بينه وبين الله > 
بل ازمته إن لم بنم ( لا باستاع على الختار ) رمقابل الخنار أنبا تازمه إذا 
سعم ولم يدفع > وحم عله بذلك على هذا القول > وتقدم القولان فم أعادها ؟ 
ثم ظبر لي أنه أراد هنا الخلاف هل تلزمه فيا بيئه وبين الله ؟ وما تقدم في الحم 
> بدل له التعبير قما تقدم بقوله ؛ هل يعد ؟ والله أعلم . 


ا ( ج ؟؟ - اليل --م 15 ) 


باب 


بزال من خلافتها بقول ربها لله : نزعتك أو أبرأتك منها » وبقول 
الأمئاء : نزعك لا الوارث غبر الأمين 


باب 
في تزوع الخليفة 


(يزال) بالبناء للمفعول أي بدفع الخليفة » ويازع ( من خلافتها ) أي من 
خلافة الرصمة » ومثلبا الخلافة على امال أو على الأولاد » والإضافة تجرد 
الملاسة لآن المعنى بزال من الخلافة على الرصصة ( بقول رما له : تزعتك أو 
أرأتك ) أو تركتك أو أزلتك أو دفعتك أو أخرحتك أو نحو ذلك ( منيا ؛ 
وبقول الأمناء ) اثنين فصاعدا: ( تزعك ) منبا أو أبرأك أو تركك أو أزالك 
أو دفعك عنبا أو أشخرجك أو نحو ذلك ( لا ) بقول غير الأمناء ولا بقول 
أمين واحد ولا بقول ( الوارث غير الأمين ) ولو كان جماعة كثيرة » وإن 
قال وارثان أميئات: نزعك أو نمو ذلك خرج من الخلافة عندهم ويرىء عند الله 
لاوارث واحد أمين ولاغير الأمناء » والذي عندي أن الوارثين لا يكونون 


ا 


ولا لا ننفذ وصيي » وبلزع نفسه بعلم الموصي أو ب#حضر أمناء إن 
أعلموه يحال يفيم فيه كلاميم ؛ 


ححة عايه واو كانوا أمناء لهم يدفعون المصرة عن أنقسهم ونحمون النفم ا 
أنهم لوقالوا : أنفذناها أو أنفذها الموصي ل يشتغل بهم ( ولا ) بقول المدت 
( لا تنفل وصيقي ) لآن هذا نبي عن معروف وأمر بمنكر 4 لأن عدم إنفاذ 
الخلمفة الوصية مع بقائه خليفة ومع عدم مجز عنه فى إنفادها منكر 2 والموصي 
م يقل قد أنفذتها »ول يقل قد أزلتك » وإن قال : زال > و كذ! إن قال ؛ قد 
أبطلتبا , 


(ويتؤزع) الخليفة ( نفسه بعلم ا موصي ) بحضرته أو يكاب إليه أو برسل 
إلبه من يصداقه فيحدد لنفسه خليفة آخر ( أو بمحضر أمناه ) ويجزيه تزع 
نفسه بتحضرهم ( إن أعهموه بال يفيم فيه كلاميم ) وبقدر على استخلاف آخر 
أو ينزع نفسه بغير محضرمم فيخبرهم ؛ فإن أخبروا الموصي في الخال المذ كورة 
أجزاه ؛ وقيل : محزبه أن ينزع نفسه بمحضر أمين واحد »© أو تبره بالنزع 
فسخير الأمين الموصي فيتلك الحال المذكورة» وقيل :مزه 3 ْ مصدةه الموصي 
إذا أخبره أن أخبره » وإذا ل بعلم بأنهم أخيروا الموصي أو عل أنهم أخبروه في 
حال لايفهم أو يقن ولا يقدر عل امتشلاف آخر ل بيد أ» وقمل : إن قال له 
الأمناء: نخبره» برىء » وإن نزع نفسه بفلاة من الأرض 1 بزل » وقيل : يبدأ » 
ولو نزع نفسه بفلاة من الأرض أو ل يوصل له الأمناء أو وصلوا حال لا يفهم 
أو لا بشدر على التمحديد 2 أو نرع نفسه ولا أحد معه ؛ وفي تزع نفسه مطلقا 
خلف للوعد , 


- 


وبتجديده أخرى إن لم يحدد لهء وهل لزمته إن ارتد ربها ومات 
أو تبرأ منها؟ قولان . ولايزال بارتداده إن سل , ف اء 


(و) يزال ( بتتجديده ) أي الموصي وصبة ( أخرى إن لم يجدد له ) غلافة 
فيها ولو / تكن في الأخرى زيادة على الأولى » ولا ممالغة يأن دككون حدد هأ 
اضعف قرطاس الآولى أو مدادها أو عباراتها أو نمو ذلك إن قال إنما 
لا تنفذان معأ بل الأخرى * أو قال : تنفذ هرة واحدة » أو قال : لا تنفذ 
الأولى أد م يقل ذلك إن بنينا على نسخ الأولى بالثانية » وإلا فلا بؤزول لأنميا 
تنفذان مسأ » ولا خلافة له إلا على الأولى إلا إن قال ذلك فإنه بزول 4 وإث 
جدد له خلاقة في الثائئة وفيبا بعض عغايرة للأولى أو زيادة أو غايرتها كلبا / 
تازمه الخلافة إلا برضاه على الثائية » وإن جده له فيها ولا مغايرة فبو باق على 
الخلافة في الآولى إن ل تنسخ حك الشسرع ول بنسخها الموصي »> وبزول من الخلاقة 
بترك أصحاب الوصايا حقوقهم إن تعيئوا كالدين لفلات والوصية لزيد بدينار 
وما ! يتعين م بزل منه ( وهل تزمته أن أرتد رجا ومات ) مرتدأ أو تائا من 
الارتداد ( أو تيرأ ) أي زال ( منها ) ولم تازمه؟ ( قولان ) » ظاهر الديوات 
اختمار الأول وهو الصحيح > لأن الخلافة أمر من الأمور ال تجري بين الموحد 
والمشرك كالبائعة » فإن كان قد تاب فلا شكال وإلا راعى مصلحة الموصى له 
بواحب أو نقل إلا إن شرط الإسلام أو شرط فقده فلا تلزمه » ولا ترج من 
الخلافة يفسى الموصي إلا إن شرط عدم الفسى . 


( ولا بؤال بارتداده ) أي لا يزال الخلمفة من اللثلافة بارتداده نفسه ( إن 
أسام ) ولا بفسقه “ وأو مات عليه إلا إن شرط الملوصي عدم الارتداد أو عدم 
الفسق > وقال : إن ارتد أو فسى زال ولوتاب »> وإن ارتد ول يتب زال 


له 


ولا يجنون ربها ولومات فبه ولا بنزع وارث أو عشيرة ؛ ولو ظبرت 
خانته . 


0-1 


عند من منع استخلاف المسرك لأآن العلة عنده أن لا يلي المشرك أمرا من أمور 
الشريعة لا يجري على يده كا ورد في الحديث فلا يقال هذا سبق إليه الإسلام 
فبمضي على الخلافة » ومن كرهه وم يمنعه لم بقل بزواله ( ولا بجدون ربها ولو 
مات فيه ) أي في الجنون ( ولا بدزرع وارث أو عشيرة ولو ظبرت -خيانته ) 
لأن إنفاذ الوصة سق اميت وله ثلث ماله 4 من أمضاه على نفسه فى رصيثه 
مفى ولا مدخل في ذلك لأحد ؛ وللإمام وتحوه أن يهم إليه أحداً ثقة أو غير 
خائن إذا ظبرت منه اخنيانة أو اتهم » وقد مر أن الوارث إت أنفك مضي 
إتفاذه سواء” كاث الخلمفة أمينا أو غيره» وتحذر الفتنة » فإذا لم يكن ثقة واتهم 
فله أن يقصد إلى إنفاذها لأن ذلك صلاح لهم ولامست . وفي الأثر: قالأبر ميد: 
ليس لوارث ا ميث الاعتراض على الوصي فما جعل أميناً فيه إلا إن صحت 
خمانته ؛ فإذا صحت نزع اطحا؟ الوصبة منه » وإن اتهم أدخل معه من برضاه 
هر أو المسامون لحفظبا وإنفاذها وكانا وصين لا يقضي أحدحما وحده شيئا ؛ 
وقيل : إن عرف بالخيانة نزعه الحام وأقام مكانه ثقة » وإن شكا الورثة 
فلس على الحا عزله إلا إن عل الحاكم خمانته وبدت لهم » وإن قال الورثة : 
إنه شائن قلا ينفذ إلا حضرتنا فلا يازمه ذلك لوثوق الموصي به إلا إن بانت 
خياتته فبخرج من الوصاية » ومن أوصى إليه رجل وم يدر كيف أوصى إلب 
فلا يحوز الشراء منه حو بعل أنه وصي في الدين والإنفاذ » وجوز وإن سم 
الورثة المال للوصي لمقضي وينفذ ثم طابو! منه صحة القضاء » فقيل : مصدن 
ولا دازمه ذَلِك إلا إن طلب الحقوق أهلبا » وأنف1ذ الورثة الوصبة من مال 
الوصي من لباقبيم حتصصيم ما أنقذ ؛ وبرىء الموصي إذا! صح عنده الإتفاذ 


حم ونيا د 


وصم نزع من كنصفبا منه أو من ربها فيا تمكن قسمته وفي غيره 
قولان 


ورضي به وأتهه » ومن عليه حق مت فقال له ثقة: إلى وصيهة قله أن يساية إلنه 
على تصديقه إن اطبأن لا في الحم » وإن شير جاز » ولو/م يشيد عدلان أنه 
وصيهإن/م تعلم خمانته أو يتبم (وصح نزع منكنصفها) وثلئها ونحوه منالككسور 
ومننوع معلوم كالزكاة والكفارة أو كسر مزنوع أو أنواع والدين (منه) أي من 
الخليفة بأن تزع نفسه من الخلافة على كسر من الوصية أو نوع هنبا أو 'كسر من 
لوع أو أنواع إن نزع نفسه #ضرة الأمناء فملشّهوا الموصي ذلك محال يفهم > 
أو محضرة الموصي بهذه الحال على حد ما مر من اللاف أيضا في الآمين الواحد » 
ومن يصدقه الموصي وفي النزع بلا حضور أحد > ولا تبلس ولاعلم من الموصي 
( أو من ربها ) بأن ينزعه ربها من الخلافة على كسر أو لوع من الوصية ( فيا 
تمكن قسمته ) كالكفارة والزكاة والددن ( وفي غيره » قولان ) » فقمل : بصح 
فمه نزعه نفسه من كسر منه »> ونزع الموصي له منه فبجنمع الوارثف والاليقة 
على الشيء كالحج والعتق » وقيل ؛ لا بصم فينفك الجيم » وإن قال الموصي : 
ذزعمك من بعض وصدق أو أنفذت بعض وصيتي ؛ أو قال الاليفة : نرعت 
نفسي من بعض وصلتك فليس في ذلك شيء وينقذها كليا إلا إن بسن البعض ؛: 
وإن قال : قد أنفذت نصف وصيت أو ثلثها أو نحو ذلك أو صنة) معلوما منها 
جاز > وينفد الخلمغة ما بقي > و كذا الأمناء إن قالوا للخليفة : قد أنفذ المرصي 
نصف وصيته أو ثلثها أو نمو ذلك أو صنفآ معلوهاً منها أو نزعكُ من نصف 
وصيته أو نحوه من نوع منها » أو من نصف لوع منها أو نحو النصف أنواع » 
أو نصف أو تحو النصف فبا تمككن فمه القسمة > وأعاما لا تمكن فمه ففنه 
القولات . 


مس إلال ايه سد 


وله النزع متى شاه إن شرطه » ومن لم يستيخلف عليها ومات فلا يستختلئف 
وارثه أو عشيرته بعده » وجاز لوارثه أن بأمر منفذاً لا ء واستخلاف 
قاض كإمام » وفي الججاعة الوقف » ويحتاط بإنقاذ بأمر الوارث من اشتبه 
عليه قبول أو فزع من ماله 


(وله) أي الخليفة ( النز ع «قى شاه ) بعد عوت المودصي أو قبله ( إث 
شرطه ) أي إن شرط أن ينزع نفسه مق شاء » وكذا إن شرط أن له التزع 
إذا كان كذا أو لل يكن كذا , فإدًا كان النزع كف عما يقي غير منفك فننفذه 
الرارث مثلا ( ومئ م يستخلف علوبها ومات فا يستخلف ) علمبا مدا 
( وارثه أو عشيرته بعدء ) لأن الإنسان إِنما بستخلف على نقسه أو أطفاله 
لاعلى غيره إذ لا سلطان له على غيره ( وجاز لوارثه أن يأمر منفذا غاى ) 
جاز ( استعخلاف قاش ) أو حا؟ أو وال أر سلطان ( كإمام > وفي الجماعة 
الوقف ) > وجرم قوم بالمنم وهم من قال : ليس للجباعة أن تفعل ما يفعل 
الإمام » وجزم قوم بالجواز وهم من قال : كل ما قدرت عليه الجاعة من أفعال 
الإمام تفعله ( ومتاط بإنقاذ بأمر الوارث ) البالغ العاقل ( من اشتبه عليه 
قبول ) للخلافة على الوصدة أو دفع لها أو بقاء عليها ( أو نوع ) لنفسه في 
حماة المت أو نزح المت له منبا أو اشتبه عليه ؛ هل اشترط النزع مق شاء 
أو معلةا لككذا أو لا؟ أو هل استخافه و كأنه رحه الله أراد بالنزع الاثتفاء من 
الخلافة مطلقا سواء من أول الأمر أو بعد القبرل فيشمل ذلك كله وهو جموم 
صحيح © ويدل مأ بعده على أنه أراد أنه اشئيه عليه ؛ هل تزع ثفسه أو هو 
باق على الثلافة (من ماله) متعلق بإنفاذ » والضمير للذي يحتاط > وأما الوارث 


ال 


ولاعليه إن أنفذها من التركة ثم بان له أنه في الخلافة » وإن أنفذها على 
أنه فيبا بلا إذن الوارث ثم بان له نزعه ضمن إن لم يبز له الورثة وهم 
بلغ عقلاء ول يكن منهم » وجوز دفع وديعة ودين لخليفة بلا إذن 
الوارث ء وانختار الدفع له , 


الطفل وايجنون فينفذها الحتاط عن مال نفسه بإذن خلمفتبما » وإن / يكن 
أوم يأذن أنفذ ما أذن له » وللاحتياط طريق آخر أن يحضر للورثة إذا كانوا 
ينفذونها » وإن أخبره الأمناء بالإنفاذ زالت عته الشببة » وى الواحد رخصة 
والأوى له أن ببحث عن هذا وإن ل يحده أنفذ من ماله لآن في هذا .حفظ ماله 
ويدرك علمبم ما أنفذ به » وقيل : لا 2 وإن م يعم بذلك فلا يدرك » وإن 
شرط عليهم الإدراك أدرك . 

(ولا) غمان (عليه إن أنفذها من التركة ثم بان له أنه في الخلافة ) لم ينزع 
نفسه وم ينزعه الموصي ول بلا إذن منبم ( وإن أنفلها ) من التركة ( على أنه 
فيبا بلا إذن الوارث ثم بان له نزعه ) نزع نفسه أو نزع ا موصي أو عدم 
قبوله اخلافة أو عدم الاستخلاف (شمن) ما أنفذ فيلفذه الررثة ( إن لم يجز له 
الورثة وثم بلغ عقلاء ) » وإن أجازوا له فل بعد مافعله وهم بِلتّمْ عقلاء / 
يضمن »2 وإن كنو! أطفالاً أو مجائين ضمن ولا إجازة لهم إلا يخلائفهم » وإن 
كان بعض همن سصته ( ولم يكن منهم ) » وإن كان منهم 1 يضمن > وإن كان 
سواه أطفالاً أو مجمانين . 

( وجواز دفع وديعة ) وتهوها من الأمانات واللقطات والرهان والعواري 
وما أشبه ذلك (ودين) وصداق وأرش »© وغير ذلك من التدعات (طخليفة) إن 
م ينهم ( بلا إذن الوارث ) كا يجوز الدفع للوارث > ( وانقتار الدفع له ) أي 


سد رالا عب 


للوارث فقط ؛ والمنع من الدفع الخليفة» فلو دفم له على هذا القول لضمن إلا إن 
أجاز له الوارث قبل الدفع أو بعده » ولا يدرك عليه الخليفة أن يدقع إلبه 
ولو على القول الأول إلا إن جعل المال بيد الخليفة أو حجره له فإنه يدرك 
أن يدقعوا له » وال أعلم . 


و 


يبأب 


لزمه إنقاذها وحفظ الأولاد ومالحم إن استخلفه على الكل ؛ إن 
خصه بالوصية لزمته فقط 


يأب 


في الخسللافة أيشأً 


(لزهه) أي الخلبفة ( إنفائها وحفظ الأولاد ومالهم إن استخلفه ) صاحب 
الوصية ( على الكل ) أي على الإنفاذ وحفظ الأولاد ومالهم » ودخل في ذلك 
مالم الذي ورثره منه أو من غيره > ومالهم الذي ليس يارث ( وإن خصه ب ) 
الاستخلان عل (الوصية لزمته ) الرصة ( فقط ) » وإن خصه محفظ الأولاد 
لزمه حفظيم فقط فيطععهم من مالم ويسقييم ويكسوهم ويسكنوم ويعلديم » 
أو يحمل هم معنا يعطيه خليفة ماهم مؤونتب ويفعل ذلك » والحال لا يكون 
بيده بل ببد خليفة يجمل م > وإن فعل ذلك من ماله م يدرك في ماحم إلا إت 
أشهد على أنه يرجع عليهم » وإن نرى الرجوع فله الأخذ من ماهم إن وصل 


سس ل “ايه سلس 


وإن على المال» فبل لزه الأولاد أيضاً أولا؟تولان . 


إلبه » ويدل على أن الأصل أن يككون للأولاد خليفة على حفظهم أو على جوازه 
قوله : ويستمسك خلفتها خليفتبم وهو مخليفة المال » وقوله : إن استيخافه 
على الكل . 


( وإن ) جعله خليفة ( على المال فيل لزمه الأولاد أيضأ ) إن / يستخاف 
لهم خليفة لأت المال شقيق الروح ؛ ويصرف امال فيهم فلسكرتوا عند من له 
المال أو يحفظبم حيث كانوا ( أو لا ؟ قولان ) » أصحبما الثانى كأ بدل له 
ظاهر الديرات لأنه لم يستخلفه على الأولاد فلا يككون خليفة علييم ‏ والآم أل 
حفظبم من خليفة الأب على حفظهم 2 و كذا أمها مال يبلفوا . 


رق «الآثره : من قال: فلان وصبي فبو وصيّه ولو في أولاده وتزويج بنأته » 
وقدل : إلا فسن » وقمل : لا يشيت ذلك حى شقول في كذا ؛ وإن قال : 
و كيل بعد موق عم كالوصي » وقبل : لا » حق تعد له أيضا » وقمل : حتقى 
حمل وصيا له لآن الوكالة في الحياة » ولا موز الإيصاء قبهم إلا إلى ثقة 
أو مأمون عنى عدمه وليس الحد أن بوصي ف أولاد أولاده إلا إن أرصاه 
ولده فيهم » ولاوصاية غير الأب فيهم » ويحزي لجاعل وصياً أن يقول ؛: جعلث 
قلاناً وصي في ولدي وف ماله » ومن ترك يليما وحاملاً ووكلها فيه وف هاله 
قبي و كبلة فيه رفيمن تلد » وإث سمى لها خضت عا سمى »4 و كذا وصي تارك 
سام ف بناته إن ولدت جارية فبو وصي في تزويها أيضاً إن لم يسم » وإرف 
أوصى فين إلى غير ثقة فبو أولى به عن غيره > ولا ينزع مله إذ لا شمانة فيه 
كالمال » وإن زو"حبن بلا رضى منبن أو غير كفؤأ وعلى خلاف السنة نقضه 


0 


ويستمسك خليفتها بخليفتهم وهو يخلفة المال إن تعدحوا , 


الحام » ولا يجوز الإيصاء فيه إلى كتابي" أو قرمطي لآنه مرتد عند أبى سعد ؛ 
وإن أقر رجلان بوطء جارية قصار ولدها هما فلا تحوز وصاية أحمدهما في مايه 
هند إن مات »© وإن مات الآخر أيضاً قوصي الأول فسه علسبا إن : بوص 
الأخير » وإن أوصى كان له وصيان » قال اين أحمد : من أوصى في أولاده 
ومالهم معروفاً منه النفاق وطلب شريكهم قسمة ما اشتركه ممم بطلت 
وصأيته عند من عل خمانته » ولا تهوز مقاسمته ولا غيرها » قال الشيخم أحمد : 
يحب على الرجل إذ! شاف على نفسه الموت أن يستخلف على وصلته وأولاد. 
الأطقال والمجانين وماله مام يحضر ورثته أو مضروا وهم أطفال أو ممانين » 
وإن ل يستخلف فعلى العشيرة أن يستخلفو! للأطفال وانجانين والغياب شليغة 
يحرز ماهم * فإن ل تككئن له العشيرة فعلى من حفر من الناس أن يستخلفوا 
لذلك م تفعل العشيرة ؛ وإت ل يستتخلفوا حتى ضاع المال قيم ضامئون لذلك ؛ 
فقبل : كل واحد ضامن لذلك 4 وقمل: على الرؤؤوس > ولا يدخل النساء والعبيد 
في الفمان إلا إن م يكن غيرهم فعلبهم حرز ذلك » وإن ضمّعوه ضمنوا ؛ وأما 
الخلافة فلا شيء علسهم > وإت ل يترك المت شئاأ من المال فلا شيء علييم فى 
الغياب إلا إن كان الغياب أطفالاً أو يجانين فلا بد المشيرة أن يستخلفوا عليهم 
خليفة يقوم يهم حضراً أو غياباً إلا إن كانوا في موضع لا يصلون إليه . 


( ويستمسك خليقتها ) أي خليفة الوصبة ( بخليفتهم ) أي تخليفة الأولاد 
يعطيه المال لينفذ الوصية (ي ) يستمساك (هى) أي شليفة الأولاد ( يخليفة 
الملل ) أي مال الأولاد يعطيه المال ليعطيه خليفة الوصمة للإنفاذ ( إن تعددوا ) 
أي إن تعدد الخلائف فكان للوصية خليقة » وللأولاد خلافة » وللمال حخلمفة > 
والآولى أن بقول : إن تعدد أي إن تعدم المتلغة أن نسمة التمده لأصياعة 


سس الإ بل 


وكذا الغرماء والموصى له بخليفتبا ثم مكذا , 


تحصل الحاصل » ولعل الواو عائدة إلى جماعة لا بقبد كونهم خلالف فتقدر 
الحال هكذا إن تعددوا خلائف » وعندي أنه يجوز استمساك لغليفة الوصمة 
بخلمفة المال ويترك خليفة الأولاد لأنه خلمفة على مال الأولاد ؛ ووجسه 
الاستمساك مخليقة الأولاه أن الأولاد هم الورئة وخليفتيم هو بنزلتهم » وإن 
كات خليفة المال والآولاد واد استمسلك به رإث م حمل للأولاد خليفة 
وسعل للمال خليفة » فقيل : إنه خليفة للأولاد أيضاً » وقمل : للمال ققط 5 
فال » وعلى القولين يستمسك به * وإن ل ستخاف إلا للوصمة استمسك شلمقتها 
العشيرة أن تحمل لهم خلائف أو خلقة للإعطاء يعطبه ليتفك ‏ والمجنون 
كالطفل في مسائل الخلافة كلها » وقيل : لا يسشخلف عليه أبره إلا إن سن من 
الطفولة . 

( وكذا الغرهاء والموصى له ) يستسكون ( يخليفتها ) أي خليفة الوصمة 
( حم هكذا ) يستمسك خشليفة الوصمة مخدفة الآولاد » وخلمفة الأولاد مخامفة 
المال على سعد ما مر » ومسألة الغرماء إِنما هي إِذَا أوصاه على الديرن أيضاً 
أو على قول من يقول : إذا استخلفه على الوصية كان خليفة على مافيها من 
الديون إذ! كانت فيها » وإذا أعطى خشفة المال خليفة الأولاد أعطى تخليفة 
الأولاد ليفة الوصبة » وإذا أذ أعطى الغرماء والمومى له » وبجوز عندي 
أن يستسسك الغرماء والموصى له مخليفة المال لأن المال ببدء وهو المقصود » 
وأنت ستمسكوا يخلمفة الأولاد لآنه كالوارث . 


وني «الديران» بعد ذكر ما ذكره المصلف مائصه : وهصذا إِذا كان 
الأولاد أطفالاً أو مجانين » و أما البلتّمْ الصمحمحوا العقول من أولاده إداستتخلف 


وإن أقبق المال 1 اليتامى خليفتبع فخ ر حت وصية أو دين على مورثهم 
أو المال لغيره 


عليبى فلا تجوز خلافته عليهم » و كذا إن استشلف على ماله وورثته ضر وهم 
بلحم صحرحوا العقول فلا تجوز خلافته علييم » وإن استخلف رجل على وصية 
قد استخلف عليها وقد مات صاحمما فخلافته حائزة » وأما إذ! كان سيا فلا 
تموز خلافته علمبا » و كذلك إن استخاف على مال عيره وقد كان فى بده فو سوه 
من الوجوه إن كان أصحاب ذلك المال غيايا أو كانو! أطفالاً أو مجانين فجائز » 
وإذا كانوا صحيحي العقول ومم حضر فلا تحوز خلافته على مالمم إلا إن أمر 
من يدفعه لمم > وإِن استخلفه على أولاده ولى يكن له الأولاد إلا يمد ذلك 
أمات فليس في تلك الخلافة شيء ؛وإن استخلفه على أولاده وقد كان عنده 
جنين في بطن أمه ثم ولد فات الذي استخلفه فإن الخليفة تازمه شلافة أولاده 
كلبم مع الجنين » وإن استخلفه على أولاده مكذ! أو قد كان له أولاد ثم حدث 
إ ليه أولاد بعد دلك فإن الخامفة قل أزهنه خلا توم كلهم ؛ وشبل ؛ لا بازمه إلا 
خلافة الآولاد الذين كانوا في وقت إللخلافة 4 وأما إن استخلفه على هؤلاء الأولاد 
فلا تازمه نهلافة ما .حدث عنده من الأولاد » وإن امتشلف على ماله مكذا 
ولبس له مال ثم استفاد المال فلا تلزمه خلافته » وإن استخلفه على ماله وقد 
كان له مال ثم استقاد مالا بعد ذلك فقد لزمته خلافة الككل » ومتبم من يقول : 
لاتلزمه خشلافة الذي استفاد » وأما إن استخلفه على هذا المال ثم استفاد مالا 
بعد ذلك قليس علب إلا حفظ المال الذي استشلقه عليه . 


( وآن أنفق المال ) كله ( على اليثامى ) أو الجانين ( خليفعبم فخرجت 
وصية أو دين ) أو نوه ( على مور ثهم أو المال ) أي : أو خرج المال (لغيره) 


م “وخ الل 


ضمن وول يعم بذلك » ولا يطعمهم من امال إن أحاط به دين » وإن 
اضطروا إلبه أو فيه وصية إلا من زائد عليه أو عليها مما دون الثلث ؛ 
وإلا ضمن كذلك عند الأكثر 


أي : لغير المورث (ضمن ول يعام بذلك) لأنه أتلف بإنفاقه » والممان لا يشترط 
فمه القصد ؛ فأما إن رجت وصنة تخرج من الكل قإئه يضمنبا كلبا » وأما 
إن كانت بن الثلث فإنه يشمن الثلث فقط ؛ وإن كانت دون ذلك ضمن 
مقدارها » وأما الدين ووه فإنه يضمته كله > وإن بقي من المأل شيء أعطى 
منه وضمن من عنده ما أنفق » ولا يازمه من الوصة والدين أكثر ما أنفق ؛ 
وكذا إن أنفقهالورثة والبلكمغ على أنفسهم فخرجت ديرن أو وصاا / 
يعلدوا يها ظ 


( ولا يطهمهم ) أي اليتامى ( من المال ) الذي هو تركة ( إن أحاط به دين 
وإن اضطروا إليه) لكن من مالم الآنخر » وإن ل يكن أنفقهم أولياءهم وإن 
م يكونوا أو لا مالم فعلى أهل انحل وهو منهم > وإلا فعلى من عل بهم وهو 
منبم و إلا أنفقبم منه ونوى الضيان من ماله أو ماهم وأشهد ( أو ) كانت 
( فيه وصية إلا من زائد عليه ) أي على الدين إن لم مط ,امال ( أى عليها ) 
أى على الوصية حال كونبها ( بما دون الثلث ) أي من الثلث فأقل » وإن كانت 
مرج من الككل أطعميم من زائد علبها » فإن كان الدن أو الرصية أطعجيم 
إن اضطروا حى لا يبقى إلا مقدار الدين أو الرصية التى هي أقل من الثلث 
أو الوصية الثي ترج من الككل » وإن كانت من الثلث » ولا يفيء بها فى 
لا يقى إلا ااثلث ( وإلا ) يفمل ما قلنا » بل أطعم كا قلنا أنه لايحل ( شمن 
كذلك ) أي ولول يعم ( عند الأكثر ) وقال : الأقل لا يضمن إن ! يعم لأنه 
خلفة أقدمه الشرع إلى الإنفاق ٠‏ 


3-0 


وهل يرجع على اليتأمى إن غرم للغرماء أوالوصة أو لا؟ قولان . 
إذجرزطاإنلم تكن طفاخليفة . ٠.0...‏ . 


( وهل يرجع على اليتامى ) أو الجانين شليفة,م ( إن غرم ) من ماله 
( للغرماء أو الوصية ) فعطوه إذا بلغوا أو أفاقوا أو يأخذ من أمواه إن 
وصل إلببا أو بعطبة شلفة آآخر إن كات » وعلى هذا القول يضمن إن شاء من 
مالحى للغرماء والوصية إن وحده ( أو لا ؟ قولان ) أصحها الأول» لأن الشسرع 
أقدمه إلى الإنفاق فصرف علييم في مصالحهم فككيف لا برد منهم وهو اختبار 
ظاهر «الديران» > ووجه الثاني : أن إنفاقه خطأ منه » والخطأ لا بزيل الضيان 
وهذان القولان عائدات إلى قوله : وإن أنفتقى المال على اليتامى الخ ؛ وإلى 
قوله : ولا يطعمهم من المال الخ / 


( وضمن خليةتيم ) إن أنفذ الديون أو الوصابا (أو خليفة المال إن أنفذها) 
لأن الإنفاذ لخلمفة الوصية والديون لا لما ؛ فلو أنفذا مع لضمنا معاً » ويضمن 
للخليفة فيافذ » أو للوارث إن م يككن الخليفة ( وقيل : لا ) خمان (في) إنفاذ 
(خليفتهم) أي لا غمان على خليفة الأول بسبب إنفاذه لأنه قائم مقام الوارث 
بخلاف خلمفة المال فإنه مون على المال فقط لا يتعدى فنه * ولا خلافة له 
على الأولاد ولا على الديون والوصية © وأشار إلى العلة بقوله : (إذُ جوز لها ) 
أي لخليفة الأولاد الإنفاذ من حيث أنه قائم مقام الوارث ( إن لم تكن لها ) أي 
الوصية أو الديون (خليفة) » والممدة في المة أنه قائم مقام الوارث © وإذا 
ضن شليفة الأولاد أو الوصبة ول يدرك فلا مجزيه ما أنفك لنفسه ولا لقيره ؛ 
وقيل : محزيه على الخلاف السابق في كلام الشيخ أحمد ؛ والصحيح الأول » 
وظاهر «الديران: تصحيم الثاني , 


سد الي سس 


وإن أتى المشبور أو الأمناء يموت صاحبيا فأتفذها الخليفة ثم قدم حا 
غرم له ذلك وأجزاء لما عليه هو إن لم يجز له »وإلا جاز إلا الج 
والأقرب 


(وإن أتى المشيور)أي :خبر أهل المة ثلاثة فصاعداأو الشبرة أي :ثيتت 
للشهرة 4 ( أو الأمناء بموت صاحبيا ) أي صاحب الرصة ( فائفلها الخليفة ) 
خلمفتها أو خليفة الأولاد على القول بأن له الإنفاذ » ( ثم قدم حيأ ) أو جاءت 
صحة حماته (غرم) النفذ (له) أي لصاحب الوصية (ذلك) الذي أنفذه من 
وصمة أو ددن برد من أخمذ الوصبة الذي أعطاه أو للموصي ؛ و كذا الدين ثم 
بأخَد صاحب الددن من صاحب الوصة (وأجؤاء) ما أنفدْ من الوصايا والدبرن 
التي م ينعين صاحبها (لا عليه هو)»2 من موافق أو مطلتقا على الخلاف السابق في 
كلام الشبخ أحمد؛وأجزأ لغيره على ما مر فبه من الخلاف ( إن لم يجز له) صاحب 
الوصية الذي قدم حما أو بان غير موته والصحيح أن لايجزيه إناه ولاغيره . 


(وإلا) يكن / جز بل أجاز ما أنفذ (جاز) إنفاذه ومفى وأجزأ الموصي 
في وصاياه وديوته » وإن شت فقدر جاز ا ما نقذلا الخج) قلا يري الس 
إنفاذ الذي أنفذه عنه لأنه حي صحمح لا يجزيه حج غيره عنه > وإن كان ضعبفاً 
فلا يمزي ذلك الإنفاذ أيضا لآنه لم ينقد اجيم عنه لكونه ضسفا » بل لكرته 
مدنا فظهر أنه غير ممت »> وليست الوصية كذلك والديون لأنه مزي فيها 
إنفاذ الإنسان عن غيره ؛ ولو كان حياً صيححا إنأذن له أو أجاز فعله بعدما 
فمل » وقبل : إن ظهر أنه ضعيف وأجاز م أذ من الحيع أحزاه 0 
حين الإنفاذ ضسفاً (والأقرب) فلا بحري إنفاذ غيره عنه إذ ظهر أنه حي 
وصية قرب لزي إقائا في الحماة » ويضمن الأنفذ 1 


إلا (ج ؟١‏ -الابل م 410) 


وتير”أ منهما إن أبرأه الموصي ولو لم يجزه »ولا يضمن إن قال له : إف 
جاءك خير مولي أو سمعته فأنفذها» فجاءه خير موته أو سمعه إن قدم حياً 


وبجزيه إنفاذه في غيرهما أيضأً . 


أو الأقرب إن م يبره الموصي ؛ ولا يحزي الحج والأقرب للمنفذ أيضا 5 م 
يسحزيا الموصي للعلة المذ كورة في عدم إجزاء الموصي والاستثناء عائد إلى قوله : 
جاز » وقوله : أجزاه » فإن كان الخلمفة حين الإنفاذ من يحوز له أن بحس غيره 
لضعفه سى لا يقدر بعد لزوم الحج إياه » ول بجز له الذي بان أنه مي أجزاه 
وغرم والعمرة كالحج في كل ذلك ( وثيرأ منهما ) أي:من تمانهما أي من ضمان 
ما أنفذ فيها ( إن أبرأء الموصي ) فيل الفمان ( ولو ل يمزه ) أي ولو م تيحن 
إنفاذها الموصي بغْم الباء وإسكان الم و كسر الزاي »2 والعمرة كالحج في عدم 
الإجزاء » وي الخلاف والضيانت وعدمه > ( ولا يضمن إن قال له : إن جاءك 
خبر موي أو سمعته فأئفلها )“أي الوصة ومثلها الدبوت ( فجاءه خبر موثه ) 
ولو بلسان جمى واحعد إن كان بالغ عاقلا وصدقه وم بتبمه ( أى سمعه إن قدم 
حيأ ويجزيه) أي يجزي الموصي (إنفاذه في غيرههما) أي في غير وصية الأقرب 
والحج ومثل العمرة على حد ما مر (أيضا) والل أعل . 


مس اليه عم 


فصل 


إن أوصى بشيء ؛ وقال سخليفته : قد و سرعه الثأك أنفذه فسبا نيل 
هوه بللا حاجة الثليغ . 


فصل 


( إن أوصى بشيء ) لما يخرج من الثلث وجعله في يد الخليفة أو غيره 2 
( وقال لخليفته ) أو غيره :( قد وسعه الثلث أنفله فيها ) أي في الوصية( بعد 
موته بلا حاجة ناثلث ) أي بلا اعماج إلى البحث عن الثلث 5 هو » وهل 
يسعه ؟ فإنه ينقذه الذي هو بمده من خليفة أو غيره أو -جمله فى بد أحد أو كان 
في دد أسعد > فقال : الخليفة أو غيره أنفذ منه قد وسعه الثلث فإنه فده بام 
مال عن الثلث سواء' في ذلك قال أنفذ به الوصة أو أنفذها منه أو أنفذ كذا 
وكذا منه 2 وأتفذه فى كذا » وإن اتبمه في قوله قد وسعه الثلث أو 1 بقل له 
قد وسعه فلا ينهذ عى ببحث هل ومعه ؟ وكذا إن كان بسعه وم مت “حثي 
كان لا يسعه 4 وإن كان لا يسعه ول بمت إلا وقد وسمه 2 فقيل : بنغذه لآنه قد 


رسعه ولو كذب حين قال : وسعه » وقبل ؛ لا ينفذ بل يرد" للورثة ومخيرهم 


وكذا الموصى له ميك ما أوصى له به » وإن قأل : قد أوصيت للأقرب ؛ 
وجو ز الإمساك والإنفاذ ولول بقل لما ذلك ؛ وإن جعل ماله ببده وله 


لدخول الكذب أو الخطا في عقد الخلافة له . 


( وكذا الموسى له يمسك ما أوصى له بهي ) وجعله في يده أو جعل في بد 
غيره أو كان في يد غيره أو في موضع و ( إن قال : ) خذه لنفسك أو لفلا أو 
من و'لشلت” أمره أو لكذا ( قد أوصيت للأقرب ) فلا برد منك ثلثبه وقد 
وسعه الثلث قلا ترد فمه إلى الثلث وإن م يقل : قد أوصيت للأقرب : وقمل : 
إزمه البحث هل وصل الأقرب شيء أو' لا ؟ . 


( وجواز الإمساك ) في هذه المألة ( والإئفاد ) في المسآلة قبلبا ( ولو لم 
يقل نبا ) الخليفة مثلا والمرصى له ( ذاك ) المذ كور من قوله : وسعه الثلث ؛ 
وقوله : أو'صيلت للأقرب ؛ وإن دفع لأحد شيئا وقال : أنفقه علي" ول ينفق 
عليه حت مات رده الوارث وأخبره جا به أَمَرّه' المور"ث »4 وقبل : ينفقه عليه 
كا أمره إن عل أنه وسعه الثلث » وإن ل يعلم رده للوارث »> وقيل : لا يحتاج 
إلى الثلث وينفقه كا أمره ولو لم يسعه الثلث لآنه خرج من يد المت في حباته 
لينفق مطلقا بلا تقسمد بما بعد الموت وسواء أطلق الإنفاذ أو قال:أنفقه زكاة أو 
كفارة أو غيرها ففيه الأقوال المذّكورة » وإن أمره أن يعطي هذا الشيء في 
الزكاة أو غيرها أى ف الديْن رده للوارث وأخبره إن مات قبل الإنفاذ وقيل : 
ونفذه ما قال إن وسعه الثلث » وقمل : مطلقاً » وإن قال : إن مت قائفذ علي 
هذا اثنيء فات فلا ينفذ إلا إن عل أن الثلث يسمه وإن ل يعلم رده لأوارث 
وأخبده ( وإنث جعل ماله بيده ) بد الخليفة ( وله ) أي المرصي 
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ديون وتباعات أو أمانات » حاز بن بسده ذلك دفعه له أو للوارث » 
ولا يدرك خلينة الديون أو الوصة شيا عند المدينين ؛ وإنما بدر له 
عليهم الوارث ويدفع لأمنفذ وإلى الغرماء ؛ وإن جعل في بيده نصف ماله 
جمع من" عنده أمائته أو مد ينه" الوارث والخلفة 





( ديون وتباعات ) على الناس ( أ أمانات ) عند الئاس ( جاز لمن بيده ) أو 
في دمته ( ذلك دفعه له ) للخليفة ( أو للوارث ) > هذا خلاف الختار» والخثار 
أنه لا يدفم الخليفة بل للوارث > فإن دفع للخليفة من إلا إن أجيز له وتقدم 
القولان » آآخر الباب الذي قبل هذا . 


( ولا يدرك خليفة الدبون أو الوسية شيئأ عند المديئين ) أي : عند من 
عليهم الديرن والتباعات ولاعند من عليهم الأمانات > ( وإتما يدرك ) ذلك 
( عليهم الوارث ) يقبض الوارث منبم ( ويدفع لامنفذ ) منفذ الوصية ؛( و ) 
بوصل ( إلى الفرماء ) ديرنهم إن ! تجمل الموصي قضاء الديون يمد الليفة كسائر 
الوصية أو ل تشمله خلافته على الوصمة وإلا فبو أحتق بقضائما من الوارث » وإن 
جعل امال بيد الخليفة أو عجره له فإند يدرك عليهم أن يعطوه ولا يعطوا 
الوارث > فإن أعطوه فله تضمينبم * والظاهر أنه أراد بالمنفذ ؛ ما يشمل شليفة 
الديون فالمعنى: أن الوارث يدرك على من اميت عليه ديون أن يأخذها منه ويدقع 
لخلمفة الديرن ما ينفذ يه الديون الفي على المت ويدقم لخليفة الوصسة ما ينغد 


( وإث جعل ) الوصي ( في يده ) أي:يد الخليفة ( نصف ماله ) أو ثلثه أو 
نحو ذلك من التسسسات ( جمع من عنده أمانته أو مدديثه' الوارث والخليفة ) 


]لاسا 


ودفع لما » وجاز له الدفع للوارث والخليقة النصف وإن أنفذها ثم بانت 
له أخرى » معن منابها إن لم يبق في الثلك » 


من بفتس المم: فاعل جمع وأمانته مبتدأ خيره عنده والجلة صفة من أوصاتبا أو 
فاعل لمند»ومدينه معطوف على بن والوارث مفعول جمم» وكلامه صريح في أنه 
إِذا جعل الموصي المال فى يد الخليفة كان في بده ما في الذمم وما عند الناس من 
أنواع الأمانات وذلك م يجوز هبة ما في الذمة بل أقوى ( ودفع فيا ) أي : 
الخليقة والوارث لأت النصف أو غيره من الكسور مجعول بد الخلمفة والباقي 
ألوارث > وإن أمره أن يدفم لإنسات أو أمره أحدهما أن يدقع الآخر دقع 
( وجان له ) أي للمدين أو من عنده أمانة ( الدفع ) دفم الكل ( للوارث ) 
فيعطي الوارث الخليفة نصف امال ينفد منه . 

(ى ) جاز الدفع ( الخليفة ) دفع ( النصف ) وكذا سائر النسميات أي: 
يجوز من عنده أمانة أو عليه ديون يعطي منه للشليفة ما جعل ببده من تسمية 
وتدفع الباقي للوارث أو يبدأ بالرارث ؛( وإن أنفلها ) خليفته أو وارثه ( ثم 
بانت له ) وصية ( أخرى ) منفذها ( ضمن مناها ) أي مناب الآخرى > ( إن 
م يبق ) مناءبا ( في الثلث ) وإلا” بقي منايها أنفذها به » وإن بقي بعض الثلث 
أنفذه فيها » وزاد من عنده ما ينويها بلمحاصّة » وإن كانت مما يخرج من الكل 
أنفذها ما بتي وضمن ما فوته زائدا هلي الثلث بعد مقدار ما تنفف به الآئخرة » 
وإن كانت الأولى أيضا مها تخرج من الكل فلا ضمان علمه » وإن كانت من الكل 
وسحدها أنفذ من الثلث الوصية لأخرى وحدها 4 وإن كانتا من الكل أو بعض 
كل واححدة أو واحدة وبعض الأشرى وكانتا بالمحاصة في المال ضمن ما قوت في 
واحدة زائد! على ما ينوها بالحاصة , 
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وإن دفع له الوارث شيثأ فأنفذه ثم خرس حراماً معنا معاً » وقبل : لا 
وإن دفعه لغيره أو أمره بالإتفاذ معن مو لا المأعور وقمل ؛ ضامن أيضاً 
ل تلافه ظ 


وان دفع له الوارث شيئا فألفله ) » أو بعضه ( ثم خرج ) ما أذ 
(حراماً ) كرربأ وثمن الميتة والعذرة وأجرة الزنى والمسروق وما أشه ذلك» 
أو خرج مالا لغير الموصي غاطوا إلبه أو نسوا أو تعيّدوا (ضمنا معأ ) سواء 
أما الوارث فلتصرقه الدفع لما لا يموز له دفعه والخطأ لا مزيل الفمان * وأما 
الخليفة فلانه أتلفه بالإنفاذ ( وقيل ؛ لا ) ضمان على الوارث ولا على اعخليفة لأنما 
فعلا ما وجب عليها فمله شرعا من الدفع والإنثفاذ » ولا يكلفات الغيب إلا ما 
غلط إليه الوارث أو ذسبه من مأل غير الموصي مما عله لغيره ودفعه غلطأ أو 
نسيانا أو أتى به كذلك من غير ما تركه المت » أو كان عند الوارث 4 فإت 
الوارث ضامن له » ( وإن دفعه ) وارث اللوصي ( لغيره ) أي لغير الخليفة ( أو 
أمره ) أي أمر الوارث ذلك الغير (بالإثفاذ ) “أر كان بيد الخلمفة من يد الموصي 
أو أخذه وحده من الثزكة أو لآن الموصي جمل له عليه سلطاناً فدفعمه للوارث 
لينفذه أو لغير الوارث لبنفده ( ضمن ) الدافع لصاحب الال إذ شرج سراما 
( هو لا المأمور ) بالإنماذ ( وقيل : ) اللأمور ( ضامن أيضأ ) مع الأمر 
( لإتلقفه ) سواء » فعلى هذا لى دقعه الوارث للخليفة فدفعه الخليفة لغيره أر 
دفعه الخلينة للوارث ثم دفعه الوارث لغيره للإنفاذ فأنفذه من انتبى إليه ذلك 
لضين الثلائة سواء » و كذا أو تداوله ما فوق الثلائة وأنفذه الأخير بل يضمن 
أيضأ على هذ! القرل من أنفذه الأخير عله فتصرف فمه » وفي المسألة قرل ثالث 
بالتفصيل ؛ وهو أنه إن أوصى المت يدقع الشيء على التعسين أو بانفافه أو 
بالإنفاذ منه ونحو ذلك فلا غمان على من لم يعلم » وإلا” ضمن كل من تصرف فبه > 


35 


وجاز قول الموصي للخليفة : أنفذها من مالك وارجع به على الوارث أو 
عل ماسمى له » وإن دفعها الوارث له » وقال : لا تنفذها إلا بمحضرنا أو 
الشبود فل يشتغل به ؛ 





ول يكن هو قول بأنه لا ضمان لوجود تصرف الوارث مم من ليس خليفة . 


(وجاز قول الموصي للخليفة: أنفذها) »أو تسممة عمنيا له أو بعضا كذلك 
أو نوع كذلك ( من مالك وار'جع به ) أي : بما أنف نفته من مالك ( على 
الوارث ) بعطك مث أو قمته أو كذا أو عدد كذا ( أو على ) كذا م ( ها 
سمى له ) فسخئن'ه أو على نسسة من كذا فسَخن'ها » ولو كان الخليفة وارثاً إلا 
إذا كان غير خليفة فلا بأد ما زاد على ما أ: نفذ إلا إت وسعه الثلث ؟ وإن كان 
وارثاً فلا بأخذ ما زاد على ما أنفذ » وقمل : بأخذات ما زاد أيضا إلا إن تين 
الحمف أو الركوت إلمها » ( وإن دفهها ) أي الوصية أي الموصى بيه للإنفاذ 
( الوارث له ) أي للشليفة (وقال : : لا تنفذها إلا محصرنا ) أو عضر فلان أو 
حضر بعضنا ( أو ) عحضر ( الشيود ) أو الشاهد أو إلا فى رقت كذا ( فل 
يشتغل به ) إن شاء » وبلا حضرة أحد > أو يحضرة من شاء إلا أن التأغسير 
لاحسن بل يعجل بقدر الإمكان » ويحضر من يعرفه بأقارب الميت منهم أو من 
غيرهم إن ل يعرفبه إن كان فبها ما أطلى إنفاذه » وكذ! من يعرقه بموصى له 
معين » وإن أمكته أن يعرقبم بلا إحضار فل أن لا يحضر أحدا > وذلك لأنهم 
برءوا بالدفع فلبم أن لا يعطوه إلا ما ينف ذوا ؛ وبالأولى أن لا يشتغل بهم إن 
جعله الموصي بيده فل يحتج أن يدفعه إلبه الوارث وسواءفي ذلك اتهمه أو لم 
يتبد إذا جعله بيده أو دفعه يالوارث إلا أنه يأمره بالمعروف وينباه عن 
المشكر . 


4غؤيوس 


وبقبل قوله إن قال : أنفذتها » ولا يدرك عليه إنقاذ ما بههمنباء 
وقوله أيضا إن اختلف معه الوارث في معنى منبا إلا إن قال إه: 
أوصى لهذا , ونفآه الوارث ٠‏ ويقبل إن كن شاهداً له ؛ وإن قال : 
اوصى بهذا 


( ويقبل قوله إن قال:) قد ( أئفلتا ) ولا يين عليه » ( ولا يدرك عليه ) 
الوارث (إنفاث ما بيده هشها) سواء جعله هو بيده أو جعله المور”ث 4 ولو رآه 
عاطل بالإنفاذ أو يأكلبا أو يتعدى فيا إلا أنه يأمره ويتهاه » وعندي يأمره 
الإمام أو القاضي أو نحوءه جيرا بالإنفاذ أو بضمئرن إلمه من ينغل معه من الثقات 
لذن ذلك من القيام بالقسط » ولا يدرك عليه الوارث ضمائها وقد برىء بالدفم . 


(و) يقبل (قوله) أي :قول الخليفة (أيدا إن اختلف معه الوارث في معتى 
ئها ) مثل أن يقول الوارث : إشترط 'عليك مورثنا أن تنفذ محضرنا أو أن 
تنفذ بمحضر فلان» أو بحضر بعضتا أو بمحضر الشبود أو أن نفل في وقت كذا 
أو تنفذ في أقاربه فقط أو في بنى فلان أو استثنى من شلافتك كذ! أو أخرجك 
من كذا أو غير ذلك بلا يمين على الخليفة (إلا إن قال) اعذليفة (له:) أي للوارث 
(أوصى ) موراثك (لهذا) أو قال : أوصى لفلان » أو تقال : أوصى لنوع كذ! 
من الناس ( ونفاه ألوارث ) وقال :لم يوص له » أو قال : لانمل ذلك فإن 
القول قول الوارث بلا يمين عليه , 

( ويقبل ) قول الخلمفة ( إن كان ) في قوله ( شاهدا له ) أي للذي فال إنه 
أوصى له » فإن كان له شاهد آغر أعطي»“(وإن قال :) الخليفة ( أوصى يبلا ) 
أن بنفذ في كذا أو ينفذ لكذا أو أن ينفذ منه كذا أو أوصى بكفارة أو نحو 
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وقالالوارث : لا بل بهذا قبل قول الوارث » وكذا في الموص له 
والأقل من الثلث إن ادعى الخليفة إيصاء به تمأ ويعتير الثلث يوم 
مات إن عم وفته وإلا فحسث بأن لبم هوته بمأ هر ع« 


ذلك ( وقال الوارث : لا ) إيصاء له بذلك (يل) أوصى (يهدا) مشسيرأ إلى 
ما يخالف قول الخليفة ( قبل قول الوارث ) بلا يمين » ( وكذا ) يقبل الوارث 
بلا بين (في الموسى له) إن قال : أوصى لفلان فقال الخليفة : بل لفلان أو قال 
أحدهيا لكذ! وقال الآخر لفلان » أو قال أسدهما لككذا وقال الآغر لكذا » 
أر نحو ذلك من الاختلاف ومن ذلك أن يقول : أوصى للكفارة ويقول الآخر 
للزكاة (و) بقمل (الأقل من الثلث) أى يقمل ادعاء الرارث الأقل من الثلث أي 
ادعاه الإبصاء بالأقل منه » والأقل إمم تفضيل باق على التفضيل أو خارج » 
لكن ضمنه معنى الأنقص أو الناقص ؛ ومن بعنى عن » وايست من التفضيلية 
لاقتران إسم النفضيل بأل » وهذا أولى من جعل أل زائدة ومن تفضيلية وأولى 
من حمله على الشاذ من المع بين أل وإسم التفضيل » ومن النفضلءة بعده أثى به 
بناء على العمل بالشاد » وأو من تقدير إسم التفضيل جرد من أل مبدل من سم 
التفضمل المقرون بأل أي ويقبل الأقل أفل من الثلث وسواء في ذلك أقيل 
الثلث أو أقل ضّمتّه' » أو قل كذا مما هو دون الثاث أو هو ثلث ( إن 
ادعى الخليفة إيساء به ) أي بالثلث ( ثاما ) و كذا يقمل قوله : إنه أوصى 
بكذا إن قال الخلمفة بأكشر مثل أن يقول الخليفة : أوصى بالرمع والوارث 
بالسدس . 


( ويعتير الثلث بوم مات إن عام وقته ) أي :وقت الموت ولا تعتبر الزيادة 
والنقص بعد » (وإلا) يعم وقت موته (3)إنه يعتبر (حميث بان فم موته يما مو 


سم عض لسعم 


غير مرة » وإن بان الوقت لا الثلث تحبالة » فاه له ا أله 


غير مرة ) بأن بان لهم أنه مات بالأمناء أو بالمشاهدة أو يخبر أهل الجلة ما مر 
في كتاب الصوم أنه تجوز شهبادة أهل الجلة في ال موت * وكا مر في كتاب التكاح 
في فن الغببة » وكا مر في هذا الككئاب » وذلك في الموت » وأما وقت الموت 
فلا إلا الأمناء أو بالمشاهدة © قالو! في «الديران» : وأما غير ذلك فليس ببيان 
حتى تحكوا عليه بالموت »> وإذا .حكوا عله بالموت نظروا إلى ثلث ماله حيلئذ 
ولا بحوز فى معرفة وت موته قول أمين واحد ؛ ولاقول أهل المة ؛ 
ولا محم يهم ولا يجزهم ذلك إلا إن صدقوا ذلك » فيكو هم وعلييه حمة 
فها بينهم وبين الله ؛ ومن أشكل موته فلا ينظروا إلى ثلث ماله حتى يحكوا 
أنوت , 

قال الشبخ أحمد بن ميد بن بكر رضي الله عنم ف والجامع»: قالتالعلماء؛ 
الوصمة من الثلث » وإثما ينظر إلى الثاث وقت ماث المت لا قبل ولابعد» قصد 
بالوصية ثلث ماله أولاً فأوصى بالوصايا هكذا » فإن أوصى بثلثه لمعين مققصود 
أو بنسسة فالموصى له بنزلة الشريك للورثة طلعت القممة أو نزلت في الغلة 
والهاء ‏ وما جره امال وفعله في المال قعل الوارث ولو أحِتيبًا » ومالا ملك 
له ولافبض كالكقارة والحج والزكاة والحوطة إن نزلت القبية نزل معبا ؛ 
وإن طلعت طلم في الغلة والناء والزيادة ما/ يبلغ الثلث » ولا سهم له في الغلة 
والهاء إلا ما ناب الوصايا من قبيمة الثلث » وإن أوصى بككذا و كذا ديثار! 
أو قفيزا أو نحر ذلك ارحل فله عدد ذلك فقط من الثلث . 


( وإن بان ) لهم ( الوقت ) وقت الموت ( لا الثلث ) ثلث المال ( بجبالة 
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المأل أو قدمته سعوا في ببانه أو قممته وأتفذوا . 


المال ) 5 هو ؟ (أو) تحبالة ( قيمته سعوا في بيائه) بان المال» وإذا علموا بسانه 
عاموا ثلثه » ( أو ) سان ( قيمته ) قيمة الثلث إن علموا المال (وأنفذوا) 
معتيرين الثلث من -حين عاموا ماله أو قيمة المال إن /م يصلوا إلى غير ذلك 


والله أعلم : 


ا عه 


فصل 


إن أوصى عذا وكذا ا فجعل لكل صنف منها عدا معلوماً ثم 
مانت قتشأكل مأ أوصى به من المال لهاء أو ما لكل وصية أو عدد وصاباه 
فإن كان بتضيبع وارث أو خليفة . 


فصل 


( إن أوسى بكذا وكذا لها ) مثل أن يوصي لها بمائة دينار ( فجعل لكل 
صنف منها عددأ معلوما ) مثل أن تحمل الكفارات ثلاثين والعتق أريمين 
والزكاة عشرين ولزيد عشرة وذلك مائة (ثم مات فتشاكل ما أوسى به من المال 
نا ) أماثة أو أقل أو أكثر ؟(أو ما لكل وصية) هل للكفارة ثلاثون أو أقل أو 
أكثر ؟ و كذا الذكاة وزيد ( أو عده وساياء ) هل أوصى بكفارة أو كفارتين 
أو ثلاث كفارات أو أكثر ؟ أو م يوص بكفارة وم يرص لوكا ؟أوم وص 
لزيد ؟ أو هل أوصى بزكاة و كفارة واتتصال وغير ذلك ؟ أو يكذا وكذا من 
ذلك فقط ؟ ( فان كن ) التشاكل ( بتضييع وارث أو خليفة ) بأن أمل 
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ضمن إنفاذها »ا أوصى وإلا فلا ضير » ويوقف ما دون الثلث إن كان 
ذلك يخرج منه » وإن كان قيبا خارج من الكل وقف المال حت بتشضح 
الأمر» وقيل : إن جبل أو عدد الوصايا اجتبد الوارث والخليفة وأنفذ 


ها كتبت فيه الوصمة أو أتفه أو أهمل تقمد الشبادة » وقد وجد من بشبد حق 
نسي الشهود أو ماترا أو قد سفظ عن المت فضيع حى تسبي أو ما أشبه ذلك 
( شمن ) المشضبع ( إنفائها كا أوصى ) به الموصي * فإن ضيّما ججمبعا ضمنا 
يحسب ماضيع كل متبها » وإن لم يضيم أحدهما ضءن الذي ضيعم ؛ وإت م 
يكن إلا الوارث أو إلا الخليفة فضيع ضمن ( وإلا ) يككن تضيبع (فاذ شيئر) 
على الوارث ولا الخلفة من ضمان وإلا” أثم » ( وبوقف ) تق ينضح الأمر ( ما 
دون الثلث إن كان ذلك يخرج منه ) ؛والمراد الثلث وها دونه فإن كان لايكفي 
إل الثلث »وق ف الثلث »وإ نكانيكفي مادرنهوقف قدرما يكفي وقسموا مابقي , 


(وإن )ات كلوسا ترج من الكل أو كان ( فيها خارج من الكل ) 
وخارج هن الثلث ( وقف امال ) كاه ( حتى يتتضح الأمر ) لتوله تعالى : 
ولا تغئف' ما ليس لك به عل'") 4 ولا ممات ولا إثم إن ضاع ما وقف بلا 
تضييع له » وإن ضبّع الرصية وتاب فذلك كا مر ؛ وإن ل( يتب ضمن وأثم 
بتضييع الوصية وبتلف امال ولو م يضيع لآن تضيبع الوصية سيب في تلفه إذ 
وقف اتلفبا » ( وقيل:إن جيل ) المال المجعول لإنقاذ الوصايا ( أو عده الوصايا 
اجتتيد الوارث والخليفة وأنفذ ) على قدر استهادهما لشرورة عدم ررجاء البيان 
مع تحقق أصل ماجبل © فيجري على الظن حوطة ؛ مثل ألا يعاما إلا المست 





, سورة الاسيرام : 5م‎ )١( 


سس م قلا لم 


وقيل : إن عابرا جملته لا عددها ولا تعيينبا فكذلك , وإن عل عددها 
لا جملته وفدوتبا احتبدا أيضا وأتهذ مأ هو الثُلك . 


ملف كثير! فلعله يحنث فنفذون كفارة مرسلة أو كفارتين فصاعداً » و كفارة 
مغلظة فصاعداً » أو يحلف بالعتق فيءتقوت عنه “أو علءوا تحلفه ولو مرة ول 
يعلموأ ببره ق يمنه فسكفرون المرسلة أو المفلظة محسب عمنه “أو يعرفونه تجامم 
فى الحيض ونحوه فيتفذون عنه ديناراً لفراش ؛ أو يعرفونه يأكل أموال النأس 
فإن عاموم أعطوم »2 وإلا تصدقوا عنبم للققراء 4 أو يعرف ونه ينم الزكاة 
فمتفذون في الزكاة »أو أقر هم بموجب زكاة أو كفارة أو غيرهاء ول يقل : إفي 
قد تخلصت مئه فسفذونه 2 أو يعرفوته يأكل ىق الجار أر' لا يعسل أرحامه 
قمعطو مهم » ويعطون الأقرب إن ترك مالا كثيرا أو قبلا على ما مر في وجوب 
وصة الأقرت / أو يمرفونه يفعل الكبائر فنكثرون له الكفارات أو يعرفون 
بوجوب العمرة والحج عليه فينفذونيا وهكذا > وأموال الناس مقدامة ثم الزكاة 
والحج والعمرة ثم الكفارات وينفذون عنه مأ يوصي به أهل تلك البلدة غالبا ؛ 
( وقيل : إن عامو! ججلعه ) أي جماة المال المجعول للوصية ( لا عددها ) أي عدد 
الوصمة ( ولا تهيينها فكذلك ) ممتبدان وينفذان . 


( وإن "عام ) باليناء للنفعول ( عددها لا جملته وفدونما ) وذلك أن يعلموا 
أنه أوصى لغيئين أو ثلاثه أر أكثر » لكن لا يدرى هل ذلك الشيئان الكفارة 
والزكاة ؟ أو الكفارة والأقرب؟أو الزكاة والحج؟أو زيْد وعمرو أو نحو ذلك؟ 
أو لا يدري تلك الأشاء هي جمبع ما ذكرن أر ثلاثة منه أو أكثر ؟ أو ذلك 
كله وغيره #المسجد والانتصال أو نحو ذلك (اجتهدا أيضأ وأنفذ ما هو الشل) 
أي الثاث وأقل » وهكذا حرت عادتهم أن يقولوا رحمهم الله ما دون الثلث ؛ 


تلا - 


إن بلغ الورثة » و إنكان فيبم طفل أنقذ البالغ مسابه منه ويترك مناب 
الطفل أو الكل إنكان الكل أطفالاً أو جانين الى البلوغ أو الإفاقة ؛ 
وإن عل ما لككل وصية ثم نسيت الوصية لا التعيين أخذوا عدد ما أوصى 
به من المأل ان وسعه القلك » 


ومرادهم الثلث وأقل » وإن م يكن إلا الوارث أو إلا الخليفة وقف أو اجتهد 
كذلك على تلك الأقوال » واعل أن تلك الأقوال كلما إنما تثبت ( إن بلغ 
الورثة ) وعقلوا وحضرو! > وإن كانوا كلبم جانين أو أطفسالاً أو غيابا أو 
بعضهم طفلا وبمض ممئوناً وبعض غائباً أو كانوا من نوعين فقط من جنورن 
وطفولية وغيبة > وقف الخلفة ذلك كا ذ كر بعض ذلك بمد » ( وإن كان فيهم 
طفل ) أو يجثوث أو غائب أو توعات من ذلك ( أنفذ البالغ ) العاقل الماضر 
( منابه منه ) أي من الثلث محسب اجتباده فيا ينويه » يحتبد في الحساب على 
الكل ولا يعطي إلا على نفسه . 

( ويترك مئاب الطفل ) والجنون والغائب حّى تؤول الطفولية والجنون 
والفسة » فيوقف أيضاً ؛ أو يحتبد ذلك الذي زالت عته حاله وحمده في منابه 
أو مع الخليفة أو مع ألوارث الآنخر . ( أو ) بترك الخليفة مناب ( الكل إن كان 
الكل أطفالا أو مجاتين ) أو غباباً ( إلى البلوغ أو الإفاقة ) أو القدوم ( وإن 
عام ما لكل وصية ) مثل أن يعم أن للكفارة كذا وللركاة كذا وللاتصال كنذا 
وهكذا » (ثم نسيت الوصية ) فل بدروا هل أوصى بالككفارة أو يككذا أو 
بكذا ؟ (لا التميين ) بأن عاموا أن زوعاً أوصى له بكذا ونوعا أُوصى له 
بككذا » ولا يدرون ما لذلك الذي له كذا » ( أخشوا ) أى الورثة واللخلفة 
( عدد ما أوصى به من اثال إن وسعه الثلث ) وإلا” أخذوا الثلث ؛ وإرب 


وقيل ؛ بنفذون باجتماد وكذا إن أن م ما أوصى به من المال في 
الوجوه عزلوه لاخليفة وتبرؤوا » ويتكون في يده حتى ينضح أمرها أو 
يدرك ذلك أيضأ عليهم إن بان جملة المال» وإن لم تتضح الوصايا ولم تنعين 
ويكون بيده حتى ينفذه كأ أوصى به أو يفعل فيه ما ذكر أولاً إن م 
بضيع ورخص له ولو ضيع إن ثاب أت يعمل فيها ما يعمله إت لم 
يضيع» وكذا الورئة ع 


وإن كانت عن الكل أشذوا مقدارها ويتتظرون في ذلك ببان ما جبل . 


( وقيل : ) لا يتنظرون بل ( ينفلون باجتباد > وكذا إن باب هم ما 
أوصدى به من المال في الوجوه ) المذ كورة الت هي أن يتبين عدد الوصايا لا 
فنونها أو تمان ما لكل وصمة لا تعمينبا » أو تليين قنونيا لا عددها أو عددها 
وفنوتها لا تعيينها أخسذه الورثة و ( عزلوه للخليفة وتبرؤوا ) من ذلك » 
و( يكون في يده حتى يتضح أمرها ) ولا ضمان عليه إن تلف بلا تضشيسع منه 
أولاً ولا آآخرا ( أو يدرك ذلك ) المذكور من عزل المال وكونه في بده ( أيش) 
عليهم إن بان جملة امال ) الذي للوصايا * ( وإن لم تتضم الوصايا ) ولا عددها 
ولا فنونا ( وم تتعين ويكون بيده حتى ينفذه 5 أوصى به ) ببيان ؛ ( أو 
يفعل فيه ما ذكر أولاً ) من الإسجتباد والإنفاذ على حسب الأقوال المذكورة 
( إن لم يضيع ) حتى أشكل قيء بتضيبعه ( ورخص له ولو شيع ) حتى 
أشكل ( إن تاب أن يعمل فيها ما يعمله إن لم يضيع ) من الإجتهاد والإنفاذ » 
( وكذا الورثة ) إن / يكن الخليفة أو كان ؛ فقيل ؛ إن ضيعوا ل يز لم 


بويا ب (ج 17 - النمل سام م4 ) 


وإن ل يعل جملة المال ولا يفرذ ثيه من الوصايا فلا يدرك علييم شيئاً 
في الحم ؛ ويعقل المال إن جعله الموصي ببده حتى تخرج منه وإلا انتفع 
به الورثة وضمنوا الوصية » 


الإجتباد والإنفاذ وحدهم ولا مم الليفة » وقيل : إن تابوا جاز لحم ( وإن لم 
يعام جملة امال ) بالبناء للمفعول يعني حملة مال الوصية الذي جعل لإنفاذها أو 
الأقدار الذي ينوببا . 


| ولا يفرز ثيء من الوسايا فلا يدرك ) الخليفة ( عليهم شيئأ في الحم ) 
وكذااو فرز شيء من الوصية ولا تدرى كنيته مثل أن بعل أنه أوصى بالزكاة 
ولا يعم م هي ؟ ولا يم أوصى لما ؟ أو ل بوص بها » ومثل أن يعم أنه أوصى 
بكفارة ولا يدرونها خفيفة ولا مغلظة ولا يدرون بم أوصى كما ؛ أو ل يوص 
لها » وقمل ؛ ينفذون مرسلة ولو تبين لحم جملة مال الوصية أو مال بعضبا بتعبين 
الموصي أو بالتقدير لجعل في يد الخليفة حتى يتبين ما أشكل أو يجتبد ( ويعقل 
المأل ) كله إذا لم تعم جملة ما للوصية أو عامت ول يلمين عدد الوصابا أو فنبا أو 
تعيينبا ( إن جعله الموصي بيده ) جما في بده بالإيصال في يده للإنفاذ أو عله 
في يده بإثبات مكه له وإخراجه عن حم الوارث » مثل أن حجر عن التصرف 
فيه» أو أن برهنه فى الوصمة وأن يستخلف عليه الخليفة للانفاذ 6( حتى تخرج 
منه ) الوصية ببياها أو باجتباد ولا يتتفع به الخليقة ولا الوارث ستى تخرج 
( والا) أي:وإن/ يحل الموصي بده ( انتفع به الورثة ) يأنت يقسموا ذاته 
أو منافعه ( وضمئو! الوصية ) بأن يحتهدوا فينقذوا إذا أيسوا من البسان أو 
بأن تلبين قينفذوها . 


تنا 


وإن لم يبين لهم في الوجوه شيء وكانوا بلغا اجتبدوا مع الصلحاء 
وأنقذوا فيا دون على قدر مأ عاموا من أفعال اميت »وإن عاموا ما أوصى 
به وتشس كل ما بين الأقرب والزكاة والتكفارات دفعوا ذلك لتليفته : 
وبرئوا من وصيئه ونجرزه حتى بمضح كل ذلك إن كانت له وإلا حرزوه 


( وإن م يبين لهم في الوجوه شيء ) أو تبين لهم ما لا يصلوت يه إلى الإنفان 
كعده الوصايا دون تعمينبا ( وكانوا للها ) عقفلاء حضرا >( اجتهدوا مع 
الصلحاء وأنفذوا ) ما يخرج من الثلث ( فا دون ) أي ؛ دون الثلث »2 أئ عن 
الثلث وما دونه ( على قدر ما عملوا من أفعال الميث ) 5 مر تشله ؛ وذلك إن 
عاموا أت وصيته مما يرج من الثاث بدون عل تعبينبا وتفاصيلبا أو ل يعلموا أنها 
مما يخرج من الثلث ؟ ولا مما يخرج من الكل »© وإن اتفقوا أن ينفذوا أكثر من 
الثلث فحسن» وإن عادرها من الككل بدون عم تفصلبا أو تسيتباءأنفذوا بقدر 
اجتباده الثلث أو دونه أو أكثر » وإذا عاموا جماة المال الموصى به أنفذوه على 
قدر نظرم كله إن عاموها من الكل وإلا ففن الثلث فقط على احتبادم إلا إن 
شاءرا الزيادة » وإن اجتهدوا مم الخليفة أو معه ومم الصلحاء جاز > وكذا إذا 
كان الإحتباد للخليفة فاحتبد معبم أو مم الصلحاء أو معبم كلهم . 


( وإن عاموا ما أوصى به ) أي : كته وجذسه ( وتشاكل ما) أي شيء 
) بين الأفرب والزكاة والكفارات ) وغير ذلك أو بين متعدد من ذلك ( دفعوا 
ذلك لخليفته » وبرثوا من وصيته ويعرزه ) خليفته ( حتى يتضح كل ذلك 
أت كانت ) شلافة ( له ) أي للموصي ؛ أي إن أثبت خلافة لأحد ‏ والخليقة 
أن جتبد ويْغدْ على حد ما مر ؛ ( وإلا ) يكن للموصي شليفة ( حرزوء ) 


د وج لاسلس 


عندهم » ولا علييع إنْلم يضيعوا » وإن كان الأقرب من يأخذ ذلك 
دفع له وأخبره بااقصة إن كان الثيء مما يدفع في ذلك وإلااحرز حتى 
يتضح أمره » وقيل : يشترى منه الجائز ويدفع لهم تعطى الكفارات ' 


أي حرزه الورثة (عندهم)حتى يتضح الخال أو يجتبدرا (ولا)ضمان(علوهم إن م 
يضيهوا ) ذلك المال وتلف > ( وإف كات الأقرب من يأخد ذلك ) المذ كور 
من الزكاة والكفارات مثلا ( دفع له ) ذلك كله ( وأخبرء بالقصة ) أن المت 
أوصىبشيء ظتناهزكاة أو كفارة أو وصية الأقربمثلا أوأوصى بذلك كله وعلها 
كنيةالمجموع ول نعلمى خصوص ما اككل»فإن كان للأقرب فقط أخذته أنتأقرب» 
وإن كان زكاة أو كفارة فأنت من يأخذهما » وإن كان بعضه وصية الأقرب 
وبعضه كفارة وبعضه زكاة فخذه كله تكن قد أخذت وصية الأقرب وغيرها 
مما أنث أهله » ( إن كان الشيء مما يدفم في ذلك ) المذكور من الأقرب والزكاة 
والكفارة“وذلك كالحبوب الستة فإئبا تعطى في الزكاة وتعطى في الكفارات ؛ 
وفي وصية الأقرب إذا ل يبين أن ذلك زكاة المين أو الأنعام 2 وكالدئانير 
والدراه على القول بأنها تعطى في الكفارات > وكالشاة فإنها تعطي في الركاة > 
وتعطى في الأقرب وفي الكفارة بالتقومم عند جين ذلك » ( وإلا ) كقول من 
قال ؛ لا تعطى القيمة في الكفارة ( حرق ) أي حرزه الورثة ( حتى ينضح 
أمره » وقيل : يشترى منه الجائز ) في كل ذلك . 


( ويدفع له ) أي للأقرب ( كا تعملى الكفارات ) ريجيز بالقصة » وإن 
تعدد الأقرب لم يصعح دلك كان مما يدفع أو' لا » إلا أن يعطى الأقاري كليم 
سواء إن / يعين أقرب ؛ وممنى قوله : يا تعطى الكفارات أنه يكال فبعلم عدده 


وكذا الركاة والإنتصال وجميع الوصايا إن و حولي د فعا لواحد عل مأ 
أوصى به دفع له حين تشاكل إن كان أهلاً للك ولا علييم إن بان لهم 


أمرها بعد ذلك , 


أو يعطى بالقيمة قبمة المككيل ( وكذا الزكاة والانتصال وجميع الوصايا) “ إذْ 
عاموا آية المال وتشاكل هل أوصى لنوع كذا أولنوع كذ!؟أو تشاكل مقدار ما 
أوصى لكل نوع يعطى كل ذلك من يتأهل لأخذه ولومتعدداً كاثنين وثلاثة ؛وإن 
أوصىلإنسان بيعض ذلك تشاكل أعطي كل أو حنى لايشكوا إن تأهل كاقال: 
(إن وجد دفعه لواحدد على ما أوصى به دفع له حين تشاكل إن كان أهلة لذلك ) 
ويحوز ذلك أيضا للخليفة أن يفعله » ( ولا ) همان ( عليهم ) أي : على الورثة 
ومثلبم الخليفة إذا أتفذ من أنفذ متهم في هذه المسائل الواحد فصاعداً في هذه 
المسائل كلبا > أو أنفذ من أنفد منهم في مسائل الإثفاذ بالإجتباد كلها »( إن يان 
هم أمرها بعد ذلك ) الإنفان لآن التشمرع أقدمهم لذلك؛مثل أن ينين أنه م بوص 
له للأقرب أو يتبين أنه أوصى بغير النوع الذي أنفذوا فمه باجتباد أو بأقل أو 
بأكثر والل أعل . 


سد “يا ابأ مس 


باب 


أو لقدوم غائب أو بلوغ طفل أو نحوه 





باب 
في الخروج من الخخلاقة 


(جاز اشتراط خروج من الخلافة) النى أثبتها الموصي أو العثيرة أو غيرها 
كالإمام على الأولاد أو الأموال أو الوصبة أو على ذلك كله أو متعدد ( يوقت 
معلوم أو متى أراد ) فإدا حاء الوقت أو أراد نزع نفسه تنزح سواء كان الدي 
استتشلفه حما أو مات 4 سواء أنفل بعد الوصية أو لم ينفذ (أى لقدوم أو بلوغ 
طفل أو موه ) أي : أو نمو ذلك أو حو بلوغ طفل > وذلك كإفاقة 
مجلون ونزول المطر في بلده أو بك كذا > أو وموع الاصب وسائر الأجال 
المعلومة والمجحبولة المقدار » واشتراط الخروج لوقت على قسمين : أحدها أن 
يكوت غللفة إلى الوقت أو كذا فبوسود ذلك يخرج ‏ والآنغر أن يككون له 


سسا رايأ سس 


فإن مات طفل علق الخروج منبا لباوغه قبله فالخليفة بحاله , أو إذا بلغ 
أترابه زال منها ؟ قولان . ولا يزال يموت غائب علق لقدومه قبله في 
غلته » وفي إجازة استخلاف ميت عبده عل ماله وأولاده 





الخمار إذا كان الوقت أو كذا “ فإذا كان فل البقاء على الخلافة » وله نزع 


( فإن هات طفل علق الخروج مئيا لبلوغه ) » جمة علق الخ نعت طفل 
9 قيله) متسل بمات والحاء للباوغ “( فالخليفة عاله ) لا يزول لآنه لا يوجد الباوخ 
بدا رت الطفل امل لبلوغه » ( أو أذ بلغ أترايه ) ) كليم يعني الذين في بلده 
أو أ كثره > ثم ظهر أن المراه ولو توب واحد فاع والإضافة في أترايه 
الحقيقة » (زال ممبا) لآن المقصود التعايق الملوغ إنها هو المدة فاعتيرت المدة 
مات أو سحي (قولان) أصحهما الأول لأنه علق لباوغه هو لا بارغ غيد. “ ورئيا 
تمحل بلوغه أو تأخر عن أترابه و كيف يعتيد مدة مع أنه إنما علق لباوغه 
غير خاص له فى مدة #خصوصة ؟ 


(ولا 'يزال) مضارع أزال فهو مبني للمفعول » أو هو من باب كان قتفشم 
الباء ويقدر الخير أي :لا يزال خليفة (بموت غائب علق) الخروج منها ( القدومه 
قبله) متعلق بموت * والهاء للقدوم ) ( في غيبته ) متعلق بوت والحاء ثاغائب 
ويغنى عنه ذ كر قوله قماه (وفي إجازة استخلاف ميت عبدء على ماله وأولادء) 
ووصيته أو بمض ذلك ؛ وإنما قال ؛ على ماله » لدشمل ما تنفك به وصلثه 
أو كل ماله حتى تنفد وصيته من ثلثه أو يخرج من الكل ما يخريج من الكل » 
ولكن الظاهر أنه إن قال : على ماله لم يشمل مال أولاده ولو الذي برثونه منه 


8 هلا ل 


فولان , وجاز عبد غيره بإذنه » ومنع استغلاف طف ل عل إخوثه 


بل يشمل ماله كله إلى أن تنغد الوصمة والديون4ولا يككون شلمفة على مأ ينوب 
أولاده بعد ذلك (قولان) تقد”ما » وجه الجواز أنه بالغ مكلف “أو تعلق لبلوغه 
إن لل يبلغ على قول أو ينفذها سيده لو ملكه أحد أو الورثة » ويلي ذلك سيده 
على قول أو تعلقت العيد ولا عنعه مالكه لو ملكه أحد » وتككون فيه تلك 
الخلاقة عيبا “ووسه المدم أنه هال؛وأثه لو قعل فنه فعل من إخشراج ملك الورثة 
لغى الفمل وأنه مقوور محم الرق فلا يستطيم الإنفاذ إن أراده © أو القيام 
المال أو بالأولاد ولو وجده ني قول ل يده في آلغر > ولو قلنا : إن المنع قول 
لا براعى فيه قول آخر للكن أصل العبد أن لا بطق على شيء بلا إذن سسدهء 
لقوله تعالى : #عبدا ماوكا لا يقدر على شيم» وما يضعف استتخلاف العبد أن 
فنه قولاً بأت الملفذ مولاء لاهو » ويحتمل أن براد بلقلاف اعتبار الأجزاء 
لافست قببرأ باستكلافة العنيد أو لا يبرأ » ويدل له جواز عبد غيره باتفاق . 


( وجاز عبد غيره ) أي أن يستخلف عبد غيره ( بإذنه ) أي بإذن غيره 
وهو مالكه إن كان من يصح له الإذن وهو البالغ العاقل غير المحجور أو خليفة 
الطفل أو المجنون أو الغائب إذا كان ينفع الطفل أو الجتون أو الغائب مقدار 
ما يستممل عبدم في ذلك © ولكن إذا بلغ أو أفاق أو قدم فله منم عبده من 
ذلك * ( ومنع استخلاف طفل على إخوته ) إخوته المجانين أو الأطفال » 
واستخلاف مجنون على إخوته الجانين أو الأطفال لأنه في الال لا قبول له 
ولاعقد 2 فلا يصع بعد الخال إلا إن قال : إذا بلغ أو إذا أفاق فكأنه م 
يستخلف إذا ! يقل ذلك فتستخلف له المشيرة أو الإمام أو نوه » وإذا ألخثر 
الإنفاذ انتظاراً لبلوغ طفل أو نمو ذلك ل ثيمدوا ذلك في جانب أصحاب 


لس واو م 


وجوز ء ولزم عشيرتهم حفظ أموالهم حتى يبلغ » فإن قبليا بده 
برؤوا و إلا استخافوا على من لم يبلغ ؛ فإن استخلفوا قبل أن يبلغ فحين 
بلغ دفع » فبل تثبت خليفة العشيرة أو زالت ويجدد أخري ؟ 


الديون والتباعات المتعينين بل يعخل لهم #قوقهم إذا ثبنث (وجوز) على أنه 
إذا بلغ وعلم كيف أو أفاق وعم ذلك كان خلمفه على من / يبلغ أو نم يفق » سواء 
كات من ل يبلغ دونه في السن أو دونه أو أكثر منه سنا » وذلك إن رضي وقبل 
البلوغ أو الإفاق بازم -حفظ ذلك العشيرة » وإن كان بعض الورئة يلا عقلاء 
حضرا لزمهم * فإن لم ينتظروا وأنفذوا مغى الإنفاذ . 


(ولزم عشيرتهم) 5 ذ كرئه آنفاً على هذا القول»( ححفظ أموالهم ) بأنفسهم 
أو باستخلافهم (حتى يبلغ) أو يفيق ؛ (فإن قبلبا) أي الخلافة (بعد.) أي بعد 
الملوغ ومشه الإفاق (برؤوا) أي المشيرة ؛ مدا يدل أن الاستخلاف على 
الأولاد استخلاف على أموالهم » لآنه إذا يلغ رجع إلمه حفظها مع أنه خليفة 
على الأولاد فقط » ( وإلا استخلفوا على عن لم يبلغ ) أو/م يفى “ ( فإن 
استخلفو!) خليفة على امال وغيره (قبل أن يبلغ » فحين بلغ) أو أفاق (دفع) 
الخلافة التي أثبت له الموصي ( فبل تشبث خليفة العشيرة؟)إن استخلفوا مكذ! 
بلا تقد يمدة الطفولية والئوث > أو استخلفوا على الاستمرار » وأها إإكف 
استخلفوا إلى باوغ خلمفة الموصي أو إفاقته فلا خلافة لخليفتهم بعد باوغ خليفة 
الموصي أو إفاقته إلا بتحديد » ولو دفم خليفة الموصي الخلافة » وإن استخلفوا 
على أنه إن دقع مخليفة الموصي فبو باق في الخلافة 4 فإن دقم فخليفتيم باف قيها؛ 
وسه هذا القول أنه هبني على القول بأنه لا يستخلف الطفل (أو زالت ويجددوا 
أخرى) فإن شاورا جددوا له » وهو داخل في تحديد الأخرى لأن تغابر الصفة 


كلاه 


فولان » وإن استخلف عليبم في حياته زال عند موته إن لم يقل في 
حناتي وبعد موتي » وقيل : ثبت مطلقأ 


كتغاير الذات » فكأنه بعد بلوغ خليفة الموصي غيره قمل بلوغه » ويتخرج عن 
المع من الحقيقة واللجاز بكونه من جموم الجاز » وأولى من ذلك أت يقال : أراد 
ويحددوا خلافة أخرى فبعى ذلك » ووجه القول يزواله أن العشيرة استخلفته 
حين كانت الخلافة موصى بها معلقة لغيره» فلم يصح استخلافبم إلا فيا قبل الملوغ 
أو الإفاقة » وأيضاً استخلافهم مكذا أو مم التصريم بالاستمرار ولو بعد البلوغ 
عفدة مشتملة على غير جائز » وهو ما بعد البلوغ فتضعف جد] * فلولا الضرورة 
لبطلت من حينها » (قولان) والأصح الثاني . 


( وإنث استخلف عليهم في حياته ) بأن قال : هو خلفة شم 1 حياق ؛ 
أو هو خليفت لمم يفعل ما أفعل © أو خليفة عني الآن فيبى أو ثحو ذلك ( زال 
عند موته إن م يقل في حياتي وبعد موني > وقيل : ثبت معطللقاأ ) بعد هوته 
أيض] » سواء قال : وبعد موقي أو م يقله » مالم يقل إلى موتي 2 أو في حياتي 
لا بعد مرتي » أو نحو ذلك . 


والذي عندي أنه إن قال : هو خليفة على أولادي أو على أمواهع أو عليهها 
في حاتي فهو خليفة في حياة الأب فقط لتقييده الحياة » وإن قال : خليفة في 
حباتي وبعد موقي * فهو خليفة في .حياته وبعدها > وإن قال : خليفة بعد موقي 
فبو خليفة يعد موته فقط » وإن قال : هو خشليفة علييم فليذهب يصلحيم “ 
أو الخليفة على أمواهم فليذهب يصلحبا وغير ذلك ممايفهم ثبوت الخلافة له في 
الحياة درت أن يقيد بالحياة » فقيل : خليفة في الحياة » وقيل : فيا 


وبعدها . 


جيم 


وإن استتخلف على أولاده أو ماله ثم ولد آخرين أو استفاد آخر» فبل 
لزمه الحادث أيضأ » أو السابق فقط ؟ قولان . وكذا إن ل يكن عنده 
ذلك ثم حدث ' 1 


00 ل - ليا ل ٠‏ 


( وإن استسخلف على أولاده أو ماله ) أر عليها ( ثم وئد) أولادأ ( آخر ين 
أو استفاد) مالا (آخر) ثم مات (فبل لزمه الحادث أيضا) أي خلافة ماحدث 
من مال وولد ؛ لآن المتقدم مبّد له في الحادث فسيل حمل المال أو الولد م 
عوم لفظه »ا تعلق الأحكام إلى ما يوجد كالستق والطلاق » وكا يرهب الذي 
ستكون > وكا أنه بوصي ويستخلف ويلبدل ماله » ومع ذلك لا تبطل اللافة 
عل أنه بظاهر الخال أنه ينفذ من المال الموجود مال الإستتخلاف »2 ويستخلفه 
على المال ويتددثل مال فإنه يبقى على الخلافة ( أي السابق فقط ) > لآن الثلافة 
وقعت والمال أو الولد موجود فتحمل عليه فقط ؟ (قولان) . 


وإن كان المال الحادث متولد] من السابق كالغلة لزمه جزما ؛ ( وكذا إن م 
يكن عنده ذلك) المذ كور من المال أو الولد مين استخلفه على ماله أو ولده ( ثم 
حدث) المال أو الولد » فقدل ؛ لزمه الحادث لمموم اللفظ 4 وقيل : لا * إد 
استملقه عليه وهو غير موجود ؛ وقمل : إن استخلفه والبعض موسود كان 
خلمفة على كل ما سحدث من مال وولد » وإن م يوجد البعض لم يكن خليغة على 
الحأدث . 


و إن استخلفه على ماله هذا بالتعدين » أو على ولد. » لم بازمه الحادث جزما 
إلا ها تولد من المال والاستخلاف على المال والولد جميما ؟الامتهلاف على 
أنمنهها في جنيع ما ذكرةه * وإذا استخلف في حماته ثم غاب فحدث ذلك بعد 


ست وباي 


وإن استخلف على أولاده وعتده أولاد بثيه فقط ل تازمه » وشملت 
خلافة أولاده مشت رك وجمناة 


فيوبته أو حدث ول يغب ؛ فالحك كا ذكرة في المسائل كلبا » ( وإن استخلف 
على أولاده وعدده أولاد بنيه فقط م تلازمه ) ولا سيا أولاد بناته » ولا سيا 
إن كان له أولاد » وقد مر أن الج لا ستخلف على أولاه ايئه إلا إن جمل اينه 
وصياً عليهم ؛ فعلى هذا إن جعله وصياً علييم فاه الاستخلاف عليهم » وقيل : 
له أن بستخلف على أولاد ابنه إن مات ابنه » وظاهر قوله تعالى : © وحلائل 
أبناءك الذين من أصلايح 427 حيث جعل واد الولد من الصلب :أن تشمل الخلافة 
ولد الوك * وإذا ثبت الخلافة لأحد على طفل "فحن" قبل الاو ثبت عليها 
بعد البلوغ » ومراده باتتفاء اللزوم المصرح به في قوله : ل تازمه > والمنبوم في 
قوله : أو السابق فقط مقابة ثبوت اللزوم في السابق » لا أنه رز أيضا أن 
يككون خليفة بلا تجديد . 


(وشملت خلدفة أولاده) ولدأ (مشثركا) بينه وبين غيره ولو كأن هو من 
قسن الآشر »2 وف «الديران» ؛ وها اختلط من أولاده مع ولد غيره من الناس » 
فإن لكل وانحد منبم إذا سضره الموث أن يستخلف عليه » والمشترك هو الذي 
ولدته امرأة دخل غلمها اثنان في "طبر واسد > ولو تصور الدخول سكا يأن 
غابا عن مجلس العقد ( وحماد ) غير مشترك ؛ أو حملا مشتركا » سواء كان حملا 
حال الإيصاء أو بعده في الحياة فولد أو بقي حملا يمد الموت > وذلك أنهم 
يطلقون الولد على الجنين كا يطلقونه على من ولد » لآنه يصلم للولادة وبل إلمبا 





, سررة النساء : ؟؟‎ )١( 


0003 


وفي استلاف العشيرة على اخل قولان » وعليهم استخلاف أمين إن لم 
ستخلف وإن هن غيرهم ؛ وضمن معهم إِنْ طبيع , 


إن شاء الله » ( وفي استخلاف العشسيرة على الخمل قولان ) » الأول : لزوم 
الاستخلاف لأن له نصيبا في المال لا بقسم دق يولد “ وإن قسم عزل له أكثر 
ما مكون كا يذ كر في فَن الميراث فسكون ببد شليفتة “ والثاني : عدم اللزوم 
لأنهم لبسوا على بقين من كونه برث لإمكان أن لا يلد وأن يولد ممت » وأن 
لايكون حننناً يل ضرراً أو شحما أو لحا أر رنحا “( وعلييم استخلاف أمين 
إن لم يستخلف ) ذلك المبت > ( وإن من غيرهم ) أي من غير العشيرة على المال 
والولد ‏ وإن استخلفوا أمين الأموال جاز » وهو عدي مقدم على المتولى 
الذي لا يقوم بالمال أو الولد ولايجد معيتاً . 

( وسمن ) الذي أريد استخلافه لتأهل الخلافة ومن هو معه » كذلك قال 
الشبتم أحمد > وإ استخلفوا غير الأمين فلا ببرؤون ؛ وإن استشلقوا لأمين غير 
فلا يبرؤون 4 وإن استخلفوا الأمين برؤوا ما/ تظبر منه الخيانة أو كان ما 
بفوق طاقته ولا يصل إلى حفظه وحباطته بعنى من المعانى > فعليم عرز ها 
قدروأ عليه من ذلك » ومنهم من يرخص أن يستخلفوا غير المتولى إذا كان أميدا 
في المال على اليتم وماله ومال الغائب » ولا شيء عليهم ما لم تظبر منه الخمائة؛ 
وكذا إن قام بالتم أو ماله أو مال الغائب من تعشى يذلك ما لم تصلهم 
الضعة ولمّا له أو أجنسساً من العثيرة أو غيرها حرا أو عبد ذكراً أو أثتى 
( معهم ) مع العشيرة ( إن ضيع) بأن امتنع عن الخلافة أو قبلها وضيع وعاموا 
بتضدسعه او ضيعوا الإستتغلاف ولو كان امال في يد غيرهم وهو ضامن معبم 
بل هو الضامن لأنه تلف المال بيده مضيما له » وإن لم يغرم قعلى الورثة 


سم اخ “يا سل 


وهل عل كل قدر متايه أو كل الملل » أو على الصلحاه منيم فقط ولو 
واحدأ؟ خللاف ؛ ولأؤمهم وإن ل دترك إلا ديوناً أو بأيد غياب أو 
مرهوثا أو 5 . . . 1 4 : 


( وهل على كل قدر منابه ) من الفمان على الرءوس قلا يؤخذ في الفمان. 
أحدم إلا على ما يتوبه ولا إثم عليه إلا قيا ينوبه لأنه يجب على كلبم تحفظه » 
فإذ لم يقوموا به ازم كل واحد ضمان ما ينويه ولا يمر يكونه غير صالح 
لوسحوب أن يككون صاللا » ولا خمان على من لا طاقة له » ومن أطاق بعضاً فقط 
خمن بقدره ققط بالخصص »؛ ( أو ) على كل واحد ( كل المال ) يؤغذيه كل 
واد وعلمه الإثم بتكل المال»لككن إذا ضمنه واحد فلا يوْخد غيره قيرد” له كل 
واحمد ما ينوبه ولو لى يشترط أو يشهد على أن يعطوه منابهم » وذلك إذا همن 
المع لأن ذلك فرض كفاية » فإذا ل يمر عنه فكآنه لم يكن معه غسيره وهو 
مكلف بالأداء كله لا بالبعض » إلا من لا طاقة له أو له ط_اقة على البعض فقط 
ولبس كونه غير متأهل مما بمذر به لآنه يجب عله أن يكون صال] ( أي على 
الصلحاء منهم ) همان امال كله على الرءوس أو على كل وامد ملم ( فقعل ) 
أي على من صلح ( ولو وححدأ ؟ ) ومثل الصلحاء من يتأمل لله لافة ولو لم 
يتصف بالصلاح إذا م يوجد الصلحاء المتولون ووجه هذا القول : أن الصلحاء أو 
من يأل م الذين يقصدون بالخلافة لتأملبم الحاصل فيبم ؟ ( خلاف ) > وهذا 
الخلاف في العشيرة » وكل قوم ازميم الاستخلاف 5 ذكر في الجامع “ إلا أنه ل 
بذ كر فيه قول ضبان الصلحاء وحدهم مع أنه في ذلك كل أيضاً , 

( ولزمهم ) أي: لزم المشيرة الامتخلاف على الأولاد والمال ( وإن 1 يترك 
إلا ديونأ ) له على غيره وهذا شامل التباعات ( أو ما بأيد غياب ) كأمانة 
وبضاعة وغارية وإكراء كان في ضيان الغياب أو ل يكن ( أو مرهونا أو 


االو 


معوضا ولا يضمنون إن لم ستخلفوا وما ببد غيرهم إن حفظه » وإن 
هن غيرهم كذلك , ولا عليبم إن ل يعاموا أنه ترك مالةة حتى لف » 
أ و كان الوارث عندهم بالغ" حاضرا فخرج طفلاً أو غائبا » وإن كان 
عندهم طنلا فضيعوا فخرج طف الآ آخر منبم وكذا في الغائب . 





معوضأ ) حل ماله أجل من ذلك أو ل حل ليتببا الخليفة الساول والقبض » 
ولآن قد يفسخ وقد يعجل > ( ولا يضمئون إن لم يستخلفوا ) للروم حفظ 
ذلك من كان في ذمته أو عنده » ولا سيا ما كان بأيدي غياب ولو ل يحفظره » 
وها كان محلا انهم لا يصلون إلده إلذاتفاق > وما : سبتدأ خيره كذلك 
( بيد غيرهم إن حفظه > وإن من غيرهم كذلك ) ستخلفون عليه بلا ضهان إن 
م يستخلفوا عضر أو غاب ؛ إلا إن يحفظه » ( ولا ) ضيان ( عليهم إن لم 
يعلموا أنه ترك مالا ) فلم يستخلفوا ( حتى تلف أو كان الوارث عندهم بالغأ 
ولا يكلفون الغيب لآنه لا يدرك بالعلمٍ؛وليس المال في ضمانهم فمن عم لزمه كل يا 
إت مات جوع أو غيره لا يضمنه إلا من عل به وتقدر على تنجمته بنفسه أو بقيره 
أو بالإخيار . 


( وإن كان ) الوارث ( عندهم طفادُ فضيعوا ) أن يستخلنوا (فخرج ) 
الوارث ( طفادٌ آخر مهم ) أي : من العثيرة (.وكذا في الغائب ) إن كارن 
الوارث عندم غائباً قضيعوا الامتشلاف فشرج الوارث غائباً أن منبم > أو 
كات الوارث عندهم مجئوتاً فضعوا فخرج الوارث مجنونا آلغر منهم أو كات 
ألوارث عندم طن فخرج مجنوناً أو غائيا أو كان يجنونا فخرج طفلاً أو غائياً 


ست لاله 


ضمئوا وبأخذ الامام أو القاضي او الباعة عشيرةٌ مت باللاستخلاف إن 
م يفعل على ثر كنه أو أولاده أو علمبما إن كانت وإلا او غابت زم من 
ذكر ويخطوتهم إن أبوا حتتي حجني يفعلو| . 





أو كان غائياً فرج يجنوناً أو طفلا وقد ضيعوا في ذلك وهو منبم“( ضمدوا ) 
ما تلف روج ما شرج ا ظنوه من يجب الاستخلاف عليهم ؛ ولو اختلف 
بالذات أو بالذات والنوع وقد ضيعوا فضمئوا إِذْ عموا أنه ترك عن دحب 
الاستخلاف ل فم يفعلوا مخلاف المسألة قبل هذه » وكأ بحب الاستخلاف عل 
عشيرة الأولاد يصب الاستخلان على عشيرة كل وارث لا يقوم عم له كزوج 
دون أو طفل > وكزوجة مجنونة أو طفلة أو أخ مجنون أو طفل إذا ل مجحب 
وهككذا » وكوارث هرم > والأبم والأصم اللان لا يفبهان كالمجنون في مسائل 
الباب . 


( ويأخل الامام أو القاضي ) أو الحام أو الوالي أو السلطان ( أو الجماعة 
عشيرة ميت بالاستخلاف إن لم يفعل ) أي : إن م يستخلف ( على تركته ) 
متعلق بالإستخلاف ( أو أولاده أي عليبيا ) أي على النوعين التركة والأولاد (إن 
كانت ) له عشيرة حاضرة » ( وإلا ) تككن ( أو ) كانت و ( غابت لزم من 
ذكر ) من الإمام وما بعده ( ويغطوثهم ) أي يجماونهم وراء الخطة كن خط 
لأسد فى الأرض خطأ لا يجاوزه إليه » وذلك كناية عن الطجران لا يجالسبم 
أحد ولا 'يؤخد معروفهم ولا يعانون على أخذ حقبم » وهو بتشديد الطاء عن 
التخطيط أو بإسكان وتخفيف الطاء من الإخطاط لآنه من معنى قوطم: يجعاونهم 
في الخطة ( إن أيو! حتى يفعلوا ) أي حتى يستخلفوا , 


وتخرجبم هن الخطة من استخلفوه ولو غير أمين » ويضمن من العشيرة 
البلسخ الأحرار الحاضرون ولوموالي أوكان مش ركأ ء أو خنثى إن برذ 
للرجال » ويؤخصذ معبم معتق الغ . 


( ويخرجبم من الخخطة من استتخلفوء ولو غير أمين ) ا كانوا يخرجون به 
إذا استخلفوم » م إذا استخلفوا أميناً أسند الإخراج إلمه والعشرة عسرة 
آناو هى وما دوتهم أو سبعة أو خمسة أو أربعة أو مالم يقطعيم الشرك أو ولو 
قطعبم أقوال ( ويضمن من العشيرة ) إذا ضعوا الاستخلاف ( البلغ ) العقلاء 
الذكور ( الأحرار الحاشرون ولو موالي ) أصلبم عبيد أعتقوا “أو ولدهم من 
أعتق توالدوا منهم بواسطة أو واسطتين أو وسائط أو هم أحرار أصالة لككن 
ملتصقون بالعشيرة من غيرها » ( أو كان ) الذي هو من المشيرة (مشر كأ) أي : 
غير موحد وهو بالتاء وهو من ولدقه من دمل علبها اثنان مثلا في طبر وأسد » 
كل واد ينكاح بأنزى” جباو يلجل وآاخرلآخر “وار م يكن الدخول إلا مكنا 
بأن غاب! عن مجلس العقد فبك بالدخول ولو ل يكن “ فلو فرنت المرأة برجلين 
مثلا أو كلاهما برحلين أو أحدها بها ستى وقع الطلاق او الفرقة قلا شرك إلا 
إن في الصورتين الأولن فلا يلسقبا > وقبل : مشترك بينها وذلك أنهم اختلغوا 
أكون الولد للفراش وئو! يكن الدشول أم لا ؟ إلا إن كان > وني الصورة 
الثالئة يكون الذي ل يقرث ‏ والحال أنها لم تقرت أيضاً » ( أو خدثى إن برل 
للرجال ) لا طفل أو مجنون أو أمم وأبك لا يفيان ولا عبد ولا غائب ولو قدم 
قبل الغمان إذ 1 يحضر دين التلف أو / يصدر منه تضيسع ولا أتثى ولو كانت 
تظبر الرجال ولا خنثى لا يظبر للرجال ٠‏ 


( ويؤعخل معبم معثق ) بفتح التاء عاقل أعتق بعد هوت البت [ بالغ 


#44 - (ج؟؟؛ - التبل م 49) 


وقادم عند حصول الوصف في الاستخلاف والضيان وصمم بثلاثة فأ كثر 
واثنين ؟ قولان » والواحد إن لى يكن معه غيره منبا زاد إليه رجلين 
من المسامين : 


وقادم ) بالاستخلاف مطلقا ؛ وبالفمان إن قدم قبل التلف وبعد الموت ( عند 
حصول الوصف ) للقادم من حرية وبلوغ وذكورية فبذ! عائد القادم » ويعود 
أنضاً للمعتق إذ يشرط له الوصف الذي هو العقل وغيره من الأوصاف ولا يغني 
عنها لفظ معتق بالغ لمواز أن يقال : إنسان معتق بالغ فيشمل الأنثى مع أنه 
لا بد من وصف الذ كورة > وليس ذكر الممتق تككريراً لقوله الموالي لآنه أراد به 
أنه أعتق بعد موت الموصي وقبل الاستخلاف ( فى الاستذلدف والضمان ) 
متعلق بيؤخذ أي :يؤخذان في شأن الاستخلاف والغمان أو ببماءوف دالديران»: 
وأما الموالي فبم من العشيرة و كذ لك ولو مشترك بين القسسلتين إذا كان بالغآ » 
و كذا المولى بين القبيلتين » وأما المختلطان بين القساتين فلا يستخلف واحد منما 
عق يحضرا جميعاً » وأما الخنثى إن خرج إلى الرجال فحكه سم غسيره من 
العشيرة» ومن بلغ من أطفال تلك العشيرة أو عتق من عبيدهم أو قدم من غيايبي 
فليأخذهم الحام مع العشيرة ويضمدون ما ينويهم بينهم مالم يستشلفوا , 


( وصح ) الاستخلاف على امال أو الولد أو كلما ( بثلاثة ) من المشيرة 
( فأكثر ) يستخلفوا واحدا منها أو من غيرها » لآن أقل الجم ثلاثة » (و ) في 
استخلاف ( اثنين ) من العشير: ثالث منها أو.من غيرها ( قولان ): قول بالجواز 
لأن الإثئين جماعة 6 في الحديث »> وقول بالمنع لآن هذا أمر عام ستحق الجماعة 
لقي هي فوى الإثنن > ( والواحد إن لم يكن معه غيره مها ) أي من المشيرة 
| ذاه إليه ) أي إلى نفسه ( رجلين من المسامين ) ولو غير متوالبين إن ل يجد 


+ “لاهلا لى 


والاثنان واحداً على المنع؛ وجوز زيادة امرأة منيأ ‏ وحسن أن يكون 
الخليفة أقرب لاميت إن وجد صالحاً ؛ وجاز الأمين في ال مال مطلقاً ؛ 
واستخلااف ف المسامين مع حضور العشيرة إن رضيت » وقيل : 





متولبين ويستخلفوا » وأجيز أن يزيد واحداً ؟ ( و ) ونزيد ( الاثنان واحدا) 

من اتسين كذلاك فيمتخلفوا ( على ) القول ب ( المع ) من استخلاف اثنين 
وأنحدا » وأما فول الجواز فلا يمتاج الاثنان إلى زيادة الواحد 4 وإت وحدت 
امرأة من المشيرة مع الإثنين على المنع فلا بزبداها بل بزيدات واحداً من المسامين 
فإن وجدت أمرأتات زيدة مكان الثالث كا في غالب الأحكام . 


( وجوز زيادة امرأة منها ) مم الاثنين أي قبل : تزاد هي لا الرجل من 
غير العشيرة > وإن ل يوجد إلا واحد زيدت معه امرأتات أو أربع على الخلاف» 
و إن ل يوجد إلا النساء وجب علبين أن يستخلفن فتستخلف ثلاث »2 وقيل : 
اثنتان و ذلك تازيل للواحدة مزلة الرجل لعدم الرجال » وقمل : ست *اثنتان 
مكان الواحد » وقمل : أربع كذلك ؛ إلا إن كان يحضرتهن الإمام أو القاضي 
أو نحوه أو جماعة المسادين فإنهم يتولرن الاستخلاف * وجاز استخلاف من ضم 
إلى نفسه اثنين أو ثلاثة ( وحسن أن يكون الخليفة أقرب اميت إن وجد 
صالأ ) كلما كان أقرب كان أولى مع الصلاح والقوة على الحفظ > وجاز القريب 
والبعيد والأبعد (ووجاز الأمين في المال مطلقا ) ولى من غير العشيرة 1 جد 
المتولل وقبل : ولو جد إِذَا كان يقوم بمال المت ومحفظه . 


(ى ) جاز ( اسشخلاف المسمين ) على الولد أو المال أو غليها ( 
حضور المشيرة إن رضيت ) قبل الاستخلاف أو يده » ( وقيل ؛ ) جا 


الاسم 


مطلقاً ؛ وفي استخلاف واحد منبا إن جوز له اثنآن منبم أو واحد من 
غيرها إن جوز له ثلاثة منبا قولان ؛ 


استخلافبى ( مطلكا ) رضيت العشيرة أم م ترض 4 أنكروا قبل أن يستخلف 
المسامون أو بعدكو كذا الإمام أو القافي ونحوه > والصحمح أن الامتخلاف لغير 
المثيرة إن حضرت ول تعطل ول ترد من لا يتأهل لآن العشيرة هي التي ترث 
وتنفق وتوٌّخذ على وإببا بالثونة وأن يكفوه عن المضرة ويكفوها عنه الأقرب 
فالأقرب * وكذا الوالى إلى العشيرة ألا ترى قوله تعالى ؟: «9 وأنتذر" عشيرتك 
الأقربين''' » ( وفي استخلدق واحد مثيا ) من المشيرة خليفة من العشيرة 
أو غيرها ( إن جوز له اثنان ) بإجتاعها أو كل بإنقراد بعد استخلافه إياه 
( مهم ) من العشيرة » وإنما قال ؛ تآرة منبا وتارة منهم » خروجا عن تكرير 
اللفظ ( أى واحد ) أو استخلاف واحد ( من غيرها ) من غير العشيرة إنساناً 
منبا أو من غيرها ( إن جوز له ) بعد استخلافه ( ثلاثة منها ) بإجتاعهم أو 
كل بانفراد » ( قولان : ) قول بالجواز لوقوع الإجازة الى هي المراد » فإذا 
وقعت ولو بعد الاستتخلاف اكتفى بها و كأنبم هم الذين جعلو! الخليفة » ألا 
ترى أنها لو ل تقع لبطل الاستخلاف ؟ وقول بالمنع لضعف المسألة يكون جاعل 
الخليفة من غير المشيرة مع أنه استأففبا هو بلا إجازة العشيرة قبل الامتخلاف 
ولا أمرهم ؟ وإِمما أجازوا بعد إيقاع الخلافة في المسألة الثانية » ولضعف المسألة 
بكون الجيز من المشيرة اثنين فقط مع تقدم الاستخلاف بلا حضورغا ولا 
إجازتها قبله » ولا أمرها به فى المسألة الأولى . 


1 سور الشعرام : #ا اه 


وجاز لواحدر من كل بأنفراد وأمر ثلاثة واحد باستخعلاف لغير امرأة 
أو طفل أو يجنون أو مشرك » ولو جوزوا له » وجاز استخلافهم أميناً 
وأو أنتى أو عبداً بإذرن . 


( وجاز ) الاستخلاف ( لواحد ) أي : وجاز استخلاف واحد حال كونه 
الاستخلاف له صادر] ( من كل ) أي من كل واحد من الإثنين من العشيرة أو 
من كل واحد من الثلاثة فصاعد! منبم على الخلاف ( بانفراد ) أي باتفراد كل 
من الإثنين أو الثلائة فصاعداً في الاستخلاف » وذلك أن ستشلف أحدها أو 
أسدهم زيدأ ويستخلف الآخر أيضاً » ومكذا كل في غندة الآخر 6 لو ححغضيرا 
وحضروا ؛ سواء كان الخلشفة من العشيرة أو غيرها . 

( و ) جاز ( أمر ثلاثة ) فصاعداً على قول أو ائذن فصعداً على قول 
( واحد ) من العشيرة أو غيرها ( باستخلاف ) > لآنه يستيغلف أسحدا منبا أو 
من غيرها سواء” أمروه باتفراد أو إجناع اثنين وانفراد واحمد ؛ فإدا أهروه 
بالامتخلاف صح استخلافه ( لفير أمرأة أو طفل أو مجدون أو مششرك ) أو 
خائن أو من لا يقوم الال >2 أو أصم أو أي لا يفهم » أو غائب أو عبد على 
الخلاف فيه » وأما هؤلاء فلا يجوز استخلافه إيامم لآنه روج عن الأصل فيا 
أمروه يه من و كلك على التزويج له فزوحت له أربعا بطل في قول ؛ ( ولو 
جوزو اله ) دعد استخلافه . 


( وجار استخلافهم ) أواستخلاف مأمورهم بالاستخلاف ( أهيئأ ) مثول 
أو أمينا في الأموال على حد ما مر ( ولو أنثى ) لأنبم المستخلفرن ل #ا لا 
مأمورهم ( أو عبدا بإذن ) عبدأ منيم أو من غيرهم » وقبل : لا يجوز العبد 


#0179 سل 


ولو بإذن سيده وفي « الديران » : وإن قالوا ؛ استتخلفناك على هذا اليتم أو 
على فلان اليتم أو على ماله أو مال قلان الغائب باز » وكذا إن قالوا : 
استخلفناك لفلان اليتم أو لفلان الغائب أو لاله » أو استخلفناك إن شاء الله على 
هذا ألءتم أو إن أصينا المعونة » وكذا على التسمية » وأما البعض فلا يجوز ؛ 
وإن قالوا : جعلناك خليفة على هذا اليتم أو على الغائب جاز > والله أعل . 


دقذدت 


فصل 


طل استخلافهم إن خرج خليفة الأب » وهل جاز فعله قبل 
الخروج 


قصل 


(بطل استخلافيم) أي : استخلاف العشيرة على اليتي أو نجوه أو المال غير 
عالمين بأن الأب قد استخلف» أو عالين بأنه استخلف ولا بدرون من استتخلف» 
أو بدروئه وغاب وم برجوه؛( إن خرج خليفة الذي » وهل جاز فعله ) أي : 
ما فعل شلمقة العشيرة كبيع في مصلحة اليم » وديم ما شيف فساده وفعل 
ماكان صلاحاً له (قبل الخروج) خروج خليفة الأب » لأن الشرع أقدمهم إلى 
ذلك » ولآن استغلاف الأب لا يدر كون بالعل أنه واقع أو غير واقع حتى إنهم 
لوم يستخلفوا لضمنوا م وخليفة الأب 6 أما م فلأنبم تركوا هالا أو نفس 
حفظه على اللكناية ول يحفظوه ولا يدر كون بالعل أن له خليفة فبعتيدو! عليه ؛ 
وأما خلفة الأب فلتضدبعه إن ضيم » وإلا فلا غمان عليه » ويدل للك أنه : 


سس 6 اط لم 


1 م لا؟ قولان 20 إن ل يقم ماله خليفتهم وادوا معه آأخر إن رأوا 
359 في ذلك » ويستخلفون قائاً بهم وبأموالهم إن غاب خليفة الأب 
وزال بقدومه ؛ ولا يستخلفون 


إن ل بعاموا أنه ترك هالا أو ولدأ فم يستخلفوا لم يضمئنوا 5 ذكره قبل » وذْلك 
لأنه لايدرك بالعلم أنه ترك مالآ أو ولدأ » ( آم لا ) وهو عنتار الديوان لآنه غير 
خلفة لوجود خشلفة الأب ولو استخلفوه (قولان) . 


وأما خليفتبم إن عدم فاستخلفوا آخر ثم وسجد الأول » فلا مطل فعل 
الثاني “(وإن م يقم ماله خليفتهم زادوا معه آخر) يتعاونان في ذلك » وهم أن 
بزيدوا ثالثا أو أكثر حتى يحدوا القيام » وهم أن ينزعوا من كان فيستخلفوا 
واحدا يقوم أو أكثر » وهم أن يستخلفوا من أول مرة ما فو الواحد ( إن 
رأوا صلاحأ في ذلك ويستخافون قائمأ بهم ) أي بالأولاد ( وبأمواهم إن غاب 
خليفة الأب) قبل موت الأب أو بعد موته » وقيل : إن غاب بعد موته وقد 
قبل الخلافة تعسّنالضمان عليه » ووجه الأول أن القيام فرض كفاية» فاما غاب 
ول يقم يذلك لزم القيام كلل من عل “ومن معبم الذي غاب بعد الموث لأنه صيع 
وهو خليفة » وإن من هو برؤوا > وذلك هو مالي ؛ ثم ظبر أن المصنف ذكر 
بعد هذا أن الخليفة إن سافر وم يستشلف ضمن » ولكن ضائه لا يئاني ضيات 
غيره فافهم » وذكر بعد ذلك أيضاً ما نصه : دكذا إن استخلفوا أنحدا بعد 
غببة خللفة الأب على طفل فدل على أنه إذا غاب شلفة الأب ولو بعد موت 
الآأب استخلئوا له 


(وزال) خليغة العشيرة (بقدومه) أي يقدوم خليفة الأب ب (ولا يستخافون 


ب 


أخخر إن ل يهم بذلك خليفة الأب » وجوز إن رأوا صلاحاً » وهل 
تضمن العشيرة إن ضيع الخليفة وهو ضَأمن قطعاً أم لا؟ قولان . ولا 
يضمئون في تضبيع - خليفتهم لغائب ماله وطيئه وحذه 





أخر إن لم يقم بذلك -خليفة الآّب) ولكنهم يستأجروت من مال الوالد لكل 
ما لا يقوم به خليفته من يسوم به » (وجواز) أن يستخلفوا كر إذا م يقم 
خليئة الأب فيكوقات مع ( إن رأوا صلاحأ ) في ذلك ( وهل تضمن العشيرة 
إن ضيع الخليفة ) خليفتهم أو خليفة الآب ( وهى ضامن ) معبم (قطعاً) سواء 
كان منيم أو لم يكن » وضياتهم على الرئوس 6 ووجيه أن فسيظ مال اليل 
فرض كفاية » ولماضاع مم وجود الخليفة صاروا كأنهم ( يستخلفوا قم نزال 
الفرض عنبو فضمنو! » لككن إن كان الخليفة منبم فهمانه من مث أنه ملبم مع 
زيادة كونه الما ببده ول يضاعف عليه الفمان بذلك » لآن حاصل ذلك أنه / 
برتقع فرض الككفاية» وإن كانمنغيرم "فلكوان المال بيده قصار كو أسحد مليم 
لخلافته وكون المال بيده (أم لا) يضمئون ؟ بل يضمن الخليقة وحده لأنه قبل 
الخلافة والقمام بالمال فصار كافلاً به إن ضببع > فخرج عن ضمان اغلافة لسابته 
عشهم ؛ هذا هو الميحيم عتدي لا د رته من العلة وهو اخشار ظاهر «الديوان» 
(قولان) > لككن إت عليوه خائناً أو مضيّما فاستخلفوه مع ذلك ضمن هو وم 
ويغرموه ما خان به » وإن رأوا لا يقوم بالمال قضاع ضمنوه إن 0 يضمئوا إلبة 
آلشر أو يدلوه يآخر > وكذا يضمن ويغرموه ما شان يه . 


( ولا يضمئون في تضييع خليفتهم لغائب ماله وشبنه .وحده ) رعندي: 
إذا رأوه يضيع عنده أو يتعدى قيس ول يشمئوا إليه ولم يبدلوه ضمنوا 
ما تعدى شه بعد أن ضاع على حد ما مر » وكذا إن استخلفره على عل منهم 


م لالبااة سس 


ويجددون أخر إن جن تخلفة الأب أو خليفة خليفتهم على غائب فيا ورث 
بعد غيبته ؛ وزال خليفتهم افا خليفة الأي , رقيل : لالووال الأول 
جلو له 8 


أنه يضيم في يناه أو مخون > وإنما اختافوا ق اليثم » هل يضمئون مع الذلفة 
دوت الغائب لآأن المنيم أضعف من الغائب ؟ ل وأورود النصوص ف الملم 0 
قوله تعالى : ا وأن" تقوموا للبتامى بالقسئط ١١4‏ وقوله تعالى : ل يسألونك 
عن المتامى ل إملام” لم خير 1#" . 


( ويحددون) خليفة (أآخر إن جن خليفة الأب) أو غبره كالإمام 1 ولذه 


[أو خليفتهم على غائب فيا ورث بعد غيبته ) أو على يتم أو مجنون أو غمره 
إن لم يستشلف عليه أبوه أو توه . 


(وزال خليفتهم بإفاقة خليفة الأب) بناء على أن الخلافة لا تزول بالجدون 
عن الخليفة المجنون وهو الصحيح 2 فبو في حال جنونه كخليفة نام أو ذهل ؛ 
( وقيل : لا ' ' لزوال الأول بجدونه ) وهو خلمفة الآب بناء على أن جنون 
الخليفة بزول به من الخلافة سواء كان خليفة الأب أو غيره 4 وفى «الديوات» : 
وإت أفاق خليفة الأب فقد زالت غليفة العشيرة من اللافة » وأما مخليفة 
الفشيرة إذا أفاق من جنونه فها جمضبعا خليفتان» إلا إن استخلفوا الأشير على أن 
يزول بزوال جنون الأول » وإذ! 'أفاق الأول فقد زال الآتخر من الخلافة + 





ش (1) سورة النساء ١١7:‏ * 


001 (*) سررة المقرة + ' ب 


ا/1 4 سه 


وني استخلاف الأب غير أمين أقوال » ثلثبا كد ظبرت خسانثه 
وجددوا إن مات الأول أو غاب , 





وملهم من يقول : حيث ددن الخليفة فقسيد شرج من الخلافة ولو صح 
بعد ذلك 

( وفي استخادف الأب غير أسين ) على ولده أو مال وله أي من عل أنه 
خائن » وأما من -جول حاله فيبقى قولاً واحدأ سعق يظبر أنه خائن فمدخل في 
كلام المصنف (أقوال ) أوالها : أنه بأطل وهو قول الشيخ أبي صالح رفي الله 
عنه » ولولم تظهى مبائته وثانيها : أنه ثابت ولا يبطل ولو ظهرت منه الخيانة 
إلا أنه يؤمر وينبى > و(ثالشها): أنه (يخلع إن ظبرت خيانته) وهو الصحبح » 
ورابعبا : أنه يشم إلبه ثقة » وما أخبر عن ثالث بقوله : خلم بلا ربط » لأنه 
قوله يخلع نفس المرتدأ في الممنى » ذكر الثلاثة مشايخ «الديوان» . وفيه أيضاً : 
إن ليفة الآب إذا أفر” بالخمانة فقد خرج من الخلافة » وكذا إن شبد عليه 
الشبود » وعلى العشيرة أن يستشلفوا للمتامى خليفة غيره » وإن أقر عند 
المشيرة بالخبانة ول ين عند الله خرج من اسثلافة عندم » وأما فيا بينهم وبين 
الله فبو على خلافته ولا يككون تضيبع الخلافة خيانة ولككن ضامن » وخليفة 
الأب لا يزول من الخلافة إلا إن اشترط ذلك لمد: أم لغير هدة إه . 

قال الشبخ أحهد : وإن استخلفه الإمام أو المشيرة أو جماعة المسادين شفة 
غير الأمين على اليتم وماله أو مال الغائب فليس على غيره من يلامه حفظ ذلك 
إن ل يكن الخليفة شيء” ما تظبر الضيمة والخيانة » (وجددوا) خليفة 
( إن مات الأول أو غاب ) إن لم ستخلف سين غاب / ولو استخلفه الأب 


سبوا سم 


ولغاب وإلا ضمئوا » وفي جواز استخلافهم عبد اليتامى علييع قولان: 
وجاز قبول الخلافة وإن بعد القيام من محل الخطاب » ولزمت به وبرضى 
النفس لا باشتغال حفظ المأل 


(ى) إن كان شلفة (لغائب وإلا) يستخلفوا (شمنوا) ما ضاع بعد الاستخلاف 
وأماما لم يضع بعدم الاستخلاف فلا خمان به في هذه المسألة ولا في غيرها » 
( وفي جواز استخلافيم عبد اليتامى ) أو عبيد اليتامى (علييم) أي على 
اليتلمى » أو عيد الجانين أو عبيدم على الجانين أو عبد الغائب على مال الغائب 
(قولان) : قول بالجواز 4 لأن العبد بالغ عاقل مكلف يحب عليه مالكه حق » 
ومن سق مالككه حفظ مالكه ومال مالككه » ولكن حمملون خليفة أيضاً على 
العبد » وقول بالمدع لنقص درجة العبد » ولآئه يجب علمهم أت يستخلفوا على 
ذلك العيد بنفسه ولأنه مال » ولآن استمهلافب, استخدام لهم » واستتخدام العيد 
بلا.إذن سده لا موز ولو في مصلحة سيده » لأن استخلاف المر إقامة لاحر 
على الحفظ لا استخدام للمال » ولأنه مال يحتاج إلى الاستخلاف عليه » وق 
استخلاف المشيرة عبد لما أو لغيرها بإذث على الولد أو انون أو غيرهها 
خلاف . ْ 

(وجاز) للإنسان (قبول الخلافة) من الموصي أو عن العشيرة » ( وإن بعد 
ليام من عمل الخطاب) خطاب الموصي أو ستطاب المشيرة إياه بلا استخلاف > 
وقمل : لا يدت له الزلافة إن قام من موضعه وقبلبا إلا إن جد دات» له وقملبا 
(ولزمت به) أني: بالقبول باللسان أو بالكتابة أو بإلإشارة عند الله » وني الحم 
الظاهر إن رضي في قليبه » وقي الحم إن لم يرض به فيه ( وبرضى النفس ) 
بلا نطق عند ال. ( لا باشتغال محفظ المال ) أو الولد الذي استشلف عليه 


سم + بم سس 


بدونه » ولا باستخافوئي إن استخلفوه حتى يقبل أو يرض» وإن 
استخلفوا اثنين وقبل أحدم| ودفع الآخر لزمت القابل , وكذا إن 
غاب أو مات ؛ وللخليقة أن يستخلف إذا أراد سفراً وإلا 


(بدوله) أي بدوت الرخى »> لأن حفظ ذلك من المعروف يقعله كل أنمد ؛ 
أو فرض كفاية » (ولا ب)نوله : ( استخلفوني > إن استخلفوء حتى يقبل ) 
بلسانه بعد الاستخلاف »> فحمئدكذ لزمه في الم وعند الله إن رضي يقلبه ؛ 
وفي الحم إن لم يرض في قلبه » (أى يرضى) بقلبه إن رضي به بعد الاستخلاف 
ولامه عند الله تارك وتعالى » وقمل : إن قال : استيخلفوني » فإن استخلفوه 
ازمته »ولو لثم يقل بعد استخلافه : نعم » ( وإن استختفوا ) أي المشيرة 
خلفتين ( اثنين » وقبل أحدهيا ودفع الآخر نزمت القابلل كلبا » وكذا إن 
استخلفوا ثلاثة أو أكثر فقيل بعض ودفم بعض » و كذا إن قبل بعض وسكت 
بعض عند من قال : لا تازم الخلافة بالسككوت > وقيل ؛ لا يازم القابل من ذلك 
إلاسيمه » وذلك إذا حمل كل غلدفة واحداً غ وأما إن امتخلف كأ على 
حدة فإنها تازم كلبا من قبل . 


(وكذا إن غاب) بعض من استخلفه بمد الاستخلاف والقبول > (أو مات) 
بعد الاستخلاف والقبول وبقي بعض » فإنها تازم الحاضر الحي كلبا ؛ وقيل : 
نصيمه ؛ وإن استتخلف كلا على حدة لزمته كلبا » ( وللخليفة أن يستخلف ) 
أو بأمر أو بوكل ( إذا أراد سفرأ ) والاستخلاف واجب » ولا يناف وجوبه 
قوله : وللخليفة أن ستخلف.» لأن جواز الثيء إذا أريد به . نفي المع يصدق 
بوجوبه كا هنا » وبتعدم وجربه > (وإلا) يستخلف وسافر بلا استتغلاف 


املا ب 


ضمن حأضراً درن المأل » وقيل: يضمن اليادك بعده أيضأ كغلة وضمن 
خليفته ها ضيعه ولا يلزم العشيرة استخلاف إن ترك , 


( شين حاضرأ من امال ) أي موجوداً منه ولو غاب » لانه ا وجب على 
المشيرة أن يستخلفوا على ماغاب من المال كذلك يجب على خليقتهم إلا إن 
كان يسافر إلى ما غاب أو محفظه ولو سافر إلى غيره » فالمراد بالحضور مقابلة 
الحدوث ؛ وإمما صم ذلك لأن ما حدث غير حاضر قبل حدوثه . 


( وقيل :) إنه ( يضمن الحادث )من نفس ذلك ( بعده ) أي بعد غبوبته 
( أيضأ كمْلئة ) وقاء وكراء إن انتفع به أحد يعده ؛ ووجه القول الأول: أن 
ها يحدث ليس موجودا حمين سافر فلا يخاطب بد ووجه الثاني: أن الشيء له غلة 
وغلنه كتجزء منه كأنها -حاضرة لآنها معتادة الوجود»وأما ما حدث وم يتود من 
نفس المال بل من شارج كسَببّة وميراث قلا ضمان عليه إن غاب ول يستخلف 
وقبل : يضمن أيضاً إن استخلق على ماله مككذا ؛ ول يخص الماضر > وإن 
سافر واستخلف يعد سفره لم يضمن إلا ما ضاع قبل أن يستخلف أو بعد أن 
استخلف وضاع قبل المدة التي يتوصل قرا الخليفة إلى حفظ المال لضيق المدة : 
أو لمائع يعذر فيه ليفئه كجائر وسيل » واختلف قا ضاع من العروض بما 
جاء من قبل الله كموت فقيل : بالضمان في تلك المسائل كلها » وقبل :لا أعنى 
ها ذكره المصفف من المسائل وما ذ كرته , ١‏ 


( وضمن خليقته ما ضيعه ) لأن كل راع مسئول عما استشرعي عليه » وما 
تلف بلا تضيبع خليغة الخليفة بعد ذلك على الخليفة الأول > وإن أراه خليفة 
الخلمفة سفراً استخلف آلغر وهكذا » وقيل 5 اتلمغة لايستخاف فإن أراد 
سفراً وكثل أو أمر من يقوم بالمال » ( ولا يلزم المشيرة استخلاف إن ترك ) 


مد #إي لاب 


أباه على يتأماه فتجوز خلافة جدهم وحده عليهم » وقيل : لاء هو واحد 
منهم » وضمتوا إن لم يستخلفوا على بالغ جن منهم ويستخلف له أبوه 
معهم إن كأن حبأ » وقيل : وحده وتبرؤوا » ويقوم بمال مولى صغير من 
له ولاؤه ويستخاف غيره إن شاه . 


المسث ( أباه على يثاماء ) متعاى بامشخلاف ‏ والحاء للمست ( فتجوز -خلافة 
جد"هم وحده عليهم ) أي : بكون الجد خليفة عليهم بدون أن يستخلفه أحد 
عليهم لآنه أبو الأب فكأنه الأب » وإذا كان كذلك فله أن يستخلف أيضاً من 
شاء علسبم وحده » وعلى هذا القول لا مان على العثيرة فإن ل يقم به الجد ضمن 
وحمده » ( وقيل : لا ) خلافة جدهم علببى يعني؛ لا يككون خليفة بدون. أن 
يستخلفه المشيرة » ( و ) لكنه ( هو واحد مثيم ) يجب عليه وعليبم 
الاستخلاف أن ستخلفوء أ و يستخلف معبم غيره » و إلا" ضئوا وضمن معبم؛ 
( وضمئوا ) أي العشيرة ( إن م يستخافو! على بالغ جن منهم ويستتخلف ل 
أبوه معيم إن كان حيأ ) ) ودضمن معبى » وكذا جده , 


( وقيل ) يستخلف أبوه ( وحده) أي:يككون خليفة بلا استخلاف عشيرة 
له هوله ان ستخاف أنمدا ( وتبرؤوا ) أي المشيرة وضمن الأب؛وفي الجند 
القولان إن لم يكن الأب > وقيل : إن كان جنونه من طفولية فالآب هو الخليفة 
بلا امتخلاف وإلا قبو كواحد من المشيرة » ( ويقوم بمال مولى صغير ) وهو 
الطفل المءتق أو الذي أعتق أبوه قبل أن يود هو أو جده ( من له ولاثوه ) أي 
القرابة بالإعناق » ( ويستخلف ) هذا الذي ولازه ( غيره إن شاء ) كأنه أبُوه 


ب لابلاب 


وقبل لاإلا معيم )2 يريم الخليفة ببلوع أو قدوم وإن مع نون ) 
وزال 


وعروووه ها 


وفي الحديث « الولاء "لهة كتَلشْسية النشتب ١‏ ع فالذي أعتق إنسانا كأنه 
ولده ٠:‏ وعشيرتةه عشيرة له ( وقيل : لا ) يكون خليفة بلا امتخلاف ولا 
يستخاف عليه أسمدا ( إلا معهم ) أي :إلا مع عشيرته أعني عشيرة من له الولاء 
فيستخاف مدهم أحدأ او سكلفونه , 


ْ وإن لم يكن إلا وأحد معه استخلف أحدأ من غير هم أو زاد إلميا أسحد أ 

فاستخلفوا أسد؟ 6 وإن كائرا ثلاثة استخلفوا واحداً من غيرهم أو واحداً 
منهم على مأ مر من !قلاف » وإن / يكن معه أحد استخلف هو واثئان من 
غيرهم أحدا أو هو وواحداكوإذا ضمًا إلببها أحداً أو أكثر أو كان وأحد فضم 
إلمه اثنين أو أكثر جاز أن يقع الامتخلاف قبا بينبم » مثل أن يستخلفو! الذي 
فم غيره إلبه وملنقط منيوذ هو خليفة عليه » وله ان يستخلف عليه غيره ؛ 
ول : هو كوامد هن العشيرة وأبن أمه هي خليفته » وإن ل تكن فأبوها 
أو أخوها أو عمها ومكذا الأقردونث ب تخلفون مم غيرهم من المشيرة أو من 
فيرها إن لم تكن » وقبل: أبوها أو سعدها خليفة»والجد الثاني والثانث وهكذا 
كالجد القريب في جمسع مسائل الاستخلاف . 


( وبرىء الخليفة ) على طفل أو غائب ( يبلوغ أو قدم وإن مع مجدون ) 
بأن بلغ بعد جنون أو قدم بعد جنون ( وزال ) من الخلافة وهو عطف على 


. ردآه مسل‎ )١( 


4لا ل 


إن استخلفوه على اليتيم أو الغائب » وإِن موه فبلخ أو قدم كذلك ذفه 
قولان ) .ا . 


بىقء ( إن استخلفوء على اليتم أو الغانئب ) أي 4 برئع» الخليفة وزال عن 
الخلافة بباوغ اليتم أو قدوم الغائب » وإن مع جنون إن استيخلفوه على اليتم أو 
الغائب برمم الت أو الطفولية والغيبة » مثل أن يقولوا : استخلفناك على يتم 
فلان أو على اليتم أو اليم أو على البتي فلان أو على طفل فلان أو فلان الطفل» 
أو ذكرو! اسمه مع اليتم أو الغيبة » ومثل أن يقولوا باستخلفناك على الغفائب 
فلان فإذا زال اليتم أو الغبة زالت الخلافة لتعلقه باليتم أو الغيبة في كلامب » 
ولو انتقل إلى حلال لا بد لما من خلافة أيضا كبحدون ويتكلم وختراس لا فهم 
معها فسجدد لهم خلينة > وذلك إن م شْسَسّوه أو موه وذكروا مواسمه لفظ 
اليم أو الفبية . 


( وإن سمّوه ) أي :ذلك الذي دو يتم أو غائب بامم ما من الأسعاء التي 
يعرف بها بلا تعليق الخلافة باليتم أو البلوغ مثل أن يقواوا : استخلفناك على 
فلان أو على ولد فلان أو على هذا أو على ذلك الذي منا في بك كذا وم يشكل 
ذلك بل كان معروفآ » وَإنما ينظر إلى أول كلامه فبذاك تمتبر النسمية وعدمبا 
ففي فلان المتم غبر تسمية > وفي اليم فلان تسمية » ( فبلغ ) البتم ( أو قدم ) 
الغائب ( كذلك ) أي : هم جنون ( ففيه ) أي في الخليغة أو في زوال الخلافة 
أو في حم دلك القادم أو البالغ من حيث الخلافة ( قولان ) قل : زول 
الخلافة فسعددون الخلفة أو لغيره » لأن خلافته وقمت على ذلك الإنسان وهو 
أعني : ذلك الإنسان تحال بت أو غببة ويتبادران الخلافة التي أوقعوهاإنما هي على 
شأن اليتم والغبية ققط » فتزول بزوال ذلك وقيل : لا يزول لهم علقوا له 


سويب (ج؟١-الايل‏ - م٠ه)‏ 


وكذا إن استخلفوه على طفل غائب فبلغ مجنونا ويجددون عليه خليفة 
آخر وللول عند يعض » وإن سافر خليفة غائي فالتقى بعه أو رجح 
الغائب ليلده وماله زال من خلافته . 


الخلافة بالذات بلا قبد يتم أو غيبة , 


( وكذا ) مختلف العاماء ( إن اسسخلفوء على طفل غائب قبلغ ممدوثأ ) وم 
بقدم 2 أو قدم وهذا ينني عنه ما سبق ( و ) ذلك أنم ( يجددون عليه خليفة 
آخر )“أو مجددون الأول هذا كله قول بعض > ( و ) ثبتت الخلافة ( للأول ) 
بلا تجديد ( عند بعض ) وذلك لأنهم ل يعاقوا استخلافه يطفولءة الطفل الغائب 
بل بذاته إذ قالوا : استخلفناك على ولد فلان أو ان فلان بلا ذكر طفولية أو 
م فكان فيه القولان_بعلتيها المذ كورتين 1 نف » ولو علدّقوا الاستخ لاف 
بالطفولية أو الثتم لزانت الخلافة بالبالوغ » ولو بلغ مجنوناً » مثل أن يقولوا : 
استخلفناك على فلان البتم أو على قلان الطفل أو يتم فلان . 


( وإن سافر -خليفة غائب فالتقى معه ) أي:مع الغفائب في السفر ارج 
الأميال > وقيل : اوج الخوزة ولو يسافر بمال الغائب ولو التقى معه في باد 
وطنبا الغائب أو الخليفة أو كلاهما»( أو رجم الغائب لبلده ) ولى لم يوطنه 
( وماله ) وكان المال في بلده و كذا لولم يكن في بلده سواء كان الخليفة في اليلد 
حين روجع إلمه القائب أو يكن فيه ( زال من خلاقته ) لآن رجوعه لبإده 
حضور حل الاستخلانف ء والحاضر البالغ العاقل السالم يستخلف له يحضوره » 
والثقاء الخلفة معد براءة من الخلافة لأنه صار! من جنس واحد إذ حفرا معا فى 
الغيبة وحضور الخليفة معه كحضور المال معه » وم أن يجددوا له الخلافة بعد 


س١‏ يالا مم 


وأو رجع وسافر الغائب في غيبته أيضأ » وكذا إن استخلفوا أحداً بعد 
غيبة خليفة الأب على طفل وسافر إن التقى معه أو رجع الأول ؛ وقيل: 
قول الخليفة في! يجوز له فعله في مال اليتبي وفيا استخلف عليه في مال 
الغان أو غيره ما دام خليفة ؛ 


زواها بالالتقاء “رأن تحددوا خلقة آلخركوأها أت ررحم الغائب فلا محدوبْ أَخ 
يستخلفوا عنه الأول ولا غيره ( ولو رجع ) الخلمفة إلى البد بعد ما التقى مع 
الغائب ( وسافر الغائب في غيبته ) أي في غيبة الخليفة ( أيضأ وكذا إن 
استخاهوا أحمدأ بعد غيبة خليفة الأب على طفل ) أو ماله أو علمها تنازعه 
قوله استخلفوا » وقوله: خليفة الأب ( وسافر ) خلدفتبم ( إن إلتقى ممه ) أي 
مع خليغة الآب خارج الأميال أو الحوزة على القولين سواء»إلتقى معه في موضع 
وطئناه أو وطسّه أحدهما أو لم بوطناه ( أو رجع الأول ) الذي هو خليفة 
الآب إلى بلده » وطنه أبو الطفل أو لى يوطنه وفيه مال الطفل أو لم يككن سواء 
أ كان خلينة العشيرة فيه مين رجع أو ل يكن 2 ولو سافر أيضا خليفة الأب 
بعد ر.جوعه وشليفة العشيرة غائب »© وإن تمدد الخليفة فالتقي بعض مم الغائب 
قالباقي على حاله خليفة على نصيبه ؛وقبل على الكل مسب ما مر من استخلافم 
على حدة واستقلال ‏ 


( وقيل : قول الخليفة فيا يجوز له فمله في مال اليتم وفيا أستشلف عليه 
في مال الغائب أو غيره ) المجدون من بسم وقسمة ورهن وعوض ودين وإجارة 
وما أشبه ذلك ( ما دام خليفة ) هذه غاية لقوله : فيا يجوز الع أي : ما يجوز 
فبه قله مادام في الخلافة يقبل قوله فيه مسواء أدعى عليه المدعي وهو في 


لاجرلا مم 


لافي ما كان قلأ أو تعدا » وإن ورث مالآ بعل غيبته زم عشير نه 
امتخلاف عليه إنكان في بلدهم أو حوزتهم وقيل ؛ لا يسقط عنهم إلا 
إن كان معه في حوزة كأن فييا ء 


الخلافة أو بعد مازال منبها “ وليس قوله : عا دام شليفة غاية لقوله : وقبل 
قول الخلفة ( لا في ما كان قياذً أو بعدأ ) قطعها عن الإضافة لفظاً ومعئى » 
كأئه قال : أولاً وكخراً ؛ والراد في الخليفة قبل الاستخلاف أو بعد زواله » 
وأما ما كات قله أو بعد فلا يكون القول فيه قول . 


وظاهر « الديوان » أن يبحمل قولء 4: مادا م خليفة غاية لقوله : وشبل قول 
الخليفة ولفظه > والقول قول اللسفة في عال اليم في اليم والقسمة والرهن 
والعوض والدين والإجارة وما أشيه ذلك من المعاني ممن يحوز له فعله في مال 
اليتم ما دام في الخلافة » وأما قوله : فوا كان قبل الخلافة أو بمدها فلا يكون 
التول قوله » وكذلك خليفة الغائب فيا استخلف عليه فالقول قوله ما دام في 
الخلافة » وكذا غير الغائب على هذا الخال . 


( وإث ورث مالا بعد غيبته زم عشيرته استخلاف عليه ) أي :على المال 
( أن كان ) المسال ( في بلدهم أو" حوزتهم ) أو أمباهم إلا سقط عليهم 
الاستخلاف إلا إن شاءوا » وإن كان الوارث معبم في الموزة أو في الأميال / 
يازمهم الاستبخلاف لآنه مثلبم > ( وقيل : لا يسقط عنهم ) ولو م يكن المال 
في البلد ولا في الحوزة ولا في الأميال ( إلا إن كان ) المال (معه ) أي مع القغائب 
( فى حوزة كان فييها ) أو في أميال الموضع الذي هو فمه © وقال السشم أجل 
لا فيء على العشيرة ما ترك الغائب أو استفاده بوحه من وجوه المكاسب إلا 


حارم ا عب 


و إن كان بعد عفسيرئه معه ثم قدم قبل الاستخلاف لمأ ورث هل يدل 
معبم أو' لا حين كآن معه إذ ورث ؟ قولان ؛ وسقط عنهم إن كان 
الكل معه إذورثه ولو جاءوا بعد إلى المال أو لحقوه , 


ما دخل ملكه با لدس له فيه صنع مثل المبراث والوصية 4 و كذلك ماورث 
من المال في اللنوزة التي كأن فمهاأ ؛ ومنيم من يقول فها ورث في الخوزة إذا كان 
يدا لا صل إلى ساي : إن عليبم حفظه . 


( و إن كان بعد عشيرته معه ) في بد واحد أو حوزة أو أمياله حين ورت 
المال ( ثم قدم ) هذا البعض إلى باد فمه المال أو العشيرة أو كلاهما أوحوزة ذلك 
أو أمباله ( قبل الاستخلاف لما ورث ) أي: قبل أن يستشلفوا لأجل ما ورث 
أو على ما ورث ( هل يدخل معهم ) في 0 الاستغلاف ويخاطب به لأرت 
المراد ححفظ المال ولما صل حفظه وقد أدركهم / ل ستخافوا فوجب عليه معهم 
( أو لا ) يدخل معبم في أزومه ولا مخاطب به ( هين ) : ظرف أريد به هنا 
التعلل أ أى لأنه ( كان معه إذ ورث ؟) لأن حضوره معه فى ذالك الحين كحضور 
امال » وقد كان من سجنس الغائب في الغسبة مع حضوره معه ( قولان ) ظاهر 
« الديوان » اخشار الأول . 


( وسنط عنهم إن كان الكل معه ) في الحوزة أو الأمبال قولان أو في البلد 
( إذورثه ولو -جاءو! بعد إلى المال ) ودغاوا يلل المال أو سدوزته أو أساله 
( أو لحقوه ) عطف على قوله : إن كان الكل معه » أي دلوا اهوزة التي 
فسبا الغائب بعد إرثه » فالمراد أنه يسقط الاستخلاف إن كان الكل ممه حين 
الآرث أولم يكونوا معه يل طكقوه أي لحقوا الغائب من بإد المال وحوزته أو 


5 


قبل الاستخلاف » وإن جعلوا له خليفة ثم نؤعه برىء وبرعوا وكذا إن 
أبرأهم أو حجر علييم أو قال ؛ له تقربوه » واأزمبع ذلك ٠‏ 


أاله » قال يعض : أو من غير ذلك * وهو قول من يقول : يازم الاستخلاف 
ولو لم يكن المال في الحوزة ولا في الأميال ما لم يككن في أميال الغائب أو 
حوزته أو بلده الذي هو فيه ( قبل الاستخلاف ) استخلاف الإمام أو القاضي 
أو الجاعة أو نحو ذلك > وإن كانوا معه سمين الإرث أو ةوه إلا قلبلً كواسحد 
أو اثنين أو أكثر فالياقي واو واحدا يازمه الاستخلاف مع من وصه من 
المسامين اثنين أو ثلاثة » وفي لزوم الذين لحقوه أو كانوا معه قولان . 


وإن جعلوا ) أي العثيرة عطاتا ( له خليفة ) أو جما الإعام أو القاضي 
أو نحره ( ثم نزعه ) وهو غائب باق على بيه ولا سيا إن حضر قبل حضور 
ززع ذلك خمانة ظبرت منه ( برىء ) الخكلفة ( وبرعوا ) أي العشيرة > وكذا 
ببدأ الإمام والقاضي والمسامون وغيرهم “وإن جعاوا له من مخون أو من لا يدون 
أو لاتعلم خبالته وخات فنزعه ازمهم الاستخلاف 6 لو لم يتزعه إن خان ؟ 
( وكذا إن ابراهم ) أي أبرأ العشيرة عن الاستشلاف » أو استخلفوا فابرأ 
الخليفة أو لم تكن له عشيرة أو كانت وأبرأ من الاستخلاف فأبرأ هو الإمام 
أو القاضي أو من أز هه الإستخلاف فكل من أبرأه برأ > ( أو حجر عليبم) 
أي على العشيرة و كذاكل من لزمه الاستخلاف أي متعهم من الاستخلاف أو 
أو من المال ( أو قال : لا تفريوه ) شطاباً للمشمرة > وكذا إن قال للإمام أو 
تحوه أي لا تقربوا ا مال بالتصرفف فيه أو بالاستخلاق عليه , 


( ولزمهم ) أي العشيرة وكل من يازمه الاستخلاف ( ذلك ) الم كور من 


سم لوليا م 


خورجه من الحوزة والأميال معأ » وإن تركوه حتى دخلهم| سقط عنهم ؛ 
وإن دل الأممال بعد الاستخلاف زال لا إن دخل الحوزة فقط » وقبل 
زال حين دخلبا ولو خرجج منها بعد ؛ 


قرب المال وحفظه والاستخلاق عليه ( مهروجه ) أي مخروج مالككه ( من 
الحوزة والأميال معأ ) أي: بأن برئه بعد خرويجه منبا » وكل مال دخل ملك 
الغائب أواليتم أوانجذون ونخوهم فهومثلمال ورئه في جميعمسائل الامتخلاف 
وقيل : بلزم الاستخلاف إن خرج من الحوزة ولولم تحرج من الأميال» وقبل: 
إن خرج من الأسال ولو لم مخرج من الحوزة والمشهبور ما ذكره > ( وإن 
تركوم ) بلا استخلاف عمث ازمبم الاستشلاف ( حتى دخلها ) أي النوعين 
الحوزة والأمبال ( سقط ) الاستخلاف ( عنيم ) ؛ وقيل : إن دخل ال1وزة 
سقط ولو لم يدخل الأميال » وقيل ؛ بالعككس وازمبم ضمان ما ضاع قبل 


دخول ها ذكر إن ضيموا الاستخلاف . 


(ى إن دخل ) الغائب ( الأميال بعد الاستخلاف ) استخلاف العشيرة أو 
غيرهم تمن يستخلف ( زال ) الخليفة من الخلافة ( لا إن دخل الحوزة فقط ؛ 
وقيل : زال حين دخلها ولو خرج منها بعد ) ولم يدخل الأمبال 2 وإن 
دخل الأسال دون الحوزة فالقولان»وكل ما فعله الخليفة بعد خروجه منالخلافة 
بلا عل منه بالخروج فقيل : هو ماض ابت » وقيل : لا * وذلك أن الخروج ما 
لا يدرك بالعلم كتزع الغائب إناه و كدخوله الأميال بلا عم من الخليفة » وأما 
ما يدرك بالعل كالتقاء الخليفة معه ودغوله الأميال على عم من الخليفة فإنه 
يضمن به ولايصم فعله ولو لم يعم أنه يزول بدخول القائب الأميال ؛ 
وكالغائب الجنوث ونحوه , ْ ظ 


الا ب 


وإن سأفر وحمل معه مال الغائب زال إن رجع إلى بلده بعده وأو ترج 
منه ورجع الخليفة بعده ول يتلاقيا وسقط عنبم إن خرجوا به ورجع 
الغائب لبلده قبل الاستخلاف ؛ وبطل مثيم بعد دخوله الأميال ولم 
يعاموا » وإن تراك أطفالا” في مغمبه . 


[ وإن سافر ) الخفة ( وحمل معه مال الغائب زال ) من الخلافة ( إن 
رجع ) الغائب ( إلى بلده بعده ) أي : بعد خروج الخليفة بالمال © ( ولي 
خرج ) القائب ( مئه ) بعد الرجوع إلبه ( ورجع الخليفة ) إلبه ( بعده وم 
يتلاقيا ) » ولا سما إن تلاقما في السفر أو في السادد ( ومقط ) الاستخلاف 
( عنهم ) عن العثيرة وكذا غيرهم ( إن حرجوا ) أي العشيرة ( به ) بالمال > 
( ورجع الغانب لبلده قبل الاستخلاف ) ولو خرج ورجع ول يلتقوا مه 
( وبطل ) الاستخلاف الصادر ( منهم ) أو من غيرهم ( بعد دخوله الأميال ) 
وقبل : الحوزة » وقبل : كلتيها ؛ ( و ) الحال أنهم ( لم يهاموا ) “وبطلما فعل 
ولا همان عليه ولا علبهم » وقيل : يضمئون هم والخليفة وهو ظاهر المصثف 
و« الديران » » وقال الشيخ أحمد : ما رآى من ماله الذي ورث بعد غدوبته 
أو قدم من غيوبته حق رآى ماله ثم رجع فلدس عليبم شيء من هذا كله » وإن 
رأوه في غيوبته ثم رءجعوا إلى بلدهم فلا يبدهي ذلك من الاستخلاف على ماله. » 
وأما إن جعل ماله في يد رجل من غبابته أو أتلفه في غيوبته بوجه فلا شيء 
عليبم » وإن برأ من مال الغائب بوجه مات في غيوبته.فورثه غائب آآخر من 
عشيرت, فعلمب, أن يستخلفوا لهذا الغائب الأغير مثل الأول أه . 


( وإن قرك ) الإنسان ( أطفالاً في مغيبه ) أي في الموضع الذي غاب غمه 
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أو غير ان ااه لزه جمل فثم لم | وإلا ضمتوه على قدر 
وصوكم أب ان تف + و ن غال عنهم فورث طفل جارك مألا 


( أو غيره من البلاد لزمبم ) أي العشيرة ( جعل قائم ماهم ) 4 وركذا إن 
ترك مالأ في مغببه أو غيره ول يقرك أرلادأ ( وإلا ) يمعاوا قائمًآ ( ضشمدوه ) 
أي المال و كذا الأولاد عند الله إن ضيعوا ذلك > ( على قدر وصوقم ) بأنفسم 
أو بالخلينة ( إليه ) أي إثال ( أن تلف ) أد إلييي إن مثر جوعاً أو عطشا 
أو حرا أو برد أو غير ذلك مسا تسبب له عدم ممه هم أو مجيء خلفتهم > 
وضمن ذلك كلد أيضاً من انوا بيده وعرف به على الر ووس ع » وأما ما تلف 
أو فسد قبل المقدار الذي يوصل فيه إلبه بلااتضييع فلا يضمنه العشيرة والخليفة 
وإما يضمثه عن فى بلد ذلك عاما به . 


( وإن غاب بعضهم ) أي بعض العشيرة ( فورث طفل بمنزله مال » وكان 
معد بعسهم لم الكل ) بن حضر ومن غاب » (جمل خلينة 4 ) أي الطيل ؛ 
وكذا ماله أو الضمير لليال » وف منزلته المال 2 ولعله رد الضمير الطففل من. 
حمث الملل »أو لامال من حمث الطفل لأن -مفظ الطفل. بالمال » والمال. يصرف 
في الطفل وصفظ لأجل“فاو لم يستخلفوا ضمنوا كلبم الزوم بحفظ ماله وأولادءء 
ولو غاب ذلك عن العشيرة كليم فإئه الا ؛ وإن استخلف بن صمي 
أجزأ عن الكل > وإن استخلف من غاب أحزأ عنه إن عجل بالاستخلاف علي 
قدر الإمكان » و إن استخافوا معا كان له 3 أو أكثر تسب من غاب ؛ 
ول بعل باستيغلاف غير» إن.اتحد قت الاستخلاف »'أو بيعل » ورإلافالسابق » 


سد 4 1 مد 


وقيل': الحاضر فقط » وإن ترك أطفالاً أو غيابا في غير متزله 
وليس معنم بغض العشيرة لزم أهل المنزل استخلاف على ماهم : 
وإلا ضمئوه إن تلف ورخص » وإن مات في منزل وغاب وارثه 
فعلى أمله . 





وممّى فعل من سبق فعله وأو تأخر فعله > ومن بطل استخلافه ضمن ما فمل » 
وقيل ؛ لا » والآولى من غاب أن يرسسل أن حضر أن يستشلف ويأمره 
بالاستخلاف ويقول له : كل من ظبر لك منه الصلاح فقد أجزت لم استخلاقه 
ويبرأ عندي إذا قال ذلك .. 


( وقيل : ) ازم حمل الخليفة ( الحاشر: فتقعذ ) دوت الغائب لحضور من به 
الككفاية ولو ومده لآنه يضم غيره إلى نفسه »> فلو تلف شيء أو فسد ففي ضمان 
الخاضر دوت الغائب » لا إن دشل الغائب الأميال أ و الحوزة أو كلتدها أقوال 
قبل أن ستخلف من حفر فضيع الاستخلاف فإنه يضمن مع الحاضر ؛ (وأن 
ترك أطفالاً ) حضاراً (أو) أطفالاً ( غيايأ في غير منزله وليس معهم بعض 
الغشيرة لزم أهل المنزل ) الذي تك فيه الأطفال ( استتخلاف ) عليهم و(على 
ماهم وإلا) يستخلفوا (ضبدوء إن تلف) وضمنوم إن تلف_وامم أو يعضبم ؛ 
( ورخس ) أت لأضمان. عليهم » ولزم غمائهم وضمان المال من عم من 
العشيرة الغياب ذلك إ ضيعوا بعد عاميم » وقيل : لازم العشيرة الغماب 
وأهل القدل.. 


٠‏ ( وإث مات ) ) الإنسان (في مول وغاب وارثه فعلى أهله )أي: أهل المنزل 


لاا 


حرزه واستخلاف قام به ويتبرؤوا به إن لم يترحكه ببد أحد 
فازمه حفظه حتى يصل أريابه ويوصي به إنف لم بخدمم , 
وقبل : عه وينفقه وجاز بلا وجوب استخلافهم على مال ترا كه 
غائبهم بنزله لا ببد أحد . 





(حرزه) أي حرز المال » (واستخلاف قائم به) أي بالمال (ويتبرؤوا) حذف 
النون للتخفيف (به) أي بالاستخلاف ( إن لم يتركه بيد أحد فيازمه حفظه ) 
ينصب يازم في جواب النفي ‏ واهاء في يازمه لقوله أسمد » فإن لم يستتخلفوا وم 
يتركه بيد أسحد ضمتوأ » وإن تركه ببد أحد لزم حفظه من كان في بده» (حتى 
يصل أربابه) وم الورئة أو الغرماء » وإن ل يكن له ذلك > ولاوصة أوصل. 
بيد الإمام » وإن لم يكن فبيد القاضي أو نحوه فيجعل في مال المسجد > و للذي 
كان يبده أن ينفقه على الفقراء إذا عل أنه لاا وارث له ولاغرماء ؛ ويحث عن 
وصية ول مدها. 


(و) له أن يوصي به م أنه ( بوسي به إن يجدم ) ول يعم أنهم كانوا له 
أو م يكونرا (وقيل : يبيعه ويدفقه) أي:ينفق نه على النقراء مطلقا » وأجيز 
إنفاقه يلا يسم ؛ وإذا أنفق وتبين مستحقه بإرث أو دين ضمن له إن لم يقبل 
الآجر ( وجاز بلا وجوب استخلافهم على مال تركه غائبهم ) وسافر عله 
(ممئزله) في غير بد أحد (لا بيد أحمد) إن عل به » وقبل : جب أن ستخلفواء 
وأما إت لم يع به فسافر ولم يككن يبد أحد فعلييم الاستخلاف له 6 وأما 
ما تركه بد أحد فلا بصح استخلاقيم عليه إلا أن يطلب متبم حعفظه له قلبع 
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قبوله » وبعد ذلك فملهم الاستخلاف ؛ قال الشيع أحمد : وليس على العشيرة 
شيء نما ترك الغائب من المال ولا ما استفاده من المال يوسيه من وجوه المكاسب 
كلبا إلا ما دغل ملكه مما ليس له قبه صئع مثل الميراث والوصية وأشباه ذلك 
وال أعل , 


4 


بساب 


إن مات شريك غائب في مال منزله فورثه استخلنوا على الكل , 


باب 
في الاستخلاف والدزع أيضا وقعود الأم 


( إن مات شريك غائب في مال ) متعلق بشريك (بمتزله) متعلق مات 
أو نعت إل #ال (فورثه) أي : ورث الغائب ذلك الشريك المبت (استخلفوا) 
خليفة واحدأ (على الكل) نصيب الغائب وميراثه » وجاز أنه يستتخلقوا وأسسد] 
على مبراثه وواحدا على نصيبه » وإنما جاز ووجب استخلافيم على نصيبيه © وأو 
تركه في البلدة وسافر عنه لأنه لم يتميز من نصيب الست » وكذا لو ورثه هو 
وغيره ولم يحضره من ورث معه يستخلف عن كل واحد عشيرته إن لم تكن 
واحدة > وإن لم تكن عشيرة واد هناك > أو لم تكن عشيزة استشلفت غن 
الكل عشيرة الآنغر من يحفظه لأنه لم يتميز نصيب كل » والأئلى أن يستخلف 
علي من لم تككن عشيرته أولاً عشيرة له الإمام أو الجاعة أو نحره > وإن كأن 


ب لاقلا سم 


وإن جعلوا قافا على مأ ورث بعد غيبته ثم ورث آخر لم بمزم القائم هذأ 
إلا إن استخلفوه للغائب ؛ وازم خليفة مال طفل مطلقاً » وإن استخلقو | 


لغائب هات وورثه آخر جدد عشيرته قامأ 


للوارث شيء هن المال غير مشترك سافر عنه لم يازمهم الإسئخلاف على هذا 
الشّيء على ما مر . 


(وإن جعلوا قائما ) غير شليفة ( على ما ورث ) الإنسان ( بعد غيبته ثم 
ورث ) مالا ( آخر / يلزم اثقائم هذا ) أي:/ يازمه هذا المال الذي ورثه بعد 
غيبته لأنم ل يستخلقوا على ماله مطلقاً أو عليه نفسه من حيث امال » وإن 
فعلوا ذلك لزمه القبام على كل ما .حدث له ما قال :( إلا إن استخلفوء للغائب ) 
أو ماله ومكذا ؛ ( ولزم خليفة مال طفل ) أي ازم خليفة طفل مال الطفل 
(مطلقاً) ماكان عند الامستخلاف 4 وما عدث بعده إن استتخلفوه على الطفل 
أو على ماله مكذا » وأما إن استخلفره على ماله هذا فلا يلزمه غيره » وقبل : 
يلزمه ما حدث للنائب أو الطفل» ولو قألوا على هذ! لآت الموجود مبد الحادث>» 
إلا إن حفروا! له الإستخلاف في الموجود » مثل أن يقولو! : استشلفناك على 
هذا المال فقط » أو على هذالا غيره والمجنون فى هذه المسائل ونحوها مما مر 
أو يأ كالطفل » والإمام ونحوه فيا مر أو بألي كالعشيرة . 

( وإن استخلفوا ) خلمفة ( لدائب فيات ) الغاثئب (وورثه) غائب ( آخر 
جدد عشيرته) أي : عشسيرة الغائب الآخر (قائما) أي خلمفة له » ولو كانت 
عشيرتها واحدة 4 وم أن يحددوا الخلافة للأول فيكون خليفة الثانى بعد أن 
كان للأول * وللكن يقبضوت من عنده امال ثم بردونه إلبه > وقبل : يجوز بلا 


بجي لا سم 


إن كان المأل معبم » والأم إن قعدت على أولادها وؤرثت معبم سقط 
عن عشيرتهم إن فأمت بهم » ويتبين بعد انقضاء العدة إن قالت : قعدت 
علييم ولا أتذوج » وقبل ؛ إركف تر كته و تذكره ' وقيل : ولو 
تذكره » والقاعدة تفعل ما يفعله الأب والولي والخلفة : 


قيض من عنده > وهكذ! القولان كلا ذكرت تجديد الجلافة الخليقة » وذلك 
(إن كن المال معهم ) ق اليلد أو الخوزة أو الأمال 3 وقيل : يازمهم ولو كأ 
في غير ذلك ؛ إلا إن كات في حوزة الغائب الوارث أو أمباله أو موضعه , 


!| والأم إن كعدت على أو لادها ورلت معيم سقعل ) الإستخلاف علمبم 
(عن عشيرتهم إن قاست) أهبم ( بهم > ويتبين ) القعود ( بعد أنقضاء العدة إن 
قالت ) بعدها » (قعدت عليهم ولا أَْرُوج ) » وإن قالت ذلك ف المدة ل بيصم 
لأ:ها لا بصح أن تتزوج في العدة فضلا عن أن تترك فيبا » ولو علقت التدّرك لما 
بعدها » وأما التى طلقبا زوجبا أو كانت مشسركة أو أمة فلا يازمهم ذلك . . 


( وقيل : إن تركته) أي :التزوج ( ول تذكره ) فذلك تعود 4( وقيل : ) 
إن تر كنه فذلك قمود > (ولو) كانت (تذكره) مام تتزوج > (والقاعدة) على 
أولادها ( تقعل ما يفعله الأب ) من ببع وثراء ؛ ورهن .وارتهات > وإ كراء 
واكتراء » وغير ذلك بالنظر إلى مصلحة الوك.» وقيل : إلا بيع الأصل فلا » 
ولو الحاحته > والولي بشعل مثل ما يفعل الخلمفة » ولا تنزع مال ولدها لحاجة 
6 بازع الأب » وقيل : تازع وهو ظاهر حمرم قوله : تفمل ما يفعله الأب 
(والولي والخليفة) برفعبها على الابتداء » والخبر حذوف » أي : والولي والخليفة 


ولا 


وبطل إن زوجت ء وإن فاسداً أو فارقت ؛ وفي خروجبا إن استخلفها 
أبوهم عليبم وتزوجت فو لان. . 





سواء » أي : يفعل ؟الخليفة » وهذ! أتم فائدة من عطفيا على الأب »2 ذفني 
«الديوان» : والولى يفعل مثل ما يفعل اعقل.فة (وبطل) القعود » ويستخشافوا له 
بعد وصح ما فعلت قبل ( إن ترُوجت وإن ) تزوجبا تزوجا (فاسدأ) ككونه 
بلاولي > أو بلا شهبوه » أو خرجت محرمة للزوج ( أو فارقت ) زوجبها بطلاق 
أو فدام أو حرمة أو موت لأنها عزمت على التزوج وشرعت مه فليس ها سملم 
القاعد ولو بطل + فإت أرادت بعد ذلك أن تتعد على أولادها فلا نحوز ولا 
يندت طا فعل القاعدة ولو ترركت التزويج بعد » وإذا قالت المرأة لا أقعد ولا 
أتروج فلا تكون قاعدة لأن قوها لا أفعد نفي للقعود » وقوها : لا أتزوج نفي 
للتزوج » ويس كما انتفى التزوج وثبت تركه يثيت القعود » فصح لها أن 
لا تكتون قاعدة إن أوادت ؛ ولو تركت التزوج والحاصل أنها تترك التزوج 
ولا تفعلى فعل القاعدة إننه شاءت , 


(وفي خروجبا) من الخلافة ( إن استخلفبا أبوم علييم وثزوجت ) بده 
(قولان) قبل : لا تخرج بالتزوج لأنه لى يشترط في استخلافه إياها أن لا تتزوج » 
والزوج والروحة يصح استخلافىا » وهو دى في ذمتها لا يمطلبا الزوج عنبا ؛ 
وقيل : تخوج بالتزوج لأث. المعتاد إن المرأة غير المستخلفة إذا تروحت يطل 
قعودها > ولآن الزوجة في عصمة الزوج له أن ينما عن التصرف في الأشفال 
فبسمل استخلاف الأول لها على التقميد بعدم التزوج أو تخرج عن وعدها حتيا 
بالتذرج ولو كرهت ترك الوعد لأنها قد تروجت 5 لو وعدت أن تزوو إنساثا 


- عوائي - 


وينزع خليفة الأب للفببيك إن شاء عند الإمام كخليفته عنده : وخليفة 
العشيرة عندهم » وجوز لخليفة الأب النزع عندهم ولخليفة الإمام 
أيضأ إن ( يكن ؛ وإن استخلف بعضهم رجصلة فنرعه أخرون رد 
أمرهم أصلحائهم 3 وسقط 


أو تعمل له كذا من الخدمة بنفسها فتزوجت قنعها زوجبا ل يحز لحا أن تعصبه 
وتنوب هن التزوج قبل القضاء» ولا بيبطل بترك القعود أو بنية التزوج أر بذ كره 
حق يعقد النكاح » وإن استخلف امرأة لم يتزوجها أو تزوجها ففارقها على 
أولادها ثم تزوحت ل تخرج عن الخلافة , 


١‏ وينزرع خليفة الأي تفساء أث شاء عند الإمام : أو القاضي أو الحا 
أو السلطان أو نحوم (ك)ما أن ل(خليفته) أي : خليفة الإمام أن ينزع نقسه 
(عنده) أي : عند الإمام الذي استخلفه أو الإهام الذي بعسده 4 ولخلفة 
الناضي ووه المرح وباك م أو شيل الإهام . 

(و) ينزع ( -خليفة العشيرة ) نفسه (عشدم) أي : عند العشيرة (وجون ' 
لخليفة الأب النرع عندم ) أي : عند المشيرة ( ولخليفة الإهام أيضأ ) النزع 
عند العشيرة (إن م يكن) ذلك الإمام ولا آخر بعده . 

( وإن استخلف بعضهم ) أي : بعض العشيرة ( رجلا فنزعه آخرون رد 
أمرهم لصلحاهم ) فيثيثونه أو يبطلونه وحددون آشر » وإن اختلف 
صلحاؤم ردوا أعرم إلى من فوقبم كالإمام والقاضي والماعة > (وسقط) 


ءلم سد (ج 1١‏ الغيل م ده) 


عن عشيرة يني منعه وماله أولياؤه منم إن لم يصلوا إلى ذلك إلا بقتال : 
وكذا مال الغائب . 


الامتخلاف ( عن عشيرة يتم منعه وماله ) بالنصب عطف على الحا ( أو لياه 
منهم ) متملق بنع ( إن لم يصلوا إلى ذلك ) الاستخلاف ( إلا بقتال » وكذأ 
سال الغائب ) مقط عن عشيرته الإستخلاف عليه إن مثعبم عله أولياره » ولم 
بصلوا إليه إلا بقتال > وال أعم , 


سس #ة وار سس 


باب 


من مأت ببته مريض أومه حفظ مأمعه فيه , 2 5 5" 


باب 


فى حفظ مال الشريك والرفيق واتخامل 


( من مات ببيته ) سواء سكن عه قه أم سكن قسه المردض دوثه 
( مربضى ) أو غير مريض من دخل بيته بإذنه ومعه مال ( لزمه ) سمفظه 
والقيام له بأمر المست و كذا فبا يأقي من المسائل ( حفظ ما معه ) أي : ما مع 
المريض و كذا غيره أو مع صاحب البيت من مال المريض أو غيره وإلا سدق 
وأسحد ( فيه ) أي في البيت ومثله الدار والسقينة وتحو ذالك » ولا يازمه سعفظ 
ما ليس معه في البدبت ونحوه ما ذ كرت»؟ولا مالمندخل الدار مثلاً بلا إذن منه 
ولو جاز له الدشول بلا إذن كمن اضطره عدو أو سيع أو غير ذلك » وكذا 
حفظ أولاده الصغار ومجائينه ومن لا يستقل بنفسه من عماله إن كانوا معه فى 
اليبت » قال الشيخ أحمد : ويب على قوم هات رجل في المتزل أن يحفظوا ماله 
وتركته مالم تكن في ذلك المنزل عشيرة؛وإن كان له عشيرة قبه فلا شيء عليوم 


بدا قر سم 


ولا يقعد في فراش مات فيه أو وسادة وقعد فيا لبسه فقط إن مسككن ربه 
معه وإلا فبو أولى بما فيه » ورب البيث وأهل المنزل سواء في تر كته 
وقبل ؛ هو أولى يحفظبا إن كأن معهفيه: 


وكذلك من مات في بيته فبو أولى به من أهل المأزل إن لم تكن له عشيرة يحفظ 
تركته حتى بوصلبها إلى الورثة إن لم تحضر العشيرة . 


( ولا يقعد ) المريض أو نوه من مات في بيته أو تحوه ( في فراش مات 
فيه أو وسادة ) والقاعدة قبا هو صاحب البيت أو تح وه ( وقعد قبا ليسه 
قعل ) كحية وبرئوس وثماة ونعل وشاشة وخاتم وقرط وغير ذلك من أنواع 
اللباس وما ربط به كحزام ( إن سكن ربه ) أي رب البيت و كذا نحو البيت » 
( معه ) أو كان مه غير ربه وحدث عليه ذلك المريض ( وإلا فبو ) أي المت 
( أولى بما فيه ) أي في البيت من وسادة وفراش ومال وغير البيت كالبيت مثل 
الدار والسفيئة في مسائل الباب مما مر أو بأقي » لكن إن كان معه أحد في الدار 
ساكن في ببت منه فقط فلنحو المريض ما في ببت هو فيه» وأما من في الصحراء 
أو غيرها ميا ليس مسكنا فإنه يقمد في فراشه ووسادته ( ورب البيت وأهل 
المدزل سواء في ) لزوم حفظ ( تركته ) ولو سكن معه ولا ينسافي هذا 
ما هر من قوله؛ من مات ببيته مريض لزمه الح . لآن مراده هنالك الأخبار بأنه 
لزمه من غير تعرض بأنه لزمه وحمده أو مع غيره ولو تبادر أنه لزمه وحمده من 
السارة فصرح هتنا يأنه ازعه مع أهل المنزل » ( و ) أنه ( قيل : هو أولى 
حفظبا ) من أهل المنزل ( إن كأن معه فيه ) ولنا وحه حسن أن ذقول : إنه 
أراد أول الباب يحفظ مامعه حفظه في البيت مادام فيه 4 وإذا! شرج منه 
بوجه شرعي كإر ساله إل صاحية أو التصرف فيه با رز 4 فقمل : يازمه 


105000 


وإن كأن مع المريض قائم به من غير أهل ألبيت لزم أهل المنزل دوه , 
وقيل: هو أولى بافي البيت » وإن كان في المنول حارات لزم أهل 
حارة مات فيبا القسام به وحفظ تر كنه وسقط عن غيرهم » وقيل : لزه 
أهل المثرل إن تركوه . 


سس سيا 








وحده » وقمل : مع أهل امازل > ( وإن كآن مع المريض قائم به من غير أهل 
البيت آزم أهل المذزل دونه ) لآنه ليس البدت ملكا له دخله بإذنه ولو قام به» 
ولأنه ليس من أهمل المتزل » وإن كان متهم ازعه معبم » و كذا لزم صاحب 
البيت معيم . 


( وقول : هو أولى ما في البيت)أي: حفظه لقيامه به وغالطته له كاترفيق 
قي السفر ولزم ما في الخارج أهل المنزل وما ببد أحد لزم من في بده كالأئعام 
بيد الراعي و الدابة سد المكتري وما ذكره الصنف يثبت إن كان المأزل بيوث 
شعر أو يبوت عرد لا توصف باللحارات »© وكاثت ختلطة متقارية غير معتزلة 
قطعا قطعا أو بيرت بناء لكنها حارة واحدة كبيرة أو صغيرة ملتصات أو 
متغردات ( و ) أما ( إن كان في المنزل حارات ) أراد الحارتين فصاعداً فإنه 
( لزم أهل حارة مات قيها ) أي من عل منهم به ول يمت في بيت بل في طريق 
مئلا ( القيام به ) غسلآ و كفنا وسفر؟ ودفنا وحفظأً دي بدن وغير ذلك 
( وحفظ تركته وسقط ) ذلك كاء ( عن غيرهم ) هذا قول من قال : إنه يازم 
أهل المتزل إذ ل يكن حارات 6 وأما من قال : يازم صاحب الببت إن كان معه 
فإنه يقول : يأزمه إذا كان المنزل حارات وحده أيضاً . 


( وقيل : لزم أهل المنزل ) كلبم ( إن تركوء ) أي : إن تركه أهل سسارة 


صصص ول مب 


وأن اشترك انان بيتأ وأسشكنا آخر بكراء أو نحوه » وقد تفاضا 
فيه فات لزمبما حفظه سواء ؛ وإن أذن له أحدما أزمه وحدهه إن لم 
سكن معه شر يكه » ومن مأث سا كن معه بأزواحه وأولاده في ينه 
لزمه حفظ ترقت ه» وفي غيرها الوقفض.   .  .‏ . 


مات فمبا ( وإن اشئرك اثنان ) أو أكثر ( بيتأ وأسكنا ) أو' أسكنوا ( آخدر 
بكراء أو نحوه ) كالعارية ( وقد تفاضاد ) أو تفاضلوا ( فيه فهات لزمهها ) أو 
لزمهم ( ححفظه ) ف ذاته في القيام بأموره وفي ماله ( سواء ) فيازم من ذلك 
مالك ثلاثة أرباع البيت ما يلزم مالك ربعه فقط > سواء قلنا إنه يازم من ملك 
المت وحده أو أهل المنزل أو الحارة ( وإن أذن له أحدهيا ) أو أحدهم 
( لزهه وحده ) أو مم المنزل أو الحارة دون شريككه إلا ما ينوب شريكه في 
الحارة إن كان فمبا أو المنزل إن كان فمه ( إن لم يسكن معه شريكه ) وإن 
سكّنه معه لزمه ما لزم الذي أذ ن له إلا إن حجر عليه قلا يازمه إلا ما يازم 
أهل الحارة أو المنزل . 


( ومن مات ساكن معه بأرواجه وأولاده في بيته لزمه ) أو مم أهل 
الحارة أو الملزل ( حفظ ثركتته ) وأولاده الممقار دون البِلسّع المستقلين»( و في 
غيرها ) أي غبر تركئه وفي غير صغاره وغبر بلغه المستقلين ( الوقف ) وذلك 
اكزوجته الطفاة والجدونة وزوجته التي لا تقوم بنفسها وأولاده اليل الحانين ؛ 
هل بازمه كأهل الحارة أو المنزل سفظبم ؟ وأما البلغ المستقاون بأنفسهم فلا 
وقف فيه لأنه لا يأزمونه ولاغيره جزما » ولزمه حفظ صقار أيضا لنسوا 
بأولاده لككنه سكن معبم » والصغار مطاقاً كالتركة . 


ا لك 


وعلل الرفقة حفظ تركة هيت لا أحد معه في رحله وإن كان ولو 
صاحبه أو من عشير نه أو أنثى أو عبداً لزمه دونهم »وكذا شريكه 
ومن معه في الرحل أولى به إن خلط معه الزاد والأكل . 





مارم جا موا ولا أ شير أإاه ( وإن كان ام قب أحد واو 
اوه حو ) أي درة ار اا فط كن جل ب 55 في الرقمة وما 
دونها “ ( وككذا شريكه ) ) في كل سىيء أو في الذي معه » وإنا جمل الصاحب 
ومن كأن من المشرة غابة النسبة إلى ولده أو زوحته وأجيره أو شادمه أو 
عبده أي ولو صأءحبه أو عشيرته أو أنثى غمر زوجه ؛ أو عمد لبس له ع 
ولا سيا إن كان ولده البالم أو زو دنه أو أجيره أو خادمه أو عنده 5 


( ومن معه في الرحمل أولى به إن خلط معه الزاد والأكل ) وإن خلطه 
معه ولا يأكل معه قبو كغيره 6 قالوا رحمهم الله في « الديرات » : وإمما يكون 
صاحبه في الرحل الذي يأكل معه في قصعة واعدة » وأما غدره فلا » وعلى 
شريك الغائب أن يحفظ ما كان في يده » وأما ما كان في بد أحد غيره من 
الناس فليس عليه منه شيء4وإن ضيع الذي في يده فهو ضامن ولو عل الريك 
بذلك » وقمل : ئيس على الرفقة شيء إذا لم يكن أحد منهم في الر.حل ؛ وقال 
الشيخ أحد : عشيرته أولى بن الرقة ‏ إن ب كن المشيرة قلي يأ كل معه 
وبشترك معه زاده 2 فإن ل يك ن من رامل معه 2 فإن ل يراحل معه أحيل 
فأمل الرفقة إليه كلم سواء > قليتحفظوا ماله ويجعلوا عليه الأمين يمرزه فيعمل 


سس اي > أي سس 


وإن في الرفقة عشيرته ويأخذهم باستخلاف على نر كته » وهل هم أولى 
من شريكه بمنابه أو عمكسه ؟ قولان ؛ وغرم ما اتتفع به من مشتر كب| ؛ 
ولا بأس لشريك غائب في حرث أرض اشتركاها ويسقيبا سيل ينبا ؛ 


فيه بالنظر مع أهل الصلاح » والبيم في ذلك أصلح وأوالى . 

( وإن ) كان ( في الرفقة عشيرته ) كلبم أو بعضبم (و) لكن ( يأخلهم) 
أي العشيرة ( باستتخلاف على تركته ) إن شاء » وإن شاء بحفظها حت يوصلباء 
( وهل هم أولى من شريكه بمنابه ) بمناب الميت فيستخلفون على متاب الميث 
لأ:بم منزلته في الإيصال لامواريث وقضاء الديرث والوصايا حين لا وارث ؟ (أو) 
يثبت ( عكسه ) بأن يكون الشريك أولى ناب الميت لشبوع الشركة لأن 
الشريك شريك في كل جره من ذلك ؟ ( قولان )* والوارث إن كان هناك أوالى 
من ااشريك لآن مناب الميت مالم وهو أوالى به ولو استغرقته الديون » 
والوارث أيضاً أولى من صاحب الدين إلا إن استغرق ماله الديوت ما حضر وما 
غاب وحشر أصحاب الديرن فهم أولى من الوارث > وقمل : الوارث أولى ؛ 
والوارث أيضا أولى ممن في الرحل » وقيل : الذي في الرسل أو'لى ويختار 
و الديوان » الأوكل . 

( وغوم ) الريك ( ما انتفع به ) بعد الموت أي : نصمب الميث مما اتتفم 
به ( من مشتتركهما ) لا ما انتفع به قبل الموت »> إلا إن أحبيت عليه الدعوة ؛ 
( ولا بأس لشريك غائب ) أي على شريك غائب » أو اللام للاستحقاق » أي 
لا إثم أو ضمان يستحقه شريك غائب ( في حرث أرض اشتركاها ويسقيها ) 
بالرفع على الامتئناف > أي محوز له سرثبا لككن يسقيبا ( بسيل بينها ) أو 
بعطر لا بماء عين أو بر بينهها » إلا إن كان يترك لمن شاء من الشركاء “أو بالنصب 


سس إلى » لي سم 


وفيل : منأيه منبا فقط , وإن سقى زرعا بأرضه ممائبا فعليه مناب شريكه 
منه ويأخذ من مكيل أو موزون » وقيل : لا ؛ و 


بأن حذوفة عطفا للمصدر على حرث »© أي :في -حرث أرض اشتركاها وسقيها ؛ 
لورود الحديث في الأرض : أحرئها أو امنحبا أخاك > وماغ لهذا أن يأخذ 
بنفسه لآنه شريك» وماء الطر لا يمع منه مانع إلا من يصرفه عن موضعه وهذا 
م صرفه > ( وقيل : ) لا بأس عليه في حرث ( متابه نيا فقط ) يعدل في 
القسمة ؛ وأما حرثها كلها أو أكثر من نصميه فلا يموز لآن المال لا مل إلا 
البة أو نحوها >2 إلا على الحرز لساحيه ويجرز نصب مناب © أي 
وقبل : نحرث منايه » وسواء فى القولين حرث ابوب والبقول وجمسع ها 
يمحرث >4 وتقدم القولان وغمرهما في مسائل هذا الل في أواخر 
الشركة . 

( وان سقى ؤرعاً ) موت حرثه قبل أن يغيب الفائب أو بعده أو 
حضر شريكه في الاء ( بأرضه ) وهو مختص بها لا يشاركه فيبا الغائب ولا 
الحاضر ( بمائها ) ماء البثر أو العين » ( فعليه مناب شريكه ) في الماء ( منه ) 
أي من الزرع » فيقدر له المدول جزءا منه أو قبمته » وجول رد الضمير لهام ؛ 
أى مناب شريكه من الماء بأن يقوام له العدول منابه في الماء الذي يسقي 
الحارث فمعطيه ثّنه ؛ ( و ) إذا غاب الششريك عن مال الشركة فإن الشريك 
الماضر له ( يأخل ) سبمه بالككيل أو بالوزن ( من ) مشترك ( مكيل أو 
موزون ) إن شاء » وكذا معدود أو ممسوح متساو ( وقيل : لا ) يأغذ ؛ 
فإن أخذ على هذا فا أخذ ففيه نصيب شريكه وما يقي قفيه ثصيبه أيضا لآن 
لأن القسمة لاائصح في أصلبا إلا حضور الشركاء أو نوابهم » ( في ) على القول 


سب قا إلى -_- 


مأ خاف فساده وبأخذ مناه وعرز مناب شريكه من ثمنه » وكذا 
الغلة إن أدركت » ورخص له أن يقسمبا مع عياله 


الأرل:( إن أخل ) سبمه ( حرز مناب شريكه ولا ) غمان ( عليه إن تلف 
بلا تضييفه ) » ووجبه أن في ترك الأخل مع الاحدياج إليه تعطبل الأموال 
والتعرض اضياعها » مع أن علة حضور الشركاء القسمة أن يأخذوا حظوظهم 
غير ناقصة فساغ للحساضر القسمة بنفسه لأن الكيل وتحوه عدل مع دقع 


التعطبل . 


(و) إذا خاف فساد المشترك عير المقسوم أو فساد سهم الشريك الغائب 
إن قسم الحاضر فإنه ( يبيع ما خاف فساده ) بالدنائير أو الدراهي ونحوها من 
شريكه > وقيل : لا يضمن > ( ويأخل منايه ) من نه إن باعه قبل القسمة ؛ 
(ويحرز مناب شريكه من ثمنه) والحاصل أنه يقسم الثمن ويحرز سهم شريكه » 
وقيل : يحرز الثمن حكله حتى يجيء الغائب أو نائيه » وإن قسم الشيء فخاف 
على سبم شرييكه الفساد باعه وحرز له ّنه . 


( وكذا الغلة إن أدركت ) بحرزها كلبا -ق ضخىء الغائب أو تاشه > وإن 
خاف قسادها بأعبا وحرز الثمن حق يجيه هو أو نائبه » وقيل : يقسمه ويحرز 
سبع الغائب 6 ولا ضمان عليه إذا تلف ما حرزه من مشترك أو نه أو 
شريككه منه أو من كنه إلا إن ضيع > (ورخص ل أن يقسمبا مع عياله) أي : 
عمال الغائب كزوجته وأبنه البالغ وعبده وكل من تركه في داره يأكل من ماله 


سا + ؤمات 


ولا يحد أخذها بالقيمة » وجوز يتقوي العدول قبل أن يأكل منها شيثا ؛ 
وإن أخذها بغيرم أو بتقوعه هو ضمنبا ولو عزل منابه ودفئه قبل الأكل) 
ورخص في غير عدول إن كانوا أهلاً لذلك ؛ ولا يصم التقويم بغير 
التقدين » وإن قمبا له عدول قبل الأكل وأحضر الثمن ووذ نه 


ويأخذ ضاله سيمه فمبراً منه > ( ولا بهد أخلها بالقيمة ) ولو بتقوم العدرل . 


( وجو"ز بتقوم المدول ) عدول امال والولاية ( قبل أن يأكل منها شيئأ ) 
قر”موها له فبأخذما كلبا ويحرز اشريكه منايد من الثمن » ويجوز أيضا أن 
بقوموها له يمد الأكل منبا لكن يضمن مناب شريكه من إلثمن إلا إن أكل 
بقسمة بعضها مم عياله فلا يضمن منابه من الثمن » وإذا قوأموا له فإءا يقو مون 
ماروا دوت" ما أكل بلا قسمة » قيكون مناب ما أكل بدوبها في ضانه حق 
وص لصاحبه بالمثل أو بالقبمة » وإن قال لهم : أكلت منبا كيل كذا » 
فقواموا له على قوله جاز التقويم ولايثشبدون به لأنبم م يشاهدره ( وإن 
أخذها بغير ) تقو (هم) أي : العدول بل بتقوم غير العدول في المال والولاية ؛ 
(أو يتقومه هو ضمنيا ولو عزل منابه) من الثمن ( ودفنه قبل الأكل ) * وإنا 
شمن مثاب امثل أو القممة يتقو آآخمر لا هناب ين ذلك التقوم لبطلافه . 


(ورخص في غير عدول) في غير عدول الولاية بل بعدول امال ( إن كانوا 
أها لذلك ) التقويم » تقوم مال الغائب بأن تكون لهم معرفة ثامة في اللمعبر » 
ورخص في تقوعه لنفسه إذا عدل بالسعر أو زاد على نفسه » زولا يصح التقوم 
بغر النقدين ) وها ممري مجراهها من سكة النحاس وغيره » ( وإن قو ميا له 
عدول قبل الأكل) منها ( وأحضر الثبن ) كل (وّوزانه) إن كان مما يحتاج 


ؤإلم ل 


وأراه أمتاء فدفن مناب شر كه يحضو رثم ا شيل منه » وإرت أكل 
منبأ بعد تقوجهم قبل الدفن لم يبرأ ولو دفنه بعد وأشبد عليه أمناء 
ورخص وإن وزاه بمحضرهم ودفنه بدوثهم م بيدأ ولو أخيرهم به بعل ء 
وددفن قممة غلة كل سنة وحدها » 





للوزن » ولا يشترط وزن ما هري بدونه كالأدوار الرومسة وغيرها > و كدةائير 
ودراهم مضروبة جارية بلا وزن ( وآراء أمئاه ) وأشبرهم أنه عن منايه ومتاب 
شريكه فلان > سواء الأمثاء الذين قوموا له.أو غيرهم (ف)-مزل منابه عن متأب 
شريكه بالقسبة فدفن » و( دفن مناب شريكه جمضورمم  )‏ أو قسم الثمن 
وحده وعزل مئاب شريكه وأراهم إباه ووزنه إن كان تاج للوزن > ودفئه 
حضرتهم (برىء منه » وإن أكل منها بعد تقويمهم قبل الدفن لم يبرأ » ولي دفنه 
بعد وأشهد عليه أمداء) تنزيلا لدفنه منزلة قبض الششريك إياه » فما فوته بالكل 
عنبا قبل الدفن صار به ضامنا لأنه ل يتم التقوج لأنه يتم بالدفن المُتزكل منزل 
حضور الشريك وقبشه “ وإكقايضين متابه من ذلك التقوم لصحة التقوم 
في ذاته . 


(ورخص) أن يبدأ إن داه بحضرتهم بمد الأكل ( وإن وزنه ممحضرهم 
ودفنه بدون ) محضر ( هم لم يبرأ ) ويضمن منابه عن القيمة » ( ولى أخبرهم 
به ) أي بالدفن * وأنه في موضع كذا (بعد) » وأجاز بعضهم أن يدبع سهم 
الغائب فيالسوق فمحرز له ثمنه ( ويدفن قيءة غلة كل سئة وحمدها ) ولو تعددت 
غلة السنة » فككاما قوتموا له غلة أثار الدفين وزاد إلبه من الغلة الأخرى حمق 
تتم غلة السنة » والذي عندي أن كل من دفنه لا يجوز له أت يثيره أو يظبره 


17 ؤألممراس 


وإ نزع الأولى وأخلط معبا الأخيرة م بيرأ منبا ورخص » وإن اشترك 
مع غائبين جاز له أخذ سبمهم| بذلك » ويدفن الثمن في واحد ولا يقسمه 


بنفسه ؛ جوز له جعل مناب كل وحده ؛ و إن تعدد 


ازيادة آغر ولا لغيرها ولو من سنة وا-حدة . 


( وآن زع ) القيمة ( الأولى ) وهي قبمة غلة السنة الأولى ( وأخلط معبا ) 
القيمة ( الأخيرة ) وأراد بالأولى مطلق المتقدمة على الأخرى » وبالأخير:مطلق 
المتأخرة عما تقدهبا > فالثانمة آخرة بالنسمة للأولى ؛ والثانمة كخرة بالنسبة إلى 
الثائمة “والثاننة أولى,النسبة للثالثة “وهككذ! باتصال أوانفصال»فإن للثالئة آآخرة 
أيضا بالنسية للأولى » والرابعة آخرة بالنسبة للثانبة والأولى والثالثة ( 1 يبو 
57 ا أي من الأخيرة لأذه أخلطبا » وبالآولى أن لا يبر] هر الأول لكوثه 
أثارها أو أظبرها » لآن إظبارها إيطال للدفن الأول > وليسبل الرجوع إن 
كل غلة على حدة إن وقم شك أو خصام أو درك . (ورخس) أن لا يضمن 
الأولى ولا الأخيرة إن أظبر الآولى “ أو أثثرها بلا حضيرة أحسد أو نحضرة 
الأمناء المتولين » وإن لم مخلط الأخيرة م يضمنها ولو جعلها مع الأولى > وفي 
الأولى الخخلاف . ْ 


( وإن اشترك مع غائبين ) أو أكثر فال في الأشئ وعدمه » والقسمة 
والبيع والدفن وعدم اخلط ما مر خلافاً وتفصيلاً » وإذا عات ذلك عابت أنه 
( جاز له أخل سيميما ) أو سبعبم (بذلك) المذ كور من التقوم بالخلاف المذ كور 
فبه » (و) لكن (يدقن الثمن) ثن الغناب (في) موضع (واحد) غير مقسوم ؛ 
( ولا يقسمه بتفسه > وجوز له ) قسمه و (جعل مناب كل وححده > وإن تعدد 


ب ملم - 


شركاء الغائى جاز 7 أو لأحدهم أخن منابه يذلك » فعللى الرؤوس 
ولوتفاضاوا في الشركة ولا يوز أخذ بعض منابه فقمل أو مناب 
بعض الغياب إن تعددوا » وجاز أخذ مناب غائب بذلك ولو طفلا أو 
جنوناً ولا بخلينة أو أب في عكسه » 


شركاء القائب ) أو الغياب ( جاز نهم أو لأحدهم ) أو لاثدين أو أكثر ( أخذ 
متايه ) إن كان واحد! أو منابهم إن كان قوق الواحد (يذلك) التقومم المذ كور 
على الكدفمة الم كورة 2 فإن أشذه واحد فلا إشكال » وإن أخذوه أو اثنان 
أو أكثر ( فعلى الرؤوس ) رؤوس آلخذبه » ( ولى تفاضلوا في الشركة ) ولا 
جد بعضهم أن يأشذ سبهم الغائب أو الغباب وحده إن أراد غيره أيضا أن 
يأخذ ولا يقوم لبعضهم بلا إذن من الباقين إلا إن عم من يقوام لهم أن الباقين 
تر كوأ 4 و كذا لا بشبد أسعد ولا محضر الدفن إلا بذلك . 

( ولا يجوز أخل بعض متايه قعل ) بإضافة بعض لماب »2 ولا أخل بعض 
مناب غائب > وبعض مناب غائب وهكذا » أو أغل يعض مئاب غائب وكل 
مناب غائب لمر وهكذا (أو) أشد ( مناب بعش الغياب إن تعددوا ) اثنين 
أو أكثر » وترك مناب بعض * وذلك لثلا يضيع مناب عن لم يؤخد متايه من 
الغماب ( وجاز أخذ مداب غائب بذلك ولو ) كان الغائب ( طفاةً أو جدونا ) 
أو أي أو نحو ذلك أو محجوراً عليه » وإذا جاء الحجور عليه 4 يأخذ الثمن 
يل يصرقه من حجر عليه . 


(و) جاز (لما) أي : للطفل والجنون » وكذا نحوها كأيم أشد عئاب 
الغائب ( يخليفة أو أب ) أو قائم يأخضذ هم ( في عكسه ) وهو أن يكون 


عإلم ب 


ولا يأخذه به خليفته » وإن كشف أن التقويم بعد موت أو دخوله 
الأصمال فسد » وإن قدم قبل الْدفن أو بعذه وقبل الأكل 3 الأمر 
وليس 4 إلا القيمة » وقيل : بطل إن قدم قبل الدفن 


الشريك الحاضر طفلا أو مجنوناً أو نحوها ؛ بل يحضر حلمفتيا » وأعا هما فلا 
عبرة بها غايا أو حضرا » والشريك الغائب عاقلا سالا الغا » وكذ! موز أن 
يأخذ شليفة أحدهى أو قامه مناب مثل أو غير مثله ولو غاب! مما ؛ مثل أرن 
يغسب الشسريكان وهما طفلان أو مجدونان مث » أو أسدهها مجئون والآتغر طفل 
ممدٌ 6 فأخدذ الخليفة مناب الآخر إن لم حفر خليفة الآخر ؛ أو لم يكن له 
خلفة ( ولا يأخلء به خليفته ) أي : لا بأخد يذلك متاب الطفل أو نحوه 
أذا غاب ؛ أو الغائب شلمفيه الدي اشترك معه في ذلك , 


(وإن كشف أن لتقوم بعد موته أو دخوله الأميال) والحوزة أو الأمال 
دون الخحوزة » قبل : أو الخموزة دوت الأممال (فسد) » و كذا دخول لمن 
أو خليقا الجنون رتحره » رفس التقوم أن وم وهو غسيد غائب » ركنا 
الخليفة أو قو”م عله وليس مالا له بل نلوارث أو المديان أو غيرهما وهم حضر > 
وإن كانوا أيضاً غيابا فليجدد التقوم لأن الأول كات بندّة أن المال للشريك ؛ 
فاتكشف القبب أنه لبس ملكا له حين التقويم . 


(وإن قدم) أو مات (قبل الدفن) المأمور به الذي يفيد وهو اللدكور ( أو 
بعدم وقبل الأكل تم الأمر ) الذي هو التقويم والتملك ( وليس له ) أو اوارثه 
(إلا القيهه » وقيل : بطل) التقومم (إن قدم) أو مات (قبل الدفن) وله منابه 
من الغلة لامن القبمة لبطلان الثقويم > وإن “قو"مت للخليفة فظهر أبن خلافته في 


ولا يأخذ منايه بذلك لغيره وإن طفله » وخصت غلة الأشجار بذلك : 
أخذ منابه يتقويم كا مر » وكذا كل ما بده بأمانة أن خاف فساده ولم 


يجد مشتريه أخذه بالتقويم . 


حين النقوم قد زالت يلوخ الطفل الذي 'فوعت له بواسطة الخليفة أو زالت 
بإفاقة الحنون أو نحو ذلك 6 أو بإيطال مستشلفه إياء عن الخلافة > أو بإبطال 
غيره من له إبطاله بطل التقويم أيضاً > وأما الدفن الدي / يؤمر به وهو الدفن 
بلا عضر الأمناء : أو الدفن بالخلط ممع الأخرى “ قإن قدم عه أو بعده وبعك 
الأكل أيضاً ؛ أو مات » فإنه يبطل التقديم أيضاً ص اللاف في جواز ذلك . 


(ولا يأخل) شريك الغائب (مدابه) أي:متاب الغائب (يذلك لفيره» وإن) 
كان غيره (طفله) أو مجنونه أو غيرها ممن هو وكيله أو ندوها ؛ ولا يأخذها 
للفسه هع شريككه الآخر ( وخصت غلة الأشجار بدلك ) الم كور من أخسك 
لناب بالقيعة . 


(وتباع غلة الحيوان) كثلين والصوف ( ويافمم يدها ) ويحرز سهم الغائب 
لأنها توجد شيئا فشيثا » ويوجد مشتروها ويكترون (وإن خاف فسادهاولم يجد 
مشتريا أخل منابه ) أي مناب شريكه ( يتقويم مر ) ويحفظ عن سهم 
الغائب بالدفن » ( وكذا كل ما بيده بأمانة ) أو نحوها كعارية أو لقطة من كل 
ها لدس في شمانه » وقمل : أو كان في ضمانه (إن) أيس من صاسيه أو ( خاف 
فساده ول يجد مششريه ) أي : لم نحد من يشتريه » قبل : أو وجده ( أخله 
بالتقوم ) » وقبل : في غلة الحبوان والآمانة وغير ذلك مثل غلة الشحر في 


15م 


لاسر 


تلك الأقرال كلها » ويحرز سبم غيره وإن ! يعرفه أو أبس منه تصدى به 


وال أعم. 


وني «الجامع» للشبخ ألي المباس أحمد بن محمد بن بكر رحمبم الله : ازم 
شريك غائب حفظ ما اشترك مم الغائب تر كه في بده أو فى غير يده » أو دخل 
ملكه بعد غيبته » أي : لكن له أن يأخذ عشيرته أن يستخلفوا له خليفة يقسم 
له » أو يحرز معه ما ملك بعد غييته » أو كان له بعضه قبل ثم كان البسض 
الآخر للغائب ء قال : فإن كان مما يستغل مله فظ غلته وبيعبا وقسم الثمن» 
قمأشذ سيمه وبرقع سرم الغائب ويشهد علسه ومحرزه 2 وقيل : تقسم الغلة 
ويأخلْ سمه وجعل لسهي الغائب ما يصلح من بسع أو بحرز © وهدًا في الغلات 
من الأشجار والحموان وغير ذلك ما له الغلة » ومتهم من برخص في غلة الأشجار 
إذا أدر كت أن يدخل إليبا الأمناء فيقوموها عليه » ويحرز سهم الغائب من 
القسية ويستشبد عليه الأمناء قبل الدفن > ويدفنه في موضع معلوم قتصير الغلة 
له » وليس للغائب قيها شيء » ولو قدم -حينئذ أكل منها شيك أو لم يأكل ذهبت 
أو ل تذهب > وكذا إن باعبا لغيره فلا يدرك فيها إلا من غلته إذا قدم »“حضرت 
الغة أو ! تحضر 4 ومنهم من برخص لشريك الفائب إذا طالت غيوبته حتى 
لا يعرف حماته من عوته أن بترك ماله إلى مأل غيره ولا همان عليه » ويؤدي 
زكاة ذلك > ومنهم من يرخص في الزكاة إذا تركه للخوف فيا بينه وبين 
الله تعالى , 


ب لالم عه (ج ١١‏ - الل م مه ) 


خا 
ندب اسل أن يرغب في الكفارات ويخت بها فإنه . 


شاع 
قل الكقفار أرث 


( ندب ل ) ككل ( مسام ) أي موسّد ( أن يرغب في الكفارات ) أي أن 
يكثر منبن فعبر عن الإكثار منين بالرغبة فيين » لأن الرغبة في الشيء سبب 
للإكثار منه ومازوم له » أو المعنى أن يكتسب ما ينتقل منه إلى الرغبة فيبن 
وهو التفكر في موجمات الكفارة » وإمًا فلت ذلك لآن الرغسة لبست ما 
يكتسب بالاستقلال بل أمر ضروري * والحاصل أنه ندب أن يكش منين في 
عباته ويوصي أيضا بعد موته كاقال:( ويختم بها ) * ويحوز أن بريد أنه ندب أن 
متم ببن بإ كثاره منهن على العموم سواء كا مر 4 أو يوصي بكثير 4 أو يكثر في 
مرضه أو يفمل ذلك كل » وخص المسل لآنه المنتفم لا المسرك > ولأنه هو الذي 
يلقي السمع إلى الأحتكام من الندب وغيره > قيفعل أو بوصي دون اللمشرك ( فإئه 


امام اس 


قل ما يخلص من موجيبا » وخصوصاً من يكثر الحلف فإنه يحنك » 
والحانك يأكل أموال المسأ كين , والحالف بعتق يستخدم أحراراً 





ل ما يخاص من موجبها و ) أخص ( خصوصا ) بزيادة الترغيب ( من يكثر 
الحلف فإئه يمنث ) في أ كثر أبانه أو كلبا أو نصفبا أو قلملبا . 


( والخحانث يأكل أموال المساكين ) إذا كان غنث ولايؤدي كفارة الحنث 
إلى المساكين ؛ و كذا إذ!ا كان محنث فى عينه ولا مال له حين الف وبعده إدْ 
لا بجد ما يعطي » و كذا! إذا كات يحلف ماله لفساكين فإنه يازمه بالمنث عنثسر 
ماله شم فإذا ل يعطيم إياه فقد أكل أموافم © وأكئل أموال الئاس بالباطل 
كبيرة » والمحراد أنه يخشى عليه الوقوع في ذلك » فبذا يدل أن من أزمته كفارة 
و/ يعطباأ ول يبوص بها هلك إن تعمد ترك التكفير ؛ وإن نسي قملى الخلاف في 
نسات التباعات » وهو قول اقتفاء لظاهر الوجوب * مثل قوله تعالى ؛: 
فكفارته إطعام عشيرة مسا كين١١)‏ # فإن المتبادر منه الوجوب ؛ وقمل : 
يح يعصياته لا ببلاكه “ وقبل : يركل أمره إلى الله » وقد مر ذلك © وفلاك 
تارك الكفارة أقوله من عندى > ويناسيه قول د الديرات ه ؛ من حلف نحنث © 
ومن ينث تكن علمه أموال المساكين » ومن تككن علمه أموال المساكين يدرك 
ها الثار . 


( والخحالف بعتق يمشخدم أحرارا ) وستميدهم ويديعهم» ويحتمل أن بريد 
ذلك بقوله : يستتخدم أحراراً » وذلك بأن يحنث في اليمين بالعتتى ويترك الحم 
على عميده الذن عتقوا نحم الحرية ويستسدم 4 فإن كان محلف بالعبيد الذين 
)١(‏ سررة الأئدة : ذم . 


14م - 





ملكبم فقد استتخدم أسراراً معينين» أو بالقذام تحرير مطلق العسيد فإنه يؤاخذ 
ياخذ من استتخدم أحراراً لآنه لزمه أن يلك عبيدا فيمتقبم فلم يفعل » فأما 
في المعيسن الذي منتكه' فهالك” حزما وأما في غيره فعلى قول على حد ما مر في 

( و ) الحالف ( بطلاق قاعد على فراش حرام ) أي على زوجة حرام 
حرمت عليه حافه بطلاقها ثلاث » فبحنث ويدشل علبها قبل أن تتذوج غيره ؛ 
أو بما دون الثلاث فبدخل عليها قبل المراجعة » أو بالظبار فيدخل عليها قبل 
التكفير وما أشيه ذلك » والمراد أنه يخشى عليه الوقوغ في ذلك © وكدذا في 
الحلف بالعتق يخشى فيه عليه من استخدام الأسرار » وهذان ليسا من باب 
الكفارة > ولكن ذكرحما مع الحنث في البين الذي فمه الكفارة زيادة للفائدة 
وللزجر عنها وليسا مقصودين في الاقة بالذات > بل لأنما يذكران مم الأول 
في الأثر ولو كات أيضاً فى بعض أنواعبا كفارة ككفارة الزنى الذي هو نكاح 
الزوجة قبل المراجعة » أو قبل تكفير الظبار أو نحو ذلك > و ككفارة الظهار 
على القول بأنها تلحى المظاهر ولو لم يدرك زوجته بوجه ما وال أعل , 

قال اللشجل وعلاء ؤلا يلاخ ف'كثم الل باللتشى في أيياتم 4١"‏ الآية “وروي 
عن رسول الله ُو أند « نبى أن يحلف أحد من الناس إلا صادقا”" » وقال 
أنضاً ؛ من أراد أن ملف فلحاف الله صادقا أو لمصمت”*" » والمسفون 
يكرهون كثرة الأيمان ولوكات الحالف صادقا » وقد قمل : إن حكثرة الأعان 


, سورة المبثرة : و؟؟ -سرورة الائدة : هم‎ )١( 
, (؟) رراء مسلمع‎ 
, (؟)رداء البغاري رمسم وأبو دارود رأحد‎ 


سا ا لامر سم 


وإن أوصي بكذا وكذا كفارة فبل بطلت » أو تتفذ في مرسلات أو 
نصف فيبأ ونصف في المفلظات ؟ خلاف : 


من مساوىء الأخلاق » وينبغي لامرء أن ينزه نفسه عن كل ما تجب عليه به 
الكفارة » وكل من حلف من الأحرار البالدين الصحمحي العتول فحئث قعلية 
الكفارة » وأما الأطفال والعبيد والجانين قليس على من فعل منهم وحنث كفارة 
وذكروا أن كل من فعل كبيرة فملمه مغلّظة » ومن فعل صغيرة فعلمه كفارة 
يمين » وقبل : في هذا كله كفارة بين » من أجل ذلك لا ينيغي لأسحد أن برغب 
عن الوصية بالكقارات لأنه لا يدري ما يككون عليه من دلك ؛ وإذا أراد أن 
رصي با عليه من الكفارات والمفلظات و كفارات الأمان فإنه رصي يكذا 
وكذا كفارة بين » ومنهم من يقول : إِنما يرصي با عليه من الأيمان والغلظات 
هكذا » ( وإن أوصى بكذا وكذا كفارة فبل بطلت ) لآأنما تعطلت بالجبل إذ 
لا يعل ما مراده أمغلشّظات أو مرسلات؟فاها بطلت كانت كسائر التركة للورئة » 
( أو تنفد في مرسلات ) لأنهن المذكورات في القرآن باسم الكفارة > ولأمن 
أدنى ما يطلق عليه الإسم » ومن الأقوال القول بانصراف الغرد إلى الأدنى ؛ 
ولآن من العاماء من يقول : تجزي المرسلة عن كل مغلظة إلا كفارة القتل والظبار 
( أو نصف فيبا ونصف في المفلظات) لآن هذا هو التوسط في هذا امحل “وقد 
مر أت الفرد ذا أطلق اصرف إلى الأوسط عند بعض لأن فيه عدم إدعاء الأعلى 
إن يغين فيه المعطي > وعدم ادعاء الأسفل إذ يغين فيه الذي يأخذ ؛ وتقدم 
ذلك » ولأنه او قال : أوصيت لبني فلان > أو قال : أوصبت لحؤلاء » أو قال: 
أوصيت للحج والزكاة مثلا لكانت القسمة على الرؤوس ؟ ( خلاف ) 4 ورابيع 
الأقوال من الأصول أنها تنفذ في مغلظات » وهو قول من قال : الفرد إذا أطلق 
انصرف إلى الأ تمل . 


[لابم - 


وإن أوصى ببكذا وكذا لكفارات ولمغلظات » أو أوصايا عتتلفة قسم 
سوية » وخسّر إن قال : : كذا أو لكذا , وقبل : الأول » وقبل : 
بعللت » وما أوصى بله الكذب أنفذ في مرسلات ؛ وقيل ؛ يأ كله 


( وإن أوصي بكذا وكذا لكفارات ) مرسلات ( ولمغلظات أو لوصايا 
مختلفة ) مثل أن بوصي للحج والعتق والزكاة ( قسم بسموية ) ولو كان أحدها 
يستغرق ذلك قال بتم في سبمه جمع ما أوصى به غيره أو أعين به غيره ما مر 
في الج والعتق 4 و كذا ما تم وبقي منه شيء 4 وإتن كان مما يعطى بعضه 
أعطي ككفارة ؛ فإنه إذا / تتم أعطي ما وجد لها ولو سُد"! » وكذا إن تمت 
وبقي ذلك لأن القسمة إذ! أطلقت انصرفت إلى السوية لعدم الدليل على ترجيهم» 
وقد قال الله تعالى: هو فمم شتركاء في الشثلث 2١١‏ © فاستوت الإخئوة والأشوات 
من الأم فيه ( وسخيدّر إن قال:كذا أو لكذا ) أو قال : لكذاءأو لككذا أو للكذا 
ثلاث ؛ أو أكثر حىة لكلامه على التخمير يأو' مع العامل » ( وقيل : الأول ) 
لتقدمه و تحققه » والإجمال إفا وقم بالثشاني فليترك هو ؛ ( وقيل : بطلت ) 
لدخول الجول فمبها بأو' فتكانت مالاً للوارث . 

( وما أوصى به لكذب ) عثل أن يقول : أوصبت بدينار أو بديناريئن أو 
صاع برآ أو ثحو ذلك الكذب *'( أنفذ في مرسلات ) أعطئ كالكفارة » فإن 
كان مما يعطى فى الكفارة أعطي 6 تعطى الككفارات »> وإلا اشتري يه ما 
يعطى فيها فأعطي كذلك » ولو كانت الككفارة لا تتم فبه 4 فإذا تمت مرسأة 
أعطيت أخرى وهكذا حت يفرغ ما أوصى به > ( وقيل : يأك 


)١(‏ سررة النساء ء 5ه 


إلى بل 


الأقرب + 0 ع« 


الأقرب ) لأنه ل يتبين تبّناً رافم] لكل الاشكال لاسال أن ذلك كفارة 
الكذب » وأت يكو لكون كذيه ضرا على إئسان أو ماله ولا يعرقه أو أبس 
منه > وأما إن أوصى بالدنانير التي تازم من كذب حمث لا يحل له فإنها تعطى 
ثلاثة فقراء فصاعدأ » وتحوز لواحد أو اثنين ؛ وإن أورصى بنصف كفارة أو 
تسمية متها جاز وأنفذ 2 فإن سمى الكفارة قذاك ؛ وإلا أنفذ نصف التسسسة 
في المرسلة ونصف في المفلظة ؛ وقمل : في المرسلة » وقيل : بطلت »4 و إِذا أوصى 
الكفارات ما يحزي فمها أنقذوه بعيئه » وإن كان قبه عيب لا يجزى به أمدلوه 
ها حزي > وإت شاءوا أنفذوه كذلك لأنه أوصى به وفيه العسب من حاته » 
وهم أن يببعوه ويشتروا بثمنه ما يجزي , 


وكذا إن أوصى بالدناثير أو الدراهم للكقارات فإنهم يشترون بها ما يحزي؛ 
و كذا غيرها من العروض أو الأصول يببعونها بالدنانير والدراتم ثم يثترون. 
ما يحزي » وقمل : هوز أن يشتدوا يبا ما يحزي وهم أن يمسكوا الموصى به 
مطلقا ويعطون قبيته على سعر البسوم ؛ وإن زاد السعر زادوا » وإن ثقص 
أعطوا على السعر الأول » وهنهم من برخص أن يعطو! على سعر ذلك الوقت 
زاد أو نقص > وكذلك جمسم الوصايا » وليس علمبم في هذا أكش من قبمة 
الشيء الذي جعل للوصية إذا وسعه الثلث © وأما إذ! م يسعه الثلث قعليهم 
مقدار ما وسعه » وقيل : إنما ينظر في هذا إلى ثلث الكل » وأما إن أوصى 
بكذا وكذا مغالظة » أو بكذا وكذا كفارة » أو معنى معلوماً أن مخرج من 
هذا الشيء فإنهم ينفذون من ذلك ما وسمه الثلث » كان الثلث أكثر من ذلك 
الشىء أو أقل منه » وإمًا تخرج الوصية في هذ! الوجه من ثلث الكل » وقيل ؛ 
لا تحاوز ذلك الشيء » فإن أرادوا إمساكه لأنفسهم سجاز فينفذو! الوصية من 


ا 


ماهم » ولا جوز للخلمفة أن عسكه لنفسه إلا بإذن الموصي أو الورثة , 


وإن أوصى بكذا وكذا للكفارة الواحدة أو لاثنئئن أو لثلاثة أو لعدد 
يعينه أنفذوا ما ذكره هم من الثلث »6 وإن بقي شيء مما أوصى به مما لا يجاوز 
الثلث أكلوه » وقمل : ينفذونه زيادة على ما ذكره > ومن يعطي الكفارات 
حق بقي له ما لا يتم فيه صاع ولا نصف صاع أعطى ذلك من أخدذ آخراً » 
وقمل ؛ بعطيه من شاء ممن أخذ أو غيرهم من الفقراء » وإ أوصى يصاع لعشير 
كفارات أو نحو ذلك أنفذوا الصاع فقط مثلا » وإن أوصى يعشرة ددتاثير 
للكفارات أن مخرج منها عشر كفارات » فإئما ينق رون في ذلك إلى كلامه 
الآرل فتخذون ذلك كل فى الكفارات إن وسعه الثلث »2 ولا يسقطوت إلا 
ما جارزه » وإن قال : أوصيت بعشرة دانير لعشر كفارات أن تخرج منبا 
كذ! و كذ! كفارات نظروا إلى ماهو أكثر فأنفذوه . 


( وسافط)الايصاء أوالموصى به(إن خرج وعاء سبي ما فيه لكذا) كالكفارة 
(فارغأ أو فيه خلاف ما سهى) مثل أن يوصي بالشعير الذي في هذه المطمورة 
أو القمح أو بالدنانير الت في هذه الصرة » أو الزيت الذي في هذا الرعاء > أو 
التمر الذي فمه لكذا و كذا كفارة أو لغيرها من الوصايا » فلم يمد في ذلك 
شيا ؛ أو وجد خلاف ما “مى (ويدفل مأ سمى فقط إن وجد فيه هو وخادفه) 
كأن يوصي بشعير هذه المطمورة قيوجد فيها شعير وقسم ؛ أو يرصي بدتائير 
كيسه فبوجد فيه دراهم وبالمكس > ( وإن أوصى قيل : بكلا قفيزاً ) أو مدا 


#4لي سا 


من شعير يخرج هن هذه المطمورة فوجد فيبا غسيره بسع وأشتري منه 
الشعير » وإن أوصى بتكذا أنية من كذا أثفق بما سمى وأو مجو ؛ 
وقيل بأوسط . 0.0.0 . 





أو نحو ذلك ( من شعير ) أو غيده ( يخرج من هله المطمورة) أو من هذهالدار 
أو نحو ذلك ( فوجد فيها غيره بيع واشتري منه ) أي : من نه (الشوير) 
أو غيره ما يمطى في الكفارة » وقبل : محوز أن يشترى به ها يعطى فمبا بلا 
بع 4 وإت وجد قبا دتانير أو دراهم اشتري بذلك مأ يعطي فبم! » وإن لم 
وجدفيبا شيء »فقيل : دباع نف سالمطمورة فينفذ مزمٌنها“و كذا غيرهامن الأوعبة. 


وفي «الديرات» : برجع ذلك إلى عادة الناس فيه » والكفارات وغيرها ما 
بوصى به في ذلك سواء » (وإن أوصى بكذا آنية من كذا) لككذا (أنفق بها سمى) 
أي : با يطلق عليه إسم ذلك الإناء الذي مهاه ولر يأصغر أفراده (ولو) كان 
قُّ كلامه ( محولا ؛ وقيل : بأوسط ) وهو عمتار «الدبوان» إذ قالو! : وإن 
أرصى بكذا و كذا قصصعة من سير » أو ما أشيه ذلك من الآنسة المجبولة 
الكفارات أو للمغلظات أو لغير ذلك من الوصايا فإنهم ينفذون بالأوسط من 
الآنمة الت سوى ولو كانت يجهولة » ومنهم من يقول : يعطون يكل ما سمى 
من ذلك الإسم » كان الورثة بلغا كليم أو كان فبهم طفل أو يجنون > وكذلك 
الخلمفة على هذا المعنى » ومن أوصى يكيل أو وزن فبكدّل بلدء أو وزنه ؛ 
وإت تعدد في بده فبالأوسط مات في بلده أو في بد غمره » وقبل : يعار بلد 
مات فيه » وإت تعدد فبالأوسط » وإن ل يكن عبار املد البدري أو الحضري 
فعبار بكب عتارون منه وَإِن تعده فالأوسط 4وكيل:فىي ذالك. كله بأدفى ما يطلق 
عليه الإسم إِذا تعدد » وإن قال : بعيار قلان © أو ببِذ! العبار ولم فق مقداره 


"اث ب 


وضمن الخليفة أو البالخ إن كان معه طفل إن رج العمار الذي أنفذ به 
زائدا أو ناقصاً ؛ "0 


. 
> 


فتلف وم بعليوا متدارء » أو بعبار اليل فزاد أهل البلد في عماراتهم أو نقعوا 
فإن الورئة إن علموا مقدار الأول أنفذوا يه وإلا فلسحتاطوا لأنفسهم . 


( وشمن الخليفة أو ) الوارث ( البالغ إن كان معه ) أي مم البالغ ( طفل) 
أو يجنوت أو نوه أو غائب ( إن خرج العيار الذي أنفذ به ) ما أنفك من 
كفارة أو غيرها ( زائدا أو ناقصا ) فإن كان زائد] من ما زاد للورثة » وإن 
كان ناقصا فللذين أعطامى » ورخص' أت يعطى غيرهم إذا كان لغفير معسّن 
كالكفارات ؛ وعليه فإنه يعطي كل ما ثتص عن فقير آل لفقير على حسد. » 
وأجيز أن يعطي الكل واد أو أكثر لككن اقليفة يضمن الورثة ما زاد مطلتقا 
إلا من رضي * والوارث يضمن الزيادة لمن لم برض هنهم وللطفل ووه ؛ وإِن 
أوصى بعيار للكفارات أو الزكاة فأمرهم أت ينفذوا بعيار زائد أو ناقص 
أنفذوا بإلعماز الذي يمري وهو مد" الني يلد » إممّا بمشاهدة تسيره أو بقول 
الأمناه » وخاز أمين واخد » وقمل : موز من صدقه . 


وفي « الدبران » : وإن أعطوا بعيار فتبين لهم أنه قد زاد على عيارات 
الككفارات» فإن أنفذوا من أمو الحم وهم بلمّعْ برءو! من الوصية “وإن كان فيهم 
أطفال أو مجانين ضنوا الزيادة وأجزاهم الوصية » وقيل : لا يجزيبم » وكذلك 
الخلفة إن أنفن الكفارات بالعبار الزائد فبو ضامن إلا إن جوزه الست أوالورثة 
إل ذلك » وإت كان إنما أنفذوا الوصمة من المال الذي أوصى به المبت بالعبار 
الزائد فهم ضامنون للزيادة من أموالهم » والوصيه قيبا خلاف »> قبل : تمري » 
وقل :8 , 


7ل سم 


وإن أعطوا كفارات الميت يجزاف ضمئوا الوصية كلباء وخسر الوارث 
في [طعام أو كيل إن أوصى كفارة وإن بعين ١‏ كتالوا فقط » ويعطى 
لكل صاع من شعير أوذرة أو سات أو تمرء وإن أوصى بير أو' 


( وإن أعطوا كفارات اليت يجزاف ) بأن كالوا أولاآً جمة الكفارة سق 
تمت ثم صارو! يعطون يلا كل لم يضننوا » وقيل : ضمئوا ( ضمئوا الوسية 
كلها ) الكفارات وغيرها لأنم تصرفوا في المال » وذلك الإنفاذ تضييم لأنه . 
لا يحزيهم » فإن تلف امال ضمنوا الوصابا كلبا كن / ينقذ ويعيدو! إنقاذ 
الكفارات » وقمل > ضم'وا مقدار ما أتلفو! فقط * وقسل : الكفارات 6 سواء 
في ذلك / يكالوا هم ولا غيرهم قبل ال موت أو بعده » أو كالوا هلم أو غيرهم 
قبل أو بعده ؛ لككن أعطوا جزافاً » وإن ضيعوا ما أوصى به الكفارات نح 
تلف أو نيه المساكين فبم ضامئوت ؛ وإنما يكتال الخليقة والورثة يأتفسهم » 
وإن و كثلوا على الكيل أو العده من بأمئوئه فلا يأس . 


( وخير الوارث في إطعام أو كيل إن أوسى بكفارة ) أو بإطمام لتوله 
تعاللى :ظ فإطعام عشسرة'١'‏ © الح»والآية تفسر بالكل والطعم » وقيل : إن . 
أوصى بإطعام أطعم » وإن أوصى يكيل فلا يطعم ( وإن ) أوصى ( بعين ) 
الدنانير أو الدكرام »و كذا إن أوصى با بعطى بنفسه فى الكفارة أو ا لا يعطى 
في الكفارة بنفسه ( اكتالوا فقعط ) * ولا يطعمون » وعندي أنه يوز الإطعام 
إلا إن عدن مأ بنفذون وعسن عده الكفارة ؛ ( ووسملى لكل ) أي لكل 
مسكين ( صاع من شعير أو ذرة أو سلت أق تمر » وإنل أوصى يبراق 





, تقدم ذكرها‎ )١( 


اام سم 


زيب فنصفه . وتعطى كفارة مست جبرا » ولا يخص ببا وأحكدء 


وجوزر 1 


زبيب فبصلفه ) وهو مدان لكل مسكين > وقيل : الثمر الجيد يعطى منه 
مدان » وقيل : يعطى عن الشعير والذرة والسلت والتمر ثلاثة أمداد » وقل : 
مدان» وما تأشذ الككف الواحدة غير مقبوضة للإدام » وقيل : مدان فقط 
كالزبيب والبر » وقمل : مد واحد من البر » وتقدم ذلك في كتاب الآبمان 
والكثارات . 


( وتعطى كفارة ميت جيرا ) بأنبا كفارة فلان » ولا بأس إن م مير 
بصاحمبا إلا إن خيف على اطبر بها أن يتبيبا الفتراء أو غيرم أو بأخذها من 
لا يستحقها » فيجوز الإسرار بها وإشفاوها » ووجه الجور بها أن الفقراء 
مسئووت فمبا فعامون > ووحه ذكره أن يأخذها من يأخذد مال ذلك المت ولا 
ديريه > ووجه ذكر الككفارة أن بأخذها من يأخدذ الكفارات مخلاف الزكاة 
فليس الفقراء إليها سواء » بل تختص بأهل الولاية منهم » ويفضل قيها أزيد 
الورع والنفع في الدين ولا يتبيا له أن يقول لك : إني فقير متولى أعطني “ فإن 
د كره نفسه بالولاية مدح له * فلو قال لك ذلك إرددته على ما شهر . 


( ولا بخص با واحد ) أو اثثات أو تمو ذلك هن علد تتصبده معسْن من 
الناس» بأن يقصده فيعطيه “أو يعطيه الكفارة كلبا بل يعطي لمن يأتيه ما يعطي 
لمسكينكولا برسلها إليه ولا برسل إإابهأن حيء لهاءوإت أذن المت بذلك حاز 
( وجوز كل ) من ذلك فبجوز أن تعطى شفيفة ولو ل يخف أن تنبب >2 أو 
يأخذها من لا يستحقها » وأن يخص ببا واعدأ وما فوقه بإرسال سبامهم إليهم 


اخ مل 


ولا تعطى لوارث ومن يمونه »وكذا الخليفة » وفي أبويه والأقرب 


قولان . 





أو الإرسال إليهم ليجتبوا لأخذها » أو بأث يعطييا كلبا الواحد أو ما قومٌه ؛ 
أو أت ينطى له ما بأد مسكينان أو أكثر أو أقل » وسواء في ذلك الخليفة 
والميت » ومن لزمه الإنغاذ بوجه ما » ومن أَنفد بلا لزوم » ومن ينفذ من ماله 
تطوعاً على المت أو ليأخذ وببدأ العطية من طلوع الشمس إل صلاءٌ الظبر ؛ أو 
من صلاة الظبر إلى غروب الشمس ليلا »يميد من أعطاه في ذلك اليوم . 


( ولا تعملى لوارث ومن ممونه ) لزوماً » ( وكذا الخليفة ) فلا يأل 
وارث من الكفارة بنفسه » ولا يعط وارئا آنغر > ولا بعط الخليفة ولا هن 
مونه » ولا يعطه الخليفة » ولا يأخذ الخليفة لنفسه ولا من ونه وارث » وتقدم 
من كلام « الإيضاح » قولان: إذا أوصى بها المت للوارث أن يأخذ منبا ( وفي 
أبويه ) وحه الجواز لأبويه أنها فيا النزع من مال ولدهما قبو واو كان ملزماً 
بالنفقه لكن كغيره من تلزمه لأنيا لو شاءا لنزع من ماله إذا اسيتاجا هلا في 
الأم على القول بأت عليها العدل بين أولادها فلها النزع “وأيضاً للآب الأكل من 
مال ولده والإنتفاع ولو / يفتةر (والأقرب قولان ) وجبها في الأقرب أنه هل 
هو كوارث وميرائه وصية ولو يوص له بها ٠‏ ولا وصية لوارث » أو ليس في 
حك الوارث لأنه يوصى له إيصاء ؟ وقول ثالث أنه إن أوصى له فلا يعطى ؛ 
وإلا أعطي * والمراد أقرب المت > وذلك أن الأصل أن يودي الحتضر لوالديه 
والاقارب فذلك ميراث نسخ بآية الإرث في النساء » وبقي وصية الأقرب الذي 
لا«رث غمر متسوخة فبي إرث ؛ وقد هر ما حاصله أنه يجوز للوارث وأولاده 
وأزواجه ومن يونه وأبويه وللخلمفة وأزواجه وأولاده ولو/ تحزهم » أو كالو 
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وبأخذها أولاده وتعطى لرجل له ولأطفاله ونجانيته وبنساأئه ولو بلعن 
ما لم يحزهن وأزواجه واو طلن ما كن في عدة» وفي أبويه قولان » 





أطفالاً ومن يموئه وأبوبه بأخد الوارث لنفسه أو أغيره ؛ أو يعطى وبأخسد 
الخلغة كذلك أو يعطى ولا يتعمد هذه الرخص > وشدد بعض فقال: لا يعطها 
الخلفة من بلخ من أولاده ولو حازه » وأنواع الوصية كليا كالكفارة فى هذه 
الأقوال . 


وفى « الديوات » ؛ لا ياخذ الخليفة منها شيئا لنفسه ولا ازوجته ولا لأولاده 
الأطفال ولا ليئاته اليالغات ما ل نخر حن عنه » وإن أعطاهم ضبن » وأما ورثة 
الأول فلا » وقبل : لهم أن يأخذوا من ورثة الأول أو الخليفة إن ل ينته إليهم 
مأل المست الأول » وأما أن يأخذ بنفسه ويمطي عن تازمه نفقته مثل زوحته 
وأولاده والأطفال وبناته البالغات اللاتي لى تخرجن عنه فلا يجوز له ذلك . سيث 
رجع إليه الإنفاد أي : هاو أعطامم لجاز » مثل أن يعطى الوارث أولاد الخليفة 
بلا أمره وبالمكس ( وياخلها أولاده ) أي أولاد الأقرب ( وتعطى لرجل له 
ولأطفاله ومجانيه )وبلكيه وصئه( وبئاته ولو بلغن ما لم يحزمن ) عل نفسه 
بالتزويج أو غيرء وكل من بمونه إزوما من عماله ممن لم يملغ أو جن أو بم أو صم 
كولد ابثه إن مات ابنه أو غاب أو كان كالعدم ( وازواجه ولو عللقن ) إن 
كان الطلاق ررجمبا وكات يلك الرجعة ( ها كن في عدة ) ويصرف ذلك عليهم 
إلاما أشد لزوجته فإنه يمطيبا إياه ‏ وإذا كان الإعطاء على وجه الإأرسال 
أخد فؤلاء كليم وأهبرهم فإن ُو | رّه* ( وفي أبويه ) إن كان ينغق عليها 
وبسه الذكور البِلتَم الذين / يجزهم ( قولان ) وجه الأخد عن الأبوين أتبباصار! 
بالإنفاق علمها الأطفال » ووجه الملم أن فيا شأن استملاء على الزلد » وإرب 
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وإن بان أخذه بعد باوغ طفل أو خروج زوجة من عصمة أو بعد موتهما 
رد ما أخذ عنبها ويحتاط إن أشتبه ؛ وقيل ؛ كل من أخصذت له فبي له ؛ 


كن أبواه جدونين أو أصين أو أبكين أو هرمسإن مردودين إلى أرذل العمر 
صائرين كالطفل فله الأخذ لما » وكذا الجد يكوث كالآب إن عدم ولده أو كات 
كالعد 

* 


( وآن ) أخذها لطفل أو ازوجته التي في المدة ف ( بان الخله بعد يلوغ 
طفل أو خر وج زو حدة من عصهمة أو بعد موتها ) أو أهنها نون أو ذي 
آفة فبان أنه أخذها بعد الإفاقة وزوالالآفةأو بعد ال موت4أو أخذها لأبويه أو 
غير هما فبان أن من أخذها له مات قبل الأخذ (رّد ما أخد عنهما) أوغيرها إلى 
الخليفة أو الوارث ( ويدتاط ) بالرد ( إن اشتبه ) هل أذ قبل ذلك أو بعده 
بأن بردها للذي أعطاها ويعطي عن ماله لوارث الممث » وفي صورة الطفل 
بردها للذي أعطاها » ويعطي للطفل من عنده > أو يببح له صاحببا أن تككون 
للطفل ولو كان زعان الأخذ الغا . 


( وقيل : كل من أخلت له فهي له ) ولو تبين أنه أخذت له وهو في غير 
الحال الذي ظن فيه 6 فإت سحي قله » وإن مات قتوارثة يعمل قيها ما يعمل 
في تر كته » قاو أنهذها الإنساث أيضاً لصاسيه أَوْ غيره من لا ستول عليه 
بالنفقة ولا بغبرها صيحت له » فإن ماث فلوارثه إلا إن ل يقبلبا من أخذت له 
فإنبا ترد » وإن تعسر الرد أعطبت مسكيناً على الموصى وغير الكفارة في ذلك 
كل مثابا ( وتنفق غلة ) غلة شمر أو نمل > وسواء خص غلة السنة الحاضرة أو 


بنفسبا إن أدر كيت وأوص مبأ » وإلا تراذت ححى تدرك » وعتاءهأ 
منبأ » وقيل : من الثلث : وكذا حب كن في غير بلده يخرج كراءه 
منه » وكذ! عناه الطواف » ولا يجزي فببأ معيب ؛ فَإِن بتطيبم 
من ا ااء 


راد معبا غلة سنة أو ل بخص »فعلى كل حال قبل : عنام الزجر مثلا منبها» وقبل: 
من الثلث» و كذا في الحب ( بنفسها إن أدركت وأوصى با ) للكفارة أو غيرها 
قبل الإدراك أو بعده » وأجرة قطعبا وحملبا وكل ها تحتاج إليه منبا » وقيل : 
من الثلث ( وإلا) تدرك (تركت حعى تدرك وعناءها) عناء زجرها أو سقيها 
بوجه ما وقطعها وحملبا وتأييرها وفعل كل صلاح لما وجميع ما تحتاج إليه 
( مدها > وقيل : من الثلث ) وإن تم الثلث تخاصص مع الوصانيا فيه بذلك 
( وكذا حب) تخرج منه أو من الثلث أجرة سفيه وسحصاده وحمله وكل ما تاج 
إلبه» فإذا ( كان في غبر بلده ) أو كان في بلده واحتاج للحمل ( يخرج كراءه ) 
ومايحتاج إلمه ( هنه ) أو من الثلث » وإن جاز إنفاقه ني ألبك الذي هو فيه 
أنفق فيه لثلا بنقص بالأجرة > وإن شاءوا وأعطوا ما اتاج من الثلث ؛ 
( وكذا عناء الطواف ) و كذا كل ما تحتاج إلمه الوصة من مداواة ونفقة وغير 
ذلك » قبل : من الثلث » وقيل: من نفس الموصى به فينفق الياقي ولو ل يتم ؛ 
وجه الأول : أن ما يحتاج إليه تبع له » ولو لم يوص به وما لا يتم الواجب إلا 
به فبو مثلد > ووجه الثاني : أنه مم يوص به > وتقدم الخلاف في أجرة إنفاذ 
الوصبة ( ولا يجري فييا ) أي في الكفارة وكذا ما أوصى به للركاة أو غيرها 
مما داه الشرع وشرط له عدم العيب ( معيب فإن ) عيب ( بتضييع) من 
الوارث أو الخليفة أو منها ( شمن ) من ضيسع * وإذا عيب بلا تضييع بل 


اا مم 


وإن من حيأة الميت فبل ينفق كذلك أو بباع ويشترى منه سالم؟ قولان. 
ويتقرب مربي طفل وإن لم بطعمب» إلا يوءا لكل" بعشرة مساكين 
أو صيام اثني عشر يوماً » وقيل : تسعة » وقيل ؛ ستة » وقيل : ثلائة ؛ 
وكذا في المسا كين » وقسيل ؛ ريه ما لواحد لأ كثر : 


أسسرع إليه العيب أو أخثر » والجائر لهم فلا فمان فينفذوه معساً إن عينه ؛ 
أو يشتروا به غير معه ب (وإنث) عب ( 0 4ه أى / بعلم 
( قبل ينفق كذلك أو يباع ) بدانير أو دراهم (و يشترى هنه ) أي من كه 
( سام ؟ قولان ) وأجيز أن يشارى به نفسه سام ( ويتقرب ) إلى الله حوطة 
(مربي طفل) إنسان » طفل ذكرا أو أنثى قبل قام السنة أو قبل تام ستة 
أشبر » وذلك أن الأصل فيه النحس »؛ ولو غسل إن غسل قبل ستة أشبر ؛ 
وقمل : إن غسل قبل السئة » وق.ل : إن غسل حان ولد أر بعده مطلقا كان 
الأصل فيه الطبارة » وإذا كان الأصل فنه الطبارة بعد غسله مطاقاً أو بعد 
الستة أو بعد السئة وكان الإطعام بعد الغسل لم يازم الإطعام أو الصوم . 


( وإنم يطعمه ) أو يسقه ( إلا بوما ) مرة واحدة فيه ثيئا قابلا بلا 
ار يكبل لم 
كذلك ( أو صيام اثني عشر بومأ > وقيل : ) صما مام ( تسعة > وقيل : ستة »> 
وقيل : ثلاثة > وكذا في المساكين ) ؛ قبل : تسعة » وقيل : سثة > وقيل ؛ 
ثلاثة ؛ ويجوز الصوم عندهى ولو وجد ما يطعم أو يكبل لآت هذا تغرب 4 
والذي عندي أنه لا يصوم إن وجد ما يطعم قباس على الحدث كسائر 
التكفارات > ( وقيل : يجزيه ما لواحد لأكثر ) » فلو ريّى مائة طفل اصام 
مثلا ثلاثة أنام أو أطعم ثلاثة مساكين أو أكثر بسب تلك الأقوال لا لكل 


3 (ج ؟٠‏ سالغيل - م ماه) 


طفل ذلك » ووحبه أن ذلك كله نوع وإاحد» فإن أطعمه بعد ستة أشهر ل بازمه 
شيء إلا إن تيقن النحس في قبه » وقبل : يلزمه إلا إن أتم سنة فلا يازمه إلا 
إن تمقنه » وذلك أنه قمل : الأصل في الطفل اللحس قبل ستة أشبر » وقيل : 
إذا غسل فالأصل فيه الطبارة » ولو غسل يوم ولد فلا قشيء على مطعمه إلا إن 
رأى التحس في فيه > وقيل : يتقرب إلى الله بص_دقة شيء من أطعم الطفل 
أو البالم 0ط أو فمل كبرة وقد مر 3 وى لسعمة 2 وقمل : مر ديه لو أسوود 
ما مدزيه لأكثر > ووجهها أنها من باب القلب » الأصل يحزيه ما لواحد لأكثر 
أو ها يحزيه لواحد يمزيه لأكثر أو نحو ذلك » والقلب وارد في كلام العرب 
الفصدحاء عولف ف قبأسه ز ولكن اسه هر جوم ل واختلف أدضاً ف وله 
وردهم فقبله السكا في مطلقا أينا وفع آنه تورث الكثلام ملادة ويسحيم عله 
كال البلاغة » وأعّن اللدس وردء غير السكاى مطلقا » قال الخطيب القزويني : 
والحق أنه إن تضمن اعتبارأ لطيفاً يعني غير جرد الملاحة الت ذكرها السكاي 
للقلب مطلقا قدل كقول رؤية : 

وحصبقه مقغقائة أرحادم كأن أون أرضسبه سيوم 

أمقتضى الظاهر كان لون سماءه لون أرضه ؛ فقلب إلى ذلك لسكون لفظ 

الكلام كون السماء أصلاً في الغبرة للأرض مبالغة في وصفبا بالغبرة » وإن / 
يتضمن اعتيارأ لطيفا رد" كقول القطامي يصف ققته بالسمن ؛ 

فادا ان جرى سمن عليبا كا طبنت بالقدرن السياعا 

أمرت ببا الرجال لل أخذوها ونحن نظن ان ان تستطاعا 

ومقةضى الظاهر كا طينت الفدن بالسباع لآن الفدن القصر > والسباع الطين 
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مع التين » وإنما بطين بالطين القصر لا الطين بالقصر 4 وقد يقال ان فمه اعتماراً 
لطيفاً هو إهامه أن السماع تقد بلغ من العظم والككثرة إلى أن صار مماذلة الأصل ٠‏ 
والفدن بالنسبة إليه كالسماع النسية إلى الفدن » والاعتار اللطيف في كلام 
المصنف أت يشير إلى أن الأنسب أن يلزم للواحد ما يازم لاجباعة زجراً عن 
ذلك إلا بمد غسل ولدس عراد > ومن القلب قوله : 


ولا يك موقف مك الوداعا 


ومقتضى الظاهر ؛ ولا يك عوقف الوداع موقفا منلك » وذو فم : عرضت 
الناقة علي الحوض أو على المأء ؛ مقتضى الظاهر عر فضت الحرض أو الماء على الناقة ) 
لإن الدي يعرض عليه غيره هو الذي يككون له إخشبار فِما عرض © رفوهم 
أدخلت القلنسوة في رأمي والخاتم في إصبعي » ومقتضى الظاهر أدخات رأسي 
في القانسوة وإصبعي في الخاتم لآن الأصبع والرأس مظروفان للقلنسوة والخاتم 
لا المكس ؛ذكر ذلك الجوهري والسكااكى والزمخشري والسعد وجماع 1 ؛ 
وجعل منه الز شري قوله تعالى : ©# ويوم يعرض الذين كفروا على النار )١/‏ 
وذكر السك تاديد أني حيان : أن لا قلب في الآية ؛ قال : فعرض الحوض على 
الناقة لا قلب فيه » وعرضها عليه مقلوب © وعرض الكفار على الثار لس 
مغاوبا لأنهم مقبورون لا اختبار لحم والنار متصرفة فهم كالمتاع يتصرف فده 
من يعرض علءه ؟ ومن القلب قولهم ؛ إذا طلعت الجوزاء انتتصب الود في 
الخرباء » مقتضى الظاهر انتصب الحراء في العود » وال وزاء النجوم الثلاثة 
المسهاة عمى مومى أو البرج المشبور الذي كانت فيه الشمس طال النبار وقصر 





5 : الأسقاف‎ )١( 


تق “اا سس 


اللبل عكس القوس » ويقال ثعلب في قوله تعالى ؛ ‏ ثم في سلسلة “ذراعنيا 
سبءئون ذراعا ١١#‏ إنه من القلب > وأن المنى : اسلككوا فيه سلس » أي : 
أدشلوها فنه من فيه وأخرجوها من دبره » ويتمل أن لا قلب فمه بل تدار 
عليه وهل حلقة عليه ؛ قمل ومته: و من قرية. أملكنامان”'' أي : 8 و 
من أهل قرية أهلكنا » » ويحتمل أن الآصل : « وم من قرية أهلكنا أهلبا » 
وتحثمل أنه لما حذف المضاف لقرية فلم ببق من المتضايفين إلا قرية جيء بالؤير 
طيقا لها ؛ فقبل : « أهلكناها لا أهلكناهم » 4 وقوله تمالى : ذإ ثم دنا 
فتدلتى 4" أي :ثم تدلكى فدنا » ويحتمل أن لا قلب إن تدلمّى تفصيل للاجمال 
فى دة 4 أو المراد به زيادة الدنو » وقوله تعالى : 8 ثم تول" عنهم قانظر ماذا 
برجعوتن 414 أي : انظر ماذا برجعون فتول” عنبء » ويحثمل أن لاقلب » 
أي : ثم تول" عنبم إلى مكات يقرب منبى ليككون ها يقولونه بسمع لك » فانظر 
ماذا يرجعون »وقبل: في إفعميت عليهم الأنباءج** )أن المعنى : قعموا عن الأنياءء 
وقال الله تعالى : طوحقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق #''' في قراءة على 
بلاياء » أي : أنا حقيق على أن لا أقول » والأصل 5 تقرأه عن نافم حقيق 
على أن لا أقرل على الله إلا الحسق ؛ وقيل ؛ ضمن حقيق معنى حر يص فلا 
قلب فيه » وقال الله ثمالى : ضل ما ان مفاتحه لتنوء بالعصية #'"' أي : لثنوء 
العصبة بها » أي : تنبض بها متثافلة » وقبل ؛ الباء للتعدية كالهمرة » أي ؛ 
لتعنيء العصية بضم إلتاء و كسر النون بعدها ياء ونصب العصبة أي ؛ تجعلها 


(ؤ) الحاقة . عم (:) الأعراف ؛ ع 
(؟) النجم :م ( ) الثمل : م؟ 
(5) القسص: و () الأعراف ٠١٠:‏ 
(؟) القميص : دب 


شت 


ونوصي خنطر بأطعام لتر بية 


تنبض متثاقلة فلا قلب © وقال حسان : 
كان سبيئة من بيت واس يكون مزاحبا عسل وماء 
في رواية نصب المزاج ورفع عسل وماء فإن الأصل المككس ؛ والمعنى تابع 
ذلك والأصل الإخبار بالتكرة عن المعرفة » ويموز كون نصب المراج على 
معنى يككون فى مزاجبا عسل وماء » والسبيئة ار المشتراة لشرب أو مطلقاً» 
وقال الشاعر : 
فإن أنت لاقمث في ند فلا يتبسك إن تقدما 
أي : لاخفلك الإقدام » والأصل لا تخف الإقدام » والنجدة شدة الحرب ؛ 
ورتطلق عل القتال وعلى الول والفزع والبيت قابل ذلك » وقال ابن مقبل : 
ولا تبمدنى المومات أر كيبا إذ تماوبت الأصداء بالسيحر 
والأصل لا أببيب المومات » والموماة الدازة » والأصداء جمع صدا >2 وهو 
هنا طائر يصفر بالليل ويققز أو ذكر البوم » وقال : 
وقد تلفع بالقور العساقيل 
القور : الجبال الصغار والواحك قارة » والعساقيل : أوائل السراب ؛ 
وتلفم ؛ اشتمل ؛ والأصل وقد تلفع القور بالعساقيل » وقال عروة ن الورد : 
قددثت تدميةه نفسى ومالي وما عالوك إلا م أطيق 
والأصل فديثت لفسيةه بافسي ومالي والله أعل » وإن أوصى يكلا وكذا 
لتريمة الأولاد فحائز “ ولفق ذلك على من ينفق عليه الكفارات ( ونوصي 
ححتضر بإطعام ) إطعام عشيرة مساكين أو ثلاثة أو ما مر ( 3 ) أجل ( تربية 


ل ال سه 


ا بصوم »و كذا من عليه ذذر وم وجاز عتق عن موصر بغلظة 
مع استطاعة وإلا أطعم » وجاز 7 واحودة إعطاء مَنْ 03 نوع وإن 
بإطعام في صاع ؛ ورخص 1 . , : : 1 


لا يصوم ) لأجلبا ( وكذا من عليه نذر سوم ) يرصي بالإطعام مسكين لكل 
يوم ندره عشاءأ وغداءاً وسحوراً وقفطوراً أو بالكل “ وقدل ؛ برصي بصوم 
النذر ويصوم الوارث 2 وإن أوصى أن يطمى عنه كذا للاعبين في نذر أطمم 
عنه السامون > ومن ليس فى الولاية من أهل الملة » وإن أوصى بكفارة القتل 
أعتقوا عنه رقبة مؤمنة » وإن أعتقو! طفلاٌ جاز وأنفقوه من مالحم حمق يبلغ > 
وإن أوصاهي المبث بذلك من ماله » فإن م يستطيعوا العثق فلا يصوموا ولا 
بطعمو! » وقد قمل : بطعمون . 

( وجاز عتق عن موس بمفلظة مع استطاعة ) كا يجوز الإطعام والكيل 
ولا يصومون (وإلا) بستطع الوارث العتى (أطهم) » والمراد الاحتراز عن 
الصوم > وقبل : لا يطعمون ولا يككيلون إلا إن ل يستطيعوا العتق > وق 
الاستطاعة في كلام المصنف -جري على الغالب لا ا-تراز » لآت الغالب الذي 
يعت جو اساسايع وإلا فلو دابن فأعتىق لأحدأ ؛ وإن تبين أن الدين أطميوهم 
عبيك أو مشر كون أو من لايحزي ضمنوا وعادوا الإطعام . 

(وجاز) ولو (في) كفارة ( واحدة إعطاء من كل نوع ) من ايوب السنة 
(وإن بإطعام) من أن يعطي بعض المساكين برا » وبعض المساكين مرا أو يطعم 
بعضهم برأ وبعضهم قرا (لا) إعطاء نوعين أو أنواع (في) إقام (صاع) أو مدبن 
أو ثلاثة أو هدين وكف محسب ما يعطي مسكينا مثل أن يعطيه مدا تمر ؛ 
ومد”أ شعيراً ؛ وهد]ً ذْرةٌ » ومدا سلما » أو مدآ برا ومداً زبسا ' أو مد بن 
درج أو سلدا] وهمدأ شعيراً (ورخص) في ذلك بعزل كل واسمد على حجدة 


-1000"ظ 


لا بخلطء ولا يكتال لبعض ويطعم بعضأ في واحدة » وكذا لا يكسو 
و يطعم أو ويكتال» ورخصء ويأخذها جد على أولاد أيه وعلى موالبه 
الصغارءوخحليفة يتأمى وقاعدة عليهم لا ولسبم إن كانوا علذه ؛ ورخص 
وتؤخف وإن أرضيع لا بأكل 


( لاخاط ) » ويحوز عندي تخلط لأنه يسمى مم الخلط أيضاً مطمماً لكن 
بميز أولاً لبتبين له م برأ وم شعيرا ( ولا يكتال لبعض > ويطعم بعضأ في ) 
كفارة ( واحدة » وكذا لا يكسى ) بعضأ (ويطعم) بعضاً (أو) لايكسو بعضا 
(ويكتال) لبعض »> و كذا لا يكسو بعضأ ويطمم بعضا ويكيل لبعض لآن 
ذلك جمع بين أنواع الككفارة أو نوعبها في كفارة واحدة . 

( ورخس ويأذذها جد على أولاد بنيه ) » وإن سفلوا إن مات من شيم 
وبينه من الآباء أو كان ينفقه أو كان كالعدم » ويأخذ على موالي أولاده وموالي 
أولاد بله إذا كانوا أطفالاً وملاكبم أطفالاً » أو لزمته لفقتهم أو كانوا كالعدم 
(و) بأخغذها الإنسات ( على مو اليه الصغار ) واالتقط على لقبطه ؛ وبأخنها 
سول الآياء على المشترك أو الختلط (ى) بأخذها ( خليفة يتامى وقاعدة عليهم ) 
تنازعه قاعدة ويأخذ المقدر > أي يأخذها على المتامى خليفتهم وأمهم القاعدة 
علببم ( لا ولييم ) ) و ( إن كانوا عنده ) ينفقيم , 


(ور خسى) إن كائوا عنده ينفقهم » ونون ليام 0 
لكل من قام بهم أو ينفقهم ولو من أموالهم أن يأخذ هم قريب إلييم أو 
عنبي » سباه رخصة لأنه يثدت كه عليبم بالأخك * وإلا فذلك هر 2 
إذْ لو أعطاه أحد همة لماه له وأنفقه منه ( وتؤخل وإن لرضيع لا يأكل ) 
فتحرز له أو تصرف فى لباسه أو غيره من مصالحه كالدهن ؛ وقيل : لا يؤهد 


م يخي بس 


ويأخذها خليفة لمواليه الصغار إن لم تازمه نفقتهم » ورخص مطلقاً » 
ولا رَوْ حذ أن كأن خارج الأمبال » وجاز إن بلعتهم وبصدق أخذها 
وإن بخلافة لعباله في عددم إن كان أميناً ؛ ورخص مع تصديق مطلقاً : 


لارضيع ( ويأخنها خليفة ) أي خليفة الوصبة من وارث أو شليفة الخسر 
( لمواليه الصغار ) أعتقبم هو أو غيره 4 أو أعتى هو أو غيره آناءهي قولدهم 
آبادهم بعد أن كانوا أحراراً ( إن ل تلزمه نتفقتهم ) بأن كان لهم ما ينفق عليرم 
أو ازمت نفقته غيرهم > (ورخص) أن يأخذ م (مطلقا) ولو لزمته نفقتهم 
( ولا توخل لمن كان -خارج الأميال ) وأو كان فى الحوزة 4“ وقبل : توش له 
إن كان فيبا » وسواء أخذ من كان خلف الأميال وهو من عباله أو من غيرهم 
على هذا الخلاف » وذلك إذا كان الآخْ مريداً للنفم نفم الغائب » وأما إن 
كان شليفة أو سيدا فمحوز له الأخذ لحؤلاء ؛ و كذا الو كيل والأمور , 


(وجاز إن بلغتهم) » أي : أجزأ إن بلغتهم بأن أرسلت إليهم فوصلتهم 
أو حاؤرها فأخذوها أو وكلوا من يقضها عنهم قُْ 6-2 أو من كانت بده 6 
وجوز عندي وعند بعض العاماء لخليفة غائب أن يأخذها له أو لمن يأخد له 
الغائب ويصرفبا في مصااح الغائب © وكذا يجوز من وكله أوامره وليس ذلك 
خيا لما لغائب لأن وصوها من ناب عنه بنحو الخلافة وصول له 4 ونا وها 
لغائب أن نحرزها له من يفرقبا؛ أو يحرزها له من ليس قائًا عليه فذلكُ مكروه 
جدأ ؛ وإن وصلته أجزأت ( ويصدق آخنها وإن مخلافة ) أو وكالة أو إمارة 
أو احتساب (لعياله) أي عبال من يأخد له كمال نفسه وعمال من استخلف 
عله أو احكسنت له أو نفس هن و دل أوامره بقيضرا له » أو استشلفه ( في 
عددهم إن كان أمينأ ؛ ورخص ) في إعطائه ( مع تصديق ) له ( مطلقا ) ولو 
غير أمين » وقيل : لا يصدق إلا بشهادة أهينين ولو كان أمينا » وقمل : بأمين 


لاه إطظر سسم 


وني قائل: أنا معتق معه أيضأ » وفي جواز استخلاف طفل المت وخلفة 


وصيته عل أخذها قولان ؛ وجاز عب له وزوجته , 


٠ 


واحد 4 وكذا الخلاف إدا قال: إلى خليقة أو وكيل أو مأمور , 


(و) دخص(في) إعطاء ( قائل: أنا ممق ) بفتح الثاء؛ وفي نسيخة :معثوق» 
وهو امم مفعول عتق الثلاثي على لغة تعديه » وفى إعطاء قائل: قد افتقر » وفىي 
إعطاء قائل : قد أسادت (معه) أي مم التصديق (أيضا) > وقبل : لا إلا 
بشهادة أمينين » وأجيز أمين ( وفي جواز استخلاف طفل الميت وخليفة 
وصيته على أخنها » قولان ) ؛ الجواز لأن الكفارة ليست لما قلا بأس أرنى 
ستخلفها أحد أو بر كلما أو يأمرهما أن يأخذا له » يعني إن أخذ له صح إلا 
أنه لاحل له استخدام طفل غيره إلا أن يتفعه بأكثر من عنائه أو مثل ؛ 
والمنعلآن الصى كنتاع منمتاع الموصي 4و اخليقة هو الذي يعطي فلا يكون اتخذاً 
معطيا » وقول الجواز مبني على أن اشتال الإناء أو الموضم على شيء لإنسان 
بكون قبضا من ذلك الإنسات » والخليفة لايد أنه قد حاز ذلك له في موضع 
أو إناء عسّنه له الذي يأخذ أم لم يعينه > (وجاز عبده وزوجعه) أي وجاز 
استخلاف عد المت وزوجته ووارثه على أخد 2 وفي «الديوات» ؛ موز أن 
يعطي جميم من أنه واو صبياً لا يقدر أن يسك إن أمك له أحد » وما أخد 
الرجل على عباله من الكفارات فبو لهكوله أن يصرفه في سوائحه بغير إذنهم » 
ومن مات قبل أن يأكل منها فلا تباعة عليه مئه » وإ أعطى الأغنياء والعسيد 
والمشركين فتبين له ذلك رد منبم ذلك » وإن تلف ره مثله أو مُنه 4 وإن 
أوصى بدينار أن ينفق بعينه فى الكفارات أو بما لا يحزي في الكفارات بعينه 
فلا يفملوا » وإن فدلوا لى يحز لهم ولكن يشترون به ما يجزي * أي وقيل ؛ 
بحزي > وهو قول مجيز إعطاء الكفارة بالقبمة » وقول من قال : ينفك كل 


لم 


وجوز جعلبا في وعاء أو مكان الآمر بذلك ء ولوارث إمساك مسكين 
يعطيه كل يوم صاعاً حى تتفذ كفارات مورئه » وله أو لخليفتما إعطاءه 
لأخمذها فى يومه » و-ذليفة عن وصابا أن يعطى لواسحد صاعاً من كل منها 
في يوم إن لم يخلطها : 


ما أوصى به الممث مما لا يجزيه إِذ! لم يكن معصية . 

(وجوز جعلبا في وعاء أو مكان الآمر بذلك) > وذلك أن يعطي هر قم 
أُحَذْ الكفارة وعاء لمن ينفذها من وارث أو خليفة أو غيرهما أو من يمطي 
كفارة نفسه أو غيره » ويقول له : ضع لي فيه » أو يقول له : ضم لي فيوعائك 
هذا » أو يقول له : ضع لي في مكان كذا > وهذا قول عن يمول : الوعاء 
لا بكون قيضا إذا أمر صاحب الحق بالوضم فيه إذا عيئه >» و كذا المكان إذا 
عيّنه وأمر بالوضع فيه (و) جوز (لوارث) ولخليفة ولغيرها وادفك كفارة 
غيره كا لنفسه ( إمساك مسكين ) أو مسكينين أو ما فوقها ( يعطيه ) أو 
يعطنها أو يعطيهم ( كل بوم صاعاً ) أو مدثين أو ثلاثة أو ما يجزي لكل 
مسكين على الأقوال المتقدمة » يعطي كل مسكين ذلك كل يوم 5 في كقارات 
نفسه ( حمتى تنفد كفا رأ مورثه ) أو كفارة أو كفارتان أو أقل > وكذا 
في الإطعام (و) جوز ( له أى لخليفتها ) أي خليفة الوصية » و كذا غيره من 
له الإنفاذ ( إعطاءء لأخذها في بو هه ) من كفارة أخرى 4 قال بعض : أو دن 
تلك الكفارة ومحذر الغالط أو من كفارة إنسات آخر (و) جوز ( لخليفة عن 
وسايا أن يعطي لواحد صاعا ) أو ما يعطي سكين ( من كل منها ) أي من 
الرصايا ( في بوم إن م يخلطها ) » وإن خلطبا أعطى المسكين في اليوم مرة 
والحدة 4 و إن أعطاه ها يأخل مسككشات أو أكثر فلا بحزيه وضن ؛ وإن 
أذنوا له في الخاط فل أن يعطي على قول لواحد ما يعطي مسكينين . 


]فى مل 


وفي خلطه وصايا ئس بلا إذنهم » والمنع في المسائل أكثر » وضمن على 
هلا إن خلطبا بدونه ؛ وجاز أخذها لوُضام ديول لا لصنع معروف 
ولأخذها ولو أبوه غشا لا عكسه » ورخص فيه 2 وكذا زوحة غني 





(و) رخص ( في خلطه وصايا ناس بلا إذتهم ) إن أذنوا جاز قطعا ؛ 
( والمئع في المسائل أكثر ) » يعني أن الأكثر منعوا جعلبا في مكان أو وعاء 
وإمساك مسكين متي تتم الكفارات أو الكقارة أو الكفارتان وإعطاء لأخذها 
ف برمه وخلط الوصايا بلا إذث (وضمن على هذا) هذا القول المع ( إن خلطها 
بدونه ) أي دون الإذث برد لهم ما أنفق ولا يجزيهم إنفاقه » فإن شاووا ردرا 
له وأنفق ولا بحزيه لنفسه ما أثفق © وقبل : يجزيه > ( وجان أخلها ) أي 
أخذ الكفارات > وكذ! كل ما هر الثقراء ( لقعشاء دبون) ديون الحلوق وديون 
الخالق كالزكاة والكفارة والحج ( لا لصمع معروف ) ود رحم وجار إلا إن 
أزمه سق لرسم أو جار وم وف به فبو كسائر الديون 4 وإثما قال : جاز لأنه 
لا تدب الأشيل لذلك * قالوا في اب التفلس من والديوات»: ولا بضق عله أن 
بأخذ الحقوق لبقضي بها ما عله منالديون»ريجوز اه أن يأغذها إن أراد اه , 

زو) جاز أخذها (لأخلها ولو) كان ( أيوه غديأ ) / بجزه عن نفسه إن / 
تازم أباه نفقته » وأحيز ولو ازمته ( لاعكسه ) أي لا بحوز عكسه وهو أن 
بأخذها الأب الذي ابنه غني لأن الأب يقوى على مال ابنه ولو كان غنيا على 
ماامر » فكمف وهو فقير فكان مال ابنه ابنه'") والبنت كلان زو رخس فيه) 
بناء على أن كلا أدى عاله حت الوالد وولده » ( وكذا زوجة غفي ) لا تأغذها 
ورخص أن تأخذها » ورخص أن يأخذها كل من يرنه غني © وكذا الزكاه 
والحقوق > وإنما قلاف إذا اتصل الذي ينفق ينفقته كاملة ولا دين عليه » وأما 





(؛) كذافي الأصل , 


0 


وإن أوصى مكيل أوهوزون أن جعل في وجه متبأ أنفق بعسة ولا 
يري عيره مح قيامه وحضوره » وقيل : زه » ومسحه الوارث لنفسه 
ولا يارمه إلا الكيل الذي أوصى به من حب معين إن حرثه وحموصد 
منه كثيراً أو صرفه في حاجة » وجواز كل صالح لوصية اميت . 


هنه فإنه يأخذ الزكاة والكفارة إذا م يكن له مال > وكذا إن كان لا يعطيه 
نفقته كلبا أو بعطيه كلبا ولا تحزيه فإن له أن بأخذ من الكفارات والزكاة 
ما يكفي > و كذا من عونه خني كزوجة وغيرها » ولكدن عليه ديون الخالق 
أو الوق ولا يد عندء وفائا فإن له أن يأخذد من ذلك حمق يقضيبا لأن 
ديونبم لا تازم الذي تازمه نفقتهم وأنواع الكفارات كذللك كديئار الفراش » 
وكذا كل ما هو للفقراء (وإن أوصى بمكيل أو موزون أن يجعل في وجه مدها) 
من الكفارات »2 و كذا غيرها ( أنفق بعينه » ول يجزي غيرء مع قيامه ) أي 
وجوده (وحمضوره) ولو كان أجود منه » فإن أنفقوا غيره أعادوا وضمئوا » 
وكذا الخليفة » ( وقيل : يجزيه ) أي الموصي (و) على هذا ( يمسكه الوارث 
لنفسه ولا يازمه إلا الكيل الذي أوصى به من دبي معين إن حخرله وعحصيد 
منه كثيرأ أو صصرفه فى -حاجته ) وما عليه ما زاد بالغلاء أو ره في صرفه 
والزائد بالحرث يكون للوارث ( وجوز كل سالح لوصية الميث ) كطلب 
الرخص لكفاراته لأنه غائب ومال الغائب عامه قا يصلم له » ذلى أأخمّروا 
شراء الحبوب لبجدوا وقاء للوصية بالرخص -حجاز > لكن إن ضاع موحودها 
ضمئوه والله أعل » انتبى كناب الوصايا . 


- 14م ب 


ممتويأت الجزه الثاني عشر 
من شرمم النيل 


صفعهاء 
الكتاب الخامس عشر في الهبة ِ 

فصل : ند ب التبادي بين قوم لقوله علد : تبادوا و 

باب : في العدالة في عطية الأولاد 5 
فصل : فما لاوالد من مأل ولده بي 

بإب ؛ في اشبة من غير طبب نفس 9 
ياب : فى هبية المنافع ,14 
فصل : في العارية 1 

باب : فى حفظ مال الْمسلم 4.5 
اب : فى المتروك وما يل أخذه م 
باب الخر ؛ فيا حل أده وة ١!‏ 
باب آآخر : فيا يود ام 
ياب لخر : قها بحوز الانتفاع به من مال النأس هف 
باب : قبا بباح وما لا يباح في الانتفاع يفف 
فصل : جال شم مسح يد ولم منديل 1 


دجم 


يتأن : 
#008 


باب : 


باب 


ياب : 


خامة : وجب أخذ ضالة غنم وحفظها لريها من تلف الخ 


الكناب السادس عشر 
في الوصايا 


في وحعوب الإيصاء 
قصل : إِذا أراد الرجل أن بودي الخ 
فصل : 


من تدوز وديته وءن لا تجوز 


: فها تحوز به الوصصة 


فصل : فسسن تحوز له الوصمة ومن لا تجوز له 
في وصية الأقرب 
فصل : إن خص” مها أجنسا فللأقرب ره ثلثمها بيك 


باب : فيا يمرج من الكل وما يخرج من الثاث 
باب : فى الاحشاط 

باب : في الوصية في الأجر وفي سبيل الل 

باب : في الوصية بلحب 

بأب : فى الوصية بالحج عنه الخ 


باب : 


بأب 


فصل : هل تدفع من بيته أو من قيره أو من مصملاه 
فصل : شغي أقائل أن لا يأخد 'حصرة غيره 
في الوصية بالعتق 


: قْ الع تيبر 


فصل : فى ألفاظ التدبير 


سن 156 ار اسيم 


١5 


555 
نفض 
امى؟ 


11 


1 


7 14م 


3ت 


أب 


أب 


باب : 


أب ؛ فى 


أب 


بأب 


باب 
باب 
أب 


بأب 


بإب 
باب 


أب 


؛ فها يكون ححة على الورثة في وصمة مورثهم 


: قْ الوصيه بالصلاة والركاة والصوم 


في الرجوع في الوصصة 
الشمادة على الوصية وغهر ذلك 


: فى معان الوصمة 
: في الإيصاء بشيء يخرج من كذا أو متعدد من وصلنه 
| ى حمان اأوصى ؛: وتضضعه 


فصل : إن باع الخليفة الموصى به و أذ الثمن الخ 
فصل ؛ ضمن إت عات الشبود وجحد الوارث الخ 


؛ في إنفاد الوصمة 

: في الاستخلاف على الوصمة 
: في نزوع الخليفة 

؛: في الخلافة أيضا 


فصل : إت أرصى بسي م وقال خلفةه فك وا سعة الثلث الحم 


فصل: إن أرصىيكذ! و كذا ها فجعل لكل صنف منيها عددأ معلوما 
_ قِ الخروج دن الخلافة 

: بطل استخلافيم إن خرج خليفة الآب 
في الامتخلاف والنزع أيضاً وقمود الأم 


باب : في حفظ مال الشريك واأرفيق الوا 


حامة : اق الكقتاراث 


5-0 


ار 


طرف 
4؟ 
ةا 
خف 
خض 
اا 
مالل 


